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العلاقات الدولية الخاصة تطورا هائلا في العصر الحديث، حيث أصبحت التجارة عرفت 
فقد أدى التطور الهائل في العلاقات الإقتصادية الدولية . الدولية تحتل مركز الصدارة في هذه العلاقات

إتساع آفاق التبادل التجاري في حقل التجارة الدولية إلى ظهور العديد من المنازعات وانتشارها، و 
المترتبة عن هذه العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي التي تخضع في تسويتها للقانون الدولي الخاص، 

معدل  حيث صاحب الإنتشار و التطور المتزايد في حجم التبادل التجاري على المستوى الدولي زيادة
المنازعات الناجمة عن هذا التبادل، خاصة في ظل تشعب العلاقات التجارية والإقتصادية و تضارب 
مصالحها و أهدافها، الأمر الذي استدعى البحث على طرق بديلة عن القضاء الوطني لتسوية 

قات ، كون من خصوصية العلا منازعاتها بطريقة تتماشى و طبيعة تلك المعاملات و ما تتميز به
، و بما  الإقتصادية الدولية الحديثة أنها قائمة على استقرار المعاملات حرصا على زيادة حجمها

يتناسب مع تحقيق العدالة السريعة التي تتطلبها هذه المعاملات ، وتسهيل حسم المنازعات التي قد 
 .ة الدوليةتنشأ عنها ، و دحض أي عراقيل قد تقف أمام النمو المتسارع للعلاقات الإقتصادي

تعرض على المحاكم القضائية  –بصفة عامة  –فالأصل أن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف 
، وتضع لها القوانين التي تطبقها للفصل في تلك  ، وتختار قضاتها التي تقيمها الدولة للفصل فيها

د تنشأ بينهم إنما هي ، ذلك أن مهمة إقامة العدل بين الناس والفصل في المنازعات التي ق المنازعات
،  من الواجبات الأساسية المنوط بها أساسا للدولة باعتبار القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة

 .وحق التقاضي مكفول للجميع وفقا للقانون

غير أن اللجوء إلى القضاء الوطني للفصل في النزاعات التي قد تنشأ عن العلاقات الإقتصادية 
، فغالبا ما يخلق اللجوء  إلى القضاء  لائما لتسوية هذا النوع من النزاعاتالدولية قد يكون غير م

، الذين يتعاملون  الوطني لتسويتها تذمرا في أوساط المتعاملين الإقتصاديين في حقل التجارة الدولية
 قد فيما بينهم على أساس الثقة المتبادلة ، ويودون السرعة في تسوية منازعاتهم ، وإزالة العوائق التي

، لذلك يعمل المتعاملون في الأسواق الدولية جاهدين للتحرر قدر الإمكان من  تعترض علاقاتهم
، والهروب من مشكلة تنازع القوانين عند تسوية نزاعاتهم  القيود الموجودة في النظم القانونية الوطنية

في المنازعات المتعلقة  نظرا لميل القاضي الوطني في الكثير من الحالات لتطبيق قانونه الوطني حتى
كما لم يعد مناسبا إخضاع المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات للقضاء الوطني نظرا .بالتجارة الدولية
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لقضاء في مختلف العدم ثقة المتعاملين الإقتصاديين في توافر ضمانات التقاضي الحقيقية أمام هذا 
، وتقيدهم  وما يعاب على قضاة المحاكم من قلة الخبرة للفصل في تلك المنازعات المعقدة ، الدول

بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الداخلية التي لا تتناسب مع طبيعة وخصوصية 
 .التجارة الدولية

،  بصورة إستثنائية، و  ، أجازت مختلف التشريعات الوطنية المقارنة للأطراف فأمام هذا الوضع
اللجوء إلى نظام بديل عن القضاء الوطني لتسوية بعض النزاعات القائمة بينهم بشكل سريع 

، إذ لم تجعل هذه التشريعات سلوك طريق  ، يتمثل هذا النظام في نظام التحكيم سري واقتصادي و
وج عن هذا الطريق ، بل أجازت لهم الخر  القضاء إلزاميا على الخصوم للفصل في كافة منازعاتهم

الأصيل لتسوية المنازعات وذلك بالسماح لهم بالإتفاق على عرض نزاعاتهم على هيئة تحكيمية يثقون 
فيها و يطمئنوا لها للفصل فيما نشأ بينهم من منازعات بعيدا عن ساحة القضاء الوطني و ما يتميز به 

، يدعون  غير قضاة المحاكم، إذ تعترف مختلف الدول لبعض الأشخاص من  من إجراءات معقدة
، وذلك حرصا على  ، بسلطة الفصل في بعض المنازعات التي تحددها القوانين الداخلية بالمحكمين

مصالح الخصوم بتمكينهم من الحصول على حل سريع وعادل لمنازعاتهم يرضي جميع الأطراف 
من جهة،  مستقبلا مرارهااست، وبما يضمن  المتنازعة قصد المحافظة على العلاقات القائمة بينهم

والمساهمة في تخفيف العبئ الملقى على كاهل القضاء الوطني بسبب كثرة القضايا المعروضة عليه 
 .وتكدسها من جهة أخرى

، فقد أصبح التحكيم التجاري الدولي في الوقت الحاضر أهم وسيلة  تأسيسا على ذلك و
ية اللجوء إليها لحسم خلافاتهم الناجمة عن يرغب المتعاملون الإقتصاديون في حقل التجارة الدول

، من  ، في العصر الحديث ، فلا يكاد  يخلو عقد من عقود التجارة الدولية معاملاتهم الإقتصادية
، ليتمكن بذلك  شرط يصار بموجبه إلى إتباع نظام التحكيم لتسوية أي نزاع متعلق بالعقد المذكور
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، ويخضع لقضاء خاص من صنع أطراف النزاع  ولةمن سلطة قضاء الد ةهذا العقد من الإفلا
 .1أنفسهم

مجاله في حقل التجارة الدولية يرجع إلى مجموعة  اتساعلا شك أن ذيوع نظام التحكيم و  و
والتي تدفع الأفراد على صعيد المعاملات  المزايا التي يتميز بها هذا النظام مقارنة بالقضاء الوطني ،

و سرية،  التجارية الدولية إلى تفضيل اللجوء إليه بدلا من اللجوء إلى هذا الأخير، من مرونة و سرعة،
يضاف إلى كل ذلك ، الحرية التي يتمتع بها أطراف النزاع في ظل هذا النظام ، والتي      و .وتخصص

 ، حيث يستند نظام التحكيم في الأساس إلى إرادة الأطراف ، لا تتحقق لهم في ظل القضاء الوطني
فهم الذين يختارون الأشخاص الذين يتولون مهمة الفصل في النزاع من بين الأشخاص المعروفين 
لديهم، و ممن يتصفون بمعرفة نوعية المعاملة التجارية التي حدث النزاع بسببها ، والذين يعرفون 

طراف أيضا حرية إختيار المكان الذي يجري فيه التحكيم ، والقواعد وللأ.بحيادهم و استقلالهم
فكل هذه الأمور تجعل أطراف النزاع على ثقة من أن نزاعهم . القانونية الواجبة التطبيق لتسوية نزاعهم

أطراف النزاع  »:أن أرسطووفي هذا الصدد يرى الفيلسوف . سوف تتم تسويته بشكل عادل وقانوني
 .2«يفضلون التحكيم على القضاء ، لأن المحكم يرى العدالة بينما القاضي لا يرى إلا التشريع 

بذلك فإن نظام التحكيم يعتبر أداة لا تقوم على تسوية النزاع بفرض من أعلى وبقوة  و 
 ما سماها بعض الفقه، فهي ك ثقتهم ، وإنما على إمتثال الأفراد لرأي الغير الذي يحوز السلطة العامة

، عن طريق وسائل أقل شدة  ، وهي تحقيق العدالة تعمل للوصول إلى النتيجة المتوخاة 3"عدالة لطيفة"
ذلك أن المتعاملين في الأسواق الدولية  ، من تلك المعروفة في العدالة التقليدية متمثلة في قضاء الدولة

يسعون دائما للتخلص قدر الإمكان من القيود الموجودة في قضاء الدولة ، والحرص على أن يتم حل 
منازعاتهم بأقل قدر من العلانية والنشر ، وهو ما من شأنه المحافظة على استمرارية العلاقات بين 

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  جارد محمد، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة :أنظر 1

 . 00، ص 9002/9000السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،
طرق حل النزاعات تطور وتعدد :  سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي الخاص: رأي الفيلسوف أرسطو، مشار إليه في كتاب 2

 .952، ص 9002الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  الخاصة
 . 02ص ،   0222أة المعارف، الإسكندرية،سامية راشد ، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، إتفاق التحكيم، منش: راجع 3
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التحكيم يجعل أطراف النزاع يقبلون مسبقا وعن طيب  كما أن اللجوء إلى نظام. الأطراف مستقبلا
، فغالبا ما تنتهي هذه الهيئة إلى  خاطر ما تنتهي إليه هيئة التحكيم بشأن النزاع موضوع التحكيم

الإستقرار في المعاملات  بينهم من خلاف ، قصد إشاعة السلم و الإصلاح بين الخصوم و إزالة ما
، بخلاف الحال أمام  م في المستقبل خالية من الخلافات و المشاكل، وذلك حتى تستمر علاقاته بينهم

القضاء العادي هو صاحب العلاقات  »:وفي هذا الصدد يرى بعض الفقه أن. المحاكم القضائية
، هذا  ، ثم يصرفهما غريمين المحطمة يحتكم إليه الخصمان فيغلب إدعاء أحدهما على إدعاء الآخر

بينما التحكيم هو قضاء العلاقات المتصلة،يجيء إليه الخصمان .ر، وذلك خاسر محسو  رابح فرح
لاتزال العلاقات قائمة وقد إنقشع ما أسدل عليها  ، وينصرفان من حضرته و والعلاقات قائمة بينهما

 .1«من خلاف

ذلك أن هذا النظام أصبح في  ، كما يعتبر التحكيم وسيلة لتفادي المنازعات قبل حدوثها 
، بل أصبح يصار إليه أيضا  الوقت الحاضر لا يستخدم كوسيلة علاجية لفض المنازعات بعد نشوئها

، فأصبح للتحكيم  لتفادي قيام المنازعات التي من شأنها أن تهز كيان العلاقات الدولية الخاصة
وقد . ات على صعيد التجارة الدوليةوث بعض المنازعدالتجاري الدولي دور وقائي يتمثل في منع ح

إن التحكيم التجاري الدولي لم يعد الآن سلعة يجب  » :عن هذا الدور بقوله 2عبر بعض الفقه
، بل أصبح في نظر  ولم يعد دوره مقصورا على فض النزاعات بعد نشوئها......استظهار محاسنها،

ات أثناء مفاوضات إبرام العقود الدولية طويلة الكثير وسيلة فعالة يمكن استخدامها لتفادي قيام المنازع
 .« المدى التي تتعلق بالتصنيع أو نقل التكنولوجيا أو المشروعات المشتركة

و التحكيم بوصفه نظاما خاصا للتقاضي وتسوية النزاعات ليس نظاما وليد العصر الحديث، بل هو 
فهو أول و أقدم وسيلة عرفها الإنسان  ،3في أعماق التاريخ بجذورهنظام قديم قدم الإنسان يضرب 

                                                           
 .29العربية، بدون سنة نشر، ص محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة : راجع 1
 .01، ص0222،  ، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة ، الطبعة الثانية ، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم عاشور مبروك 2
جمال عمران إغنية الورفلي، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الأجنبية في القانون الليبي و الأردني و : في ذلك راجع 3

 .    02-09، ص9002،دار النهضة العربية، "دراسة مقارنة للاتفاقيات الدولية"الإماراتي،
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لتسوية مختلف النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات والدول بغية تصفية مواطن الخلاف بطريقة 
و تشير  .سلمية ، بغية الوصول إلى الإستقرار والهدوء وتحقيق سيادة القانون بدلا من سيادة القوة

القضاء حيث وجد قبل أن يوجد القضاء المنظم من قبل الدراسات التاريخية أن التحكيم هو أصل 
معرفة الشعوب والأمم في  -يدع مجالا للشك بما لا –، حيث تؤكد هذه الدراسات  السلطة الحاكمة

الغربية، نظام التحكيم كوسيلة لفض النزاعات بين الأفراد  ، الشرقية منها و مختلف الحضارات القديمة
ينها من حضارة إلى أخرى حسب الظروف والمعتقـــدات الســائدة في كـل الدول، وتنوع أساليبه وتبا و

عرف العرب في جاهلية ما قبل الإسلام نظام  كما. 1، وإن كان يأخذ أنماطــا وطقوسا مختلفـــــــة منها
 .2التحكيم في مجتمعاتهم البدوية و الحضرية ، وذلك فيما يثور بين الأفراد والقبائل من منازعات

لعل أهم حضارة عرفت نظام التحكيم بشكل غير مسبوق هي الحضارة الإسلامية ، فعلى  و  
، أو في  الرغم من أن نظام التحكيم نظام قديم النشأة سواء في الحضارات الشرقية والغربية القديمة

قبل الإسلام، إلا أن الشريعة الإسلامية نظمت  المجتمعات البدائية أو عند العرب في جاهلية ما
حكام التحكيم تنظيما فريدا من نوعه ليكون سبقا منهجيا، حيث جددت الأخذ بنظام التحكيم في أ

شكل جديد ، ومضمون مختلف عما كان سائدا عند العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم في 
فألغت الشريعة الإسلامية الكثير من قواعد التحكيم التي كانت سائدة ، كما . الحضارات القديمة

أحكام جديدة،  ، بالإضافة إلى ما أتت به من قواعد و بعضها وأقرت البعض الآخر منها عدلت
، لذلك حرصت الشريعة الإسلامية على أن يكون 3وهذا بما يتناسب مع المبادئ الشرعية للإسلام

                                                           
عكاشة محمد عبد العال، وطارق المجذوب، تاريخ النظم القانونية و الإجتماعية، منشورات الحلبي : في تفصيل ذلك راجع 1

التحكيم في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،  إسماعيل أحمد محمد الأسطل،. وما بعدها 21الحقوقية، بدون سنة نشر، ص 
، 9001و محمود علي السرطاوي ، التحكيم في الشريعة الإسلامية،الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، . 92، ص 0222القاهرة،

 . وما بعدها 02ص 
، ص 9002الإسلام، المكتب الجامعي الحديث، نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكيم قبل : لمزيد من التفاصيل، راجع 2

عبد الكريم نصير، التحكيم عند العرب كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد، دراسة مقارنة في الأعراف والتقاليد .وما بعدها 02
محمد الأسطل، و إسماعيل أحمد . ومابعدها 00، ص 9009القبلية العربية والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة،

 .29المرجع السابق، ص 
قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى،دار الصميعي للنشر : راجع في تفصيل ذلك 3

 .وما بعدها 29، ص 9002والتوزيع، 
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الإجراءات الواجب إتباعها والأحكام التي يتم إصدارها فيه  شروطه و نطاقه و مفهوم التحكيم و
 ة لتلك الأسس والمبادئ الشرعية للإسلام ، ذلك أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل مكان ومطابق

جعل بعض الفقه الغربي يعترف بفضل الإسلام في إرساء فكرة التحكيم و وضع  زمان، وهو ما
 . 1، والحرص على أداء المحكم دوره على أحسن وجه قواعده

مية ثابت بالكتاب من خلال ماجاء به من آيات و الأخذ بنظام التحكيم في الشريعة الإسلا  
نوُنَ لََ  وَرَب ِّكَ ﴿فلَََ  :، لعل أهمها و أشملها قوله تعالى2قرآنية ٰ  يؤُْمِّ وُكَ حَتَّى يماَ  يَُُكّ ِّ دُوابيَنََْمُْ ثُُى لََ  شَََرَ فِّ فِِّ  يََِّ

هِّمْ  ا  حَرَجًا أَنفُْسِّ مى فوجه الدلالة من هذه الآية الكريمة هو مشروعية التحكيم في  .3تسَْلِّيماً ﴾ وَيسَُل ِّمُوا قضََيتَْ مِّ
القرآن الكريم في شتى المجالات ، حيث أجاز الله عزوجل اللجوء إلى التحكيم لفض ماينشأ بين 

. 4الأفراد من خصومات و نزاعات مهما كانت طبيعتها ، ومنح صفة الحكم في رسوله الكـــــــــريـــــــــــم
 ، 5ــــــةالتحـــــكيــــم في الشــــــــــريعــــــــة الإسلاميــــــــة ثابـــــــت بالسنــــــــة النبويـــــــــة الشــــــــــريفـكمـــــــا أن 

 

                                                           
1 « Le droit Musulman a connu lui aussi l’arbitrage………..l’arbitre est en état de dépendance 

par rapport au juge, sa décision peut être attaquée devant le juge si elle n’est pas conforme au 

droit Islamique».  
- Antoine Kassis : problèmes de base de l’arbitrage en droit comparé et en droit international, 

tome1 : arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel, Paris, édition 1987,p 41.   
 . ومشتقاته في القرآن الكريم أكثر من مائتي مرة للقضاء بين الناس وفصل منازعاتهم بالقسط" حكم"لقد تكرر لفظ  2
 .25سورة النساء، الآية  3
أبو جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان، الجزء الخامس، بدون دار نشر، وبدون سنة النشر،  :أنظر في تفسير هذه الآية الكريمة 4

 . 052-052ص 
   ، حيث إعتمد الرسول  أكدت السنة النبوية الشريفة على إعتماد النهج التحكيمي في حل الخلافات و النزاعات بين الأفراد 5
     لكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد على مشروعية التحكيم هذا النهج ، حيث وردت ا - صلى الله عليه وسلم -

 . و أهميته في حل ما ينشأ بين الأفراد من نزاعات
في فض النزاعات، مجلة كلية الشريعة  صبحي محمد جميل، التحكيم في الشريعة الإسلامية و أهميته :لمزيد من التفاصيل، راجع-

 .02،ص 9005لجزء الأول، كلية الشريعة والقانون، جامعةالأزهر،والقانون، العدد العشرون، ا
  



  ةــــــمقدم

 

7 

 

 .1وبالإجماع بين علماء الفقه الإسلامي

وصولا إلى العصر الحديث الذي  ،2قد إستمر نظام التحكيم بالتطور في العصور الوسطى و  
،و ذلك لما شهده العالم من ثورة صناعية على الصعيد الدوليشهد فيه نظام التحكيم تطورا وتنظيما 

وتكنولوجية ضخمة ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم المبادلات التجارية بين الدول في حقل 
فرضتها التطورات الحاصلة في حقل  وبذلك أصبح التحكيم التجاري الدولي حتمية. التجارة الدولية

وثيقا بالتجارة الدولية بحيث أصبح التحكيم جزء لا يتجزأ من  ارتباطاالتجارة الدولية ، وارتبط 
التجارة ، حيث كانت هذه الأخيرة المرتع  هذه متطلبات التعامل التجاري الدولي، وازدهر بازدهار
توأمان  » :، فهما على حد تعبير بعض الفقه3وليالخصب لإنماء وتطوير قواعد التحكيم التجاري الد

، فإذا كان قانون التجارة الدولية إنسانا، فإن التحكيم  ، وبمثابة الروح من الجسد لا يمكن فصلهما
بل أن نظام التحكيم أصبح في الوقت الحاضر من المواضيع الهامة التي تشكل مكانا  . 4«عقله المفكر

الإقتصادي على الصعيد العالمي، وعلى مستوى مختلف الأنظمة القانونية بارزا في الفكر القانوني و 
المعاصرة على اختلاف نظمها و اختلاف أوضاعها الإقتصادية والسياسية، كونه آلية هامة لتبسيط 

التجارة الدولية، وذلك بعيدا عن قضاء الدولة وما  عقود إجراءات الفصل في المنازعات المترتبة على
تعقيدات في الإجراءات، وما ينجر عن ذلك من تأخر للفصل فيها، الأمر الذي خلق يتميز به من 

إتجاه قوي في مختلف دول العالم يدفعها إلى تعديل مواقفها وقوانينها أتجاه التحكيم التجاري الدولي 

                                                           
على ضرورة ومشروعية ( المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي والمذهب الحنبلي) أجمعت المذاهب السنية الأربعة  1

القصاص،  قوق الله عز وجل ، كالحدود والتي تقبل الإسقاط، أما ح الأخذ بنظام التحكيم في فض النزاعات المتعلقة بحقوق العباد
 .فلم تجز التحكيم فيها

قحطان عبد الرحمان الدوري،عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفرقان للنشر : راجع في تفصيل ذلك -
و صبحي محمد جميل، . 911-922ص  عبد الكريم نصير، المرجع السابق،.وما بعدها 052، ص9009وزيع، عمان توال

 . 92-90المرجع السابق،ص 
إبراهيم محمد العناني، . 22، ص 0222در، إتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، اناريمان عبد الق: في تفصيل ذلك راجع 2

عبد السلام  و. 00،ص 9002، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، (التجاري -الخاص -العام) اللجوء إلى التحكيم الدولي 
                                                                                                                                                                                              .   00-02، ص 9000هضة العربية، منصور الشيوي، التحكيم في نطاق القانون الدولي ، دار الن

 .22، ص 0220ربي، عكمال إبراهيم، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الفكر ال: راجع 3
 .20كمال إبراهيم، نفس المرجع السابق، ص   4
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بصورة تساير هذا الفكر، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم في العصر الحديث على جميع 
صعدة، حيث أصبح العالم الذي نعيشه في عصرنا عصر عولمة الإقتصاد، وتبني سياسة السوق الأ

المفتوح ، حيث تتجه معظم دول العالم، خاصة النامية منها، إلى دفع عجلة النمو الإقتصادي من 
خلال زيادة حجم الإستثمارات الأجنبية وتدفقها على إقليمها، مما يستتبع زيادة العلاقات 

صادية الدولية عموما والتجارية خصوصا، لتزيد الحاجة تبعا لذلك إلى نظام التحكيم باعتباره الإقت
 .الوسيلة المثلى التي من شأنها تسوية ما ينشأ عنها من منازعات بطريقة ودية

لم تكن الجزائر بمنأى عن هذه التطورات الحاصلة في مجال العلاقات الإقتصادية الدولية،  و  
، فإن التطورات 1الجزائر متحفظة وحذرة لا ترتاح إلى التحكيم الدولي بعد الإستقلالفبعدما كانت 

المتسارعة الحاصلة في مجال العلاقات الإقصادية الدولية دفعت بالجزائر إلى إدخال بعض الإصلاحات 
و في سبيل . 2على منظومتها القانونية ، وذلك حتى تتماشى مع الوضع الجديد للإقتصاد العالمي

قيق التنمية الإقتصادية ، أنشأت الجزائر محيطا ومنظومة قانونية أكثر اتساقا وملاءمة للتحكيم تح
فبعد ثلاثين سنة من العداء . التجاري الدولي الذي أضحى يشكل حتمية فرضها واقع التجارة الدولية

لجزائري سنة تبنت الجزائر رسميا نظام التحكيم التجاري الدولي ، حيث تدخل المشرع ا  ،و الحذر
 ،  22/02ليضع تشريعا خاصا بالتحكيم التجاري الدولي، وذلك بموجب المرسوم التشريعي  0222

 

                                                           
الإستقلال غيورة على سيادتها، حيث تم يرجع بعض الفقه ظاهرة الحذر هذه من التحكيم الدولي كون الجزائر كانت دولة حديثة  1

على أنه يمس بسيادتها، فكانت تنظر إلى التحكيم الدولي على أنه طريقة للإفلاة من قبضة  -في بداية الأمر -فهم هذا النظام 
 ".ي الدوليتسقط في شباك التحكيم التجار "القضاء الوطني ، لأنه إذا كانت الدولة طرفا في إتفاق التحكيم ، فإن ذلك سيجعلها 

 :راجع -
Mohamed Bédjaoui : L’évolution des conceptions et de la pratique Algérienne en matière 

d’arbitrage international, Séminaire sur l’arbitrage commercial international, Alger le 14-15 

Décembre 1992.  
2 Voir: Mostefa Trari-tani, l’Arbitrage Commercial International, Berti Edition, Alger, 2007,p 

17. 
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، لتدخل الجزائر بذلك إلى نظام التحكيم 02221المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية لسنة 
ادية الحاصلة في حقل ، وذلك من أجل التكيف مع المتغيرات الإقتص التجاري الدولي من بابه الواسع

المؤرخ في  02/022وقد بقي الحال على هذا المنوال إلى غاية صدور القانون . التجارة الدولية
، والذي تضمن فصلا كاملا عن التحكيم التجاري الدولي ، ليؤكد على ثقة الجزائر 95/09/9002

ول الذي طرأ على موقف و يرجع هذا التح .في هذا النظام في مجال العلاقات الإقتصادية الدولية
الجزائر أتجاه التحكيم الدولي إلى حجم الإستثمارات الأجنبية في الجزائر في قطاع الحروقات والأهمية 

، و هو ما فرض على الجزائر 3الإستراتيجية التي تكتسيها بعض المشاريع الإقتصادية مع الدول الغربية
  . 4الإنخراط في النظام التجاري العالمي الحديث

: كونه القانونية، والقضائية للتحكيم تصب في مجملها في  قد تعددت التعاريف الفقهية، و و  
وسيلة سلمية أو ودية لفض النزاعات القائمة فعلا أو التي يفترض أن تقوم مستقبلا بين الأطراف،  »

شخص   تحال بموجبها النزاعات من قضاء الدولة المختص أصلا بالفصل فيها ، ليفصل فيها من قبل
أو عدة أشخاص ، بناء على إتفاق الأطراف المتنازعة ، للوصول إلى حكم إلزامي فاصل في النزاع 

 .«يكون فابلا للتنفيذ

بذلك، فإن التحكيم يعد قضاء خاصا لحسم المنازعات ، ذو أساس إتفاقي، يهدف إلى تحقيق  و 
تنظيمه بإجراءات خاصة تتشكل  ، وتتم مباشرته و العدالة بموجب تفويض من أطراف النزاع أنفسهم

                                                           
، 02/02/0222المؤرخ في  22/052، المعدل و المتمم للأمر 95/02/0222المؤرخ في  22/02المرسوم التشريعي رقم  1

 . 0222لسنة  91ر رقم .المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج
 :راجع في تفصيل هذا المرسوم -

Mohand Issad : Le décret législatif Algérien du 25/04/1993 relatif a l’arbitrage international, 

Rev.Arb 1993, page 378. 
مؤرخة في  90ر رقم .، ج المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 95/09/9002المؤرخ في  02/02القانون رقم  2

92/02/9002. 
التحكيم في النازعات المتعلقة بالمحروقات طبقا لقانون المحروقات الجزائري الجديد، مجلة التحكيم العالمية،  مصطفى تراري ثاني،  3

 .22، ص 9002العدد الأول يناير 
4 M.Trari-tani:les pays en développement face l’ordre arbitrale international, approche 

historique dans le droit et la pratique des pays du Maghreb, revue Marocaine des 

contentieux,2005,n03,p 04. 
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كما أن هذا النظام يقوم على أساس .، بحسب مقتضيات و ظروف النزاع في كل حالة على حدة
حرية واسعة للمشاركة في اختيار المحكمين الذين  مبدأ سلطان إرادة الأطراف ، كونه يمنحهم سلطة و

 .وكذلك تحديد القواعد الإجرائية المنظمة للدعوى التحكيمية يتولون مهمة الفصل في النزاع،

و تأسيسا على ما سبق بيانه، فإذا كان نظام التحكيم قد فرض نفسه كطريق بديل عن   
القضاء الوطني لتسوية منازعات التجارة الدولية، فإن خصوصية هذا النظام تفرض بلا شك على 

عل ابك بين الدعوى القضائية والدعوى التحكيمية بأن تجالتشريعات الوطنية والدولية أن تفض التش
لذلك كان لزاما أن تتحرر الدعوى التحكيمية . ها عن بعضها البعضلكل منهما إجراءات خاصة تميز 

من تعقيدات و قيود إجراءات الدعوى القضائية ، تحقيقا للغاية المنشودة من اللجوء إلى التحكيم، 
يد بضمانات التقاضي الأساسية من إحترام لمبدأ المساواة بين وذلك دون الإخلال بضرورة التق

الخصوم، واحترام مبدأ المواجهة بينهم، وكذا إحترام حقوق الدفاع، وذلك تحقيقا للتوازن الفني والقانوني 
الدقيق بين أهداف السياسة التشريعية الكامنة من وراء الإعتراف بنظام التحكيم،كطريق بديل 

  ما يتطلبه من سرعة  و،  ة للفصل في المنازعاتمقضاء الدولة صاحب الولاية العاللتقاضي بدلا من 
 .تخصص، وبين الأهداف الكامنة من وراء تقرير ضمانات التقاضي الأساسية مرونة و سرية و و

كما أن الدعوى التحكيمية تتميز عن الدعوى القضائية ببعض الخصوصيات ، ذلك أن هذه   
ا أمام محاكم الدولة ، و أمام قاضي معين من قبل السلطة العامة، و أطرافها الأخيرة تتم إجراءاته

خصوم يخضعون جبرا للإجراءات المحددة في القانون، فلا يملكون أي سلطات إزاءها، سواء بالإتفاق 
على تحديدها، أو الإتفاق على مخالفتها، أو إختيار غيرها من الإجراءات إلا في حدود ضيقة، وذلك 

للدعوى التحكيمية التي تنبثق أمام المحكم إعمالا لإتفاق الأطراف على التحكيم ، والتي لها  خلافا
ولا شك . من الخصوصيات التي تميزها نظرا للأساس التعاقدي الذي تنبثق منه، وهو إتفاق التحكيم

ها إلى أن هذا الإتفاق سيظل يلقي بظلاله و انعكاساته على إجراءات الدعوى التحكيمية من بدايت
 .نهايتها، أي إلى غاية صدور الحكم التحكيمي الفاصل في النزاع المتفق على التحكيم بشأنه

، شأنها شأن الدعوى القضائية، حتى تحقق العدالة و الحماية القانونية  و الدعوى التحكيمية  
وتحديد الأشخاص  ، لا بد لها أن تسير على خطى تنظيمية وقانونية ، المراكز القانونية للحقوق و

المنوط بهم مهمة فحص النزاع والفصل فيه، لتمر بانعقاد الخصومة وعرض الأطراف لإدعاءاتهم وسماع 
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و أدلتهم المقدمة في النزاع،  أوجه دفاعهم وفق ضمانات قانونية معينة، وفحص  وثائقهم و مستنداتهم
بفحصه وحسمه بتطبيق قواعد  لتنتهي بعكوف المحكمين الذين عهد إليهم مهمة الفصل في النزاع

 .القانون المتفق عليها ، وإنزال عنصر الحكم فيها على الفروض والأدلة و الإدعاءات الواقعية للخصوم

فعلى أساس الإعتبارات  السابقة،  فقد عنيت مختلف التشريعات الوطنية المعاصرة، على   
تنظيم قانوني للتحكيم الداخلي والدولي  القانونية، بوضع الإقتصادية و إختلاف توجهاتها السياسية و

، يتناول كيفية الإتفاق عليه، ويحدد المنازعات التي  يراعي المبادئ والمسائل اللصيقة بفكرة التحكيم
يجوز طرحها أمامه، ويبسط من كيفية إختيار وتطبيق القواعد الإجرائية التي يسير عليها والقواعد 

فمن هذه التشريعات ما أفرد للتحكيم بابا من . المعروضة عليه الموضوعية التي تخضع لها المنازعات
أبواب القوانين المنظمة للقضاء الوطني ، وهي قوانين المرافعات المدنية والتجارية أو قوانين الإجراءات 

 .2ونا خاصا ومستقلان، ومنها ما يفرد للتحكيم قا1المدنية

كما عني المجتمع الدولي بأمر تنظيم التحكيم في إطار العلاقات الدولية الخاصة، حيث أبرمت   
وإلى جانب هذه الإتفاقيات، فقد أخذ . بشأن التحكيم 4و الإقليمية 3العديد من الإتفاقيات الدولية

لدائمة، الإهتمام الدولي بالتحكيم منحى آخر تمثل في إنشاء العديد من مراكز وهيئات التحكيم ا

                                                           
        قانون الإجراءات المدنية : من الدول التي أفردت لنظام التحكيم بابا مستقلا في قانون المرافعات، نذكر على سبيل المثال 1

، قانون (290 -129المواد من ) قانون أصول المحاكمات  المدنية اللبناني  ،(0025-0002المواد من  ) و الإدارية الجزائري 
-0229المواد من ) ، وقانون الإجراءات المدنية الفرنسي (902 -902المواد من ) الإجراءات المدنية الإتحادي لدولة الإمارات 

0529.) 
، وقانون 91/0222قانون التحكيم المصري رقم : لو من الدول التي خصصت للتحكيم قوانين مستقلة، نذكر على سبيل المثا 2

 .20/9000التحكيم الأردني رقم 
بشأن  0252إتفاقية نيويورك لسنة : اعد التحكيم، نذكرو من أهم الإتفاقيات الدولية التي كان لها دور بارز في تطوير ق 3

المتعلقة بالإستثمارات بين الدول ومواطني الدول  الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات
 .0225الأخرى لسنة 

الإتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي لسنة : أما الإتفاقيات الإقليمية بشأن التحكيم فهي عديدة، نذكر منها 4
دول أمريكا اللاتينية،  التي تجمع دول أمريكا الوسطى و بعض0215،إتفاقية بنما للتحكيم التجاري الدولي لسنة0220

 .(إتفاقية عمان) 0221والإتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدولي لسنة 
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، حيث لكل من هذه المراكز والهيئات نظامه الخاص في إدارة 2أو الإقليمي 1سواء على المستوى الدولي
 .الدعوى التحكيمية

مع إنتشار نظام التحكيم كأسلوب بديل للفصل في منازعات التجارة الدولية، ظهرت  و  
           ك تضارب بين الأحكام الحاجة إلى توحيد قواعده الإجرائية والموضوعية حتى لا يكون هنا

يعرف  الإجراءات، ومن هنا ظهرت محاولات الأمم المتحدة لتوحيد هذه القواعد ، فأصدرت ما و
، فأقرت 0225، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي سنة 0212بقواعد اليونستيرال سنة 

وطنية، حتى أصبحت هذه القواعد معظم الدول تلك القواعد وعملت على تضمينها في قوانينها ال
 .   جزء هاما من تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالتحكيم

 .أهمية الدراسة

لتجارة الدولية في العصر التطور الهائل الذي عرفته العلاقات الدولية الخاصة في حقل ا إن  
إذ تتجه معظم هذه الدول إلى  غالبية دول العالم إلى تبني سياسة السوق المفتوح، اتجاه والحديث، 

زيادة الإستثمارات الأجنبية على إقليمها، يستلزم وجود نظام  زيادة حجم المبادلات التجارية بينها و

                                                           
تختلف مراكز و هيئات التحكيم الدائمة فيما بينها ، حسب مجال أو نوعية النزاعات التي تفصل فيها، فمنها ما يكون عام   1

رة الدولية، ويطلق عليها المراكز أو الهيئات الدائمة للتحكيم ذات النشاط، أي يتسع نشاطه ليشمل جميع أنواع منازعات التجا
دولي والمركز ال ،0202لية بباريس، التي تأسست سنة هيئة تحكيم غرفة التجارة الدو : الطابع الدولي والغير متخصصة، وأهمها

                                                    .0225الذي أنشأ بموجب إتفاقية واشنطن لسنة  لتسوية منازعات الإستثمار
إلى جانب هذه المراكز، هناك مراكز وهيئات تحكيمية ذات طابع دولي متخصص، وهي تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بفرع 

لتحكيم البحري بلندن، ل Liyodsغرفة تحكيم الحبوب والمحاصيل الزراعية بلندن، غرفة : معين من التجارة أو المنتجات، أهمها
 .وغيرها.....غرفة التحكيم البحري بباريس

محكمة التحكيم الأوربية  بستراسبورغ للفصل في المنازعات : من أهم مراكز وهيئات التحكيم الإقليمية، نذكر على سبيل المثال  2
،هيئة 0252وربية المشتركة، التي أنشأت سنة التي تثور بشأن العقود التي تبرم بين التجار من رعايا الدول الأعضاء في السوق الأ

 و، 0222ية، والتي أنشأت سنة لفض النزاعات التجارية التي تنشأ بين رعايا الدول الأمريك  " Inter American"التحكيم 
وهيئة تحكيم الدول العربية المتعلقة بضمان  ،0212لذي أنشأ سنة احكيم التجاري الدولي في القاهرة المركز الإقليمي للت

ومقرها الكويت، بالإضافة إلى مركز البحرين للتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون  0210الإستثمارات ، والتي أنشأت سنة 
 .الخليجي



  ةــــــمقدم

 

13 

 

يتميز بالسرعة والمرونة و الفاعلية يتصدى للفصل في النزاعات الناشئة عنها ، ويكون مواكبا للتطورات 
 .الحاصلة في حقل التجارة الدولية

قواعده القانونية  حظ في هذا الشأن أنه يصعب على القضاء الوطني، بإجراءاته المعقدة وفالملا  
الجامدة، الفصل في مثل هذه المنازعات، كما لا يمكنه تفادي العديد من المشاكل والصعوبات الناجمة 

ليات من دولة لأخرى وذلك لالتزام قضاة المحاكم القضائية بالشك ئيةقواعد الإجراالعن إختلاف 
في حين أن هيئة التحكيم غير . والقيود و القواعد التي تفرضها القوانين على المحاكم القضائية للدول

ملزمة باتباع تلك الإجراءات  وأنها غير مقيدة إلا بما يتفق عليه أطراف النزاع، مع مراعاة مبادئ 
 .مما يمنحها حرية و مرونة أكبر في التعامل والفصل في القضايا المعروضة أمامها ، العدالة الأساسية

التحكيم أداة من أدوات تسوية النزاعات وتحقيق العدالة ، فإنه كان  مطلاقا من كون نظانو إ  
لزاما أن تحاط الدعوى التحكيمية بمجموعة من الإجراءات تتسم بنوع من الجدية والتناغم لتستطيع 

 .ق الغرض المنشود من اللجوء إلى قضاء التحكيمتحقي

فعلى الرغم من أهمية الدعوى التحكيمية في تسوية النزاعات المترتبة على العلاقات الدولية   
الخاصة، باعتبارها الآلية التي تمكن أطراف النزاع من مباشرة إجراءات التقاضي أمام قضاء التحكيم، 

القانونية السابقة قد ركزت في أغلبها بشكل كبير على تناول فإننا نلحظ أن الدراسات الفقهية و 
موضوع التحكيم بجوانبه المختلفة ، والإعتناء به كوسيلة لتسوية المنازعات المختلفة دون أن تولي 
إهتمام كبير لإجراءات الدعوى التحكيمية باعتبارها العمود الفقري الذي يقيم نظام التحكيم من 

السياج الذي يضمن شرعيته، و مع أن بعض الباحثين الأفاضل قد أسهموا  الناحية الإجرائية، أو
ا الحديث عن و بدراساتهم بشكل كبير في إثراء موضوع التحكيم، إلا أنهم، لسبب أو لآخر، تجاوز 

 –موضوع الدعوى التحكيمية و إجراءاتها، أو أنهم لم يتناولوها كموضوع مستقل وبصورة متكاملة 
أو دراسة  جانبا منها دون بقية الجوانب ، 1ا جرت دراستها بصورة مختصرةوإنم -على حد علمنا

، دون أن ترقى إلى الدراسة المتخصصة لإجراءات الدعوى التحكيمية التي تفرضها مكانة  الأخرى
                                                           

تأصيلية تطبيقية مقارنة، عبد الله بن علي آل رشود، الدعوى التحكيمية في النظام السعودي والقانون المصري، دراسة : من ذلك 1
درجة الماجستير في العدالة الجنائية، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، ى بحث مقدم إستكمالا لمتطلبات الحصول عل

 .9002جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
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هذه الدعوى في نظام التحكيم، فجاءت هذه الدراسة المتواضعة لمحاولة إلقاء الضوء على إجراءات 
 . ةالدعوى التحكيمي

 .أهداف الدراسة

، ومدى ملاءمتها  دف هذه الدراسة المتواضعة إلى دراسة  إجراءات الدعوى التحكيميةته  
لوقوف عند أهم المشكلات التي تثور عند ا ،و زعات المترتبة عن العلاقات الدولية الخاصةالتسوية المن

والحلول المقدمة بشأنها سواء من طرف الفقه أو التشريعات الوطنية  مباشرة وتداعي هذه الإجراءات ،
وذلك حتى تكون مرجعا للمتعاملين الإقتصاديين في الوطن العربي عامة والجزائر . والدولية أو القضاء

 .خاصة، لمعرفة إجراءات الدعوى التحكيمية أمام قضاء التحكيم

 .مشكلة البحث

 : بحثنا هذا العديد من الإشكاليات تدور حول حقيقة الدعوى التحكيميةيثير موضوع 

و هل تنطبق عليها فهل تعتبر الدعوى التحكيمية دعوى قضائية بالمفهوم الفني والقانوني الدقيق؟ 
مباشرة و بحذافرها الإجراءات الأساسية التي تنطبق على الدعوى القضائية؟و هل يعتبر قانون 

 الإجرائية الأم التي تنطبق على الدعوى التحكمية؟ المرافعات الشريعة

 .منهج البحث

المسائل التي يثيرها موضوع الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية  نظرا لتشعب  
مل بعضها كوضوع جعلتنا في دراسته نجمع بين عدة مناهج علمية تالخاصة، فإن طبيعة هذا الم

وذلك من خلال  ،المنهج التحليلي :وتتمثل هذه المناهج في . البعض بهدف الإحاطة بالموضوع
لأن  والمنهج الإستقرائي، .استعراض جميع المراحل التي تنطوي عليها الدعوى التحكيمية وتحليلها

موضوع البحث لا تكتمل صورته إلا من خلال إستقراء النصوص القانونية ذات الصلة بالتحكيم 
كما  .للوصول إلى رؤية شاملة من خلال القانون الموجود  و ليس القانون المنشود  التجاري الدولي،

في هذا المجال، وذلك من خلال المقارنة بين النصوص التي تتناول  القانون المقارنإستعنا بخبرة 
وبيان مواطن الإتفاق والخلاف بينها، لاسيما و أن موضوع البحث له صلة وثيقة   ،الموضوع
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وبالطبع فإن المقام .التجارة الدولية، ولقي اهتمام كبير في معظم التشريعات الوطنية والدوليةبمعاملات 
لا يتسع لتناول كل التشريعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية و أنظمة التحكيم ، لذلك فإن دراستنا 

الإجراءات قانون  :سوف ترتكز أساسا على دراسة بعض هذه التشريعات الوطنية، وتأتي على رأسها
و قانون  ،0222لسنة  91قانون التحكيم المصري رقم  ،9000المدنية الفرنسي الجديد لسنة 

مع الإشارة إلى بعض التشريعات الوطنية  ،9002الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد لسنة 
م المعروفة على ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك على ضوء أهم الإتفاقيات الدولية وأنظمة التحكي

 . الصعيد الدولي

 .خطة الدراسة

بابان  يليها ما تقدم، سوف نبدأ الدراسة بمقدمة عامة تكون بمثابة تمهيدا لموضوع البحث،على ضوء 
 :رئيسيان

 :وسنتناول فيه. إنعقاد الخصومة التحكيمية :الباب الأول -
 (.الفصل الأول . ) تحريك الخصومة التحكيمية 
  ،(.الفصل الثاني ) إجراءات الفصل في الخصومة التحكيمية  ثم 

 :ونتناول فيه. حكم التحكيم صدور: الباب الثاني -
   (.الفصل الأول) ماهية حكم التحكيم 
  (.الفصل الثاني) ثم، الطعن في أحكام التحكيم الدولية و آليات تنفيذها 

نعرض أهم النتائج التي نكون قد توصلنا إليها من خلال هذا البحث، ثم نحاول الخروج  ،وفي الختام 
بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تتفادى ما قد يوجد من عيوب في القوانين المقارنة محل 

 .الدراسة، خاصة القانون الجزائري
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وتم تشكيل  ،1أطراف النزاع على حل نزاعهم عن طريق اللجوء إلى قضاء التحكيماتفق متى 
،فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى تداعي إجراءات التحكيم التي تبدأ بانعقاد 1المحكمة التحكيمية

                                                           
ا لسلطان شكل مظهر يأطراف النزاع ،  رادةيعتبر الاتفاق على التحكيم حجر الزاوية في العملية التحكمية وهو عقد يتم بإ 1

مصدر سلطات المحكمين،وهو الحائل دون اختصاص القضاء الوطني بالنظر في النزاع موضوع كما أنه دستور التحكيم، و .إرادتهم 
ويعد اتفاق التحكيم نقطة البداية والانطلاقة في العملية التحكيمية،   .للتحكيم وعدم مخالفته للنظام العام قابليتهالتحكيم، شريطة 

 التي توض  فيها الأس  والمباد  التي حككم وتسر  عليها الدعو  حيث تظهر أهمية اتفاق التحكيم ، باعتباره المرحلة الأولى
وعليه فإن اتفاق التحكيم هو الذي يقرر مبدأ اللجوء إلى التحكيم ،  .التحكيمية ، ومركز الثقل في نظام التحكيم التجاري الدولي

 . زاعويحدد إجراءاته، وموضوعه، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم، والقانون المختص بحكم الن
 .92، ص 9002تفاق التحكيم و الدفوع المتعلقة به ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، إأحمد إبراهيم عبد التواب، :أنظر -
اتفاق التحكيم هو تصرف قانوني ، فلا وجود له إلا بتوافر أركانه الأساسية ، واللازمة لأي تصرف قانوني ، حيث له أطرافه  و

ضوعه الذي ينصب عليه ، وآثاره التي يرتبها، وإن كانت هذه الآثار متمايزة عن الآثار المألوفة التي ترتبها الذين يبرمونه ، ومو 
عليه فإن اتفاق التحكيم يخض  بالضرورة للقواعد العامة في العقود، فضلا عما  و .التصرفات القانونية المعروفة في القانون الخاص

 .قد تفرضه ذاتيته من قواعد خاصة به
هكذا فإن وجود اتفاق التحكيم ضروري لمباشرة رف  الدعو  التحكيمية أمام هيئة التحكيم ، فإذا لم يوجد اتفاق التحكيم ، أو  و 

فهو الذي ينشأ الدعو  التحكيمية ، ويرسم خطاها ويحدد .كان هذا الاتفاق باطلا، كانت الدعو  التحكيمية غر  مقبولة
 .لى قضاء التحكيم أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على اللجوء إليه دون قضاء الدولةلذلك يشترط لعرض أي نزاع ع. نهايتها

وعليه فإن التحكيم يقوم أساسا على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم دون القضاء الوطني لتسوية كل أو بعض 
 .انونية معينة ، عقدية كانت أو غر  عقديةالمنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ مستقبلا بينهما، بمناسبة علاقة ق

- M.Lalond : The evoloing définition of arbitration and arbitrability, travaux de la conférence 

internationale de l’arbitrage commercial international, Paris3-6 mai1998, page 02. 

بتعبر   ،و «م رادتهعقد خاص يتم باتفاق الطرفين ، ويعتبر مظهرا لسلطان إ »: أنه عرف بعض الفقه اتفاق التحكيم على و قد 
اتفاق الطرفين على الالتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ  »:آخر

 .« بينهما، بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غر  عقدية
على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم  4221لسنة  92صاوي، الوجيز في التحكيم ، طبقا للقانون رقم  أحمد السيد -

 .41، ص 9040، بدون دار نشر ،الطبعة الثالثة  ،الدولية
عقد يتفق طرفاه على عرض النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ في المستقبل على شخص أو أشخاص معينين  »:وعرفه البعض على أنه 

                                                               .« دهم وترا يسمون محكمين، ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصةعد
ثر الإيجابي والسلبي لاتفاق التحكيم، دراسة في ضوء الفقه والقضاء في قانون التحكيم أحمد إبراهيم عبد التواب ، الأ: راج  -

، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وقوانين وأنظمة  14/9044رنسي الجديد الصادر بالمرسوم رقم المصري والقانون الف
                                                                     =     .                                                                    04، ص 9042دار النهضة العربية  التحكيم المقارنة،
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الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف أن يخضعوا :" اتفاق التحكيم التجاري الدولي بأنه   Goldmanالفقيه  ما عرفبين =
 ".لية النزاعات التي يمكن أن تنشأ  بينهم والتي تتعلق بالعقد أو النزاعات التي نشأت ، والمتعلقة في كلتا الحالتين بالتجارة الدو 

Berthold Goldman : L’arbitrage commercial international, L. J. D , 1986 page 586. 

 :و قد يأخذ إتفاق التحكيم إحد  الصور الثلاثة
هو اتفاق يلتزم بمقتضاه أطراف علاقة قانونية معينة على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه  ، وشرط التحكيم الأولى،
اتفاق يتم عند إتمام التعاقد وقبل حدوث النزاع، فلا ينتظر  »:  بأنه وقد عرفه بعض الفقه.ة بواسطة التحكيم دون القضاءالعلاق

، أو  فيه أطراف العلاقة القانونية نشوب النزاع، بل يستبقون الأحداث ، ليتفقوا على التحكيم مقدما في العقد الذي يبرمونه
هو اتفاق وعليه فإن شرط التحكيم  .« سابق على قيام النزاع –على أية حال  -للعقد ، ولكنهحقا باتفاق مستقل ، قد يكون لا

وقد استمد هذا الاتفاق . يواجه منازعات مستقبلية واحتمالية غر  محققة الوقوع وغر  قائمة بالفعل ، ولكنها قد تنشأ في المستقبل 
حد بنوده، وشرطا من شروط العقد لاحتمال نشوء نزاع بسبب تنفيذه كونه جزءا من العقد الأصلي كأ" بشرط التحكيم" تسميته 

في العقد الأصلي يتفق  اأو بند افقد يرد شرط .ويرد شرط التحكيم عادة في نف  العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية.أو تفسر ه
غر   .فيه عن طريق التحكيم دون القضاء العقد على أن ما قد ينشأ من نزاع حول تفسر  هذا العقد أو تنفيذه يفصل ابموجبه طرف

أنه لا يوجد ما يمن  من ورود شرط التحكيم في اتفاق لاحق قبل نشوء النزاع، فقد يكون شرط التحكيم منفصلا عن العقد 
 .الأصلي ، ولا يؤثر ذلك في وصفه بأنه شرط حككيم ، مادام الاتفاق عليه قد تم قبل نشوء النزاع بالفعل بين الأطراف

يقصد بها ذلك الاتفاق الذي يتم بين الأطراف بعد قيام  ،وو تسمى أحيانا وثيقة التحكيم الخاصة مشارطة التحكيم، لثانية،و ا
فمشارطة  .النزاع بينهم ، يلتزمون بمقتضاه بعرض هذا النزاع على التحكيم بدلا من عرضه على المحكمة المختصة أصـلا بنظره

نشب بالفعل بين الأطراف وحكددت معالمه واتجهت إرادة الأطراف إلى الاتفاق على اللجوء  التحكيم تفترض أن يكون النزاع قد
إلى التحكيم لتسوية النزاع القائم بينهما فعلا ، وتختلف مشارطة التحكيم بهذا المعنى عن شرط التحكيم ، فإذا كان هذا الأخر  ،  

أتي في الغالب كشرط أو بند من بنود العقد الأصلي ، فإن المشارطة يتم كما أوضحناه سابقا، يتم الاتفاق عليه قبل نشوء النزاع وي
 كن تصور إبرام مشارطة التحكيم قبلالاتفاق عليها بعد نشوء النزاع ، وفي اتفاق لاحق ومستقل عن العقد الأصلي ، إذ لا يم

لأن مشارطة   أنها تتم بعد نشأة النزاع،ظر إلىوير  بعض الفقه أن مشارطة التحكيم تقترب من عريضة الدعو  بالن .نشوء النزاع
التحكيم في الحقيقة هي اتفاق شامل لكل جوانب ومتطلبات العملية التحكيمية، فهي لا تقتصر فقط على تقرير اتفاق الأطراف 

 نهايتها ، من على اللجوء إلى التحكيم في شأن نزاع معين، وإنما تتولى تنظيم كل ما يتعلق بالعملية التحكيمية، من بدايتها وحتى
 .نطاقها وموضوعها ، وكذا ضوابطهاو حيث إجراءاتها 

من الصور المعاصرة لاتفاق التحكيم، بعد الصورتين التقليديتين هو فتتمثل في شرط التحكيم بالإحالة الذي  أما الصورة الثالثة،
العقد الأصلي المبرم بينهم شرطا صريحا ويفترض في هذه الصورة أن الأطراف لم يضمنوا . له، شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

  شروطا عامة معروفة في مجال أوباللجوء إلى التحكيم ، بل اكتفوا بالإشارة أو الإحالة إلى عقد سابق بينهم أو إلى عقد نموذجي ،
شرطا أو بندا التعامل بينهم ، وذلك لتكملة النقص أو سد الثغرات التي قد تعتري عقدهم، وكان ذلك العقد النموذجي يتضمن 

وفي هذه الحالة ينسحب أثر هذا البند أو الشرط إلى  .التحكيم  قد تنشأ عنه بطريقمن بين بنوده يقضي بتسوية المنازعات التي
   =العقد الأصلي ، ويلتزم أطرافه به ، بحيث تتم تسوية جمي  المنازعات الناشئة عن ذلك العقد عن طريق التحكيم ، دون أن يكون
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حق التنصل من ذلك بحجة استقلال العقد الأصلي المبرم بينهم عن الشروط العامة المحال إليها ، المشتملة على شرط للأطراف  =
 .التحكيم 

حفيظة السيد الحداد ، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق  :لمزيد من الفاصيل حول الصور الخاصة باتفاق التحكيم، راج  -
عبد الباسط محمد عبد الواس  ، شرط التحكيم في عقد البي   .و ما بعدها 42، ص 4221دار الفكر الجامعي،التحكيم ، 

رضا السيد عبد  .و ما بعدها42 ، ص9041مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،  التجاري الدولي ، دراسة
عصام عبد الفتاح  .22ص ، 9001لقاهرة ، في الميزان، دار النهضة العربية ، ا 4221لسنة  92الحميد ، قانون التحكيم رقم 

إيناس محي الدين عبد المعطي، . وما بعدها 94، ص 9002مطر، عقود الفيديك، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 
ناجي عبد المؤمن ، مد  جواز الاتفاق على  .42-41، ص 9044انقضاء اتفاق التحكيم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

لتحكيم بطريق الإحالة في القوانين الوطنية وعلاقات التجارة الدولية ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة ا
أحمد إبراهيم عبد التواب ، اتفاق التحكيم  .104، ص 9009عين شم  ، العدد الأول ، السنة الرابعة والأربعون ، يناير 

 .901ج  سابق ، ص والدفوع المتعلقة به ، مر 
Jean Arnaldez : L’acte déterminant la mission de l’arbitrage, L.I.T.E.C, Paris 1999, page 3.  

مية برمتها، قبل حكريك الدعو  يمية من أهم الإجراءات الأولية التي تتخذ في العملية التحكييعد إجراء تشكيل المحكمة التحك  1
لجوء للتحكيم، فإنهم لا يكتفون بالتعبر  عن إخراج الدولية عندما تتجه إرادتهم إلى احقل التجارة  التحكيمية، فأطراف النزاع في

النزاع من سلطة القضاء الوطني ، بل يتجاوزن ذلك إلى الإفصاح عن عزمهم اختيار هيئة حككيمية يخضعون النزاع لسلطتها 
تفاق حككيم ،المتفق مسبقا أو بعد ض نشوء نزاع بين أطراف يربطهما اإجراءات التحكيم يفتر لذا فإن المبدأ السائد في .كيميةالتح

خطار أحد الأطراف الآخر نيته حكريك الدعو  التحكيمية ، فإنهم يبدؤون بأول على اللجوء إلى التحكيم ،وبعد إ نشوء النزاع
فإن هذه المسألة من المسائل الهامة التي  وعليه .بعد الاتفاق على التحكيم والمتمثل في تشكيل المحكمة التحكيمية إجراء تمهيدي

يتفق عليها أطراف النزاع فإذا كانت فكرة التحكيم تقوم على أساس الثقة،فهي ليست ثقة من أحد المتعاقدين الآخرين ،على نحو 
إعطاء النزاع اعتها بعد الاتفاق على التحكيم في هيئة باستطما نعرفه في عقود الاعتبار الشخصي،وإنما هي ثقة من المتعاقدين معا 

 .حلا عادلا
وتختلف قواعد وإجراءات تشكيل المحكمة التحكيمية تبعا لنوعية التحكيم الذي يختاره الأطراف ، فإذا كان الأطراف قد اختاروا 
 التحكيم المنظم  أو المؤسسي ففي هذه الحالة يجب على الأطراف احترام لوائح الهيئة التحكيمية الدائمة في موضوع تشكيل
المحكمة التحكيمية ، إذ أن التحكيم يتم وفقا للقواعد التي تتبعها المؤسسة التحكيمية، وهذه القواعد هي التي حكدد كيفية اختيار 
المحكمين، أما إذا لم يلجأ الأطراف إلى اختيار مؤسسة حككيمية ،فإن الأمر يعود لهم باختيار المحكمين بأنفسهم وبالطريقة التي 

 .حيث أن نظام التحكيم يقوم على الثقة الشخصية للخصوم في هيئة التحكيم يرونها مناسبة ،
مصطفى صالح مطلوب الناصري ، المحكم  :لمزيد من التفاصيل حول قواعد و إجراءات تشكيل المحكمة التحكيمية، راج  -

هشام خالد، تكوين  .14-11، ص9042ي الحديث ، الإسكندرية ، ، المكتب الجامع( دراسة مقارنة ) التجاري الدولي ، 
.      و ما بعدها99 ، ص9004رف ، الإسكندرية افي منازعات التجارة الدولية، المجلد الأول ، منشأة المع المحكمة التحكيمية

 علي إسماعيل دياب غازي، موسوعة المحكم في التحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية والدولية، بدون دار نشر، رقم الإيداع
                                                        =                                      . و مابعدها 14، ص 9042، 42422/9041بدار الكتب 
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وتنتهي بصدور حكم التحكيم، وهذه الإجراءات تتم وفقا لقواعد قانونية  1الخصومة التحكيمية
يقتضي التقيد بجملة من الإجراءات  –بصفة خاصة  –وعليه فإن انعقاد الخصومة التحكيمية . معينة

 .الخاصة

يقصد بالخصومة التحكيمية مجموعة الأعمال الإجرائية التي تبدأ بطرح النزاع على هيئة و 
 .2التحكيم، بهدف التحقيق فيه، وتنتهي عادة بإصدار حكم حككيمي فاصل فيه

مجموعة الأعمال الإجرائية التي يتفق  »:خصومة التحكيم بأنها 3هقد عرف بعض الفق و
عليها الخصوم أو يحددها المحكم، والتي تهدف إلى إصدار حكم يفصل في موضوع الحق المتنازع عليه 

 .«بين الخصوم

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 الأردن، -عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزي ، عمان =
العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية ،  ، الأس منر  عبد المجيد: وكذلك  .و مايليها 21، ص9004
القاهرة،  العربية،دار النهضة  الأولى،أبو العلا النمر، المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، الطبعة  .412، ص 9004
 .920، ص 9001

- René David : l’arbitrage commercial international, Economica, 1982, p 309-312. 
لا يكمن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي لاستبعاد إعمال شرط  »:وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا في حكم لها أنه 1

 .«اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه
، مجلة 0202/01/9040، رقم الفهرس ، صادر بتاريخ 191901ية ، ملف رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحر  -

 .    912،ص 9049المحكمة العليا، العدد الأول 
أحمد خليل، قواعد التحكيم، دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكيمي الصادر في حككيم داخلي، منشورات : أنظر 9

 .20،ص 9009الحلبي الحقوقية، 
دراسة حكليلية لاتجاهات الفقه و أحكام المحكمة الدستورية هر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، ما محمد 2

ستئناف في خصوص التحكيم الدولي والداخلي ، كمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحاكم الإالعليا ومحكمة النقض والمح
 .492ص 9040الكتاب الأول، بدون دار نشر، 
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،إلا 1فإذا كانت خصومة التحكيم بهذا المعنى لا تختلف في جوهرها عن الخصومة القضائية
فبينما تجد . ساسيا بينهما يتمثل في اختلاف مصدر القواعد التي تنظم كــــــل منهما أن ثمة فارقا أ

القواعد التي تنظم الخصومة القضائية مصدرها في القانون الإجرائي الذي ينظم أحكامها منذ بدايتها 
ة تجد انقضائها، فإن القواعد التي تنظم الخصومة التحكيمي بالفصل فيها أو مرورا بسر ها وانتهاء

 .في اتفاق التحكيم –كأصل عام –مصدرها 

تنعقد الخصومة التحكيمية بإعلان أحد أطراف النزاع رغبته في حكريك إجراءات التحكيم  و
وهذه الرغبة لا تعبر إلا على تصرف إرادي تنشأ به خصومة . إلى الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين

جراءات الشكلية للخصومة القضائية، بما تفرضه من التحكيم ،التي ينبغي لها أن تتحرر من قيود الإ
وقتا أمام  قضاء الدولة ، ذلك أن قضاء التحكيم يستمد شرعيته  شكليات  معقدة تستنزف جهدا و

من عدة إعتبارات، لعل أهمها مبدأ الاقتصاد الإجرائي بما يقتضيه من سرعة في تسوية النزاع في أقل 
 .وقت ممكن، وبأقل جهد

القانون قاعدة أساسية ، وهي حرية الأطراف في اختيار قواعد الإجراءات التي قد أرسى  و
وفي 2في ذلك أصول التقاضي الأساسية التحكيمية شريطة أن يراعى الخصومةيجب إتباعها أثناء سر  

ثم ترد بعد .مقدمتها مبدأ المساواة بين الأطراف ، وتهيئة فرصة كاملة ومتكافئة لكل منهم لعرض نزاعه
قواعد  التنظيم الاحتياطية التي وضعت لمواجهة الحالات التي لا يتفق فيها أطراف النزاع على  ذلك

تدخل  –في هذه الحالة  –لذا قد يكون من الضروري  ،قواعد وإجراءات سر  الدعو  التحكيمية
 .ميةالتحكي صومة عليها الخقرير القواعد الإجرائية التي تسر هيئة التحكيم أو القضاء الوطني لت

                                                           
 -وأحيانا الغر  -مجموعة الأعمال الإجرائية التي يقوم بها القاضي وأعوانه والخصوم وممثليهم »:الخصومة القضائية على أنها تعرف 1

والتي ترمي إلى إصدار قضاء يحقق حماية للحق، فهي الوسيلة التي يجري التحقق بواسطتها من توافر الحق في الدعو  
 .«ا تختلف تماما عن الشروط اللازمة لتوافر هذا الحقللمدعي،لذلك فإن شروطه

 .492نف  المرج  السابق، ص  ،هر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللطيفما محمد :راج 
 : إلى مبدأ المساواة بين الأطراف ، تتمثل أصول التقاضي الأساسية في  إضافة 2
 .حترام مبدأ المواجهة بين الخصومإ -4
 .حترام حقوق الدفاعإ -9
 .لنظام العامحترام القواعد الإجرائية المتعلقة باإ -2
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فإذا ما حكركت الخصومة التحكيمية على هذا النحو، فهي لا تتحرك إلا في النطاق الذي 
فالواق  أن التنظيم المثالي لخصومة التحكيم يجب أن يراعي عدة اعتبارات . رسمه لها اتفاق التحكيم

 :أهمها

شتركة لأطرافه ، فإن التحكيم باعتباره قضاء إتفاقيا يجب أن تكون للإرادة الم من ناحية أولى
 .الأولوية والدور الفعال في رسم إجراءاته

، فإن التحكيم باعتباره قضاء خاصا ،يجب أن تكون له أصول إجرائية  من ناحية ثانية و
 .خاصة به ، تتماشى م  هذه الطبيعة

 ،كيـــــــم،يجب إحتــــــــرام المبــــــــاد  الأساسية للتقاضي في خصومـــــــة التح من ناحية ثالثة و
 .باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام العام

إنعقاد الخصومة التحكيمية تقتضي منا دراسة أمرين أساسيين  موضوع عليه ، فإن دراسة و
 :هما

 (.الفصل الأول)كيفية حكريك الخصومة التحكيمية -

 (.الفصل الثاني)إجراءات الفصل في الخصومة التحكيمية -
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 لالفصل الأو 

 .تحريك الخصومة التحكيمية

لاشك أن حكريك خصومة التحكيم يتطلب قيام أحد أطراف النزاع بإجراء يستهدف إعلان 
وهو بهذه المثابة . إلى كل من الخصم وهيئة التحكيم يك إجراءات التحكيم والبدء فيها رغبته في حكر 

وتقديمها إلى قلم كتاب  إجراء يحقق نف  الغرض الذي يحققه حكرير صحيفة الدعو  القضائية ،
 .المحكمة المختصة وإعلانها إلى الخصم ، وإن كان لا يتقيد بالشكليات والمواعيد المقررة لها

تبدأ إجراءات التحكيم من التاريخ الذي يقدم فيه طلب التحكيم الذي يوجهه أحد  و
أو إلى هيئة التحكيم  أطراف النزاع أو من يمثله قانونا إلى الطرف أو الأطراف الأخر  في النزاع ،

المتفق عليها، وذلك بإعلان رغبته في عرض النزاع عليها ، وطلب حكريك إجراءات التحكيم 
 .واستكمالها

المتفق فطرح النزاع على هيئة التحكيم يفترض أولا تمام تعيين هيئة التحكيم، على النحو 
اع ، أو لمن يختارونه ، ثم من بعد ، فهذا التعيين متروك بحسب الأصل لأطراف النز  عليه بين الأطراف

 كما أن طرح النزاع على هيئة التحكيم يفترض قبول المحكم .ذلك للقضاء الوطني حسب الأحوال 
 .أو المحكمين لمهمة التحكيم 

عليه ، فإن خصومة التحكيم تعتبر قائمة من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب  و
ن هو الذي تنعقد به خصومة التحكيم ، ومن هنا يثار التساؤل التحكيم من المدعي ، فالإعلان إذ

عن كيفية تقديم طلب التحكيم، ونطاق خصومة التحكيم ، والقانون الواجب التطبيق عليها ، تلك 
 .الموالية هي التساؤلات التي سوف نحاول الإجابة عليها من خلال المباحث
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 المبحث الأول

 .طلب التحكيم

القضائية تنشأ وترتب كافة آثارها القانونية بمجرد إيداع عريضة الدعو   إذا كانت الخصومة
بقلم كتاب المحكمة  المختصة ، فإنها م  ذلك لا تسري في مواجهة  المدعى عليه إلا بعد إعلانه بها 

أما هذا الأمر فإنه مختلف تماما بالنسبة لخصومة التحكيم نظرا لنشأتها .على الوجه المطلوب قانونا
تحكيم ، وإن كان يختلف من نظام فاقية ، حيث أن الإجراء المفتتح لها هو تقديم طلب الالات
وعليه ، فإن إجراءات الخصومة التحكيمية تبدأ بتقديم طلب التحكيم ، لتتوالى بعد ذلك . 1خرلآ

 .الإجراءات إلى غاية صدور الحكم التحكيمي المنهي للخصومة التحكيمية

أو ممثله ( المدعي) كل طلب يوجهه أحد أطراف النزاع   المقصود بطلب التحكيم ، و
، أو إلى مركز التحكيم المتفق عليه، و الذي يتضمن رغبته (المدعى عليه) القانوني إلى الطرف الآخر

تخاذ الإجراء اللازم لتحريك إجراءات افي الفصل في النزاع القائم بينهم بطريق التحكيم، ويطلب منه 
 .2التحكيم واستكمالها

على هذا النحو، يعتبر طلبا للتحكيم الطلب الذي يسلمه أحد أطراف النزاع إلى الطرف  و
إلى هيئة  -بموجب إتفاق التحكيم -الآخر لإحالة نزاع قام بينهما مما أتفق على التحكيم فيه

ئة وبالمثل في الطلب الذي يدعوه فيه إلى القيام بما يلزم من جانبه لتعيين هي.التحكيم المتفق عليها
 .التحكيم أو إستكمالها

قد يتضمن طلب التحكيم فوق ذلك دعوة المدعى عليه إلى الاتفاق على إجراءات  و
التحكيم أو على القواعد  الموضوعية التي يطبقها المحكم على خصومة التحكيم ، أو على مدة 

 .التحكيم أو مكانه، وذلك في حالة عدم الاتفاق على هذه الأمور في إتفاق التحكيم

                                                           
 .410، ص 9041عاشور مبروك ، التحكيم ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، : أنظر 1
لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي، وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و القوانين المقارنة، دار هومة للطباعة : رأنظ 2

 .929، ص 9049و النشر و التوزي ، 
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قد سبق وأن رأينا أن اتفاق التحكيم قد يأخذ إحد  الصورتين ، فقد يكون مجرد شرط  و
حككيم مدرج في العقد، وذلك حكسبا لما يحتمل أن يثر ه هذا العقد من منازعات بين أطرافه، وقد 

ى  يبرمها أطراف النزاع بعد قيام النزاع فعلا، ويتفقون فيها عل( مشارطة حككيم) يكون وثيقة حككيم
كل ما يتطلبه إجــــــــراء التحكيم ، سواء تعلق الأمر بتشكيل هيئــــــــــــة التحكيم، أو حكديد ميعاده 

ففي الحالة الأولى، لا تم  الحاجة إلى تشكيل هيئة .ومكانه ، أو حكديد إجراءاته وقواعده الموضوعية 
لذلك  و.عند قيام النزاع بالفعلالتحكيم أو إلى الاتفاق على غر  ذلك من متطلبات التحكيم إلا 

 .فإن طلب التحكيم يظهر أثره في استكمال متطلبات طرح النزاع على هيئة التحكيم في هذه الحالة

أما في الحالة الثانية ، فلا يحتاج الأمر لهذا الدور كلما كانت وثيقة التحكيم ذاتها توفر هذه 
هيئة التحكيم دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء  المتطلبات على نحو تام ، بحيث يمكن طرح النزاع على

 .1آخر

، وعرض ( المطلب الأول ) سوف نتعرض بالدراسة لكل من طلب التحكيم  ذلك،على  و
  (.المطلب الثاني ) النزاع على هيئة التحكيم 

 المطلب الأول

 .أحكام طلب التحكيم وإجراءاته

لب التحكيم إلى هيئة التحكيم ، بتقديم ط –عموما  -تبدأ إجراءات الخصومة التحكيمية 
لذلك فإن حكديد وقت بدء إجراءات التحكيم يكتسي أهمية بالغة في عملية التحكيم،ذلك أن حكديد 

يئة التحكيم ، هذا الوقت يعني حكديد الوقت الذي تعتبر فيه الدعو  التحكيمية قد رفعت أمام ه
ا يتعين على هذه الأخر ة إخطار المطلوب طلب التحكيم  إلى تلك الهيئة ، وهن يوذلك بتقديم المدع

التحكيم ضده، في غضون مدة زمنية معينة من ذلك الوقت، كمــــــــــا يتعين على الطــــرف المطلوب 
ومن ثم فإن طلب التحكيم يترتب . 2التحكيم ضده الرد على طلب التحكيم خلال مــــــــــــدة معينة

                                                           
الطبعة الاولى ،  ،عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية محمد الجمال و عكاشة محمد مصطفى: أنظر  1

 .142ص  ،4224 ،بر وت ،منشورات الحلبي الحقوقية
 .914سابق ، ص الرج  الملزهر بن سعيد ، : أنظر  2
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القانون بالمطالبة القضائية ، كقط  التقادم ، وسريان الفوائد  عليه بعض الآثار الأخر  التي أناطها
 .1يالتأخر ية ، وانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حال وفاة المدع

من ناحية سر  إجراءات التحكيم ، فإن حكديد وقت بدء الإجراءات يبدو مهما في ضرورة  و
ل سر  خصومة التحكيم ، حيث يبدأ حساب مدتها إتخاذ بعض الإجراءات الضرورية أو إتمامها خلا

   من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، كتسليم المستندات أو تبادل المذكرات أو غلق باب المرافعة ، 
وفيما يخص إنهاء إجراءات التحكيم فإن حكديد وقت بدء الإجراءات يبدو .أو إبداء دف  من الدفوع 

هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم في غضونها ، أو الأمر  حاسما في حساب المدة التي يتعين على
 .بإنهاء إجراءات التحكيم

إجراءات تقديم طلب التحكيم من نظام قانوني لآخر، بحسب ما  تختلف أحكام و هذا و
فقد تعرضت التشريعات المقارنة ، كما . إذا كنا بصدد حككيم الحالات الخاصة أو حككيم مؤسسي 

ات التحكيمية لأحكام وإجراءات تقديم طلب التحكيم، وهو ما سنتعرض تعرضت قواعد المؤسس
 .إليه تواليا

 الفرع الأول

 .التنظيم التشريعي لطلب التحكيم

من الطبيعي أن تبدأ إجراءات خصومة التحكيم بطلب يقدمه طالب التحكيم إلى الهيئة 
وهو ما أكدته بعض .يق التحكيم التحكيمية ، يعبر فيه صراحة عن رغبته في تسوية النزاع القائم بطر 

 .2التشريعات الوطنية المقارنة
                                                           

 .194،ص سابقلارج  المالجمال ، وعكاشة محمد عبد العال،  مصطفى محمد: أنظر 1
 الآخر إلى خصمه أحد الخصوم ومن ذلك القانون البلجيكي ، الذي يمنح لطرفي التحكيم بدء إجراءات التحكيم بإعلان يوجهه 2

يعلن فيه رغبته في حكريك خصومة التحكيم، حيث أن هذا الإعلان إلى الطرف الآخر بواسطة الخصم الأكثر نشاطا يشبه تماما 
أما إذا كان التحكيم مؤسسيا ، فعلى الطرف الراغب في حكريك إجراءات . لمنشئة للخصومة القضائيةإيداع عريضة الدعو  ا

 .التحكيم أن يرسل طلبه بواسطة البريد إلى سكرتارية المركز أو المؤسسة التحكيمية أو أن يودعها بالوسيلة الأكثر ملائمة له
 : لمزيد من التفاصيل ، راج   

M.Huys et G.Keutgen :L’arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, 1993, p237.  
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 .الفرنسيموقف المشرع  :الأولىالفقرة 

تختلف إجراءات طلب التحكيم في القانون الفرنسي تبعا لما إذا كان التحكيم خاصا أم 
م أم مؤسسيا ، كما أن لحظة بدء الإجراءات تختلف هي الأخر  تبعا لما إذا كنا بصدد مشارطة حككي

فبالنسبة إلى مشارطة التحكيم ، فإن الإجراءات تبدأ من قبول هيئة التحكيم  القيام .شرط حككيم
أما بالنسبة لشرط التحكيم ، فإن الإجراءات تبدأ من لحظة إعلان أحد الخصوم . بالمهمة التحكيمية 

 .1رغبته في عرض النزاع على هيئة التحكيم

ض  حكديد لحظة بدء الإجراءات للقواعد التي حكددها أما بالنسبة للتحكيم المؤسسي ، فيخ
 .2لائحة المركز أو المؤسسة التحكيمية المتفق عليها

فالظاهر أن المشرع الفرنسي لم يخض  تقديم طلب التحكيم لإجراءات شكلية معينة ، ذلك 
من الإجراءات أن الإجراء المفتتح لخصومة التحكيم يتسم بالمرونة لتحريكها ، وذلك باتخاذ أي إجراء 

الذي يصل إلى علم الخصم الآخر بنية الخصم بطرح النزاع أمام هيئة التحكيم ، ما لم يوجد اتفاق 
بين الأطراف يقضي بخلاف ذلك، أو إحالته إلى قواعد حكددها مؤسسة أو مركز حككيمي متفق 

 .عليه، إذ لا مفر من تطبيق هذه القواعد احتراما لإرادة أطراف التحكيم

 .موقف المشرع المصري: الثانية الفقرة

تبدأ إجراءات »:على أنه 4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  92نصت المادة 
التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ، ما لم يتفق الطرفان 

ى عليه طلب التحكيم هو اليوم فطبقا لهذه المادة فإن اليوم الذي يتسلم فيه المدع.«على موعد آخر
                                                           

ونظرا لأن إثبات قبول المحكم لمهمته التحكيمية قد يثر  بعض الصعوبات من الناحية العملية ، فقد إقترح بعض الفقه الفرنسي  1
ى أن يتضمن هذا المحضر توقي  الأطراف أو ممثليهم حكرير محضر يعتبر بمثابة وثيقة حاسمة لتحديد لحظة بدء إجراءات التحكيم، عل

 .والمحكمين ، والذي يعد بمثابة تأكيد على قبولهم لمهمة التحكيم
  :راج  -

Emmanuel Gaillard : le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international, recueil 

Dalloz 2011, p180 et 181. 
2 Emmanuel Gaillard, op.cit,p 181. 
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وعليه فإن بدء إجراءات التحكيم يرتبط بتسلم المدعى عليه  .1الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم
كما يلاحظ أن تسلم المدعى .لطلب التحكيم، بغض النظر عن إتصال هذا الطلب بهيئة التحكيم

ديد طلبات المدعي ، بل عليه لطلب التحكيم يعتبر بدء لإجراءاته ، دون حاجة لأن يتضمن حك
 .2يكفي أن يبين بوضوح أنه يطلب التحكيم في نزاع معين قد أتفق على تسويته بالتحكيم

إلى أن توجيه طلبا بالتحكيم من المدعي إلى المدعى عليه  3قد ذهب بعض الفقه المصري  و
، والحصول على لا يعتبر بداية لإجراءات التحكيم إلا إذا كانت هيئة التحكيم قد تشكلت بكاملها

فإذا كانت هيئة التحكيم  لم يكتمل .موافقة هيئة التحكيم بأكملها على القيام بالمهمة التحكيمية 
تشكيلها ،أو لم يقبل أحد المحكمين مهمة التحكيم ،فإن بداية إجراءات التحكيم لا حكسب من 

بدأ إجراءات الخصومة تاريخ تقديم طلب التحكيم، ذلك أنه لا يتصور من الناحية القانونية أن ت
هذا فضلا عن أن القول ببدء إجراءات التحكيم بمجرد .التحكيمية أمام هيئة لي  لها وجود قانوني 

تسلم المدعى عليه لطلب التحكيم من المدعي، ولو لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت أو لم يكن 
إلى انتهاء أجل التحكيم قبل  المحكمون قد قبلوا مهمتهم التحكيمية ، قد يؤدي من الناحية العملية

 .أن يباشر المحكمون هذه لمهمة

المذكورة أعلاه ، قد منح الأطراف حرية الاتفاق  92الملاحظ أن المشرع المصري في المادة  و
على موعد آخر غر  اليوم الذي تسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم ليكون بداية لإجراءات 

 .كون الجلسة الأولى للتحكيم عبارة عن بداية إجراءات التحكيمالتحكيم ، كما لو اتفقوا على أن ت

                                                           
لا تثار أي مشكلة في حكديد اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم إذا تم توجيه الطلب بخطاب مسجل بعلم  1

الوصول أو برسالة يسلمها ممثل عن المدعي إلى المدعى عليه ويأخذ توقيعه بالاستلام على الصورة وتاريخه ، أو إذا تم إعلان الطلب 
ضرالقضائي ، ولكن قد يثور الإشكال في حالة الإعلان بواسطة البريد العادي للمدعى عليه ، إذ أن التاريخ الذي بواسطة المح

 .يحمله الظرف البريدي قد لا يكون هو تاريخ اليوم الذي تسلم فيه المدعى عليه هذا الإعلان
الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،علما وعملا الدولية،، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية فتحي والي: أنظر 2

 .144، ص 9041
 .     141سابق ، ص الرج  الممصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال ، 3
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هذا، ولم يحدد المشرع المصري شكلا معينا لتقديم طلب التحكيم، تاركا أمر ذلك لحرية 
من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب ...»الأطراف، وم  ذلك فالمفهوم من عبارة 

 .1صرف النظر عن الصورة التي يأخذهاأن يكون هذا الطلب كتابيا ، ب «...التحكيم

فبينما أشار  المشرع المصري في تنظيمه لإجراءات التحكيم إلى تقديم طلب التحكيم من 
( المدعى عليه) ، إلا أنه لم يشر إلى رد المحتكم ضده (من قانون التحكيم المصري 92المادة ) المدعي 

يتسلم المدعى عليه طلب التحكيم ، يقوم ولكن العمل يجري على أنه بعد أن . على طلب التحكيم 
بالرد على هذا الطلب مبينا موقفه المبدئي منه، حيث يتم تسليم الرد إلى المحتكم وفقا لقواعد تسليم 

ضروري ليتضح للمدعي موقف المدعى  2الوثائق المتعلقة بالتحكيم ، فهذا الرد في نظر بعض الفقه
 .3مهعليه من السر  في إجراءات التحكيم من عد

على أنه يلاحظ أن مجرد عدم رد المدعى عليه على طلب المدعي له للتحكيم لا يعتبر تنازلا 
 .عن إتفاق التحكيم

 .موقف المشرع الجزائري: الفقرة الثالثة

لم يورد المشرع الجزائري نصا خاصا فيما يخص طلب التحكيم ، يمكن أن يتحدد بموجبه بدء 
  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 4044ص من نص المادة غر  أنه يستخل. إجراءات التحكيم 

أن حكديد وقت بدء إجراءات التحكيم يبدأ من تاريخ تعيين المحكمين ، أو إخطار محكمة التحكيم، 
يكون إتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه ، وفي هذه الحالة  »:حيث نصت على أنه

أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار (1)تهم في ظرف أربعة يلزم المحكمون بإتمام مهم
 .« محكمة التحكيم

                                                           
 .144مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، نف  المرج  السابق ، ص  1
 .190سابق ، ص الرج  المفتحي والي ، 2
شارت قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي إلى إجراء الرد على طلب التحكيم ونظمته ، حيث نصت وقد أ 3

يوما من تاريخ استلام  20يودع المدعى عليه لد  المركز ردا على إخطار التحكيم خلال  »:من قواعد المركز على أنه  1/4المادة 
 .«...إخطار التحكيم
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من تاريخ  -حسب  المشرع الجزائري –عليه ، فإن ميعاد بدء إجراءات التحكيم  يحتسب  و
قيام الأطراف بتشكيل هيئة التحكيم في التحكيم الحر، أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم 

 .و ما يمكننا أن نعتبر معه أن إخطار محكمة التحكيم يعتبر طلبا للتحكيمالمؤسسي  ، وه

فإذا أخذنا في الاعتبار أن المشرع الجزائري قد اشترط ضرورة قبول المحكمين للمهمة 
، فإن التساؤل يثور حول أي 1التحكيمية المسندة إليهم ، وإلا كان تشكيل هيئة التحكيم باطلا

     هل هو تاريخ قيام أطراف النزاع بتعيين محكميهم؟ : إجراءات التحكيمالتاريخين نعتد به لبدء  
 أو بتاريخ  قبول المحكم أو المحكمين للمهمة المسندة إليهم؟

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  4044، 4042من خلال استقرائنا لنص المادتين 
ن المحكم أو المحكمين بقبولهم المهمة المسندة يمكننا القول بأن إجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ إعلا

إليهم ، على اعتبار أن تعيين المحكم دون قبول هذا الأخر  للمهمة المسندة إليه، يعتبر تشكيلا غر  
 .صحيحا لهيئة التحكيم ، وبالتالي لا يمكن اعتباره نقطة بداية إجراءات التحكيم

 الفرع الثاني

 .التنظيم المؤسسي لطلب التحكيم

نظم مراكز ومؤسسات التحكيم الدولية قواعد وإجراءات تقديم طلب التحكيم ، لذلك ت
متى تم الإتفاق بين أطراف النزاع على اللجوء إلى مركز أو مؤسسة حككيمية لتسوية النزاع القائم 

 وجب عليهم الالتزام بالإجراءات المحددة في قواعد هذا المركز أو تلك المؤسسة التحكيمية ،  ،بينهم
 .المنظمة لإجراءات تقديم طلب التحكيم

سنعرض تواليا القواعد المنظمة لطلب التحكيم طبقا لقواعد بعض أهم مراكز التحكيم  و
التجاري الدولي، على غرار غرفة التجارة الدولية ، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي 

هم المؤسسات التحكيمية في العالم التي تشهد ، باعتبارها أ4212أنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 

                                                           
 .إ.م.ج.إ.ق 4042/4المادة : راج   1
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إقبالا كبر ا من قبل المتعاملين الاقتصاديين في حقل التجارة الدولية ، لتسوية النزاعات المترتبة على 
 .معاملاتهم بطريق التحكيم

 .إجراءات تقديم طلب التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية: الفقرة الأولى 

عو  التحكيمية وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباري  ، بتقديم طلب تبدأ إجراءات الد
على ( المدعي)  التحكيم والمستندات المؤيدة له، من الطرف الذي يريد الرجوع بدعو  التحكيم

إلى الأمانة العامة 1ويقدم الطلب والمستندات من عدة صور كافية( .المدعى عليه) خصمه في النزاع 
، على أن تقوم الأمانة بإعلان كل من المدعي والمدعى عليه، بتسلمها طلب التحكيم  التابعة للغرفة

 .2م  بيان تاريخ الإستلام

ولا تخفى .3يعتبر تاريخ استلام الأمانة  لطلب التحكيم ، هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم و
همها التقادم وسقوط الحق في أهمية حكديد هذا التاريخ من ناحية الآثار القانونية التي تترتب عليه ، وأ

 .4رف  الدعو 

يتضح لنا من نص المادة الرابعة من قواعد حككيم غرفة التجارة الدولية، أن طلب التحكيم  و
لا يتم تسليمه من المدعي إلى المدعى عليه مباشرة، وإنما يودع لد  الأمانة العامة، وهي التي تقوم 

 .بإخطار المدعى عليه بالطلب

التحكيم مجرد إخطارا بالتحكيم، بل يجب أن يتضمن معلومات أكثر  لا يعد طلب و
 5:تفصيلا بشأن الإخطار، تتمثل في 

 .إسم كل طرف من أطراف النزاع ولقبه كاملا، وصفته، وعنوانه -4

                                                           
من قواعد غرفة التجارة الدولية المقصود بالعدد الكافي من صور طلب التحكيم ومستنداته ، بأنه ما يكفي  2/4وقد بينت المادة  1

 .لتسليم صورة لكل من أطراف الدعو  التحكيمية ، وصورة لكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم، وصورة للأمانة العامة
 .من قواعد حككيم الغرفة  1/4المادة :  راج   2
 .من قواعد حككيم الغرفة  1/9المادة : راج   3
 .942، ص 9044التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانونية مقارنة، دار النهضة العربية، ،محمود سمر  الشرقاوي : أنظر  4
 .من قواعد حككيم الغرفة  1/2المادة : راج  في ذلك  5
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 .عرضا لطبيعة النزاع وظروفه ، الذي كان سبب التقدم بطلب التحكيم -9

 .إلى المبالغ المطالب  بها  إشارة إلى موضوع الطلب ، وقدر الإمكان -2

 .الإتفاقات المعقودة ، وخاصة إتفاق التحكيم  -1

 .كل المعلومات المتعلقة باختيار المحكمين -2

كل الملاحظات المفيدة حول مكان التحكيم، و القانون الواجب التطبيق، ولغة -1
 .التحكيم

المعلومات اللازمة التي تمكنها ذلك حتى تتمكن المحكمة التحكيمية من الإحاطة قدر الإمكان ب و
 .من اتخاذ القرارات بشأن عدة أمور أساسية لإدارة إجراءات الخصومة التحكيمية 

ترسل أمانة المحكمة التحكيمية إلى المدعى عليه صورة من طلب التحكيم والمستندات و 
ن الأمانة ، أن المؤيدة له، وعلى المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب التحكيم م

يرسل رده على طلب التحكيم الذي يتضمن المعلومات الكافية عن المدعى عليه، وعن رأيه في جمي  
 .1ما ورد من معلومات وبيانات في طلب التحكيم

يجوز لأمانة المحكمة التحكيمية أن تمنح المدعى عليه مهلة إضافية لتقديم رده على طلب  و
لمدعى عليه والمستندات المرفقة به إلى المدعي طالب التحكيم ، ليحال التحكيم ، وترسل الأمانة رد ا

 .2بعد ذلك ملف الدعو  إلى هيئة التحكيم للفصل فيه

إجراءات تقديم طلب التحكيم وفقا لقواعد المركز الدولي لتسوية : الفقرة الثانية 
 .منازعات الاستثمار

إلى  21في المادة  منها  4212سنة أشارت إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ل 
لزوم تقديم طلب التحكيم كتابة إلى الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، والذي 

                                                           
 .واعد حككيم الغرفةمن ق 2/4المادة : راج   1
 .من نف  القواعد 2راج  المادة  2
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يجب أن يتضمن طلب التحكيم جمي   و. بهذا الطلب( المدعى عليه) يقوم بإشعار الطرف الآخر 
تهم على التحكيم طبقا للوائح القانونية الخاصة المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع وأطرافه، وموافق

يقوم الأمين العام بتسجيل طلب التحكيم، أو رفضه إذا تبين له  و. بالتحكيم طبقا لقواعد المركز
 .بوضوح من خلال المعلومات التي يحتويها طلب التحكيم أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز

 .لب وإشعار الطرف الآخر بذلكتبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ قبول الط و

 المطلب الثاني

 .عرض النزاع على هيئة التحكيم

بعد إعلان أحد الخصوم رغبته في حكريك إجراءات التحكيم ، وتقديمه طلبا للتحكيم لهيئة 
يتم عرض النزاع بعد ذلك  -حسب الأحوال –التحكيم المتفق عليها وإخطار الخصم الآخر بذلك 

 .ل فيهعلى هيئة التحكيم للفص

في الواق  ،لا تثور مشكلة عرض النزاع على هيئة التحكيم عادة في حال وجود مشارطة  و
حككيم ، إذ أن هذه الوثيقة غالبا ما يحدد فيها الخصوم كل متطلبات طرح النزاع عليها، خاصة حكديد 

يفية إختيار غر  أن الأطراف قد يكتفون في مشارطة التحكيم بالاتفاق على ك. النزاع محل التحكيم 
هيئة التحكيم دون تسمية المحكمين بأسمائهم أو بذواتهم ، فأمام هذا الوض  يجب التفريق بين ما إذا  

 .كنا بصدد حككيم حر أو حككيم مؤسسي

، فإن النزاع لا يعتبر مطروحا على هيئة التحكيم إلا منذ لحظة فإذا تعلق الأمر بتحكيم حر
 .كلة إليهم صراحة أو ضمناحكديد أعضائها وقبولهم للمهمة المو 

  ،أما إذا تعلق الأمر بتحكيم مؤسسي لد  مركز أو مؤسسة من مؤسسات التحكيم الدائمة
فإن النزاع يعتبر مطروحا على هيئة التحكيم التي يحددها هذا المركز أو المؤسسة التحكيمية بمجرد 
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في  –ها لذلك ، إذ أنها تعتبر إتفاق الخصوم وقبولهم إجراء التحكيم لديها، وفقا للصيغة التي تضع
 .1موكلة من الأطراف باختيار هيئة التحكيم –الحقيقة 

أما إذا تعلق  الأمر بشرط حككيم ،فغالبا ما يتطلب الأمر تعيين هيئة التحكيم بالاتفاق على 
حسب  – أعضائها ،أو ترك أمر تعيينها إلى هيئة حككيمية ،أو تعيينها عن طريق القضاء الوطني

ولكن . لذلك لا يعد النزاع مطروحا على هيئة التحكيم إلا باكتمال تعيين أعضائها  –ل الأحوا
شرط التحكيم قد ينص على التحكيم لد  هيئة حككيمية معينة ، ففي هذه الحالة يكفي تقديم 

 .طلب التحكيم إلى هذه الهيئة وإخطار الخصوم به

طراف النزاع أو أحدهم بإرسال على قيام أ –من الناحية العلمية  –قد جرت العادة  و
وفي هذه الصدد غالبا ما تعد بعض الهيئات . الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع إلى هيئة التحكيم

التحكيمية وثيقة نموذجية يوق  عليها أطراف التحكيم، حيث يعتبر توقيعهم عليها إيدانا بافتتاح 
 .إجراءات الخصومة التحكيمية

 الفرع الأول

 .لدعوىا صحيفة

الدعو  المذكرة المكتوبة التي يجب على الطرف الذي بادر بتقديم طلب  صحيفةيقصد ب
     أن يرسلها إلى هيئة التحكيم وإلى المدعى عليه، خلال الميعاد المتفق عليه، ( المدعي) التحكيم 

 .2أو الميعاد الذي حكدده هيئة التحكيم 

 :اناتالدعو  نوعين من البي صحيفةتضمن تيجب أن  و

                                                           
خالد محمد : وأنظر كذلك . 190مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1

 .941ص  ،9009موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق للنشر والتوزي ، القاضي،
 .192نازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق،ص فتحي والي، التحكيم في الم: أنظر  2
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والمدعى عليه ( المحتكم)تتمثل في بيان إسم كل من المدعي  و: بيانات تتعلق بأطراف الدعوى -4
عتباريا، إوإذا كان المدعي أو المدعى عليه ناقص الأهلية، أو كان شخصا .، وعنوانهما(المحتكم ضده)

 .وجب حكديد إسم من يمثله وصفته وعنوانه

تشمل تفصيل لوقائ  الدعو ، وحكديد المسائل المختلف  و: بيانات تتعلق بموضوع الدعوى -9
بالإضافة إلى طلبات المدعي، أي ما يطلبه المدعي من هيئة التحكيم الحكم به . عليها بين الأطراف
. يجب أن تكون هذه الطلبات في نطاق المسائل محل النزاع المحددة في الطلب و. ضد المدعى عليه

 .1كون إتفاق التحكيم قد أوجب ذكرها في بيان الدعو إلى غر  ذلك من البيانات التي ي

والمدعى عليه ( المحتكم) الدعو  بالإشارة إلى المدعي  صحيفةبدأ تمن الناحية العملية،  و
، ثم بيان طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط بينهما ، م  عرض لبنود العقد التي استند (المحتكم ضده)

،ثم عرض موجز للأحداث التي أدت إلى إصابة المدعي بأضرار تبرر إليها المدعي في بيان دعواه 
 .طلباته

وإلى   تعددهم،الدعو  إلى المدعى عليه أو إلى كل من المدعى عليهم عند  صحيفةوجه ت و
ففي هذه الحالة إذا كنا أمام حككيم خاص، فيجوز للأطراف الاتفاق على أي وسيلة . هيئة التحكيم

فإن  دائمة للتحكيم،أما إذا كان التحكيم يجري في كنف هيئة . لدعـــــــــــو ا صحيفةمكتوبة لإعلان 
 .الدعو  صحيفةلوائح هذه الهيئة هي التي تتكفل بتحديد كيفية إعلان 

      ،  صحيفةالدعو  صورا من مستنداته التي تدعم ال صحيفةيجوز للمدعي أن يرفق ب و
أنه يعتزم الإستعانة تقديمها لهيئة التحكيم ، كأن يوضح  أو يشر  إلى الوثائق و الأدلة التي يعتزم

 .الدعو  صحيفةأو بتقارير خبرة إستشارية لإثبات بعض الوقائ  التي أشار إليها في بشهود ،

   

                                                           
مصطفى محمد الجمال، وعكاشة : وكذلك. 191 -192فتحي والي، نف  المرج  السابق، ص : لمزيد من التفاصيل راج  1

 .199محمد عبد العال، مرج  سابق ص 
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بعد تقديمه طلب  ةمكتوب صحيفة الدعو  -دون عذر مقبول –إذا لم يقدم المدعي ف
ته هيئة التحكيم ، لهذه الأخر ة أن تصدر أمرا بإنهاء التحكيم  في الميعاد المتفق عليه أو الذي حدد

غر  أنه يمكن للمدعي أن يتفاد  هذا الجزاء بتقديمه عذرا مقبولا يبرر به تأخر ه  . إجراءات التحكيم 
 .1الدعو ، وتقبله هيئة التحكيم صحيفةفي تقديم 

ق في عقد التحكيم بين يعتبر هذا الجزاء غر  متعلق بالنظام العام، بمعنى أنه يجوز الاتفا و
أطراف التحكيم وهيئة التحكيم على سريان حكم آخر ، غر  إنهاء إجراءات التحكيم ، في حالة 

ومن ثم فإن الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم يتعلق .عدم تقديم المدعي بيان الدعو  في الآجال المحددة 
 .د عذر مقبولبالحالة التي لا يوجد فيها إتفاق مخالف لذلك ، بشرط عدم وجو 

 الفرع الثاني

 . الدعوى صحيفةمذكرة الرد على 

الدعو  إلى المدعى عليه ، وإلى هيئة التحكيم ، يقوم المدعى  صحيفةبعد ما يوجه المدعي 
الدعو  ، حيث يجب على المدعى عليه أن يتقدم بهذه  صحيفةعليه بتقديم مذكرة بدفاعه ردا على 

هيئة التحكيم ، إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على ميعاد آخر غر   المذكرة في الميعاد الذي حكدده له
وعلى هيئة التحكيم أن تمنح الوقت الكافي  .ذلك الذي حددته هيئة التحكيم لتقديم مذكرة الرد 

للمدعى عليه لإعداد دفاعه ومستنداته ، مراعية في ذلك حجم النزاع ، وحجم ما قدمه المدعي من 
ففي جمي  الأحوال يجب ألا يقل الميعاد . 2دعواه صحيفةاره من وقائ  قانونية في أو ما أث  ،مستندات

دعواه،  صحيفة الممنوح للمدعى عليه لإعداد مذكرة دفاعه عن الميعاد الذي منح للمدعي لتقديم
 .وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين الخصوم

من المستندات المؤيدة بمذكرة دفاعه صورا  -هو الآخر –يحق للمدعى عليه أن يرفق  و
 .لدفاعه، كما له أن يشر  إلى بعض الوثائق والأدلة التي يعتزم تقديمها لهيئة التحكيم

                                                           

.4221لسنة  92رقم من قانون التحكيم  21/9و قد نص المشرع المصري على هذا الحكم في المادة   1  
 .191فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق، ص : أنظر 2
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الدعو ، أو تأخر في ذلك،  صحيفةإذا امتن  المدعى عليه عن تقديم مذكرة الرد على ف
ى غر  وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في نظر الدعو  التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف عل

فلا تلتزم هيئة التحكيم بمنح المدعى عليه ميعادا آخر، وإن كان ذلك لا يمنعها من منحة . ذلك
 .1من تقديم مذكرة الرد في الآجال المحددة ها قدرت وجود أسباب أو أعذار منعتميعادا إضافيا إذ

ى عليه وبعد ذلك يجب أن تتاح للمدعي فرصة للرد على أية وقائ  أو أسانيد يبديها المدع
فإذا قدم المدعي مذكرة الرد على دفاع المدعى عليه، وجب أن تتاح لهذا الأخر  . في مذكرة دفاعه

 .2المساواة بين الخصوم أفرصة للتعقيب على ما أبداه المدعي من نقاط في مذكرته، وذلك تطبيقا لمبد

 الفرع الثالث

 .الجلسة التمهيدية

الخصومة التحكيمية، فإنه من المناسب أن تدعو  تفاديا للمفاجآت التي قد تظهر خلال سر 
النزاع ،تستم  فيها  البدء في إجراءات الفصل فيهيئة التحكيم أطراف النزاع إلى جلسة تمهيدية قبل 

إلى الأطراف أو من يمثلهم للتوصل إلى أرضية تفاهم حول المراحل الإجرائية لنظر النزاع، والمواعيد 
 .3اة حجم النزاع ومراعاة الأوقات المناسبة لهيئة التحكيم وأطراف النزاعالمتعلقة بها، وذلك بعد مراع

فإذا لم يكن طلب التحكيم قد أرفق بصورة من العقد محل النزاع المحتوي على شرط 
التحكيم، أو مشارطة التحكيم ،فعلى المحكم أو هيئة التحكيم أن تغتنم هذه الفرصة، لتطلب من 

 .تماعالأطراف تزويدها به قبل الإج

تبدأ الجلسة التمهيدية عادة بقيام المحكم بتقديم نفسه، وتبيان الطريقة أو الوسيلة التي تم  و
 .تعيينه بها ،وقبوله مهمة التحكيم المسندة إليه، م  الإشارة إلى العناصر الرئيسية للنزاع محل التحكيم

                                                           
 .191مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ص : أنظر 1
:    ج بنصها.إ.م.إ.من ق 2/9المادة في  -كمبدأ عام  –و يعتبر هذا المبدأ من النظام العام نص عليه المشرع الجزائري صراحة  2
 .«يستفيد الخصوم أثناء سر  الخصومة بفرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم »
، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةلزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، : أنظر 3

 .929ص  ،9040
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مواعيد وأماكن ، تحكيمحكديد لغة ال :1عادة ما تتناول الجلسة التمهيدية النقاط التالية و
 ،حكديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات ،تقديم المستندات وتقارير الخبرة مواعيد ،الجلسات

الدعو  حكديد أدلة الإثبات التي ستقدم في ، حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
لمسائل التي حكتاج إلى خبرة حكديد ا ،يلة الموضوعية والإجرائية لكل دلوالقواعد القانوني يةالتحكيم

وسلطة هيئة التحكيم في حكديد ميعاد التحكيم  ،كم في إصدار أمر وقتي أو حكفظيسلطة المح ،فنية
 .وغر ها من المسائل  الهامة و الضررورية تفاديا للنزاع حولها أثناء الدعو  التحكيمية .....مده 

لتمهيدية في محضر جلسة يوق  عليه الأطراف يفرغ ما ينتهي إليه الرأي في الجلسة ا و
 .والمحكمين

هذا، وقد دأبت بعض النظم القانونية الخاصة ببعض المؤسسات التحكيمية على تنظيم 
تناقش فيها بعض المسائل المتعلقة بإجراءات التحكيم، قبل أن تتصد   2جلسة أولوية أو تمهيدية

ما دأبت عليه غرفة التجارة الدولية بباري ، التي   ومن ذلك. هيئة التحكيم للفصل في موضوع النزاع
كانت ولا تزال أحد المؤسسات التحكيمية السباقة في الأخذ بتلك المرحلة التمهيدية ،حيث تقوم 
الأمانة العامة طبقا للمادة العاشرة بتسليم ملف القضية لهيئة التحكيم بمجرد تلقيها رد المدعى عليه 

ب على هيئة التحكيم أن تقوم بإعداد وثيقة حكدد فيها المهمة التي على طلب التحكيم، وبعدها يج
وغالبا ما يتم إعداد هذه الوثيقة بالتعاون . تقوم بها على أساس المستندات المقدمة من أطراف النزاع

م  أطراف النزاع ، حيث تقدم هيئة التحكيم مشروعا أوليا لأطراف النزاع الذين يكون لهم حق 
لإتمام تلك ( الأطراف والمحكمين)  شأنه ، وقد يجتم  الجمي  وإبداء وجهات نظرهم بالتعليق عليه ، 

 .  3المهمة وإخراجها في قالبها  النهائي

                                                           
 .192-199فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق ،ص : ل، راج لمزيد من التفاصي 1
 .....من النظم التي تأخذ بهذه الفكرة ،نظام التحكيم لد  هيئة التحكيم الأمريكية، ولائحة التحكيم البحري بلندن 2

و نيويورك  نازعات البحرية، دراسة مقارنة للتحكيم البحري في لندنعاطف محمد الفقي، التحكيم في الم: ، راج لمزيد من التفاصيل
 .122، ص 9002و باري ، م  شرح أحكام قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، طبعة 

كويت ، العدد إبراهيم الدسوقي ، قواعد وإجراءات التحكيم  وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية ، مجلة الحقوق ، جامعة ال: راج  3
 .21-22، ص 4222الأول ، 
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 المبحث الثاني

 .نطاق الخصومة التحكيمية

إذا ما تم حكريك الخصومة التحكيمية على النحو السابق بيانه، حكددت معالمها الأولية 
والمدعى عليه ، من جهة ، و موضوعها ، بمعنى الطلبات المقدمة من طرف بأطرافها ، وهم المدعي 
أو تضييقا في  مية قد تشهد أثناء سر ها توسعا غر  أن الخصومة التحكي. المدعي من جهة  أخر  

 .أطرافها أو موضوعها ، كما هو الحال في الخصومة القضائية

ة تقتضي منا أن نتعرض أولا إلى وعلى هذا الأساس ، فإن دراسة نطاق الخصومة التحكيمي
، ثم  إلى النطاق الموضوعي للخصومة ( المطلب الأول ) النطاق الشخصي للخصومة التحكيمية 

 (.المطلب الثاني ) التحكيمية 

 المطلب الأول

 .النطاق الشخصي للخصومة التحكيمية

مثلها م، لخصومة التحكي و. المقصود بالنطاق الشخصي لخصومة التحكيم حكديد أطرافها
، "المحتكم" أو " طالب التحكيم"الخصومة القضائية، طرفان على الأقل هما، المدعي ويسمى مثل 

 ."المحتكم ضده"ومدعى عليه يسمى 

طالب التحكيم هو من يقدم طلب التحكيم ، أما المحتكم ضده ، فهو من يقدم في  و
وم ، أو وجه  هذا الطلب إلى مواجهته هذا الطلب، فإذا قدم طلب التحكيم نيابة عن أحد الخص

ولي   –في هذه الحالة  –شخص باعتباره نائبا عن غر ه ، فإن الطرف في التحكيم هو الأصيل 
 .النائب

فأطراف الخصومة التحكيمية يتم حكديدهم وفقا لإتفاق التحكيم ، فمن كان طرفا في إتفاق 
شأ لأخر ة هي خصومة خاصة تنالتحكيم يكون بالتبعية طرفا في خصومة التحكيم، ذلك أن هذه ا

أن يكون طرفا فيها سو  من يلزمهم هذا الاتفاق ، وهم الأطراف عن إتفاق التحكيم ، فلا يجوز 
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، ذلك كون 1الذين حصل الاتفاق بينهم على التحكيم ، ومن يمتد إليهم أثره من الخلف أو من الغر 
ثم لا يتصور أن يكون طرفا في ذو أثر نسبي ، ومن  -شأنه شأن أي عقد آخر –اتفاق التحكيم 

 .2خصومة التحكيم أشخاصا لا يربط بينهم إتفاق حككيم

م  ذلك ، فمن ينصرف إليه أثر اتفاق التحكيم لا يكون طرفا في خصومة التحكيم إلا  و
كما أنه قد تنشأ الخصومة .إذا كانت متوافرة لديه أهلية التقاضي أثناء سر  الخصومة التحكيمية

 مأو الطرف المدعى عليه ونق التحكيم، ثم يتعدد الطرف المدعطرفين ممن يلزمهم إتفاالتحكيمية بين 
 .أو تدخلهم فيها أخر  أثناء نظرها عن طريق إدخال أطراف

 الفرع الأول

 .أهلية الخصوم وتمثيلهم في الخصومة التحكيمية 

لاختصام ، حتى يكون الشخص طرفا في الخصومة التحكيمية ، يجب أن تتوافر لديه أهلية ا
أو بعبارة أخر  الصلاحية لمباشرة الإجراءات أمام المحكمة التحكيمية ، فلا تكفي أهلية الاختصام 
في الطرف لمباشرة إجراءات الخصومة ، إذ يجب لذلك توافر الأهلية الإجرائية ، أي أهلية التقاضي ، 

 . 3ازع عليهوهي لا تتوافر إلا إذا كانت لديه أهلية الأداء بالنسبة للحق المتن

أهلية التقاضي هي أهلية القيام بأعمال التصرف في الحق محل الخصومة ، ومرج  ذلك أن  و
التقاضي من شأنه أن يعرض وجود الحق محل النزاع للخطر، نتيجة لاحتمال أن يقضي ضد  الطرف 

 وعلى هذا النحو فالشخص لا يكتسب صفة الخصم في خصومة التحكيم إلا. غر  كامل الأهلية 
غر  أن القانون قد يجيز للقاصر ومن في حكمه .و غر  محجور عليه  ،4إذا كان بالغا سن الرشد

مباشرة بعض الأعمال كأعمال الإدارة وأعمال التجارة بشروط معينة أهمها بلوغ سن محددة ، والإذن 
                                                           

فهيمة أحمد علي القماري ،أثر إتفاق التحكيم بالنسبة : لمزيد من التفاصيل حول إمتداد أثر إتفاق التحكيم إلى الغر ، راج   1
وما  442، ص 9042للغر ،دراسة مقارنة في التشري  المصري وتشريعات دول الخليج العربي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

 .يليها
 . 220محمد ماهر أبو العينين ، عاطف محمد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
 .200، ص  9004دار النهضة العربية ، القاهرة ،  فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ،: أنظر  3
 .قانون جنسية الشخص هو الذي يحدد سن الرشد   4
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الأعمال  ذهبمباشرة هوعليه فإن المأذون له . له بهذه الأعمال ممن خوله القانون منح هذا الإذن 
 .1يكون أهلا للتقاضي بالنسبة للحقوق الناشئة عنها

القاعدة العامة أن من يكون غر  أهل للتقاضي يمكنه أن يتقاضى عن طريق من يمثله  و
الأداء ، الخصم أهلية الوجوب دون أهلية  قانونا من ولي أو وصي أو قيم ، ومن ثم فإذا توافرت في

الخصومة التحكيمية ، فتوجه إجراءات خصومة التحكيم من النائب قام ممثله القانوني بتمثيله في 
و لا يعتبر الممثل القانوني في هذه الحالة هو الطرف في . القانوني لغر  كامل الأهلية ، أو توجه إليه
 (.الطرف) خصومة التحكيم، بل يمثل فقط الخصم 

ن يمثله في إذا رفعت الدعو  من شخص إعتباري أو ضد شخص إعتباري ، فيجب أ و
وعليه إذا رفعت دعو  حككيمية من إحد  الشركات .الخصومة التحكيمية النائب عنه قانونا 

التجارية ، وأثناء سر  الخصومة التحكمية صدر حكم بتصفيتها ، فيجب أن يمثلها المصفي القضائي 
 .باعتباره أصبح ممثلها القانوني

غر ه للتقاضي باسمه ، غر  أنه في هذه كما أن القانون يجيز للشخص كامل الأهلية توكيل 
  .، أما الوكالة العامة فلا تفيد توكيلا بالتقاضي الحالة ، يلزم للتقاضي باسم الموكل وكالة خاصة به

ويترتب على الوكالة في الخصومة أن يصبح موطن الوكيل  .مكتوبةكما يلزم أن تكون هذه الوكالة 
والوكالة بالخصومة تخول . ومستندات الخصومة التحكيمية بقوة القانون موطنا مختارا لإعلان أوراق

، ولكنها لا تخول الإقرار ...الوكيل القيام بالإجراءات والحضور أمام هيئة التحكيم ، ومباشرة الدفاع
عن الموكل بالحق المدعى أو التنازل عنه أو الصلح فيه أو توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها ،  

ترك الخصومة التحكيمية أو التنازل عن الحكم أو القيام بأي تصرف آخر يوجب  كما لا تجيز له
 .2القانون فيه تفويضا خاصا

الملاحظ أنه يجب لصحة إجراءات الخصومة التحكيمية ، لي  فقط أن يتوافر لد   و
وهو  المدعي أهلية التقاضي ، بل يجب أن تتوافر هذه الأهلية في الطرف الآخر الموجه إليه العمل ،

                                                           
 .194-192مال ، وعكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق ، ص مصطفى محمد الج: أنظر 1
 .120-192سابق ، ص الرج  نف  الممصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال ، : أنظر  2
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المدعى عليه ، وذلك حماية لهذا الأخر  ، إذ بسبب إنعدام أو نقص أهليته ، سيكون لا محالة في 
 .لا يمكنه من الدفاع عن مصالحه وض 

أو عدم  ،الاختصام أو أهلية التقاضييترتب على عدم توافر الأهلية ، سواء كانت أهلية  و
له صفة في كما أن التحقق ممن . التحكيمية  التمثيل القانوني الصحيح ، بطلان إجراءات الخصومة

أمر يق  على عاتق هيئة التحكيم التي تتحقق منه من تلقاء  قانونا،عليه  ىتمثيل المدعي أو المدع
 .1نفسها كونه يتعلق بالنظام العام

أو رفعت نيابة عن أو ضد شخص متوفي،  تطبيقا لذلك ، فإذا رفعت الدعو  التحكيمية و
تباري زالت شخصيته الاعتبارية قبل رفعها ، لسبب من الأسباب ، فإن من أو ضد شخص إع

 إن هذا الحكم يكون باطلا ، إجراءات خصومة التحكيم تكون باطلة ، فإن صدر فيها حكم ، ف
 .وز أية حجية ولا يح

 الفرع الثاني

 .تعدد أطراف الخصومة التحكيمية

طرفان، أيضا التحكيم  ةو لخصوم -عموما -خصومةلإذا كان الأصل هو أن يكون ل
، فقد يتعدد الأطراف ، حيث يمكن أن يتعدد المدعون (المحتكم والمحتكم ضده) المدعىي والمدعى عليه

 .أو يتعدد المدعى عليهم

هذا التعدد قد يحدث عند بدء خصومة التحكيم بعد رف  الدعو  التحكيمية من  و
 التعدد عند بدء الخصومة التحكيمية والأصل في. شخصين أو أكثر، أو ترف  ضد شخصين أو أكثر

أن يكون إختياريا للمدعي، فهو الذي يحدد الأطراف الذين ترف  عليهم الدعو  التحكيمية إستنادا 
غر  أن هذا التعدد قد يكون إجباريا غر  متروك لإرادة الأطراف، إذ لا تقبل . إلى إتفاق التحكيم

إلا بأطراف متعددين،ويكون ذلك إذا تطلب الدعو  التحكيمية ولا تستقيم خصومة التحكيم 

                                                           
 .124فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
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القانون إختصام أشخاص معينين ،كما هو الحال بالنسبة لدعو  قسمة المال الشائ ، إذ يجب أن 
 .يختصم فيها جمي  الشركاء

 .قد يحدث التعدد بعد بدء خصومة التحكيم، فقد يأخذ صورة الإدخال أو التدخل و

 . كيمالتدخل في خصومة التح: الفقرة الأولى

هو نظام إجرائي يطلب بمقتضاه شخص من الغر   –بصفة عامة  –التدخل في الخصومة 
، وذلك إما للدفاع عن مصلحة 1الدخول في إجراءات خصومة قائمة لم يرفعها ولم توجه إليه إجراءاتها

 .2أو حق أو مركز قانوني يدعيه لنفسه، وإما ليدعم موقف أحد الخصوم لتفادي ضرر قد يتهدده

 :3د يأخذ التدخل في الخصومة إحد  الصورتينوق

التدخل الإختصامي أو الهجومي ، وفيه يطلب الراغب في التدخل الحكم لنفسه  ،الأولى
 .بحق أو مركز قانوني ، والدفاع عن مصالحه الخاصة ، في مواجهة طرفي الخصومة القائمة

لإنضمام إلى أحد الخصوم الراغب في التدخل االتدخل الإنضمامي ، وفيه يطلب  ،الثانية و
 .لتأييد طلباته وتدعيم موقفه ، دون  أن يطالب بحق لنفسه

أو الهجومي  على ذلك يظهر الفرق جليا بين صورتي التدخل ، ففي التدخل الإختصامي و
الملاحظ أن طالب التدخل يأخذ مركز المدعي ، ويصبح كلا من المدعي والمدعى عليه في الخصومة 

أما في التدخل الإنضمامي ، فإن طالب التدخل ، . ما بالنسبة لطالب التدخل الأصلية مدع عليه

                                                           
، طبعة ثانية (9004فيفري  92مؤرخ في  02-04قانون رقم ) انون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمن، شرح ق:أنظر 1

 .10، ص 9002مزيدة، منشورات بغدادي،
المدنية والتجارية و الجمركية و الضريبية، دراسة أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية:أنظر 2

                                                                                                                                                                                                                     .114، ص  9001الأولى، دار النهضة العربية،مقارنة،الطبعة 
 .41، ص 9040فريجة حسين ، المباد  الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية : نظر أ 3
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   حتى وإن أصبح طرفا في الخصومة ، إلا أنه يكون في مركز الخصم الذي إنظم إليه ، سواء المدعي 
 .1أو المدعى عليه

فإذا كانت فكرة التدخل في الخصومة قد اعترفت بها جل قوانين المرافعات في مختلف 
 .هل يجوز التدخل في خصومة التحكيم؟: شريعات المقارنة، فإن السؤال الذي يطرح نفسهالت

لم تتعرض مختلف التشريعات  الوطنية المقارنة المتعلقة بالتحكيم إلى مسألة جواز تدخل الغر  
أو إدخاله في خصومة التحكيم، ومن ذلك التشري  الجزائري، وهو ما جعل الأمر محل خلاف بين 

 .ين مؤيد لفكرة تدخل الغر  في خصومة التحكيم، وبين معارض لهذه الفكرةالفقه ب

إلى أنه لا يجوز التدخل أو الإدخال في خصومة التحكيم  2فقد ذهب جانب من الفقه
لتعارض ذلك م  طبيعة  نظام التحكيم الذي يقوم على أساس إلتقاء إرادة الطرفين على اللجوء إليه 

 .القانون وفقا للإجراءات التي نظمها

 :غر  أننا لا نؤيد هذا الرأي لعدة أسباب أهمها 

               أن عدم تعرض قوانين التحكيم لمد  جواز تدخل الغر  في خصومة التحكيم   :أولا
لا يعني رفض فكرة التدخل فيها، فالحكمة من تلك الفكرة وقبولها تستدعي إعمال مقتضياتها، حتى 

 .ولو خلا نص القانون منها

أن طبيعة نظام  التحكيم لا تتعارض م  فكرة التدخل في خصومة التحكيم، ذلك أن  :اثاني
التحكيم ضرب من القضاء الخاص ، تسر  خصومته وفقا لقواعد إجرائية شبيهة بتلك التي تسر  
عليها الخصومة القضائية إلى حد كبر  ، فإذا كان التدخل مقبولا أمام المحاكم القضائية الوطنية ، 

نحن لا نر  مانعا من قبوله أمام قضاء التحكيم ما دام أنه يهدف إلى المحافظة أو المطالبة بحقوق ف
 .مشروعة 

                                                           
 .ج.إ.م.إ.ق 424-421المواد : راج  1
 .119، ص 9000العربية ، ، دار النهضة 4221لسنة  92رقم  ، القواعد الإجرائية في قانون التحكيممحمد كمال عبد العزيز 2
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إذا كان نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة أطراف النزاع ، وكانت إرادتهم تلعب دورا  :اثالث
التحكيمية، فلماذا أساسيا في إنشاء واختيار قواعد إجراءات التحكيم في مختلف مراحل الخصومة 

نرفض فكرة التدخل إذا كان أطراف خصومة التحكيم قد اتفقوا وقبلوا أنفسهم تدخل الغر  في 
 خصومة التحكيم، ورأت هيئة التحكيم مصلحة في ذلك؟

في خصومة أنه لا يوجد ما يمن  من التدخل  إلى 1بينما ذهب جانب كبر  من الفقه
بين تدخل من ينصرف إليه أثر إتفاق التحكيم، وبين تدخل إلا أنه ير  وجوب التفرقة   ،التحكيم

فالأول وحده دون الأخر  يجوز له التدخل في خصومة التحكيم ، . من لا ينصرف إليه هذا الأثر 
 .غر  أن هذا الأمر يفرض تفرقة أخر  بين التدخل الإختصامي والتدخل الانضمامي

ي يتمسك فيه المتدخل بحق أو مركز ففيما يتعلق بالتدخل الإختصامي ، وهو الفرض الذ
قانوني له قبل الخصوم أو أحدهم متصل بموضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم ، نميز بين 

 : فرضين

وهو الفرض الذي يكون فيه الغر  الذي يريد التدخل اختصاميا في خصومة : الفرض الأول
 .التحكيم، ممن ينصرف أثر إتفاق التحكيم إليه

الة، إذا كان إتفاق التحكيم متعدد الأطراف، وبدأت خصومة التحكيم بين طرفين، ففي هذه الح
فإنه للطرف في إتفاق التحكيم الذي لم يختصم في خصومة التحكيم أن يتدخل فيها تدخلا 

                                                           
 ةفي ضوء قانون التحكيم المصري و قوانين الدول العربية و الأجنبية، دار الجامعة الجديد أحمد هندي ، التحكيم دراسة إجرائية 1

 112فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص  .21، ص  9042للنشر، الإسكندرية،
ال ، عكاشة محمد عبد العال ، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ، مرج  سابق ، مصطفى محمد الجم .وما بعدها

 .وما بعدها 121ص 
 .02/02/4220في تعليقه على حكم محكمة استئناف فرساي الصادر بتاريخ   Eric Loquin:  وفي هذا المعنى ،راج  

RevArb, 1991, p 326. 
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وذلك دون حاجة إلى موافقة طرفي الخصومة ، كونه طرفا في إتفاق التحكيم ، كان يمكنه   ،هجوميا
 . 1مة التحكيم عند بدء إجراءاتها، متى كانت له مصلحة في ذلكالاختصام في خصو 

وهو الفرض الذي يكون فيه الغر  الذي يريد التدخل اختصاميا في خصومة :  الفرض الثاني
 .التحكيم، ممن لا ينصرف إليه أثر إتفاق التحكيم 

لا  ق التحكيم فالأصل العام أنه لا يجوز تدخل الغر  في خصومة التحكيم ما دام أن أثر اتفا
ينصرف إليه، فلا يجوز قبول تدخل هذا الغر  في خصومة التحكيم حتى ولو توافرت له مصلحة في 

    غر  ذلك ، سواء باتفاق سابق على قيام النزاع  على تدخله ، ما لم يتفق جمي  أطراف التحكيم
كيم إليه ، في خصومة أو باتفاق لاحق عليه، ذلك أن تدخل الغر  ، الذي لا يمتد أثر إتفاق التح

التحكيم يعني التعبر  عن إرادته في الانضمام إلى إتفاق التحكيم ، على وجه يصبح معه طرفا في 
اتفاق التحكيم، غر  أن ذلك يبقى متوقفا على إرادة الخصوم وحدهم ، فقد يعبر الخصوم عن إرادتهم 

 على التحكيم ذاته ،  كأن يتفقا في قبول إنضمام المتدخل إلى إتفاق التحكيم بنص يضمنانه إتفاق
إمكانية تدخل الكفيل أو الضامن لأحدهما للمطالبة بحق شخصي يرتبط بخصومة التحكيم، أو أن 

 .2يتفقا على تدخل شركة التأمين في خصومة التحكيم 

قد يعبر الطرفان عن هذه الإرادة بعد بدء خصومة التحكيم وبمناسبة طلب الغر  التدخل  و
ففي هذه الحالة يتعين موافقة هيئة التحكيم إلى جانب موافقة أطراف التحكيم،  هجوميا فيها،

ومرج  ذلك أن طالب التدخل لي  طرفا في عقد التحكيم المبرم بين المحتكمين وبين هيئة التحكيم، 
إضافة إلى أنه قد يترتب على التدخل إطالة أمد النزاع على نحو لا تتمكن معه هيئة التحكيم الفصل 

 .3في الميعاد المحدد لها فيه

                                                           
بلة الفقي، إمتداد أثر إتفاق التحكيم إلى الغر ، رسالة ماجستر  ، كلية حقوق جامعة ع: لمزيد من التفاصيل ، راج   1

 .وما بعدها 22، ص 9049  ،الإسكندرية
 .21أحمد هندي، المرج  السابق ،ص : أنظر 2
 .412، ص 4221محمد نور شحاتة، مفهوم الغر  في التحكيم، دار النهضة العربية، : أنظر 3
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في كلتا الحالتين، سواء كان قبول طرفي التحكيم تدخل الغر  في خصومة التحكيم قبل  و
البدء فيها أو بعد البدء فيها، فإن هذا الغر  يصبح طرفا في خصومة التحكيم، وكذلك في إتفاق 

ية على ضوء التغير  التحكيم، وله أن يطلب تعيين محكما عنه، فيعاد تشكيل المحكمة التحكيم
 .، كما له أن يختصم دون أن يعين محكما عنه1الحاصل في أطراف خصومة التحكيم

في تقديرنا أن عدم اعتراض الخصوم على تدخل الغر  في خصومة التحكيم يعتبر  بمثابة  و
 .معلى إنضمامه إلى خصومة التحكيم ، وبالتالي يعتبر طرفا فيها وفي إتفاق التحكي ضمنية موافقة

إذا لم يقبل أطراف التحكيم تدخل الغر  في خصومة التحكيم  فلي  لهيئة التحكيم قبول تدخله،  و
وفي حال قبولها ذلك، فإنه يعتبر تعديا صارخا على إرادة الأطراف ،وجاز لهم الدف  بعدم جواز 

 الخصومة تدخل الغر  لعدم وجود إتفاق حككيم بالنسبة للشخص المتدخل، ويعتبر الحكم الصادرة في
    .لصالح هذا الغر  أو ضده باطلا بطلانا مطلقا

أما عن التدخل الإنضمامي ،والفرض فيه أن المتدخل لا يطالب بحق أو مركز قانوني لنفسه، 
  فإن هذا الفقه  ،2وإنما يقتصر على تأييد ومساندة من ينضم إليه، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه

 خصومة التحكيم تدخلا إنضماميا، دون أن يتوفق ذلك على رضاء لا ير  مانعا من تدخل الغر  في
الخصوم ، والشرط الوحيد لجواز هذا التدخل هو وجود مصلحة للمتدخل إنضماميا في خصومة 

وقائية ،تتمثل في أن يتبين أن هناك ضررا يمكن  الحالة هي مجرد مصلحة والمصلحة في هذه. التحكيم
. 3م في الخصومة التحكيمية على الخصم الذي يريد الانضمام إليهأن يصيب المتدخل من جراء الحك

وعلى هذا الأساس فإنه يجوز للدائن أن يتدخل منضما إلى مدينه في خصومة التحكيم المرفوعة 
باعتبار أن ما قد يترتب على حكم التحكيم فيها من أثر على الضمان العام للدائنين الذي  ،ضده

 . يجوز للمتدخل الإنضمامي أن يعين محكما جديدا عنهغر  أنه لا .يكون له حق عليه

                                                           
 .22ف  المرج  السابق، ص أحمد هندي، ن: أنظر  1
 .419، العدد الثاني،ص 4242المجلة القضائية لسنة : راج  في هذا الصدد  2
 .121مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص :أنظر  3
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أيا كان نوع التدخل، سواء كان هجوميا أو إنضماميا ،فإن أمر قبوله يرج  إلى السلطة  و
التقديرية لهيئة التحكيم، فلها أن ترفض هذا التدخل إذا كانت إجراءات خصومة التحكيم قد قطعت 

 .اد التحكيم لا يسمح بنظر طلب المتدخلشوطا كبر ا، وكان الوقت المتبقي من ميع

هكذا يبدو أن الأساس الإتفاقي للتحكيم من العوائق الرئيسية لتدخل الغر  في خصومة  و
التحكيم، فلا يجوز أن يختصم من لم يكن طرفا في إتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم، ما لم يكن 

 .التحكيم على خلاف ذلكممن يمتد أثر هذا الاتفاق إليهم، إلا إذا اتفق أطراف 

 :بناء على ما تقدم، يمكننا أن نستجم  شروط التدخل في خصومة التحكيم و

فقد رأينا أن مصلحة . أن يكون لطالب التدخل مصلحة في خصومة التحكيم الشرط الأول،
طالب التدخل قد تتمثل في مساندة وتدعيم أحد أطراف الخصومة التحكيمية، حتى لا يعود عليه 

 .كما قد تتمثل في طلب المتدخل بحق أو مركز قانوني. خسر من تدخل إلى جانب دعواه ضرر إن

وجوب أن يكون هناك ارتباط بين طلب المتدخل والدعو  الأصلية التي يريد  الشرط الثاني، 
 .التدخل في خصومتها

ة أن تكون الخصومة التحكيمية الأصلية مازالت قائمة، فإذا انقضت خصوم الشرط الثالث، 
 .التحكيم أو زالت بالحكم في موضوعها أو تركها أو غر  ذلك، فلا محل لطلب التدخل

يأخذ نف  الحكم حالة تقديم طلب التدخل بعد إقفال باب المرافعة، حيث يكون هذا الطلب  و
غر  مقبول، ذلك أن علة إجازة التدخل هي جم  الطلب الأصلي والطلب العارض في خصومة 

ففي الواق  فإن الهيئة . على نحو لا تتعطل معه مصالح الخصوم بإطالة أمد النزاعيفصل فيها   1واحدة
التحكيمية لا تقفل باب المرافعة إلا بعد اكتمال إقتناعها حول النزاع، لذلك فإن قبول التدخل بعد 

تستقر  إقفال باب المرافعة يتنافى م  طبيعة التحكيم الذي يتطلب السرعة م  أداء العدالة المنجزة التي
 .معها المراكز القانونية لأطراف النزاع

                                                           
 .ميةوقد وصف بعض الفقه طلب التدخل في خصومة التحكيم بأنه طلب عارض على الطلب الأصلي في الدعو  التحكي 1

 .111أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، مرج  سابق، ص 
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أن يقبل أطراف النزاع جميعهم صراحة أو ضمنا تدخل الغر  في خصومة التحكيم،  الشرط الرابع، 
 .ذلك أن إجراءات الخصومة التحكيمية لا تنعقد ولا تبدأ إلا بوجود إتفاق حككيم بين أطراف النزاع

يم على تدخل الغر  في خصومة التحكيم، فقبول التدخل أن توافق هيئة التحك الشرط الخامس، 
التحكيمية من عدمه يرج  إلى السلطة التقديرية لهيئة التحكيم، حسب ما تراه مناسبا لصالح الدعو  

ولا يرد على سلطتها التقديرية هذه أي قيود سو  وجود إتفاق صريح بين . وحسن أداء العدالة فيها
خصومة التحكيم ،ففي هذه الحالة على هيئة التحكيم احترام إرادة الأطراف على قبول التدخل في 

 .الأطراف

 .الإدخال في خصومة التحكيم: الفقرة الثانية

إقحام طرف أجنبي عنها داخلها بهدف جعله  -بصفة عامة -يقصد بالإدخال في الخصومة
ي أو المدعى عليه، يكون الإدخال بمبادرة أحد الخصوم، سواء المدع و. ذا صلة م  أطراف الخصومة

 .1أو بأمر من القاضي

و يهدف الإدخال من طرف الخصوم  إلى جعل الغر  يمكن أن يدعى ضده كطرف أصلي 
أما الإدخال الذي يأمر به القاضي، فالهدف منه . في الخصومة ملزما بالحكم الذي يصدر في الدعو 

 .2إظهار الحقيقة حسن سر  العدالة و

ن أحد أطراف النزاع المتعددة وحده دون الآخرين، أو قد ترف  فقد تقام خصومة التحكيم م
الدعو  التحكيمية على واحد منهم دون غر ه، ففي هذه الحالة لي  هناك ما يمن  من إدخال من لم 
ترف  منهم الدعو  التحكيمية أو من لم ترف  عليهم من قبل أحد أطراف الخصومة، وذلك لقيام 

بل ويمتد هذا الحكم إلى الغر  الذي يمتد أثر إتفاق التحكيم . يمصفتهم كأطراف في إتفاق التحك

                                                           
 .20فضيل العيش، المرج  السابق،ص :أنظر 1
 .21،ص 9002عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، موفم للنشر، الجزائر، : أنظر 2
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أما غر  هؤلاء ممن لا ينصرف إليهم أثر الاتفاق على التحكيم فلا يجوز إدخالهم في خصومة . 1إليهم
 .2التحكيم، ذلك أن نطاق هذه الأخر ة يتحدد بأطراف إتفاق التحكيم

إتفاق التحكيم بناء على طلب أحد طرفي على أنه يمكن إدخال الغر  الذي لي  طرفا في 
الخصومة التحكيمية  و موافقة الطرف الآخر والشخص المطلوب إدخاله ، وعليه فإن إدخال شخص 
     من الغر  بناء على طلب أحد طرفي الخصومة دون موافقة الطرف الآخر والغر  المطلوب إدخاله 

فإذا أدخل الغر  الذي لي  طرفا في إتفاق . 3حكيملا يجوز إلا إذا كان هذا الغر  طرفا في إتفاق الت
التحكيم دون تلك الموافقة ، وصدر حكم التحكيم ضده ، فإن هذا الحكم يكون باطلا، لصدوره 

 .دون وجود اتفاق حككيم بالنسبة للشخص المدخل في الخصومة

تنصرف  لا كما أنه لي  لهيئة التحكيم أن تدخل من لي  طرفا في إتفاق التحكيم ، أو من
أما إذا كان الغر  طرفا في إتفاق . إلا كان حكمها باطلا إليه آثار هذا الاتفاق من تلقاء نفسها ، و

التحكيم ، أو ممن يمتد أثر اتفاق التحكيم إليه، فإنه يجوز لهيئة التحكيم إدخاله في خصومة 
تحكيم، فعليها حكديد فإذا كانت هيئة التحكيم هي التي أمرت بإدخال الغر  في خصومة ال ،التحكيم
الذي يق  على عاتقه عبء إدخال من تأمر بإدخاله ، وأن حكدد ( المدعي أو المدعي عليه) الطرف 

 .4له الموعد المناسب لذلك

على أنه إذا أدخل شخص من الغر  في خصومة التحكيم فحضر واستمر في إجراءات 
م قبول الدعو  التحكيمية في الخصومة التحكيمية دون أن يطلب إخراجه منها، أو يدف  بعد

ا ضمنيا على سريان اتفاق التحكيم في مواجهته ، شريطة أن يكون الغر  فقمواجهته، فإنه يعتبر موا
حاضرا شخصيا أو من لديه وكالة خاصة تجيز له إبرام اتفاق التحكيم نيابة عن الغر  المدخل في 

 .5خصومة التحكيم

                                                           
 .122، عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص مصطفى محمد الجمال: أنظر 4
 .412محمد نور شحاتة، المرج  السابق،ص : أنظر 2
 .110فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
 .210محمد ماهر أبو العينين ، عاطف محمد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  4
 .122مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق، ص : ر أنظ 5
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ال الغر  في صومة الأصليين الإعتراض على إدخغر  أنه يبقى م  ذلك لأي من أطراف الخ
ولهيئة التحكيم ذاتها الاعتراض . ا على أنه لي  طرفا في إتفاق التحكيمخصومة التحكيم تأسيس

على ذلك ، إذ لها السلطة التقديرية في قبول أو رفض إدخال الغر  في خصومة التحكيم، فهي 
إدخال الغر  فيها، ولو توافرت شروط بكيم ليست ملزمة بالرد على طلب أحد أطراف خصومة التح

هذا الإدخال ، فلهيئة التحكيم رفض إدخال شخص من الغر  إذا رأت أن هذا الإدخال من شأنه 
تعطيل الفصل في النزاع ، ما لم يكون هذا الإدخال لازما بسبب التعدد الوجوبي لأطراف الخصومة 

 .1التحكيمية

يئة التحكيم أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال أي من جهة أخر ، فإنه لا يجوز له و     
شخص من غر  أطراف إتفاق التحكيم، ولو كان إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، وإنما 
يجوز لها ذلك في حالة ما إذا كان الغر  المراد إدخاله طرفا في إتفاق التحكيم أو ممن يمتد إليه أثر هذا 

 .2الاتفاق

ضامن المدعى عليه ، الذي يكون أجنبيا عن إتفاق التحكيم المبرم بين  يعتبر إدخال و
المدعي والمدعي عليه ، أبرز مثال عن إدخال الغر  ، الذي لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم ، في 

 .خصومة التحكيم

يثر  إدخال الغر  في خصومة التحكيم مشكلة تتعلق بمسألة إختيار المحكمين ، ذلك أنه  و
انات الأساسية في خصومة التحكيم وجوب مراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم ، فإذا اختار من الضم

الطرفان الأصليان في خصومة التحكيم محكميهم ، وتم إدخال طرف ثالث في خصومة التحكيم ، 
حتى  ههذا الطرف المدخل من اختيار محكمفإنه احتراما لمبدأ المساواة بين الخصوم يجب أن يتمكن 

ولهذا نحن . و  م  باقي الأطراف، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل أو التأخر  في الفصل في النزاع يتسا
نر  أنه إذا تم إدخال شخص من الغر  في خصومة التحكيم ، فإنه من الأحسن أن يتم إدخاله قبل 

                                                           
 .114فتحي والي ، نف  المرج  السابق ، ص : أنظر  1

2 Jean Robert : L’arbitrage, Droit interne et droit international, 6éme édition, Dalloz, 1996, 

p101 
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ة تشكيل المحكمة التحكيمية ، حتى يشارك في اختيار أعضائها وتفاديا لتعطيل إجراءات الخصوم
 .التحكيمية

موقف التشريعات الوطنية المقارنة ، وأنظمة التحكيم الدولية من              : الفقرة الثالثة
 .    تدخل وإدخال الغير في خصومة التحكيم

إذا كانت غالبية التشريعات الوطنية وأنظمة التحكيم الدولية قد سكتت عن تنظيم مسألة 
، ومنها التشريعات المقارنة محل الدراسة ، فإن البعض تدخل وإدخال الغر  في خصومة التحكيم

قد نظمتها ، واعترفت بإمكانية تدخل أو إدخال الغر  بنصوص صريحة ،  -على قلتها -الآخر منها
 : نذكر منها 

 :منه على أنه 241، حيث نصت المادة 4242قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لسنة 
 .« النزاع المعروض على المحكمين ، ما لم يرتضيه الأطراف لا يكون للغر  التدخل في »

لهيئة التحكيم أن  4012، الذي سمح في المادة 4241قانون المرافعات الهولندي لسنة  و
تسمح لشخص من الغر  بناء على طلبه وله مصلحة ، أن يتدخل في الدعو  التحكيمية للمطالبة 

كما أجاز لهيئة التحكيم ، .يم لمساندته فيما يدعيهبحق له أو أن ينضم لأحد طرفي خصومة التحك
 .بناء على طلب أحد أطراف خصومة التحكيم أن تطلب إدخال شخص من الغر  في الخصومة 

مكرر من قانون المرافعات البلجيكي هذه المسألة ، فسمحت  4121كما نظمت المادة  
التحكيم ، كما أتاحت لأي من  للغر  التقدم بطلب كتابي إلى هيئة التحكيم للتدخل في خصومة

الأطراف أن يطلب إدخال شخص من الغر  ، واشترطت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه 
لتدخل أو إدخال شخص من الغر  في خصومة التحكيم ، وجود اتفاق حككيم بين هذا الشخص 

إدخال هذا الشخص في  وأطراف الخصومة الأصليين ، وقبول هيئة التحكيم بالإجماع على تدخل أو
 .خصومة التحكيم

بل أن هناك من لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدولية من أجازت التدخل في خصومة  
منها  H/99التحكيم، ومن ذلك قواعد حككيم محكمة لندن للتحكيم الدولي ، حيث نصت المادة 

     بانضمام طرف  -فبناء على طلب أحد الأطرا – التحكيمية على إمكانية أن تسمح المحكمة
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الطرف مقدم ) أو أكثر من الغر  إلى خصومة التحكيم كطرف فيها، شريطة أن يوافق كلا منهم 
الملاحظ أن هذه المادة لم تتطلب ف. 1كتابة على هذا التدخل(طلب التدخل والشخص المتدخل

يه أن يكون هذا رضاء الطرف الثاني في خصومة التحكيم بتدخل الغر  فيها، الأمر الذي يترتب عل
 .الطرف مجبرا على الدخول في خصومة حككيم متعددة الأطراف

 42/2هذا وقد أوردت قواعد اليونسترال الجديدة حكما خاصا بالإدخال تضمنته المادة 
ينص على أنه يجوز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أي طرف ، أن تسمح بضم شخص ثالث واحد 

،شريطة أن يكون ذلك الشخص طرفا في إتفاق التحكيم ، ما  التحكيم خصومةأو أكثر كطرف في 
لم تر هيئة التحكيم ، بعد منح جمي  الأطراف ، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد ضمهم ، 
فرصة لسماع أقوالهم ، أنه ينبغي عدم السماح بذلك الضم لأنه يلحق ضررا بأي من أولئك 

ر حككيم واحد أو عدة قرارات حككيم بشأن كل الأطراف ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرا.الأطراف
 .المشاركين في عملية التحكيم

 الفرع الثالث

 .تعدد أطراف الخصومة التحكيمية الناتج عن ضم التحكيمات

إذا لم يتفق أطراف النزاع على حل منازعاتهم في صورة حككيم متعدد الأطراف بموجب النص 
تعذر اتساع إتفاق التحكيم أو امتداده للغر ، أو إذا فشلت  على ذلك في إتفاق التحكيم، أو إذا

عملية التدخل أو الإدخال في خصومة التحكيم، فإنهم قد يلجأون إلى ضم التحكيمات المتعددة 
أمام هيئة حككيم واحدة، نظرا لارتباط بعضها بالبعض الآخر، قصد الوصول  إلى حكم حككيمي 

 .2التحكيمية قق مصلحة العدالة، م  من  تضارب الأحكامواحد يقلل النفقات ويختصر الوقت ويح

نظرا لأهمية هذا الموضوع، فقد تناولته بعض التشريعات بشيء من التفصيل، كالقانون  و
بيد أن غالبية التشريعات الوطنية ،كالقانون .الإنجليزي وبعض قوانين الولايات المتحدة الأمريكية

                                                           
 .من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي 42/1وهو نف  الحكم الذي تضمنته المادة  1
 .442، ص 9002عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، دار النهضة العربية، : أنظر 2
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الفرنسي ،لم تتناول هذا الموضوع، وهو ما أثار جدلا كبر ا في  الجزائري والقانون المصري و القانون
 .أوساط الفقه

 .ضم التحكيمات في القانون المقارن: الفقرة الأولى

لم تتعرض معظم التشريعات الوطنية المقارنة لمسألة ضم التحكيمات التجارية، باعتبارها من 
ين تنبهت بعض التشريعات الوطنية الأخر  في ح. المسائل الحديثة في مجال التحكيم التجاري الدولي

 .وضعت لها ضوابط وشروط حككمها إلى أهمية هذه المسألة، و

تعتبر التشريعات الأنجلوسكسونية، وعلى رأسها القانون الأمريكي والإنجليزي، من  و
 .1التشريعات الرائدة في مجال ضم التحكيمات

 .ضم التحكيمات في القانون الأمريكي: أولا 

القانون الأمريكي من القوانين الرائدة في مجال ضم التحكيمات، سواء على المستو   يعتبر
وقد بدأ القانون . الفيدرالي أو على صعيد قوانين بعض الولايات المنضوية حكت الإحكاد الأمريكي

ا الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو ضم التحكيمات بتأثر  من القانون المحلي لولاية نيويورك، ليمتد هذ
ثم إلى بعض الولايات الأخر ، م  اختلاف الأس  القانونية  يإلى القانون الفيدرالي الأمريك التأثر 

 .التي يستند عليها هذا الضم

 
                                                           

لية إضافة إلى القانونين الأمريكي والإنجليزي، فقد عالجت بعض القوانين الأخر  موضوع ضم التحكيمات في قوانينها الداخ 1
  :المتعلقة بالتحكيم على غرار

 (.4242المادة السادسة من قانون التحكيم لسنة ) قانون هونج كونغ  -
 (.4241من قانون التحكيم لسنة  91المادة ) القانون الأسترالي  -
 (.4241من قانون التحكيم الفيدرالي لسنة  02المادة) القانون الكندي  -
 (4241من قانون المرافعات لسنة  11المادة ) القانون الهولندي  -
 (.4242من قانون المرافعات لسنة  21المادة ) القانون الإكوادوري -

 .وما يليها 410عاطف محمد الفقي، المرج  السابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راج 
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I- ضم التحكيمات في قانون ولاية نيويورك. 

تبنت المحاكم القضائية في ولاية نيويورك فكرة ضم قضايا التحكيم بالإستناد إلى نص المادتين 
من هذا القانون بالسماح  21، حيث تقضي المادة 1من قانون الممارسات المدنية للولاية 4122، 21

للسلطة القضائية بضم بعض الإجراءات الخاصة، طالما أن هذا الضم لا يؤدي إلى الإضرار بأي حق 
من نف  القانون باعتبار التحكيم  4122وفي مقابل ذلك تقضي المادة . من الحقوق الأساسية

بناءا على هذين النصين، فقد اعتبرت  و .2"ء خاص تمارس بمقتضاه المحكمة سلطة قضائيةإجرا"
المحاكم القضائية في ولاية نيويورك أن قانون الممارسات المدنية للولاية يسمح لها بإصدار الأمر بضم 

لن يضر بحق من الحقوق  بعض الإجراءات الخاصة ومنها قضايا التحكيم ، طالما أن هذا الضم
 .الأساسية

قد تمسكت محاكم ولاية نيويورك بحقها في ضم قضايا التحكيم ، على الرغم من أن  و
المشرع في ولاية نيويورك قد أوقف العمل بقانون الممارسات المدنية ، وأصدر بدلا منه قانونا آخر سنة 

 .3، مستبعدا بموجبه فكرة أعمال التحكيم تعد من قبيل الإجراءات الخاصة 4219

الشهر ة، التي أنهت الجدل حول هذا " VIGO"ر هذا التمسك جليا في دعو ويظه
فضلا عن وضعها لمجموعة من القواعد الواضحة، والتي يمكن اعتبارها بمثابة الأساس الذي   ،الموضوع

حدد شروط ضم قضايا التحكيم ، حيث استلهمتها معظم الأحكام اللاحقة في تقريرها لمشروعية 
بتأجر  سفينة مملوكة لها  MARSHIPفي قيام  شركة  4تلخص وقائ  القضيةت و .ضم التحكيمات

،حكتوي على شرط حككيم،  " Time charter party"زمنية  5بموجب مشارطة إيجار VIGOإلى شركة 
                                                           

The Civil Practice Act.                                                                                                1  
 .219محمد ماهر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللطيف، مرج  سابق، ص : أنظر 2
 .442 -441عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، مرج  سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راج  3
 .وما يليها 442ف محمد الفقي ، نف  المرج  السابق ، ص عاط: ، راج   VIGOلمزيد من لتفاصيل حول وقائ  قضية  4
مشارطة الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يض  حكت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزء منها مقابل أجرة، وذلك لمدة  5

  .(التأجر  بالرحلة) ، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة ( التأجر  بالمدة) محددة 
وما  42، ص 9004أحمد محمود حسني ، عقود إيجار السفن ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، : لتفاصيل ، راج  لمزيد من ا

 .بعدها
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بموجب مشارطة إيجار  SNAREقامت الشركة المستأجرة بتأجر  السفينة من الباطن إلى شركة  ثم
غر  أنه بعد انتهاء الرحلة  .حكتوي هي الأخر  على شرط حككيم"Voyage charter party"بالرحلة 

أن السفينة قد أصابتها بعض الأضرار ، ومن ثم  قدم طلبا  Marship، إدعى مؤجر السفينة 
، فقام هذا الأخر  بتقديم طلب التحكيم في مواجهة  VIGOللتحكيم في مواجهة المستأجر الأصلي 

، على أساس أنه إذا كان مسؤولا أمام المؤجر عن هذه الأضرار ،  SNAREالمستأجر من الباطن 
فإن له حقا قبل المستأجر من الباطن ، كون الأضرار المدعى بتعويضها قد لحقت بالسفينة أثناء 

قد تقدم  و .قيامها بالرحلة تنفيذا لمشارطة الإيجار بالرحلة المبرمة بينه وبين المستأجر من الباطن
بتدائية بولاية نيويورك بطلب يلتم  فيه ضم قضايا إلى المحكمة الإ VIGOالمستأجر الأصلي 

 Marship Vigo and Vigo " ستأجر من الباطنالتحكيم المرفوعة بينه وبين كل من المؤجر والم

Snare ." قد عارض المستأجر من الباطن  وSnare   أنه لي   هذا الطلب بالضم على أساس
وقد أصدرت المحكمة  .، فضلا عن أنه يفضل فصل دعاو  التحكيممسؤولا عن تعويض الأضرار 

بتدائية لولاية نيويورك أمرا بضم قضايا التحكيم المشار إليها ، وأيدت المحكمة الإستئنافية للولاية الإ
 :هذا الحكم ، وذلك بالإستناد إلى أساسيين

رار المدعى بها، إلا أنه أقر بأن أن المستأجر من الباطن وإن أنكر مسؤوليته عن تعويض الأض الأول ، 
التعويضات التي سيحكم بها لن يتم حكديدها إلا بالنظر في الوقائ  المعروضة في دعو  المالك ضد 
المستأجر الأصلي ، ومن ثم فإن هناك إرتباط بين الدعوتين المنظورتين أمام التحكيم على أساس 

 .وحدة الموضوع

لباطن على ضم قضايا التحكيم ورغبته النظر في كل قضية على أن اعتراض المستأجر من ا والثاني ، 
حدة ، لا يمكن اعتباره إعتداء على حق من حقوقه الأساسية ، حيث أن مجرد الرغبة لد  الأطراف 

 .في عرض نزاعاتهم على حدة لا تشكل في حد ذاتها حقا أساسيا 

في ضم قضايا التحكيم دون هكذا فإن المحاكم القضائية في ولاية نيويورك تمسكت بحقها  و
سند قانوني ، بل على أساس سلطتها التقديرية التي أوحت  لها  بمعيار ذو شقين ينبغي توافرها حتى 

 :يكون الأمر بضم التحكيمات صحيحا

 .تماثل الموضوعات المعروضة على التحكيم :الشق الأول 
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 .فعدم المساس أو الإضرار بالحقوق الأساسية للأطرا: الشق الثاني

II-  الأمريكيضم التحكيمات في القانون الفيدرالي. 

أي نص يجيز للمحاكم  4292الصادر سنة  لم يتضمن قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي 
غر  أن المحاكم القضائية الفيدرالية قد تأثرت .القضائية أو التحكيمية أن تأمر بضم قضايا التحكيم 

لولاية نيويورك ، وقررت أن لها الحق في إصدار هذا الأمر بالضم ، بالقضاء الصادر عن المحاكم المحلية 
ولكن لي  على أساس سلطتها التقديرية ، وإنما على أساس تفسر  بعض النصوص القانونية الواردة 
في كل من قانون المرافعات المدنية الفيدرالي وقانون التحكيم الفيدرالي ، حيث توصلت المحاكم 

ا التفسر  إلى جواز الأمر بضم التحكيمات بطريق غر  مباشر عندما طبقت نصا الفيدرالية طبقا لهذ
في قانون المرافعات يقضي بتطبيق هذا القانون على المسائل الإجرائية التي يخلو من حكمها قانون 
التحكيم الفيدرالي ، ومنها مسألة ضم التحكيمات ، ومن ثم أجازت لنفسها أن تأمر بضم قضايا 

 .1التحكيم

والتي تتلخص "Compania espanola de petroleos "قد ظهر ذلك جليا في دعو   و
 Hidecaقد قامت بتأجر  إحد  سفنها إلى شركة "Nereus shipping" في أن شركة  2وقائعها

ثم بعد ذلك  قامت شركة  .الفنزويلية وذلك بموجب مشارطة إيجار تتضمن شرط حككيم 
Compania Espanola ن م  الشركة المؤجرة لضمان الإلتزامات التعاقدية للشركة بإبرام عقد ضما

الفنزويلية المستأجرة وعلى الرغم من أن هذه الشركة الضامنة لم توق  على مشارطة الإيجار، ومن ثم 
على شرط التحكيم الذي تتضمنه ، إلا أن عقد الضمان قد نص بشكل صريح وواضح على أنه في 

عن سداد ديونها أو إهمالها لهذا السداد ، فإن الشركة  Hidecaلمستأجرة حالة تخلف الشركة الفنزويلية ا
ستتحمل كافة الحقوق والإلتزامات التي تعهدت بها الشركة  Compania Espanolaالضامنة 

 .الفنزويلية ، بنف  الشروط ، ووفقا لنف  النصوص الواردة في مشارطة الإيجار

                                                           
 .211محمد ماهر أبو العينين ، عاطف محمد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .هاوما يلي 490عاطف محمد الفقي ، المرج  السابق ، ص : لمزيد من التفاصيل ، راج   2
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رة بطلب حككيم ضد الشركة المستأجرة ، وبطلب بعد نشوء النزاع ، تقدمت الشركة المؤج و
آخر ضد الشركة الضامنة ، بيد أن هذه الأخر ة عارضت بشدة اللجوء إلى التحكيم على أساس أنها 
لم توافق عليه كونها لم تكن طرفا في مشارطة الإيجار المبرمة بين المؤجر   والمستأجر ، والتي اشتملت 

شركة الضامنة إلى المحكمة الإبتدائية الفيدرالية لاستصدار كما لجأت هذه ال. على شرط حككيم 
 .حكم يؤكد أنها لم تتفق على التحكيم ، ويمن  الشركة المدعية من المضي قدما في إجراءات التحكيم

غر  أن المحكمة الإبتدائية رفضت هذا الطلب ، وقررت أن الشركة الضامنة قد وافقت ضمنيا 
لقاضي الإبتدائي أمرا بضم التحكيمين بين الأطراف الثلاثة على التحكيم ، وعندئذ أصدر ا

 .1 (والضامن يوالتحكيم بين المدع التحكيم بين المدعي والمستأجر)

فلما رف  الأمر إلى المحكمة الإستئنافية الفيدرالية أيدت الحكم المستأنف فيه ، في ما ذهب 
 .التحكيم إليه من إلتزام الضامن بشرط التحكيم ، فضلا عن ضم قضايا

الملاحظ هنا أن الضم لا يشترط للأمر به موافقة الأطراف، فهو ضم إجباري أمر به رغم  و
في حين يشترط للأمر بهذا الضم أن تنطوي القضايا التي .و لم يطلب به المدعي الضامن،معارضة 

تبطة من يراد ضمها على مسائل قانونية مشتركة، بمعنى أن تكون الدعاو  المطلوب ضمها دعاو  مر 
 . حيث وحدة الموضوع أو غر  ذلك من أوجه الارتباط

فبالإضافة إلى فكرتي التماثل أو وحدة الموضوع في القضايا التحكيمية المراد ضمها ، وعدم 
الإضرار بالحقوق الأساسية لأحد الأطراف ، أضاف القضاء الفيدرالي الأمريكي فكرة ثالثة تبرر ضم 

لحة العدالة التي تكمن في عدم التضارب بين الأحكام الصادرة في قضايا التحكيم ، وهي فكرة مص
 .2حككيمات منفصلة

                                                           
أ من قانون المرافعات الفيدرالي الأمريكي التي تعالج /19وقد أمرت المحكمة بضم قضايا التحكيم بطريق غر  مباشر بتطبيق المادة  1

من نف  القانون الذي يقرر  2/أ/44ضم الدعاو  العادية ، وطبقت ذلك على ضم قضايا التحكيم ، وذلك تطبيقا لنص المادة 
 .رد بشأنه نص خاص يتعلق بالمسائل الإجرائية في قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي سريان أحكامه فيما لم ي

 .424عاطف محمد الفقي ، نف  المرج  السابق ، ص : أنظر  2
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يتبين لنا أن القضاء  Compania Espanolaهكذا، فمن خلال استعراضنا لوقائ  قضية  و
الفيدرالي الأمريكي قد استمد سلطته القانونية في الأمر بضم قضايا التحكيم بطريق غر  مباشر من 

رافعات المدنية ، كما جعل الضم إجباريا رغم معارضة أحد الأطراف، وذلك وفق نصوص قانون الم
 : شروط معينة يمكن إجمالها فيما يلي 

 .إشتمال العقود محل النزاع على شروط حككيم متشابهة  -4

 .تماثل الموضوعات المثارة أمام التحكيم أو تشابهها -9

 .فعدم الإضرار بالحقوق الأساسية لأحد الأطرا -2

 .مصلحة العدالة في عدم تضارب الأحكام، وحل النزاعات بسرعة أكبر وبنفقات أقل -1

غر  أنه من جانبنا لا نشاطر القضاء الأمريكي فيما يتعلق بإجبارية الضم لقضايا التحكيم، 
إرادتهم ، لذلك سلطان  لتعارضه م  كون التحكيم قضاء خاصا لحل النزاعات باتفاق الأطراف و

وعليه، إذا  . ام إرادة الأطراف بأن يظل ضم القضايا التحكيمية اختياريا ولي  إجباريا ينبغي إحتر 
كان الضم الإجباري يبدو مقبولا من الناحية المنطقية في الدعاو  العادية ، فإنه من غر  المقبول أن 

 .يكون كذلك في دعاو  التحكيم

  .ضم التحكيمات في القانون الإنجليزي: ثانيا

 : نجليزي إحد  الصورتينلتحكيمات في القانون الإيتخذ ضم ا

ثم يعاد   ،صورة ضم الدعاو  التحكيمية المرتبطة ، وإدماجها في دعو  حككيمية واحدة :الأولى  
تشكيل المحكمة التحكمية وذلك حتى يصدر حكم حككيمي واحد يلزم جمي  الأطراف المنضمة ، 

 .تلافيا لصدور عدة أحكام متضاربة

فهي صورة  ضم جلسات التحكيم في الدعاو  المرتبطة في جلسة أو جلسات مشتركة   :ية أما الثان
دون ضم الدعاو  التحكيمية برمتها، حيث تبقى التحكيمات مستقلة حتى تصدر فيها أحكاما 

 .حككيمية مستقلة أيضا ، وهذا حكقيقا لمزايا توفر  المال والوقت ومراعاة لمصلحة الأطراف والعدالة 
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كنا قد حددنا مفهوم ضم التحكيمات في صورته الأولى في القانون الأمريكي ، فإننا لما   و
 .سوف نكتفي بدراسة الصورة الثانية التي استحدثها القانون الإنجليزي 

I-  مفهوم ضم الجلسات في التحكيمات المتوازية. 

ليزي ، تلك يقصد بالتحكيمات المتوازية أو المتزامنة في قانون التحكيم التجاري الإنج
ستماع متزامنة أو مشتركة من قبل هيئات التحكيم إالتحكيمات التي تتم عن طريق عقد جلسات 

التي تم تعيينها للنظر في كل نزاع على حدة، م  بقاء هذه التحكيمات مستقلة دون ضم بالمعنى 
 .1المعروف في القانون الأمريكي

 :سوق المثال التاليولفهم مسألة ضم الجلسات في التحكيمات الموازية ن

تم إبرام عقود أصلية ومن بعدها عقود فرعية تختص بنف  الموضوع، ومثال ذلك قيام مؤجر السفينة 
لى بتأجر ها إلى أحد المستأجرين، ثم يقوم  هذا المستأجر بتأجر  هذه السفينة ثانية من الباطن إ

المستأجر المؤجر و أصلي بين  آخر، فنجد أنفسنا أمام عقدين للإيجار أحدهما عقد إيجارمستأجر 
 .الآخر عقد إيجار من الباطن بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن الأصلي ، و

فإذا ثار نزاع حول تنفيذ العقدين أو أحدهما، وأراد أحد الأطراف في أحد العقدين رف  دعو  حككيم 
ا إنعكاس على العقد على الطرف الآخر، فلا شك أن هذه الدعو  التحكيمية سوف يكون له

 .الآخر، خاصة إذا أراد طرفين أيضا رف  دعو  حككيم

بناء على ما تقدم فإن رف  دعو  حككيم تتعلق بنزاع حول تنفيذ أحد العقدين سترتبط  و
بدعو  التحكيم المرفوعة عن تنفيذ العقد الآخر من عدة وجوه يشترك فيها العقدين، مثل محل العقد 

ادثة التي تسببت في إحداث الضرر مثلا، فضلا عن وحدة تقارير مصالح ، ووقائ  الح(السفينة)
 .الأحوال الجوية، وتقارير الخبراء، ومعظم قواعد المسؤولية

                                                           
1 M.Mables : parrallel arbitration  and concurrent Hearings ;The VII

the 
I.C.M.A.Casablanca, 

1985,p 03 
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نظرا لهذا الإرتباط الوثيق بين الدعويين في هذا المثال، فقد استحدث المشرع الإنجليزي  و
ك من خلال عقد جلسات إستماع مين بالتوازي دون ضم للقضايا ، وذليفكرة النظر في التحك

مشتركة من قبل هيئات التحكيم المعينة لنظر كل نزاع على حدة، حيث لا يوجد مبرر لتكرار عقد 
جلسات إستماع في كل دعو  على حدة لسماع نف  المناقشات الواقعية في مثل هذه الأوضاع، 

تحكيمين مستقلا عن وما يترتب عن ذلك من مضيعة للوقت والجهد والمال،م  بقاء كل من ال
ين منفصلين في الدعويين كل على حدة، بحيث يميإلى أن ينتهي الأمر  بإصدار حكمين حكك  ،الآخر

ذلك على خلاف مفهوم الضم الذي  و. يلزم كل حكم أطراف الدعو   التحكيمية الصادر فيها
واحدة، تعرض على  ا في قضيةمرأيناه في القانون الأمريكي، الذي يقضي بوحدة الدعويين وانضمامه

 .هيئة حككيم واحدة إلى أن ينتهي الأمر بصدور حكم حككيم واحد يلزم جمي  الأطراف

II- شروط ضم الجلسات في التحكيمات المتوازية  . 

يشترط لضم التحكيمات في القانون الإنجليزي، الذي يتم في صورة ضم جلسات  
يكي، الذي يتم في صورة ضم قضايا التحكيم، ما يشترط لضم التحكيمات في القانون الأمر 

 .1التحكيم من ارتباط بين الدعاو  التحكيمية من خلال وحدة الموضوع

غر  أن الأمر الذي يهمنا في هذا المقام هو شرط إتفاق الأطراف في الدعاو  التحكيمية 
، دون بمعنى هل يعتبر الضم في القانون الإنجليزي ضم إجباري. تها على هذا الضماالمراد ضم جلس

 مراعاة لإرادة الأطراف؟ أم أنه ضم اختياري ينبغي إتفاق الأطراف عليه؟

لا نجد أي نص  4220من خلال تفحصنا لنصوص قانون التحكيم الإنجليزي القديم لسنة 
يتحدث عن ضم التحكيمات سواء في صورة ضم قضايا التحكيم في قضية واحدة، أو في صورة ضم 

 .جلسات التحكيم المتوازية

 أن القضاء الإنجليزي قد أجاب على هذا التساؤل المطروح،سواء بالنسبة لضم غر 
تجاه السائد في القضاء التحكيمات أو بالنسبة لضم الجلسات، حيث خالف القضاء الإنجليزي الإ

                                                           
1 M. Mables, op.cit, p13.                                                                                                 
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الأمريكي الذي يضرب إتفاق الأطراف على الضم عرض الحائط، إذ اشترط القضاء الإنجليزي للضم 
عليه، فلا يجوز للمحكمة التحكيمية أو المحكمة القضائية أن تصدر أمرا بضم موافقة الأطراف 

 . التحكيمات إذا عارض هذا الضم أطراف النزاع أو أحدهم

عليه ، فإن القضاء الانجليزي يمنح الأطراف حرية كبر ة في إدارة الدعاو  التحكيمية،  و
اد ضمها ، كان للمحكمة أن تستجيب وبالتالي إذا وافق جمي  الأطراف في دعاو  التحكيم المر 

لطلبهم ، أما إذا عارض الأطراف أو أحدهم على إجراء الضم فلن يكون في سلطة المحكم أو 
OXFORD SHIPPINGففي دعو  .القاضي أن يجبرهم على هذا الضم

، ثار نزاع حول مشارطة 1
يجار من الباطن ترتب عنها إيجار سفينة بين المؤجر والمستأجر الأصلي ، الذي قام بإبرام مشارطة إ

ولما كانت كلتا المشارطتان تتضمنان . قيام نزاع آخر بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن 
شروط حككيم متشابهة ، فقد تم رف  دعوتين للتحكيم ، إحداهما من المؤجر ضد المستأجر الأصلي ، 

قام الأطراف في التحكيم الثاني  والأخر  من المستأجر الأصلي ضد المستأجر من الباطن، حيث
بتعيين نف  المحكمين المعينين سلفا للفصل في ( بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن)

التحكيم الأول ، ولما كانت دعاو  التحكيم مرتبطة أمام نف  المحكمين ، فقد أصدر المحكمون أمرا 
 .لنظر في كلا الدعويينبضرورة عقد جلسات مرافعة مشتركة ، أي في وقت واحد  ل

رفض هذا الضم للجلسات التحكيمية ، وقدم ( المؤجر) غر  أن المدعي في التحكيم الأول 
طلبا إلى المحكمة القضائية لإبطال الأمر الصادر من هيئة التحكيم بالضم ، لأنه لا يود أن يكشف 

، إضافة إلى أسباب عن أدلته أمام طرف ثالث ، نظرا لخصوصيتها ، وهو المستأجر من الباطن 
في معارضته لضم جلسات التحكيم  على الطاب  الإتفاقي ( المؤجر) قد استند المدعي  و .أخر 

،  يتضمن الموافقة على ضم الجلساتلإتفاق التحكيم وخصوصيته ونسبية آثاره، وأن هذا الاتفاق لم
 .اب موافقة الأطرافوبالتالي فإن المحكمين لا يملكون سلطة الأمر بضم جلسات التحكيم في غي

 

                                                           
، عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف: راج  ،Oxford shipping زيد من التفاصيل حول وقائ  قضيةلم 1

 .وما يليها429مرج  سابق، ص 
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على الرغم من مزايا عقد  »: قد إستجابت المحكمة القضائية لطلب المدعي وقضت بأنه  و
جلسات مرافعة مشتركة أو متزامنة ، فإن المحكم لا يملك سلطة إصدار الأمر بعقد مثل هذه 

تي في ظلها الجلسات ، حيث أن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الحكم هو خصوصية التحكيم، وال
 .«...يقدر الأطراف الإتفاق على التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ يبنهم فقط

عليه، فإن أساس ضم قضايا التحكيم أو ضم جلسات المرافعة في القضاء الإنجليزي  و
 .يكمن في إتفاق الأطراف على هذا الضم

إليه القضاء، حيث بالاتجاه الذي ذهب  4221قد تأثر قانون التحكيم الانجليزي لسنة  و
استحدث المشرع الانجليزي نصا جديدا عالج فيه بشكل واضح لا لب  فيه موضوع ضم القضايا 

من هذا  22والجلسات المتزامنة، يتفق تماما م  وجهة نظر المحاكم الانجليزية، حيث نصت المادة 
ف أحرار في الاتفاق الأطرا -4» :على أنه "ضم القضايا والجلسات المتزامنة" القانون حكت عنوان 

 :على ما يلي

 .أن الدعو  التحكيمية سوف تضم م  غر ها من الدعاو  التحكيمية - أ
 .وذلك بنف  الشروط المتفق عليها. أو أنه ستعقد جلسات إستماع مشتركة - ب

 إذا لم يتفق الأطراف على التعهد بمثل هذه السلطة للمحكمة التحكيمية ،فإن المحكمة  -9 
 .« بضم القضايا أو بعقد جلسات مشتركة لا تملك سلطة الأمر

هكذا، فقد استقر الأمر نهائيا، سواء في القضاء الانجليزي أو في قانون التحكيم الانجليزي  و
بشأن موضوع ضم قضايا التحكيم أو ضم جلسات المرافعة، حيث أصبح هذا الإجراء مرهونا باتفاق 

 .الأطراف

ات المتوازية يحقق عديد المزايا، منها السرعة فعلى الرغم من أن ضم التحكيمات في الجلس
والتقليل من الجهد والنفقات، وأهمها الوصول إلى أحكام حككيمية منسجمة غر  متعارضة، إلا إن 
ذلك لا ينفي حدوث بعض المشاكل والصعوبات بمناسبة نظر هيئات التحكيم في دعاو  التحكيم 

ارب الوقائ  وتشابكها، مما قد ينجم عنه فوضى التي تم ضمها في جلسة واحدة، تتعلق أساسا بتض
أثناء المرافعة أمام هيئات التحكيم المختلفة في آن واحد، وهو ما قد يصعب على هذه الهيئات 
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غر  أنه لا يمكن  إنكار أن هذا الأسلوب من الضم في ظل . الفصل في النزاعات بشكل سليم وسري 
يقوم عليها نظام التحكيم والمتمثلة في الطاب  الإتفاقي، القانون الانجليزي ،يتفق م  الفلسفة التي 
 .لقيامه على أسلوب الإختيار ولي  الإجبار

و تجدر الإشارة في الأخر  إلى أنه لم يرد نص خاص في قانون الإجرءات المدنية والإدارية 
ذا من ه 902ينظم موضوع ضم التحكيمات، وإن كان المشرع الجزائري قد نص صراحة في المادة 

نحن لا نر  مانعا من تطبيق هذه المادة على  و. 1القانون على إمكانية ضم الخصومات القضائية
موضوع التحكيم الدولي طالما أنها لا تتعارض م  مقاصد التحكيم وهي حكقيق العدالة بأسرع وقت 

لب ، على نحو يصبح المحكم ملزما بضم الخصومات التحكيمية، سواء من تلقاء نفسه أو بطممكن
من الخصوم، طالما توافرت الشروط المتطلبة لذلك ، والتي تتلخص في وجود إرتباط وثيق بين 

  . الخصومات التحكيمية المراد ضمها، وأن تكون معروضة على نف  هيئة التحكيم

 .موقف الفقه من ضم التحكيمات: الفقرة الثانية

التحكيمات، إذ أن غالبية  في الحقيقة لا يبدو الخلاف كبر ا بين الفقه حول مسألة ضم
  ،الأطرافللتحكيم التجاري الدولي متعدد  الفقه تدرك تماما أهمية ومزايا ضم التحكيمات بالنسبة

كون هذا الإجراء يوفر الوقت والجهد ويقلل من النفقات ويمن  تضارب أحكام التحكيم، ويض  كافة 
ونية، فهو في النهاية إجراء يتفق م  فلسفة المنازعات المرتبطة ببعضها أمام المحكمين بوقائعها القان

 .التحكيم، ومفيد للأطراف وللمحكمين والعدالة

كما أنه لا خلاف بين الفقه حول السلطة الآمرة بالضم، فيستوي أن تكون المحكمة 
التحكيمية أو المحكمة القضائية، وإن كان بعض الفقه يفضل أن تملك محكمة التحكيم سلطة الأمر 

غر  أن . 2ات، حتى نضيق من مجال تدخل القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدوليبضم التحكيم
هذا الأمر قد يحتاج إلى الدخول في مجال التعاون بين القضاء الوطني والتحكيم التجاري الدولي، 

                                                           
إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر معروضة أمام نف  القاضي، جاز له و لحسن  »:ج على أنه.إ.م.إ.ق 902تنص المادة  1

 .«سر  العدالة ، ضمها من تلقاء نفسه، أو بطلب من الخصوم و الفصل فيها بحكم واحد
 .441-442متعدد الأطراف، مرج  سابق،ص  عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري: راج  2
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حيث يمكن لأحد الأطراف اللجوء إلى القضاء الوطني لاستصدار أمر بالضم، خاصة إذا رفض 
 .ضم التحكيمات بعد أن وافق عليه في إتفاق التحكيمالطرف الآخر 

كذلك لا خلاف حول صور الضم، سواء كان الضم يأخذ صورة ضم قضايا التحكيم في 
قضية واحدة يصدر فيها حكما واحدا، أو كان الضم يأخذ صورة ضم لجلسات التحكيم في 

 .الدعاو  المختلفة

ت ضم التحكيمات، إذ هناك أسبابا أخر ا ،لا خلاف بين الفقه حول شروط ومتطلبا و
 :عامة ينبغي توافرها لضم التحكيمات، أهمها

 .أو الأشخاص وجود إرتباط بين الدعاو  المراد ضمها من حيث وحدة الموضوع أو السبب -

 .حكقيق الضم لمصلحة العدالة، من حيث حسن سر ها وعدم تعارض أحكام التحكيم -

 .1للأطراف عدم إضرار الضم بالحقوق الأساسية -

         حول من يقرر مثل هذه الشروط  غر  أن الخلاف الذي دار في أوساط الفقه كان 
بمعنى هل ينبغي أن يكون . هل هم الأطراف، أم المحكمة التحكيمية، أم المحاكم القضائية  ،أو الصور

هذه السلطة، ومن يملك  ضم التحكيمات إجباريا يمكن الأمر به رغم معارضة الأطراف أو أحدهم ؟
أم يجب أن يكون الضم اختياريا، لا يمكن الأمر به إلا بعد المحكمة التحكيمية أو المحكمة القضائية ؟ 

 موافقة جمي  الأطراف وعدم معارضة أحدهم ؟

أن ضم التحكيمات يتماشى م  الفلسفة العامة التي يقوم إلى  2ذهب جانب من الفقه
  ،إختياريا أم إجباريا ،كون هذا الإجراء يقلل من  النفقاتعليها نظام التحكيم، سواء أكان الضم 

يوفر الجهد والوقت ، ويحقق مصلحة العدالة في حسن سر ها بواسطة المحكمين عند تجمي  كافة و 
عليه فإن هذا الفقه  و. الوقائ  والأطراف والشهود في وقت واحد، فضلا عن من  تضارب الأحكام

 .تقرر إجراء الضملا يولي اهتماما للسلطة التي 
                                                           

 .441عاطف محمد الفقي، نف  المرج  السابق،ص : راج  1
 .490محمد نور شحاتة، مرج  سابق، ص : راج  2
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، والذي نؤيده، يعارض فكرة الضم الإجباري لقضايا 1غر  أن الإتجاه الغالب في الفقه
لصالح فكرة الضم الإختياري، وذلك احتراما لإرادة الأطراف، واتساقا م  نظام التحكيم في  التحكيم

راف على العهود حد ذاته كونه نظام خاص لفض المنازعات التجارية، يقوم على أساس إتفاق الأط
بالفصل في منازعاتهم إلى محكمين من اختيارهم، يستمدون سلطتهم من هذا الاتفاق، ويقومون 

 .بإدارة الإجراءات التحكيمية على هد  إتفاق الأطراف

كما ير  هذا الفقه أن الإرادة الخاصة للأطراف هي التي تصن  الفارق بين ضم التحكيمات 
 .يم، وتلك المنظورة أمام المحاكم القضائيةللقضايا المنظورة أمام التحك

ن ضم التحكيمات، وإن كانت مزاياه عديدة لا يمكن إنكارها ،إلا و نحن من جانبنا نر  أ
ففكرة الضم يترتب . لا يخلو من الصعوبات، خاصة عند نظر الدعو  المنظمة أنه موضوع شائك

فق عليها في إتفاقات حككيم الدعاو  عليها مثلا، تغير  طريقة  و أسلوب المحكمين عن تلك المت
 .المنضمة، فضلا عن زيادة عدد المحكمين، وتوسي  دائرة جلسات التحكيم

كما أن ضم التحكيمات قد يفرض على الأطراف بعض المشاكل والأعباء الإضافية، كتلك 
ن المتعلقة بمكان التحكيم، ومكان تواجد المحكمين، أين يصعب ضم التحكيمات عند تعدد مواط

 .المحكمين، حيث يصعب جمعهم في مكان واحد

كذلك، على صعيد إجراءات التحكيم ،فإن الأمر لا يخلو من بعض المشاكل كإفشاء أسرار 
كعدم إحترام   -أحيانا -الجلسات، وعدم إحترام بعض المباد  التي تقوم عليها الخصومة التحكيمية

 .عدد الأطرافمبدأ المساواة، أو عدم إحترام حق المواجهة، نظرا لت

من الثابت أن التحكيم يقوم على أساس إرادة الأطراف، لذلك لابد أن يكون ضم ف
 .التحكيمات إختياريا ،فإذا كان ذلك إجباريا فلا يعتبر ذلك حككيما

فالقوانين التي سمحت بالضم الإجباري تكون قد ساوت بين التحكيم والقضاء، وسمحت 
       الباب لمن يرغب من الأطراف في التملص من التحكيم للقضاء بالتدخل في التحكيم، فاحكة 

                                                           
 .492نف  المرج  السابق، ص  محمد نور شحاتة،:راج  1
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لذلك نر  ضرورة تنظيم العلاقة بين القضاء الوطني والتحكيم ، حيث تقوم . أو تعطيل إجراءاته 
 .هذه العلاقة على أساس الاحترام والتعاون لا على التنافر والتعارض

د من منح سلطة الأمر بضم في هذا المجال نر  أنه في حالة ضم التحكيمات ، لا ب و
التحكيمات إلى المحكمة التحكيمية التي تنظر في النزاع ، بناء على موافقة الأطراف جميعا، فإن 

 .رفضت طلب الضم ، فإنه يمكن لأحد الأطراف اللجوء إلى القضاء الوطني لمعالجة هذا الأمر

كار الحديثة التي تسود هكذا ، فإننا إذا كنا م  فكرة ضم التحكيمات ، كغر ها من الأف و
التحكيم التجاري الدولي ، فإننا نر  أن الباب لا زال مفتوحا لإقرارها وتنظيم شروطها ، وم  ذلك 

عدم معالجة هذه الفكرة من قبل  -وهو ما يفسر على ما يبدو -تبقى فكرة صعبة ومعقدة شيئا ما
هذه المسألة لسلطان إرادة الأطراف غالبية التشريعات الوطنية ، وهو ما نر  معه ضرورة ترك تنظيم 

الذين يمكنهم أن يقدروا مد  حاجتهم لضم التحكيمات ، وتقدير المزايا التي تقدمها لهم ، فإن رأوا 
ضرورة ضم التحكيمات المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن معاملاتهم المرتبطة ، فإن لهم أن ينظموا هذا 

أما إذا لم يتفق الأطراف على ضم .   إتفاق مستقلالضم وشروطه وصوره في إتفاق التحكيم أو في
أو المحكمة القضائية أن تفرض عليهم هذا الضم ، إحتراما  كيمات ، فلي  لمحكمة التحكيمالتح

 .لإرادة الأطراف

 المطلب الثاني

 .النطاق الموضوعي للخصومة التحكيمية

روحة على هيئة التحكيم يقصد بالنطاق الموضوعي للخصومة التحكيمية مجموعة المسائل المط
 .للفصل فيها

 ، ومــــــــم من الخصــــــــالتي يتقدم بها كل خصالطلبات : ا ـــــــــل إلى نوعين همئــوتنقسم هذه المسا
 .و الدفوع التي يرد بها الخصم على طلبات الخصم الآخر

عند بدايتها   غر  أن حكديد النطاق الموضوعي لخصومة التحكيم لا يعني ثبات هذا النطاق
 كما حدده أطراف التحكيم ، بل يجوز لهم تعديله في أية مرحلة من مراحل خصومة التحكيم ، و
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يجب على هيئة التحكيم أن تفسح لهم المجال لذلك، على ألا يكون ذلك على حساب إجراءات 
 .التحكيم

حدده  فالأصل هو ضرورة إحترام هيئة التحكيم للنطاق الموضوعي لخصومة التحكيم كما
ومن ثم لا تملك هيئة التحكيم الفصل في مسألة لم .أطراف الخصومة ، ولا تخرج عن هذا الإطار 

 .يخولها الأطراف سلطة الفصل فيها 

 الفرع الأول

 .الطلبات في خصومة التحكيم

يشكل الطلب الوسيلة الإجرائية التي يتم بموجبها تقديم الإدعاء أمام هيئة التحكيم ، فإذا  
رف من أطراف خصومة التحكيم يشارك في الدعو  التحكيمية بمبادرته بإجراءات كان كل ط

المطالبة بحقوقه ، فإن موقعه في الخصومة التحكيمية يجعل من الإجراءات التي يقوم بها والمزاعم التي 
 .يقدمها لهيئة التحكيم في شكل طلبات

و المدعى عليه في خصومة يقصد بالطلب نوع الحماية القانونية التي يطلبها المدعي أ و
 .1لحق أو مركز قانوني يدعيه لنفسه في مواجهة خصمه التحكيم،

الأصل في الطلبات التي تعرض على هيئة التحكيم أن تكون طلبات موضوعية مرتبطة  و
لكن الأمر قد يتعلق بحماية  به،تتعلق بتقرير الحق لصاحب الطلب أو إلزام الخصم  النزاع،بموضوع 

 .منها حماية الحق بصفة مؤقتة أو لحفظه مؤقتة الهدف

 

 

 

                                                           
 .122مصطفى محمد الجمال ، عكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
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 .الأصليةالطلبات  :الأولىالفقرة 

فالطلب . الطلب الأصلي هو ذلك الطلب الذي يقدمه المدعي في الخصومة التحكيمية 
الأصلي هو الطلب التي تنشأ عنه خصومة حككيم لم تكن موجودة قبل إبدائه ، وبتقديم الطلب 

 .1ميــــــــــة ، لذلك تسمى هذه الطلبات بالطلبات المفتتحة للخصومةالأصلي تبدأ الخصومة التحكي

لبات الأصلية التي يقدمها فالأصل أن يتحدد النطاق الموضوعي لخصومة التحكيم بالط
فيجب أن تكون هذه الطلبات .الذي يحدد النزاع ونقاطه الدعو ،، و الواردة في بيان المدعي

ع المتفق على التحكيم بشأنه ، وأيا كانت نوع الحماية المطلوبة ، مستمدة من الوقائ  المكونة للنزا 
 . 2سواء كانت حماية موضوعية أم حماية وقتية

عليه، يجب على المدعي أن يبرز طلباته أمام هيئة التحكيم ملتزما بالطلبات التي يتضمنها  و
 عليه بطلباتالمدعى    مفاجأة ذلك، عدموعلة  .بسببهاأو  يتعلق بمحلهاسواء فيما  الدعو ،بيان 

 .دون غر ها وحدهاأن يكون قد استعد لتقديم دفاعه في نطاق الطلبات الأصلية  تقدم بعدجديدة 
 .3على أن هذه القاعدة مقررة لمصلحة المدعى عليه ، يجوز الاتفاق على مخالفتها

. شارطةمن البديهي ألا تخرج الطلبات الأصلية عن نطاق إتفاق التحكيم، شرطا كان أم م و
بتعديل الطلبات ،  -كما سنر  لاحقا  -فعلى الرغم من إمكانية توسي  نطاق الخصومة التحكيمية

د أيضا باتفاق التحكيم، إذ لا يجوز تعديل الطلب أو الإضافة إليه بما يتجاوز هذا يإلا أن ذلك يتق
ى ما تنصرف إرادة الإتفاق ، ذلك أن التحكيم نظام إستثنائي لتسوية النزاعات ، فيكون مقصورا عل

وبذلك فإن ولاية هيئة التحكيم تقتصر على ما ورد صراحة في إتفاق . الأطراف إلى التحكيم بشأنه
 .التحكيم دون قياس أو توس  

                                                           
نبيل إسماعيل . 12-19، ص 9002فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، منشورات أمين، :أنظر 1

 .941، ص 4222 الإسكندرية، للنشر،دار الجامعة الجديدة  والتجارية،قانون المرافعات المدنية  خليل،عمر، وأحمد 
-414، ص9044 ،و الدولية، دار الجامعة الجديدةو التجارية الوطنية نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية  :أنظر 2
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 .112ص  سابق،مرج   الدولية،التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية  والي،فتحي  :أنظر 3
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  .الطلبات المقابلة: الفقرة الثانية

فهي . الطلبات المقابلة هي تلك الطلبات التي يقدمها المدعى عليه في الخصومة التحكيمية
قدم دائما بعد حكريك الخصومة وأثناء سر ها،على نحو تدخل معه في إطار الطلبات طلبات ت
وتسمى هذه الطلبات بالطلبات المقابلة إعتبارا بأن المدعى عليه يقابل بها طلبات المدعي .1العارضة

ومثال هذه الطلبات أن يطلب المدعي تنفيذ العقد ، فيقابل المدعى عليه  هذا  .2أو يرد بها عليه
 .لطلب بطلب الحكم  بإبطال العقد أو فسخها

شريطة أن تكون متصلة  مقابلة،على ذلك، فإنه يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بطلبات  و
فلي  للمدعى عليه أن يتقدم بطلبات مقابلة لا علاقة لها بموضوع النزاع المطروح على . بموضوع النزاع

بين الطلب الأصلي والطلب  الارتباط جوهريا أن يكون -في هذا الصدد -ولا يشترط .التحكيمهيئة 
ل أو وحدة السبب، بما رتباط بسيطا ، سواء بسبب وحدة المحالمقابل، بل يكفي أن يكون هذا الإ

 .3يجعل من مصلحة العدالة الفصل فيهما معا

يجب أن يدخل الفصل في  الطلب المقابل ضمن نطاق إتفاق التحكيم الذي يستند إليه  و
، فلا يكفي لقبول الطلب المقابل أن يترتب على قبوله ألا يحكم للمدعي بطلباته    الطلب الأصلي

كلها أو بعضها، أو أن  يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، أو أن يكون الطلب المقابل 
 .4متصلا بالطلب الأصلي إتصالا لا يقبل التجزئة

 

                                                           
وقد  مة،الخصو أي بعد حكريك  الدعو ،الطلبات العارضة هي تلك الطلبات التي تقدم من المدعي أو المدعى عليه أثناء سر   1

 .أو المدعى عليه ي، أو طلبات إضافية يقدمها المدع تأخذ صورة طلبات مقابلة يقدمها المدعى عليه
محمد بن عبد الرحمن العريني ، الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، رسالة : لمزيد من التفاصيل ، راج   -

 .وما بعدها 24، ص 9001ف العربية للعلوم الأمنية ، ماجستر  ، كلية الدراسات العليا ، جامعة ناي
الجزائر،بدون  –للنشر، بن عكنون   Encyclopediaعمر زودة، الإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقه و القضاء،: أنظر  2

 .119مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص  . 902سنة نشر ص
 .112ص  سابق،مرج   الدولية،لتحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية ا والي،فتحي  :أنظر 3
 .120نف  المرج  السابق،ص  ،واليفتحي  :أنظر  4
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 .الإضافيةالطلبات : الفقرة الثالثة

لإضافي ما قد يقدمه المدعي أو المدعى عليه من طلبات في مرحلة لاحقة يقصد بالطلب ا
فمن الأصول المعروفة في إجراءات التقاضي أن رف  . 1على تقديم الطلب الأصلي أو الطلب المقابل

المدعي لدعواه للحصول على الحماية القانونية لحق من حقوقه لا يعني غل يده عن تعديل طلبه 
لك الحال بالنسبة ذك  و. إضافية  بعض الظروف التي تستدعي  تقديم طلباتالأصلي عندما تطرأ 

 .للمدعى عليه بعد أن يقدم طلباته المقابلة ردا أو دفاعا عن طلبات المدعي

فإن الطلبات الإضافية هي نوع من الطلبات العارضة، المميز الأساسي لها  ذلك،بناء على  و
ناحية ، وأنها تتضمن تغير ا في محل الخصومة بتعديله ها من حكريك الخصومة وأثناء سر  أنها تقدم بعد 

 .أو بالإضافة إليه من ناحية أخر  

حيث يجوز  الأصول،لما كان التحكيم ضرب من القضاء الخاص، فإنه لا يخرج عن تلك  و
 .2وقائ  تتناول تلك الطلبات لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم لاستدراك ما فاتهم من بيانات و

يه يجوز لكل من المدعي و المدعى عليه تعديل طلباته أو الإضافة إليها ، في أي مرحلة  عل و
كانت عليها الخصومة التحكيمية  ،فهذا التعديل أو تلك الإضافة قد يكون لازما إذا تبين للمدعي 
 أنه في  حاجة  إلى تعديل طلبه الأصلي أو إضافة طلبات أخر ، أو يتبين للمدعى عليه الحاجة إلى
تقديم طلب مقابل إضافي أو تعديل طلبه المقابل السابق تقديمه، على ضوء مستندات جديدة قدمت 

 .من الطرف الآخر 

         يفالملاحظ أن الطلبات الإضافية هي طلبات تؤدي إلى تغير  نطاق الطلب الأصل
   الإضافية مرتبطة  أو الطلب المقابل بالتعديل أو الزيادة فيه، ومن ثم وجب أن تكون هذه الطلبات

أو على صلة بالطلب الأصلي ، سواء من حيث الأطراف ، أو من حيث المحل أو من حيث 

                                                           
عاطف محمد  العينين،محمد ماهر أبو .22بربارة عبد الرحمن ،مرج  سابق، ص  .902عمر زودة، المرج  السابق، ص :أنظر 1

 .222عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص 
 .124مرج  سابق ، ص  والدولية،التحكيم في المعاملات المالية الداخلية  سلامة،لكريم أحمد عبد ا :أنظر 2
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على أنه لا يلزم أن يكون الطلب الإضافي متعلق مباشرة بموضوع النزاع ، وأن يدخل في   .السبب
 .نطاق إتفاق التحكيم

اق التحكيم ، ويكونوا قد حددوا فإذا كان أطراف النزاع قد حددوا المسائل التي يشملها إتف
الطلبات  التي يحق لكل طرف أن يقدمها في التحكيم والمتعلقة بهذه المسائل ، فإن هذا الإتفاق 
يصبح ملزما للأطراف ، فلي  لأي طرف أن يعدل طلباته التي نص عليها إتفاق التحكيم ، ولو  

يشملها إتفاق التحكيم ، فالهدف  كانت الطلبات الإضافية الجديدة تدخل في نطاق المسائل التي
من حظر تقديم طلبات إضافية في هذه الحالة هو عدم مفاجأة الخصم بطلبات لم يشملها إتفاق 

وعلى خلاف ذلك ، إذا حدد إتفاق التحكيم المسائل المتنازع عليها والتي يشملها . التحكيم
ز تعديل الطلبات المقدمة في بيان التحكيم، دون حكديد للطلبات المتعلقة بهذه المسائل ، فإنه يجو 

الدعو  أو في الطلب المقابل ، ما دام أن هذا التعديل يدخل في نطاق المسائل المتفق على التحكيم 
 .1بشأنها

 .سلطة هيئة التحكيم في قبول الطلب الإضافي: أولا

ء سر  تمارس هيئة التحكيم سلطة تقديرية موضوعية في قبول الطلب الإضافي عند تقديمه أثنا
إجراءات الخصومة التحكيمية ، مستعينة في ذلك بذات المعاير  التي تخض  لها مقبولية الطلب 
الإضافي أمام القضاء العادي ، بالإضافة إلى قابلية الطلب الإضافي للتحكيم فيه وعدم خروجه عن 

لتزم هيئة فعند قبول الطلب  الإضافي ، ت. نطاق إتفاق التحكيم على النحو الذي حدده الخصوم 
 .2التحكيم باحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة

في مقابل ذلك ، تملك هيئة التحكيم الإعتراض أو رفض الطلبات الإضافية لأسباب  و
موضوعية تقدر ملاءمتها، وفي هذه الحالة فإنه لا مناص أمام الخصم الذي قدم هذه الطلبات 

                                                           
 .124ية الدولية ، مرج  سابق ، ص فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجار  :أنظر 1
حكيمية ، مكتبة الوفاء القانونية ، التوعية لولاية المحكم على الدعو  محمود السيد عمر التحيوي ، الحدود الزمنية والموض: أنظر 2

 .924، ص 9044
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من المتصور وفق خصومة التحكيم إذا ما  و. 1يهالإضافية سو  اللجوء إلى القضاء المختص للفصل ف
كما حدده الأطراف، وكان حسمها لازما للفصل في النزاع   اأثر ت مسألة تخرج عن نطاق اختصاصه

 .ولم يتفق الأطراف على تعديل النطاق الموضوعي لخصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم

اف ، يجب على هيئة التحكيم أن على أنه في حالة تقديم طلبات إضافية من قبل أحد الأطر 
تأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لقط  الطريق أمام الطرف سيء النية ، وبخاصة الطرف الذي 
يستشعر ضعف موقفه في الدعو  التحكيمية ، فيلجأ إلى تقديم طلبات إضافية قصد تعطيل 

في إصدار حكم التحكيم  إجراءات التحكيم ، وإطالة أمد الفصل في النزاع ، فهو لا يهمه السرعة
فمن الضمانات الضرورية في هذا . فيها بقدر ما يهمه إعاقة إنجاز هيئة التحكيم لمهمتها التحكيمية 

 .الشأن ، ألا يكون من شأن الطلبات الإضافية أن تخرج خصومة التحكيم من نطاق إتفاق التحكيم

سلطات القاضي ، فإن سلطات في مقابل السلطات الواسعة التي يتمت  بها المحكم مقارنة بف
المحكم تتقلص في بعض المواض  الكثر ة ، ومن بين هذه المواض  المفاضلة بين البدائل القانونية ، 
فالمحكم لا يملك سلطة الاختيار بين البدائل التي يجيزها القانون ، على خلاف القاضي الذي أجاز له 

مة منها دون التقيد بطلبات ءاختيار الأكثر ملائل قانونية ، و القانون سلطة المفاضلة بين عدة بدا
فقد يغظ . 2الخصوم ، وذلك تيسر ا عليه وتمكينا له من تقدير ملاءمة الطلب تبعا لظروف الدعو 

القاضي هذه  حفالهدف من من النقدي،النظر عن طلب الفسخ لعدم التنفيذ ويحكم بالتعويض 
على استقرار المعاملات في المجتم  ، ولي  مجرد حماية السلطة هو حماية النظام القانوني ذاته والحفاظ 

 .مصالح الخصوم 

بناء على ذلك، لا يملك المحكم المفاضلة بين البدائل القانونية ، وإنما يتقيد بما قدمه  و
الخصوم من طلبات ، فالفرض هنا أن الخصوم هم أقدر على حماية العلاقة القانونية واستقرار التعامل 

لا يملك المحكم أن يلتفت عن طلب التعويض مثلا ويقضي بفسخ العقد في إتفاق  بينهم ، ومن ثم

                                                           
 .922محمود السيد عمر التحيوي ، نف  المرج  السابق، ص: أنظر  1
 .240محمد ماهر أبو العينين ، عاطف محمد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
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حككيـــــم يتعلق بتنفيذ العقد ، ويقرر إنهاء علاقة تعاقدية ير  أطرافها إمكانية بقائها مستقبلا بعد  
 .1قائما بينهم الحصــــول على التعويــــــض ، على الرغــــم من الخلاف الذي كــــــــــــــــــــــــان

موقف التشريعات الوطنية المقارنة والإتفاقيات الدولية ، وأنظمة التحكيم من      :ثانيا
 .تعديل النطاق الموضوعي لخصومة التحكيم

، لتحكيم تعديل طلب التحكيم الأصليأجازت مختلف التشريعات الوطنية والدولية ولوائح ا
 .أو من جانب المدعى عليهوتقديم طلبات إضافية سواء من جانب المدعي 

I-  المقارنةموقف التشريعات الوطنية. 

إذا كان الأصل هو أن الطلبات القضائية الإضافية تكون جائزة في الخصومة القضائية ، فإنها 
تكون جائزة كذلك في خصومة التحكيم ، سواء كانت طلبات إضافية من قبل المدعي ،  أو من قبل 

يده الأساسي هو أن تكون مرتبطة بموضوع النزاع ،  وألا يكون من المدعى عليه ، ومناط ذلك وق
شأنها تعطيل الفصل في النزاع ، وهو ما نصت عليه بعض التشريعات الوطنية محل الدراسة ، وهو ما 

 .سنبينه في النقاط الموالية

 .موقف المشرع الفرنسي -1

ديد على تطبيق المباد  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الج 4111/9تنتص المادة 
، وأحالت إلى نص المادة الرابعة 2الأساسية للخصومة القضائية الجائز تطبيقها على خصومة التحكيم

                                                           
ة بين البدائل القانونية ، فيمكنه أن يقضي م  الأخذ بعين الاعتبار عندما يكون المحكم مفوضا بالصلح ، إذ يمكنه المفاضل 1

. بالمقاصة أو النفاذ المعجل في غر  الحالات التي يباشرها القانون أو دون توافر الشروط المطلوبة ، آخذا في ذلك باعتبارات العدالة 
 .فالتحكيم بالصلح ينعك  على تفسر  اتفاق التحكيم أو نطاقه

 .باري  سلطة المحكم في الحكم بالطلبات لتنفيذ الحكم دون أن يطلب منه ذلك الخصوم وفي هذا الصدد ، أقرت محكمة استئناف
هد  محمد مجدي عبد الرحمان، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، رسالة دكتوراه، كلية : راج  في ذلك  -

 .912، ص 4221الحقوق،  جامعة القاهرة 
2 Art 1464/2 D.P.C.F  « Toutefois, sont Toujours applicable les principes directeurs du procès 

énonces aux articles 4 à 10, au premier alinéa  de l’article 11 au deuxième et troisième alinéa 

de l’arbitre 12 et aux articles 13 à 21,23… » .   
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قانون ذاته، والتي تقضي بأن موضوع النزاع يتحدد بالإدعاءات المتبادلة، والتي تتحدد بدورها في المن 
الدفاع، وكذلك بالطلبات العارضة المرتبطة الطلب الإفتتاحي للخصومة وفي الطلبات الختامية في 

 .1بالإدعاءات الأصلية، سواء كانت طلبات أصلية  أم طلبات مقابلة، ارتباطا كافيا

من ثم فإنه يجوز طبقا لأحكام القانون الفرنسي تقديم طلبات إضافية من شأنها تعديل  و
. طلب الإضافي والطلب الأصليالنطاق الموضوعي لخصومة التحكيم، بشرط حكقق رابطة كافية بين ال

 .وتتحقق هذه الرابطة الكافية بأحد العناصر المكونة للطلب، أي بوحدة السبب أو الموضوع

 .موقف المشرع المصري -2

لكل من  »:على أنه 4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  29تنص المادة 
فطبقا لهذه المادة يجوز لكل . 2« التحكيمطرفي التحكيم تعديل طلباته أو استكمالها خلال إجراءات 

من المدعي والمدعى عليه في خصومة التحكيم  تقديم طلبات إضافية، بالتعديل أو الإضافة إلى 
 .الطلبات الأصلية أو المقابلة، في أية مرحلة كانت عليها إجراءات التحكيم

ية في خصومة الواق  إذا كان قانون التحكيم المصري قد أجاز تقديم طلبات إضاف و
التحكيم، فإنه لم يترك هذا الأمر بدون ضوابط، حيث قيد ذلك بوجوب أن يكون الطلب الإضافي 

 .3"متصلا بموضوع النزاع"  -حسب تعبر  المشرع المصري  –

إلى القول بأن المشرع المصري في خصومة التحكيم قد اقتضى أقو   4ويذهب بعض الفقه
من  492/9، 9/ 491الذي ورد في نص المادتين " لإتصالا"درجات الإرتباط، ذلك أن مصطلح 

                                                           
1
 Art 4 D.P.C.F « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives  des parties. 

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense 

.Toutefois, L’objet  du litage peut être  modifié par des demandes incidentes lorsque celles- ci 

se rattachement aux prétentions originaires   par un lien suffisant » . 
 92وكذلك تطابقت المادة . من قانون التحكيم المصري 29من قانون التحكيم الأردني مطابقة للمادة  24قد جاءت المادة  و 2

تحكيم اليمني م  المادة من قانون ال 21وتطابقت المادة . من قانون التحكيم المصري 29من قانون التحكيم السوري م  المادة 
 .من قانون التحكيم المصري 29

 .من قانون التحكيم المصري 20/9المادة : راج  3
 .919محمد السيد عمر التحيوي، الحدود الزمنية والموضوعية لولاية المحكم على الدعو  التحكيمية، مرج  سابق، ص  4
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ويرج  . قانون المرافعات المصري يعني الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة، وهو أعلى درجات الارتباط
 .ص باختصاصهتلإرتباط لسلطة المحكم، لأنه المختقدير هذا ا

 .موقف المشرع الجزائري -3

ة والإدارية الجزائري أية إشارة صريحة إلى إمكانية لم ترد في نصوص قانون الإجراءات المدني
نصت على تطبيق المباد  الأساسية  4042غر  أن المادة . تقديم طلبات إضافية من أطراف التحكيم

وعلى ذلك، فإن هذه المادة . ذلك فئية، ما لم يتفق الأطراف على خلاالمقررة للخصومة القضا
يتحدد موضوع النزاع  » :القانون، والتي تنص على   أنه من نف  92تكون قد أحالتنا على المادة 

 .بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة إفتتاح الدعو  ومذكرات الرد

غر  أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة 
 .«بالإدعاءات الأصلية

الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد  »:تضيف الفقرة الرابعة من نف  المادة أن و
 .«أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية

بناء على ما تقدم، فإنه يجوز للمدعي والمدعى عليه في خصومة التحكيم تقديم طلبات  و
 .إضافية، يعدل بموجبه المدعي طلبه الأصلي، ويعدل المدعى عليه بموجبه طلبه المقابل

لتقديم الطلبات  -على غرار باقي التشريعات الأخر  -الجزائريقد اشترط المشرع  و
الإضافية، ضرورة أن تكون هذه الطلبات مرتبطة بالإدعاءات الأصلية للخصوم، فإذا كان الطلب 
الإضافي مقدم من طرف المدعي، فلابد أن يكون هذا الطلب مرتبطا بالطلب الأصلي للمدعي، أما 

المدعى عليه ، فلا بد أن يكون هذا الطلب مرتبطا بالطلب المقابل  إذا كان الطلب الإضافي مقدم من
 .للمدعى عليه

يكون الطلب مرتبطا متى قامت رابطة التبعية بين الطلبات الأصلية للخصوم والطلبات  و
فتوجد رابطة تبعية عندما يدخل الطلب الإضافي  .السببالإضافية، وذلك سواء من حيث المحل أو 

  الواردة في إتفاق التحكيم أو يدعمها ، كما توجد علاقة تبعية بالنسبة للمحل في مركبات الوقائ



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

76 
 

      عندما يستند الطلب الإضافي إلى إدعاء يعد نتيجة مباشرة وغر  قابلة للتجزئة للطلب الأصلي 
 .أو الطلب المقابل

II- تفاقيات الدولية ومراكز التحكيمموقف الإ. 

، لأطراف التحكيم تقديم 4212نازعات الاستثمار لسنة أجازت إتفاقية واشنطن لتسوية م
      طلبات عرضية أو إضافية في خصومة التحكيم، واستلزمت أن يكون هذا الطلب العارض 
أو الإضافي متعلقا مباشرة بموضوع النزاع ، أي أن يكون ناشئا عن نف  العقد ، شريطة أن تكون 

 . 1نطاق إتفاق التحكيم المبرم بين الأطرافالمسائل المتعلقة بالطلب الإضافي تدخل في 
أوجه  و أجازت قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم و

 :2دفاعهم أو استكمالها ، وقيدت ذلك بقيدين
خولت لهيئة التحكيم سلطة تقديرية في قبول الطلبات الإضافية، فلها أن تقرر أنه القيد الأول،  
ن غر  المناسب إجازة تقديم الطلب الإضافي ،لتأخر وقت تقديمه، أو لما قد ينشأ عنه من ضرر م

،و ذلك احتراما لقيمة الوقت ، و الآجال المحددة تقدرها للطرف الآخر ، أو لأية ظروف أخر  
احتراما  وخر من ناحية أخر  ،ناحية ،و عدم الإضرار بالطرف الآ في الدعو  التحكيمية ، من

قوق الدفاع من ناحية ثالثة ،فقد يكون من غر  المناسب قبول الطلب الإضافي لمفاجأته الخصم لح
 .الآخر،و عدم تمكنه من تقديم دفاعه في الوقت المناسب

وهو أنه لا يجوز إدخال تعديلات على الطلبات الأصلية للخصوم من شأنها  القيد الثاني ، 
التوقعات "إتفاق التحكيم ،و ذلك احتراما لفكرة إخراج هذه الطلبات بعد تعديلها من نطاق 

 ".المشروعة للأطراف المحتكمين  والمحكمين على السواء
و قد اكتفى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بالنص على الشق الأول من القيد 

لطرفان على ما لم يتفق ا »:منه على أنه 92/9المادة في المشار إليه أعلاه ،و ذلك بالنص  ،الأول
خلافه ، يجوز لكل منهما أن يعدل  إدعائه أو دفاعه أو يكملها خلال سر  الإجراءات ،إلا إذا 

 .«رأت هيئة التحكيم أنه من غر  المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه
                                                           

 .4212ستثمار لسنة من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الا 11المادة : راج   1
 .من قواعد اليونسترال 90المادة : راج   2
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حيث فرق بينما كان لنظام التحكيم لد  غرفة التجارة الدولية بباري  موقفا مغايرا لما سبق ذكره 
 :و المرحلة اللاحقة عليهالتحكيم،بين المرحلة السابقة على توقي  أو اعتماد وثيقة 

من نظام التحكيم لد   1/1ففي مرحلة ما قبل التوقي  أو اعتماد وثيقة التحكيم ،فقد نصت المادة 
نية  من إذا قدم طرف من الأطراف طلب حككيم مرتبط بعلاقة قانو  »:غرفة التجارة الدولية على أنه

موضوع حككيم بين نف  الأطراف خاض  لهذا النظام ،فيجوز للهيئة بناء على طلب أحد الأطراف 
أن تقرر ضم الطلب أو المطالب المقدمة إلى الإجراءات الجارية لتنظر  م  التحكيم القائم،شرط ألا 

 .يكون قد تم بعد التوقي  على وثيقة المهمة أو قد تم اعتمادها من الهيئة

إذا كان التوقي  على وثيقة المهمة قد تم أو اعتمدتها الهيئة فلا يمكن ضم المطالب إلى التحكيم أما 
 .«42القائم إلا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

من نف  النظام على  42أما في مرحلة ما بعد توقي  أو اعتماد وثيقة التحكيم ،فقد نصت المادة 
لتوقي  على وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل الهيئة أن يتقدموا بأية لا يجوز للأطراف بعد ا »:أنه

طلبات جديدة ، مقابلة أو غر  مقابلة ،تتجاوز ما ورد في  وثيقة المهمة ،إلا إذا أجازت محكمة 
التحكيم ذلك ،آخذه بعين الاعتبار طبيعة هذه الطلبات الجديدة ،الأصلية أو المقابلة ،و المرحلة التي 

 .«الإجراءات أو أية ظروف أخر  ذات صلة بلغتها 

بشرط أن  الإضافية،، الأصل هو قبول الطلبات يتضح لنا أنه في المرحلة الأولى و هكذا
هو عدم قبول هذه  الثانية، فالأصلأما في المرحلة .تكون مرتبطة بالعلاقة القانونية محل التحكيم

حسب  -ت إليها خصومة التحكيم تسمح    إلا إذا كانت طبيعتها أو المرحلة التي و صلالطلبات،
 .بقبول هذه الطلبات الإضافية استثناء –تقدير محكمة التحكيم 
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 الفرع الثاني

 .الدفوع في خصومة التحكيم

يقصد بالدف  تمسك الخصم بوجه من أوجه الدفاع من شأنه أن يؤدي إلى تفادي الحكم 
وبمعنى . و مؤقتة، أو إلى تأخر  الفصل في النزاععليه بطلبات خصمه كلها أو بعضها، بصفة نهائية أ

وعليه فإن . 1آخر فإن الدف  هو جواب الخصم على إدعاء خصمه بقصد من  الحكم له بما يدعيه
الدفوع قد تقدم من المدعى عليه ردا على طلبات المدعي الأصلية أو العارضة، كما قد تقدم من 

وبذلك، لكل من طرفي التحكيم إبداء . قابلة أو الإضافيةالمدعي ذاته ردا على طلبات المدعى عليه الم
 .دفوعه في خصومة التحكيم بما يكفل له حكقيق مصلحته

والدفوع التي يمكن تقديمها في خصومة التحكيم هي نف  الدفوع التي يجوز تقديمها في 
التحكيم ، الخصومة القضائية، إذ يمكن لأطراف التحكيم التمسك بكافة أنواع الدفوع في خصومة  

سواء الدفوع الموضوعية التي توجه للحق محل الدعو  التحكيمية، أو الدفوع الشكلية التي توجه إلى 
 . 2إجراءات الخصومة التحكيمية، أو الدفوع بعدم القبول التي توجه إلى وسيلة الدعو  التحكيمية

 :3وتخض  الدفوع ، بغض النظر عن نوعها ، لبعض القواعد العامة ، أهمها 

يشترط لقبول الدف  أن يكون متعلقا بموضوع الدعو  أو بإجراءاتها، وأن يكون مؤثرا فيها على  -
 .نحو يؤدي معه إلى تغير  وجه الفصل فيها، فيما لو ثبت صحته 

بالإضافة إلى اشتراط توافر الصفة في الدف ، فالأصل أن تقديم الدفوع لا يكون  مقبولا إلا لمن   -
لكن بعض الدفوع  تعتبر من النظام .ون وحده صاحب الصفة في إبدائها شرعت لمصلحته، فيك

بها من تلقاء نفسها، وفي هذه الحالة يكون لأي  تثر ها و تعملالعام، بحيث يكون لهيئة التحكيم أن 
 .من الخصوم أن ينبهه المحكم بها

                                                           
وأنظر  . 149فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرج  سابق، ص  .22بربارة عبد الرحمن، مرج  سابق،ص  :نظرأ 1

 .292المتعلقة به، مرج  سابق، ص  أحمد إبراهيم عبد التواب، إتفاق التحكيم الدفوع: كذلك
 . 12مرج  سابق، ص د هندي، التحكيم دراسة إجرائية، أحم: رأنظ 2
 .112مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص : راج  في ذلك  3
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 .أنواع الدفوع في خصومة التحكيم : الفقرة الأولى

ن لأطراف التحكيم تقديمها في خصومة التحكيم ، دفوعا قد تكون الدفوع التي يمك
 .، أو دفوعا بعدم القبول (إجرائية)موضوعية، أو شكلية 

  .الدفوع الموضوعية :أولا

الدفوع الموضوعية، هي الدفوع التي توجه إلى الحق موضوع الدعو ، ، وتستهدف الحكم 
بي  يقتصر على مجرد إنكار الوقائ  التي وهذه الدفوع منها ما هو سل.1برفض الدعو  كليا أو جزئيا

لوقوع خطأ من  ، كإنكار المدعى عليه في دعو  المسؤولية2يدعيها الخصم، أو إنكار أثرها القانوني
ومنها ما هو إيجابي يتجاوز الإنكار إلى تأكيد واقعة . جانبه ، أو إنكاره لترتب ضرر على هذا الخطأ

، كالدف   ببطلان العقد لعدم 3دعى به أو تؤدي إلى إنهائهمعينة من شأنها أن تمن  قيام الحق الم
 مشروعية السبب، وكالدف  بالوفاء أو المقاصة القانونية ـ 

تخض  الدفوع الموضوعية لمجموعة من القواعد،بغض النظر عما إذا كانت مقدمة إلى  و
 : 4القضاء الوطني أو إلى هيئة التحكيم

ومن ثم فإن إبداء أحد الدفوع . ؤها بترتيب محدد أو وقت معينالدفوع الموضوعية لا يتقيد إبدا -4
 .الموضوعية لا يسقط الحق في تقديم غر ها من بعد ، في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات

يعتبر الحكم الصادر في الدفوع الموضوعية حكما فاصلا في الموضوع ، ويحوز حجية الأمر المقضي  -9
 .به

                                                           
ون قضائي، السنة نراي  محمد، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ألقيت على طلبة الماستر تخصص قا:   راج  1

 .9042/9041الجامعية 
 .142ص  سابق،مرج   المدني،الوسيط في قانون القضاء  والي،فتحي  :أنظر 2
 .120نف  المرج  السابق ، ص : أنظر  3
 .112-111مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : راج  في ذلك  4
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فإذا ما ألغي هذا الحكم . في الدفوع الموضوعية سلطة الجهة التي أصدرتها  يستنفذ الحكم الصادر  -2
من بعد بسبب بطلانه، فإنه لا يمكن إعادة النظر في موضوع النزاع من الجهة التي أصدرته، لاستنفاذ 

 .سلطتها

، وفي أية حالة تكون عليها  هيئة التحكيميجوز إبداء الدفوع الموضوعية بأي شكل أمام  و
 .1و  التحكيمية ، ما لم يوجد إتفاق يقضي بخلاف ذلك الدع

 (.الإجرائية)الدفوع الشكلية : ثانيا

التعرض للحق  الدفوع الشكلية هي دفوع توجه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون
فالدف  . لك دفوع لا توجه إلى موضوع الحق ، وإنما توجه إلى الإجراءاتالمدعى به ، فهي بذ

عائق يقيمه المدعى عليه لمن  الإستمرار في نظر الخصومة، قاصدا بذلك إما تأخر  الشكلي هو 
 . 2الفصل في النزاع أو التخلص من الخصومة القائمة

. و الأصل في الدفوع الشكلية أنها تخض  لقواعد خاصة بها، تنص عليها قوانين المرافعات
ع  وقبل الدفوع بعدم القبول، وإلا سقط وأهم هذه القواعد، وجوب إبدائها  قبل التكلم في الموضو 

،  3الحق فيها، و وجوب إبداء جمي  الدفوع الشكلية جملة واحدة  وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها
 .ذلك أن العدالة تقتضي ألا يبقى المدعي مهددا بالدفوع الشكلية في جمي  مراحل الدعو  

        يحوز حجية الأمر المقضي به ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم في الدفوع الشكلية لا 
ولا يستنفذ سلطة الجهة التي أصدرته بالنظر إلى أنه لا يؤثر على موضوع الحق، فيبقى قابلا للمطالبة 

 . 4به من جديد

بأن الأصل فيها هو حرية الأطراف  -كما سنر  لاحقا  -كيم تتميز تحغر  أن خصومة ال
التحكيم ، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في  في الاتفاق على إختيار وتنظيم إجراءات

                                                           
 .421سابق ، ص الرج  المنبيل إسماعيل عمر، : أنظر  1
 .11فريجة حسين ، المرج  السابق ، ص : أنظر 2
 .114، ص 4221إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص ، الجزء الأول ، منشأة المعارف ،الإسكندرية، : أنظر 3
 .119نف  المرج  السابق ، ص : أنظر  4
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قانون المرافعات ، فإذا اتفق أطراف التحكيم على تطبيق إجراءات معينة على خصومة التحكيم ، 
فإن هذه الإجراءات تصبح ملزمة للأطراف ولهيئة التحكيم على حد سواء ، شأنها في ذلك شأن 

 .لا ما تعلق منها بالنظام العامالإجراءات التي  ينص عليها القانون ، إ

بناء على ذلك ، فإن الدفوع الشكلية في خصومة التحكيم لها أحكامها الخاصة ، تختلف  و
عن تلك في الخصومة القضائية ، فالعديد من الدفوع الشكلية في خصومة التحكيم لا تخض  

 :1لأحكام الدفوع الشكلية التي ينص عليها قانون المرافعات ، ومن ذلك 

أنه يجب التمسك بالدفوع الشكلية أمام هيئة التحكيم دفعة واحدة ، في الميعاد المتفق عليه بين  -4
عليه ، وهو ميعاد تقديم المذكرة المكتوبة من المدعى  ىو الذي حكدده هيئة التحكيم للمدعالأطراف أ

الموضوعية دفعة  بيان الدعو  ، ومعنى ذلك أنه يجب تقديمها م  الدفوعفي عليه ردا على ما جاء 
 .2واحدة وإلا سقط الحق في تقديمها

إن التأخر في تقديم الدفوع بعدم الاختصاص عن المواعيد الموضحة في إتفاق التحكيم يترتب  -9
عليه سقوط الحق في تقديمها ، غر  أنه خلافا لما تقضي به القواعد العامة ، يجوز لهيئة التحكيم أن 

أن التأخر  كان لسبب مقبول ، ومعنى ذلك أن الدفوع الشكلية ، و تقبل الدف  المتأخر إذا قدرت 
للنظام المقرر في قانون المرافعات  ،إلا أنها تتمت  بقدر من المرونة  -بصفة عامة  -إن كانت تخض  

من التخفف قدر الإمكان من  هذا النظامالتحكيم ،و السبب في ذلك هو ما يتطلبه  نظام في
 .لمقررة أمام القضاء الوطنيالإجراءات و المواعيد ا

أو أن  مستقل ، في الدفوع بعدم اختصاصها بشكلأن هيئة التحكيم تملك سلطة الفصل  -3
 .تضمها إلى الموضوع للفصل فيهما معا

                                                           
 .112مصطفى محمد الجمال ، عكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : راج  في ذلك  1
القبول ، فإنه يمكن إبداؤها نت إجرائية أو موضوعية أو بعدم يخالف بعض الفقه هذا الرأي ، حيث ير  أن الدفوع سواء كا و 2

معا أو إبداؤها تبعا دون الالتزام بترتيب معين ، وبصفة خاصة فإن الطلب الموضوعي أو الدف  الموضوعي لا يسقط الحق في إبداء 
 .أي دف  إجرائي

 .121، ص ية والتجارية الدولية، مرج  سابقالتحكيم في المنازعات الوطن فتحي والي، -
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لا يجوز  إذا قضت هيئة التحكيم برفض الدف  بشكل مستقل و قبل نظرها في الموضوع ،فإنه -1
دعو  بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة أمام القضاء الطعن في هذا الحكم إلا بطريق رف  

 .الوطني 

ثم إن قضاء هيئة التحكيم برفض الدفوع المتعلقة باختصاصها يقتصر أثره على قيامها بنظر موضوع 
فإذا ما تم التمسك بالدف  من جديد أمام القضاء من خلال دعو  بطلان . النزاع و الفصل فيه 

     أن ينظر في الدف  ،و يفصل فيه من حيث القانون (المحكمة)قضاء حكم التحكيم ،كان لهذا ال
 .1و الواق  على حد سواء

و قد يطرح التساؤل حول ما إذا كان الحكم في الدف  الشكلي يحوز حجية الأمر المقضي به أو  -2
 ؟ يستنفذ سلطة هيئة التحكيم

لا يحوز  -كما أشرنا آنفا   -لية  فمن المسلم به أن الحكم الصادر من المحكمة في الدفوع الشك 
حجية الأمر المقضي لأنه لا يتضمن فصلا في موضوع الدعو  ،كما أنه لا يستنفذ سلطة المحكمة في 

و الأمر لا يختلف إذا ما كان الحكم في الدف  الشكلي صادرا من هيئة . نظر موضوع الدعو 
التحكيم ،فلي  هناك مان  مة خصو  فإذا ما ترتب على الحكم في الدف  الشكلي إنتهاء. التحكيم

و إذا ما . من أن يبدأ المدعي دعو  جديدة أمام القضاء ،ما لم تكن دعواه قد إنقضت بالتقادم 
طعن في هذا الحكم بالبطلان أمام القضاء ،و قضت المحكمة ببطلانه ،كان للطاعن أن يعود لهيئة 

 .التحكيم للفصل في موضوع النزاع

I- شكليةبعض صور الدفوع ال. 

الدف  بعدم : من أهم صور الدفوع الشكلية التي يمكن التمسك بها أمام هيئة التحكيم هي
 .الاختصاص ،بالإضافة إلى الدف  بعدم القبول

 
                                                           

سلطة القاضي الذي يمارس الرقابة في التحري عما  »:وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامها بالقول أن 1
 .«نون والواق  على حد سواءإذا كان حكم التحكيم قد صدر بدون وثيقة حككيم، ليست لها حدود بحيث تمتد إلى القا

.Cass-Civil, 06/01/1987,Rev. Arb, 1987, p 649, note de Boulanger  
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 . الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم -1

لشكلية ،فهي ا التحكيم تكاد تستغرق كافة الدفوعإن الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة 
أو بطلانه ،أو عدم شموله  وع المبنية على عدم و جود إتفاق التحكيم أو على سقوطهتشمل الدف

 .لموضوع النزاع ،و هذا ما يشمل بالطب  الدف  بعدم قابلية النزاع أصلا  للتحكيم من بطلان الاتفاق

أو الذي  و يجب تقديم هذا الدف  ، مثل غر ه من الدفوع الشكلية ، في الميعاد المتفق عليه
ته هيئة التحكيم، م  مراعاة أن الدف  بعدم قابلية النزاع للتحكيم يعتبر دفعا متعلقا بالنظام حدد
 .و بالتالي يجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعو  التحكيمية ،العام

أما الدف  بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثر ه الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب  
 .1فورا و إلا سقط الحق فيهالتمسك به 

 هل يجوز للمحكم إثارة عدم إختصاصه من تلقاء نفسه؟ :و السؤال الذي يطرح هنا

من المباد  الثابتة في قانون المرافعات أن القاضي يستطي  إثارة مسألة عدم اختصاصه المتعلق 
ن تطبيقه بصفة بالنظام العام من تلقاء نفسه دون طلب من الخصوم ، غر  أن هذا الأمر لا يمك

 .مباشرة في خصومة التحكيم ،ذلك أن الإختصاص القضائي يختلف عن الإختصاص التحكيمي

فالإتفاق على التحكيم من شأنه أن يجعل القضاء الوطني غر  مختص في موضوع النزاعات 
 الأساس و يستطي  المحكم أحيانا إثارة عدم اختصاصه من تلقاء نفسه ،  و.الجائز التحكيم فيها 

يستمد من القواعد العامة للإلتزام ،نظرا للأصل التعاقدي للتحكيم ، الذي يستند إليه في ذلك 
 .2فالمحكم يربطه عقد حككيم بالخصوم 

  ، 3التحكيم لمستمدة من إتفاق التحكيم و عقدالمحكم أن يبحث في حدود ولايته اعلى ف
الإتفاق غر  مشروع ، فعلى المحكم أن و أن ينظر في وجود و مشروعية هذا الإتفاق، فإذا كان هذا 

                                                           
 .12أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرائية، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .440نبيل إسماعيل عمر، مرج  سابق، ص : أنظر 2
 .نونقد يحدد عقد التحكيم ما إذا كان المحكم مفوضا بالصلح أو بالقا 3
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فالواق  . يحكم من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه بسبب بطلان هذا الإتفاق الذي يستمد منه ولايته
أن المحكم في مثل هذه الحالة لا يقدم على إبطال الإتفاق، بل يأخذ بالنتائج المترتبة على البطلان 

المستمد كأثر من هذا  بنظر النزاع إختصاصه المطلق الذي يصيب إتفاق التحكيم، معلنا  عدم
الحكم التحكيمي الصادر  فإذا لم يثر المحكم عدم إختصاصه لبطلان إتفاق التحكيم ،فإن. 1البطلان

لذلك . عنه سيكون عرضة للإبطال، وهو ما سيترتب عنه إهدار القيمة من اللجوء إلى نظام التحكيم
 .صاصه، ويثر  عدم اختصاصه من تلقاء نفسهفإنه من واجب المحكم أن يبحث في مد  اخت

مبدأ "من المباد  الحديثة التي أصبحت مستقرة في  قضاء التحكيم التجاري الدولي و 
، حيث تختص هيئة التحكيم وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول 2"الإختصاص بالإختصاص

أمام هيئة التحكيم دفعا  فإذا قدم أحد الخصوم. مد  اختصاصها بنظر الطلبات المعروضة عليها
إجرائيا بعدم إختصاصها، قامت الهيئة بنظر هذا الدف  وتبحث سببه، فإن كان مبنيا على بطلان 

وإذا كان . إتفاق التحكيم، فيدخل في نطاق سلطتها البحث في صحة إتفاق التحكيم  أو بطلانه
لنظام العام اخالفة مد  تعلقه بمحكيمية أن تبحث في البطلان متعلقا بالنظام العام، كان للهيئة الت

 .3وأثرها في صحة الإتفاق، وبالتالي حكديد ما يعتبر متعلقا بالنظام العام وما لا يعتبر كذلك

لكن يجب الإشارة إلى أن هيئة التحكيم وهي بصدد  البحث في الدف  بعدم الإختصاص  و
    وإنما هي تبحث في الصحة لبطلان إتفاق التحكيم، فإنها لا تقضي بصحة الاتفاق أو بطلانه، 

 أو البطلان ليكون ذلك سندا للفصل في إختصاصها أو عدم إختصاصها بما قدم لها من طلبات
فعلى ضوء النتيجة التي تتوصل إليها هيئة التحكيم، فإنها تقرر اختصاصها من عدمه بنظر الطلبات 

 .المعروضة عليها

                                                           
 .440نبيل إسماعيل عمر، مرج  سابق، ص  1
أحمد الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال  يأنور عل: لمزيد من التفاصيل حول مبدأ الاختصاص بالاختصاص، راج  2

 .وما بعدها 99ص  9002التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 
م التجاري الدولي ومد  تبني التشريعات العربية لها، محاضرة بالمؤتمر الدولي حول فتحي والي، الإتجاهات الحديثة في التحكي: أنظر 3

 .2-4، غر  منشورة،ص 9000ماي  42-42التحكيم الهندسي بالبحرين، من 
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فإنها تستمر في نظر الموضوع، ولا يجوز فإذا رفضت هيئة التحكيم الدف  بعدم إختصاصها 
الإنتظار إلى حين صدور حكم التحكيم في الموضوع  الطعن في حكمها بالإختصاص، وإنما يجب
 . 1لترف  دعو  بطلان ضد الحكم التحكيمي

أما إذا قبلت هيئة التحكيم الدف  بعدم إختصاصها، فإنها تمتن  عن نظر الموضوع، ولا يمكن 
 .2حكيمية هنا لأي جهة أخر إحالة الدعو  الت

 .الدفع بالبطلان -2

يجب على هيئة التحكيم والخصوم إحترام إجراءات نظر الخصومة التحكيمية والفصل فيها  
فإذا باشر . كما حددها إتفاق الخصوم، وعلى النحو الذي تقرره نصوص قانون أو نظام التحكيم

تحكيم، أو بالمخالفة لنص من النصوص المحكم أو أحد الخصوم أي إجراء بالمخالفة لإتفاق ال
 .3الدف  ببطلان هذا الإجراء المخالف -في هذه الاحوال -القانونية أو نظام التحكيم، فإنه يمكن

بالمخالفة  البطلان هو جزاء مخالفة الشكل، فهو وصف يلحق العمل الإجرائي الذي يتم و
فإذا دف  أحد الخصوم  .4يب آثاره عليهطراف أو القانون، مما يحول دون ترتلنموذجه الذي حدده الأ

ببطلان إجراء معين وتبين لهيئة التحكيم بطلانه، أي أنه لم تتحقق الغاية من وراء الشكل، وجب 
أما إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها بناء على إجراء باطل، وأسست  .عليها أن تقضي ببطلانه

 .5بالبطلانحكمها عليه، فإن حكمها يكون باطلا ويجوز الطعن فيه 

                                                           
 .444نبيل إسماعيل عمر، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .12أحمد هندي، المرج  السابق، ص : أنظر 2
تي لا يجوز التمسك بها أمام هيئة التحكيم لعدم ملاءمتها ،أو لعدم وجود ما يبررها، مثل هناك بعض صور الدف  بالبطلان ال 3

الدف  ببطلان صحيفة الدعو ، حيث لا توجد صحف دعاو  في نظام التحكيم ، والدف  ببطلان ورقة التكليف بالحضور 
 .دف  بسقوط الخصومة أو الدف  بتقادمهاوإعلانها، حيث لا توجد أوراق تكليف بالحضور في هذا النظام بالاضافة إلى ال

 .422نبيل إسماعيل عمر ، مرج  سابق ص : راج  في ذلك -
 .14-12ص  ،المرج  السابق هندي،أحمد : أنظر 4
 .، محاضرة غر  منشورة4221لسنة  42فتحي والي، بطلان التحكيم، دراسة لقانون التحكيم المصري رقم : أنظر 5
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 .الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية: ثالثا

يقصد بالدف  بعدم القبول ذلك الدف  الذي لا يوجه إلى موضوع الدعو  بالمعنى الدقيق، 
ولا يوجه إلى الإجراءات ،وإنما يوجه إلى الحق في الدعو  ، وبعبارة أخر  إلى مكنة الحصول على 

  ،ف  هو التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعو فموضوع هذا الد. حكم في موضوع النزاع
كإنتفاء الصفة أو انتفاء المصلحة أو تقادم الحق موضوع الدعو  أو إنقضاء الميعاد المحدد لرف  

 . 1، أو سبق الفصل فيها بحكم نهائيالدعو 

 -شأنها في ذلك شأن الدعو  القضائية–فمن الثابت أنه يجب لقبول الدعو  التحكيمية 
فإذا لم تتوافر هذه الشروط، كانت الدعو  . الصفة ومصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانونتوافر 

 .التحكيمية غر  مقبولة

يخض  الدف  بعدم قبول الدعو  التحكيمية لنف  أحكام الدف  بعدم قبول الدعو   و
هذا الدف  القضائية، فيجوز الدف  بعدم قبول الدعو  في أية حالة كانت عليها الدعو ، فلا يسقط 

 . 2بالكلام في الموضوع، ولا يحوز الحكم الصادر فيه حجية الأمر المقضي

تقضي هيئة التحكيم بعدم القبول من تلقاء نفسها، وتطبيقا لذلك، فإن الدف  بانتفاء  و
ومن ثم يجب على هيئة التحكيم التصدي له من تلقاء  الصفة أمام هيئة التحكيم يتعلق بالنظام العام،

على هيئة التحكيم أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط قبول الدعو   »: ذلك أنه نفسها ،
أمامها بغض النظر عن أحقية المدعي في موضوع الطلب المدعى به، إعتبارا بأن حكم التحكيم الذي 

ا لم يصدر عنها لن تكون له أي قيمة القانونية بالنسبة لأصحاب الصفة الحقيقيين في النزاع المطروح م

                                                                                                                                                                                     
 .ج.إ.م.إ.ق 12المادة : راج  4

 
 .129مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر 2
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فإذا لم يكونوا كذلك أو زال وجودهم القانوني، فإن الحكم الذي يصدر . يكونوا ممثلين أمامها
 .1«سيكون صادرا عن معدوم في خصومة معدومة

 .الفصل في الدفوع : الفقرة الثانية  

قبل الفصل في  -والسالف بيانها -تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها 
وهذا الحكم لا يقتصر على الدفوع المتعلقة . ، أو تضمها إلى الموضوع  لتفصل فيهما معاالموضوع

وعلى هذا  . بعدم الإختصاص، ولكنه يشمل غر ه من الدفوع  الإجرائية أو الدفوع بعدم القبول 
الأساس، إذا تمسك المدعى عليه بعدم قبول الدعو  التحكيمية لتقديم طلب التحكيم من غر  ذي 

، أو بعدم قبولها لرفعها على غر  ذي صفة، فإن هيئة التحكيم تفصل في الدف  قبل الفصل في صفة 
 .2الموضوع ، أو تضمه إلى موضوع لتفصل فيهما معا

أما إذا كان الدف  موضوعيا ، أو كان دفعا بعدم القبول متعلقا بالموضوع مما يعتبر الفصل فيه 
ينبني عليها الفصل في بعض الطلبات الموضوعية ، فإن  حاسما في عنصر من العناصر الأساسية التي

 . 3الفصل فيه يجب أن يتراخى أو يؤجل إلى حين الفصل في الموضوع

فإذا قضت هيئة التحكيم برفض أحد الدفوع ،سواء قضت بذلك قبل الفصل في الموضوع ، 
تمسك بالعيب أو م  الفصل في هذا الأخر  ، فلا يجوز لمن صدر ضده الحكم برفض الدف  أن ي

الذي أثاره بهذا الدف  إلا بطريق دعو  بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة، وهو ما يعني عدم 
جواز رف  دعو  مستقلة ببطلان الحكم الصادر في الدف  سواء قبل صدور الحكم المنهي للخصومة 

عن دعو   وهو ما سنتعرض إليه بالتفصيل عند حديثنا. التحكيمية أو بعد صدور هذا الحكم 
 .بطلان حكم التحكيم

                                                           
 فتحي والي، :كتاب إليه فيمشار  حككيم،. ق490لسنة  21 في القضية 20/49/9002تجاري ، 24القاهرة،إستئناف  4

 .122ص  .سابقمرج   الدولية،ية التحكيم في النزاعات الوطنية و التجار 
نه إذا ما  أبد  أطراف التحكيم رغبتهما في أن تفصل هيئة التحكيم  في الدف  قبل الفصل في الموضوع، وير  بعض الفقه أ 2

 .فعلى الهيئة إحترام إرادتهما
 .110لي ، نف  المرج  السابق ، ص فتحي وا: راج 
.111مصطفى محمد الجمال ، عكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق، ص: أنظر  3  
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في الأخر  ، يمكن القول أن إتفاق التحكيم هو الذي يحدد نطاق خصومة  التحكيم،  و
سواء من الجانب الموضوعي أو الجانب الشخصي ، حيث لا يمكن للمحكم الخروج عن هذا 

أن يعدلوا من في حين أنه يمكن للخصوم . وإلا كان حكمه باطلا، لتجاوزه إتفاق التحكيم  ،النطاق
هذا النطاق طوال مراحل الخصومة التحكيمية وحتى قفل باب المرافعة ، فلهم الإتفاق على توسيعه ، 
بإضافة مسائل أخر  تكون محلا للتحكيم ، وباختصام أشخاص آخرين ليسوا أطرافا في إتفاق 

كما .ابقاالتحكيم ، وليسوا حتى خصوما في الدعو  التحكيمية ، على الوجه الذي عرضناه س
كانت هذه عارضة في خصومة التحكيم ، طالما  يمكنهم الإتفاق على السماح بتقديم طلبات 

الطلبات مقدمة بناء على إتفاق من أطراف التحكيم جميعا، م  ضرورة مراعاة أن يكون التعديل 
 .الذي يشمل إتفاق التحكيم مكتوبا بطريقة صريحة أو ضمنية لا تدع مجالا للشك

 لثالمبحث الثا

 .تحديد القانون الواجب التطبيق على الخصومة التحكيمية

 ةــــــــــــق على خصومة التحكيم من المسائل الصعبـــون الواجب التطبيـــد القانـــة حكديـــتعد مسأل
و المعقدة في التحكيم التجاري الدولي ، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية ، خاصة في حالة 

لى القانون الواجب التطبيق على النزاع في إتفاق التحكيم ، مما قد يؤدي معه إلى وض  عدم النص ع
خطر  ومعقد ، لي  فقط من حيث تعقيد حسم النزاع ، بل أيضا من حيث إمكانية نشوء نزاع 

 .جديد ، بعد تداعي إجراءات الخصومة التحكيمية ، حول ماهية القانون الواجب التطبيق عليها

العلاقات الدولية الخاصة من مختلف الجنسيات إلى التحكيم ، يعطيهم الحرية  فلجوء أطراف
 في إتباع قواعد معينة ، وباختيار القانون الواجب التطبيق على نزاعهم ، سواء من الناحية الإجرائية 
أو الموضوعية ، لكي يحكم منازعاتهم ، خصوصا في ظل عدم وجود قواعد محددة للتحكيم التجاري 

 . حككم هذه المسائلالدولي

فأهم مايميز نظام التحكيم هو حرية الأطراف في اختيار القانون الذي يطبق على نزاعهم ، 
        ويكون ذلك ملزما للمحكم الذي يتقيد بما اتفق عليه أطراف التحكيم ، وعدم الخروج عنه 

القانون الواجب التطبيق  ه يجوز للمحكم إستبعاد أحكامنغر  أ. وإلا كان حكمه باطلا  ،أو تجاوزه
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إذا كان هذا القانون ينطوي على مخالفة النظام العام ، وم  ذلك ، فعندما يقوم المحكم باستبعاده فإنه 
 .لابد عليه أن يطل  الأطراف وينبههم إلى ذلك

قد يحدث ألا يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على خصومة التحكيم ، سواء  و
تحكيم أو موضوع النزاع ، لذلك حرصت مختلف التشريعات الوطنية والدولية على إجراءات ال

وأنظمة التحكيم على منح المحكم إختصاصا إحتياطيا في حكديد القانون الواجب التطبيق على 
خصومة التحكيم ، حيث منحته سلطة تقديرية واسعة في اختيار القانون الذي يراه مناسبا ليطبق 

 .وذلك في حال عدم إتفاق الأطراف على ذلكعلى خصومة التحكيم ، 

 :إن البحث في موضوع القانون الواجب التطبيق على خصومة التحكيم يثر  مسألتين هامتين

تتعلق بالبحث عن القانون الإجرائي ، وهو القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على المسائل ،أولهما
 .ظرها النزاع تمهيدا للفصل فيهالإجرائية التي تتم أمامها ، أو تتخذها بمناسبة ن

تتعلق بالبحث عن القانون الموضوعي الذي يحكم موضوع النزاع ، وحقوق الأطراف و ، ثانيهماو 
 .إلتزاماتهم التي تترتب عن الحكم الصادر في الدعو  التحكيمية

يم فقد يتبادر للأذهان للوهلة الأولى أن حكديد القانون الواجب التطبيق على خصومة التحك  
معناه تطبيق قواعد وأحكام قانون واحد على كافة مراحل الدعو  التحكيمية ، تسري على إجراءات 
التحكيم وموضوع النزاع ، في حين أن الواق  قد يكشف غر  ذلك ، إذ لي  بالضرورة أن يكون 
 القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو نفسه القانون الواجب التطبيق على موضوع
النزاع ، فمن الممكن أن تتعدد القوانين واجبة التطبيق على موضوع النزاع باختلاف هذه المراحل ، 
وذلك راج  لإرادة أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم ، فالإعتبارات التي قد يتم مراعاتها في اختيار 

تي تم مراعاتها في القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم قد تختلف عن تلك الإعتبارات ال
 .بيق على موضوع النزاع ، لذلك يجب عدم الخلط بين القانونينطاختيار القانون الواجب الت
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فمن الثابت في التحكيم التجاري الدولي أن استقلال عقد التحكيم يسمح باختيار قانون   
لو  لة لتثورزاع، وما كانت هذه المشكيطبق على الإجراءات يختلف عن ذلك الذي يحكم موضوع الن

 .1أن عقود التحكيم أخضعت الخصومة التحكيمية،  بشقيها الإجرائي و الموضوعي، لقانون واحد

غر  أن الحاصل في الواق  العملي هو اتجاه معظم عقود التحكيم إلى اختيار قانون يحكم 
حكيم الإجراءات يختلف عن القانون الذي يحكم الموضوع ، وأصبح ذلك أمرا واقعيا في مجال الت

ويرج  ذلك إلى أن اعتبارات وأسباب إختيار القانون الموضوعي قد تختلف عن . 2التجاري الدولي
ون الإجرائي  في  الأنظمة تلك التي كانت وراء اختيار القانون الإجرائي، فمثلا قد يتم اختيار القان

كن بالنسبة للموضوع قد أمريكية كونها تعتبر كشف كافة المستندات أمرا ضروريا في الإثبات، ولالأنجو 
 .3يتم اختيار أحد القوانين المرتبطة بمكان تنفيذ العقد مثلا

واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والقانون الواجب اللذلك يجب التمييز بين القانون 
فالفارق الرئيسي بين القانونين يتضح في أن القانون واجب التطبيق على . التطبيق على موضوع النزاع 

جراءات لي  غاية في ذاته بقدر ما هو وسيلة تستخدم من أجل الوصول إلى غاية معينة ، تكمن الإ
الحقيقية المتنازع  عليها بين الخصوم أمام هيئة التحكيم التي تتولى الفصل  الإجرائية وانبالجإظهار في 

                                                           
1
 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman: Traité de l’arbitrage commercial international, 

L.I.T.E.C, 1996,P 650 .                                                         
 .242محمد ماهر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللطيف، مرج  سابق، ص : وأنظر كذلك  
ال ير  أن الأصل هو وحدة القانون الواجب التطبيق على خصومة التحكيم، من حيث وإن كان هناك اتجاه فقهي ما ز  2

الإجراءات و الموضوع على حد سواء، بحيث أن إختيار القانون الذي يطبق على إجراءات التحكيم  يعبر عن اتجاه إرادة الأطراف 
 .ين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية ويبررون ذلك بصعوبة التميز ب. لتطبيقه على موضوع النزاع ، والعك  صحيح 

 .وما بعدها 922، ص  المرج  السابق،  هد  محمد مجدي عبد الرحمان: تجاه ، راج لإلمزيد من التفاصيل حول هذا ا -
  9 

Ph.Fouchard, E.Gaillard, B. Goldman, op.cit, p 651. 

دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي  ،يم الدولي الخاصدور المحكم في خصومة التحك مهند أحمد الصانوري،: أنظر 2
 .442 -444، ص  9002،دار الثقافة لننشر و التوزي ،ت و المراكز الدوليةفي غالبية التشريعات العربية و الأجنبية و الاتفاقيا
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  عيين هذه الحقوق بينما القانون الذّي يحكم موضوع النزاع يجسد حقوق و إلتزامات الخصوم بت. فيه
و بذلك فإنّ مستقبل الفصل في النزاع متوقف على . و الإلتزامات، فيعد هذا القانون غاية في ذاته

حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لما يتضمنه من قواعد و أحكام سيتحدد على 
 . 1ضوئها حقوق و التزامات و مصر  كل طرف في خصومة التحكيم

أنّ محاولة وض  معيار للتفرقة بين القانون الذّي يحكم إجراءات التحكيم و القانون الذّي غر  
يحكم موضوع النزاع، يبدو أمرا صعبا بسبب وجود بعض القواعد القانونية التّي قد تتصل بالإجراءات 

، هل ينطبق و الموضوع في نف  الوقت، مثل القواعد التّي تنظم طرق الطعن، أين يثور التساؤل بشأنها
إلى استحالة  3و استنادا لذلك ذهب جانب من الفقه. 2عليها قانون الإجراءات أم قانون الموضوع

 . وض  معيار دقيق يميز بين ما هو إجرائي و ما هو موضوعي

لكن الرأي الراجح، يذهب إلى القول بإمكانية التمييز بينهما و ذلك على أساس خضوع 
كييف، و على ضوء هذا التكييف يتحدد لنا ما إذا كانت هذه القواعد القواعد المشتركة لعملية الت

 .4سيحكمها قانون الإجراءات أم قانون الموضوع

 : و بناء على ما تقدم، سوف نتناول بالدراسة في هذا المبحث مسألتين

 (.المطلب الأوّل)تتعلّق بالقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم  الأولى،
 (.المطلب الثاّني)تتعلّق بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  و الثانية،

                                                           
 .442-444مهند أحمد الصانوري، مرج  سابق، ص : أنظر 1
قانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في مجال التحكيم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، أبو العلا النمر، ال: أنظر 2

 .01بدون سنة نشر، ص 
 .241محمد ماهر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللّطيف، مرج  سابق، ص : راج  3
القانون الواجب التطبيق على الإجراءات و ذلك المتعلّق و قد استقر هذا المبدأ لد  القضاء الفرنسي الذّي عمد إلى التفرقة بين  4

     بموضوع النزاع، حيث أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ، بعد أن أكدّت أنّ القانون الواجب التطبيق على الإجراءات 
 .لا يكون بالضرورة هو القانون الذّي يحكم موضوع النزاع

كردي، القانون الواجب التطبيق على دعو  التحكيم، الطبعة الأولى، دار النهضة الود جمال محم: لمزيد من التفاصيل، راج 
 .44، ص 9000العربية، 
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 المطلب الأوّل

 .القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

تعتبر إجراءات التحكيم بمثابة العمود الفقري الذّي يقوم عليه نظام التحكيم، و هي في ذات 
الإجراءات بأهمية خاصة، إذ يتوقف نجاح الوقت السياج الذّي يضمن شرعيته، حيث تتمت  هذه 

    نظام التحكيم أو إخفاقه على مد  سلامة إجراءات التحكيم المتبعة للنظر في الدعو  التحكيمية 
فمراعاة هذه الإجراءات على نحو صحيح و سليم من شأنه الوصول إلى حكم  .و الفصل فيها

 .1ابلا للاعتراف به و تنفيذهحككيمي يكون بمنأ  عن الطعن فيه، و بالتاّلي يكون ق

و لا تثور مشكلة حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم عادة إلّا في 
التحكيم التجاري الدّولي، ذلك أنّ التحكيم الدّاخلي يخض  لقوانين الإجراءات المنظمة بموجب 

أن يكون  هناك قانون يتم  ففي نظام التحكيم التجاري الدّولي، لا بدّ . أحكام القانون الدّاخلي
الرّجوع إليه لتطبق أحكامه على المسائل الإجرائية التّي تثار أثناء خصومة التحكيم، و هذا القانون هو 
الذّي يحكم سر  جلسات التحكيم، و ينظم كلّ الجوانب الإجرائية المتعلّقة بها، مثل كيفية تقديم 

 يجب الإلتزام بها، و ذلك فيما يتعلّق بالأدّلة المقدّمة الطلبات و الدفوع، و حكديد قواعد الإثبات التّي 
و سماع الشهود و الخبراء، و كذلك حكديد قواعد الحضور و الغياب و تبادل المذكرات و حكديد 

 .2و غر ها من المسائل الإجرائية... المواعيد

         وات مجموعة الخط » :و بناء على ذلك ، فإنهّ يمكن تعريف إجراءات التحكيم بأنّها
و الأعمال المتتابعة التّي تنظم عملية التحكيم، بصورة تتماشى م  المباد  الأساسية للعدالة، بناء 

وفقا لقانون التحكيم، و تستمر حتّى صدور الحكم أو انتهاء  على ما اتفق عليه الأطراف و
 .3« الإجراءات بغر  حكم

                                                           
               . 424، ص 4241، النهضة العربية دار الطبعة الأولى، ،إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدّولي الخاص: أنظر 1
 . 124بق، ص عصام عبد الفتّاح مطر، مرج  سا: أنظر كذلكو 
 .222سابق، ص الرج  الممنر  عبد المجيد، ، : أنظر 2
 .44، ص 9049العربية، م على حكم التحكيم، دار النهضة ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، أثر الخطأ في إجراءات التحكي 3
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لى إجراءات التحكيم تلك القواعد الإجرائية و عليه فإنّ المقصود بالقانون الواجب التطبيق ع
 . 1التّي يتعيّن إتباعها بعد تشكيل هيئة التحكيم و حتّى صدور حكم التحكيم 

و تظهر أهمية حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في تزويد هيئة التحكيم 
ئل الإجرائية التّي قد تثور أثناء سر  و المحتكمين بمجموعة من القواعد القانونية اللازمة لحسم المسا

فتحديد هذه القواعد القانونية يعد من المسائل الجوهرية في مجال التحكيم التجاري . خصومة التحكيم
الدولي، التّي تقوم على أساس حكقيق قدر من السّرعة و المرونة، تجنبا للشكلية التّي تميز القضاء الوطني، 

كما أنّ ذلك يؤكد على استقلال نظام التحكيم . ر  من التعقيد و التعطيلو التّي من شأنها إثارة الكث
 .  2و فعاليته في مواجهة العديد من الصعوبات، و إيجاد الحلول المناسبة لها

إضافة إلى ذلك، فإنّ القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يعد أحد المعاير  التّي 
التحكيم دوليا أم وطنيا، بحيث إذا كان هذا القانون أجنبيا، فإنّ  يتم على أساسها حكديد ما إذا كان

كما أنهّ في بعض الحالات يتم حكديد جنسية حكم التحكيم بناء على القانون . التحكيم يكون دوليا
 .3الواجب التطبيق على الإجراءات، و بالتّالي حكديد طرق الطعن فيه بناء على هذا القانون

واعد الإجرائية التّي حككم خصومة التحكيم تختلف بحسب ما إذا كان و من المعلوم أنّ الق
. الأمر يتعلّق بتحكيم خاص أو حر، أو حككيم مؤسسي يتم في إطار هيئات و مراكز حككيم دائمة

فالتحكيم المؤسسي لا يثر  أي صعوبة فيما يتعلّق بالقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، 
لنزاع على تسوية النزاع القائم بينهم وفقا لقواعد التحكيم لإحد  المؤسسات فبمجرد إتفاق أطراف ا

أو المراكز التحكيمية، فإنهّ يستدل من ذلك ضمنيا على اتفاقهم و قبولهم إتبّاع لوائح و تعليمات 
أمّا في التحكيم الحر، . هذه المؤسسة أو ذلك المركز التحكيمي بما يشتمل عليه من قواعد إجرائية

                                                           
، ص  9042النهضة العربية،  ،دار4221لسنة 92الأس  القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم سميحة القليوبي،: أنظر 1

492. 
محمد كمال أبو سري ، التحكيم الدّولي و أثره في تشجي  الاستثمار و جذب رؤوس الأموال، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الكويت  2

 .222، ص 4222الدولي للتحكيم التجاري، 
3
 Patrice leveel : La procédure arbitrale, Droit et pratique de l’arbitrage international en 

France, Fiducie, 1984, p 57. 

  .11عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، مرج  سابق، ص : نظر كذلكأو 
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ن لإرادة الأطراف دور كبر  في اختيار القانون أو القواعد القانونية التّي تخض  لها إجراءات فيكو 
التحكيم، فغالبا ما يقوم أطراف النزاع عند اتفاقهم على التحكيم، باختيار قانون معين للإجراءات، 

الأخر  في الدعو   ليتم النظر بموجبه في النزاع و السر  في إجراءات المرافعة و غر ها من الإجراءات
 .1التحكيمية

أمّا في حالة عدم إتفاق الأطراف على اختيار قانون معين أو قواعد معينة لتطبق على  
 .2الإجراءات، فيتم تفويض المحكم أو هيئة التحكيم باختيار قواعد الإجراءات المناسبة

المواضي   إنّ دراسة موضوع القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم تعتبر من
الجوهرية في التحكيم التجاري الدولي، فهي ليست مسألة نظرية محضة، بل حظيت باهتمام الفقه و 

لذلك سوف نتعرض بالدراسة أوّلا إلى . التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، و أنظمة التحكيم
ف التشريعات الوطنية موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، ثم إلى موق

 .المقارنة، و أخر ا إلى موقف الاتفاقيات الدولية و قواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية

 الفرع الأول

 .موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

أثارت مسألة حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم خلافا و جدلا كبر ين 
أوساط الفقه، حيث يمكننا أن نميز بين اتجاهين في هذا الصدد، فالاتجاه الأوّل يذهب إلى ربط  في

 رـــالتحكيم و إجراءاته بمكان التحكيم، و من ثم إخضاع إجراءات التحكيم لقانون الدولة مق
ضاع أمّا الاتجاه الثاني فيذهب إلى ربط التحكيم و إجراءاته بإرادة الأطراف، أي إخ. التحكيم

                                                           
 .490سابق، ص الرج  الممهند أحمد الصانوري، : أنظر 1
 . 214، ص 9040ة، دار النهضة العربية،التحكيم في المنازعات البحرية، دراسة مقارنالوليد بن محمد بن علي البرماني، : أنظر 2
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و على ذلك، سوف نتعرض بالدّراسة لهذين الاتجاهين . 1إجراءات التحكيم لقانون الإرادة المستقلة
 .تبعا

 .الإتجاه القائل بإخضاع إجراءات التحكيم لقانون مقر التحكيم: الفقرة الأولى

إلى أنّ ممارسة المحكم لمهمته التحكيمية تقتضي وجود قانون ينظم  2ذهب جانب من الفقه
ءات التحكيم المتبعة، و يتم تطبيق أحكامه على المسائل الإجرائية المثارة، بحيث يخض  هذا إجرا

القانون لسيادة السلطة القضائية لدولة معينة، و هذا القانون هو قانون مكان التحكيم،أو ما يطلق 
نون الواجب و عليه فإنّ القا. عليه قانون مقر التحكيم، أي قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم

هو قانون الدولة التّي يجري التحكيم على  -حسب هذا الاتجاه –التطبيق على إجراءات التحكيم 
  إقليمها، مبررين ذلك بقولهم أنّ المحكم إنّما يقيم العدالة في الدولة التّي يجري على إقليمها التحكيم، 

سلطة تبيان الحالات و الشروط التي يجوز فكل دولة لها . و إقامة العدالة تنبثق دائما عن سيادة الدولة
 .  فيها للمحكمين أن يقيموا العدالة على إقليمها، و ينتزعون الاختصاص من محاكمها الوطنية

و ير  أصحاب هذا الاتجاه أنهّ في حالة انعقاد جلسات التحكيم في أكثر من دولة، فإنهّ 
حكيم جلساتها بصفة رئيسية،و خاصة الدولة يجب الاعتداد بقانون الدولة التي عقدت فيها محكمة الت

و في الحالة التّي يحدد فيها الأطراف الدولة التّي يجب أن يجري على . التّي صدر فيها حكم التحكيم
 .إقليمها التحكيم، فينبغي على المحكمين أن يتخذوا من هذه الدولة مقرا التحكيم

ره المقدم إلى معهد القانون الدولي في في تقري Sausser Hallو قد تبنى هذا الاتجاه الفقيه 
فقد ذهب هذا الفقيه إلى أنهّ عند حكديد القانون الواجب التطبيق . 3 4229دورة انعقاده بأثينا سنة 

                                                           
و الظاهر أن هذا الاختلاف بين الاتجاهين يرج  إلى الاختلاف في التكييف القانوني للتحكيم، فإذا اعتبرناه من طبيعة اتفاقية،  1

ففي هذه الحالة يكون  فإن القانون الواجب التطبيق يكون القانون الذي اختاره أطراف النزاع، أمّا إذا اعتبرناه من طبيعة قضائية،
 .من الضروري خضوع التحكيم و إجراءاته إلى قانون المكان الذي يجري فيه التحكيم

 :من أهم الفقهاء الذين نادوا بفكرة إخضاع إجراءات التحكيم لقانون مقر التحكيم 2
Sauser-Hall, Francis Mann, Ph.Fouchard, E. Bartin, et  Niboyet . 

 .و ما بعدها 122، ص 9040 ،دار النهضة العربية ،التحكيم في عقود البترول حسين أبو زيد، سراج: راج  في ذلك 
 214، ص 4229مقدم إلى معهد القانون الدولي، منشور في حوليات معهد القانون الدولي،  Sausser Hall: تقرير الأستاذ 3

 .و ما بعدها
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عتبار الطبيعة المختلطة لنظام على التحكيم في مجال العلاقات الدولية الخاصة، يجب الأخذ بعين الإ
ضائية في آن واحد، و بناء على الطبيعة التعاقدية و طبقا لنظرية التحكيم، كونه من طبيعة اتفاقية و ق

المؤشرات، يجب إسناد التحكيم إلى قانون الدولة ذات الصلة الإقليمية الأكثر وثاقة به، و هذه الدولة 
 .هي بكل وضوح تلك التي يجري التحكيم على إقليمها

فإنّ للأطراف الحق في اختيار و يضيف هذا الفقيه أنه وفقا للطبيعة التعاقدية للتحكيم 
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، و لكن م  الأخذ بعين الإعتبار الطبيعة القضائية 

يجوز  للتحكيم، فاتفاق التحكيم مثله في ذلك مثل اختيار الإختصاص القضائي لقضاء أجنبي، فكما
نّ هذا الاختيار يكون من شأنه تطبيق للأطراف في ممارستهم لإرادتهم اختيار قضاء أجنبي، و أ

القواعد الإجرائية و النصوص الآمرة في قانون دولة القاضي المختار، فإنّ الأمر كذلك بالنسبة 
للتحكيم في مجال العلاقات الدولية الخاصة، حيث يجوز للأطراف حكديد الإجراءات واجبة الإتباع 

ه الإجراءات، و لكن م  مراعاة القواعد الآمرة في أمام هيئة التحكيم، أو يتركوا لها أمر حكديد هذ
الدولة مقر التحكيم، و التّي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ذلك أنّ سلطان إرادة الأطراف 
لا يمكن أن يمارس إلّا في الحدود التّي تسمح بها قواعد قانون مقر التحكيم، فهذه القواعد هي التّي 

 .1 يتوجب الاعتراف بها للأطراف في هذا المجالحكدد نطاق الذاتية التّي 

يغلب الطبيعة القضائية للتحكيم، و يعمل  Sausser Hallو عليه، فالملاحظ أن الفقيه 
على الحد من إرادة الأطراف المطلقة بخصوص حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات 

 .باره مركز الثقل الموضوعيو يرجح الكفة لصالح قانون مقر التحكيم باعت  ،التحكيم

و قد انتهى أصحاب هذا الاتجاه إلى أنهّ يجوز للأطراف، تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة، حكديد 
فإذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون بلد معين . القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

كة على أنّها قد اتجهت إلى اختيار مكان بدون حكديد مكان التحكيم، فإنهّ يتعين تفسر  إرادتهم المشتر 
كما أنهّ يجوز للأطراف حكديد المكان . التحكيم في البلد الذّي تم اختيار قانونه ليحكم الإجراءات

ففي . الذّي تنعقد فيه محكمة التحكيم دون حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

                                                           
 .14لدوّلي، مرج  سابق، ص جارد محمد، دور الإرادة في التحكيم التجاري ا: راج  1
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و في . هو قانون الدولة التّي تم اختيارها كمقر للتحكيمهذا الفرض فإنّ القانون الواجب التطبيق 
الفرض الذّي لا يتفق فيه الأطراف على مقر التحكيم، و لا على القانون الذّي يحكم الإجراءات، 
فإنهّ يجب أن يستخلص من ذلك أنّ الأطراف قد اتفقوا ضمنيا على ترك أمر حكديد المقر الذّي تنعقد 

ين، و يكون القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو فيه محكمة التحكيم للمحكم
 .1القانون النافذ في البلد المختار من قبل المحكمين ليكون مقرا للتحكيم

فمن خلال تعرضنا إلى الاتجاه القائل بتطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم، 
د مكان التحكيم، و ما هي المبررات التّي تدعوا تبرز العديد من التساؤلات تتعلّق أساسا بكيفية حكدي

إلى اعتبار قانون مقر التحكيم هو القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، ثم الصعوبات التّي 
و هو ما . تقلل من اعتبار قانون مقر التحكيم هو القانون الأنسب للتطبيق على إجراءات التحكيم

 :  سنتناوله في النقاط التّالية

  .كيفية تحديد قانون مقر التحكيم: أولا

لا يمكن حكديد قانون مقر التحكيم إلّا بعد حكديد مكان التحكيم لارتباطه به، فعادة ما يتم 
اختيار مكان التحكيم أو حكديده بواسطة أطراف النزاع، و بناء على ذلك فإنّ قانون المكان الذّي تم 

على  -حسب هذا الاتجاه –جراءات التّي حككم النزاع اختياره هو الذّي يجب تطبيقه على سر  الإ
أساس أنّ تفسر  اختيار الأطراف لمكان التحكيم يدل على رغبتهم في تطبيق قانون هذا المكان على 

، بمعنى أنّ إرادة الأطراف الحقيقية اتجهت  "الإرادة المفترضة"إجراءات التحكيم، و هو ما يطلق عليه 
 . 2صراحة  م، و لو لم تفصح عن ذلكلتطبيق قانون مكان التحكي

   غر  أنّ حكديد مكان التحكيم يصبح أكثر صعوبة، و يثر  العديد من الإشكاليات عندما 
ما هو مكان التحكيم الذّي يتم تطبيق : لا يتم حكديده من قبل أطراف النزاع، فهنا يثور التساؤل

 أكثر من مكان؟ حالة انعقاده في قانونه على إجراءات التحكيم؟ و كذا في

                                                           
 .122سابق، ص الرج  المسراج حسين أبو زيد، : راج  1

 2   Ph.Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, op.cit, p 651.                                                                  
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لقد طرح الفقه العديد من الحلول و المقترحات لمواجهة مثل هذه الصعوبات، و ذلك 
 :1باعتماد عديد المعاير  أهمها

مكان التحكيم هو المكان الذّي تنعقد فيه الجلسة الأولى للتحكيم، فإذا انعقدت جلسات أخر   –1
 .للتحكيم في أماكن متعددة فلا يعتد بها

حكيم هو المكان الذي تعقد فيه جلسات التحكيم بصفة رئيسية ، بمعنى إذا انعقدت مكان الت –2
بعض الجلسات في أماكن أخر  ، لسبب من الأسباب ، فلا يؤثر ذلك على إعتبار المكان الرئيسي 

 .لعقد الجلسات هو مكان التحكيم

يم ، لأنه سيكون من الأفضل أن يكون مكان التحكيم هو المكان الذي يصدر فيه حكم التحك -3
 .بالضرورة مكانا واحدا ، ولا مجال لتعدد الأمكنة هنا

مكان التحكيم يتم حكديده على ضوء جنسية المحكم ، حيث يكون البلد الذي ينتمي إليه المحكم  -4
وفي حالة تعدد المحكمين يتم اعتماد موطن المحكم المرجح ، حيث ير  . بجنسيته هو مكان التحكيم

تجاه أنه الأنسب ، لأنه يتضمن حلا لحالة التحكيم الذي يتم بالمراسلة ، أي عندما أصحاب هذا الإ
 .لا يوجد مكانا محددا للتحكيم

 .مبررات تطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم: ثانيا

ير  أصحاب هذا الإتجاه أن قانون مكان التحكيم هو القانون الأنسب ليحكم إجراءات 
و حجتهم في ذلك أن هيئة  ،دون في ذلك إلى الطبيعة القضائية لنظام التحكيم التحكيم ، ويستن

التحكيم ما هي إلا جهة قضائية، وبما أن القاضي الوطني ملزم بتطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها 
 .2بجنسيته ، فإن المحكم هو الآخر ملزم بتطبيق قانون البلد الذي يجري التحكيم في إقليمه

                                                           
1 Sausser Hall (George) : L’arbitrage en droit international privé,  Tome I, A.I. D.I ; 1972, p 

407. 
.12ياسر عبد الهادي مصلحي سلام ، مرج  سابق ، : راج   2  
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ن أن الطبيعة القضائية للتحكيم من شأنها أن حكد من مبدأ سلطان إرادة الأطراف المطلق في كما يرو 
اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ، حيث لا يمكن الخضوع لإرادة الأطراف في 

لسر   –من الناحية العملية  –هذا الصدد ، بل لابد من اختيار القانون الأفضل والأكثر ملاءمة  
إجراءات التحكيم ، و أنسب هذه القوانين و أفضلها هو قانون مقر التحكيم ، وذلك لوجود العديد 

 :أهمها ،من الإعتبارات و المبررات التي تدعو إلى تطبيقه

أن الدولة التي يجري على أراضيها التحكيم تكون قد ارتضت بسحب الإختصاص من  -4
ن ذلك لا يعني عدم إحترام ما يتضمنه قانونها من نصوص قضائها الوطني للفصل في النزاع ، إلا أ

 .منظمة لكيفية سر  الإجراءات ، سواء كانت نصوصا آمرة أم مقررة
أنّ تطبيق قانون مقر التحكيم على الإجراءات يتيح لهيئة التحكيم فرصة تسهيل عملها، و  -9

لتحكيم، كإلزام الشهود ذلك فيما يخص إمكانية طلب المساعدة من القضاء الوطني في دولة مقر ا
بالحضور أمامها للإدلاء بأقوالهم، أو طلب اتخاذ إجراءات وقتية أو حكفظية تتعلّق بالنزاع المعروض 

 .أمامها
أنّ مخالفة قانون مقر التحكيم فيما يتعلّق بالإجراءات قد يؤدي إلى رفض الاعتراف بحكم  -2

 .حكيمالتحكيم و عدم تنفيذه، و بالتالي إهدار قيمة نظام الت
أنّ تطبيق قانون مقر التحكيم يضمن عدم تعارض إجراءات التحكيم م  القواعد الآمرة و  -1

هذا على خلاف ما إذا كان قانونا آخر غر  قانون مقر التحكيم هو . النّظام العام في بلد التحكيم
ي إلى المطبق، فقد يكون هناك تعارض بينهما، مماّ يعرقل السر  الحسن لخصومة التحكيم، أو يؤد

 .الحكم ببطلان حكم التحكيم

 .عيوب و مساوئ تطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم: ثالثا

وجاهة الأسانيد التّي بني على أساسها الاتجاه السّابق للقول باعتماد  على الرغم من أهمية و
         الصعوبات تطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم، إلّا أنّها واجهت العديد من 

 :و الانتقادات الشديدة من بعض الفقه و تتلخص هذه الانتقادات فيما يلي
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إلى القول بأنّ المحكم لا يقيم العدالة و لا يصدر أحكاما باسم الدولة  1فقد ذهب رأي في الفقه –1
ة الفصل في التّي يجري التحكيم على إقليمها، فهو لا يعد جهازا من أجهزتها،و لا يتلقى منها سلط

النزاع، و يكفي لإقامة الدليل على ذلك أنهّ لا توجد دولة في العالم تعتبر التحكيم تعبر ا عن إرادتها 
لا يزاول وظيفة عامة، لأنهّ يصدر الأحكام  فإذا كان المحكم يمارس وظيفة قضائية إلّا أنهّ. السيادية

قة بين ممارسته لوظيفته و البلد الذّي بصفة خاصة و ليست عامة، و بالتّالي لا توجد أية صلة وثي
و بناء على ذلك يكون لأطراف النزاع حرية اختيار القانون الواجب . يجري التحكيم على إقليمه

التطبيق على إجراءات التحكيم، سواء وفقا للطبيعة التعاقدية أو الطبيعة القضائية للتحكيم، ذلك أنّ 
 .ورة تطبيق قانون مقر التحكيمالطبيعة القضائية للتحكيم لا تقتضي بالضر 

إنّ تطبيق قانون مقر التحكيم على إطلاقه فيه تجاهل للطاب  : تجاهل الطاب  التعاقدي للتحكيم –2
، و الذّي يمثل أحد الركائز الأساسية التّي يقوم عليها نظام 2التعاقدي للتحكيم و لمبدأ سلطان الإرادة

للجوء إليه للفصل في النزاعات، كونه يتيح لهم حرية التحكيم، و التّي من أجلها يفضل الأطراف ا
 .3اختيار و تنظيم عملية التحكيم وفقا لما يتفقون عليه

إنّ حكديد مكان التحكيم لي  بالأمر السّهل، بل قد يكون  :صعوبة حكديد مكان التحكيم –3
 يتسنى معرفة فمن الصعب أحيانا التركيز المكاني للتحكيم حتّى . مستحيلا في الكثر  من الحالات

و مثال ذلك التحكيم الالكتروني في مجال . مقره، و بالتّالي معرفة القانون الإجرائي لدولة ذلك المقر
التّجارة الالكترونية التّي تبرم عقودها عبر شبكة الإنترنت، أين يتم تبادل المذكرات و الأوراق بين 

ت المرافعة بطريقة سمعية بصرية عبر تلك الخصوم و هيئة التحكيم عبر هذه الشبكة، كما تعقد جلسا
 . 4لكترونية إو إعلانه للأطراف بطريقة رقمية  الشبكة، ليصدر حكم التحكيم و يتم توقيعه

                                                           
 .114سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه في كتابPallieriرأي الفقيه  1
 . 119سابق، ص الرج  نف  الم سراج حسين أبو زيد، : أنظر 2
جامعة  ،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق ،القواعد الإجرائية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي سري،سامي محسن حسين ال: أنظر 3

 .402، ص  9001عين شم  ،
 .20ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، مرج  سابق، ص : أنظر 4
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و بالإضافة إلى أنّ حكديد مكان التحكيم قد يثر  صعوبة في حالة عدم حكديده من قبل أطراف النزاع، 
بيق قانونه على إجراءات التحكيم، فهل هو مكان فيثور التساؤل حول مكان التحكيم الذّي يجب تط

    . انعقاد جلسات التحكيم، أم هو مكان صدور حكم التحكيم، حيث أنّ اختلافهما وارد جدا
و حتّى و إن إتفق الأطراف في اتفاق التحكيم على مكان التحكيم، فقد تنعقد جلساته في أكثر من 

أنهّ قد تنعقد جلسات التحكيم كلّها في مكان واحد،  كما. بلد، فقانون أي بلد منها سيتم تطبيقه؟
و تتم المداولة و إصدار الحكم في دولة أخر ، فأي الأماكن في هذه الحالات يعتبر مقرا للتحكيم، 
    . بحيث يكون قانون الإجراءات في دولة ذلك المقر هو الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم؟

 . 1ل للقانون الإجرائي الذّي اختاره أطراف النزاع صراحةو على أي حال فإنّ الأولوية تظ

لا يعني  إنّ اختيار الأطراف لمكان التحكيم :إختيار المكان لا يعبر عن الإرادة الضمنية –4
بالضرورة أنّهم أرادوا من وراء ذلك تطبيق قانون هذا المكان على إجراءات التحكيم،و لا يمكننا 

ذلك يعبّر عن إرادتهم الضمنية أو المفترضة، بمجرد اختيارهم لمكان معين القول، في كلّ الأحوال، أنّ 
فقد يرج  اختيار مكان التحكيم لأسباب لا تتعلّق برغبة الأطراف في تطبيق . ليجري فيه التحكيم

قانون ذلك المكان على إجراءات التحكيم، و إنّما قد يكون هذا الاختيار لأسباب أخر  بعيدة عن 
         أو قربه و سهولة الانتقال إليه لجمي  الأطراف، أو لتوفر خدمات الاتصالات  ذلك، كالحياد

 .2و السكرتارية، و قد يكون هذا الاختيار عن طريق الصدفة

إنّ القول بأنّ المحكم يمارس مهمة مثل مهمة القاضي  :ختلاف مهمة المحكم عن مهمة القاضيإ –5
  لإجرائي للبلد الذّي يعمل فيه أمر غر  منطقي، ذلك أنّ المحكم تفرض عليه الالتزام بتطبيق القانون ا

و إن كانت طبيعة عمله تكتسي صبغة قضائية، إلاّ أنهّ لا يمارس وظيفة عامّة، و من ثم لا توجد صلة 
لا توجد أي رابطة بين و .3وطيدة بين ممارسته لوظيفته التحكيمية و البلد الذّي يجري فيه التحكيم 

اف للمحكم و بين البلد الذّي يجري التحكيم على إقليمه، بل على العك  من ذلك، اختيار الأطر 

                                                           
 .440سابق، ص الرج  المسامي محسن حسين السري، : راج  1

2  Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman,op.cit,p 649                                                                   

 .114سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : أنظر  3
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فإنّ السمة العامة التّي تطب  نظام التحكيم هي الاستقلالية و التحرر من القيود التّي حكد من حرية 
 .الأطراف

ه من فإذا كان القاضي ملزم بتطبيق قانون البلد الذّي يعمل فيه،كونه يستمد ولايته و سلطت
، فإن المحكم يستمد  1قانون هذا البلد، و لي  لمجرد أنّ التقاضي يتم على النطاق الإقليمي لهذا البلد

ولايته و سلطته من اتفاق الأطراف، و بالتّالي عليه الإلتزام بما يتفقون عليه، فهو لي  معنيا بتطبيق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .2ذلك قانون المكان الذّي يجري فيه التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على

 .الإتجاه القائل بإخضاع إجراءات التحكيم لقانون الإرادة: الفقرة الثانية

إلى أنّ القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو  3تجه الرأي الغالب في الفقهي
القانون المختار بواسطة الأطراف أنفسهم، و ذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة باعتباره أحد المباد  

 .الأساسية التّي يقوم عليها نظام التحكيم

ير هذا الاتجاه، إلى القول بأنّ نظام لتبر  4و في هذا الصدد ذهب جانب من هذا الفقه
التحكيم يغلب عليه الطاب  الاتفاقي الرضائي، فهو طريقة لتسوية المنازعات تقوم على أساس اتفاق 
التحكيم، و سر  إجراءات التحكيم ما هي إلّا أثرا لهذا الاتفاق، الذّي يكون خاضعا لإرادة 

 .الأطراف

                                                           
 .941مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر  1
  2 :  اوهو ما أكدته  المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بقوله 

 « The international arbitral tribunal owes no prior ellegiance to the legal norms of particular 

states, hence it has no direct obligation to vindicate their statutory dictates,the tribunal ….. is 

bound to effectuate the interests of the parties……». 

.29ص  سابق،مرج   سلام،ياسر عبد الهادي مصلحي : راج   
مصطفى محمد الجمال، : راج  لمزيد من التفاصيل،. عربيو يتمثل هذا الفقه في الفقه الفرنسي الغالب، و معه بعض الفقه ال 3

 .112سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : و راج  كذلك. 942عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص 
4 Jean Robert, et B.Moreau : L’arbitrage  international, Dalloz, 1989, p 01 ets.    

تنظر  وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية الداخلي،  التحكيم التجاري الدولي و و أحمد عبد الكريم سلامة، قانون
 .221، ص ،9001القاهرة،
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 التصرف الأساسي الذّي تنتج عنه سائر يعتبر -حسب هذا الفقه –فاتفاق التحكيم 
التصرفات الأخر  المكونة لنظام التحكيم، و بالتّالي عندما نكون بصدد البحث عن القانون الذّي 
يحكم التحكيم في مجموعه، بما في ذلك القانون الذّي يحكم الإجراءات، فإننا في الحقيقة نبحث عن 

كيم، فعندما يتحدد هذا القانون، يتحدد معه في نف  القانون الذّي يحكم الأصل و هو اتفاق التح
كان اتفاق التحكيم يخض  لقانون إرادة   او لم. الوقت القانون الذّي يحكم إجراءات التحكيم

و بذلك تتاح لأطراف النزاع إختيار . الأطراف، فإنّ هذا القانون هو الذّي يحكم مسائل الإجراءات
راءات التحكيم، و هذا ما يمثل تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة القانون الذّي يرتضونه ليحكم سر  إج

الذّي يقوم على أساس منح الأطراف الحرية في حكديد القواعد أو القانون الذّي يحكم إجراءات 
 . التحكيم

إلى القول بأنهّ ما دام قد سلمنا بالأخذ بنظام التحكيم كوسيلة  1رو ذهب البعض الآخ
نا بهذه المناسبة أنهّ من المناسب و العادل أن نسمح للأطراف بتسوية لتسوية المنازعات، و اعترف

نزاعاتهم عن طريق التحكيم بعيدا عن المحاكم القضائية، نظرا للمزايا التّي يقدّمها نظام التحكيم 
    .لأطراف النزاع، خاصة في مجال العلاقات التجارية الدولية، نظرا لغياب قضاء دولي في هذا الشأن

ظل الصعوبات التّي يثر ها تنازع الاختصاص القضائي و تنازع القوانين، و التّي من شأنها إطالة و في  
و المكان الذّي ، و مادام قد سلمنا كذلك بحق الأطراف في اختيار محكميهم ،أمد الفصل في النزاع

الواجب  يجري فيه التحكيم، فإنهّ من الطبيعي الاعتراف للأطراف بقدرتهم على اختيار القانون
 .التطبيق على التحكيم في مجمله، بدءا من اتفاق التحكيم ذاته و حتى صدور حكم التحكيم

باستطاعة أطراف  من ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يرون أنّ  2بل هناك من الفقه
التحكيم وض  القواعد الإجرائية أو اتفاقهم على القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم 

                                                           
1 Pierre. Lalive : Problèmes relatifs à l’arbitrage commercial international, recueil des cours 

de la haye, 1967,p 619.                
، ص 4220فؤاد رياض و سامية راشد، أصول تنازع القواعد و تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، : راج  2

922. 
في العلاقات الخاصة  العام جب التطبيق على موضوع التحكيم و النظامأشرف عبد العليم الرفاعي، القانون الوا: و راج  كذلك

 . 24، ص 9002الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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ة دون قيود، إلى حد التحرر من كلّ القواعد الإجرائية الوطنية، إعتمادا على إرادة الأطراف بحرية تام
في صياغة القواعد الإجرائية ، و هو ما يجعل التحكيم يوصف بأنهّ حككيم حر طليق، أو حككيم بلا 

عين، لذلك قانون، كون الأطراف يتولون مهمة تنظيم القواعد الإجرائية دون أن يستندوا إلى قانون م
فهو نوع من التنظيم المادي للقواعد الإجرائية الذّي يستمد مصدره من النظرية الشخصية، التّي تدعوا 
إلى تكري  مبدأ سلطان الإرادة في نطاق واس ، و هذا دون إخضاعه إلى بعض القيود التّي يمكن أن 

 . 1تفرضها بعض القوانين الوطنية

    قانون الإرادة هو الذّي يحدد إجراءات التحكيم،   بأنّ  2بينما ير  جانب من هذا الفقه
و يسمح لهذه الإرادة بإمكانية اختيار أكثر من قانون ليحكم إجراءات التحكيم، أو تنظيم سر  
    إجراءات التحكيم وفقا لقواعد إجرائية يضعونها بأنفسهم، باستخدام إجراءات التحكيم العالمية 

ذات تركيب ممزوج بين العديد من اللوائح التحكيمية، بحيث تصبح  أو الاستهداء بقواعد إجرائية
مكونا جديدا لا يرتبط بهذه اللوائح و لا يعبر عن مضمونها، و لا يحد من سلطتهم إلاّ وجوب إحترام 
الأحكام الإجرائية الآمرة في قانون دولة مكان التحكيم، و احترام الضمانات الأساسية للتقاضي،  

 .بين الخصوم و مبدأ المساواة بينهمكمبدأ المواجهة 

و بناء على ما تقدم ، فإنّ أنصار هذا الاتجاه يدرجون التحكيم ضمن المعاملات الخاصة 
   بالأفراد التي تستند إلى مصدر عقدي و هو عقد التحكيم، و أنّ المحكمين في نظرهم ليسوا قضاة، 

 .3لعقد، و يستمدون سلطاتهم  منهو إنّما هم مجرد أفراد عاديون يعهد إليهم تنفيذ هذا ا

                                                           
     و قد ولدت النظرية الشخصية في رحاب الفكر الفلسفي للمذهب الفردي الذّي ساد خلال القرن التاس  عشر ميلادي ،  1

 .فرد بوصفها حقا طبيعياو الذّي يقوم على تقدي  حرية ال
 . 24الرفاعي، المرج  السابق، ص  أشرف عبد العليم: لمزيد من التفاصيل، راج 

عز الدين . 412، ص 4222منر  عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم التجاري الدولي الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية  2
، يناير 22مصر المعاصرة العدد  في مواد القانون الخاص، مجلة ري الدوليعبد الله، تنازع القوانين في مسائل التحكيم التجا

 .22، ص 4224
مجلة الحقوق جامعة  ،نقدية لنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم ةدراس ،؟ي، هل التحكيم نوع من القضاءموجدي راغب فه: أنظر 3

 .422ص  ،4222السنة السابعة عشر  ، العدد الأول ،الكويت
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إذا كان المبدأ السائد لد  غالبية الفقه هو مبدأ استقلال الإرادة في حكديد القانون الواجب 
التطبيق على إجراءات التحكيم، فإنّ هذا المبدأ يثر  عند وضعه موض  التنفيذ بعض التساؤلات، 

نون الواجب التطبيق على إجراءات حيث يثور التساؤل عن مد  حرية الأطراف في اختيار القا
التحكيم، من ناحية، كما يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق في حالة غياب الاختيار الصريح 

 .  لهذا القانون من قبل الأطراف من ناحية أخر 

و لكن قبل التعرض بالإجابة عن هذين التساؤلين، نر  من الضروري الوقوف على مبررات 
 .الإرادة على إجراءات التحكيم، و الانتقادات الموجهة لتطبيق هذا القانون تطبيق قانون

 .مبررات تطبيق قانون الإرادة على إجراءات التحكيم: أولا

يستند هذا الاتجاه في تبريره لتطبيق قانون الإرادة على إجراءات التحكيم، على إعتبارين 
 :أساسيين يكمل أحدهما الآخر

قضاء إتفاقي يقيمه أطراف النزاع بالاتفاق بينهما،  -كما أشرنا سابقا  –م هو أنّ التحكي الأوّل،
ويحددان كيفياته و القواعد التّي يسر  عليها بموجب هذا الاتفاق، الأمر الذّي يتعين معه إخضاع 

 .سر  إجراءاته للقانون الذّي يختاره الأطراف
ائي للدولة، و لا تستمد ولايتها من قانون هو أنّ هيئة التحكيم لا تنتمي إلى الجهاز القض و الثاني،

 .1ولايتها من إتفاق أطراف النزاع الدولة، و إنّما هي هيئة مستقلة تستمد سلطاتها و

تفاق الأطراف على اختياره طريقا إتفاقي أساسه إيخفى على أحد أنّ التحكيم نظام  فلا
كونه يقوم على أساس مبدأ   بديلا عن القضاء الوطني لحسم منازعاتهم، و يصطبغ بطاب  رضائي

لذلك لي  من الغريب أن يناط بأطراف . سلطان إرادة الأطراف، التّي حكتل مكانة عالية و مؤثرة فيه
النزاع سلطة رسم إجراءات سر  هذا النظام، على وجه يكون لهم معه الحق في التحديد الإرادي 

                                                           
 .942طفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص مص: أنظر 1
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خارجا على طبيعة التحكيم  و منافيا  للقواعد الإجرائية التّي تسر  عليها عملية التحكيم، فيكون
 .1لحكمته أن تفرض عليهم قواعد إجرائية لا يرغبونها 

الأفضلية تكون للقانون الذّي  ة الفقه حيث يرون أنّ الأولوية وو هذا ما ذهب إليه غالبي
       يختاره الأطراف ليحكم سر  إجراءات التحكيم، إستنادا إلى الأساس الاتفاقي لنظام التحكيم،

 .و تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة

و على الرغم من أنّ هذه الحجة تعد مبررا كافيا و أساسا قويا لإعمال القانون الذّي يحدده 
الأطراف على إجراءات التحكيم، فإنّ بعض الفقه يدعمها بمجموعة من المبررات التّي تؤيد و تؤكد 

 : على ضرورة الأخذ بهذا الاتجاه، أهمها

د الأطراف للقواعد التّي حككم إجراءات التحكيم تمكنهم من اختيار القواعد الملائمة من إنّ حكدي –1
بين القواعد العرفية الدولية التّي جر  التعامل بها سابقا، و تواثر الأخذ بأحكامها على صعيد 

م  طبيعة  المعاملات التجارية الدولية، و لا يتقيدون بقواعد القوانين الداخلية، التّي قد لا تتناسب
 .2النزاع

إعمال مبدأ سلطان الإرادة في حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم من شأنه  – 2
   وض  الحلول  أن يتيح للأطراف مواجهة المسائل المحتمل أن تثار أثناء سر  الخصومة التحكيمية،  و

 .3"ات المشروعة للمتعاقدينالتوقع"و القواعد المناسبة لمواجهتها، و هو ما يطلق عليه 

إنّ التوس  الحاصل في المعاملات في حقل التجارة الدولية و تشعبها، و ما تتضمنه من قواعد  – 3
و التّي من  متعددة حككم الإجراءات، يدعو إلى منح الأطراف حق اختيار القواعد الإجرائية الملائمة،

 . 1ري الدوليشأنها مواكبة التطور الحاصل في مجال التحكيم التجا

                                                           
 .299ص  أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية و الدولية، مرج  سابق،: أنظر 1
               شر دار الثقافة للن ،ليو دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الد ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، 2

 .424ص  9040،و التوزي 
صلاح الدين جمال الدين محمد، نظرات في القانون الواجب التطبيق على عقود التنمية الاقتصادية، مجلة كلية الشريعة و القانون،  3

 . 144، ص 4222جامعة طنطا، العدد الثامن، 
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إنّ اعتماد و تكري  مبدأ سلطان الإرادة في حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات  – 1
التحكيم، من شأنه أن يؤدي إلى تجنب العديد من الصعوبات و القيود التّي تفرضها القوانين الوطنية، 

 . 2و تفادي الإشكالات التّي يثر ها تطبيق قواعد تنازع القوانين

 .الانتقادات الموجهة لتطبيق قانون الإرادة على إجراءات التحكيم: ياثان

على الرغم من أهمية و منطقية الحجج  و الأسانيد التّي ساقها الفقه المؤيد لفكرة تطبيق 
قانون الإرادة على إجراءات التحكيم، إلّا أنّ هذا الفقه وجهت له العديد من الانتقادات، التّي تشر  

ة تطبيقه، و تشكك في مد  قدرة الأطراف على تنظيم سر  إجراءات التحكيم على إلى عدم فعالي
و يمكن إجمال هذه . وجه سليم يجعل حكم التحكيم الصادر في النزاع بمنأ  عن الطعن فيه

 :الانتقادات فيما يلي

لمتعلّقة من الصعوبة بما كان أن يحكم القانون الذّي حكدده إرادة الأطراف كلّ أوجه الإجراءات ا –1
بالتحكيم محل النزاع، و ذلك بسبب عدم قدرة الأطراف على توق  كافة المسائل التفصيلية الإجرائية 

ما لا يأخذون الوقت الكافي للتمعن في اختيار القانون  -غالبا –كما أنّ الأطراف . التّي يثر ها النزاع
، و هو ما من شأنه أن يؤثر 3للنزاعأو القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق للوصول إلى ما هو أنسب 

 .سلبا على سر  الخصومة التحكيمية

          إنّ إعمال مبدأ سلطان الإرادة على إطلاقه فيه إلتفاف على النّصوص القانونية الثابتة  –2
    و السّوابق القضائية الراسخة، الأمر الذّي يجعل معه نظام التحكيم نظاما قائما على أساس هش 

د غر  ثابتة، لي  له أس  قانونية يقوم عليها و لا قواعد حككمه و تنظمه، و هو ما يجعله و قواع
 . 4خاويا إلا من إرادة الأطراف القاصرة، مما يجعل المهمة التحكيمية يكتنفها الكثر  من الغموض

                                                                                                                                                                                     
 .911، مرج  سابق، ص عبد الرحمن هد  محمد مجدي: أنظر 1

2 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B. Goldman, op-cit, p 651 . 
 .22حسين عبد الغفار، مرج  سابق، ص : راج  3

.911، مرج  سابق ،  عبد الرحمن هد  محمد مجدي: راج   4  
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ما  عندما يتولى الأطراف بأنفسهم وض  القواعد التّي حككم إجراءات التحكيم، فإنهم غالبا  -3
يركزون على بعض الأس  و المسائل العامة التّي تنظم سر  الخصومة التحكيمية، أمّا المسائل الإجرائية 

 .1الأخر  و التّي قد تثر  الكثر  من المشاكل فلا يتعرضون لها 

غالبا ما يتعمد الأطراف تجنب الإشارة إلى الكثر  من المسائل الإجرائية المتوق  مواجهتها، و ذلك  –4
بة منهم في عدم توق  نشوء خلافات و نزاعات، و هم لا يزالون في مرحلة التعاقد، و يشبه بعض رغ

 . 2الفقه ذلك بأنهّ كمن يخطط للطلاق عند الاتفاق على ترتيبات الزفاف

إنّ عدم الإلمام الكافي للأطراف بالقوانين الإجرائية، و المباد  و الأعراف المعمول بها في مجال  –5
لتجاري الدّولي، غالبا ما يؤدي بهم هذا الوض  إلى وض  أو اختيار قواعد و حلول متناقضة التحكيم ا

كما أنّها قد تتعارض م  القواعد الإجرائية . للمسائل الإجرائية، تبتعد عن حكقيق العدالة المطلوبة
طعن في حكم ، مماّ يؤدي إلى إمكانية ال3الآمرة، أو تلك التّي تم  بالنظام العام في بلد التنفيذ

 .التحكيم بالبطلان، و عدم الاعتراف به و تنفيذه

لا يمكن التعويل على إرادة الأطراف في حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم  –6
إلّا في الحدود التي يقررها القانون المختص، بمعنى أنهّ لا يمكن التسليم بإرادة الأطراف في اختيار هذا 

 .4إطلاقها القانون على

قد يحدث كثر ا أن لا يقوم الأطراف بوض  أو اختيار القواعد التّي تنظّم إجراءات التحكيم، ففي  –7
 .5هذه الحالة يصعب معرفة أو حكديد القانون الذّي سيتم تطبيقه على الإجراءات

                                                           
دم لمؤتمر سميحة القليوبي، مد  جدو  تطبيق القانون الوطني في التحكيم بشأن تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، بحث مق  1

 .02، ص 4242مجم  حككيم الشرق الأوسط، حول المشكلات الأساسية في التحكيم الدولي من منظور التطوير، القاهرة، يناير 
 .914، مرج  سابق، ص عبد الرحمن هد  محمد مجدي: أنظر  2
مرج   ،في العلاقات الخاصة الدولية العام و النظام أشرف عبد العليم الرفاعي، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم  3

 .14سابق، ص 
 .92ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، مرج  سابق، ص : راج   4
و سنتناول هذه المسألة بالتفصيل في سياق حديثنا عن تخلف إرادة الأطراف عن حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات  5

 .جب التطبيق على إجراءات التحكيملطة الأطراف في حكديد القانون الواالتحكيم، و ذلك في النقطة التّي تلي دراسة س
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 .مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم: ثالثا

ظل الصلاحية الواسعة الممنوحة للأطراف فيما يتعلّق باختيار القواعد الإجرائية التّي تنظم  في
عملية التحكيم، فإنّ للأطراف الحق في ممارسة هذه الحرية بالطريقة التّي يرونها مناسبة، فتكون متاحة 

ر  الخصومة أمامهم عدة إمكانيات و اختيارات عند حكديد أو اختيار الإجراءات التّي حككم س
 :التحكيمية، و ذلك باختيار إحد  الصور التّالية

I – ياغة الاتفاقية لإجراءات التحكيمالص. 

قد يتولى أطراف التحكيم بأنفسهم وض  القواعد الإجرائية للتحكيم، و صياغتها على الوجه 
كم سر  الذّي يرونه مناسبا و تضمينها في اتفاق التحكيم ، فيضعون قواعد إجرائية مفصلة حك

الخصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم، أو بمعنى آخر وض  قواعد إجرائية من خلق أو من إنشاء 
، كأن  1إرادتهم، أو الاستهداء في ذلك بقواعد إجرائية مركبة من العديد من لوائح و أنظمة التحكيم

تندات، و كيفية سماع ينظم الأطراف قواعد سر  المرافعات أمام هيئة التحكيم، و ميعاد تقديم المس
و غر  ذلك من ... الشهود و إجراء التحقيقات و الاستعانة بالخبراء، و جواز الإنابة في الحضور

 .2المسائل الإجرائية الأخر 

II–                           الإشارة في إتفاق التحكيم إلى تطبيق قانون وطني معين، أو لائحة مركز
 .حكيم نموذجيةأو مؤسسة تحكيم، أو قواعد ت

                                                           
أبو زيد رضوان، الأس  : أنظر كذلك و. 241محمد ماهر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللّطيف، مرج  سابق، ص : أنظر 1

 .29، ص 4244دار الفكر العربي، ري الدولي، العامة للتحكيم التجا
حككيم الحالات الخاصة يكون الأطراف هم أصحاب الشأن في تنظيم إجراءات سر  الخصومة التحكيمية، إذا كان الأصل أنهّ في  2

ففي الواق  . على خلاف التحكيم المؤسسي، إلّا أنّ قيام الأطراف بتنظيم إجراءات التحكيم بصورة مباشرة يعد ظاهرة نادرة جدّا
كم سر  الخصومة التحكيمية هو أمر غر  مألوف، و ذلك بسبب عدم توق  أنّ صياغة الخصوم للقواعد الإجرائية المفصلة التّي حك

 ذه الخصوم لكافة المسائل التفصيلية الإجرائية، كما أنّ أطراف النزاع غالبا ما لا تتوافر لديهم الخبرة القانونية الكافية لتنظيم مثل ه
 ةلإجراءات من صدام م  بعض القواعد الإجرائية الآمر الإجراءات، ضف إلى ذلك ما قد ينجر عن مثل هذه الصياغة الاتفاقية ل

 .  في بلد مكان التحكيم، أو تلك التّي تتعلق بالنّظام العام في دولة التنفيذ
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غالبا ما يختار أطراف النزاع قانونا وطنيا معينا، أو لائحة حككيم محددة، أو قواعد حككيم 
نموذجية لتحكم إجراءات سر  الخصومة التحكيمية، إذ أنهّ لي  من شك أنهّ كلمّا تعلّق التحكيم 

م أو اتفاقا مستقلا بندا بمنازعات التّجارة الدولية، فإنّ لأطراف التحكيم أن يضمنوا اتفاق التحكي
يحيل المسائل الإجرائية الخاصة بسر  الخصومة التحكيمية إلى قانون وطني معين أو لائحة مركز 

 .1حككيمي معين، أو إلى قواعد حككيم نموذجية معينة

   و تظهر أهمية إحالة الأطراف إلى القواعد الإجرائية المعمول بها في أحد القوانين الوطنية، 
       راكز التحكيم، أو إحد  القواعد النموذجية الخاصة بالتحكيم، في أنّ هذه القوانينأو أحد م

أو المراكز أو القواعد النموذجية لديها قواعد إجرائية خاصة بها حكدد الإجراءات التّي تتب  بشأن سر  
ور حكم الدعو  التحكيمية، بدءا من إجراءات الإعداد لرفعها، مرورا بخصومتها و انتهاء بصد

التحكيم فيها، أو على الأقل تبني مجموعة أخر  من المجموعات الإجرائية المقبولة في مجال العلاقات 
 .2معينمعين من العلاقات المتعلّقة بنشاط اقتصادي  الدولية بصفة عامة، أو في مجال

III-  تقرير سلطة المحكمين في اختيار أو تكملة القواعد الإجرائية التّي تحكم سير
 :صومة التحكيمخ

قد لا يتفق أطراف التحكيم، في حككيم الحالات الخاصة، على القواعد الإجرائية التفصيلية 
التّي تسر  عليها خصومة التحكيم، و قد لا يختارون كذلك قانون و طني معين أو لائحة مركز حككيم 

لمحكمين أنفسهم ليحددوا معين، و لا حتّى قواعد حككيم نموذجية معينة، و إنّما يتركون هذا الأمر ل
و قد يجد المحكم نفسه ملزما بسد .   3القواعد الإجرائية المناسبة حسب طبيعة النزاع المعروض عليهم

الفراغ القانوني عندما يحيل المشرع لاتفاق الأطراف، فيتجاهل الأطراف هذه المهمة، تاركين لهيئة 

                                                           
1 B.Goldman : La volanté des parties et le role de l’arbitre dans l’arbitrage international, revue 

de l’arbitrage, 1981, p 469 . 
 

 .992-999مصطفى محمد الجمال، و عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر  2
 .42ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، مرج  سابق، ص : أنظر 3
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  ثل هذه الأحوال، يكون من سلطة المحكم التحكيم سلطة وض  التنظيم الإجرائي المناسب، و في م
 .1أو المحكمين حكديد القواعد التّي يرونها مناسبة لحكم إجراءات سر  الخصومة التحكيمية

( يئة التحكيمه)يثنا عن سلطة المحكم و سوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل في سياق حد
 .في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

يبدو أنّ تخويل هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات التحكيم هو الأسلوب الأكثر انتشارا و 
في الواق  العملي، و لاسيما أمام الصعوبات العملية و القانونية التّي تواجه الأطراف عند معالجة 

لديها المسائل الإجرائية للتحكيم، حيث يعهدون هذه المهمة لهيئة التحكيم التّي يفترض أن يكون 
 . الخبرة و التخصص في هذا المجال

و يثور التساؤل في هذا الصدد عن مد  حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق 
على إجراءات التحكيم، و ما إذا كانوا يتمتعون بحرية مطلقة في اختيار هذا القانون، أم ترد على هذه 

 .الحرية بعض القيود؟

يتجه إلى الاعتراف للأطراف بالحرية المطلقة في اختيار القانون  2الفقهإنّ الاتجاه السائد لد  
الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بحيث يجوز لهم اختيار أي قانون و طني حتّى  و إن كان 

. بموضوع النزاع أو بالعقد الذّي نشأ عنه النزاع، أو بالأطراف أو علاقة هذا القانون لي  له مصلحة
أن يصيغوا بأنفسهم، في إتفاق التحكيم، القواعد الإجرائية التي  -كما رأينا سابقا–لهم كما يجوز 

يجب على المحكمين إتباعها، أو الاتفاق على إتباع القواعد الإجرائية السارية لد  أحد المراكز الدولية 
 .للتحكيم، أو تفويض المحكمين مهمة حكديد الإجراءات الواجبة التطبيق

هذه الحرية المعطاة للأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على  3لفقهو يبرر بعض ا
إجراءات التحكيم، أنّها تعد نتيجة طبيعية لقرارهم باللجوء إلى التحكيم، و استبعاد اللّجوء إلى 

                                                           
 .242محمد ماهر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللّطيف، مرج  سابق، : أنظر 1
  111-112سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : راج  في ذلك 2

3 Eric Loquin : L’amiable Composition en droit  Comparé et international contribution à 

l’étude de non- droit dans l’arbitrage commercial, librairies techniques, 1980, p 211.  
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القضاء الوطني لحسم نزاعاتهم، تفاديا للإجراءات القانونية الطويلة و المعقدة المتبعة أمام المحاكم 
 . القضائية

و الالتزام  إنّ خصوصية نظام التحكيم ترج  إلى أنهّ نظام بلا قانون محدد مسبقا يجب تطبيقه
بما يفرضه من ضوابط و قيود، فالأطراف قد يقومون بإنشاء القواعد التّي حككم إجراءات التحكيم من 

ءات من بين مجموعة من تلقاء أنفسهم دون الرّجوع إلى أي قانون وطني، أو قد يختارون هذه الإجرا
ففي كلتا . قواعد لوائح التحكيم المختلفة بصورة إنتقائية، بحيث تكون عبارة عن مزيج منها جميعا

الحالتين لا يتصور وجود قيود محددة على إرادة الأطراف يجب مراعاتها و عدم مخالفتها، لعدم وجود 
لتحكيم ملزمة بمراعاة القيود التّي يفرضها قانون محدد يتم تطبيقه على إجراءات التحكيم، يجعل هيئة ا

 .هذا القانون

فالمحكم يعتبر قاضيا خاصا لي  له نظام قانوني محدد يلتزم بتطبيقه، فلا يلتزم إلّا بمراعاة ما 
 .1اتفق عليه الأطراف و ما تتجه إليه إرادتهم

تحكيم ليست غر  أنّ الواق  العملي يكشف أنّ حرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات ال
مطلقة، و لا يجب أن تكون كذلك، لأنّها تستمد وجودها و قوتها من النّظام القانوني الذّي اعترف 
بها و حدد نطاقها، و هذا النّظام القانوني نفسه فرض بعض الضوابط و القيود، و أشار إلى بعض 

   ،  سر  إجراءات التحكيم القواعد الأساسية التّي يجب الالتزام بها و عدم مخالفتها، من أجل سلامة
، لأنّ عدم احترامها و مخالفتها قد يؤدي إلى الحكم ببطلان 2و نجاح نظام التحكيم، بشكل عام

 .حكم التحكيم، أو عدم الاعتراف به و تنفيذه

و على هذا الأساس فإنّ حرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات التحكيم لا تمتد إلى 
  ، كمبدأ المساواة بين الخصوم و مبدأ المواجهة و مبدأ ضمان حق الدّفاع، المباد  الأساسية للتقاضي

و عليه، فإنهّ لا يجوز للأطراف المساس بهذه المباد  بالاتفاق على . و كذا احترام قواعد النّظام العام
                                                           

1 Eric Loquin : Les pouvoires des arbitres internationaux à la lumière de l’évolution récente 

du droit de l’arbitrage international, Clunet 1983 , p 298  
هد  : و أنظر كذلك. 292أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية و الدولية، مرج  سابق،ص : أنظر 2

 .914، مرج  سابق، ص عبد الرحمن محمد مجدي
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لى ما يخالفها، لذلك فإنّها تكون دائما واجبة التطبيق تطبيقا مباشرا دون انتظار اتفاق الأطراف ع
 .1تطبيقها

فإذا كانت المباد  الأساسية للتقاضي لا يوجد خلاف بشأنها، لأنّها محددة و معروفة 
   للكافة، و متفق على وجوب إعمالها و تطبيقها، فإنّ التساؤل يثور حول ماهية قواعد النّظام العام 

 .و كيف نعرفها حتّى نلتزم بالتقيد بها و عدم مخالفتها؟

ا التساؤل تتخلص في أنهّ على المحكم أن يلتزم بقواعد النّظام العام في إنّ الإجابة على هذ
       القانون الذّي يترتب على مخالفته الحكم ببطلان حكم التحكيم أو عدم إمكانية الاعتراف به 
    و تنفيذه، أي القانون الذّي يكون له تأثر  مباشر على حكم التحكيم، و يملك سلطة الرقابة عليه 

مجموعة القوانين التّي تكون جاهزة لاستقبال حكم "عتراف به و تنفيذه، و هو ما يعرف بــ و الا
، فهذا القانون قد يكون قانون مكان التحكيم أو قانون مكان تنفيذ حكم  2"التحكيم حال صدوره

لّق بسر  لذلك يجب الالتزام بقواعد النّظام العام في هذين القانونين، و مراعاتها فيما يتع. التحكيم
 .إجراءات التحكيم

و إن كان هناك من ير  أنهّ لا يجب التقيد إلّا بالمباد  الأساسية للتقاضي و قواعد النّظام 
العام المتعارف عليها على الصعيد الدّولي، دون الالتفات إلى قواعد النّظام العام في أي قانون وطني 

حكديد مكان التحكيم في معظم الأحيان، مهما كانت صلته بالتحكيم، و يرجعون ذلك إلى صعوبة 
خاصة في التحكيم الذّي يتم عن طريق المراسلة أو التحكيم عبر شبكة الإنترنت، أو في حالة تعدد 

 .  3أماكن جلسات التحكيم، و كذلك عدم إمكانية توق  البلد الذّي سينفذ فيه حكم التحكيم

 

 
                                                           

 .إ.م.إ.ق42المادة : راج  1
 : من التفاصيل، راج لمزيد  2

H.Van Houtte : La loi applicable à l’arbitrage Commercial international, R.D.I.D.C,1980 , p 

291 . 
 .424، مشار إليه في رسالة، سامي محسن حسين السري، مرج  سابق، Heysرأي الأستاذ  3
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اءات التحكيم في حالة غياب الإختيار القانون الواجب التطبيق على إجر : الفقرة الثالثة
 .الصريح من قبل الأطراف

إذا كان لإرادة الأطراف الحرية في اختيار القانون الذّي ينظم إجراءات الخصومة التحكيمية، 
فإنّ هذه الإرادة قد تتخلف عن حكديد هذا القانون، أو تتخلله بعض الصعوبات نظرا لقصور القانون 

 . المسائل الإجرائيةالمختار عن معالجة بعض 

فأمام غياب اتفاق الأطراف حول حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، 
أو قصور قواعد القانون المختار، فإنّ التساؤل يطرح عن هوية  القانون الواجب التطبيق أو القواعد 

 التّي سيتم تطبيقها على إجراءات التحكيم؟

 :فرضينإنّ هذا التساؤل ينطلق من 

، هو عدم إتفاق الأطراف على أي قواعد، أو عدم الإشارة إلى أي قانون يتم تطبيقه على الأول
 .إجراءات التحكيم

هو اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، و لكن قواعد و الثاني، 
 .ها النزاع محل التحكيمهذا القانون تكون قاصرة و غر  كافية لتحكم جمي  المسائل التّي يثر  

ففي كلا الفرضين، يلزم البحث عن القانون أو القواعد المناسبة لتحكم إجراءات التحكيم، 
 .سواء كان ذلك بشكل كامل أم جزئي؟

لقد اختلفت الاجتهادات الفقهية  وانقسمت حول هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات، حيث 
إرادة الأطراف عن حكديد القانون الواجب التطبيق  فنها تصورا خاصا لمواجهة حالة تخلوض  كل م

 .على إجراءات التحكيم
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 .ن واجب التطبيق على موضوع النزاعتطبيق القانو : الإتجاه الأوّل

قد يتفق أطراف النزاع على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، دون حكديد القانون 
إلى أن إجراءات التحكيم في هذا  1انب من الفقهواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فيذهب ج

 . الفرض تخض  للقانون الذّي اختاره الأطراف ليطبق على موضوع النزاع

فمما لاشك فيه أن إخضاع إجراءات التحكيم لنف  القانون الذّي يحكم موضوع النزاع 
مية ككل، و المطبق على يحقق ميزة مؤكدة تتمثل في وحدة النّظام القانوني المطبق على الدعو  التحكي
 . 2العلاقة بين أطراف النزاع، و بالتاّلي الحد من حدوث مشكلة تنازع القوانين 

 :غر  أن هذا الرأي تعرض إلى العديد من الانتقادات، نوجزها فيما يلي

من المسلم به، من حيث المبدأ، أن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لي  هو  –1
لأطراف إخضاع إجراءات لو يترتب على ذلك أنهّ يجوز . القانون الذّي يحكم موضوع النزاعبالضرورة 

التحكيم و موضوع النزاع لقانونين مختلفين، من ناحية، و من ناحية أخر ، فإنهّ في حالة غياب 
 الاختيار الصريح من قبل الأطراف للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فإنّ المحكمين

 .3غر  ملزمين بأن يخضعوا إجراءات التحكيم للقانون المختار بواسطة الأطراف ليحكم موضوع النزاع

أنّ القانون الذّي يحكم موضوع النزاع قد يتم حكديده، لي  بالإختيار الصريح لأطراف النزاع، بل  –2
الإسناد  من قبل المحكمين عن طريق الإسناد الموضوعي، بإعطاء الأفضلية لضابط من ضوابط

الموضوعية، ففي هذه الحالة، فإنّ القانون المختار ليحكم موضوع النزاع لا يكون له سند حقيقي 
 .4ليحكم إجراءات التحكيم

إنّ الاعتبارات التّي يمكن أن تدف  الأطراف أو المحكمين لاختيار قانون معين ليحكم إجراءات  –3
بالعقد موضوع النزاع عنها بالنسبة لإجراءات التحكيم، قد تختلف عن تلك الاعتبارات المرتبطة 

                                                           
 .و ما يليها 122سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : راج  1

à l’arbitrage Commercial international, op-cit, p638. P .Lalive : Problémes relatif 2       
3 E. Gaillard, op-cit, p186. 

 .122سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه في كتاب MEZGERرأي الفقيه 4
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التحكيم، فقد يرغب الأطراف في الاستفادة من نظام إجرائي معين، و في المقابل يرغبون في إخضاع 
و الظروف المحيط  موضوع النزاع لقانون آخر يبدو لهم أكثر مناسبة، آخذين في الاعتبار طبيعة العقد

 .1به

ع إجراءات التحكيم للقانون الذّي يحكم موضوع النزاع يعاب عليه إنّ الحل الذّي مفاده إخضا  –4
أنهّ يقتضي وجود معرفة مسبقة للقانون الذّي يحكم موضوع النزاع، و ذلك حتّى يمكن تطبيقه على 

في اتفاق  –  إجراءات التحكيم، بيد أنهّ لا يوجد أي التزام يفرض على الأطراف أن يحددوا مسبقا 
لذّي يحكم موضوع النزاع، بل يجوز لهم الاتفاق على هذا القانون في وقت لاحق القانون ا -التحكيم

رض لا يمكن القول بإخضاع إجراءات التحكيم فففي مثل هذا ال. أثناء سر  إجراءات التحكيم
 .2للقانون الذّي يحكم موضوع النزاع، كون هذا الأخر  لم يتحدد بعد

 .متطبيق قانون مكان التحكي: الإتجاه الثاني

على إجراءات التحكيم في حالة يذهب هذا الاتجاه إلى القول أن القانون الأنسب للتطبيق 
إرادة الأطراف أو قصور القواعد المتفق عليها هو قانون مكان التحكيم، على أساس أنهّ تشري   فتخل

متماشيا  -ةلا محال –قائم يتضمن جمي  المسائل المتعلّقة بتنظيم إجراءات التحكيم، كما أنهّ سيكون
فقانون . 3م  قواعد النّظام العام، و بتطبيقه سيتم تفادي احتمال الطعن في حكم التحكيم بالبطلان

يعد القانون الإحتياطي الذّي يتم تطبيقه في حالة تخلف  -حسب هذا الاتجاه –مكان التحكيم 
 .4إرادة الأطراف، كونه يجسد الإرادة الضمنية للأطراف

وع إلى النّظام القانوني السائد في دولة مكان التحكيم عند سكوت و عليه، يتعين الرّج
الأطراف عن حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، أو عند عدم كفاية القواعد 

                                                           
1 E.Gaillard, op.cit, p 187.                                                                                                    

 .122سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه في كتابMEZGERرأي الفقيه 2
 .224-220أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية و الدولية، مرج  سابق،ص : أنظر 3
 .492محسن حسين السري، مرج  سابق، ص سامي : أنظر 4
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و الرجوع إلى قانون دولة مكان التحكيم إنّما يأتي . الإجرائية المطبقة، أو لسد ما قد يشوبها من قصور
 .1ة أو تكميليةبصورة احتياطي

 : 2و قد استند هذا الاتجاه لتبرير رأيه على جملة من الأسانيد، أهمها

أنهّ لي  باتفاق التحكيم وحده يؤتى التحكيم ثماره، بل لابد من ميلاد حقيقي لعملية التحكيم،  –1
 . تقررها قوانينهاو هو ما لا يتحقق إلاّ في الدولة التّي يجري في إقليمها التحكيم، وفقا للإجراءات التّي 

إنّ تطبيق قانون دولة مكان إجراء التحكيم على إجراءات التحكيم، لي  فيه أيةّ مفاجأة  –2
لأطراف التحكيم، فهم بحسب الأصل الذّين يحددون مكان التحكيم، فلا غرابة في ذلك من تطبيق 

 .قانون ذلك المكان

حكيم و عملية التحكيم ذاتها، فقد تتدخل لا يمكن إنكار الرّوابط العضوية بين دولة مكان الت –3
محاكم دولة مكان التحكيم في المساعدة على تشكيل المحكمة التحكيمية، في بداية العملية 

 .التحكيمية، عند إخفاق الأطراف في اختيار المحكمين، أو تتدخل للفصل في طلب رد المحكمين 

تماشى م  قاعدة التنازع المعروفة في إنّ إخضاع إجراءات التحكيم لقانون مكان التحكيم، ي –4
يسري على قواعد "غالبية النظم القانونية بشأن مسائل الإجراءات، و هي القاعدة التّي تنص على انهّ 

أو تباشر فيه     الاختصاص و جمي  المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذّي تقام فيه الدعو  
 ".الإجراءات

الآخر تعرض إلى العديد من الانتقادات تتلخص في أنّ إخضاع غر  أنّ هذا الاتجاه هو 
إجراءات التحكيم لقانون دولة مكان التحكيم، في حالة غياب اختيار الأطراف لهذا القانون، يبدو 
حلا غر  عمليا، ولا يتلاءم م  الحاجات و الأهداف الحقيقية للتحكيم التجاري الدولي، ذلك أنّ 

                                                           
 .419منر  عبد المجيد، الأس  العامة للتحكيم الدولي و الداخلي، مرج  سابق، ص : أنظر 1
بن سعيد، مرج  سابق،  لزهر: و كذلك. ، و ما يليها224احمد عبد الكريم سلامة، نف  المرج  السّابق، ص : راج  في ذلك 2

 .929-924ص 
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أو المحكمين القدر  غالبا ما تكون موجزة و مختصرة، و لا تقدم للأطراف القوانين الوطنية للتحكيم
 . 1الكافي من القواعد الإجرائية المفصلة

تخويل هيئة التحكيم سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق على : الاتجاه الثالث
 .إجراءات التحكيم

إلى  2كبر  من الفقهإزاء الانتقادات التّي وجهت إلى الاتجاهين السابقين، ذهب جانب  
استبعاد أي دور احتياطي للقانون الذّي يحكم موضوع النزاع، أو قانون مكان التحكيم، في حالة 

أو قصور القواعد  عدم اتفاق الأطراف أو حكديدهم للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم
الإجراءات الواجبة التطبيق، في و يرون ضرورة منح  هيئة التحكيم سلطة حكديد قواعد  ،المتفق عليها

حالة تخلف إرادة الأطراف، لتتولى هيئة التحكيم مهمة اختيارها و حكديدها وفقا لمعاير  موضوعية 
. بحتة، تكون مناسبة لتنظيم سر  إجراءات التحكيم، و سد الفراغ القانوني الذّي قد يخلفه الأطراف

هذه الصلاحية، و لا تتقيد إلّا بالقيود التّي يتفق عليها  فتكون لهيئة التحكيم الحرية التّامة عند ممارسة
 .3الأطراف، أو بما تفرضه القواعد العامة في القانون الدولي

و يعتبر هذا الحل حلا استثنائيا و احتياطيا في حالة غياب دور إرادة الأطراف في اختيار 
لجوانب الإجرائية، و حتّى لا يفقد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، أو إغفاله لبعض ا

التحكيم فعاليته و جديته، و تفاديا لأي فراغ قانوني قد ينجم عن سكوت الأطراف عن حكديد هذا 
رض، فففي هذا ال. القانون، فيأتي دور الهيئة التحكيمية لوض  القواعد الإجرائية التّي تراها مناسبة

      قواعد الإجرائية التّي تطبق على خصومة التحكيم، يكون لهيئة التحكيم دور إيجابي في اختيار ال
و للهيئة في هذا الشأن أن تختار بنفسها القواعد الإجرائية التّي تراها مناسبة للنزاع محل التحكيم، فلها 
أن تصوغ هذه القواعد عند اتصالها بالنزاع، أو أن تض  ما تدعو الحاجة إليه منها، و لها أن تقرر 

ات النافذة في القانون الإجرائي لدولة من الدول، كما لها أن تقرر إتباع نظام إجرائي إتباع الإجراء
                                                           

 .140أبو زيد، مرج  سابق، ص سراج حسين : راج  1
: و راج  كذلك. و ما بعدها 942مصطفى محمد الجمال، و عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص : راج  في ذلك 2

 .492-491سامي محسن حسين السري، مرج  سابق، ص 
 .22ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، مرج  سابق، ص : أنظر 3
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و عليه فإنّ إرادة هيئة التحكيم حكل . 1معتمد من طرف مؤسسة أو مركز من المراكز الدائمة التحكيم
 .محل إرادة الأطراف في اختيار القواعد الإجرائية التّي تطبق على خصومة التحكيم

هذا الحل بالقول أنّ سكوت الأطراف عن حكديد القانون الواجب  2ر بعض الفقهو لقد بر 
و ذلك  ،التطبيق على إجراءات التحكيم يفسر على أنّهم خولوا أمر حكديد هذا القانون إلى المحكمين

   لأنهّ من غر  الراجح في مجال التّجارة الدولية أن يكون إغفال الأطراف لهذه المسألة مرجعه الجهل 
 .أو الإهمال، بل الراجح أنّهم فضلوا عدم إثارة هذه المسألة لاستحالة الاتفاق بشأنها بينهم

هذا الحل بالقول أن المحكم لي  له قانون حككيم يحدد مباشرة سلطاته في  3آخر فقهكما برر 
فمن الثابت . تنظيم إجراءات التحكيم، و ذلك على خلاف القاضي الوطني الذي له هذه السلطة

القاضي المعروض عليه نزاع ذو طاب  دولي يجب عليه أن يفصل في هذا النزاع بتطبيق القواعد  أن
أمّا المحكم فلي  له مثل هذا القانون، فيترتب على ذلك أن يتمت  . الإجرائية النافذة في قانونه الوطني

من جهة، و من جهة الأطراف بالحرية الكاملة في حكديد القواعد الإجرائية المنظمة لخصومة التحكيم 
أخر  يكون للمحكم سلطة حكديد القواعد المنظمة لخصومة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف 
على هذه القواعد، و ذلك لعدم وجود قانون إجرائي يمكن للمحكم تطبيقه بصفة احتياطية، في حال 

 .غياب الاختيار الصريح من قبل الأطراف

هل هناك قيود ترد على حرية هيئة التحكيم في : ذا الصددغر  أنّ السؤال الذّي يطرح في ه
 .حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم؟

إعمالا للأهداف المبتغاة من تنظيم التحكيم كوسيلة سلمية لفض المنازعات، فإنّ المحكم 
حكيم لقيود عملية يخض  في ممارسة سلطته في وض  القواعد الإجرائية التّي تسر  عليها خصومة الت

تترجمها اعتبارات قانونية، يتعين على المحكم مراعاتها من أجل الوصول إلى حكم قابل للتنفيذ، يكون 
 .بمنأ  عن كلّ طعن فيه، و بما يضمن له الفاعلية الدولية

                                                           
 . 402في قانون التحكيم المصري و المقارن، دار شتات للنشر، بدون سنة نشر، ص محمد سليم العوا، دراسات : أنظر 1

2  P.Lalive : Problèmes relatifs à l’arbitrage Commercial international, op-cit , p 633-634. 
3  E.Loquin : les pouvoirs des arbitres internationaux, op-cit, p 302.                                           
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و على الرغم من أنّ هذه الضوابط و القيود تكفل عدم تجاوز المحكم نطاق سلطاته في 
لواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، إلّا أنّ غالبية الأنظمة القانونية قد اكتفت حكديد القانون ا

بالإشارة إلى هذه الضوابط إشارة عامة، دون توضيح المسلك الإجرائي السليم الذّي يتعين على 
 .المحكم إتباعه في وض  التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم

ن الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أشد قيدا و تعتبر سلطة المحكمين في اختيار القانو 
 : 1من سلطة الأطراف في هذا الشأن

يأتي في مقدّمة هذه القيود، وجوب احترام المحكم للمباد  الأساسية للتقاضي أمام هيئة  –1
 .التحكيم

الأطراف  كما يق  على عاتق المحكم الالتزام باتفاق الأطراف فيما يتعلّق بأي مسألة إجرائية اتفق  –2
فقد أوضحنا أنّ أصحاب الشأن الأوّل في حكديد القانون الواجب . على تطبيقها، احتراما لإرادتهم

التطبيق على إجراءات التحكيم هم أطراف التحكيم، لذلك على المحكم أن يلتزم باحترام إرادة 
بداله دون قبولهم الأطراف، و عدم العدول أو إستبعاد أي إجراء اتفق الأطراف على إتباعه، أو است

 .لهذا التعديل

    . مقيدة بعدم اتفاق الأطراف على طريقة أخر  -في هذا الشأن  –كما أنّ سلطة هيئة التحكيم 
فإذا اتفق الأطراف مثلا على . و عليه، فإنّ إرادة الأطراف تشكل قيدا لا يمكن للمحكم تجاوزه

و الفصل في النزاع دون الاستماع إلى سماعهم شخصيا، فلا يملك المحكم الاكتفاء بالمستندات 
 .الخصوم

كما ينبغي على المحكم، في إطار تنظيم الإجراءات أن يحدد القواعد الإجرائية التّي سيتبعها في   –3
ة الخصومة التحكيمية، و ذلك حتّى يتمكن الأطراف من معرفة كيفية إدارة العملية التحكيمية، ار إد

 .2فيها، باعتبارهم الأطراف المؤسسون لهذه العمليةليتسنى لهم المتابعة و المشاركة 

                                                           
 .22ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، مرج  سابق، ص  1
 .221محمد ماهر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللّطيف، مرج  سابق، ص : أنظر 2
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يجب أن تنطوي سلطة المحكم في حكديد الإجراءات على مد  ملاءمة هذه الإجراءات للنزاع  –4
المعروض على هيئة التحكيم، و معنى ذلك ضرورة قيام المحكمين بتنظيم الإجراءات بصورة تتناسب 

 .1ى الأطراف أنفسهمم  ظروف القضية، و هذا القيد لا يطبق عل

و سلطة المحكم في تقدير ملاءمة الإجراءات هي سلطة موضوعية، لا تعتمد على رؤية شخصية 
فالمنازعات التّي تتعلّق . 2للمحكم، و إنّما بناء على تقدير موضوعي في ضوء المسائل التّي يثر ها النزاع

و معقدة تثقل كاهل الأطراف مثلا بتبادل البضائ  و السل  لا تقتضي إتباع إجراءات طويلة 
بمصاريف ضخمة، و تطيل أمد الفصل في النزاع، مماّ قد يوثر على فاعلية نظام التحكيم  ، إذ يكفي 
      في مثل هذه المنازعات انتقال المحكم أو الخبر  لمعاينة البضائ  و مراجعة المستندات المتعلّقة بها، 

الأنماط الأخر  من المنازعات كتلك المتعلّقة بنقل و حسم النزاع في وقت قصر ، على خلاف بعض 
، التّي تقتضي إتباع إجراءات دقيقة جدّا، للوصول إلى حكم عادل 3التكنولوجيا، أو البناء و التشييد

 . و سليم

و على أي حال، فإنهّ على المحكم، عند حكديد الإجراءات، أن يراعي قدر المستطاع كون هذه  –5
 .عروفة لد  أطراف النزاع، حتّى يسهل عليهم متابعتهاالإجراءات مألوفة و م

فم  مراعاة الضوابط و القيود المشار إليها أعلاه، يكون من سلطة هيئة التحكيم أن حكدد القواعد 
الإجرائية التّي تراها مناسبة لتحكم سر  الخصومة التحكيمية، و يبدو جليا أنّ المحكم في هذا 

فيستطي  المحكم إذن أن يحدد . غر  معترف بها للقاضي الوطني الخصوص، يملك سلطات أوس  بل و
الإجراءات التي تسر  عليها الخصومة التحكيمية أيا كان المصدر الذّي يستقي منه هذه الإجراءات، 
فيمكن لهيئة التحكيم أن تض  بنفسها القواعد الإجرائية التّي تراها مناسبة لظروف النزاع محل 

                                                           
 .21ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .221سابق ص محمد ماهر أبو العينين، عاطف محمد عبد اللّطيف، مرج  : أنظر 2
 لمزيد من التفاصيل حول المنازعات المتعلّقة بنقل التكنولوجيا، أو البناء و التشييد و دور المحكم في حكديد القواعد الإجرائية فيها، 3

ما ، و 221، ص 4229امعية، الجزائر، نصر ة سعدي، عقود نقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، ديوان المطبوعات الج: راج 
 .191عصام عبد الفتاح مطر، مرج  سابق، ص : كذلكو  . بعدها



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

122 
 

ر إتباع الإجراءات النافذة في قانون إجرائي لدولة معينة، أو إتباع إجراءات التحكيم، و لها أن تقر 
 .لائحة مركز أو مؤسسة حككيم معينة، أو الإشارة إلى تطبيق قواعد حككيم نموذجية

 الفرع الثاني

اجب التطبيق على إجراءات موقف التشريعات الوطنية المقارنة من القانون الو 
 .التحكيم

شريعات الوطنية المقارنة بمبدأ حرية الأطراف في حكديد كيفية سر  إجراءات إعترفت غالبية الت
       التحكيم، أو في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، و هو ما أطلق عليه 

 ". قانون الإرادة" 

ون فقد أصبح من الثابت في الاتجاه التشريعي الحديث مبدأ خضوع إجراءات التحكيم لقان
فإذا لم يستخدم الأطراف هذا . الإرادة، و استقلاله عن قانون مكان التحكيم، و عن أي قانون آخر

 .الحق، فإن للمحكمين حرية الاختيار قواعد إجراءات التحكيم

فمن حيث المبدأ، نصت معظم التشريعات الوطنية على الأخذ في المقام الأوّل بمبدأ سلطان 
كما أنّها منحت في المقام الثاني . لإجرائية واجبة الإتباع أمام هيئة التحكيمالإرادة في حكديد القواعد ا

المحكمين أنفسهم سلطة حكديد هذه القواعد، في حالة غياب الاختيار الصريح من قبل الأطراف لهذه 
 .القواعد الإجرائية، أو عدم كفاية هذه القواعد

         مد  الحرية المقررة للأطرافبيد أننّا نلم  اختلافا بين هذه التشريعات من حيث 
 .في حكديد القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على خصومة التحكيم –حسب الأحوال  –أو المحكمين 

 .موقف المشرع الفرنسي: الفقرة الأولى

ترك المشرع الفرنسي لإرادة الأطراف مساحة واسعة في حكديد أو اختيار القانون الواجب 
ات التحكيم، سواء في الحالة التّي يحصل فيها توافقهم على التحكيم قبل حدوث التطبيق على إجراء

النزاع بموجب شرط حككيمي، أو في الحالة التّي يحصل فيها التوافق لاحقا بموجب مشارطة حككيم، 
فضلا عن سلطان إرادة الأطراف و تمتعهم بحرية كبر ة في رسم القواعد الإجرائية التّي تسر  عليها 
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و في حالة عدم وجود هذا الاتفاق تتولى . مة التحكيمية، دون الرجوع إلى قانون وطني معينالخصو 
من قانون الإجراءات  4202هيئة التحكيم تنظيم هذه القواعد، و هذا ما يظهر جليا من نص المادة 

عها أثناء يجوز أن يحدد إتفاق التحكيم الإجراءات التّي يتعين إتبا »: المدنية الفرنسي الجديد بنصها
الدعو  التحكيمية، إمّا بطريقة مباشرة أو بالإحالة إلى لائحة أحد مراكز التحكيم أو إلى قواعد 

فإنّ سكت اتفاق التحكيم عن ذلك، حددتها المحكمة التحكيمية إمّا بطريقة . إجرائية تنظم ذلك
 .1«ظم ذلكمباشرة أو بالإحالة إلى لائحة أحد مراكز التحكيم أو إلى قواعد إجرائية تن

فكما هو واضح من نص المادة المذكورة أعلاه، فإنهّ يجوز للأطراف بصفة أصلية، و 
للمحكمين بصفة احتياطية، أن ينظّموا إجراءات الخصومة التحكيمية بكل حرية، حتّى و لو وصل 

 .2الأمر إلى اختيار قانون إجرائي غر  القانون الفرنسي إذا اقتضت الضرورة ذلك

شرع الفرنسي مبدأ سلطان الإرادة في المقام الأوّل، فمنح الأطراف الحرية فقد اعتمد الم
و لم  ، الكاملة و السّلطة المطلقة في حكديد قواعد الإجراءات الواجبة التطبيق على خصومة التحكيم

كما انهّ أخذ في المقام الثاني، بمبدأ  .يفرض عليهم أي قيد سو  مراعاة المباد  الأساسية للتقاضي
ية المحكمين في تنظيم هذه الإجراءات، و ذلك في حالة عدم وجود إتفاق بين الأطراف في هذا حر 

 .الخصوص

منح المشرع الفرنسي للأطراف و كذلك لهيئة التحكيم حرية اختيار الكيفية التّي يتم  كما
ضعها بموجبها حكديد القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على الخصومة التحكيمية، فأجاز لهم و 

بأنفسهم بطريقة مباشرة، أو اختيار أحد القوانين أو لوائح التحكيم، أو انتقاء مجموعة من القواعد من 
هذا القانون و ذاك، لتشكل مزيجا بين عدة قوانين وطنية، دون أن يكونوا ملزمين باللجوء إلى قواعد 

ن مكان التحكيم بأي دور لحسم لم يعترف لقانو  الفرنسي فالظاهر أنّ المشرع. إجرائية في قانون معين

                                                           
1 Art 1509 D.P .C.F : « La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un 

règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans 

l’instance arbitrale. Dans le silence de la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral règle la 

procédure autant qu’il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement  

d’arbitrage ou à des règles de procédure » 
 E.Gaillard, op-cit,p 183.
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غر  أنهّ لا يمكن استبعاد . إجراءات التحكيم، و لو بصفة احتياطية في حال غياب اتفاق الأطراف
تطبيق هذا القانون في حالة اختيار الأطراف أو هيئة التحكيم له اختيارا صريحا ليتم تطبيقه على 

   ه يعبر عن إرادة الأطراف أو هيئة التحكيم، إجراءات التحكيم، ففي هذه الحالة يتم تطبيقه باعتبار 
 .و لي  لأنهّ قانون مكان التحكيم

و بذلك يكون المشرع الفرنسي في قانون التحكيم الجديد قد تجاوز المفهوم المقرر لمبدأ 
سلطان الإرادة في حكديد القانون الواجب التطبيق على العقود في مجال القانون الدولي الخاص،و الذّي 

في حرية الأطراف في اختيار قانون وطني من بين القوانين التّي تتنازع فيما بينها لحكم العلاقة  يتلخص
 .القانونية

      و خلاصة القول، أنّ المشرع الفرنسي في قانون التحكيم الجديد، قد اعترف للأطراف 
طبيق قانون وطني و المحكمين بالحرية الكاملة في تنظيم إجراءات التحكيم، دون أن يفرض عليهم ت

و من ثم، فإنّ المشرع الفرنسي قد أخذ بالاتجاه الذّي يقضي باستقلال إجراءات التحكيم أتجاه . معين
 . 1القوانين الوطنية، و حكررها من الخضوع لأي قانون وطني

كما منح المشرع الفرنسي للمحكمين نف  السلطات التّي منحها للأطراف في حكديد 
بيق على إجراءات التحكيم، فأجاز لهم تنظيم إجراءات التحكيم مباشرة دون القانون الواجب التط

 .الاستناد إلى أي قانون وطني، أو بالإحالة إلى لائحة حككيم معينة، أو إلى قانون وطني

 

                                                           
مبدأ الاستقلال إرادة الأطراف في تنظيم  -مثل نظر ه الفرنسي –السويسري، الذّي اعتنق و في نف  الاتجاه سار المشرع  1

فأجاز لهم أن يصيغوا بأنفسهم مباشرة في اتفاق التحكيم القواعد الإجرائية واجبة . إجراءات التحكيم، معترفا لهم بحرية غر  محدودة
قا للائحة  حككيم نافذة، أو أن يختاروا قانونا وطنيا معينا ليكون هو التطبيق، أو أن يتفقوا على أنّ تسري إجراءات التحكيم وف

و في حالة عدم وجود اتفاق بين  .الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، دون أن يكونوا ملزمين باختيار قانون وطني معين
قواعد الإجرائية ينعقد لهيئة التحكيم، م  الأطراف، أو في حالة نقص القواعد الإجرائية المتفق عليها، فإنّ الاختصاص بتحديد ال

 .الاعتراف لهم بنف  السلطات المعترف بها للأطراف في هذا الشأن
و القيد الوحيد الذّي يرد على حرية الأطراف و المحكمين هو ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الأطراف و مبدأ المواجهة و حقوق 

 (. 4242 السويسري الجديد بشأن القانون الدولي الخاص، لسنة من القانون الفيدرالي 449المادة .)الدفاع
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 .موقف المشرع المصري: الفقرة الثانية

القانون  لمسألة حكديد 4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  92تعرضت المادة 
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التّي  »: الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بنصها

  تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة 
تفاق كان لهيئة أو مركز حككيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الا
 . 1« التحكيم، م  مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التّي تراها مناسبة

يتضح من هذا النّص أنّ المشرع المصري قد أخض  إجراءات التحكيم للقواعد التّي يتفق 
 .يةعليها الأطراف بصفة أصلية، و للقواعد التّي تختارها هيئة التحكيم بصفة احتياط

. فالأصل أنّ لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التّي تتبعها هيئة التحكيم لنظر النزاع
فيجوز للأطراف الاتفاق على الإجراءات بطريق مباشر بالنّص عليها في اتفاق التحكيم كبند من 

اف في هذا و يكون للأطر . بنوده، أو بتضمينها اتفاقا مستقلا قبل بدء إجراءات التحكيم أو بعدها
الشأن حرية كاملة في حكديد إجراءات التحكيم دون التقيد بالإجراءات التي ينص عليها قانون 
التحكيم المصري، م  وجوب احترام الضمانات الأساسية في التقاضي، و تلك المتعلقة بالنظام 

 . 2العام

 –لتحكيم في اتفاق ا –و تطبيقا لما سبق، يجوز لأطراف التحكيم أن يصيغوا بأنفسهم 
  القواعد الإجرائية واجبة الإتباع من قبل هيئة التحكيم، أو أنّ يتفقوا على تطبيق قانون وطني معين، 

، سواء يأو يتفقوا على أنّ تسر  إجراءات التحكيم وفقا للقواعد النافذة لد  منظمة أو مركز حككيم
اهرة، أو في الخارج، كقواعد غرفة داخل مصر، كقواعد المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالق

 .التجارة الدولية بباري 

                                                           
تجدر الإشارة إلى أنّ قانون التحكيم المصري لا يميز بين التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي، ففي كلتا الحالتين يمكن للأطراف  1

 .اختيار القانون الذّي ينظم إجراءات التحكيم
 .241-242ازعات الوطنية و التجارية الدولية، مرج  سابق، ص فتحي والي، التحكيم في المن: أنظر 2
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و في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، أو عدم كفاية القواعد الإجرائية المتفق عليها من 
قبلهم، كان لهيئة التحكيم سلطة حكديد القواعد الإجرائية التّي تراها مناسبة، فتقوم الهيئة بوض  

كما يكون لها عند اتفاق الأطراف على . اعها للفصل في النزاع المطروح عليهاالإجراءات التّي يجب إتب
 .إجراءات معينة، تكملة هذه الإجراءات في حالة قصورها

غر  أنّ سلطة هيئة التحكيم في هذا الشأن ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود، إذ يجب 
قانون التحكيم المصري، و هذا ما  عليها في حكديد إجراءات التحكيم أو تكملتها، مراعاة أحكام

فالظاهر أنّ المشرع المصري لم يقرر للمحكمين  ".م  مراعاة أحكام هذا القانون"يستخلص من عبارة 
نف  الحرية التّي قررها للأطراف في حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بل 

و هذه القواعد هي تلك التّي . انون التحكيم المصريأوجب عليهم إتباع القواعد الإجرائية الواردة في ق
لم يمنح القانون للمحكمين سلطة تقديرية بشأنها، سواء كانت آمرة أو مكملة، طالما لم يتفق 

 .    1الأطراف على ما يخالفها

و عليه، فإنّ سلطة المحكمين تقتصر على تكملة الإجراءات التّي ينص عليها قانون التحكيم 
، مخالفا للنظام الإجرائي مجرائي خاص بالنزاع المطروح أمامهببناء نظام إ يقومواأن  م  لهالمصري، فلي

كما أنهّ لي  لهيئة التحكيم أن تقرر تطبيق نظام إجرائي ينص عليه . الذّي ينص عليه قانون التحكيم
ما تنص قانون حككيم أجنبي أو لائحة مركز حككيم معين، ذلك أنّ مثل هذا الاختيار يتعارض م  

 .2"مراعاة أحكام هذا القانون " من وجوب  -السالفة الذكر – 92عليه المادة 

في شأن القانون الواجب  عقود نقل التكنولوجيا بنظام خاصهذا و قد خص المشرع المصري 
قاعدة آمرة من النظام العام في  4222 /42من قانون التجارة رقم  42التطبيق، حيث جاء بالمادة 

بيق القانون المصري على هذه المنازعات، و في شأن مكان التحكيم، حيث خرج شأن وجوب تط
المشرع المصري على مبدأ حرية أطراف التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق، و اشترط تطبيق 

                                                           
 .294سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 . 924علي إسماعيل دياب غازي، مرج  سابق، ص : أنظر 2
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    أحكام القانون المصري في مجال عقود نقل التكنولوجيا على ما ينشأ من منازعات بمناسبة تفسر  
 .   1أو إحد  هيئات التحكيم يذ هذه العقود، سواء كان النزاع معروضا أمام المحاكم الوطنيةأو تنف

 .موقف المشرع الجزائري: الفقرة الثالثة

سار المشرع الجزائري في نف  الاتجاه الذّي سارت عليه غالبية التشريعات الوطنية المقارنة، 
يم، متأثرا في ذلك تأثرا كبر ا بالحلول التّي بخصوص القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحك

المتضمن  04/02من القانون  4012، حيث نصت المادة 2قدمهما المشرع الفرنسي في هذا الشأن
يمكن أن تضبط اتفاقية التحكيم، الإجراءات  » :لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنهّ
ا على نظام حككيم، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة أو استناد

 .إلى قانون الإجراءات الذّي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم

إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، 
 .« مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام حككيم

ج قد وضعت قواعد مادية يحدد بموجبها القانون الواجب .إ.م.إ.ق4012فالملاحظ أن المادة 
أنّ المشرع  حيث ،3التطبيق على إجراءات التحكيم مباشرة دون اللجوء إلى قواعد تنازع القوانين

الجزائري قد أعطى الأولوية لإرادة الأطراف في حكديد القواعد الإجرائية التّي حككم خصومة التحكيم، 
استقلال إرادة الأطراف في حكديد هذه القواعد، م  الاعتراف لهم بالحرية الكاملة معترفا في ذلك بمبدأ 

في حكديدها، حيث أجاز لهم أن يصيغوا بأنفسهم، في اتفاق التحكيم، القواعد الإجرائية واجبة 
أو أن يتفقوا على أن تسري الإجراءات وفقا لإحد  لوائح مراكز  الإتباع أمام هيئة التحكيم،

و بالتّالي يكون المشرع الجزائري قد . كما أجاز لهم أن يتفقوا على  تطبيق قانون وطني معينالتحكيم،  
                                                           

 . 29-24ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، مرج  سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راج  1
من  4121ج حرفيا من نص المادة .إ.م.ج.إ.ق 4012نّ المشرع الجزائري قد نقل نص المادة و يظهر هذا التأثر جليا في أ 2

، و التّي لم يمسها التعديل بموجب التعديلات التّي أدخلها المشرع الفرنسي على 4244قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لسنة 
 .4202حكمل رقم  4121رقم المادة، حيث أصبحت المادة إلاّ في ما يتعلّق ب 9044قانون الإجراءات المدنية الفرنسي سنة 

بوكعبان العربي،و فوزي نعيمي، الإجتهادالتحكيمي في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، مجلة التحكيم العالمية،  3
 .912، ص 9049العدد الخام  عشر، يوليو 
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   ف السالفة الذكر، .م.ج.إ.ق 4202احتفظ بنف  الخيارات التّي قدّمها المشرع الفرنسي في المادة 
على إجراءات  و التّي كرّس من خلالها مبدأ سلطان إرادة الأطراف في حكديد القانون الواجب التطبيق

 .التحكيم

فمن خلال هذه الخيارات الممنوحة لأطراف النزاع في حكديد القانون الواجب التطبيق على 
إجراءات التحكيم، استبعد المشرع الجزائري الإحالة إلى القواعد الإجرائية لقانون مكان إجراء 

 .   1التحكيم، كما استبعد إعمال قواعد تنازع القوانين

ع الجزائري أغفل وض  بعض القيود على إرادة الأطراف في حكديد القواعد كما أنّ المشر 
الإجرائية التّي تسر  عليها خصومة التحكيم، مما قد يؤدي إلى التنكيل بأصول التقاضي المتعارف 

 . 2عليها، و في مقدمتها مبدأ المساواة بين الأطراف، و تهيئة فرص متكافئة لكل منهم لعرض قضيته 

ما تقدم، عندما يجري التحكيم في الجزائر، و يختار الأطراف خضوعه لقواعد  و بناء على
إجرائية غر  القواعد الإجرائية في القانون الجزائري، فإنّ تدويل القواعد الإجرائية لا يخل بالنظام العام 

 .3الدفاعالإجرائي إلاّ إذا كان هناك مساس بالمباد  الأساسية في الإجراءات كمبدأ المساواة و حقوق 

وض  إجراءات الخصومة التحكيمية مباشرة من قبل  4و قد انتقد بعض الفقه الجزائري
الأطراف، لأنّ هذه الطريقة من شأنها أن تسبب بعض العراقيل التّي حكول دون إتمام إجراءات 

 .يمر ها خصومة التحكثالتحكيم، بسبب قصورها و عدم إلمام الأطراف بكل الجوانب الإجرائية التّي ت

أمّا في حالة تخلف اتفاق الأطراف عن حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات 
التحكيم، أو عدم كفاية القواعد الإجرائية المتفق عليها من قبلهم، فقد أعطى المشرع الجزائري سلطة 

و من ثم   ،5حكديد هذه القواعد لهيئة التحكيم، م  الاعتراف لها بنف  الحرية التّي قررها للأطراف 
                                                           

لاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم للملتقى الدولي حول التحكيم نوارة حسين، تكري  التحكيم التجاري الدولي كضمان ل 1
 . 422، ص 9001التجاري الدولي في الجزائر، جامعة بجاية، 

 .12، ص 9004مصطفى تراري ثاني، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية، العدد الأوّل، جوان  2
 . 12، ص 9002 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة ،ي الدولي في الجزائرالتحكيم التجار  عليوش قربوع كمال، 3

4 Terki Noureddine : L’arbitrage commercial international en Algerie, O.P.U, 1999, p 94.                                                              
 .ج.إ.م.ج.إ.ق 4012دة الفقرة الثانية من الما: راج  5
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يجوز للمحكمين أن يصيغوا بأنفسهم إجراءات التحكيم، أو أن يستندوا في ذلك إلى لائحة حككيم 
 .معينة أو تطبيق قانون إجرائي وطني معين

فالملاحظ أن المشرع الجزائري قد استبعد الإحالة على القواعد الإجرائية لقانون مقر التحكيم  
يد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فلم ينص في حالة تخلف اتفاق الأطراف عن حكد

على أنّ القانون الإجرائي الجزائري هو الذّي يطبق عندما يجري التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، 
في حالة عدم اتفاق الأطراف على حكديد القانون الذّي يحكم إجراءات الخصومة التحكيمية، بل منح 

 . 1، للهيئة التحكيمية لاختيار الإجراءات التّي تراها مناسبةالاختصاص، احتياطيا

خلاصة القول، أن المشرع الجزائري قد منح أطراف التحكيم سلطة إختيار القانون الواجب  و
  ،التطبيق على إجراءات التحكيم بصفة أصلية ، كما منح هذه السلطة لهيئة التحكيم بصفة إحتياطية

 .الأطراف لهذه الإجراءات أو قصورهافي حال غياب إختيار و ذلك 

الحرية الكاملة في تنظيم إجراءات  –على حد سواء  –كما أنه أعطى للأطراف و المحكمين 
التحكيم دون أن يلزمهم بتطبيق قانون معين، ودون أن ينص على تطبيق قانون وطني معين ولو بصفة 

ائري يكون قد إتجه نحو الأخذ بمبدأ ومن ثم فإن المشرع الجز . إحتياطية ، كقانون مكان التحكيم
إستقلال إجراءات التحكيم تجاه القوانين الوطنية ، وحكريرها كلية من الخضوع لأي قانون وطني ، على 

 .غرار القانون الفرنسي والقانون السويسري ، كما رأينا سابقا

 

 

 
                                                           

و ذلك بخلاف التحكيم الداخلي، حيث ألزم المشرع الجزائري محكمة التحكيم بتطبيق قانون المرافعات الجزائري في حالة غياب  1
تطبق على  »: على أنه 4042اتفاق الأطراف عن حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، حيث نصت المادة 

م  الإشارة إلى أنّ  .«يمية الآجال و الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلكالخصومة التحك
 .المشرع الجزائري يفرق بين التحكيم الداخلي  و التحكيم الدولي
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 الفرع الثالث

اجب التطبيق على و موقف الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم من القانون ال
 .إجراءات التحكيم

مواقف الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بالتحكيم من مسألة حكديد القانون الواجب تباينت 
التطبيق على إجراءات التحكيم، فإذا كانت غالبية هذه الاتفاقيات تعطي للأطراف حرية إختيار 

بدأ سلطان إرادة الأطراف في نظام القانون الذّي يحكم إجراءات الخصومة التحكيمية، تجسيدا لم
التحكيم، إلّا أنّها اختلفت حول القانون الذّي ينبغي تطبيقه بصورة احتياطية في حالة عدم حكديده 

 .من قبل الأطراف

إنّ دراسة موقف الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بالتحكيم من القانون الواجب التطبيق على 
بشأن الاعتراف بشروط التحكيم، و  4292جنيف لسنة  إجراءات التحكيم، بدءا من بروتوكول

 4224بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ثم إتفاقية نيويورك لسنة  4292اتفاقية جنيف لسنة 
 4221بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية و تنفيذها، وصولا إلى اتفاقية واشنطن لسنة 

التطور الذّي حدث على المستو  الدولي بصدد لتسوية منازعات الاستثمار، تكشف عن مد  
 :مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم و هو ما سنوضحه فيما يلي

                 .1227، و إتفاقية جنيف لسنة 1223موقف بروتوكول جنيف لسنة : الفقرة الأولى

تخض  إجراءات التحكيم،  »على أن  4292نصت المادة الثانية من بروتوكول جنيف لسنة 
بما في ذلك تشكيل محكمة التحكيم، لإرادة الأطراف و لقانون البلد الذّي يجري على إقليمه 

 .«التحكيم

قد جاء نص هذه المادة معيبا في صياغته، حيث أنهّ لم يبين كيفية التنسيق بين قانون  و
ما أنهّ لم يبين ما إذا كان أحدهما ك. الإرادة و قانون دولة مقر التحكيم إذا كان على نف  الدرجة

 .و هو ما فتح باب الجدل في أوساط الفقه. يطبق بصفة أصلية و الآخر يطبق بصفة احتياطية
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إلى أنّ هذا النّص  1فقد اختلفت الآراء الفقهية في تفسر  هذه المادة، فذهب رأي في الفقه
لقانون الدولة التّي يوجد بها مقر لي  له سو  معنى واحد هو أنّ إجراءات التحكيم يجب أن تخض  

في حين . التحكيم، و أنّ إرادة الأطراف لا تتدخل إلّا في الحدود التّي يجيزها قانون مكان التحكيم
  إلى أنّ إجراءات التحكيم تخض  بصفة أصلية لقانون إرادة الأطراف، 2ذهب الرأي الغالب في الفقه

 .إلاّ بصفة احتياطيةو أنّ قانون الدولة مقر التحكيم لا يتدخل 

، فإنّها لم تأت بالجديد، و لم حكرز أي تقدم في هذا الشأن،  4292تفاقية جنيف لسنة إأمّا 
كونها أحالت في شأن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم إلى نص المادة الثانية من 

ع الأساسي والوحيد وذلك يرج  إلى أن الموضو  –السالفة الذكر  – 4292بروتوكول جنيف لسنة 
لإتفاقية جنيف هو تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة بناء على إتفاقات التحكيم التي تدخل 

 . في إطار بروتوكول جنيف

  .1251موقف إتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة الثانية

تبنت إتفاقية نيويورك، بشكل لا غموض و لا لب  فيه، مبدأ حرية الأطراف في حكديد 
إلّا بصفة  القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، و أنّ قانون الدولة مقر التحكيم لا يطبق

احتياطية، و ذلك في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في هذا الشأن، أو لتكملة القواعد المتفق 
( د)امسة فقرة و هو ما نصت عليه المادة الخ. عليها من قبل الأطراف في حالة وجود أي نقص فيها

لا يجوز رفض الاعتراف و تنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذّي يحتج عليه بالحكم إلاّ  »: بقولها
إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف و التنفيذ الدليل على 

............: 

ف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون أنّ تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخال. د
 .« البلد الذّي تم فيه  التحكيم في حالة عدم الاتفاق

 .فمن الواضح أنّ هذه الاتفاقية لم تجعل لقانون مكان التحكيم سو  دور احتياطي
                                                           

 .141سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه في كتابPallieriالفقيهرأي  1
 .411فوزي محمد سامي، مرج  سابق، ص : راج  في ذلك 2
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الاتفاقية أعطت للأطراف الحرية الكاملة في تنظيم إجراءات  هذه، أن 1و ير  غالبية الفقه
ثم يجوز لهم أن يصيغوا بأنفسهم القواعد الإجرائية الواجبة الإتباع، أو أن يحيلوا في التحكيم، و من 

ذلك إلى لائحة حككيم نافذة لد  أحد مراكز التحكيم الدائمة، أو تطبيق القواعد الإجرائية في قانون 
لمشار ا –من اتفاقية نيويورك  د/2إلى حد القول بأنّ نص المادة  2بل ذهب جانب من الفقه. معين
و أنّها لا تعطي الاختصاص . يسمح باستقلال إجراءات التحكيم تجاه القوانين الوطنية -أعلاه اإليه

 .لقانون مكان التحكيم إلاّ في حالة تخلف إرادة الأطراف

  قد منحت قانون الإرادة المستقلة دورا أصليا،  4224تفاقية نيويورك لسنة إو بهذا، تكون 
من  د/2را احتياطيا، حيث جاء هذا التدرج واضحا و صريحا في نص المادة و قانون مقر التحكيم دو 

، و لا تتيح 4292الاتفاقية، لا يقبل أي تفسر  آخر، على غرار ما حصل م  بروتوكول جنيف لسنة 
فرصة لأي قانون وطني للتدخل أو أن يكون له دور، ما دام أنّ هناك اتفاقا بين الأطراف على حكديد 

 .جب التطبيق على إجراءات التحكيمالقانون الوا

 .1265موقف إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة : الفقرة الثالثة

تسر  إجراءات التحكيم طبقا  »: على أنهّ 4212من إتفاقية واشنطن لسنة  11تنص المادة 
تفق فيه الأطراف على لأحكام هذا القسم، و طبقا لقواعد لائحة التحكيم النافذة في التاريخ الذّي ا

و إذا ثارت مسألة إجرائية غر  منصوص . إخضاع النزاع للتحكيم ما لم يوجد اتفاق مخالف للأطراف
عليها في هذا القسم أو في لائحة حككيم أو في أي لائحة أخر  معتمدة من قبل الأطراف، يتم 

 .« حسم هذه المسألة بواسطة محكمة التحكيم

واعد الإجرائية واجبة التطبيق على التحكيم الذّي يتم في إطار يتضح من هذا النّص أن الق
 :المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هي

                                                           
1 Ph.Fouchard : L’arbitrage international en France après le décret 1981 du 12 Mai   1981,      

clunet 1982, p 389 .  
 .144سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : راج  2
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حيث تعتبر هذه القواعد ملزمة . القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية في المقام الأوّل، 
الاتفاقية للأطراف الاتفاق على لأطراف النزاع و المحكمين، و ذلك فيما عدا القواعد التّي أجازت 

 .مخالفتها

القواعد الإجرائية التّي يتفق عليها الأطراف، م  الاعتراف للأطراف بحرية واسعة  في المقام الثاني، 
في اختيار هذه القواعد، بشرط عدم مخالفة القواعد الآمرة في الاتفاقية، و التّي لا يجوز للأطراف 

 .الاتفاق على مخالفتها

في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في هذا الخصوص، تطبق القواعد  قام الثالث،في الم 
الإجرائية الواردة في لائحة التحكيم السّارية لد  المركز الدولي لحظة اتفاق أطراف النزاع على اللّجوء 

 .إلى التحكيم لد  المركز

ها في الاتفاقية أو في القواعد إذا ثارت أي مسألة إجرائية غر  منصوص علي في المقام الرابع،و 
التّي تبناها الأطراف، يكون من سلطة محكمة التحكيم حسم هذه المسألة، دون أن تكون في 

 .ذلك ملزمة بالاستناد إلى قانون دولة معينة

فعلى الرغم من أنّ هذه الاتفاقية قد جعلت تطبيق اتفاق الأطراف في المرتبة الثانية بعد تقديم 
لدولي، بصفة احتياطية عند عدم كفاية قواعد الإجراءات التّي يحددها المركز، إلّا أنّها في قواعد المركز ا

الوقت ذاته استبعدت أي دور لقانون مكان التحكيم، حيث تركت الأمر لتقدير هيئة التحكيم في 
 .حالة تخلف إرادة الأطراف

 الفرع الرابع

اجب التطبيق على من القانون الو موقف قواعد و لوائح التحكيم ذات الطبيعة الدولية 
 .إجراءات التحكيم

        إلى جانب الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بالتحكيم، فإننّا نسجل اتجاها واضحا في قواعد
و لوائح التحكيم ذات الطبيعة الدولية نحو تكري  مبدأ سلطان إرادة الأطراف في حكديد القانون 
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خاصة في مجال المعاملات  –يم، و حكرير إجراءات التحكيم الواجب التطبيق على إجراءات التحك
 .من قبضة النظم الإجرائية الوطنية المعمول بها في مختلف الدول –الدولية 

و سنتعرض تباعا لموقف كل من قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون 
و كذلك  ،4242لتجاري الدولي لسنة ، و القانون النموذجي للتحكيم ا4221التجاري الدولي لسنة 

لوائح التحكيم النافذة لد  غرفة التجارة الدولية بباري ، و لائحة التحكيم النافذة لد  محكمة 
 .التحكيم بلندن

 قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري : الفقرة الأولى
 .1276الدولي لسنة 

التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  نصت المادة الأولى من قواعد
إذا اتفق طرفا عقد معين كتابة على أنّ تخض   »، في فقرتها الأولى على أنهّ 4221الدولي لسنة 

المنازعات الناشئة عن هذا العقد للتحكيم وفقا للائحة حككيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
زعات يفصل فيها وفقا لهذه اللائحة م  مراعاة التعديلات، التّي يتفق عليها الدولي، فإن هذه المنا

 . 1« الطرفان كتابة

م  مراعاة أحكام هذه اللائحة، لمحكمة  »:من هذه اللائحة على أنهّ 42كما نصت المادة 
ساواة التحكيم أن تجري التحكيم بالطريقة التّي تراها مناسبة، شريطة أن يعامل الأطراف على قدم الم

 .«و أنّ تهيئ لكل طرف الفرصة كاملة في التمسك بحقوقه و تقديم أوجه دفاعه

 :فمن خلال هذين النصين نستخلص ما يلي

أنّ هذه القواعد أشارت إلى أنهّ يتم تنظيم عملية التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الواردة في  –1
فق عليه الأطراف من تعديلات لهذه لوائحها، و أكدت في نف  الوقت على ضرورة مراعاة ما قد يت

                                                           
 .الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم غر  أن نص هذه المادة لم يشر صراحة أن المقصود هو القانون 1
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على مبدأ حرية الأطراف في وض  القواعد  -بصورة غر  مباشرة –فقد أكدّت هذه القواعد . القواعد
  .1الإجرائية واجبة التطبيق، و أنّ هذه القواعد تكون لها الغلبة على القواعد الواردة في لوائحها

ت واسعة في تسير  إجراءات التحكيم، و لكنّها أنّ هذه القواعد قد اعترفت للمحكمين بسلطا –2
 :قيدت هذه السلطات بضرورة توافر شرطين

إحترام القواعد الإجرائية الواردة في اللوائح، التّي لا يكون للمحكمين بشأنها أي  الشرط الأوّل،
 .سلطة تقديرية

 .ق الدفاعإحترام الحقوق الأساسية للتقاضي، و هي مبدأ المساواة و حقو  الشرط الثاني،

وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذه القواعد أنهّ في حالة وجود تعارض بين 
قواعد التحكيم الـتّي أقرتها لجنة الأمم المتحدة، أو تلك التّي أقرها الأطراف م  نصوص آمرة في 

م  مراعاة أنهّ ..... ...»:القانون الواجب التطبيق، فإنهّ يتعين تطبيق نصوص ذلك القانون، بنصها
في حالة التنازع بين أحد نصوص هذه اللائحة و أحد نصوص القانون الواجب التطبيق على 

 .2« التحكيم التّي لا يجوز للأطراف مخالفته، فإنّ هذا النّص الأخر  هو الذّي يكون راجحا

جعلت الأولوية المتحدة للقانون التجاري الدولي قد أنّ قواعد لجنة الأمم ،  و خلاصة القول
لتطبيق اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم، و يأتي من بعده تطبيق القواعد الإجرائية التّي 
تضمنتها لوائح قواعد اللجنة، إلّا في حالة تعارض اتفاق الأطراف أو النظام الوارد في قواعد اللّجنة 

و بذلك  .ه النصوص الآمرةيلزم تطبيق هذ م  نصوص آمرة في القانون الواجب التطبيق، فعندئذ
تكون قواعد لجنة الأمم المتحدة قد اعترفت للأطراف بسلطات أوس  من سلطات المحكمين، حيث 

                                                           
سامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة و مد  خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف، : أنظر في نف  المعنى 1

 .  24ص  بدون سنة نشر،الإسكندرية،
لا تسمح بالأخذ بالاتجاه الذّي ينادي بتحرر إجراءات و قد فسر بعض الفقه هذه الفقرة بأنّ قواعد حككيم لجنة الأمم المتحدة  2

     التحكيم كلية من الخضوع لأي قانون وطني، بل إنّها تفرض دائما أنّ هناك قواعد قانونية وطنية تخض  لها إجراءات التحكيم، 
يث تستبعد هذه القواعد الأخر ة في و أنّ هذه القواعد الوطنية تسمو، في حالة التنازع، على القواعد الواردة في هذه اللائحة، بح

 .حالة تعارضها م  القواعد الواردة في القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم
 .29سامية راشد، نف  المرج  السّابق، ص : أنظر



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

136 
 

أنّها أجازت للأطراف الاتفاق على قواعد إجرائية تكون لها الغلبة في التطبيق على القواعد التّي 
 .لإجرائية الواردة فيهابينما فرضت على المحكمين ضرورة اتباع بعض القواعد ا. تتضمنها

 .1215القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة : الفقرة الثانية

تناول القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مسألة القانون الواجب التطبيق على 
 .213،  212،  421إجراءات التحكيم بصورة أكثر تفصيلا، و ذلك في المواد 

م  مراعاة أحكام هذا القانون، يكون  »: ن هذا القانون على أنهّم 42فقد نصت المادة 
 .للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التّي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لد  السر  في التحكيم

و في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، كان لهيئة التحكيم، م  مراعاة أحكام هذا القانون، 
 .«...بالكيفية التّي تراها مناسبة أن تسر  في التحكيم

نستخلص من هذا النّص أنّ القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي قد وض  قاعدة 
عامة، و هي حرية الأطراف في الاتفاق على القواعد التّي حككم سر  إجراءات التحكيم، م  ضرورة 

تتمثل في سلطة هيئة التحكيم في تسير  التقيد بالأحكام الواردة في هذا القانون، و قاعدة احتياطية 
 .إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في هذا الصدد

غر  أنّ حرية الأطراف و المحكمين في حكديد القواعد الإجرائية التّي حككم سر  إجراءات 
انون النموذجي، و هو ما التحكيم، حرية مقيدة بضرورة احترام القواعد الإجرائية الآمرة الواردة في الق

 ".م  مراعاة أحكام هذا القانون"يستفاد من عبارة 

لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة  »: من هذا القانون فقد نصت على أنهّ 9 /21أمّا المادة 
 :إبطال أي حكم حككيم إلاّ إذا 1

 :..........قدم الطرف مقدم الطعن الدليل على أنّ  –أ 
                                                           

 .من الفصل الخام  المتعلّق بسر  إجراءات التحكيم 42المادة  1
 .ق الطعن في حكم التحكيممن الفصل السّاب  المتعلّق بطر  21المادة  2
 .من الفصل الثامن المتعلّق بالاعتراف بأحكام التحكيم و تنفيذها 21المادة  3
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لتحكيم أو إجراءات التحكيم لم تكن مطابقة لاتفاق الأطراف، ما لم تشكيل محكمة ا – 1
يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التّي لا يجوز للأطراف مخالفتها، أو لم تكن 

 .«.....مطابقة لهذا القانون في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف

التحكيم، أنّ القانون النموذجي يشترط يستفاد من هذا النّص، المتعلّق ببطلان حكم 
لإبطال حكم التحكيم من السلطة القضائية المختصة في دولة مقر التحكيم أن يكون تشكيل محكمة 

و بذلك يكون القانون النموذجي . التحكيم أو أن تكون إجراءات التحكيم مخالفة لاتفاق الأطراف
ة الإتباع أمام هيئة التحكيم، شريطة عدم مخالفة قد أخذ بمبدأ حرية الأطراف لتحديد الإجراءات واجب

 .اتفاق الأطراف للقواعد الآمرة في قانون دولة مقر التحكيم

و في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في هذا الشأن، أوجب القانون النموذجي أن 
م القانون تكون إجراءات التحكيم مطابقة لأحكام قانون دولة مقر التحكيم، على اعتبار أنّ أحكا

 . 1النموذجي لا تطبق إلاّ إذا كان التحكيم يجري على إقليم دولة اعتمدته

فإنّ هذا النّص لم يشر إلى أي سلطة  -السالفة الذكر – 42فعلى خلاف نص المادة 
للمحكمين في حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين 

 .الخصوصالأطراف في هذا 

من هذا القانون، المتعلّقة بأسباب رفض الاعتراف أو تنفيذ حكم  21/4في حين أنّ المادة 
لا يجوز رفض الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه، أياّ كان البلد الذّي  »:التحكيم، نصت على أنهّ

 :صدر فيه، إلاّ 

لطرف إلى المحكمة بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذا قدم هذا ا –أ 
 :.......الدليل على أنّ ...المختصة

     تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات التحكيم لم تكن مطابقة لاتفاق الأطراف  – 1
 .«أو لقانون البلد الذّي يجري فيه التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين  الأطراف 

                                                           
 .4242من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  4/9المادة : راج  1
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و تنفيذه  عتراف بحكم التحكيمو يستفاد من هذا النّص أنّ القانون النموذجي يشترط للا
أن يكون تشكيل محكمة التحكيم و كذلك إجراءات التحكيم مطابقة لاتفاق الأطراف في المقام 
       . الأوّل، أو لقانون دولة مقر التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في المقام الثاني

، السالف الإشارة 21/9، 42فا لنص المادتين قد جاء مخال 21/4و الجدير بالملاحظة أنّ نص المادة 
إليهما، حيث تجاهل الإشارة إلى ضرورة احترام اتفاق الأطراف للقواعد الإجرائية الآمرة في قانون دولة 
مقر التحكيم، و هو ما يفسر معه على أنّ هذا النّص قد أخذ بمبدأ حرية الأطراف في حكديد القواعد 

اءات التحكيم، حتّى و لو كانت هذه القواعد الإجرائية مخالفة لنصوص الإجرائية التّي حككم سر  إجر 
 .آمرة في قانون دولة مقر التحكيم

كما أنّ هذا النّص أعطى الدور الاحتياطي في حكديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات 
على التحكيم لقانون دولة مقر التحكيم، دون إشارة إلى أي سلطة للمحكمين في هذا الصدد 

 .، المشار إليها أعلاه42خلاف نص المادة 

فإنّ القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تضمن ثلاثة حلول متباينة  ، خلاصة القول
 :بشأن مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

جبة الإتباع أمام هيئة يتمثل في الاعتداد باتفاق الأطراف في حكديد القواعد الإجرائية وا، الأوّل الحل
و في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يكون للمحكمين حرية حكديد . التحكيم، في المقام الأوّل

لا يجوز الأطراف  و لكن بشرط مراعاة القواعد الآمرة في قانون دولة مقر التحكيم، التّي . هذه القواعد
 .سلطة تقديرية بشأنهاالاتفاق على مخالفتها، و تلك التّي لا يملك المحكمين 

و يتمثل في الاعتداد باتفاق الأطراف، في المقام الأول، شريطة أن لا يتعارض هذا  الحل الثاني،
وفي حالة عدم وجود مثل هذا . الاتفاق م  أحد النصوص الآمرة في قانون دولة مقر التحكيم

 .الاتفاق، يعتد، احتياطيا، بقانون دولة مقر التحكيم

يأخذ في المقام الأوّل باتفاق الأطراف، و في حالة غياب مثل هذا الاتفاق، يعتد،  و الحل الثالث،
 .احتياطيا، بقانون دولة مقر التحكيم
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 .لائحة التحكيم النافذة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس: الفقرة الثالثة

ا من سنة من نظام غرفة التجارة الدولية بباري ، النافذة اعتبار  42/4طبقا لنص المادة 
أمّا . ، فإنّ إجراءات التحكيم تخض  للقواعد الإجرائية التّي تتضمنها لوائح نظام الغرفة42241

المسائل الإجرائية التّي سكتت عنها هذه القواعد واجبة الإتباع، فيتعين تطبيق القواعد الإجرائية التّي 
و في حالة عدم اتفاق الأطراف، . يتفق عليها الأطراف، سواء استندوا في ذلك إلى قانون وطني أم لا

فإنّ هيئة التحكيم تتولى حكديدها، دون أن تكون ملزمة في ذلك بالاستناد إلى أي قانون وطني مطبق 
 .على التحكيم

فكما هو واضح، فإنّ القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم الذّي يتم 
 : كالآتيحكت مظلة غرفة التجارة الدولية بباري  هي  

 .القواعد الإجرائية التّي تتضمنها لوائح نظام الغرفة –1

و في حالة وجود نقص أو قصور في هذه اللوائح، تطبق القواعد الإجرائية التّي يختارها الأطراف  –2
 .أنفسهم، سواء استندوا في ذلك إلى قانون وطني أم لا

الأطراف، تطبق القواعد التّي يحددها و في حالة غياب القواعد الإجرائية المختارة من قبل  –3
 .  2المحكمون بأنفسهم، سواء بالاستناد إلى قانون وطني معين أم لا

                                                           
لتحكيم لهذا النّظام، و في حالة تخض  الإجراءات أمام محكمة ا »: من نظام غرفة التجارة الدولية على أنهّ 42/4تنص المادة  1

إغفاله يخض  سر  الإجراءات للقواعد التّي يحددها الأطراف، أو حكددها محكمة التحكيم نفسها إذا توانى الأطراف عن حكديدها، 
 .«استنادا إلى قانون إجرائي وطني يطبق على التحكيم أم لا 

حكدد  4222من لائحة التحكيم السارية منذ سنة  41دة و بذلك تكون الغرفة قد عدلت من موقفها، حيث كانت الما 2
 :القواعد الإجرائية الواجبة الإتباع أمام هيئة التحكيم كما يلي

 .القواعد الإجرائية الواردة في اللائحة النافذة لد  الغرفة –4
 .ن قبل الأطرافو في حالة وجود أي نقص في اللائحة، تطبق القواعد الإجرائية في القانون المختار صراحة م –9
 =     .و في حالة غياب الاختيار الصريح للأطراف، تطبق القواعد الإجرائية في قانون الدولة التّي يجري التحكيم على إقليمها –2
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سلطة المحكمين أثناء سر  إجراءات التحكيم بضرورة مراعاة المباد   42/9و قد قيدت المادة 
نصاف و عدم و في كلّ الأحوال، تتوخى المحكمة التحكيمية الإ »: الأساسية في التقاضي، بنصها

 .« الانحياز في إدارتها لسر  الإجراءات، و حكرص على أن يكون قد استم  لكل طرف بشكل واف

قد ألغى الاختصاص الاحتياطي لقانون دولة مقر التحكيم،  42/4فالملاحظ أنّ نص المادة 
لمحكمين كما أنهّ أشار صراحة إلى حرية الأطراف و ا. و جعل الاختصاص الاحتياطي لهيئة التحكيم

احتياطيا في حكديد القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم، دون أن يلزمهم في ذلك 
 .بالاستناد إلى قانون وطني معين

 .لائحة التحكيم النافذة لدى محكمة لندن للتحكيم: الفقرة الرابعة

للأطراف حرية  »: هتنص المادة الخامسة من لائحة التحكيم لمحكمة لندن للتحكيم على أنّ 
 ....... الاتفاق على إجراءات التحكيم

و في حالة عدم وجود قواعد إجرائية متفق عليها بواسطة الأطراف، أو في حالة سكوت هذه 
اللائحة، كان لمحكمة التحكيم سلطة كبر ة في حكديدها، وفقا للقانون واجب التطبيق، و ذلك من 

 .«و حاسمة للنزاعأجل تسوية عادلة و سريعة و اقتصادية 

فمن خلال هذه المادة، نستخلص أنّ القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على إجراءات 
، هي القواعد الإجرائية التّي يتفق عليها الدولي مظلة محكمة لندن للتحكيمحكت التحكيم الذّي يتم 

ذة لد  محكمة لندن الأطراف، في المقام الأوّل، ثم القواعد التّي تتضمنها لوائح التحكيم الناف
و في حالة غياب اتفاق الأطراف، أو وجود نقص في لوائح المحكمة، فإنّ . للتحكيم، في المقام الثاني

   . اللائحة قد اعترفت لمحكمة التحكيم بسلطات واسعة في حكديد القواعد الإجرائية الواجب إتباعها
وفقا للقانون واجب التطبيق، دون أن و قد اشترطت هذه اللائحة أن يمارس المحكمون هذه السلطات 

 .حكدد المقصود بهذا القانون أو تبين كيفية حكديده
                                                                                                                                                                                     

لم تكن تعط للمحكمين أي سلطة في حكديد القواعد الإجرائية التّي حككم سر  إجراءات التحكيم، بل كانوا ملزمين  41فالمادة  =
ق القواعد الإجرائية الواردة في لوائح الغرفة، أو الواردة في القانون المختار من قبل الأطراف، أو الواردة في قانون بلد مقر بتطبي

 .التحكيم
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لما كان نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة الأطراف، فإننا نؤيد الاتجاه و نحن نعتقد أنه 
الذّي يقضي بخضوع إجراءات التحكيم لإرادة الأطراف، بصفة أصلية، م  منح الأطراف حرية كبر ة 

اختيار هذا القانون، على نحو يمكن لهم أن يصيغوا بأنفسهم القواعد الإجرائية التّي حككم سر   في
إجراءات التحكيم، أو الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية النافذة لد  أحد مراكز التحكيم 

 .الدائمة، أو أن يتفقوا على تطبيق القواعد الإجرائية في قانون وطني معين

نهّ من الضروري أن يهتم أطراف التحكيم شخصيا بتحديد القواعد الإجرائية لذلك، نر  أ
 .التّي حككم سر  الخصومة التحكيمية

و في حال غياب اتفاق الأطراف على حكديد هذه القواعد الإجرائية، أو وجود نقص فيها، 
جبة التطبيق على فإننّا نميل إلى منح هيئة التحكيم سلطة حكديد القانون أو القواعد الإجرائية وا

فإذا لم . إجراءات التحكيم، شريطة أن يفوض الأطراف أنفسهم هيئة التحكيم القيام بهذه المهمة
يفوضها الأطراف ذلك، فلي  لهيئة التحكيم حكديد القواعد الإجرائية واجبة الإتباع، بل نر  من 

عتبار أن هذا الحل قد الضروري تطبيق قانون الدولة مقر التحكيم على إجراءات التحكيم، على ا
، و هي اتفاقية دولية جماعية صادقت عليها معظم دول 4224أخذت به اتفاقية نيويورك لسنة 

إضافة إلى أنّ هذا الحل يوفر الأمان القانوني لأطراف التحكيم، حيث من المفروض أن يكون . العالم
 .ياره ليكون مكانا للتحكيمالنظام الإجرائي في قانون دولة مقر التحكيم معروفا لديهم عند اخت

و على كلّ حال، نر  من الضروري مراقبة حسن اختيار هيئة التحكيم للقانون الواجب 
التطبيق على إجراءات التحكيم، خاصة فيما يتعلّق بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية عند تعاقدها م  

جرائية لقانون أو القواعد الإشركات أجنبية، لأنّ منح السلطة و الحرية لهيئة التحكيم في اختيار ا
، لا يخلو من مخاطر الانحياز لقانون معين قد لا يخدم مصلحة الأطراف إرادةالمناسبة، عند غياب دور 

 . 1المؤسسات الاقتصادية الوطنية، و تلك التّي تنتمي إلى الدول النامية بصفة عامة

تختارها الهيئة التحكيمية، و أن  و مهما يكن فلابد أن يحاط الأطراف بالقواعد الإجرائية التّي 
 .لا تكون مخالفة للنظام العام، و أن تراعى فيها المباد  الأساسية للتقاضي

                                                           
 .24جارد محمد، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي، مرج  سابق، ص : راج  1
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و في كلّ الأحوال، سواء اختار الأطراف القانون أو القواعد الإجرائية التّي حككم سر  
ة لهم بمسؤولية و حكمة إجراءات التحكيم، أو اختارتها هيئة التحكيم، فلابد أن تمارس الحرية الممنوح

      عملية في هذا المجال، و مراعاة القيود البرة الخقانونية و العرفة المو أن يكون لديهم ما يكفي من 
 خندق و الضوابط التّي ينبغي الالتزام بها لتجنب العقبات التّي من شأنها أن تدخل حكم التحكيم في

مقيدة بمراعاة المباد  الأساسية  –بصورة عامة -لذلك تبقى هذه الحرية . الطعون و الاعتراضات
للتقاضي، و الالتزام بعدم مخالفة النظام العام، و ذلك حتّى تسر  الدعو  التحكيمية بصورة سليمة، 
       و يكون حكم التحكيم الصادر فيها في منأ  عن أي طعن فيه، ما يجعله قابلا للاعتراف به 

 .ية من اللجوء إلى نظام التحكيمو تنفيذه، و هو ما يتحقق معه الغا

 المطلب الثاني

 .الواجب التطبيق على موضوع النزاعالقانون 

إنّ حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع لا يقل أهمية عن موضوع حكديد 
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، إذ لي  من المفروض على أطراف التحكيم حكديد 

موحد يحكم إجراءات التحكيم و موضوع النزاع في آن واحد، بل قد يختلف القانون الذّي قانون 
 .يحكم موضوع النزاع عن ذلك الذّي يحكم المسائل الإجرائية لخصومة التحكيم

      و تعد مسألة حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من المسائل الشائكة 
كم عندما يتصد  للحكم في النزاع، خاصة عندما تثار هذه المسألة أمام و الصعبة التّي تواجه المح

هيئة التحكيم، حيث تستحوذ هذه المسألة على فكر المحكمين، على اختلاف انتماءاتهم 
    الإيديولوجية، لأنّها لي  مجرد اختيار بل يترتب عليها العديد من الآثار الهامة لضمان تنفيذ العقد 

 . التّي قد تنشأ مستقبلاو فض المنازعات 
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 ا ـــــــــــة غموضهـــــــــالتأكد من مد  صحة بنود العقد، و في حال ، يتمفعلى أساس هذا القانون
كما أنّ هذا القانون . 1أو عدم كفايتها، يتم الاستناد إلى هذا القانون الموضوعي لتكملة ذلك   

  .2أحكامه حسم النزاع و إنهائه على ضوء اليالمذكور هو الأساس في إصدار حكم التحكيم، و بالتّ 

مجموعة القواعد القانونية التّي يصل المحكم  »: و يقصد بالقانون الواجب التطبيق على النزاع 
إلى أنّها مناسبة للتطبيق على النزاع، سواء أكان مصدرها قانونا وطنيا، أم كانت مشتقة من مجموعة 

    بعيدا عن القوانين الوطنية  عليها في حقل التجارة الدولية  قوانين وطنية أم أنّها قواعد متعارف
و عليه، فإنّ المقصود هنا من هذه القواعد لي  هو القانون الوطني لدولة معينة، كما أنهّ . 3«للدول 

لي  المقصود به ما اصطلح على تسميته القانون الدّولي الخاص، و إنّما المقصود بها مجموعة القواعد 
 .ة التّي يطبقها المحكم على النزاع،وتكون مناسبة لذلك، مهما كان مصدرهاالقانوني

و قد حرصت غالبية التشريعات الوطنية المقارنة و الاتفاقيات الدولية و أنظمة التحكيم على 
إلّا أنّ الصعوبة تظهر جليا . الذّي يطبق على النزاع الموضوعي احترام إرادة الأطراف في حكديد القانون

لة غياب أو تخلف هذه الإرادة عن تعيين القواعد أو القانون الذّي سيحكم موضوع النزاع، في حا
ففي هذه الحالة تتفق هذه التشريعات و تلك الاتفاقيات على أن يعقد الاختصاص للهيئة التحكيمية 

 .لتحديد هذا القانون

 

 

 

 

                                                           
 .900ص  ،9004،منشورات بغدادي ،انون الجزائريتطور التحكيم التجاري الدولي في الق محمد كولا،: أنظر 1
 .422فوزي محمد سامي، مرج  سابق، ص : أنظر 2
، 24، العدد 42أحمد السمدان، القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،  السنة  3

 . 421، ص 4222
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 الفرع الأول

 .على موضوع النزاع دور إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق

من المسلم به في مجال العلاقات الدولية الخاصة أنّ للأطراف المتعاقدة الحق في اختيار القانون 
ففي حالة اختيار الأطراف قانونا معينا ليحكم عقدهم، .1الواجب التطبيق على علاقاتهم التعاقدية

احترام إرادة الأطراف بأن تلتزم بتطبيق هذا فإنّ على المحكمة المعروض عليها النزاع المتعلّق بهذا العقد 
، طالما أنّ هذا القانون لا يتعارض م  النظام العام في دولة القاضي، و أنهّ غر  2القانون المختار

 .3مشوب بالغش نحو القانون الذّي كان من المفروض أن يحكم العقد

                                                           
نون الإرادة من أهم و أقدم القواعد القانونية التّي رست في القانون الدولي الخاص، تعتبر قاعدة خضوع عقود التجارة الدولية لقا 1

حيث تعد الإرادة ضابط الإسناد في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية، أين تلعب إرادة المتعاقدين دورا محوريا في مجال تنازع 
 .القانون أو لإخضاعها لسلطانه القوانين، إمّا بوصفها وسيلة لنزع الرابطة العقدية من حكم

  فمن الناحية التاريخية، ترج  نشأة هذه القاعدة إلى المدرسة الإيطالية القديمة التّي كانت تطبق قانون الإرادة على كافة التصرفات
 اختيار هذا و المتمثل أساسا في قانون مكان إبرامها، على أساس أنّ إرادة المتعاقدين الضمنية قد اتجهت إلى -بصفة عامة  -

و قد استمد الفقيه ديمولان هذه القاعدة من الفقه الإيطالي، ليطلق هذه القاعدة لتطبق على سائر العقود، حيث جعل . القانون
للإرادة دورا محوريا في حل مشكلة تنازع القوانين بشأن العقود، و اعتمد بذلك مبدأ قانون الإرادة في قواعد التنازع، و أصبح العقد 

عظم التشريعات ليتبناها بعد ذلك المشرع الفرنسي، ليصبح هذا الضابط معتمدا في م. من الناحية الموضوعية للقانون المختاريخض  
 .الوطنية المقارنة

 :في ذلك راج  -
 Dominique Bureau : L’influence de la volonté individuelle sur les conflits de lois, Mélanges 

en hommage à François terrée, presses universitaire de France, Paris, 1999 , p 186 . 
محمد محمود ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية و التطبيق، منشأة المعارف الإسكندرية،  :و كذلك
 . 40، ص 9000

 الجوانب الموضوعية للعقد الدولي، إلّا أنّ هذا التطبيق له نطاقإنّ هذه القاعدة و إن كانت ذات تطبيق عام يشمل مختلف ا 2
محددا، فمن جهة لا تشمل هذه القاعدة بعض الجوانب الموضوعية التّي حككمها قواعد إسناد خاصة، كالأهلية و موق  العقار، كما 

 .أنها لا تسري إلاّ على القواعد المكملة لموضوع العقد دون القواعد الآمرة منها
لما كان اختيار المتعاقدين لقانون العقد يتم بمقتضى قاعدة من قواعد تنازع القوانين، فقد ذهب بعض الفقه إلى ضرورة تقييد   3

هذه الحرية في اختيار قانون العقد بلزوم توافر صلة جادة و حقيقية بين هذا القانون و بين العقد أو بينه و بين المتعاقدين، فإذا 
 = و قد اختلف فقه. إن ذلك يعتبر قرينة على التهرب من القانون واجب التطبيق على العقد و غشا نحوهانعدمت هذه الصلة، ف
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ن الإرادة أمام المحاكم هل تطبيق مبدأ قانو : بيد أن السؤال الذّي يثور في هذا الصدد هو 
القضائية في مسائل العقود بصفة عامة، يمكن تطبيقه أيضا أمام المحكمين في إطار التحكيم التجاري 

 .الدولي؟

الأصل في التحكيم التجاري الدولي هو حرية الأطراف في اختيار القواعد القانونية الواجبة 
إرادة في حكديد حقوقهم و التزاماتهم و التصرف التطبيق على موضوع النزاع، باعتبار مالهم من سلطان 

 . 1"قانون الإرادة " فيها، و هو ما يعرف ب 

فقانون الإرادة هو القانون الذّي يختاره الأطراف ليحكم علاقتهم العقدية، ليكون مصدرا 
للقواعد التّي حككمها، و لو كان قانون آخر هو الواجب التطبيق عند عدم اختيار الأطراف لذلك 

و على ذلك، يجوز للأطراف الاتفاق على إخضاع موضوع النزاع لقانون آخر غر  قانون . لقانونا
فإذا ما اتفق الأطراف .   2....مكان إبرام العقد أو قانون مكان تنفيذه، أو قانون موطنهما المشترك

التحكيم على تطبيق قانون دولة معينة أو قانون معين على موضوع النزاع، فمن الواجب على هيئة 

                                                                                                                                                                                     

القانون الدولي الخاص حول مد  لزوم توافر صلة حقيقية بين القانون المختار من قبل الأطراف و العقد الدولي الذّي سيخض   =
 :لأحكام القانون المختار

ضرورة تقييد سلطان إرادة المتعاقدين في اختيار قانون العقد، و ذلك باستلزام وجود صلة بين القانون فقد ذهب بعض الفقه إلى  -
المختار و العقد، ذلك أنّ إطلاق حرية المتعاقدين في اختيار قانون محايد، يتيح لهم الفرصة للتهرب من الأحكام الآمرة المرتبطة 

 .بالعقد
قدين الحرية في اختيار قانون العقد، بحيث يجوز للمتعاقدين اختيار القانون الذّي يرون فيه و ذهب آخرون إلى منح إرادة المتعا -

المرج  المناسب لتنظيم عقدهم، حتّى و إن كان القانون المختار لي  له أدنى صلة بالعقد، ذلك أن القانون الدولي الخاص، على 
 .فرديةخلاف القانون الداخلي، يستهدف في الأصل حماية المصالح ال

بينما اتخذ بعض الفقه موقفا وسطا بين الاتجاهين السابقين، حيث استلزم وجود صلة بين القانون المختار و العقد أو  -
المتعاقدين، دون أن يشترط حكقق هذه الصلة عن طريق عناصر شخصية كجنسية الأطراف،أو مادية كمحل إبرام العقد أو تنفيذه، 

 . بعة من حاجات التجارة الدوليةبل يكفي أن تكون هذه الصلة نا
 :لمزيد من التفاصيل، راج  -

Henri Batiffol et Paul Lagarde,  Traité de Droit international privé, T 02, 1983 , p 236 . 

 .442محمود محمد ياقوت، المرج  السّابق، ص : و كذلك
 .22مرج  سابق، ص جارد محمد، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي، : أنظر 1
 .214، ص 9001 ،مصر،، دار الكتب القانونية(دراسة مقارنة)،التحكيم التجاري الدولي المصري، نيحس: انظر 2
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التقيد و الامتثال لهذا الاتفاق و احترام إرادتهم، فكما أنّ الأطراف هم الذّين اختاروا التحكيم طريقا 
بديلا عن القضاء الوطني لتسوية نزاعهم، و اختاروا المحكمين الذّين يفصلون في هذا النزاع، و لهم 

مام هيئة التحكيم، فلهم أيضا اختيار اختيار القواعد الإجرائية الواجب إتباعها في خصومة التحكيم أ
 .1القواعد الموضوعية التّي يطبقها المحكمون على هذا النزاع 

 :فقد يكون الاتفاق على تطبيق قانون معين على موضوع النزاع صريحا أو ضمنيا 

أو في  ففي حال الإشارة الصريحة إلى القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في اتفاق التحكيم
غر  أنّ الصعوبة تثور عندما لا يفصح أطراف . تفاق مستقل، ففي هذه الحالة لا تثار أي صعوبةإ

على هيئة التحكيم حكديده  –عندئذ  –النزاع صراحة عن إرادتهم في حكديد هذا القانون، حيث يتعين 
ا حكديد من خلال البحث عن الإرادة الضمنية أو المفترضة لأطراف النزاع، حتّى تتمكن من خلاله

 .  2القانون الذّي سيطبق على موضوع النزاع

و يستفاد الاتفاق الضمني أو المفترض من بعض الظروف الموضوعية الملابسة و المحيطة 
بالعقد، كاختيار الأطراف لمكان إبرامه أو اختيارهم لمكان تنفيذه، إذ يفسر هذا الاختيار أو ذلك 

 .3...قانون بلد إبرام العقد أو قانون بلد تنفيذهبأنّ إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تطبيق 

هذا، و إذا اتفق أطراف النزاع على تطبيق قانون دولة معينة، اتب  المحكم القواعد الموضوعية 
الواردة في هذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف، صراحة أو ضمنيا، 

 . 1ةعلى تطبيق هذه القواعد الأخر  

                                                           
 .241-242لزهر بن سعيد، مرج  سابق، ص : أنظر 1

ل و كتابات أو مؤشرات فالإرادة الضمنية يمكن أن تستفاد من أفعا: يفرق بعض الفقه بين الإرادة الضمنية و الإرادة المفترضة  2
تدل على اتجاه إرادة الأطراف لتطبيق قانون معين يحكم موضوع النزاع، حيث لابد أن تستقرأ بأسباب معقولة تسوغ إلى ما انتهت 

أمّا الإرادة المفترضة فتتحقق عند عدم معرفة الإرادة الضمنية للأطراف، حيث يكشف الواق  أن الأطراف قد . إليه هيئة التحكيم
 .دوا تطبيق قانون معين، كقانون مكان التحكيمقص
حبيب بلقنيشي، دور التحكيم التجاري الدولي في وض  نظام قانوني دولي لتشجي  الاستثمارات الأجنبية، ورقة : راج  في ذلك -

 . 22، ص 9001بحثية مقدمة للملتقى الدولي حول التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، جامعة بجاية،  
 .219سابق، ص الرج  المالمصري،  نيحس: رأنظ  3
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لقانون الإرادة  –في مجال التحكيم التجاري الدولي  –لقد أصبح مبدأ خضوع موضوع النزاع 
من المباد  المسلم بها في التشريعات الوطنية المقارنة و الاتفاقيات الدولية و مختلف أنظمة التحكيم، 

الذّي يرونه مناسبا لحكم إذ تعترف هذه التشريعات بأولوية إرادة الأطراف المشتركة في اختيار القانون 
 .موضوع النزاع، طالما أنّ ذلك لا يتضمن مساسا بالقواعد الآمرة أو تلك المتعلّقة بالنظام العام

من قانون الإجراءات  4244فقد أكد المشرع الفرنسي على هذا الأصل صراحة في المادة  
وفقا لقواعد القانون الذّي  المدنية الجديد، حيث نصت على أن تقضي المحكمة التحكيمية في النزاع

و بذلك يكون المشرع الفرنسي قد منح الأطراف سلطة حكديد القانون الواجب . 2اختاره الأطراف
 .التطبيق على موضوع النزاع، و ما على المحكم إلاّ تطبيقه

بدلا من  "القواعد القانونية " قد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن استخدام المشرع تعبر   و
يفهم من ورائه أنهّ أجاز للأطراف الاتفاق على حسم النزاع القائم بينهم لي  فقط  "القانون"  تعبر 

بتطبيق قانون وطني معين، سواء كان قانون دولة أحد الأطراف أو قانونا أجنبيا آخر، بل بتطبيق 
لقانون أو ما يسمى القواعد المشتركة في القوانين الوطنية المتصلة بموضوع النزاع، أو المباد  العامة ل

يعطي للأطراف  "قواعد القانون " و بالتالي فإن تعبر . Lex Mercatoria "3 بقانون التجارة الدولية"
حرية كبر ة لتحديد نوع هذه القواعد، فقد تكون قواعد وطنية بالإشارة إلى تطبيق قانون وطني معين، 

 .ية، ما لم تكن مخالفة لقواعد النظام العامأو قواعد دولية بالإشارة إلى تطبيق قانون التجارة الدول

الأولوية للأطراف في حكديد القانون الذّي يطبق  –هو الآخر  –أمّا المشرع المصري، فقد منح  
على  4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  22/4على موضوع النزاع، حيث نصت المادة 

لقواعد التّي يتفق عليها الطرفان، و إذا اتفقا على تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع ا» : أنهّ
تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق 

 .« على غر  ذلك

                                                                                                                                                                                     

 1  .212نف  المرج  السابق،ص  حسني المصري،:أنظر  
2 Art 1511 D.P.C.F : «  Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit 

que les parties ont choisies…. ».   
 .904محمد كولا، مرج  سابق، ص : راج  3
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فكما هو ظاهر من نص هذه المادة، فإن المشرع المصري قد أخذ بمبدأ الاستقلال المطلق 
 اختيار القانون الذّي يطبق على موضوع النزاع، حيث لم يقيد إرادة الأطراف بأي لإرادة الأطراف في

قيد في هذا الخصوص، و بالتالي يجوز لهم اختيار أي قانون وطني و لو لم تكن له أية صلة بالعقد 
و في حالة اختيار الأطراف لقانون وطني معين، تطبق القواعد الموضوعية فيه و يتم . 1موضوع النزاع

 .استبعاد تطبيق قواعد التنازع، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

دون أن يلحقها " القواعد" أنّ استخدام المشرع لتعبر   2و ير  جانب من الفقه المصري
يكون قد قصد به عدم تقييد إرادة الأطراف في اختيار القواعد القانونية التّي  "القانونية" بوصف 

أن يتفق  -السالفة الذكر – 22/4فمن المتصور، وفقا لنص المادة . تنتمي لقانون وطني معين
الأطراف على قواعد يتم اختيارها من عدة قوانين داخلية، بالإضافة لما قد يتم اختياره من قواعد 
مستمدة من اتفاقيات دولية غر  نافذة في مصر، أو عقود نموذجية جر  التعامل بها في المجال الذّي تم 

 . 3ارهالتعاقد في إط

 04/02من القانون  4020و قد سار المشرع الجزائري في نف  الاتجاه، حيث نصت المادة  
تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا  »: المتضمن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنهّ

مبدأ حرية كرّس   الجزائري قد المشرعو بذلك يكون  .«.....بقواعد القانون الذّي اختاره الأطراف،
 .الأطراف في اختيار القانون الذّي يطبقه المحكم على موضوع النزاع

و هو  ،4020في المادة  "قواعد القانون" و قد فضل المشرع الجزائري استعمال مصطلح 
مصطلح يمتاز بمرونة كبر ة و بمحتو  أوس ، يتيح للأطراف مجالا واسعا لإجراء اختيارهم للقانون 

و من ثم يكون لهم اختيار عدة قوانين وطنية و لي  قانون وطني  ،ضوع النزاع الذّي يطبق على مو 

                                                           
 .212سراج حسين أبو زيد، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .222، ص 4222هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف الإسكندرية،  2
 في مجال عقود نقل التكنولوجيا، حيث اشترط تطبيق القانون المصري كقانون 22/4و قد خرج المشرع المصري عن حكم المادة  3

واجب التطبيق على ما ينشأ من منازعات بمناسبة تفسر  أو تنفيذ عقود نقل التكنولوجيا، و ذلك سواء كان النزاع مرفوعا أمام 
 .المحاكم الوطنية أو هيئات حككيم

 .تجاري مصري 42المادة : راج  -
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فقط، بل أكثر من ذلك، لهم الحق في إخضاع نزاعهم للأعراف و العادات التجارية السّائدة في حقل 
 .1التّجارة الدولية، و المباد  العامة للقانون

بمبدأ استقلال الإرادة في حكديد  كما أخذت بعض الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بالتحكيم 
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، و من ذلك نذكر الاتفاقية الأوروبية التحكيم التجاري 

للأطراف حرية حكديد القانون الذّي  »: منها على أنهّ 2، و التّي نصت في المادة 4214الدولي لسنة 
 .«...عيتعين على المحكمين تطبيقه على موضوع النزا 

فبموجب هذا النّص، فإنّ هذه الاتفاقية كرست مبدأ الاستقلال المطلق لإرادة الأطراف في حكديد 
القانون الذّي يطبق على موضوع النزاع، بحيث يجوز لهم اختيار أي قانون وطني أو قواعد قانونية 

 . 2لتّجارة الدوليةلتطبق على موضوع النزاع، بما في ذلك الأعراف و العادات المشتركة في قانون ا

بحرية الأطراف في اختيار  4212كما اعترفت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة 
  : من هذه الاتفاقية على أنهّ 19/4القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، حيث نصت المادة 

 .«....فقت عليها الأطراف المتنازعةتفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقا للقواعد القانونية التّي وا »
و بهذا تكون هذه الاتفاقية قد قررت بشكل صريح أنّ للأطراف الحق في اختيار القانون الواجب 

يعبر صراحة عن رغبة واضعي هذه الاتفاقية  "القواعد القانونية" فتعبر  . التطبيق على موضوع النزاع
د القواعد واجبة التطبيق على موضوع النزاع، بحيث في الاعتراف للأطراف بالحرية الكاملة في حكدي

يجوز لهم، لي  فقط اختيار قانون دولة معينة، بل يجوز لهم أيضا اختيار المباد  المشتركة في عدة 
قوانين وطنية، أو الأعراف و العادات التجارية السائدة في حقل التجارة الدولية، أو المباد  العامة 

 .....للقانون
 من 22فقد نصت المادة . ف  المبدأ قواعد التحكيم ذات الطبيعة الدوليةكما أخذت بن

تطبق محكمة التحكيم  »على أنّ  4221قواعد التحكيم التّي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لسنة 
 . «....القانون المختار بواسطة الأطراف بوصفه القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع

                                                           
ة ماجستر ، كلية الحقوق، جامعة ، رسال22/02كمال معروف، التحكيم التّجاري الدولي في ظل المرسوم التشريعي : أنظر 1

 .22، ص 4222/9000الجزائر، السنة الجامعية 
 2 Ph. Fouchard : L’arbitrage Commercial international, op.cit, p 357 
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، 4242اعد القانون النموذجي للتحكيم التّجاري الدولي لسنة كما أخذت بنف  المبدأ قو 
تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا للقواعد القانونية المختارة  »: على أنهّ 94حيث نصت المادة 

و أي اختيار لقانون دولة ما أو لنظامها . من قبل الأطراف بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع
ؤخذ على أنهّ اختيار مباشر للقواعد القانونية الموضوعية لهذه الدولة و لي  القانوني يجب أن ي

 .« لقواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك

فكما هو واضح من نص هذه المادة، فإن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي قد  
في حكديد القواعد القانونية التّي تطبقها هيئة التحكيم على كرّس مبدأ استقلال إرادة الأطراف 

 . موضوع النزاع

و من جهة أخر ، فقد أكد على أن اختيار الأطراف لقانون دولة معينة يعني وجوب تطبيق 
 .المحكم للقواعد الموضوعية في هذا القانون و لي  قواعد الإسناد فيه

اكز التحكيم الدائمة، و من ذلك قواعد التحكيم كما سارت في نف  الاتجاه بعض أنظمة مر     
        : من هذه القواعد على أنهّ 42/4فقد نصت المادة . النافذة لد  غرفة التجارة الدولية بباري 

للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذّي يتوجب على محكمة التحكيم تطبيقه على موضوع  »
 .«....النزاع

مد  حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب :ساؤل حولوفي هذا الصدد يطرح الت 
 ؟التطبيق على موضوع النزاع

على الرغم من الإجماع و المساندة التّي تلقاها مبدأ سلطان إرادة الأطراف في حكديد القانون 
الواجب التطبيق على موضوع النزاع، إلّا أنّ ذلك لم يمن  الخلاف و الجدل في أوساط الفقه حول 

الحرية المعترف بها للأطراف في هذا المجال، فهل يتمت  الأطراف بحرية مطلقة في اختيار القانون مد  
الواجب التطبيق على موضوع النزاع؟ و بمعنى آخر، هل لهم الحق في اختيار أي قانون و لو لم تكن له 

 قانون معين أي صلة بالعقد أو المتعاقدين؟ و هل يمكنهم تجزئة هذا العقد بإخضاع جزء منه إلى
 .يختلف عن القانون المختار للجزء الآخر؟ أم أنّ الأطراف مقيدون بقيود معينة في هذا الخصوص
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 :صلة القانون المختار بالعقد أو المتعاقدين: المسألة الأولى

إختلف الفقه حول شرط صلة القانون المختار بالعقد أو المتعاقدين، حيث ظهرت في هذا 
 :نظريات الصدد عدة اتجاهات و

 .النظرية الشخصية –1 

، حيث قامت هذه النظرية بتطبيق 1تقوم النظرية الشخصية على تقدي  مبدأ سلطان الإرادة
 .القاعدة العامة في العقود، و المتمثلة في تطبيق القانون الذّي يختاره المتعاقدان

جب التطبيق على و مضمون هذه النظرية أنّ للمتعاقدين حرية طليقة في حكديد القانون الوا
عقودهم التجارية الدولية، و ما على المحكم إلّا تطبيق أحكام هذا القانون المختار، تجسيدا لمبدأ 
احترام إرادة الأطراف في اختيار القانون أو القواعد القانونية، و الذي يستوجب على المحكم إتباعها 

وصل الحد بهذه النظرية إلى اعتبار إرادة و قد . لحسم النزاع المعروض عليه وفقا لأحكامها دون غر ها
المتعاقدين هي شريعتهم الملزمة، و هي لا حكتاج في هذا الالتزام إلى قوة القانون، فلا يخض  بذلك 

لا يوجد قانون معد سلفا لحكم  –حسب هذه النظرية  –العقد التجاري الدولي لحكم القانون، لأنهّ 
 . 2ههذه الرابطة، بل يتولى المتعاقدان وضع

و ينادي أنصار هذه النظرية بحق الأطراف في حقل التّجارة الدولية في اختيار القانون الذّي 
يطبقه المحكم على منازعاتهم، إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة، و بغض النظر عن أية صلة بينه و بين 

فإرادة . سوء نيةبلقانون العقد موضوع النزاع، أو بينه و بين أطراف العقد، طالما لم يتم اختيارهم لهذا ا
فكما . حرة في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع –حسب هذا الاتجاه  –الأطراف 

                                                           
، حيث اعتمد "جون جاك روسو" ، و بعده الفيلسوف الفرنسي "طكان" طلاح لأوّل مرة إلى الفقيه يعود استخدام هذا الاص 1

     ، ليأخذها بعد ذلك شراح القانون الدولي الخاص "العقد الاجتماعي" خر  على مبدأ سلطان الإرادة في تأسي  فكرة هذا الأ
 .و يجعلوا منها مصدرا للقانون الذّي يحكم الالتزامات التعاقدية أو المعاملات الدولية الخاصة

   404لتطبيق على عقود التجارة الدولية، مرج  سابق، ص هشام علي صادق، القانون الواجب ا: لمزيد من التفاصيل، راج  -
 . و ما بعدها

2 Vincent Henze : La vente internationale de Marchandises (droit uniforme) L.G.J, Edition 

DELTA 2000, p12 . 
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يجوز للأطراف إدراج أي شرط في العقد، ما دام لا يتعارض م  نص آمر  أو م  النّظام العام، فإنهّ 
ع، أيا كان هذا القانون، سواء كانت له يجوز لهم حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزا 

صلة بالعقد المثار بشأنه النزاع أو أطرافه، أم لم تكن لديه أية صلة طالما أنّ هذا الاختيار كان بحسن 
 .1نية

و في حال عدم إفصاح أطراف النزاع صراحة عن إرادتهم في حكديد القانون أو القواعد 
زاع، يتعين على المحكم في هذه الحالة أن يبحث عن الإرادة القانونية الواجبة التطبيق على موضوع الن

 .2الضمنية التّي تمكنه من حكديد القانون الذّي اختاره الأطراف لتطبيقه على النزاع

و حسب هذه النظرية، فإنّ القانون المختار من قبل الأطراف ينصب على إدماج النصوص 
لشروط التعاقدية في عقود التّجارة الدولية، بحيث يمكن أن القانونية لهذا القانون في العقد لينزل منزلة ا

تكون محلا للتعديل أو الأخذ ببعض أحكامه دون الأخر ، حتّى و إن كانت قواعده آمرة، بحيث 
كما يمكن للأطراف إبرام عقد مستقل عن كلّ قانون وطني، أي . 3تفقد طاب  القانون بمعناه الدقيق

لمحكم في شروطه كلّ ما يحتاج إليه من أحكام للفصل في النزاع المعروض عقد له الكفاية الذاتية يجد ا
 .4عليه

 : 5و يترتب على اندماج القانون المختار كشرط تعاقدي في العقد نتائج هامة 

إنّ إدراج القانون المختار في العقد كشرط تعاقدي تمنح الأطراف الحرية المطلقة في اختيار قانون   -1
أو المتعاقدين، و ذلك عن طريق اختيار قانون محايد، بحيث يجب على المحكم لا صلة له بالعقد 

                                                           
 .دوليو هذا هو الرأي الغالب في القضاء و الفقه الفرنسيين و في أحكام التحكيم التّجاري ال 1
 .212المصري، مرج  سابق، ص  نيحس: راج  -
و الشريعة، السنة الرابعة، العدد  ب ، مجلة الحقوقاقسم الر أبو زيد رضوان، الضوابط العامة في التحكيم التّجاري الدولي، ال :أنظر 2

 . 42، ص 4240الثاني، 
 .901-902سابق، ص  منر  عبد المجيد، الأس  العامة للتحكيم الدولي الداخلي، مرج : راج  3
قضاء تعاقدي؟ دراسات قانونية، مجلة القانون الخاص الأساسي، كلية : عبد الوهاب بموسى، التحكيم التّجاري الدولي: أنظر 4

 .441، ص 9002لسنة  01الحقوق، جامعة تلمسان، العدد 
سالة ماجستر ، كلية الحقوق، جامعة شريف هنية، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، ر : راج  في ذلك 5

 .و ما يليها 22، ص  9004/9009الجزائر، السنة الجامعية 
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فلا مجال هنا لفكرة التحايل على . تطبيقه على النزاع ما دام أنهّ يعبر على إرادة الأطراف الحقيقية
       القانون، بحيث لا يمكن إعمال الدف  بالغش نحو القانون لعدم وجود صلة بين القانون المختار 

 .و العقد أو المتعاقدين

يترتب على هذا الاندماج أن يفقد القانون المختار الصفة الإلزامية، لذلك يمكن للأطراف  -2
 .استبعاد من هذا القانون ما لا يخدم مصالحهم، و إبقاء النّصوص التّي تخدمهم و حكقق مصالحهم

و المأخوذة من قوانين  انون المختاركما يمكن للأطراف إدراج شروط متعددة في العقد متعلّقة بالق  – 3
 .مختلفة

ب على هذا الاندماج هو ثبات القانون المختار و استقراره، بحيث يبقى تو لعل أهم نتيجة تتر  – 4
هذا الأخر  على الحالة التّي كان عليها وقت اختياره، و بذلك فإنّ أي تعديل تشريعي يطرأ على هذا 

ج هذا التعديل في العقد مثله مثل القانون و لو كانت هذه النّصوص القانون بعد اختياره، فإنهّ لا يدر 
آمرة، و أساس ذلك أنّ الأطراف عند اختيارهم لقانون معيّن يقصدون تطبيقه، و أن يستقر هذا 

 .1القانون كما وجدوه أثناء الاتفاق على تطبيقه دون أي تغير  فيه

كرة تتعلّق بقواعد تنازع القوانين،و ذلك فمن المؤكد أنّ هذه النظرية تؤدي إلى تلاشي كلّ ف
لما للإرادة من حرية مطلقة في حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع دون الاستناد إلى 

 : 2و هو ما جعلها تتعرض إلى انتقادات شديدة، أهمها. قانون يبرر هذا الاختيار

ي  من حق الأفراد أن يتمتعوا بحرية تعلو على إنّ القول بمبدأ الحرية المطلقة أمر غر  مقبول، فل -1
 .المصالح الأساسية للجماعة، كما أن الحرية نسبية و مقيدة

                                                           
 Messageriesالمتعلّق بشركة الملاحة  94/01/4220و قد قضت محكمة النقض الفرنسية بهذا في حكم لها صادر في  1

Maritimes les لا تكون له آثار رجعية ليسري على العقد أنّ كلّ تعديل على القانون المختار  » :حيث جاء في الحكم». 
 .19شريف هنية، نف  المرج  السّابق، ص : راج  - 
منسول عبد السّلام، قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشري  الجزائري، رسالة ماجستر ، كلية الحقوق، : راج  في ذلك 2

 .12-19، ص 9000/9004جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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فقد كشف الواق  العملي في حقل التجارة الدولية أنهّ غالبا ما يكون هناك طرف ضعيف في العلاقة 
يجوز استبعادها، لكونها  لا آمرةالتعاقدية، و حمايته تكون ضرورية بتدخل المشرع بموجب قواعد قانونية 

 .تشكل الضمان الأدنى لحماية الطرف الضعيف

إنّ القول بأن قانون الإرادة هو الذّي يحكم العقد، و أن العقد يستمد قوّته الملزمة من إرادة  – 2
لا يعود للمتعاقدين اختيار القانون الذّي يحكم  ،"باتيفول" الأطراف، مردود عليه، فحسب الفقيه 

 .، لكن للقانون أن يقرر ما هي العلاقات التّي يحكمهاعلاقاتهم
قد تتخلف إرادة الأطراف عن حكديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، و في حالة عدم  – 3

         الاستدلال على هذا القانون على المحكم أن يستخلص القانون الواجب التطبيق من ظروف 
يق قانون لم تنصرف إرادة المتعاقدين إليه، و إنّما نظرا و ملابسات العقد، و قد يتوصل إلى تطب

 .لملاءمته للنزاع المعروض عليه
إنّ القول بمبدأ الكفاية الذاتية للعقد، و أن القانون المختار ينزل منزلة الشروط التعاقدية، مردود  – 4

 : 1عليه لعدة اعتبارات أهمها

ذاته بذاته، فهو خيال و لي  حقيقة، أنّ الواق  العملي يؤكد عدم كفاية العقد   :أوّلا
فالنقص و القصور في بنود العقد أمر قائم، فمهما توافرت الخبرة عند الأطراف و توقعهم لأحداث 

 .المستقبل، فلا يمكنهم الإحاطة بجمي  المسائل التعاقدية

لا يتحوّل  مة كقانونأنّ القانون الذّي انصرفت إليه إرادة المتعاقدين يحتفظ بقوته الملز  :ثانيا         
 .إلى بند تعاقدي

أنّ القانون المختار يفقد معناه الحقيقي، حيث يسمح للأفراد بالتخلص من أحكامه  :ثالثا
عن طريق التمييز بين العقود الداخلية و العقود الدولية، و يفتح الباب أمام إمكانية التهرب 

 .  زاعو الغش نحو القانون الذّي كان من المفروض أن يحكم الن
 
 

                                                           
 .22-21، ص 4242أحمد عبد الكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق، دار النهضة العربية، القاهرة : راج  1



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

155 
 

 .النظرية الموضوعية – 2

أنّ حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على  1ير  أصحاب هذه النظرية
موضوع النزاع مقيدة بضرورة وجود صلة حقيقية بينه و بين العقد المثار بشأنه النزاع أو أطرافه، حيث 

طني له علاقة حقيقية به، فهذا القانون هو يعتنق هذا الاتجاه فكرة وجوب ربط العقد الدولي بقانون و 
 . 2الذّي يمنح للاتفاق القوة الملزمة

أو التصرف  و تنطلق هذه النظرية من فكرة مفادها ضرورة التسليم بوجود ارتباط بين العقد
و بين القانون الواجب التطبيق عليه، من شأنه أن يبرر اختيار قانون دولة  –بصفة عامة  –القانوني
فمشكلة اختيار القانون الواجب التطبيق على . ن بين الدول التّي يرتبط بها بشكل أو بآخرمعينة م
هي مشكلة انتقاء أحد القوانين التّي تتنازعه، و لا مجال للاختيار إلاّ  –حسب هذه النظرية  –النزاع 

     رام العقد بين القوانين التّي تتصل به بصلة من الصلات، كجنسية أطرافه  أو موطنهم، أو محل إب
، ذلك أنّ هذه الصلة هي التّي تبرر خضوع النزاع من حيث موضوعه لهذا .....أو مكان تنفيذه
 . 3القانون أو ذاك

و عليه فإنّ إرادة المتعاقدين في اختيار القانون الذّي يحكم العقد، و من ثم موضوع النزاع، 
ن ثم يجب أن يكون هذا الاختيار إشارة إلى هو في الحقيقة عبارة عن توطين للعقد تبعا لإرادتهم و م

رابطة التوطين هذه، مثل اختيار الأطراف لقانون بلد إبرام العقد أو قانون دولة تنفيذه، أو قانون 
جنسية أحد الأطراف، فإذا انعدمت مثل هذه الراّبطة أعتبر ذلك من قبيل الغش نحو القانون الذّي  

  .4كان من المفروض أن يطبق على النزاع

لا بد  كافي ليكون محلا للالتزام، بل  وحده غر  اأنصار هذه النظرية على أنّ الرض و يستند
من وجود قانون يضفي عليه طاب  القوة الملزمة، و من ثم يجب أن تكون الاتفاقات مبرمة بطريقة 

                                                           
 .و غر هم باتيفول،نيبوييه، سافيني،أرمينجون،:و قد تبنى هذه النظرية بعض فقهاء القانون الدولي الخاص، أمثال  1
 .441عبد الوهاب بموسى، المرج  السّابق، ص : أنظر 2
 .919مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر 3
 .212المصري، مرج  سابق، ص  نيحس: أنظر 4
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ضوع النزاع قانونية، ذلك أنّ الحرية التّي يتمت  بها الأطراف في اختيار القانون الذّي يطبق على مو 
 .  1مصدرها القانون الذّي يضعه المشرع عن طريق قواعد التنازع

      أنّ إرادة المتعاقدين بوصفها كذلك، »: باتيفولو في هذا الصدد، ير  الفقيه الفرنسي 
لا تقو  على تعيين القانون المختص بحكم العقد الدولي، و إنّما هي تقوم فقط بتركيز العقد في مكان 

 .  2«ضوء موضوع الرابطة العقدية و معطيات التعاقد و ملابساته معين في 

قد ركز الرابطة التعاقدية في دولة التنفيذ، و أكّد على ضرورة  سافينيكما أنّ الفقيه الألماني 
إخضاعها لقانون هذه الدولة على أساس أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى الخضوع الاختياري لهذا 

 . 3القانون

 –طبقا لهذه النظرية  –ه ، فإنّ القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يستخلص و علي
، ذلك أنّ إرادة الأطراف تعمل على تركيز العقد في مكان معين، في إحد  عناصره من تركيز العقد

على أن تختار من بين الظواهر الخارجية، و التّي تستخلص وفق أس  موضوعية تأخذ بعين الاعتبار 
فمكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه يمكن أن يعد من بين أهم . وف العقد و المتعاقدين معاظر 

 .الأس  الموضوعية التّي يتم على ضوئها حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

غر  أن ما يؤخذ على مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه، كونه قد يتعدد أو يكون غر  
ذلك التعاقد عبر شبكة الإنترنت، أو التنفيذ في عدة دول للعقد المبرم بين الأطراف،  محدد، و مثال

    لذلك فإنّ التساؤل يطرح عن كيفية حكديد القانون المختص في حالة ما إذا كان محل إبرام العقد 
 .أو تنفيذه غر  محددين في العقد؟

 الأداء المميز" ة ـــــــــــذا التساؤل، حينما قدم نظريـــهري عن ــــــــاء السويســـــــد أجاب القضـــــــــلق
la  prestatim caractéristique "  و مفادها أنّ أي علاقة قانونية تفرض على أطرافها أداءات ،

مختلفة، يكون من بينها دائما أداء يضفي عليها طابعا متميزا تعرف به، و الذّي يميزها عن غر ها من 
                                                           

 .212، ص 4242سامي بدي  منصور، و عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية، : أنظر 1
 .229التجارة الدولية، مرج  سابق، ص هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود : راج   2
 .229هشام علي صادق، نف  المرج  السّابق، ص : راج   3
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الأداء المميز هو الوسيلة المناسبة لربط العلاقة القانونية بمكان معيّن دون غر ه، مما العلاقات، و هذا 
يستتب  خضوع العقد إلى قانون المكان الذّي يكون الأداء المميز متحققا فيه، دون البحث عن أي 

د الذّي بمعنى أنّ القانون الواجب التطبيق على النزاع يجب أن يكون قانون البل. عنصر خارج العلاقة
و عليه فإنّ الالتزام الجوهري الذّي يفرضه العقد محل النزاع يعد مركز . ينفذ فيه هذا الأداء المميز

الرابطة العقدية و هو الذّي يحدد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، و مثال ذلك محل 
ق النزاع بمشروع أو بمهنة معينة، إذا تعلّ  هكما أنّ . إقامة المدين هو مركز الرابطة العقدية في مجموعها

 .1وجب تطبيق قانون المكان الذّي يباشر فيه المشروع نشاطه أو الذّي تتحقق فيه ممارسة هذه المهنة

فمن الواضح أنّ نظرية الأداء المميز لا تولي أهمية فعلية لإرادة الأطراف في حكديد القانون 
كما . نح لإرادتهم دورا مباشرا في اختيار هذا القانونالواجب التطبيق على موضوع النزاع، كونها لا تم

      أنّ مكان الأداء المميز يمكن أن يكون محل خلاف بين المحكمين، فقد يعتبر محكم أداء مميز ما 
 .لا يعتبره محكم آخر كذلك

و بناء على ما تقدم، لنا أن نتساءل عن أهمية إرادة الأطراف و دور المحكم في حكديد القانون 
 الواجب التطبيق على موضوع النزاع حسب نظرية التركيز الموضوعي؟

أنّ حكديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، و من ثم على  2ير  جانب من الفقه
    موضوع النزاع، لا يمكن أن يكون من الأطراف ذاتها، بل هو دائما من عمل القاضي أو المحكم 

يقوم بتركيز العقد في الدولة التّي يرتبط بها على نحو جدّي، و ما فهو الذّي   -حسب الأحوال –
إرادة الأطراف إلّا قرينة على ذلك التركيز، بحيث إذا لم تتوافق هذه الإرادة م  التوطين الموضوعي 

و في هذا الصدد ير  الفقيه . للعقد، غض القاضي أو المحكم النظر عنها حتّى لو كانت صريحة
الأطراف يركزون عقدهم و القاضي أو المحكم يستخلص القانون الواجب التطبيق  »    :أنّ  باتيفول

                                                           
منر  عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم الدولي و الداخلي، منشأة : لمزيد من التفاصيل حول نظرية الأداء المميز، راج  1

 .و ما بعدها 424، ص 4222المعارف، الإسكندرية 
أحمد عبد الكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق، مرج  سابق، ص : قيه باتيفول، و لاجارد، مشار إليهما في كتابرأي الف 2

412. 
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فالقاضي أو المحكم يأخذ اختيار الأطراف الصريح أو الضمني للقانون . على ضوء هذا التركيز
 .1«...الواجب التطبيق على أساس أنهّ أحد مميزات تركيز العقد

قبل  القانون المختار و المتفق عليه صراحة منما هو مصر  : و عليه فإنّ السؤال الذّي يطرح
 ؟الأطراف، حسب نظرية التركيز

 :للإجابة عن هذا التساؤل، لابدّ من التمييز بين حالتين

      ليه القاضيإذا كان القانون المختار من قبل الأطراف يتوافق م  ما توصل إ: الحالة الأولى
ي، بأنهّ الأوثق صلة بالرابطة العقدية أثناء تركيز أو المحكم أثناء إعماله منهج التركيز الموضوع

 .ففي هذه الحالة لا يثور أي إشكال. العقد
إذا كان القانون المختار لا يتوافق م  ما توصل إليه القاضي أو المحكم أثناء إعماله  :الحالة الثانية

عن القانون الذّي تم بمعنى أنّ القانون المختار من قبل الأطراف يختلف . لمنهج التركيز الموضوعي
 .حكديده من طرف المحكم أو القاضي

القاضي أو المحكم لا يعتد بالاختيار  »:بصدد هذه الحالة الأخر ة أنّ  باتيفولير  الفقيه 
الإرادي الصريح إلاّ بوصفه مجرد رغبة للأطراف في تركيز العقد، و هو ما يتيح له حق تصحيح اختيار 

ا عن التركيز الفعلي للرابطة العقدية، فتحديد القانون الواجب التطبيق الأطراف فيما لو لم يكن معبرّ 
و هو . 2"يكون بإسناد الرابطة العقدية للقانون الأوثق صلة بها من خلال التركيز المكاني لهذه الرابطة 

 . 3ما أكدّه القضاء الفرنسي من خلال الحكم الذّي أقرته محكمة النقض

ن استخلاص بعض النتائج التّي تترتب على إعمال النظرية و بناء على ما تقدم ذكره يمك
 :الموضوعية، نوجزها فيما يلي

أنّ تخويل الأطراف حق اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع مرتبط بتركيز العقد  –1
د ما و لكن في حدو  فالأطراف يتمتعون بحرية الاختيار،. الدولي في مكان معين، كونه الأكثر صلة به

                                                           
 .412أحمد عبد الكريم سلامة، نف  المرج  السّابق، ص : راج  1
 .220هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مرج  سابق، ص : راج  2
 .12منسول عبد السّلام، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه في رسالة02/49/4240نقض مدني فرنسي، صادر في  3
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بعاد ستلا تسمح للأطراف إاختيار القانون الواجب التطبيق يسمح به القانون، و على هذا فإنّ حرية 
لذلك . نصوص آمرة في هذا القانون، لأنّ عدم وجودها قد يؤثر سلبا على فعالية القانون المختار

بعاد الأطراف يجب أن تكون للقانون المختار قوة ملزمة، بحيث لا يمكن إحداث تغير  فيه باست
 .لنصوص آمرة فيه، لأنّ هذه النصوص وضعت لحماية المصالح العامة

إنّ النظرية الموضوعية لا تتجاهل إرادة الأطراف كليا في اختيار القانون الواجب التطبيق على  –2
موضوع النزاع، بل تترك للأطراف حرية اختيار هذا القانون، سواء بشكل صريح   أو ضمني، كلّ ما 

لأمر أنّها فرضت بعض القيود على الأطراف عند اختيارهم القانون الواجب التطبيق على موضوع في ا
وثيقة  النزاع، يجب عدم تجاهلها، منعا لاحتمال الغش نحو القانون، تتمثّل في وجود صلة حقيقية و

 .قدبين القانون المختار و العقد أو المتعاقدين، منعا لاختيار قانون لا يمت بأي صلة بالع

  فلا يمكن تصور منح الأطراف حرية تجعلهم لا يخضعون موضوع النزاع لأي قانون، و هو ما يعرف 
 ".بالعقد المتجرد من كلّ قانون" 

للمحكم سلطة تقديرية في حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع دون أن يتم إجباره  –3
قانون الذّي استخلصه من التركيز الموضوعي للعقد على إتباع إرادة الأطراف التّي لا تتفق م  ال

 .الدولي

إنّ المحكم عند إعماله لمنهج التركيز الموضوعي في حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع  –4
النزاع ينهي مشكلة الغش و التهرب من القانون الواجب التطبيق أصلا، ذلك أنّ المحكم هو من يحدد 

القانون المختار و العقد أو المتعاقدين، و ترجيح إحد  المميزات  مد  وجود صلة حقيقة بين
 . الموضوعية في الراّبطة التعاقدية لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

يد الكبر  الذي لاقته النظرية الموضوعية ، واعتمادها من طرف القضاء يغم من التأعلى الر و 
 :1ية ، إلا أنها تعرضت إلى العديد من الانتقادات ، أهمهافي العديد من القضايا التحكيم

                                                           
منسول عبد السلام ، مرج  سابق ، ص : وراج  كذلك . وما بعدها 11شريف هنية ، مرج  سابق، ص : راج  في ذلك  1

12-20. 
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أن النظرية الموضوعية تتجاهل حقيقة القانون المختار من قبل الأطراف ليطبق على موضوع  -1
النزاع، ودور الإرادة في ذلك ، وعليه فثمة إنكار لحق الأطراف في حكديد القانون الواجب التطبيق 

تعارض م  نظام التحكيم الذي يقوم على أساس مبدأ سلطان إرادة على موضوع النزاع، وهو ما ي
 .الأطراف

ما أن هذه النظرية تولي أهمية كبر ة لدور المحكم في حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع ك  -2
 .النزاع على حساب إرادة الأطراف في حكديد ذلك

، وفقا لمنهج التركيز الموضوعي قد يكون إن حكديد المحكم لقانون وطني لي  من اختيار الأطراف -3
فيه إهدار لحقوق أطراف النزاع، وأقل حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، لأنه غالبا ما يملي 
الطرف القوي في العقود الدولية بعض الشروط على الطرف الضعيف التي من شأنها تركيز العقد وفقا 

 .لقانون دولة الطرف القوي

جه إرادة الأطراف إلى تطبيق القانون الموضوعي للتجارة الدولية والأعراف المستقرة في حقلها  قد تت -4
 .كونها محايدة ، وهذا بخلاف القانون الوطني الذي يحدده المحكم وفق منهج التركيز الموضوعي 

أنه يتعين على المحكم ، في حالة وجود اختيار صريح من قبل  عتقدعلى ضوء ما سبق ، نو 
طراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، احترام إرادة الأطراف، م  مراعاة طبيعة العقد الأ

وظروف المتعاقدين ، لأن الأصل هو حسن نية الأطراف إلى أن يثبت عك  ذلك ، وإلا كيف 
ذا تفسر مبدأ حرية التعاقد وحكديد القانون الواجب التطبيق في حقل التجارة الدولية ،لا سيما إ

 .اتجهت إرادة الأطراف إلى تطبيق قانون محايد على موضوع النزاع

ما يدعم اتجاهنا هذا أن نصوص معظم ، إن لم يكن كل ، قوانين التحكيم ، وكذلك  و
لوائح هيئات ومؤسسات التحكيم، وكذا الاتفاقيات الدولية لا تستلزم وجود أي صلة بين القانون 

غر  ذلك يعتبر خروجا عن مبدأ سلطان الإرادة في مجال التحكيم المختار والنزاع لحكمه، فالقول ب
فيكفي أن يتم اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بموضوعية . التجاري الدولي 

وبحسن نية ، وعلى نحو لا يتعارض م  النظام العام أو ينطوي على غش نحو قانون الدولة التي كان 
 .كم النزاع وفقا لمعطياته وظروفهينبغي اختيار قانونها لح
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 .مدى حرية الأطراف في تجزئة العقد: المسألة الثانية 

هل يمكن إسناد القانون الواجب التطبيق على : إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد
 موضوع النزاع إلى قوانين مختلفة؟

ليسري على العقد ككل، ير  جانب من الفقه أنه لا بد على المتعاقدين اختيار قانون واحد 
فلا يمكن تصور تجزئة العقد، وفقا للنظرية الموضوعية ، لأن العقد من الناحية الاقتصادية يشكل 
عملية واحدة يجب أن تخض  لقانون واحد، تفاديا لتشتيت العقد بين عدة قوانين، وأن كل مرحلة 

كمين هو بداية تنفيذ اتفاق فتعيين المح. 1من مراحل التحكيم تأتي تنفيذا للمرحلة التي سبقتها
 .2التحكيم وحكم التحكيم يأتي تنفيذا لاتفاق التحكيم

فمحاولة إخضاع أجزاء العقد إلى أنظمة قانونية مختلفة يؤدي إلى المساس بفكرة تركيز العقد، 
لأن هذا الأخر  يركز في مكان معين في دولة معينة، فيصبح قانون هذه الدولة هو الذي يحكم العقد 

فالعقد هو عملية قانونية واحدة ، فلا يتصور إخضاع كل من تكوين العقد . مته ولي  جزء منه بر 
 .3وآثاره ، وحتى إبطاله إلى أنظمة قانونية مختلفة

على حرية المتعاقدين في تجزئة العقد تجسيدا لمبدأ سلطان  4بينما أكد جانب آخر من الفقه
قد لقانون معين ليحكمه ، وذلك في الحالات التي إرادتهم، بحيث يمكنهم إخضاع كل جزء من الع

فإذا كان المشرع قد منح . تكون الالتزامات المتولدة عن العقد واجبة التنفيذ في أكثر من دولة واحدة 
 .الأطراف هذه الحرية ، فلا يجوز له سلبها منهم 

ادتهم في تجزئة إن احترام إرادة الأطراف في مجال التحكيم التجاري الدولي تقتضي احترام إر 
الرابطة التعاقدية، مما يترتب عليه إمكانية إسناد القانون الواجب التطبيق على موضوع على موضوع 

                                                           
 .424وجدي راغب فهمي ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .22جارد محمد ، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .12-11شريف هنية ، مرج  سابق ، ص : راج  3
 .222هشام علي صادق ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، مرج  سابق ، ص  4
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النزاع إلى قوانين مختلفة، مادام أن ذلك يخدم مصالح أطراف النزاع، ولا يخل بانسجام الرابطة التعاقدية 
 .محل النزاع

 الفرع الثاني

 .الواجب التطبيق على موضوع النزاع دور المحكم في تحديد القانون

     الذي تظهر الصعوبة في حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في الفرض 
في حالة اختيارهم لهذا القانون ولكنه  ويوجد فيه أي اتفاق بين الأطراف حول هذه المسألة، أ لا

 .رتبطة  بالعلاقة التعاقدية بين الأطرافجمي  المسائل الموضوعية الم أو حسم يكون غر  كافي لحكم

تفاق التحكيم صامتا حول مسألة القانون الواجب التطبيق على إفقد يحدث أن يأتي 
فقد يكون ذلك راجعا في بعض الأحيان إلى إهمال : موضوع النزاع، وذلك راج  لعدة أسباب متنوعة

غر  أنه قد يكون ذلك . ا أخر الأطراف، وقد يكون معزوا إلى جهل أو تجاهل المفاوضين أحيان
تفاديا للدخول في مسألة خلافية في وقت قد    -في أغلب الأحيان  -مقصودا من قبل الأطراف

فالأطراف غالبا ما يهتمون . يكون فيه الأطراف قد اتفقوا على جمي  المسائل الجوهرية في العقد
 عدم تعريض إتمام تعاقدهم للفشل بسبب بالمسائل الفنية والمالية في العقود الدولية ، وقد يرغبون في

 .الخلاف حول القانون الواجب التطبيق ، ويفضلون ترك أمر ذلك للمحكمين للقيام بهذه المهمة

ففي ظل غياب الإرادة الصريحة للأطراف في اختيار القانون الذي يطبق على موضوع النزاع، 
ث يتمت  بسلطة تقديرية واسعة في فإنه يق  على عاتق المحكم أن يتصد  إلى هذه المشكلة حي

 .1البحث عن هذا القانون

فالمحكم الدولي، خلافا للقاضي الوطني، غر  مقيد بقانون محلي، أي لي  له قانون 
اختصاص، فهو لا يصدر قراره باسم هذه الدولة أو تلك ، ومن ثم فهو لا يخض  لسيادة أي دولة 

، ففي هذا النطاق ،  2زاع المطروح على هيئة التحكيمحتى ولو كانت هي أو أحد رعاياها طرفا في الن
                                                           

 .942محمد كولا، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
دراسة في قضاء التحكيم، دار الكتب العليم الرفاعي، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، أشرف عبد : أنظر 2

 .222، ص  9001القانونية،
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يختلف المحكم عن القاضي الوطني عند عدم وجود إرادة صريحة أو ضمنية للأطراف بشأن حكديد 
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ذلك أن القاضي الوطني يتقيد في هذه الحالة بقواعد 

 .1لقواعد القانون الدولي الخاصالإسناد التي حكدد هذا القانون وفقا 

         تطبيق قانون بلد إبرام العقد فقد يؤدي إعمال القاضي الوطني لقواعد الإسناد إلى 
أما المحكم فلا يتقيد بقانون . 2طن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين، أو قانون المو أو تنفيذه

ره الذي قد يؤدي إليه إعمال قواعد الإسناد في القاضي ، ومن ثم فلا يتقيد بالتحديد المتقدم ذك
 .قانون القاضي ، بل يكون المحكم حرا في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

فالمحكم الدولي لا يملك حكت تصرفه قانون اختصاص يستطي  من خلاله تطبيق قواعد تنازع 
كم يلعب دورا مهما في اختيار القانون الواجب وفي هذا الصدد ير  الفقه الغالب أن المح. 3القوانين

التطبيق على موضوع النزاع ، بالإضافة إلى دوره في استظهار الإرادة الضمنية لأطراف النزاع ، كما له 
لذا، ذهب بعض . 4دور مستقل منحته إياه النصوص التشريعية والدولية عند غياب إرادة الأطراف

بمقدار سكوت الأطراف عن بيان القانون الذي يطبقه المحكم على إلى أن حرية المحكم تتس   5الفقه
 .موضوع النزاع

ما هو المعيار الذي يعتمد عليه المحكم في حكديد : غر  أن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد
 القانون الذي يطبق على موضوع النزاع، عند غياب إرادة الأطراف في اختيار هذا القانون؟

                                                           
 .4020، ص عاطف محمد عبد اللطيف، مرج  سابق العينين، و محمد ماهر أبو: أنظر 1
 .ئري من القانون المدني الجزا 44/9وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في  المادة  2
، الصادر عن  4229لسنة  4412، والقرار رقم 4224لسنة  4249، والقرار رقم  4220لسنة  4221القرار رقم : راج  3

 :محكمة التحكيم لد  غرفة التجارة بباري  ، منشورة في 
 .Rev.arb, 1972, p99 

 .422، ، ص  المرج  السابقأحمد السمدان ،  4
 .424مرج  سابق، ص  التجاري،في التحكيم أبو زيد رضوان، الضوابط العامة  5
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ت الوطنية المقارنة إلى أنه عند غياب اتفاق الأطراف على قانون يحكم تتجه أغلب التشريعا
،أو وفقا للقواعد 1اختيار القانون الأكثر اتصالا بموضوع النزاع-عندئذ -موضوع النزاع ، فعلى المحكم

 .2القانونية التي يراها مناسبة وملائمة لحل النزاع ، دون التقيد بقانون دولة معينة

لطة التقديرية للمحكم في حكديد القانون الذي يطبق على موضوع وقد تأكدت هذه الس
النزاع في التشريعات الوطنية المقارنة الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي ، وكذا الاتفاقيات الدولية ، 

حول الحدود التي تقف عندها سلطة المحكم في حكديد  -كما سنر  لاحقا–وإن تباينت في مواقفها 
 .لإضافة إلى تدعيم هذه السلطة من طرف الفقه والقضاءهذا القانون ، با

فقد أكد المشرع الفرنسي على دور المحكم في حكديد القانون الواجب التطبيق على موضوع   
من قانون الإجراءات المدنية  4244النزاع عند غياب اختيار الأطراف لهذا القانون، وذلك في المادة 

واسعة في حكديد القانون الواجب  ادة للهيئة التحكيمية سلطة،حيث منحت هذه الم3الفرنسي الجديد
قانون التي تراها التطبيق على موضوع النزاع في ظل غياب اختيار الأطراف ، وهذا طبقا لقواعد ال

على أن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية السائدة، فتعبر  ، للنزاع مناسبة وملائمة
"Conformément à celles " ولكن . ، تعني قواعد القانون  4244رد في نص المادة الوا

وهذا ما يمكن استخلاصه من -كما بيناه سابقا  –تبقى سلطة المحكم محددة مقارنة بسلطة الأطراف 

                                                           
قد يكون القانون الأكثر اتصالا بموضوع النزاع أو القانون الملائم لحل النزاع ، إما القانون الوطني لأحد أطراف النزاع، أو قانون  1

النزاع، أو قانون الموطن المشترك محل إبرام العقد ، أو قانون محل تنفيذه ، قواعد تنازع القوانين ، قانون الجنسية المشتركة لأطراف 
 .لهما، المباد  العامة للقانون ، أو العادات والأعراف التجارية الدولية 

خلافا للمشرع السويسري الذي فضل "  Appropriée"قواعد ملائمة " وقد استعمل المشرع الفرنسي والجزائري مصطلح  2
غر  أننا نلاحظ أن العامل المشترك بين هذه التشريعات هو  ."النزاع بموضوعوثيقة قواعد القانون التي تكون لها روابط " استعمال 

 " .  La loi" بدلا من مصطلح التشري   " les règles de droit" قواعد القانون " استعمال لغة قانونية واحدة هي 
3 Art 1511 D.P.C.F  « …à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées.  

Il tient compte, dans tous cas, des usages du commerce ». 
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   ، بمعنى أنه يجب على المحكم البحث عن القانون الذي تكون له علاقة "Appropriées"تعبر  
 .1اف التجارية السائدةأو رابطة م  النزاع، م  مراعاة الأعر 

أما المشرع المصري ، فقد أكد هو الآخر على دور الهيئة التحكيمية في حكديد القانون الواجب   
، 4221لسنة  92من القانون رقم  22/9التطبيق على موضوع النزاع، وذلك من خلال نص المادة 

يق على موضوع النزاع طبقت هيئة وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطب » :بنصها
 .« التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تر  أنه الأكثر اتصالا بالنزاع

فالملاحظ أن المشرع المصري قد أعطى الصلاحية لهيئة التحكيم لاختيار القانون الأكثر 
الملاءمة ، تاركا الأمر اتصالا بالنزاع ليطبق على موضوع النزاع، دون حكديد ضوابط لهذا الاتصال أو 

 .3، م  مراعاة محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة2لمطلق تقدير المحكم لما يراه أنسب للنزاع

ولئن كان المحكم يتمت  بحرية كبر ة في اختيار القواعد القانونية التي تطبق على موضوع النزاع 
 : إلا أن هذه الحرية يرد عليها قيدان في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف بشأن ذلك ، 

هو أنه يجب على المحكم أن يراعي في حكديد تلك القواعد وتطبيقها على موضوع النزاع  الأول، 
 .شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة

                                                           
وتجسيدا لحرية الهيئة التحكيمية في حكديد القواعد القانونية التي تطبق على موضوع النزاع، ذهب القضاء الفرنسي إلى التأكيد  1

وهو ما أكدته محكمة  "Lex mercatoria "  قانون التجارة الدولية"على تطبيق مباد  وعادات التجارة الدولية المسماة ب
 :باري  في أحد أحكامها من أنه

« L’arbitre invité à déterminer la loi de font applicable dans un litige international et 

considérant à la fois que les parties n’avaient pu se mettre d’accord sur cette détermination, et 

qu’aucune rattachement particulier n’imposait le choix d’une loi nationale déterminée, a 

décidé valablement, dans la cadre de sa mission, d’appliquer l’ensemble d’usages du 

commerce dénommé des principes de Lexmercatoria »  

 : راج  في ذلك  -
Jean Robert, L’arbitrage en droit interne et droit international, op-cit, p 269. 

يختلف القانون الأنسب باختلاف ظروف النزاع ، وبالتالي فهو معيار موضوعي ولي  شخصي ، فمن المؤشرات الموضوعية التي  2
 ...تعك  الصلة بين النزاع والقانون الملائم ، اختيار قانون إبرام أو تنفيذ العقد

 .422مهند أحمد الصانوري، مرج  سابق ، ص : راج   -
يجب أن تراعي هيئة التحكيم  »:من أنه  4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  22/2وهو ما نصت عليه المادة   3

 .«عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية ونوع المعاملة
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نظام العام، فإذا  هو أن يمتن  المحكم عن تطبيق قواعد قانونية على النزاع تتعارض م  ال الثاني ، و 
كانت القواعد القانونية التي اختارها المحكم تشتمل على بعض القواعد التي تتعارض م  النظام العام، 

 .1وجب عليه استبعادها وتطبيق قواعد قانونية أخر  مناسبة

 4020فقد كان قريبا من موقف المشرع الفرنسي عندما نص في المادة  الجزائري،أما المشرع    
وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف ... »:على أنه 04/02انون من الق

 .« التي تراها ملائمة

أعطى  –على غرار المشرع الفرنسي والمصري  –وعليه، يمكن القول أن المشرع الجزائري 
نون إرادة للمحكم حرية واسعة في حكديد القانون الذي يطبق على موضوع النزاع ، في حالة غياب قا

الأطراف ، ومن ثم يمكنه إعمال عدة خيارات من الرجوع إلى الأعراف وقواعد التجارة الدولية ، إلى 
 .الأخذ بقانون أي دولة يراه أكثر ملائمة للنزاع

من  4020غر  أن ما يلاحظ في هذا الصدد ، هو عدم مسايرة المشرع الجزائري في المادة 
، إذ تأخذ هذه المادة الأخر ة بقانون  2من القانون المدني 44رية للمادة قانون الإجراءات المدنية والإدا

الإرادة أصلا، في فقرتها الأولى، لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي ، واستثناءا في 
د في الفقرة الثانية، بقانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين، أو قانون محل إبرام العق

، فتأخذ استثناء، لتحديد القانون الواجب التطبيق على 4020أما المادة .حال عدم إمكان ذلك
لذلك ينبغي على المشرع الجزائري أن . موضوع النزاع، بالقانون الذي يختاره المحكم ويراه مناسبا للنزاع 

التحكيم التجاري الدولي في من القانون المدني،بما يتماشى ويساير الاتجاه الحالي في  44يعدل المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ذلك أنه في الواق  العملي قد يجد المحكم نفسه  4020المادة 

من القانون المدني ، التي تفرض عليه ، في حال غياب اختيار الأطراف 44/9أمام الأخذ بالمادة 

                                                           
 221ابق، ص حسني المصري ، مرج  س: أنظر 1
يسري على الإلتزامات التعاقدية، قانون المكان المختار من المتعاقدين، إذا   »:من القانون المدني الجزائري على أنه 44تنص المادة  2

 .كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو العقد
 .و في حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة

 . «......ة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون محل إبرام العقدو في حال
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ك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين ، وفي حال للقانون الواجب التطبيق، تطبيق قانون الموطن المشتر 
من قانون  4020عدم إمكان تطبيق هذا  القانون ، يطبق قانون محل إبرام العقد ، أو الأخذ بالمادة 

الإجراءات المدنية والإدارية ، التي تمنحه سلطة واسعة في اختيار القانون الذي يطبق على موضوع 
 .ونية دون تقييده بتطبيق قانون معينالنزاع بين عدة قواعد وأنظمة قان

فأمام السلطة التقديرية الممنوحة للمحكم للبحث عن القانون الذي يطبق على موضوع 
النزاع، في غياب قانون الإرادة ، فإنه تكون متاحة أمامه العديد من الخيارات التي يمكن أن يستند 

فة ، بحيث يتقيد المحكم بالأخذ بالخيارات عليها في حكديده لهذا القانون ، وهي خيارات كثر ة ومختل
 :، نذكر منهاالأكثر ملائمة والأكثر اتصالا بموضوع النزاع

تحديد المحكم للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بواسطة قواعد تنازع  -1
زاع،أو أو في قانون الجنسية أو الموطن المشترك لأطراف الن 2سواء في قانون مقر التحكيم :1القوانين

 .3في قانون الدولة التي أستبعد النزاع بموجب إتفاق التحكيم

مجموعة القواعد  »:4ويقصد بقانون التجارة الدولية :تطبيق المحكم لقانون التجارة الدولية -2
        اص، والتي تجري بين دولتينـــــــــة التي تسري على العلاقات التجارية المتصلة بالقانون الخــــالقانوني

                                                           
 .و ما بعدها 412، ص 4224كمال إبراهيم، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، : راج  1
، حيث نصت 4222تبنى مجم  القانون الدولي هذا الحل في التوصية التي أصدرها في دورة انعقاده بمدينة أمستردام سنة  و قد 2

قواعد الإسناد النافذة في الدولة مقر التحكيم هي التي يجب إتباعها لتحديد القانون الواجب التطبيق  »:منها على أن  44المادة 
 .« على موضوع النزاع

 .240سراج حسين أبوزيد، مرج  سابق، ص:راج 
وما  24نسول عبد السلام مرج  سابق،ص م.وما يليها 441فوزي محمد سامي،مرج  سابق،ص : راج  في تفصيل ذلك 3

 .يليها
وقد أطلق الفقه عدة مسميات على هذا القانون ، إذ سماه البعض منهم بالقانون الدولي التجاري ، والبعض الآخر سماه القانون  4

م الفقهاء بشأن ، وهي تسميات تختلف باختلاف مفهو "بقانون التجارة الدولية" الدولي للأعمال ، بينما غلبت وشاعت تسميته 
 .نطاق هذا القانون ومضمونه 

 .122-121ص  سابق،مرج   المصري،حسني : راج  التفاصيل،لمزيد من 
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قانون مادي يشتمل على قواعد  »:وقد عرفه الأستاذ أحمد عبد الكريم سلامة أنه  .1«أو أكثر 
موضوعية أو مادية ، تض  أحكاما موضوعية خاصة بالعلاقات الدولية ، فهي تشكل قانونا خاصا ، 

ية ، كي تخض  بالمقارنة م  القانون العام الداخلي ، وتأخذ في الاعتبار الصفة الدولية للروابط العقد
و يعرفه الفقيه  .2« لهذا النظام القانوني المختلف عن ذلك الذي يحكم الروابط الداخلية البحتة

Goldman إن قانون التجارة الدولية المادي، الذي يصطلح عليه بقانون التجار، هو عبارة  »:بقوله
تغذي بإطراد، وتستمر في عن مجموعة من المباد  والنظم والقواعد المستقاة من كل المصادر التي 

 3.« تغذية الهياكل والسر  القانوني الخاص بجماعة ممارسي التجارة الدولية

فمن خلال هذه التعاريف ، يتضح لنا أن قانون التجارة الدولية يسري على العلاقات 
 التجارية الدولية المتصلة بالقانون الخاص ، إذ يض  قواعد موضوعية تخص العلاقات التي تتم بين
. الأشخاص ، معنوية كانت أم طبيعية، التي تنتمي لدول مختلفة في علاقتهم الخاضعة للقانون الخاص

فهذا القانون يسري إذا كان الاتفاق في إطار القانون الخاص، لأطراف تنتمي إلى دولتين مختلفتين ، 
ولة التي ينتمي إليها أو إذا كان مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو جزء منه واقعا خارج الد

 .الأطراف بجنسيتهم

فهذا القانون هو عبارة عن القواعد والمباد  العامة السائدة في المجتم  الدولي للتجار، 
ويشتمل على قواعد موضوعية تتضمنها العقود النموذجية ، وتتحدد بصفة مستمرة من خلال 

وحكم العلاقات القانونية الخاضعة للقانون الهيئات والمنظمات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بتنظيم 
 .الخاص بين أشخاص تنتمي إلى دول مختلفة

                                                           
تعريف الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، من خلال التقرير الذي أعدته بمناسبة إنشاء لجنة الأمم المتحدة لتوحيد قانون  1

 .4222سنة ( اليونسترال) التجارة  الدولية 
 .949أحمد عبد الكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق، مرج  سابق، ص  2
 .942أحمد عبد الكريم سلامة، نف  المرج  السابق، ص : ، مشار إليه في كتاب Goldmanتعريف الفقيه  3
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، 1تعتبر الاتفاقيات الدولية من بين أهم مصادر القواعد المادية لقانون التجارة الدولية و
حيث غالبا ما تلجأ الدول إلى توحيد بعض النظم القانونية الخاصة بعقود التجارة الدولية، كاتفاقية 

، واتفاقية 2، المتعلقة بأحكام السفتجة والسندات المالية والشيك4224و  4220نيف لسنة ج
، المتضمنة القانون الموحد للبيوع الدولية للمنقولات المادية، واتفاقية بروكسل 4211لاهاي لسنة 

ة ، وكذا اتفاقية فينا لسن4214المتعلقة بسندات الشحن ، والمعدلة ببروتوكول سنة  4291لسنة 
 .3الخاصة بالبيوع التجارية الدولية 4240

من أمثلة القواعد الموضوعية الدولية الموحدة في قانون التجارة الدولية ، ما تم وضعه من  و
قواعد في الإعتماد المستندي، عقود الإنشاءات الهندسية ، خطابات الضمان ، عقد بي  البضائ  

 .4وغر ها...د النقل الجوي والأوراق التجاريةالدولي، البيوع البحرية، عقد النقل البحري، عق

                                                           
في القواعد المادية ذات الأصل  إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ، هناك بعض المصادر الأخر  لقانون التجارة الدولية ، تتمثل 1

الداخلي ، حيث تصد  المشرع الوطني في كثر  من الأحيان لتنظيم عقود التجارة الدولية ، بوضعه قواعد مادية تتلاءم م  طبيعة 
ألمانيا  ، وكذلك قانون العقود الاقتصادية الدولية لجمهورية4212هذه العقود ، ومثال ذلك قانون التجارة الدولية التشيكي لسنة 

كما استقر القضاء الوطني في بعض الدول ، في غياب تشري  ينظم العقود الدولية ،على تطبيق  .4222لسنة ( سابقا) الديمقراطية
بعض القواعد المادية ذات الطاب   القضائي على هذه العقود ، ومثال ذلك ما استقر عليه القضاء الفرنسي من صحة شرط الدف  

                                                                                       .باطلا اشرطيعتبر دولية في قضية الإرساليات البحرية ، م  أنه في العقود الداخلية بالذهب في العقود ال
تشريعي أو قضائي ، في كون  غر  أنه ما يؤخذ على هذه القواعد المادية الخاصة بالروابط العقدية الدولية، سواء كانت ذات طاب 

استقلال وضعها من طرف كل دولة على حد سوف يعمق الخلاف بين التشريعات والأنظمة القانونية الداخلية في شأن الحلول 
 .الواجبة الإتباع في العلاقات التجارية الدولية

 .12-19منسول عبد السلام، مرج  سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راج 
والمتعلق بتوحيد الأحكام المتعلقة بالسفتجة والسند لأمر ، أما المؤتمر الثاني فقد  02/04/4220جنيف الأول في  إنعقد مؤتمر 2

دولة، وقد تبنت الجزائر العديد من  91، وهو يتعلق بتوحيد الأحكام االمتعلقة بالشيك، حيث وقعت عليها 4224انعقد سنة 
 .أحكام هذه الاتفاقية

 .41، ص 4224فضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومة ،  نادية: راج   في ذلك 
 .وما بعدها 12منر  عبد المجيد ، التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي ، مرج  سابق، ص : لمزيد من التفاصيل ، راج   3
فمن الفق من يمنح قانون التجارة الدولية :رة الدولية ة لقواعد قانون التجايثور الجدل في أوساط الفقه حول القيمة القانونيو  4
أيا كان و  ". الصفة عبر الدولية" أي أنه متحرر من أي روابط بالقوانين الوطنية، ومنهم من يمنحه " الصفة العلوية فوق الدولية"

 =وجود هذا القانون في حقل التجارةالرأي حول أهمية هذه القواعد ومد  قبولها على المستو  الدولي ، فإنه لا يمكن إنكار أهمية 
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وبناءا على ما تقدم ، يمكن القول أن قانون التجارة الدولية هو قانون موضوعي يتضمن 
قواعد تنطبق على المعاملات التجارية الدولية، وهي قواعد غر  مستمدة من التشريعات الوطنية ، 

أي نظام قانوني وطني ، وإنما يشتمل على قواعد فقانون التجارة الدولية قانون غر  وطني لا يتب  
 .قانونية مستقلة عن القوانين الوطنية

يمكن تعريف عادات وأعراف  و :تطبيق المحكم للعادات والأعراف التجارية الدولية -3
مجموعة من قواعد السلوك التي يتم مراعاتها في أحد مجالات الأعمال عبر  »:بأنها 1التجارة الدولية

تعد عادات  »وبعبارة أخر ، . 2«بانتظام يدل على قبول المرتبطين بذلك المجال بإلزاميتها  الدولية
وأعراف التجارة الدولية الحصيلة المنطقية لمختلف الممارسات المتعارف عليها من طرف المتعاملين في 

وسط الذي نشأت مجال مهنة أو تجارة معينة، بحيث يتوق  اللجوء إليها وتطبيقها دائما في المجال وال
فيه ، ولها من الثبات والاستقرار ما يكفل لها صفة القواعد المكملة لبنود العقد الدولي ، ما لم يتفق 

 .3« الأطراف صراحة على ما يخالفها

                                                                                                                                                                                     

الدولية ، أين خلقت الحاجة إلى تبني قواعد دولية موحدة للتجارة الدولية نظرا للطبيعة الخاصة للعلاقات التجارية الدولية، وما  =
 .يميز هذه القواعد أنها ذات مضمون دولي أو عالمي، أعدت خصيصا لتحكم هذه العلاقات الدولية وتتلاءم معها

، 9004هشام خالد، العقود الدولية و خضوعها للقواعد الموضوعية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، :زيد من التفاصيل، راج لم
، "  Lex Mercatoria، دراسة لفكرة "القانون التجاري الدولي" أبوزيد رضوان، قانون التجارة الدولية أو .و مابعدها 40ص 

 .42-41، ص 4222الداخلي و الدولي، الكويت بحث مقدم لمؤتمر الكويت للتحكيم 
M.Boissen et M.Juglart:le droit Français de l’arbitrage juridictionnaires, joly, Paris, 1983, p 

422-432. 
ت للعادات والأعراف التجارية الدولية في حقل التجارة الدولية، معنى واس  يشمل الممارسات المعتادة بين أطراف العلاقا 1

فهي تتضمن تنظيما . التجارية الدولية، سواء كانت قد وصلت إلى مرحلة العرف الملزم لهذه الأطراف أو لم تكن قد وصلت إليه
املات ـــــــــــال المعــــــــا في مجـــــــــل بهــــــــة درج العمـــــر  وطنيـــة أو غــــــــد دوليـــــــى قواعــــوي علـــــللروابط العقدية ذات الطاب  الدولي، وتنط

أت ـــد نشـــــــواعــي قـــــــــفه. ةـــــــــــــــين الوطنيـــــــــــم القوانـــــــــــــــن نظــــــــا مستقلا عـــــــا قانونـــــــــل نظامــــــــــــارية الدولية، بمعنى أنها تشكـــــــــــالتج
استجابة لتطور متطلبات التجارة الدولية ،  لي  وليد الوقت الحاضر ن بعيدـــــذ زمــــــمن ة ــــارية والمهنيــاط التجسفي الأو ا ـــــــائيــــــــتلق

 .واستقرت م  مرور الوقت نتيجة لتواثر العمل بمقتضاها في هذا المجال
 .929نادر محمد إبراهيم، المرج  السابق، ص  2
لسنة  02قانونية لعادات و أعراف التجارة الدولية، مجلة المناهج المغربية، الدار البيضاء، العدد منر  محمد ثابت، أية قيمة 3

 .94،ص9001
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فالعرف التجاري الدولي قاعدة درج المتعاملون في حقل التجارة الدولية على إتباعها في 
        ة احترامها والالتزام بها بغر  نص في العقد أو القانون ،لذا معاملاتهم التجارية، وشعروا بضرور 

لا يتوقف إعمال القاعدة العرفية في مجال التجارة الدولية على اتجاه إرادة الأطراف إلى العمل 
فتطبيق العرف .بمقتضاها ،ولا يجوز لأحدهم الاعتذار بجهله لها لأنها من نف  القوة الملزمة للقانون

ررة ومعتادة يمكن أن يجعل منه قاعدة قانونية ملزمة وآمرة ، وعلى من يدعي وجود العرف بصفة متك
 .1التجاري الدولي إثبات وجوده

قد يكون العرف التجاري الدولي عاما كما قد يكون خاصا ، فيقصد بالعرف العام  و
ا العرف الخاص، فهو أم.العرف السائد في مختلف بقاع العالم وفي مختلف أنواع التجارة أو الصناعة 

        العرف الذي يسود منطقة معينة من العالم أو ميناء معين ، أو يتعلق بنوع معين من التجارة 
و في حالة وجود تعارض بين العرف التجاري الدولي العام . أو بسلعة معينة من السل  أو الصناعة،

      .2الخاص على موضوع النزاع م  العرف التجاري الدولي الخاص، يطبق العرف التجاري الدولي

أما العادة التجارية الدولية، التي يمكن للمحكم تطبيقها على موضوع النزاع، فهي القاعدة 
التي تواثرت وذاعت كشرط درج المتعاملون في حقل التجارة الدولية على تضمينه في عقودهم على 

في هذه العقود ،بحيث يكفي لتطبيق  وجه أد  معه الاستمرار عليه إلى عدم الحاجة إلى النص عليه
العادة التجارية اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبيقها ،سواء كانت هذه الإرادة صريحة أو ضمنية 

 .  3يستخلصها المحكم من ملابسات الوقائ  وظروف الحال

حكتل العادة التجارية الدولية مرتبة أدنى من العرف التجاري الدولي ، إذ بينما لا يتوقف  و
عمال العرف التجاري الدولي على اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبيقه، حيث لا يجوز لأحدهم الادعاء إ

                                                           
 .212حسني المصري، مرج  سابق، ص : أنظر 1

 . 91ص  ،4249محمود سمر  الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، : قريب من ذلك  2
 .4022اهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، مرج  سابق، ص محمد م: أنظر  3
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بجهله له، فإن إعمال العادة التجارية الدولية يتوقف على ثبوت اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبيقها على 
 . 1النزاع ، ومن ثم لا يجوز إعمالها إذا أثبت أحد الأطراف عدم علمه بها

فإن العادات والأعراف التجارية الدولية تكفل للرابطة العقدية وحدة  ،ناء على ما تقدمو ب
القانون الواجب التطبيق عليها، ومن هذا القبيل القواعد الموضوعية الموحدة بشأن الإعتماد 

 ، و التوريدات الدولية والبيوع الدولية، فهذه القواعد الموضوعية تتدخل في مسألة تكوينيالمستند
العقد وحكديد الالتزامات ونتائج عدم التنفيذ، وتسليم البضاعة، ونقل المخاطر وتوزي  المصاريف بين 

 .2الأطراف

على تعدد  ،يقصد بالمباد  العامة في القانون و :تطبيق المحكم للمبادىء العامة في القانون -4
شأن تنظيم المعاملات الاقتصادية ، تلك المباد  القانونية المشتركة السائدة بين الدول في 3مرادفاتها

بين أشخاص القانون الخاص، أو بينهم وبين أشخاص القانون العام، والتي يكشف عنها العقل المجرد 
 -في هذا المقام -فصفة العمومية . أو تكشف عنها الدراسة المقارنة لمختلف النظم القانونية الوطنية

ضمانا لتوافر صفة القاعدة القانونية في شأنها،  لا تنصب على ما تتضمنه هذه المباد  من أحكام،
وإنما تنصب على الحيز الجغرافي الذي تتواجد فيه هذه المباد ، والذي يشمل غالبية الدول القائمة في 

                                                           
عرف ناقص إذ  -على حد قول البعض –و يظهر الفرق بين العادة التجارية الدولية والعرف التجاري الدولي في أن العادة  1

في الفقه والقضاء والتشري ،  فالعرف هو مصدر للقاعدة القانونية معترف به. يعوزها شعور الناس بضرورة احترامها لتصبح عرفا
                      .كما أن العادة حكتل مرتبة وسطى بين القاعدة القانونية والعرف. بينما لا تعبر العادة كذلك

وم  ذلك فإنه من الممكن أن تتحول العادة . ليست إلا شرطا تعاقديا وليست قاعدة قانونية -في عقود التجارة الدولية -والعادة 
 .جارية إلى قاعدة عرفية دولية إذا صاغتها هيئة دولية، فالصياغة تجعل العادة قاعدة قانونية مؤكدةالت

أبو العلا علي : وأنظر كذلك في وجوب التفرقة بين العرف والعادة. 92محمود سمر  الشرقاوي، المرج  السابق، ص : راج  في ذلك
 .22، ص 9002دار الكتب الجامعية مصر، أبو العلا النمر، مقدمة في القانون الخاص الدولي، 

 :كذلك و
Antoine Kassis : La théorie générale des usages Commerce L.G.D. J Paris, 1984, p310.          

 .20جارد محمد ، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي، مرج  سابق ص : راج  2
المباد  القانونية المشتركة بين الأمم المتحضرة أو المتمدينة وهي : ت كثر ة مثلتبرز حكت المباد  العامة في القانون مصطلحا 3

الدول ذات النظم القانونية المتكاملة، أو القانون الطبيعي الجديد أو القواعد المتعارف عليها بين الدول كما يطلق عليها القواعد 
 ...العابرة للدول
 .421جارد محمد،مرج  سابق، ص : راج  في ذلك
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القواعد  »: وعلى هذا الأساس، يعرف بعض الفقه المباد  العامة للقانون بأنها. المجتم  الدولي
 الكثر  من النظم القانونية أيا كانت درجة تقدمها، وهي قواعد تطبق التشريعية التي تصادف قبولا في

 .1« مباشرة على النزاعات دون أي تدخل لقواعد التنازع

و قد تستخلص هذه المباد ء العامة إما من صحة إتفاق التحكيم، أو تفسر ه حيث يعترف 
حكيم، ومبدأ التفسر  ينصب قضاء التحكيم الحديث بوجود عدة مباد ء متعلقة بتفسر  إتفاقات الت

حول الإتفاقات التي تفسر بحسن نية على نحو تصبح معه سوء النية محظورة  -بصفة عامة –
 .للتفسر ، أو تنفيذ إتفاق التحكيم بحسن نية

وذلك عندما يفوض صراحة بتطبيقها على النزاع  :2تطبيق المحكم لقواعد العدالة والإنصاف -5
  .3ل المحكم في النزاع دون التقيد بقواعد القانون الموضوعي، فيفصمن قبل أطراف النزاع

 

 

 

 

 

 

                                                           
     ، حكيم الدولي والداخلي، مرج  سابقمنر  عبد المجيد، التنظيم القانوني للت: مشار إليه في كتاب Mann: تعريف الأستاذ 1

 .991ص 
، حيث يفصل المحكم في النزاع وفقا "التحكيم الطليق"و قد عبر بعض الفقه عن تطبيق المحكم قواعد العدالة والإنصاف بتعبر   2

 .اف بالصلح فلا يكون مقيدا بالقانونلتفويض من الأطر 
 .222حسني المصري، مرج  سابق، ص : راج 

أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم، محاذير و توجيهات، مجلة الأمن والقانون، : أنظر  3
 .24-20أكاديمية شرطة دبي، العدد الأول، السنة السادسة عشرة،ص 
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 الفصل الثاني

 .إجراءات الفصل في الخصومة التحكيمية

بعد إخطار أحد الخصوم الآخر باللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع القائم بينهم، وحكديد 
ة التحكيم بالنظر في جزئيات هيئ تباشرالقانون الواجب التطبيق على النزاع إجرائيا وموضوعيا ، 

 .فاصل في النزاع حككيمي وتفاصيل النزاع قصد التحقيق فيه وتكوين الرأي توصلا إلى إصدار حكم

فإذا ما افتتحت إجراءات التحكيم، بدأت إجراءات إعداد القضية للفصل فيها، كتقديم 
 .نون على وقائ  النزاعالمذكرات وإيداع المستندات ، والمرافعة وتقديم الأدلة ثم تطبيق القا

فقد أشرنا إلى أن هيئة التحكيم لا تخض  في تنظيم سر  الخصومة التحكيمية إلا للقواعد 
التي اتفق عليها أطراف النزاع، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ، تختار هيئة التحكيم القواعد 

 ينانو ام الهيئة بنصوص قوالإجراءات التي تراها ملائمة حسب طبيعة النزاع، ومعنى ذلك عدم التز 
لأطراف أو قانون التحكيم اها اتفاق فيالحالات التي يحيل  ، إلا في في التشريعات الوطنية  المرافعات

 .لهذه النصوص 

غر  أن المحكم وهو بصدد الفصل في خصومة التحكيم يمارس سلطات موضوعية باعتباره 
المحددة لإجرائها ، ويفرض رقابة مستمرة على فينظم تتابعها في المواعيد والأزمنة  ،1قاضي النزاع

ثم المرافعات ية الأولى وتقديم بيان الدعو  ، الأطراف لتنفيذها والسر  فيها، إبتداءا من الجلسة الإجرائ
وتقديم المستندات وسر  جلسات التحكيم وتنظيمها، وإجراء التحقيقات وسماع الشهود والاستعانة 

وذلك ، لتنتهي الإجراءات بإصدار حكم حككيمي منهي الخصومة بالخبراء ، إن اقتضت الضرورة 
 .التحكيمية

وعليه ، فإن سلطات المحكم لا تقف عند حد اختيار شكل الإجراءات ، وإنما يمارس 
سلطات موضوعية أثناء الفصل في خصومة التحكيم انطلاقا من الطاب  القضائي للمهمة التي يقوم 

                                                           
الطبعة السادسة، دار القانون للإصدارات  ،المرج  العام في التحكيم المصري و العربي و الدولي د محمد عبد الصادق،أحم: أنظر 1

  .922،ص 9041القانونية، مصر،
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وفي هذه المرحلة يتلاشى الدور الإرادي لأطراف النزاع الذي . لسارية بها، وفقا للقواعد والإجراءات ا
ساد في مرحلة وض  التنظيم الإجرائي والموضوعي لخصومة التحكيم، ليتوار  خلف إرادة المحكم 
الذي يمارس دورا قضائيا أثناء الفصل في خصومة التحكيم من خلال فرض الرقابة المستمرة على 

فيصدر المحكم أوامره للخصوم ، . لالتزام بالمراحل الإجرائية واجبة الإتباع الخصوم لإجبارهم على ا
ويفرض إرادته عليهم ، ويمارس دورا أصيلا في إجراءات الفصل في الخصومة التحكيمية ، على 

أو نيابية عن الخصوم  حيث كان يمارس سلطة استثنائية خلاف مرحلة اختيار شكل الإجراءات
 .وبتفويض منهم

ة التحكيم ، شأنها شأن الخصومة القضائية ، قد لا تسر  دوما كما ينبغي ويراد خصوم و
فقد يعترضها بعض الحوادث أثناء سر ها ، تعرقل مسر تها وحكول دون سر ها ، وهو ما يعبر عنه   ،لها

 .بعوارض خصومة التحكيم

تختلف إجراءات الفصل في خصومة التحكيم من نظام حككيمي لآخر، لذلك سوف  و
نتطرق في هذا الفصل إلى أهم الإجراءات الأساسية التي جاءت في القوانين الوطنية المقارنة محل 
الدراسة، ومد  تأثرها بالاتفاقيات الدولية ، م  الإشارة إلى الإجراءات الأساسية في لوائح حككيم 

 مبحثين أهم الهيئات التحكيمية في العالم، وذلك من خلال التعرض لتتاب  هذه الإجراءات في
وفي المبحث الثاني ، استقصاء . متتاليين، نتناول في المبحث الأول ، إدارة الخصومة التحكيمية 

 .لنختم هذا الفصل  بمبحث ثالث نتناول فيه عوارض الخصومة التحكيمية.الوقائ  وقواعد الإثبات 
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 المبحث  الأول

 .إدارة الخصومة التحكيمية

إدارة الخصومة التحكيمية ، وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها تختص هيئة التحكيم بتنظيم 
ففي هذه المرحلة تبدأ الممارسة الفعلية للمحكمين .دون حاجة إلى طلب أو تدخل من أحد الخصوم 

للمهمة التي تم اختيارهم لإنجازها، وهذا ما يقتضي دعوة الخصوم لإبداء إدعاءاتهم ودفوعهم وتقديم 
 .وتيةمستنداتهم وأدلتهم الثب

فعلى الرغم بما تمتاز به خصومة التحكيم من سهولة ويسر ، إلا أن إدارتها وحسم موضوعها 
لا يتم بين يوم وليلة ، بل شأنها شأن الخصومة القضائية من حيث مرورها بمراحل متعددة ، قد يطول 

 .أمد الفصل فيها أو يقصر حسب الظروف والأحوال

د هذا الحد ، بل أن إدارتها يستلزم أيضا مراعاة  لا يتوقف إدارة خصومة التحكيم عن و
المباد  الأساسية التي حككم سر  الخصومة التحكيمية ، وذلك باحترام الضمانات الأساسية لحق 
التقاضي ، والتي منها احترام مبدأ المساواة بين الخصوم ، وأن تهيئ هيئة التحكيم لكل منهم فرصة 

ام حقوق الدفاع لكل خصم أمام هيئة التحكيم ، كما يجب على متكافئة وكاملة لعرض دعواه، واحتر 
 ...هيئة التحكيم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم

فلا شك أن إعمال هذه المباد  حككمه عدة ضمانات وقواعد تلتزم هيئة التحكيم بمراعاتها 
لصادر عنها عند إدارة خصومة التحكيم، وتطبيقها تطبيقا صحيحا، وذلك حتى لا يكون الحكم ا

 .عرضة للبطلان

إن المتأمل في نظام التحكيم يدرك حقيقة مفادها أنه نظام يجم  في طبيعته بين الاتفاق 
والقضاء ، فهو يبدأ باتفاق الخصوم على تسوية النزاع القائم بينهم بطريق التحكيم، غر  أنه يتخلص 

، حيث يصدر المحكمون حكما ملزما تدريجيا من هذه الصفة الاتفاقية ليتحول إلى قضاء في النهاية 
فلا شك أن هذه الخصوصية تؤثر بشكل مباشر على إدارة خصومة التحكيم . فاصلا في النزاع 

وإجراءاتها ، ذلك أن هذه الخصومة ليست خصومة قضائية جامدة ، بل تتسم بالمرونة التي يفرضها 
 .الطاب  الاتفاقي والقضائي لنظام التحكيم
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رة خصومة التحكيم لا تخض  للقواعد القانونية المقررة في قوانين فمن جهة ، فإن إدا
المرافعات المعروفة لد  القضاء الوطني إلا في حدود ضيقة ، حيث يهيمن عليها مبدأ حرية حكديد 
إجراءات إدارة الخصومة التحكيمية ،كما أنه هناك العديد من الاعتبارات العملية التي حككم إدارة 

 .ة ، نظرا لنشأتها الاتفاقيةالخصومة التحكيمي

ومن جهة أخر ، فإنه لا بد من مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي خلال سائر إجراءات 
 .إدارة الخصومة التحكيمية

هناك الكثر  من العمل والإعداد يجري خلف ستار إدارة خصومة التحكيم من أجل  و 
إزالة العقبات التي تواجهها ، ذلك أن حسن سر  عملية التحكيم وتناسق إجراءاتها وتناغمها، و 

المحكمون وأطراف النزاع قد ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وهذا المزيج الدولي هو التحدي الكبر  الذي 
تطرحه إدارة الخصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم ، فلي  من السهل إدارة خصومة حككيمية م  

 .1نية المختلفةهذا المزيج من الجنسيات والثقافات  القانو 

 : بناء على ما تقدم ، يمكن رد ضوابط إدارة الخصومة التحكيمية إلى موضوعين رئيسيين و

 ( .المطلب الأول ) أولها ، موضوع إدارة جلسات التحكيم  -

 (.المطلب الثاني ) وثانيهما ، موضوع المرافعة أمام الهيئة التحكيمية  -

 المطلب الأول

 .إدارة جلسات التحكيم

ا كان بإمكان هيئة التحكيم الفصل في النزاع المعروض عليها دون حاجة لاستدعاء إذ
أطراف النزاع للحضور أمامها، وذلك في حالة كفاية المستندات والأدلة التي حكت يدها، إلا أن 
الأمور قد لا تسر  دوما وفق المأمول ، فقد تر  هيئة التحكيم، لسبب أو لآخر، ضرورة مثول 

ففي هذه . ع أمامها للوقوف على بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بالنزاع للفصل فيهأطراف النزا 
                                                           

التحكيم الدولي ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي : عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم ، الكتاب الثاني: قريب من ذلك  1
 .241، ص 9004قية ، الحقو 
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الحالة ، سوف حكدد جلسة تدعوهم فيها للحضور أمامها حتى تتمكن من حكقيق النزاع والفصل فيه 
 .1على الوجه الصحيح

اع بميعاد فإذا ما قررت هيئة التحكيم عقد جلسة للتحكيم، فإن عليها أن تخطر أطراف النز 
الجلسة قبل انعقادها بوقت كافي ، وذلك لتمكين الأطراف من الاستعداد لها بشكل جيد، وهو ما 
تقدره هيئة التحكيم تبعا لظروف القضية المعروضة عليها ، دون التقيد بمواعيد التكليف بالحضور 

 .2 المرافعاتيننواالمنصوص عليها في ق

ت والمرافعة بالإدعاء أو الدفاع مرهون بعدم وجود سلطة هيئة التحكيم في حكديد الجلسا و
 .3اتفاق يخالف هذه الأحكام بين أطراف النزاع

الملاحظ أنه لا تثار أي مشكلة في إدارة جلسات التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم  و
أما إذا كانت هيئة . مكونة من محكم فرد، إذ لا ينازعه أحد في ضبط الجلسات وإدارة شؤونها

، إدارة كمين متعددين، تولى رئي  هيئة التحكيم، وهو المحكم المرجحم مشكلة من محالتحكي
، بل من الأفضل أن يتشاور رئي  غر  أنه لي  هناك ما يمن .لياتهاجلسات التحكيم وضبط عم

 .4الهيئة م  باقي الأعضاء قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بنظام الجلسات

لا تقارن في ضبط وإدارة جلسات التحكيم    هيئة التحكيمعلى أن سلطات المحكم أو رئي
بسلطات رئي  المحكمة في القضاء الوطني ، فهو لا يستطي  معاقبة من يخل بنظام الجلسات ، فلا 
  .يستطي  المحكم الحكم على أحد الخصوم بالحب  أو الغرامة إن لم يمتثل لأوامر رئي  هيئة التحكيم

   ن تق  منه، أثناء انعقاد جلسات التحكيم، جنحة تعد على هيئتها كما أنه لا يستطي  محاكمة م
أو على أحد أعضائها ، أو توقي  عقوبة عليه، وذلك لافتقاده سلطة الجبر، وإنما كل ما يستطي  

                                                           
 .442عاشور مبروك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .192فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .902، ص  ، مرج   سابق4221لسنة  92سميحة القليوبي ، الأس  القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم : أنظر 3
 .201أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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القيام به المحكم في هذه الأحوال هو حكرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهة القضائية المختصة بدولة 
 .1مقر التحكيم

 الفرع الأول

 .القواعد التي تحكم جلسات التحكيم

، حيث تلتقي هيئة التحكيم بالخصوم 2جلسة التحكيم ما هي إلا عبارة عن مجل  للقضاء
 .أو وكلائهم في المكان والزمان المحدد لعقد جلسات التحكيم ، لنظر موضوع التحكيم والفصل فيه

م القضاء الوطني للدولة تسير  وتتاب  وفقا فإذا كانت القواعد التي حككم سر  الجلسات أما
لقواعد معينة رسمتها قوانين المرافعات، وبعيدا عن إرادة وهو  الخصوم أو القضاة، فإن الوض  مختلف  
كثر ا بالنسبة لخصومة التحكيم ، حيث تلعب إرادة الأطراف دورا كبر ا في تنظيم تلك القواعد من 

ب اتفاق بين الأطراف بشأنها ، فإن هيئة التحكيم تتمت  جهة، ومن جهة أخر  فإنه في حال غيا
بسلطات واسعة في حكديد القواعد التي حككم سر  جلسات التحكيم ، طالما راعت في ذلك إعمال  

 .كافة الضمانات الأساسية الواجب مراعاتها في خصومة التحكيم

 .مكان التحكيم: الفقرة الأولى

ية التي حككم جلسات التحكيم، فعلى خلاف يعد مكان التحكيم من القواعد الأساس
القضاء الوطني الذي يتقيد فيه الخصوم بالاختصاص المكاني أو المحلي الذي يتحدد بمقتضى القواعد 
الآمرة في قانون المرافعات، فإن نظام التحكيم يتحرر من هذه القواعد ، حيث يتحدد مكان 

كمين في حالة عدم وجود اتفاق بين الخصوم على التحكيم وفقا لإرادة الخصوم ، أو وفقا لإرادة المح
 .3ذلك

                                                           
 .202نف  المرج  السابق ، ص  أحمد عبد الكريم سلامة، :أنظر 1
 .249، مرج  سابق ، ص العينين ، وعاطف محمد عبد اللطيفمحمد ماهر أبو : أنظر 2
 . 249نف  المرج  السابق، ص ، العينين ، وعاطف محمد عبد اللطيفاهر أبو محمد م :أنظر 3
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يقصد بمكان التحكيم ، المكان الذي صدر فيه بالفعل، أو المكان الذي من المفروض أن  و
 .1يصدر فيه حكم التحكيم، والذي هو عادة المكان الذي تتم فيه معظم إجراءات التحكيم

عقد هيئة التحكيم كل جلسات ، فلي  من المفترض أن تفإذا ما حدد مكان التحكيم
التحكيم بهذا المكان، فقد يتطلب الواق  العملي انتقال هيئة التحكيم لمعاينة البضاعة محل النزاع 

لذلك يجب عدم الخلط بين مكان . مثلا، والتي قد لا توجد في مكان انعقاد جلسات التحكيم
ل هيئة التحكيم إليها خارج المكان التحكيم وبعض الأماكن الأخر  التي تستدعي ظروف النزاع انتقا

وعليه فإن مكان التحكيم ، أو مقر التحكيم، هو فكرة قانونية ، . 2المحدد لإجراء التحكيم فيه
وبالتالي فإن المكان الذي يعتد به كمقر للتحكيم هو المكان الذي تتم فيه الإجراءات الأساسية 

ن آخر ، أو حتى تصادف أن تم توقي  للتحكيم، ولي  بكون هيئة التحكيم قد اجتمعت في مكا
 .3حكم التحكيم في مكان آخر يتب  دولة أخر 

يعتبر مكان التحكيم من المسائل الإجرائية الهامة المتعلقة بسر  جلسات التحكيم ، حيث  و
تثار بصدده العديد من التساؤلات الهامة ، التي تدور حول أهمية مكان التحكيم وتأثر ه على سر   

أو حكديده ، والآثار  ت التي يجب مراعاتها عند اختيارهلتحكيم ، وكيفية حكديده ، والاعتباراإجراءات ا
 .المترتبة على حكديده

 .أهمية مكان التحكيم :أولا

لا يخفى على أحد أهمية حكديد مكان التحكيم ، سواء بالنسبة لأطراف خصومة 
لتحديد بظلاله على خصومة التحكيم التحكيم،أو بالنسبة لهيئة التحكيم ذاتها، إذ يلقي هذا ا

وحسن سر ها، وما يسفر عنها من حكم ، لي  فقط من زاوية قرب المكان لأطراف النزاع وهيئة 
التحكيم والشهود وما قد يستعان بهم من خبراء ، الأمر الذي يوفر الكثر  من الوقت والجهد 

                                                           
 .941، ص  9004منشأة المعارف، الإسكندرية،أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري و الإجباري،: أنظر 1

2 Herman Verbist : La pratique internationale d’arbitrage de la C.C.I en matiére de fixation de 

lieu d’arbitrage, Rev.Arb, 1995, p1000. 
، دار ( الدعو  التحكيمية) صابر غلاب ، إدارة إجراءات التحكيم ، الجوانب القانونية والعملية في قضاء التحكيم: أنظر 3

 .29، ص 9049النهضة العربية ، 
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تظامها وسرعة الفصل في النزاع، والنفقات ، ويؤدي في نف  الوقت إلى تتاب  جلسات التحكيم وان
وإنما أيضا من زاوية أكثر أهمية ، إذا كان قانون الدولة التي يجري التحكيم على أرضها هو القانون 
الواجب التطبيق سواء على إجراءات خصومة التحكيم أو على موضوع النزاع ، م  ما يتعين معه 

العام ، فضلا عن أن مكان التحكيم قد يحدد  مراعاته في مثل هذه الأحوال من قواعد تتعلق بالنظام
 :ما إذا كان الحكم الصادر عن هيئة التحكيم وطنيا أو أجنبيا ، وهو ما سنبرزه في النقاط التالية

اختيار المكان المناسب للتحكيم عامل مساعد على إنجاح عملية التحكيم، فعندما يكون هذا ف
محكمين ، وكذلك لجمي  المعاونين من  خصوم والمكان ملائما لجمي  أطراف عقد التحكيم من 

 .1خبراء وشهود ، لسهولة انتقالهم وحكركهم، وكذلك قربه من مكان البضاعة محل النزاع لمعاينتها
لتحديد مكان التحكيم أهمية قصو  أثناء سر  إجراءات خصومة التحكيم ،ولعل أهمية حكديد و 

الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم، فتحديد هذا مكان التحكيم تبلغ ذروتها عند حكديد القواعد 
المكان غالبا ما يتوقف عليه حكديد القواعد التي حككم الإجراءات ، فاختيار الأطراف لمكان معين 
لإجراء التحكيم قد ينطوي ضمنا على اختيارهم القانون الإجرائي لهذا المكان لتخض  له إجراءات 

 .2اختيار قانون آخرن عة التحكيم ، ما لم يعلنوا صراح

ونف  الشيء بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فقد يعترف لقانون مكان 
التحكيم بسلطة الفصل في النزاع إذا اتجهت إرادة الأطراف لذلك ، سواء صراحة في اتفاق التحكيم، 

ى مكان التحكيم تعيين أو ضمنا في ظل غياب الإرادة الصريحة للأطراف ، فكثر ا ما يتوقف عل
القانون الواجب التطبيق على بعض المسائل الموضوعية في التحكيم، وما يستتب  ذلك من حكديد 

 .3لقواعد النظام العام التي يجب مراعاتها

                                                           
 .914ص  سابق،مرج   الدولي،محسن شفيق، التحكيم التجاري : أنظر 1
التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية  والي،فتحي : وأنظر كذلك.444مرج  سابق، ص التحكيم،مبروك،  عاشور: أنظر 2

 .140الدولية، مرج  سابق ، ص 
 .422، ص مرج  سابق إبراهيم،إبراهيم أحمد : وأنظر كذلك. 42محمود جمال الكردي ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

182 
 

معرفة مكان التحكيم ضروري لتحديد المحكمة المختصة التي يتم الرجوع إليها في حالات كما أن 
فاتخاذ دولة معينة . 1م لهيئة التحكيم في المسائل التي تخرج عن اختصاصهامعينة لتقديم العون اللاز 

مكانا لإجراء التحكيم يعطي اختصاصا لمحاكم تلك الدولة للمساعدة على بعض المسائل الإجرائية،  
 .2كتشكيل المحكمة التحكيمية أو اتخاذ بعض الإجراءات الوقتية أو التحفظية

، 3حكيم يساعد على حكديد الطبيعة الوطنية أو الدولية للتحكيمن حكديد مكان التضف إلى ذلك، أ
فالتحكيم الذي يجري في الجزائر بين أطراف جزائريين ، ويصدر حكمه في الجزائر يعتبر حككيم وطني 

ويكون أجنبيا إذا جر  خارج الجزائر ، حتى ولو كان بين أطراف جزائريين ، وكان موضوعه   ،جزائري
 .ة ، وصدر حكم التحكيم خارج الجزائريرتبط بأكثر من دول

، 4أو أجنبي كما أن حكديد مكان التحكيم هو المعيار الأساسي في وصف حكم التحكيم بأنه وطني
 5.ويحدد مد  إمكانية تنفيذه في الدولة غر  الدولة التي صدر فيها

تحكيم أو إجراءات مخالفة قانون مكان التحكيم ، سواء فيما يتعلق بتشكيل هيئة ال لإضافة إلى أنبا
فبالنظر إلى أن حكم التحكيم يصدر في مكان .التحكيم، قد يعد مبررا لرفض تنفيذ حكم التحكيم

إجراء التحكيم، فإن صدور ذلك الحكم في دولة منضمة إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ 
  ،ضمة إلى هذه الاتفاقيةأحكام التحكيم الأجنبية يسهل مهمة الأمر بتنفيذ ذلك في دولة أخر  من

بل أن مخالفة القواعد الإجرائية أو الموضوعية لدولة مكان التحكيم قد يكون سببا لرفض الاعتراف 
 .6بحكم التحكيم أو الأمر بتنفيذه

 

 

                                                           
 .442سابق ، ص الرج  نف  المعاشور مبروك ، : أنظر 1
 .112أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .401، مرج  سابق ، ص  محمود مختار أحمد بريري: أنظر 3
 .442سابق ، ص الرج  المعاشور مبروك ، : أنظر 4
 .401ق ، ص سابالرج  الم،  محمود مختار أحمد بريري: أنظر 5
 .4224من اتفاقية نيويورك لسنة . د/ 02/4المادة : راج  6
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 .تحديد مكان التحكيم :ثانيا

  الأصل أن يتم حكديد مكان التحكيم بواسطة الأطراف أنفسهم، سواء في اتفاق التحكيم 
، وفي أي وقت قبل بدء إجراءات التحكيم، حيث يكون للأطراف مطلق الحرية 1في اتفاق لاحق أو

فغالبا ما يتفق الأطراف على مكان التحكيم . 2في اختيار الدولة التي يجري التحكيم على أراضيها
من ويضمنونه في اتفاق التحكيم، وذلك لخطورة الآثار المترتبة على حكديد هذا المكان من جهة، و 

جهة أخر  لمراعاة الاعتبارات الخاصة بالأطراف التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند مباشرة هذا 
واحتراما لإرادة الأطراف، . 3التحديد ، كمراعاة قرب مكان التحكيم من محل إقامة أطراف النزاع

وجدت ظروف تبرر تلتزم هيئة التحكيم بإجراء التحكيم في المكان الذي اتفق عليه الأطراف، إلا إذا 
 .مخالفته

فإذا لم يتفق الأطراف على مكان التحكيم ، تتولى هيئة التحكيم حكديده، م  مراعاة أن 
يكون هذا المكان مناسبا وملائما لأطراف النزاع ولهيئة التحكيم، ولكل من له علاقة بعملية 

 .4التحكيم، ضمانا لنجاحها

ز أو مؤسسة حككيمية لتسوية النزاع القائم في حالة اتفاق الأطراف على اللجوء إلى مرك و
بينهم، فإن ذلك لا يعني إجراء التحكيم في مقر هذه المؤسسة التحكيمية ، بل فقط الخضوع 
للإجراءات التحكيمية الخاصة بها،ويبقى للأطراف الحق في اختيار مكان للتحكيم غر  مقر المؤسسة 

ا ما يكون مكان التحكيم في التحكيم المؤسسي غر  أن الواق  العملي كشف أنه غالب. 5التحكيمية
هو المكان الذي يوجد فيه مقر المؤسسة التحكيمية التي اتفق الأطراف على اللجوء إليها، خاصة في 

                                                           
إن ورد حكديد مكان التحكيم في اتفاق التحكيم، شرطا كان أو مشارطة ، فإنه يخض  في شروط صحته وآثاره للقانون الذي  1

 .ة الصريحة أو الضمنية للأطرافيحكم هذا الاتفاق، أما إذا ورد في اتفاق مستقل خض  للقانون الخاص ، وهو قانون الإراد
 سابق،مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري، مرج   :كذلكوأنظر  . 929ص  سابق،مرج   الصادق،أحمد محمد عبد : أنظر 2

 .404ص 
 .420، ص سابقالرج  الم، عاشور مبروك: أنظر 3
 .121مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
 .404، ص مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري، مرج  سابق: ظرأن 5
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حالة خلو اتفاق التحكيم من حكديد مكان التحكيم، وعدم اتفاق الأطراف عليه لاحقا ، ما قد 
 .1رك مهمة حكديد مكان التحكيم للمؤسسة التحكيميةيفهم منه ضمنيا اتجاه إرادة الأطراف إلى ت

     سواء تم حكديد مكان التحكيم باتفاق الأطراف أو بواسطة هيئة التحكيم، فإن ذلك  و
لا يمن  ولا يخل بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتم  في أي مكان آخر تراه مناسبا للقيام بأي إجراء 

جة إلى الانتقال إلى مكان آخر لسماع أحد أطراف من إجراءات التحكيم ، حيث قد تدعو الحا
فبعد تعيين مكان . 2النزاع أو الشهود، أو لمعاينة البضاعة محل النزاع أو مراعاة لظروف المحكمين

التحكيم ، لا يشترط أن تعقد هيئة التحكيم جمي  جلساتها فيه ، إلا إذا نص اتفاق الأطراف صراحة 
كما   واحد،تتم عملية التحكيم دون أن تلتزم هيئة التحكيم بمكان فمن المتصور أن . 3على لزوم ذلك

ويحدث ذلك عندما  معين،أنه من الممكن أن يتم التحكيم بدون أن تجتم  هيئة التحكيم في مكان 
 .4تكتفي بتبادل الرأي بالمراسلات

 فإنه لا بد من اختيار مكان واحد ليصدر حكم أماكن،في حالة إجراء التحكيم في عدة  و
 .5التحكيم فيه

أما إذا تم التحكيم في مكان غر  المكان المتفق عليه ، فلا يترتب على عدم احترام ذلك 
الاتفاق بطلان حكم التحكيم، إلا إذا كان يتضمن بين طياته إخلالا بحقوق الدفاع، كما لو أتفق 

تقوم عليها خصومة  على إجراء التحكيم في المكان الذي وقعت فيه الواقعة المسببة للمسؤولية التي
التحكيم، ضمانا لمعاينتها، وم  ذلك تم التحكيم في مكان آخر دون معاينة الواقعة وفقا لما تم 

 .6الاتفاق عليه من قبل الأطراف

                                                           
 .929ص  سابق،مرج   الصادق،أحمد محمد عبد : أنظر 1
 .122مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .119ص  سابق،مرج   الدولي،محسن شفيق، التحكيم التجاري : أنظر 3
 .491، مرج  سابق ، ص أحمد السيد صاوي : أنظر 4
، 42، السنة 112المعاصرة ، العدد  لة مصرمحمود سمر  الشرقاوي ، التطورات الحديثة في قانون التحكيم المصري، مج: أنظر  5

 .942، ص  4224
 .990أحمد أبو الوفا ، التحكيم الاختياري والإجباري، مرج  سابق ، ص : أنظر 6
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 .إعتبارات يجب مراعاتها عند تحديد مكان التحكيم :ثالثا

ذها في الحسبان ضمانا لنجاح عملية التحكيم، ينبغي مراعاة بعض العوامل والاعتبارات وأخ
عند حكديد مكان التحكيم ، سواء كان ذلك بناء على اتفاق أطراف النزاع ، أو عن طريق هيئة 

 :التحكيم، يمكن تلخيصها في ما يلي 

ضرورة مراعاة أن لا تكون تكاليف الإقامة في مكان التحكيم أو الانتقال  :قتصادية إإعتبارات  -1
التحكمية ، وكذلك تكاليف الخدمات الأخر  مثل الاتصالات إليه باهضة ، مقارنة بقيمة الدعو  

 .1وضمان حرية حكويل الأموال من بلد مكان التحكيم وإليه

تتمثل في أن يتوفر مكان التحكيم على الضمانات القانونية اللازمة لنجاح  :إعتبارات قانونية -2
عا لنظام التحكيم، أو أن عملية التحكيم، مثل أن يكون قانون بلد مكان التحكيم متبنيا ومشج

يكون هذا البلد منضما لأهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم ، بما يضمن سلامة العملية 
 .2التحكيمية، وسهولة تنفيذ حكم التحكيم فيه دون صعوبات

أن يكون مكان التحكيم مناسبا لجمي  أطراف النزاع، ويوفر أماكن ب :اعتبارات عملية -3
لأطراف والشهود والخبراء منه وإليه، وأن لا اقال سهولة انتو  .قامة الخصوم ومستشاريهمللاجتماع وإ

 إضافة إلى.3تكون هناك صعوبات في الحصول على التأشر ات لدخول البلد يجري فيه التحكيم
الحرص على وجود رابطة بين المكان المختار وبين كل أو بعض عناصر التحكيم، مثل مكان تواجد 

المتنازع عليها، أو مكان وجود البضاعة محل النزاع، وذلك تفاديا لانتقال هيئة التحكيم من  العقارات
كما يجب مراعاة مبدأ المساواة بين الأطراف في اختيار مكان التحكيم، بأن يكون  .4مكان لآخر

 .من اليسر  الانتقال إليه ودخوله

                                                           
     . 242، ص 9002منشأة المعارف، الإسكندرية، ،الطبعة الأولى ،في النظرية والتطبيقنون التحكيم فتحي والي ، قا: أنظر 1
 .442مرج  سابق ، ص  التحكيم،عاشور مبروك ،: كذلك  و
 .442عاشور مبروك، نف  المرج  السابق، ص : أنظر 2
 .941أحمد أبو الوفا ، التحكيم الاختياري والإجباري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
 .442عاشور مبروك ، مرج  سابق ، ص : ر أنظ 4
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إمكانية الاستعانة بمستشارين وخبراء عند أن يتوفر مكان التحكيم على  تتمثل في:إعتبارات فنية -4
هاتف، فاك ، ) وجود خدمات الاتصال الحديثة ، سلكية و لا سلكية  إضافة إلى.الحاجة
 ....(انترنيت

غالبا ما حكرص الدول النامية على أن يجري التحكيم على أراضيها ، وذلك  :إعتبارات سياسية -5
وفي نف  الوقت فإن الطرف الأجنبي . ناها الدول المتقدمة خوفا من التطبيق الجائر للقوانين التي تتب

المنتمي للدول المتقدمة لا يطمئن إلى إجراء التحكيم في الدول النامية ، وذلك خوفا من تأثر  سيادة 
وصايتها على سر  التحكيم من خلال فرض بعض القواعد القانونية التي لا تتماشى م   و  الدولة 

ا ما يتم التغلب على انعدام الثقة بين الطرفين عن طريق اللجوء إلى لذلك كثر  .نظام التحكيم
التحكيم المؤسسي على نحو يتحدد معه مكان التحكيم وفقا للوائح ونظام المؤسسة التحكيمية المتفق  

 .1عليها

متشبعة  ، فإن العوامل والاعتبارات المؤثرة في حكديد مكان التحكيم كثر ة وفكما هو واضح
تطبيقها جميعها عند حكديد مكان التحكيم نظرا  -عمليا –، كما أنه لا يمكن صرهالا يمكن ح

لذلك فإن الهدف من .، وصعوبة حكقق اجتماعها كلها في مكان واحدالآخر  لتعارض بعضها م
الإشارة إلى بعضها هو تنوير أذهان الأطراف بها عند اختيار مكان التحكيم، ومحاولة التوفيق بين 

، مما يترتب عنه نجاح  المكان المناسب لإجراء التحكيما كلما أمكن ذلك حتى نصل إلىأكبر قدر منه
 .عملية التحكيم

 .موقف التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية من مكان التحكيم: رابعا

تكاد تتفق غالبية التشريعات الوطنية والدولية على منح الأطراف الحق في حرية الاتفاق على 
تفاق إعدم  حالة في ان التحكيم، وإن كان البعض منها لم يتعرض لهذه المسألة بصورة صريحة ، ومك

 .الأطراف على هذا المكان ، كان لهيئة التحكيم سلطة حكديده

 

                                                           
1 H.Verbist.op.cit, p 1005. 
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I-  الفرنسيموقف المشرع. 

لمسألة مكان التحكيم، سواء  جراءات المدنية الجديدلم يتعرض المشرع الفرنسي في قانون الإ
نظيمه للتحكيم الداخلي أو التحكيم الدولي، فإذا كانت النصوص المتعلقة بالتحكيم الداخلي في ت

تفترض أن يجري التحكيم في فرنسا بصورة تلقائية دون الحاجة إلى النص على مكان التحكيم في 
 اتفاق التحكيم، فإنه  في التحكيم الدولي ، فقد أصبح من المسلمات في القانون الفرنسي الخضوع
لمبدأ سلطان إرادة الأطراف، بحيث يتمت  الأطراف بحرية واسعة في تنظيم سائر المسائل المتعلقة 

 .بالإجراءات، بما في ذلك مكان التحكيم

II- موقف  المشرع المصري. 

من  94خص المشرع المصري مسألة حكديد مكان التحكيم بنص صريح يتمثل في نص المادة 
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر  »:بنصها 4221لسنة  92قانون التحكيم رقم 

الدعو  أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم  م  مراعاة ظروف 
لا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتم  في أي مكان تراه مناسبا  وملاءمة المكان لأطرافها و

الخبراء أو الاطلاع على  التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أوللقيام بإجراء من إجراءات 
 .«أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غر  ذلك مستندات

فقد جسدت هذه المادة مبدأ سلطان إرادة الأطراف في تنظيم المسائل المتعلقة بإجراءات 
ية الاتفاق على مكان التحكيم، وفي حالة عدم التحكيم، حيث قررت أنه لأطراف التحكيم حر 

وجود اتفاق بين الأطراف ، حكدد هيئة التحكيم مكان التحكيم ، م  مراعاة الظروف المحيطة 
 .بالدعو  التحكيمية ، وأن يكون المكان المختار ملائما لأطراف النزاع

ناسبا للقيام ببعض كما منحت هذه المادة لهيئة التحكيم حرية الاجتماع في أي مكان تراه م
الإجراءات ، كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء، أو معاينة البضاعة محل النزاع ، أو المداولة 

وبذلك فإن هذه المادة لا تشترط  أن يجري التحكيم في مكان معين أو في . فيه من قبل أعضائها
 .راف النزاع أو هيئة التحكيم مكان واحد، ومن ثم يجوز إجراء التحكيم في أي مكان يحدده أط
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III- موقف المشرع الجزائري. 

لم يرد نص خاص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري يعالج مسألة حكديد مكان 
مر حكديد ذلك لإرادة الأطراف ، حيث لهم أالتحكيم، وهو ما يفهم معه أن المشرع الجزائري قد ترك 

كيم، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الإتفاق ، تتولى هيئة التحكيم أمر حرية الاتفاق على مكان التح
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت  4012حكديده ، وذلك بالاستناد إلى نص المادة 

    تفاقية التحكيم، الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة إيمكن أن تضبط في » :على أنه
إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك ، تتولى محكمة التحكيم ضبط ...ى نظام حككيمأو استنادا عل

  .«...الإجراءات عند الحاجة،

IV-  1251تفاقية نيويورك لسنة إموقف. 

في المادة  4224بينت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 
التحكيم في حالة ما إذا كانت إجراءات التحكيم قد  د بأنه يمكن رفض الاعتراف وتنفيذ حكم/2

، ومكان التحكيم يعد من ضمن هذه الإجراءات التي 1تمت بصورة مخالفة لما اتفق عليه أطراف النزاع
معنى ذلك أن هذه الاتفاقية أعطت للأطراف الحق في الاتفاق على مكان  و .يتفق بشأنها الأطراف

 .التحكيم

V-  1261روبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة موقف الاتفاقية الأو. 

فإنه إذا قرر الأطراف  ،طبقا للمادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي
تسوية النزاع بطريق حككيم الحالات الخاصة ، كان لهم حرية حكديد مكان التحكيم، فإذا لم يتفق 

وء إلى رئي  الغرفة التجارية المختصة في الدولة التي لجاعلى مكان التحكيم ، جاز للمدعي  الأطراف

                                                           
لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم  »:على أنه  4224د من اتفاقية نيويورك لسنة /2تنص المادة  1

 : الاعتراف والتنفيذ الدليل على  الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها
أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو قانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة -د

 «عدم الاتفاق
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وعليه فإن . 1يوجد بها محل الإقامة المعتادة للمدعى عليه أو مركز إدارته لطلب حكديد مكان التحكيم
عدم الاتفاق عليه من هذه الاتفاقية لا تخول محكمة التحكيم سلطة حكديد مكان التحكيم في حالة 

 .2ذلك إلى طرف من الغر  ، وإنما خولتقبل الأطراف

VI-  1265تفاقية واشنطن لسنة إموقف. 

تفاقية واشنطن إازعات الاستثمار ، المقرر بموجب قيد نظام حككيم المركز الدولي لتسوية من
، إرادة الأطراف والمحكمين ببعض القيود عند حكديد مكان التحكيم، حيث يظهر من 4212لسنة 

  ،وهو البنك الدولي للإنشاء والتعمر ، مكانا للتحكيم بصفة أصلية يجعل من مقر المركز ، هنصوصه أن
من هذه  19فطبقا للمادة . يجيز للأطراف أو المحكمين اختيار مكانا آخر للتحكيم بقيود معينة و

من  12الاتفاقية تجري إجراءات التحكيم في مقر المركز ، إلا في حالات معينة حددتها المادة 
 : د موافقة أطراف النزاع على ذلك ، وهذه الحالات هي وذلك بع  ،الاتفاقية

في مقر إحد  مؤسسات التحكيم  ذلك،يمكن أن يجري التحكيم، إذ اتفق الأطراف على  -1
ن يوجد الدائمة أو غر ها من مراكز التحكيم تكون مناسبة ، سواء كانت عامة أم خاصة ، بشرط أ

 .تفاق في هذا الشأنإبين الأطراف وبين المركز 

يمكن أن يجري التحكيم في أي مكان آخر تختاره محكمة التحكيم ذاتها ، بعد إتفاق الأطراف ،  -2
 .بعد التشاور م  الأمانة العامة للمركز

                                                           
 .من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 1/2راج  المادة  1
اه الذي ذهبت إليه الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي، ذلك أنه قد لا يكون هذا وقد انتقد بعض الفقه هذا الاتج 2

محيطا بظروف الخصوم والمحكمين أو بملابسات الدعو  ( رئي  الغرفة التجارية في محل إقامة المدعى عليه أو  مركز إدارته) الطرف 
كمون من حكقيق أو معاينة أو سماع للشهود، ناهيك عن أن حكديد مكان التحكيم واعتباراتها العملية المتعلقة بها، وبما قد يجريه المح

قد تكون له خطورة بالغة وأهمية كبر ة متى تعلق الأمر بما قد يترتب على حكديد هذا المكان من اختصاص لمحكمة قضائية معينة 
بيد أطراف النزاع أو بيد المحكمين الأكثر إحاطة  وهي مسائل يفضل أن يكون ضوابطها...باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية 

كما أن حكديد مكان التحكيم يعد مسألة لها خصوصيتها الذاتية في التحكيم التجاري الدولي ، حيث . بظروف النزاع وطبيعة 
 .يذهينعك  قانون البلد الذي اختر  ليكون مكانا لإجراء التحكيم على مد  الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنف

 .924ص  سابق،مرج   المصري،حسني  :ذلكراج  في 
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تفاقية واشنطن لم تنص على ضرورة أن يصدر حكم التحكيم في إالجدير بالذكر أن  و
 .1مكان التحكيم ، كما فعلت قواعد حككيم اليونسترال

VII-  1276لسنة ( اليونسترال)قواعد الأمم المتحدة. 

  41تناولت قواعد اليونسترال مسألة مكان التحكيم بشيء من التفصيل، وذلك في المادة 
 :من هذه القواعد

فقد أشارت الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن تتولى هيئة التحكيم مهمة حكديد مكان التحكيم، 
اف عليه، ومعنى ذلك أنها منحت الأطراف سلطة حكديد مكان وذلك في حالة عدم اتفاق الأطر 

 .التحكيم بصفة أصلية
أما الفقرة الثانية، فقد خولت هيئة التحكيم صلاحية تعيين محل التحكيم داخل الدولة التي اتفق 
الأطراف عليها لتكون مكانا لإجراء التحكيم، بحيث يكون لها أن تسم  الشهود وتعقد الاجتماعات 

 .لة في أي مكان تراه مناسبا، م  مراعاة ظروف التحكيمللمداو 
كما أوضحت الفقرة الثالثة أن لهيئة التحكيم أن تجتم  في أي مكان تراه مناسبا لمعاينة البضائ  أو 

 .الأموال محل النزاع، أو لفحص المستندات، على أن يتم إخطار الأطراف قبل ذلك بوقت كاف 
 .ا أنه يجب أن يصدر حكم التحكيم في مكان إجراء التحكيمبينما قررت الفقرة الرابعة منه

VIII- قد  4242للتحكيم التجاري الدولي لسنة  النموذجيالجدير بالتنويه أن القانون  و
من قواعد اليونسترال، وذلك في المادة  41الأولى ، الثانية والثالثة من المادة : تبنى مضمون الفقرات 

 .منه 90

IX- التجارة الدولية بباريس نظام تحكيم غرفة. 

بأن  -حــــــل واضـــــبشك –ة ـــــــارة الدوليـــــة التجـــام حككيم غرفـــــمن نظ 41قررت المادة 
وأنه في حالة عدم اتفاقهم على ذلك تتولى هيئة التحكيم  التحكيم،للأطراف حرية حكديد مكان 

                                                           
-492، ص 9041، التحكيم في عقود الاستثمار، منشورات زين الحقوقية ، لما أحمد كوجان: لمزيد من التفاصيل، راج  1

491. 
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 أي مكان تراه مناسبا بعد استشارة أطراف ، كما أجازت لهيئة التحكيم عقد جلساتها في .1حكديده
ومعنى ذلك أن لجوء أطراف النزاع إلى غرفة التجارة . النزاع ، شريطة أن لا يكون ذلك مخالفا لاتفاقهم

 .تهم في الاتفاق على مكان التحكيم، لا يعني بالضرورة سلب حريولية لتسوية النزاع القائم بينهمالد
إذ يجوز للأطراف الاتفاق  ومكان التحكيم،( فرنسا) الغرفة  بلد مقروعليه لا توجد صلة حتمية بين 

على أن يجري التحكيم في أي بلد آخر ، فإذا لم يتفق الأطراف على مكان التحكيم ، فإن حكديده 
لا يكون عن طريق محكمة التحكيم ذاتها، وإنما عن طريق غرفة التجارة الدولية باعتبارها مؤسسة 

 .2وبما لها من سلطة تنظيمية أو إدارية  ،التحكيم الدائمة

X- نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم التجاري. 

من نظام حككيم محكمة لندن أنه في حالة إحجام أطراف النزاع عن اختيار  2/4قررت المادة 
مكان للتحكيم، فإن مدينة لندن تصبح مكانا للتحكيم، إلا إذا قررت محكمة التحكيم، استنادا إلى 

 .مةءلقضية ، أن يجري التحكيم في مكان آخر تراه أكثر ملاظروف ا

وتضيف الفقرة الثانية من ذات المادة أنه يمكن للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان تراه 
 .3مناسبا ، م  ضرورة إبلاغ الأطراف بذلك، شريطة أن يصدر حكم التحكيم في مكان التحكيم

لى أطراف النزاع توخي الحيطة والحذر عند حكديد يجب عفي الأخر  لابد من التنويه إلى أنه  
الإلمام بقانون مكان التحكيم قبل  –بصفة عامة  –إذ يتعين عليهم  التحكيم،المكان الذي يجري فيه 

وعدم ترك أمر حكديده لهيئة التحكيم تفاديا  ضمانات،اختياره، والتحقق مما قد يقدمه من 
ا فوق إرادة الأطراف التي ينتهي دورها باختياره ، إذ فهذا القانون يمارس دورا هام. للمصادفات

                                                           
 :باللغة الفرنسية كما يلي  41قد جاء  نص المادة  و 1

« La cour fixe le siége de l’arbitrage à moins que les parties n’en soient convenues ».  
ق  العملي أنه في ظل حككيم غرفة التجارة الدولية ، غالبا ما تختار الغرفة البلد الذي يقيم فيه المحكم ليكون مكانا اوقد كشف الو  2

الذي ينتمي إليه  غر  البلد للتحكيم، حيث تهدف من وراء ذلك توفر  الحيدة لعملية التحكيم ، لأنه غالبا ما يكون هذا البلد
 .أطراف النزاع جنسيتهم

 .922حسني المصري، مرج  سابق، ص : راج 
 .421-422مرج  سابق ، ص  التحكيم،عاشور مبروك ،: ، راج  لمزيد من التفاصيل 3
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يترتب على اختيار مكان التحكيم آثار إجرائية عديدة ، فقد يكون للقضاء الوطني للدولة التي يجري 
كما أن قانون مكان .فيها التحكيم سلطات واسعة في تدعيم ومآزرة سر  الخصومة التحكيمية

، وقد يمنح هيئة التحكيم سلطة وض  بعض القيود على  التحكيم يفرض رقابته على الإجراءات
لذلك على الأطراف عند حكديدهم لمكان التحكيم مراعاة . اختيار المحكمين وشكل الإجراءات 

مد  سلامة البيئة القانونية لإجراء التحكيم، واختيار المكان الذي يقدم قانونه تسهيلات  إجرائية ، 
 .الوطني ويفرض قيود أقل على التحكيم غر 

لذلك ، نر  من الأفضل اختيار مكان تنفيذ العقد المثار بشأنه النزاع، أو مكان وقوع 
كمكان للتحكيم ، كونه يكون أجد  وأيسر في الإثبات ، حيث يسهل على   -بصفة عامة -النزاع

فة إلى المحكم اتخاذ ومباشرة إجراءات الإثبات، كسماع الشهود ، أو معاينة البضاعة محل النزاع، إضا
 .معايشة الظروف التي أحاطت بالنزاع

 .لغة التحكيم: الفقرة الثانية

من المسلم به أن الإجراءات القضائية أمام محاكم الدولة تجري بلغتها الرسمية، فإذا كان أحد 
 .الخصوم أو الشهود أو الخبراء أجنبيا لا يتكلم لغة الدولة ، وجب أن تترجم أقواله إلى لغة الدولة 

 التحكيم الوطني ، فإنه ولئن كان الأصل أن تتم الإجراءات والمرافعة بلغة الدولة التي أما في
يجري فيها التحكيم، فإنه م  ذلك يجوز للأطراف الاتفاق على أن تتم هذه الإجراءات بلغة أجنبية ، 

 .1خاصة في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي

حيث تظهر مشكلة اللغة التي  الدولي،بالتحكيم غر  أن الصعوبة تظهر عندما يتعلق الأمر 
أو أحد  الأقل،على  الأطراف،يتخاطب بها أطراف التحكيم وأعضاء هيئة التحكيم، أين يكون أحد 

فأمام هذا الوض ، تظهر . أعضاء هيئة التحكيم أجنبيا ينتمي إلى دولة تتحدث لغة غر  لغة الباقين
سألة بالغة في الأهمية، ذات أبعاد  كبر ة ، نفسية وقانونية ، أهمية حكديد لغة التحكيم ، باعتبارها م

فيما يخص أطراف النزاع ، خاصة إذا كان التحكيم يجري بلغة لا يتحدثها أحد أطراف النزاع أو من 

                                                           
 .921ص  سابق،حسني المصري، مرج  : أنظر 1
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يمثله أو شهوده الذين يستعين بهم في إثبات الحق محل النزاع، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا عليه، 
 .1ات التحكيم الناجمة عن اللجوء إلى الترجمةوسيكبده المزيد من نفق

 .أهميتها ، ومقصود بلغة التحكيمال :أولا

يقصد بلغة التحكيم، اللغة التي تتم بها إجراءات التحكيم والمرافعات الشفهية والمكتوبة  
  ،ة الشهود، كما أنها اللغة التي تقدم بها تقارير الخبراء وشهاد2كالمذكرات والمستندات والوثائق المتداولة

 .3وكذلك هي اللغة التي يحرر ويصدر بها حكم التحكيم

، خاصة إذا كان التحكيم دوليا، تتضح من خلال النقاط يد لغة التحكيم أهمية بالغةلتحد و
 :4التالية

تظهر أهمية حكديد لغة التحكيم عند اختيار هيئة التحكيم، حيث يفضل أن يقتصر الاختيار على 
 .الصعوبةوإلا ستكون مهمتهم في غاية  اللغة،لى التحدث بهذه المحكمين القادرين ع

ن التحكيم الذي يتم بلغة لا يجيدها الأطراف أو من يمثلهم يمثل عبئا ثقيلا عليهم، حيث كما أ
، بالإضافة إلى عدم ضمان وصول ما يريد توضيحه فقات الإضافية المتعلقة بالترجمةيتحمل بعض الن

 .على الوجه المطلوب
ترجمة يمكن أن تؤدي إلى إضاعة الوقت ، وتكبيد الأطراف نفقات كبر ة ، لا سيما في المنازعات إن ال

 .الدولية الضخمة

كما قد تؤدي الترجمة إلى أخطاء أو عدم الدقة في ترجمة بعض المصطلحات الفنية التي 
لى الفصل في يصعب على المترجمين ترجمتها ترجمة سليمة إلى لغة أخر ، مما قد يكون له تأثر  ع

                                                           
فقا لنظام غرفة التجارة الدولية ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، قواعد وإجراءات التحكيم و : أنظر 1

 .20، ص 4222، 42، السنة 9العدد 
 .922ص  سابق،مرج   الصادق،أحمد محمد عبد : أنظر 2
على  الملاحظ أن اللغة التي يحرر بها حكم التحكيم لا أثر لها في حكديد صفته، أي لا يمكن اعتبار الحكم أجنبيا أو وطنيا بناء 3

 .اللغة التي حرر بها
نجم رياض الربضي، ضمانات أطراف التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، رسالة دكتوراه ، كلية : راج  في تفصيل ذلك 4

 .29إبراهيم الدسوقي   أبو الليل ، المرج  السابق ، ص : وكذلك. 491-492، ص 9002الحقوق ، جامعة عين شم  ، 
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النزاع، ذلك أن عدم إجادة المحكمين للغة الأطراف قد يؤثر على الحكم الصادر في النزاع بسبب 
قد قيل  و .ضعف الترجمة وعدم إحاطتهم وفهمهم لمدلول مرافعات الأطراف وما حكتويه مستنداتهم

 .« أن الترجمة تتضمن قدرا من الخيانة أو السرقة للنص الأصلي »بحق 

التحكيم لها تأثر  على سر  خصومة التحكيم الدولي لأنها حكمل في ثناياها التقاليد القانونية إن لغة 
 .والفكر القانوني للأطراف الذي لا يتيسر نقله بالترجمة

 .كيفية تحديد لغة التحكيم: ثانيا

الأصل أن لغة التحكيم هي اللغة التي يتفق الأطراف على استعمالها في التحكيم بينهم، 
د عدم الاتفاق يكون لهيئة التحكيم حكديد اللغة الواجب استعمالها ، إذا لم يكن القانون الواجب وعن

 .1التطبيق على الإجراءات قد حسم موضوع اللغة بتحديدها بشكل واضح

كما أنه في حالة لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم المؤسسي ، فإن لوائح المركز أو المؤسسة 
كفل بتحديد اللغة التي يجري بها التحكيم، إلا أنها في نف  الوقت لا تصادر التحكيمية هي التي تت

حرية أطراف التحكيم في حكديد لغة معينة يجري بها التحكيم، م  حرصها على توفر  مكتب للترجمة 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل أن بعض المؤسسات . من أجل تسهيل عملية التحكيم

أمر حكديد لغة التحكيم لهيئة التحكيم ذاتها باعتبارها  -د غياب اتفاق الخصومعن –التحكيمية تترك 
 .2أقدر من غر ها على حكديد اللغة الأكثر ملاءمة للدعو  التحكيمية

لا يكون  -في جمي  الأحوال-غر  أن إسناد مهمة حكديد لغة التحكيم إلى هيئة التحكيم
لا بد  اللغة المختارة وبقية عناصر التحكيم الأخر ،إذبصورة مطلقة ، بل أنها مقيدة بوجود صلة بين 

، كأن تأخذ هيئة 3لها أن تلتزم بمعاير  معينة عند الاختيار ، وذلك بغرض اختيار اللغة المناسبة

                                                           
 .200، مرج  سابق، ص الدولية املات المالية الداخلية و سلامة، التحكيم في المعأحمد عبد الكريم: أنظر 1
 .422ص ، مرج  سابق،  التحكيمبروك ، عاشور م: أنظر 2
 .422نف  المرج  السابق ، ص  ،بروكعاشور م :أنظر 3
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التحكيم بعين الاعتبار معرفة أطراف النزاع للغة المختارة، أو اللغة التي كتب بها العقد الأصلي محل 
 ...1النزاع

هيئة التحكيم هي التي تولت أمر حكديد لغة التحكيم ، فهي التي تملك أيضا  فإذا كانت
وإذا قدم الأطراف مستندات محررة بغر  اللغة . صلاحية التعديل ، شأنها في ذلك شأن الأطراف 

المستخدمة في التحكيم ، فلهيئة التحكيم أن تأمر بإرفاق ترجمة للمستندات المقدمة باللغة المستعملة 
 .2وفي حال تعدد اللغات فللهيئة قصر الترجمة على لغة واحدة.حكيم في الت

على أنه يلاحظ أن ترجمة المستندات أو بعضها إلى اللغة المستعملة في التحكيم يدخل في 
إطار السلطة التقديرية لهيئة التحكيم، فيجوز لها أن تقبل المستندات بلغتها الأصلية المخالفة للغة 

 .3ي قرارها في هذا الشأن على إخلال بالحق في الدفاعالتحكيم، ما لم ينطو 

تجدر الإشارة إلى أن اختيار الأطراف لدولة معينة مكانا يجري التحكيم فيه لا يعني  و
بالضرورة أنه يلزم أن يتم التحكيم بلغتها، غر  أن العادة جرت أن تتم المرافعة ، ويكتب حكم 

كيم ، وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف على خلاف التحكيم بلغة الدولة التي يجري فيها التح
 .4ذلك

 .مجال سريان لغة التحكيم: ثالثا

تسري اللغة المختارة للتحكيم على المذكرات المقدمة من الأطراف أو من يمثلهم، وعلى 
 الوثائق والمستندات المتداولة ، وكذلك على تقارير الخبراء ، والمرافعات الشفهية وشهادة الشهود، و

                                                           
ى الاختيار السليم، ذلك أن الأطراف لكن يجب الإشارة إلى أن اعتماد لغة العقد الأصلي كلغة للتحكيم لي  دائما مؤشرا عل و 1

قد يكونوا اختاروها على أساس أن كل منهما لا يعرف لغة الآخر، ولي  في ذلك دليلا على رضاهم بأن تكون هي ذاتها لغة 
 .التحكيم

 .421مرج  سابق ، ص  والداخلي،منر  عبد المجيد، الأس  العامة للتحكيم الدولي : أنظر
 .911-912، مرج  سابق ، ص لزهر بن سعيد : أنظر  2
 .141فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
 .942أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري و الإجباري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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يضا على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها للخصوم أو غر هم، أو حكم تصدره، ما أ
 .1لم يستثني اتفاق التحكيم أو قرار هيئة التحكيم إجراء معينا يتطلب صدوره بلغة أخر 

أنظمة التحكيم من  ،والاتفاقيات الدولية ، وموقف التشريعات الوطنية المقارنة :رابعا
 .يملغة التحك

أقرت غالبية التشريعات الوطنية والدولية ، وأنظمة التحكيم مبدأ حرية الأطراف في حكديد 
اللغة التي يجري  بها التحكيم ، م  الاعتراف لهيئة التحكيم بهذه السلطة في بعض الأوضاع، وهو ما 

ت الدولية ، م  سنبينه من خلال تبيان موقف التشريعات الوطنية المقارنة محل الدراسة ، والاتفاقيا
 . الإشارة إلى أهم أنظمة التحكيم

I- موقف المشرع الفرنسي. 

      لم يتعرض المشرع الفرنسي إلى مسألة حكديد لغة التحكيم، سواء في التحكيم الداخلي 
من قانون الإجراءات المدنية الجديد إلى ضرورة  4042أو التحكيم الدولي ، إلا أنه اشار في المادة 

التحكيم واتفاق التحكيم إذا كانت محررة بغر  اللغة الفرنسية عند طلب تنفيذ حكم ترجمة حكم 
 .2التحكيم من القضاء الفرنسي

II- موقف المشرع المصري. 

لسنة  92من قانون التحكيم رقم  92نظم المشرع المصري مسألة لغة التحكيم في المادة 
ري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق يج »:، حيث قررت الفقرة الأولى من هذه المادة أنه4221

الطرفان أو حكدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخر ، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة 

                                                           
 .22، ص  9004ة ، القاهرة ، دار النهضة العربي ،، الوسيط في قانون القضاء المدنيفتحي والي : أنظر 1

2 Art 1015 D.P.C.F : « L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de 

l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant 

les condition requises pour leur authenticité. 

Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit un 

traduction… » 
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البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفوية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة 
 .« فين أو قرار هيئة التحكيم على غر  ذلكتوجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطر 

 .، كما أورد عليها استثناءلنص قاعدة عامة حدد نطاق تطبيقهاا وض  هذافقد  

، يطبق عليه قانون التحكيم  المصري، و عامة هي أن كل حككيم يجري في مصرفالقاعدة ال
 .ر العربيةيجب أن يجري باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في جمهورية مص

أما الاستثناء ، فإنه على الرغم من إجراء التحكيم في مصر ، إلا أنه م  ذلك يمكن 
استعمال أي لغة أخر  في التحكيم يتفق عليها أطراف النزاع ، أو تراها هيئة التحكيم 

 فالملاحظ أن المشرع المصري لم يكتف بتخويل أطراف النزاع حرية إختيار لغة   التحكيم ،.1مناسبة
 .وإنما خول أيضا هيئة التحكيم حرية اختيار لغة أو أكثر تراها ملائمة للإجراءات والمرافعة

أما نطاق التطبيق ، فهو أن لغة التحكيم التي يتم حكديدها ، بالنحو المبين أعلاه، يجب أن 
تخذه هيئة تسري على البيانات ، وتكتب بها المذكرات ، وتتم بها المرافعة الشفوية ، وكذلك كل قرار ت

 .التحكيم  أو رسالة توجهها للخصوم أو غر هم ، أو حكم تصدره

غر  أنه لي  لازما أن تقدم كل الوثائق باللغة التي يجري بها التحكيم، حيث قررت الفقرة 
لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق  »: ، حسب ظروف وملاءمة الإجراءات يكون 92الثانية من المادة 

أو اللغات المستعملة في  قدم في الدعو  ترجمة إلى اللغةالمكتوبة التي ت بكل أو بعض الوثائق
 .« التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها

III- موقف المشرع الجزائري. 

لم يتعرض المشرع الجزائري إلى مسألة لغة التحكيم، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي، 
فالأصل في القانون الجزائري هو خضوع التحكيم . لتحكيم الداخلي أو الدوليسواء في تنظيمه ل

، والتي 2الدولي لمبدأ سلطان الإرادة ، حيث يتمت  الأطراف بحرية كبر ة في حكديد وتنظيم إجراءاته
                                                           

 .204أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .والإدارية الجزائريمن قانون الإجراءات المدنية  4012المادة : راج  2
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يدخل في ضمنها حكديد لغة التحكيم ، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على حكديد هذه اللغة ، حكدد 
 .تحكيم لغة التحكيم التي تراها مناسبة وملائمة لظروف النزاعهيئة ال

IV-  1251تفاقية نيويورك لسنة إموقف. 

  ،بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها 4224تفاقية نيويورك لسنة إلم تتطرق 
ب الاعتراف غر  أن المادة الرابعة من هذه الاتفاقية أوجبت على من يطل.إلى مسألة لغة التحكيم 

وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في إقليم دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية أن يقدم م  الطلب 
         أصل الحكم أو صورة من الأصل ، فضلا على أصل اتفاق التحكيم، فإذا كان هذا الحكم 

طالب الاعتراف والتنفيذ  أو الاتفاق غر  محرر باللغة الرسمية للبلد المطلوب إليها التنفيذ ، وجب على
أن يقدم ترجمة له بهذه اللغة ، ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال 

 .1السلك الدبلوماسي أو القنصلي

V-  1265موقف إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة. 

بأن يتم السر   4212ر لسنة من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثما 11قررت المادة 
إلا أنه إذا .النزاعوفقا لما اتفق عليه أطراف  م،التحكيومنها لغة  -بشكل عام –في المسائل الإجرائية 

  تنظيمها  لم ينظم اتفاق الأطراف أي مسألة تتعلق بالإجراءات ، فإن هيئة التحكيم هي التي تتولى
راف اللغة التي يجري بها التحكيم، فإن هيئة التحكيم و الفصل فيها، أي أنه إذا لم يحدد اتفاق الأط

 .هي التي تتولى حكديد هذه اللغة

VI-  1276لسنة ( اليونسترال)قواعد الأمم المتحدة. 

، حيث 42نظمت قواعد اليونسترال مسألة لغة التحكيم بصورة واضحة ، وذلك في المادة 
لتحكيم في جمي  المراحل الإجرائية حرصت على تخويل أطراف النزاع سلطة الاتفاق على لغة ا

                                                           
العلة من ذلك هو تمكين المحكمة الوطنية المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من مباشرة رقابتها اللاحقة على صحة  و 1

 .هذا الحكم، واستيفائه لكافة الشروط المتطلبة لتنفيذه
 .924، ص ، مرج  سابقحسني المصري: راج 
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للخصومة التحكيمية، كما خولت هيئة التحكيم اختيار اللغة التي تراها مناسبة إذا لم يوجد اتفاق 
م  مراعاة ما قد يتفق  -4»:من هذه القواعد على أنه  42فقد نصت المادة  . بشأنها بين الخصوم

أو اللغات التي تستخدم في  إلى حكديد اللغةإثر تشكيلها عليه الطرفان ، تبادر هيئة التحكيم 
الإجراءات ، ويسري هذا التحديد على بيان الدعو  وبيان الدفاع وكل بيان آخر مكتوب ، كما 
يسري على اللغة أو اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه 

 .الجلسات

وثائق التي تقدم بلغتها الأصلية م  بيان الدعو  أو لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بال -9
بيان  الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات ، ترجمة إلى اللغة أو اللغات 

 .«التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم

طراف في حكديد اللغة التي يجري فالملاحظ أن هذه المادة في فقرتها الأولى أقرت مبدأ حرية الأ
 .بها التحكيم ، وفي حالة عدم الإتفاق بشأنها من قبل الأطراف ، يؤول الأمر إلى هيئة التحكيم

، فقد منحت هيئة التحكيم الحق في طلب ترجمة الوثائق والمستندات المقدمة بلغة غر  أما الفقرة الثانية
 .لغة التحكيم

VII- 1215م التجاري الدولي لسنة القانون النموذجي للتحكي. 

دا لقواعد لجنة الأمم من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تردي  99جاءت المادة 
من هذه القواعد ، حيث قررت قيام هيئة  42حيث تضمنت نف  مضمون المادة المتحدة ، 

 .على ذلك التحكيم بتحديد اللغة التي يجري بها التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف

كما نصت أيضا على أن لهيئة التحكيم الحق في أن تأمر بإرفاق ترجمة للمستندات المقدمة 
 .1إلى اللغة التي حددتها هيئة التحكيم أو التي اتفق عليها أطراف النزاع

                                                           
أو اللغات التي تستخدم  للطرفين حرية الاتفاق على اللغة  »:من القانون النموذجي على أنه  99دة تنص الفقرة الأولى من الما 1

      =  في إجراءات التحكيم ، فإن لم يتفقا على ذلك بادرت محكمة التحكيم إلى حكديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه
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VIII- نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس. 

معينة يجري بها التحكيم ، حيث  لم يحدد نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباري  لغة
من هذا النظام للأطراف حرية الاتفاق على اللغة التي يجري بها التحكيم، فإذا لم  41منحت المادة 

مة لها ءيوجد مثل هذه الاتفاق، تقوم هيئة التحكيم بتحديد اللغة أو اللغات التي تراها أكثر ملا
  الظروف ذات الصلة ، بما في ذلك لغة ولأطراف النزاع ، م  الأخذ في عين الاعتبار جمي

قد قيدت سلطة هيئة التحكيم في حكديد لغة التحكيم بضرورة مراعاة  41وبذلك تكون المادة .1العقد
 ...الظروف المتعلقة بالنزاع محل التحكيم، كلغة الأطراف ، مكان التحكيم والعقد

لغة التي حددتها محكمة يجري العمل بالغرفة على أنه إذا اعترض أحد الأطراف على ال و
. أستخدمت اللغة التي كتب بها اتفاق التحكيم -في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف -التحكيم

ولي  هناك ما يمن  الأطراف من الاستعانة بمترجمين ، كما لي  هناك ما يمن  هيئة التحكيم من قبول 
مترجمين رسميين ، طالما لم يشترط أحد  ترجمة أعدها الأطراف لمذكراتهم ومستنداتهم دون الرجوع إلى

 .2الأطراف ذلك

IX- نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي. 

من نظام حككيم محكمة لندن للتحكيم الدولي على أن اللغة المبدئية  9/4تنص المادة 
وفي حالة كتابة .للتحكيم هي لغة اتفاق التحكيم، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلاف ذلك

الاتفاق بأكثر من لغة ، يحق لمحكمة التحكيم، ما لم ينص الاتفاق على مباشرة الإجراءات بأكثر من 
وإذا لم يتفق الأطراف على حكديد اللغة  أو اللغات التي .  لغة ، اختيار اللغة التي يجري بها التحكيم

                                                                                                                                                                                     

  قدمه أي من الطرفين وأي مرافعة شفهية وأي حكم حككيم ويسري هذا الاتفاق والتحديد على أي بيان مكتوب ي . الإجراءات =
 «أو قرار ، أو أي بلاغ آخر  يصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الاتفاق على غر  ذلك

   لمحكمة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة  »:كما نصت الفقرة الثانية من نف  المادة على أنه 
 . «ت التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها محكمة التحكيمأو اللغا

في غياب اتفاق الأطراف فيما بينهم تعين محكمة  »:من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباري  على أنه  41تنص المادة  1
 .«التحكيم لغة أو لغات التحكيم ، آخذة بعين الاعتبار جمي  الظروف ذات الصلة بما فيها لغة العقد

 .20مرج  سابق ، ص  ،قواعد وإجراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،: راج   2
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بها التحكيم ، وذلك تستعمل في عملية التحكيم، تقرر هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي يجري 
عقب إعطاء الأطراف فرصة تقديم تعليق مكتوب عليها، م  الأخذ بعين الاعتبار ما تراه مناسبا 

 .1حسب ظروف القضية

أيا كان  –فإذا قدم أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم مستندا مكتوبا بلغة غر  اللغة المحددة 
رف تلك اللغة ، فإن لهيئة التحكيم أن تطلب أو كان أحد المترافعين أمامها لا يع -مصدر التحديد

كما تعطي المحكمة الحق . ترجمة ذلك المستند أو تستعين بمترجم لترجمة تلك المرافعة أو المستند
 .2للأطراف أو غر هم بتقديم أي ترجمة للوثائق أو المذكرات أو المستندات الضرورية للفصل في النزاع

والدولية قد قررت بأن اللغة العربية هي لغة  والملاحظ أن بعض التشريعات الوطنية
 : الإجراءات والمرافعة أمام هيئة التحكيم ومن ذلك 

، حيث  92/02/4242الصادر بتاريخ  02/9094اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي رقم 
التحكيم سواء  من اللائحة أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة 92قررت المادة 

في المناقشات أو المكاتبات ، ولا يجوز لهيئة التحكيم أو الخصوم أو غر هم التكلم بغر  اللغة العربية ، 
وعلى الأجنبي الذي لا يستطي  التكلم باللغة العربية اصطحاب مترجم موثوق به  يوق  معه في محضر 

 .3الجلسة على الأقوال التي نقلها
من اتفاقية عمان العربية للتحكيم، حيث قضت بأن اللغة  92لأولى من المادة وهذا ما قررته الفقرة ا

أما الفقرة الثانية والثالثة فقد منحت هيئة التحكيم الحق . العربية هي لغة الإجراءات والمرافعة والحكم
لون اللغة أو الخبراء الذين يجه أو الشهوذلك عند سماعها لأقوال الأطراف في الاستعانة بمترجم ، و 

 .4العربية ، كما لها أن تأذن بترجمة المذكرات والبيانات المتعلقة بالإجراءات التي ليست باللغة العربية

                                                           
 .المادة الثانية من نظام حككيم محكمة لندن للتحكيم الدولي : راج   1
 .من نف  النظام 42المادة : راج   2
 .ام التحكيم السعودي من اللائحة التنفيذية لنظ 92المادة : راج   3
، حيث قررت 4222من لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لد  مركز أبو ظبي لسنة  2/4وهذا ما قررته أيضا المادة  4

بأن تتم إجراءات التوفيق والتحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، أو كان جمي  أطراف النزاع لا يجيدون 
 ....العربية ، أو كان جمي  أعضاء هيئة التحكيم من غر  العرباللغة 
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مراكز التحكيم الكائنة  نحن نر  أنه ، بالنسبة للتحكيم الذي يجري أمامأما من جانبنا، ف
كيم هي اللغة العربية ،وذلك العربية ، ضرورة أن تكون اللغة الأساسية التي يجري بها التح بالدول

لترسيخ تواجد اللغة العربية بين اللغات الأخر  ،و تأكيدا على هوية تلك المراكز ، وكذلك لتمكين 
أطراف خصومة التحكيم ، الذين غالبا ما يكونون من الدول العربية من أفراد وشركات ، من فهم  

 .في تكاليف الترجمة كل ما يجري أثناء خصومة للتحكيم ، مما يساعدهم على تلا

 .زمان إجراء جلسات التحكيم: الفقرة الثالثة 

نظرا لما تتميز به إجراءات خصومة التحكيم من المرونة وعدم الإغراق في شكليات الخصومة 
القضائية ، فإن هيئة التحكيم لا تتقيد من حيث الأصل بالقواعد والشكليات التي حككم نظام 

، ومن ثم فلي  هناك ما يمن  هيئة التحكيم من عقد جلساتها في أي الجلسات أمام القضاء الوطني 
أو في غر  ساعات العمل لو كان ذلك في أيام العطل الرسمية  أي ساعة تراها مناسبة ، و يوم و
أو أوقات معينة تبعا د جلسات التحكيم في أيام معينة ،وذلك ما لم يتفق الخصوم على عقالرسمية 

، إلا إذا اقتضت الضرورة تعديل 1الة يجب على هيئة التحكيم احترام إرادتهملظروفهم ، ففي هذه الح
موعد عقد جلسات التحكيم من يوم لآخر أو من ساعة لأخر ، حيث تملك هيئة التحكيم سلطة 

فلو فرضنا مثلا أن أطراف التحكيم قد اتفقوا على حكديد موعد الاجتماع في . إعمال تلك المكنة 
أو فيضان ، مما يتعذر معه حكقق الاجتماع ،  وجود مان  طبيعي كإعصار قوي يوم معين تصادف معه

بما في -فهيئة التحكيم لو التزمت حرفيا باحترام إرادة الأطراف، فإنها ستعرض عملية التحكيم برمتها
إما أن : للخطر ، لذلك لا مان  من أن تسلك هيئة التحكيم أحد الحلين -ذلك أطراف التحكيم

آخر لعقد جلسات التحكيم، أو أن تعرض الأمر على أطراف التحكيم ليحددوا  حكدد موعدا 
بأنفسهم موعدا آخر للاجتماع ، حسب ظروفهم، حتى ولو تجاوز ذلك أجل التحكيم ، لأن 

 .2سلوكهم لهذا الطريق يعني موافقتهم الضمنية على مد أجل التحكيم

                                                           
 .990أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري و الإجباري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .442سابق ، ص الرج  المعاشور مبروك ، : أنظر 2
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الأساسية ،  ام ضمانات التقاضيمقيدة باحتر  غر  أن تلك المرونة ليست مطلقة ، بل هي
 .1وعلى رأسها حقوق الدفاع

 .سرية جلسات التحكيم: الفقرة الرابعة

يعتبر مبدأ السرية من أهم الخصائص التي يتميز بها نظام التحكيم، وهو أحد المزايا الرئيسية 
يطل   التي من أجلها يلجأ الأطراف إلى هذا النظام، وذلك حرصا على أسرارهم ومصالحهم من أن

فلجوء الأطراف إلى هذا الطريق لتسوية النزاعات القائمة بينهم يعود بالدرجة الأساسية . عليها الغر  
لما يتميز به من سرية في الإجراءات ، وعدم جواز نشر الحكم التحكيمي بعد فض النزاع، والحفاظ 

، 2اع على هيئة التحكيمعلى سرية المعلومات الخاصة بالأفراد أو الشركات التجارية عند عرض النز 
ومن ثم فإن السرية التي حكاط بخصومة التحكيم ، من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ورواج 

 .3التحكيم في حقل التجارة الدولية ، حتى أصبح القضاء الأصيل الذي يحكم منازعاتها

ضمنه عقودهم لذلك يحرص المتعاملون الاقتصاديون في حقل التجارة الدولية على سرية ما تت
من معلومات ، خصوصا عقود نقل التقنية أو التكنولوجيا ، أو تراخيص استغلال براءات الاختراع ، 
وما تتضمنه من أسرار صناعية يعمد مالكها على إحاطتها بسياج من السرية عن طريق الاتفاق 

مبدأ السرية تظهر جليا فالحاجة إلى . 4وتشديد الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي تتضمنها
وأكثر إلحاحا في مجال المعاملات التجارية الدولية، كونها تعمل على المحافظة على الأسرار الصناعية 
والتكنولوجية للشركات ، حتى أنه في بعض الحالات تفضل بعض الشركات التجارية خسارة دعواها 

                                                           
من قانون  22والمشرع المصري في المادة من قانون الإجراءات المدنية الجديد،  4240وهذا ماقرره المشرع الفرنسي في المادة  1

 .94/4، وكذا نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباري  في المادة 92/4221التحكيم رقم 
 .412مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .442علي إسماعيل ذياب غازي، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
، 9009، القاهرة ، التحكيم المصري ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، دراسة نقدية لقانونياسر عبد السلام منصور: أنظر 4

 .09ص 
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تي تمثل في نظرها ذات قيمة أكبر من التحكيمية على أن تفشى أسرارها التجارية أو الصناعية ، ال
 .1قيمة الحق موضوع النزاع

فإذا كان مبدأ علانية الجلسات يعد من المباد  الأساسية في القضاء الوطني ، ولا تكون 
سريتها إلا استثناءا عندما تقدر المحكمة ذلك أو يطلب منها ذلك الخصوم حفاظا على النظام العام 

في التحكيم هو سرية جلساته في جمي  مراحله  –على خلاف ذلك  – ، فإن الأصل2والآداب العامة
وما يجري فيها ، فلا يحضرها ولا يطل  على أوراقها ومستنداتها، ولا يسم  إلى ما يدور فيها من 

 .3نقاشات وحكقيقات ومرافعات إلا الخصوم و وكلائهم فقط

ة، فعندها تتأكد سرية إذا ما اتفق الأطراف صراحة على أن تكون جلسات التحكيم سري و
الجلسات وتصبح واجبة ومؤكدة ، حيث تلتزم هيئة التحكيم بمبدأ السرية في كل ما يتعلق بأطراف 

وهذا الالتزام يبدأ منذ بدأ إجراءات الخصومة التحكيمية . التحكيم أو بموضوع الخصومة التحكيمية
وثائق والمستندات والمرافعات ويمتد إلى ما بعد صدور حكم التحكيم ويشمل كافة المراسلات وال

 .4والمناقشات، والحكم الصادر في للنزاع

لاشك أن إخلال المحكم بهذا الالتزام يستوجب مسؤوليته طبقا لقواعد المسؤولية العقدية  و
بموجب عقد التحكيم الذي أبرمه المحكم م  أطراف التحكيم، الذي يوجب عليه المحافظة على سرية 

ء السرية الخاصة بالمداولة قد يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم على أساس كما أن إفشا. 5التحكيم
 .6أن هيئة التحكيم قد خالفت قاعدة إجرائية متصلة بالنظام العام

غر  أنه لي  هناك ما يمن  أن تكون جلسات التحكيم علنية، أو أن تكون بعضها علنية 
كما أن للأطراف أن يتفقوا على . كوالبعض الآخر منها سرية، متى اتفق أطراف التحكيم على ذل

                                                           
 .02، ص 9002محمد سليم العوا ، دراسات في قانون التحكيم المصري المقارن، المركز العربي للتحكيم ، : أنظر 1
 .249ية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المال: أنظر  2
 .901سابق، ص الرج  الم عاشور مبروك،: أنظر 3
 .411مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري، مرج  سابق، ص : أنظر 4
 .442علي إسماعيل ذياب غازي، مرج  سابق، ص : أنظر 5
 .422أحمد السيد صاوي، مرج  سابق، ص : أنظر 6
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السماح لبعض الأشخاص من حضور جلسات التحكيم يتم حكديدهم بالاتفاق م  هيئة التحكيم، 
 . 1لتقدير أطراف التحكيم وهيئة التحكيم -بحسب الظروف -فهذا الموضوع برمته متروك

لتحكيم تطبيقا لمبدأ سرية جلسات التحكيم، لا يحضر جلسات التحكيم إلا أطراف ا و
أنه يحق لكل شخص له مصلحة في النزاع محل التحكيم حضور  2وممثليهم، وإن كان هناك اتجاه ير 

 .جلسات التحكيم، وهيئة التحكيم هي التي تفصل في مسألة وجود مصلحة من عدمها

قد أكدت بعض الأحكام القضائية على ضرورة الحفاظ على مبدأ السرية في مجال  و
وع من العدالة الخاصة يختلف عن العدالة التي يتولاها قضاء الدولة والتي تتسم باعتباره ن  ،التحكيم

في النزاع القائم بين  40/02/4224بالعلانية، ومثال ذلك الحكم الصادر من محكمة ستوكهولم بتاريخ 
ئة لتمويل التجارة، والذي كان متعلقا بعدم احترام هي A.I.Iبنك التجارة الخارجية البلغاري ومؤسسةَ 

يجب احترام مبدأ الحفاظ على السرية طوال  »:التحكيم لمبدأ السرية، فقررت المحكمة في حكمها أنه
 .                 3«فترة إجراءات التحكيم ما لم يقرر الأطراف خلاف ذلك

لم تتضمن معظم التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتحكيم النص على سرية جلسات  و 
  ذلك أنها تركت أمر تقدير ذلك لحرية أطراف النزاع، فلهم أن يقرروا في اتفاقاتهم ما التحكيم، ومرج

إذا كانت جلسات التحكيم سرية أم علنية، وفي حالة تخلف هذا الاتفاق فإن الأمر يرج  للسلطة 
هو أن تكون  جلسات التحكيم سرية،  -كما رأينا  -التقديرية لهيئة التحكيم، وإن كان الأصل

نية هي استثناء يحتاج إلى اتفاق بين الأطراف يستند عليه أو إلى بعض المبررات وظروف الحال والعلا
 .التي تجعل هيئة التحكيم تقرر عقد جلسات التحكيم بصورة علنية

كما أن اتجاه غالبية التشريعات الخاصة بالتحكيم إلى عدم النص على سرية جلسات 
نا في جلسات التحكيم، ولا يحتاج إلى النص عليه على التحكيم صراحة أمر مفروغ منه ومفترض ضم

                                                           
 .902سابق، ص الرج  المعاشور مبروك، : أنظر 1
 .291سامي محسن حسين السري، مرج  سابق، ص : راج  في ذلك 2
 .944ص  ،9000أكتوبر  ،مجلة التحكيم العربي العدد الثالث: للإطلاع على تفاصيل القضية، راج  3
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أساس أن هذا المبدأ من الأمور المسلم بها في مجال التحكيم التجاري الدولي، ومن الأسباب الرئيسية 
 .التي تدف  الأطراف للجوء إلى هذا النظام

م  ذلك، نسجل أن بعض التشريعات الوطنية قد نصت صراحة على ضرورة توفر مبدأ  و
 : سرية في جلسات التحكيم، وعدم جواز حضور أي شخص لي  له علاقة بالنزاع،و من ذلكال

تكون  » :أنهمنه على  24في المادة  4222لسنة  29ما نص عليه قانون التحكيم اليمني رقم 
 .   « الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن لي  له علاقة بالمنازعة

ن البلجيكي الذي لا يخرج هو الآخر عن قاعدة أن تكون وهو نف  الاتجاه الذي سلكه القانو  
 .1جلسات التحكيم سرية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

الملاحظ أن المشرع الفرنسي بعدما أكد على مبدأ سرية التحكيم ، إلا إذا اتفق الأطراف على  و
م الدولي، وقد برر بعض ، فإنه استبعد هذا المبدأ بشأن التحكي2خلاف ذلك، في التحكيم الداخلي

القوي من قبل المشرع الفرنسي بالشفافية في مجال التحكيم الدولي المتعلق ذلك بالاهتمام  3الفقه
  ،بحماية الاستثمارات ، ومن ثم لم يكن  من المناسب النص على مبدأ السرية بالنسبة للتحكيم الدولي

بون في الاستفادة من مزايا مبدأ السرية في وهو ما يعني في الواق  أنه يجب على الأطراف الذين يرغ
مجال التحكيم الدولي، أن ينصوا على هذا المبدأ صراحة في اتفاق التحكيم، وهو ما يفهم معه أن 

 .ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ،جلسات التحكيم في مجال التحكيم الدولي تكون علنية

  تقرر بأن القاعدة هي علنية جلسات، ، فإن بعض التشريعات الوطنية الأخر في المقابل و
 :ما لم يتفق أطراف النزاع على أن تكون سرية، ومن ذلك

 :على أن 4242من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي لسنة  90ما نصت عليه المادة 
رية أو تنظر الدعو  أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة س »

 .« طلب ذلك أحد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة
                                                           

 .901سابق ، ص الرج  المعاشور مبروك ، : راج   1
2 Art 1464/4 D.P.C.F : « Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n’en 

disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité »  
3 Emmanuel Gaillard, op.cit ,p184. 
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تتجه لائحة حككيم غرفة التجارة الدولية بباري  إلى التأكيد ، فأما على صعيد أنظمة التحكيم 
تنظم محكمة التحكيم سر   »:بنصها 94/2على مبدأ سرية جلسات التحكيم، وذلك في المادة 

، ويبقى حضور هذه الجلسات محظورا على كل من لي  الجلسات ، ويحق لجمي  الأطراف حضورها 
 .1«له علاقة بالإجراءات إلا بموافقة محكمة التحكيم والأطراف

لها إجراءات  4221تجدر الإشارة في الأخر  أن قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الصادرة سنة  و
الأسرار الفكرية والتجارية عند  خاصة بخصوص حماية السرية  تتميز بالصرامة، وذلك للحفاظ على

فقد نصت قواعد المركز التحكيمي . التقدم بها إلى مركز التحكيم التاب  لها، وعدم اطلاع الغر  عليها 
لحل منازعات الملكية الفكرية على سرية الوثائق وحفظها بعيدا عن إطلاع الغر  عليها، وأكدت على 

لمقدمة إليه، والإبقاء على المعلومات التي تقدم إليه وإلى هيئة التزام المركز بالحفاظ على سرية الوثائق ا
كما ألزمت المحكم بعدم جواز إفشاء المعلومات لوسائل الإعلام بقصد . 2التحكيم في طي الكتمان

الربح، وأن يعمل جاهدا على من  الغر  من الإطلاع على المستندات الخاصة بالدعو  ، كما منعت 
شهادة أمام القضاء في دعو  مدينة عن أي معلومات أدلى بها الخصوم أثناء  المحكم من الإدلاء بأي

 .3نظره للنزاع

هكذا ، نر  أن الحفاظ على سرية جلسات التحكيم يعد مبدأ أساسيا من المباد   التي  و
يرتكز عليها نظام التحكيم التجاري الدولي ، وضروريا لنجاح العملية التحكيمية، ولا يحق لأي طرف 

 .هة خرق هذا الالتزام ، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإخلال بالعملية التحكمية برمتهاأو ج

 

 

 

 
                                                           

 .901سابق ، ص الرج  المعاشور مبروك ، : راج   1
 .ن قواعد المركز التحكيمي لحل منازعات الملكية الفكريةم 21، 22، 21المواد : راج  2
 .94/01/9041: ،تاريخ   الزيارة www.tahkeem.com:الموق   السلوك المهني للمحكمين،منشورة على قواعد: راج  3

http://www.tahkeem.com/
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 الفرع الثاني

 .الغياب أمام هيئة التحكيم قواعد الحضور و

إذا كانت المحاكم القضائية ملزمة بالتقيد بقواعد الحضور والغياب التي تنظمها قوانين 
لتحكيم، حيث نجد أن هيئة التحكيم غر  ملزمة ، فإن الأمر مختلف تماما أمام قضاء ا1المرافعات

بتطبيق هذه القواعد طالما لم يتفق الأطراف على إعمالها، فمثول الخصوم بأنفسهم أو بواسطة من 
يمثلهم أمام هيئة التحكيم لي  بلازم ولا حتمي للفصل في النزاع المعروض أمامها وإصدار حكمها 

زاع المعروض عليها دون أن يتوقف ذلك على حضور فيه ، إذ يمكن لهيئة التحكيم التصدي للن
الخصوم أمامها ، طالما كان حكت يدها من الوثائق والمستندات والأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها 
وقناعتها لإصدار الحكم الفاصل في النزاع ، شريطة أن تكون قد راعت في ذلك المباد  الأساسية 

 .2ق الدفاع ومبدأ المواجهةللتقاضي ، بأن لا يكون هناك إخلال بحقو 

غر  أنه يشترط للاستمرار في إجراءات التحكيم ، دون حضور الأطراف ، أن يكون المدعي 
 .3قد قدم فعلا بيانا بدعواه، والذي على أساسه تتولى هيئة التحكيم نظر النزاع والفصل فيه

                                                           
راءات، فتكون المحكمة ملزمة باتخاذ بعض عن جلسات القضاء ، قد يؤثر على سر  الإج إن غياب الخصوم أو أحدهم 1

فإذا كانت القاعدة أن غياب أحد الخصوم لا يمن  المحكمة من نظر الدعو  والفصل فيها، حتى . الإجراءات لمواجهة هذه الحالة 
ياب أحدهما يرتب على غياب الخصمين معا أو على غ -م  ذلك –لا يؤدي غيابه أو تهربه إلى تعطيل سر  العدالة ، فإن القانون 

 :بعض الآثار
فغياب الخصمين معا عن الجلسة الأولى أو عن الجلسات التالية يخول المحكمة سلطة الحكم بشطب الدعو  ، ما لم تكن  -

 .صالحة للفصل فيها دون حضور الخصوم 
بطلانه حكمت بالتأجيل ، فإن تبين لها ى المحكمة التأكد من صحة الإعلانوغياب المدعى عليه عن الجلسة الأولى يوجب عل -

 .لجلسة تالية 
 .، فلا يمن  من نظر الدعو  تأسيسا على أنه قدم طلباته ودفاعه في صحيفة الدعو اب المدعي وحده عن الجلسة الأولىأما غي -
 اتور منش، لو الأ زءلجا ة،ريداالإو  يةدنلما اتاءجر الإون انق رحش فيط سيالو ، رةنوبوصب يلخل: ، راج لمزيد من التفاصيل -
 ،4221وجدي راغب فهمي ، مباد  القضاء المدني ، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  .909-900ص ،9040،يايدومن

 .وما بعدها 291ص 
 .942سابق ، ص الرج  المعاشور مبروك ، : أنظر  2
 .119مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق، ص : أنظر 3
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كيم من وثائق إلا أنه في الكثر  من الحالات ، قد لا يكفي ما يكون حكت يد هيئة التح
ومستندات وأدلة لتكوين عقيدتها،فتر  الهيئة ضرورة مثول الخصوم أمامها ، لي  فقط لاستيضاح 
بعض جوانب النزاع، بل كذلك لاستكمال تقديم بعض المستندات والوثائق المتعلقة بالخصومة ، 

الخصوم بضرورة وفي هذه الحالة ، فإن هيئة التحكيم ملزمة بإخطار . 1للوقوف على حقيقة النزاع
الحضور أمامها ، وإعلانهم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر عقدها قبل التاريخ المحدد لها 
بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم حسب الظروف والأحوال ، وعلى نحو يسمح لكل منهم حضور 

 .2الجلسة لعرض ما لديه من إيضاحات حول وقائ  الدعو 

في قضاء التحكيم اختيار من يمثلهم أو ينوب عنهم في  فمن جهة ، يمكن للأطراف
حيث  القضائية،وهذا يختلف عن التمثيل أمام المحاكم . 3دون أن يشترط أن يكون محاميا   ،الحضور

 .يشترط أن يكون ممثل أي من الخصوم محاميا

ف من جهة أخر  ، ينبغي على هيئة التحكيم تأجيل نظر القضية إذا ما تخلف أحد الأطرا و 
أو من يمثله بسبب عدم إعلانه، وذلك حتى يتم إعادة إعلانه إعلانا صحيحا ، وإتاحة الفرصة أمامه 

كما أن لهيئة التحكيم كذلك أن تؤجل نظر القضية ، وذلك إذا ما رأت أن هناك . لتقديم دفاعه 
ها، أو لاستيضاح حاجة لمثول الطرف المتخلف أمامها نظرا لعدم كفاية الأدلة والمستندات التي بين يدي

 .4منه بعض الوقائ  المتعلقة بالنزاع

 :وفي كل الأحوال ، فإن هيئة التحكيم قد تكون أمام أحد الفروض الثلاثة 

                                                           
 .122أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .119ل ، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى محمد الجما: أنظر 2
 .941عاشور مبروك ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
وم  ذلك ، فقد استوجب بعض تشريعات التحكيم أن يكون ممثل الخصوم أمام هيئة التحكيم محاميا ، ومثال ذلك قانون  

 .24/4241التحكيم البرتغالي رقم 
 .421انون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ، مرج  سابق ، ص أحمد عبد الكريم سلامة ، ق: أنظر 4
 



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

210 
 

فهذا الفرض لا يثر  أي . أن يمثل الخصوم جميعا أو من يمثلهم أمام هيئة التحكيم:  الفرض الأول 
 .إشكال أو صعوبات

صوم أمام هيئة التحكيم دون البعض الآخر ، حيث يطرح هذا أن يمثل بعض الخ:  الفرض الثاني 
 هل يؤدي غياب أحد الأطراف إلى تعطيل إجراءات خصومة التحكيم؟: الفرض تساؤلا هاما 

وهو الفرض الذي يتخلف فيه جمي  الخصوم أو من يمثلهم عن الحضور أمام هيئة :  الفرض الثالث 
 مصر  الدعو  التحكيمية؟التحكيم، وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن 

 : ، سوف نكتفي بدراسة الفرضين الأخر ين في النقاط التالية عليه و

 .تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام هيئة التحكيم: لفقرة الأولىا

الفرض في هذه الحالة أنه بعد تشكيل محكمة التحكيم وبدء إجراءات التحكيم ، بتقديم  و
يه بذلك إعلانا صحيحا ، قد يحدث أن يرفض  المدعى عليه طلب التحكيم، وإعلان المدعى عل

المشاركة في إجراءات التحكيم بالامتناع عن الحضور والرد على طلب المدعي ، حيث يهدف من وراء 
هذا الامتناع التملص من الالتزام باتفاق التحكيم، مما قد يؤدي معه إلى تعطيل السر  في إجراءات 

 .التحكيم

على هيئة التحكيم أن لا ترضخ لرغبة المدعى عليه في عرقلة إجراءات  ففي هذه الحالة ،
التحكيم بعدم حضوره، ويجب عليها أن تستمر في إجراءات التحكيم ونظر الدعو  والحكم في 

، ولو كان ذلك في غياب المدعى عليه المتخلف عن 1موضوعها وفقا للمستندات والأدلة المتوفرة إليها
 .2ن التحكيمالحضور بغرض التهرب م

                                                           
 .292وجدي راغب فهمي ، مباد  القضاء المدني ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
، حيث لم يمن  غياب  91/02/4242حكم التحكيم الصادر في النزاع بين شركة برتغالية وأخر  أمريكية بتاريخ : راج   2

 .، رغم إعلانه بمواعيد الجلسات، من إصدار حكم التحكيم بناء على المستندات والمراسلات المقدمة المدعى عليه هيئة التحكيم
محي الدين علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدولي ، الجزء الأول ، النسر الذهبي للطباعة، بدون : راج   التفاصيل،لمزيد من 

 .922تاريخ نشر، ص 
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لكن على هيئة التحكيم ، قبل أن تقدم على اتخاذ  مثل هذا الإجراء ، أن تأخذ بعين  و
 :1الاعتبار عدة أمور ، أهمها

ة المدعي وبدء بمطالب التأكد من أن المدعى عليه المتخلف قد أعلن إعلانا صحيحا بالحضور، -
 .قدهاأنه قد أبلغ بمكان وميعاد الجلسات المقرر ع ، ونظر الدعو 

التأكد من أن تخلف المدعى عليه عن الحضور لم يكن بسبب ظروف قاهرة أو أي عذر  -
 .وغر ه...مقبول ، مثل المرض

إشعار المدعى عليه أن هيئة التحكيم عازمة على الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار  -
أعلن صراحة  ويجب مراعاة ذلك حتى وإن كان المدعى عليه قد. الحكم في النزاع رغم غيابه

عن رفضه المشاركة في الإجراءات ، لأن مثل هذا الإشعار قد يثنيه ويدفعه للتراج  عن موقفه 
 .هذا

على هيئة التحكيم أن لا تسلم بصحة إدعاءات المدعي بمجرد تخلف المدعى عليه عن  -
الحضور ، بل يجب عليها أن تقوم بمهمتها كاملة و كأنه حاضرا، وذلك بفحص الوثائق 

ستندات، ودراسة الأدلة وحكقيق الوقائ  كما ولو كان المدعى عليه حاضرا ، ذلك أن تخلف والم
هذا الأخر  لا يعني تسليمه وإقراره بإدعاءات خصمه ، ولي  بالضرورة أن يصدر الحكم 

 .ضده

فإذا التزمت هيئة التحكيم بمراعاة النقاط المذكورة أعلاه،فإن ذلك يجعل الحكم الصادر عنها 
عن الإلغاء وعدم التنفيذ ، طالما لم يقم المدعى عليه الدليل على أنه لم يعلن إعلانا صحيحا ، بمنأ  

 .أو كان مستحيلا عليه الحضور لتقديم دفاعه، مما يعد إخلالا بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة

أما إذا كان تخلف المدعى عليه عن الحضور بسبب ظروف قاهرة، أو أي عذر مقبول تقدره 
التحكيم، كالمرض مثلا، فإنه على هيئة التحكيم تأجيل نظر الخصومة إلى جلسة أخر ، وتعلم  هيئة

 .2الخصوم بذلك

                                                           
 .111، 112محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى : راج  في تفصيل ذلك 1
 .929سابق ، ص الرج  المعاشور مبروك ، : أنظر  2
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 .تخلف المدعي عن الحضور أمام هيئة التحكيم: الفقرة الثانية 

المقصود بتخلف المدعي في خصومة التحكيم ، هو غياب المدعي نفسه أو من يمثله في الفترة 
يم طلب التحكيم وبيان دعواه، وحتى صدور حكم التحكيم ، أي غيابه عن المرافعة الواقعة ما بين تقد

 .الشفوية

يترتب على تخلف المدعي ما يترتب على تخلف المدعى عليه، فغياب المدعي عن جلسات  و
التحكيم لا يؤثر ، بحسب الأصل، على سر  إجراءات خصومة التحكيم، ويكون لهيئة التحكيم 

 .1ا ، ما دام قد قدم المدعي بيانا بدعواهالاستمرار في نظره

أما إذا عبر المدعي صراحة عن رغبته بترك الخصومة التحكيمية ، فإنه يجب على هيئة 
التحكيم أن تصدر قرارا بإنهاء إجراءات التحكيم ، دون الالتفات إلى المواعيد المقررة في القانون الذي 

ة التي تنظم التحكيم،وذلك ما لم يطلب المدعى عليه يحكم إجراءات التحكيم ، أو اللائحة التحكيمي
 .2الاستمرار في إجراءات التحكيم بسبب وجود مصلحة جدية له في ذلك

فإذا ترك المدعي الدعو  التحكيمية صراحة ، فإنه لا يجوز له رف  هذه الدعو  مرة ثانية 
هيئة التحكيم بإنهاء على المدعى عليه ، ولكن يجوز له الطعن أمام القضاء الوطني على حكم 

 .3الإجراءات بسبب عدم حضوره

سواء تخلف المدعي أو المدعى عليه عن الحضور أمام هيئة التحكيم، فإن الحكم الذي  و
ستصدره هذه الأخر ة سيكون غيابيا في حق الطرف المتخلف الذي صدر الحكم ضده، وهذا الأمر 

 .4حيث لا معارضة ضد هذا الحكم يبدو خطر ا في التحكيم أكثر منه في القضاء الوطني ،

 

                                                           
 .122أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ،ص : أنظر 1
 .41،  ص 9042التحكيم، منشأة المعارف،الإسكندرية، هيثم محمود محمد أحمد حمودة ، إنهاء إجراءات: أنظر 2
 .422نف  المرج  السابق ، ص : أنظر 3

4
 Bernard Hanotiau : le défaut d’une partie dans la procédure d’arbitrage international, 

Bruxelles, 1986, p375. 
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 .تخلف كل الخصوم عن الحضور أمام هيئة التحكيم: الفقرة الثالثة 

قد لا يمثل الخصوم كلهم أمام هيئة التحكيم ،فأمام هذا الوض  فإن الحكم يختلف بحسب ما 
ع المعروض إذا كانت الأوراق والمستندات والأدلة التي حكت يد هيئة التحكيم تمكنها من التصدي للنزا 

 : 1عليها والفصل فيه أم لا، لذلك يجب التمييز بين فرضين

هو الفرض الذي تكون فيه الأوراق والمستندات والأدلة التي حكت يد هيئة  و:  الفرض الأول
التحكيم كافية للفصل في النزاع المعروض عليها، ففي هذه الحالة تستمر هيئة التحكيم في نظر النزاع، 

إذا قدم  »  :2هــــــــوفي هذا الصدد ير  بعض الفق.كلهم، وحتى إصدار الحكم فيه رغم غياب الخصوم  
الخصوم مذكراتهم ومستنداتهم ، فإن المحكم لا يعلق الحكم في الموضوع على حضورهم ما لم يأمر بغر  

ومعنى ذلك أن حضور  .« ذلك بقصد استجواباتهم أو بقصد إثارته في أي مسألة حكتاج إلى ذلك
وم أمام هيئة التحكيم وتقديم مرافعتهم الشفوية لي  بأمر لازم للفصل في النزاع، طالما أن هيئة الخص

التحكيم تملك من الوثائق والمستندات ما يمكنها من ذلك ،و لا يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ المواجهة ، 
، في  دفاعه، دون حضورهما إذ يكفي لإعماله أن يعلم كل خصم بطلبات خصمه الآخر و أوجه

وهكذا فإن الطاب  الحضوري للتحكيم لا يعني بالضرورة مثول جمي  . 3وقت كاف يمكنه من الرد عليها
الخصوم أو ممثليهم أمام هيئة التحكيم،بل يكفي أن يقف كل طرف من أطراف خصومة التحكيم 

 .على طلبات ودفوع خصمه، وأن تتاح له الفرصة الكافية للرد عليها في الوقت المناسب
وهو الفرض الذي تكون فيه الوثائق والمستندات والأدلة التي حكت يد هيئة التحكيم :  لفرض الثانيا

غر  كافية للفصل في النزاع، ففي هذا الفرض لا مناص من تأجيل نظر الخصومة التحكيمية، وإتاحة 
م بتأجيل نظر الفرصة أمام الخصوم للحضور وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بإعلان الخصو 

ونظرا لأننا بصدد إعمال مبدأ المواجهة، الذي .الخصومة ، وإعلامهم بموعد عقد الجلسات الجديدة 
يعد من أهم تطبيقات حق الدفاع ، فإن إعادة الإعلان المذكور لا تتوقف على طلب صاحب 

                                                           
 .994-991سابق ، ص الرج  المعاشور مبروك ، : راج  في ذلك  1
 .991حمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري ، مرج  سابق ، ص أ 2
 .991سابق ، ص الرج  الم نف عاشور مبروك ،: أنظر 3
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لإجراءات إلا كانت ا و المصلحة ، بل هو أمر وجوبي تقوم به هيئة التحكيم من تلقاء نفسها،
 .1باطلة

فإما أن يمتثل الخصوم لطلب هيئة التحكيم : إن الأمر لا يخرج عن أحد الفرضين، ففي الجلسة التالية و
وإما أن يضرب  .بالحضور أمامها، وبالتالي تمكينها من السر  في خصومة التحكيم على الوجه المطلوب

سوف تجد نفسها عاجزة عن  كل أو بعض الخصوم عرض الحائط طلب هيئة التحكيم، وبالتالي
 .2الفصل في النزاع المعروض أمامها ، لينتهي بها الأمر إلى أن تصدر قرارا بإنهاء إجراءات التحكيم

موقف التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم : الفقرة الرابعة 
 .من حضور وغياب الخصوم

دولية ولوائح التحكيم إلى أن الأصل هو حضور أطراف تتجه غالبية التشريعات الوطنية وال
النزاع بأنفسهم أمام هيئة التحكيم لمباشرة إجراءات التحكيم  ، وأكدت في ذات السياق أنه لي  

كما تذهب إلى أن .هناك ما يمن  الخصوم من اختيار أشخاص آخرين لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم
 .بحسب الأصل ، على سر  إجراءات التحكيم غياب أحد الخصوم أو كلاهما لا يؤثر ،

 .موقف المشرع الفرنسي :أولا

أشار المشرع الفرنسي ، وذلك بإتباع أسلوب إحالة تطبيق أحكام التحكيم الداخلي على 
التحكيم الدولي ، إلى إمكانية تصدي هيئة التحكيم للنزاع المعروض عليها دون لزوم حضور الخصوم 

ق والمستندات التي حكت يدها تكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع، وذلك أمامها ما دام أن الوثائ
 .3حسب المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية الجديد

                                                           
 .192ي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، مرج  سابق ، ص قعاطف الف: أنظر 1
ه لعدم وجود مستندات من المدعي ، بأنه قد كيف بعض الفقهاء القرار الصادر في هذه الحالة، رفض طلب التحكيم بحالت و 2
ء إجرائي خاص ضد طرف التحكيم الذي يتخلف عن الحضور أمام هيئة التحكيم، وأنه يعتبر بمثابة حكم في موضوع الدعو  اجز 

 .يمن  الخصوم من إعادة عرض نف  النزاع أمام هيئة التحكيم
 .412نشر ، ص  الدولي ، دار النهضة العربية ، بدون سنةعبد الفتاح مراد ، شرح تشريعات التحكيم الداخلي و : أنظر

3 Art 08 D.P.C.F : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il 

estime nécessaires à solution du litige ». 
 



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

215 
 

معنى ذلك أن غياب أحد الخصوم أو كلاهما لا يؤثر على سر  إجراءات خصومة  و
كن لهيئة التحكيم أن تدعو غر  أنه يم. التحكيم، وإنما يكون لهيئة التحكيم الاستمرار في نظرها

 .الأطراف إلى تقديم الاستفسارات عن الوقائ  التي تر  أنها لازمة للفصل في النزاع

 .موقف المشرع المصري: ثانيا

إذا تخلف أحد الطرفين  »:من قانون التحكيم المصري أنه 22قرر المشرع المصري في المادة 
من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار  عن حضور إحد  الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه

هكذا  و .«في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها
فإن المشرع المصري لم يقرر شطب الدعو  التحكيمية كجزاء لتخلف الخصوم أو أحدهم عن 

نظر النزاع وإصدار حكم فيه، استنادا إلى ما الحضور، وإنما قرر صراحة استمرار هيئة التحكيم في 
حكت يدها من أدلة ،حيث جعل حضور الخصوم جلسات التحكيم هو الأصل، وفي نف  الوقت 
أجاز لهيئة التحكيم أن تقرر الخروج عن هذا الأصل ، بتقرير الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق 

في الخروج عن هذا الأصل هو ما قد ينص  والقيد الوحيد على سلطة هيئة التحكيم. والمستندات 
 .1عليه اتفاق الأطراف

 .موقف المشرع الجزائري :ثالثا

تمثيلهم أمام هيئة التحكيم ، وأثر  لم يتعرض المشرع الجزائري إلى مسألة حضور الخصوم و
هل يؤدي غياب  :ك تساؤلا هاما يتبادر للأذهانغيابهم على سر  الخصومة التحكيمية ، مما يتر 

صوم أو أحدهم عن جلسات التحكيم إلى تعطيل إجراءات التحكيم، أو شطب الدعو  الخ
لآثار الخطر ة لإذ نر  من الضروري أن يجيب المشرع الجزائري عن هذا التساؤل ، نظرا    التحكيمية؟

فمن الأفضل أن لا يجعل المشرع الجزائري أي أثر لغياب أحد الخصوم أو كلهم . المترتبة على ذلك

                                                                                                                                                                                     

طبيق المباد  الأساسية للدعو  القضائية في المواد من إلى أن المشرع الفرنسي قد أحال إلى ت –في هذا الصدد  –وتجدر الإشارة  =
من قانون  92، والمادة 94إلى  42، والمواد من 49، والفقرة الثانية و الثالثة من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة  40إلى  01

 .4111/9الإجراءات المدنية الجديد، لتطبق على الدعو  التحكيمية ، وذلك في المادة 
 .112مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص : ظر أن 1
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سر  خصومة التحكيم تفاديا لتعطيلها ما دام أن الخصوم قد قدموا لهيئة التحكيم من الوثائق على 
أما إذا .والمستندات والأدلة التي تكفي لتكوين عقيدتها واقتناعاتها للفصل في النزاع المطروح أمامها

صل في النزاع، غاب الخصوم جميعهم دون أن يقدموا لهيئة التحكيم الوثائق والمستندات اللازمة للف
وامتناعهم عن الحضور أمامها، على الرغم من إعلانهم بذلك إعلانا قانونيا وصحيحا ، فلهيئة 

 .التحكيم أن تقرر إنهاء إجراءات التحكيم دون إصدار حكم فاصل في النزاع

 .1251موقف إتفاقية نيويورك لسنة  :رابعا

يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ حكم  أنه ببند  4فقرة  02قررت اتفاقية نيويورك في المادة 
التحكيم إذا ثبت أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلانا صحيحا بإجراءات التحكيم، 
ومعنى ذلك أن الخصم الذي يتخلف عن حضور جلسات التحكيم بسبب عدم إعلانه إعلانا قانونيا 

وصدر حكم ضده ، فإنه في هذه سليما ، وم  ذلك استمرت هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم 
الدولة التي سيتم تنفيذ حكم التحكيم فيها بأن ترفض الحالة يجوز لهذا الخصم أن يطلب من 

الاعتراف به وعدم تنفيذه بناء على هذا السبب المذكور أعلاه، لأن ذلك يعد إخلالا بحقوق الدفاع 
وبمفهوم المخالفة ، إذا أعلنت هيئة التحكيم الخصوم إعلانا قانونيا وسليما لحضور . ومبدأ المواجهة

د الخصوم أو كلهم عن الحضور أمامها، فعلى هيئة التحكيم مواصلة جلساتها، وم  ذلك تخلف أح
إجراءات التحكيم إلى غاية صدور حكم التحكيم، ولا يجوز للخصم المتخلف الذي صدر الحكم 
ضده أن يطلب من الدولة التي سينفذ هذا الحكم فيها عدم الاعتراف به وعدم تنفيذه ، ما دام أنه 

 .جلسات التحكيم قد أعلن إعلانا صحيحا لحضور

 .1265تفاقية واشنطن لسنة إموقف  :خامسا

إذا فشل  -4 »: من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار على أنه  12تنص المادة 
 .طرف في الحضور أمام المحكمة أو لم يستط  عرض دعواه لا يترتب على ذلك حقا للطرف الآخر

أو فشل في تقديم ادعاءاته خلال أي مرحلة من  إذا لم يحضر أحد الطرفين أمام المحكمة -9
مراحل الإجراءات فإن من حق الطرف الآخر أن يطلب من المحكمة اتخاذ قرار بشأن النزاع ، ويجب 
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على المحكمة قبل اتخاذ أي قرار إخطار الطرف المتخلف م  منحه مهلة إلا إذا اقتنعت المحكمة أنه 
 .« ها وعرض إدعاءاتهلي  في نية الطرف المتخلف المثول أمام

يتضح لنا من خلال هذه المادة أن عدم حضور أحد الأطراف أمام هيئة التحكيم أو عدم 
وإذا لم يحضر أحد الأطراف أو لم يبد .إبدائه دفاعه ، لا يعتبر تسليما منه بإدعاءات الطرف الآخر

من هيئة التحكيم  دفاعه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات ، فإنه يجوز للطرف الآخر أن يطلب
الاستمرار في إجراءات التحكيم إلى غاية الفصل في النزاع المطروح أمامها بأن تصدر حكما فيه، 
ويجب عليها قبل إصدار حكمها أن تخطر الطرف المتخلف عن الحضور ،   أو الذي لم يبد دفاعه ، 

حكيم مقتنعة أن هذا الطرف وأن تعطيه مهلة للحضور أمامها وتقديم دفاعه ، إلا إذا كانت هيئة الت
 .المتخلف ليست لديه نية للحضور أمامها

 .1276لسنة ( اليونسترال) قواعد الأمم المتحدة  :سادسا

عالجت قواعد اليونسترال مسألة التخلف عن الحضور أمام هيئة التحكيم بشكل   مفصل ، 
يث رتبت على تخلف حالة تخلف المدعي أو تخلف المدعى عليه، ح 94/4حيث عالجت في المادة 

إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن  »:المدعي دون عذر مقبول إنهاء إجراءات التحكيم بنصها
تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم ، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرا بإنهاء 

     :ف المدعى عليه، بنصهابينما قررت استمرار إجراءات التحكيم في حالة تخل. « إجراءات التحكيم
وإذا تخلف المدعى عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة  »

يفهم من هذه الفقرة أنه  و.« التحكيم ، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرا باستمرار إجراءات التحكيم
ول، على هيئة التحكيم أن تمنح الطرف في حالة ما إذا كان غياب المدعي أو المدعى عليه بعذر مقب

 .المتخلف في هذه الحالة مهلة للمثول أمامها لتقديم بيان دعواه أو بيان دفاعه حسب الأحوال

بينما عالجت الفقرة الثانية من نف  المادة حالة تخلف أحد الأطراف عن حضور إحد  
  ،إجراءات الخصومة التحكيمية جلسات التحكيم الشفوية، حيث أجازت لهيئة التحكيم الاستمرار في

إذا دعي أحد الطرفين على وجه صحيح  »:إذا كان التخلف عن الحضور بدون عذر مقبول ، بنصها
وفقا لأحكام هذا النظام إلى حضور إحد  جلسات المرافعة الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر 

 .«ممقبول ، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكي
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في حين أوضحت الفقرة الثالثة من ذات المادة مسألة تخلف أحد الأطراف عن تقديم وثائق 
وثائق  و ومستندات للإثبات، وقررت أنه يجوز لهيئة التحكيم الاكتفاء بها لديها من مستندات

إذا طلب من أحد الطرفين على وجه صحيح تقديم  »:لإصدار حكم التحكيم بناء عليها ، بنصها 
ق للإثبات وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك، جاز لهيئة التحكيم وثائ

 .« إصدار قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها

 .1215القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة : سابعا

مضمون الأحكام  نف  92تبنى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في مادته 
في المادة  4221المتعلقة بغياب الخصوم عن جلسات التحكيم التي أوردتها قواعد الأمم المتحدة لسنة 

، والتي أشرنا إليها في الفقرة السابقة، إلا أنه قام بفصل الفقرة الأولى إلى فقرتين ودمج الفقرتين 94
ه الأحكام بأن لا يكون الأطراف قد اتفقوا على الثانية والثالثة في فقرة واحدة، م  اشتراطه لتطبيق هذ

إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي  »:على أنه  92خلاف ذلك، حيث نصت المادة 
 : يلاحظ الآتي

، تنهي هيئة التحكيم إجراءات  92إذا تخلف المدعي عن تقديم بيان دعواه وفقا للمادة  - أ
 .1التحكيم

تواصل هيئة التحكيم  92ديم بيان دفاعه وفقا للمادة إذا تخلف المدعى عليه عن تق - ب
 .الإجراءات دون أن تعد هذا التخلف في حد ذاته قبولا لإدعاءات المدعي

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية فيجوز لهيئة - ج
 .« ة لديهامواصلة الإجراءات وإصدار قرار التحكيم بناء على الأدلة المتوافر  التحكيم 

 .نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس :ثامنا

أو امتن   من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية أنه إذا رفض أحد الأطراف 1/2قررت المادة 
هيئة التحكيم مواصلة  ه علىعن المشاركة في إجراءات التحكيم ، أو في أي مرحلة من مراحله ، فإن

                                                           
على المدعي أن يبين دعواه وأن يقدم المدعى عليه دفاعه خلال المدة التي  »:من القانون النموذجي على أنه  92/4تنص المادة  1

 .«يتفق عليها الطرفان أو التي حكددها هيئة التحكيم
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أو كلاهما لي  له  ومعنى ذلك أن غياب أحد الخصوم. لرفض أو الامتناع الإجراءات بالرغم من هذا ا
 .أي أثر على سر  إجراءات التحكيم، حسب نظام حككيم غرفة التجارة الدولية

إذا كان غياب الخصوم ، أحدهما أو  نحن من جانبنا فيما يتعلق بهذه المسألة، نر  أنه  و 
الغياب على سر  الخصومة التحكيمية ، وهل يؤدي الغياب كلاهما ، يثر  تساؤلا هاما يتعلق بأثر هذا 

إلى تعطيل إجراءاتها؟ فإن الإجابة على هذا التساؤل الهام تقتضي منا التمييز بين العديد من الأوضاع 
 :والحالات

إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه، بعد تقديمه لطلب :  الحالة الأولى 
دة المتفق عليها أو التي حددتها هيئة التحكيم، على هيئة التحكيم أن تقوم التحكيم، خلال الم

بإخطاره بضرورة تقديم بيان دعواه، فإذا لم يمتثل المدعي لهذا الطلب ، على هيئة التحكيم أن تقرر 
 .إنهاء إجراءات التحكيم

لتحكيم أن تمنح للمدعي أما إذا قدم المدعي عذرا مقبولا عن تخلفه لتقديم بيان دعواه، فعلى هيئة ا
 .مهلة أخر  لتقديم دعواه

إذا تخلف المدعى عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه، بعدما يكون المدعي :  الحالة الثانية
قد قدم بيان دعواه، خلال المدة المتفق عليها أو التي حددتها هيئة التحكيم ، على هيئة التحكيم أن 

بيان دفاعه، فإذا لم يمتثل المدعى عليه لهذا الطلب، على هيئة التحكيم تقوم بإخطاره بضرورة تقديم 
أن تستمر في إجراءات التحكيم حتى صدور حكم التحكيم الفاصل للنزاع، وذلك تلافيا لتعطيل 
سر  إجراءات التحكيم من طرف المدعى عليه، خاصة إذا كان هذا الأخر  سيء النية ، يهدف من 

 .التزامه بالاتفاق على التحكيم وراء ذلك إلى التملص من

أما إذا قدم المدعى عليه عذرا مقبولا عن تخلفه لتقديم بيان دفاعه، فعلى هيئة التحكيم أن تمنحه 
 .فرصة جديدة لتقديم بيان دفاعه

إذا تخلف أحد الخصوم ، المدعي أو المدعى عليه، عن الحضور لجلسات التحكيم :  الحالة الثالثة
 المدعي لبيان دعواه والمدعى عليه لبيان دفاعه، تستمر هيئة التحكيم في إجراءات الشفوية، بعد تقديم
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التحكيم إذا كان التخلف بدون عذر مقبول ، شريطة أن تكون الهيئة قد أعلنت الخصوم إعلانا 
 .قانونيا وسليما بمكان وتاريخ إجراء جلسات التحكيم الشفوية

الحضور لجلسات التحكيم الشفوية ، ففي هذه الحالة  إذا تخلف كل الخصوم عن:  الحالة الرابعة
 : ينبغي التمييز بين فرضين

أن يكون حكت يد هيئة التحكيم من الوثائق والمستندات والأدلة ما يكفي للتصدي  :الأولالفرض 
ففي هذه الحالة تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم حتى  .للنزاع المعروض عليها والفصل فيه

حكم في النزاع استنادا إلى ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة ، دون أن يكون لتخلف إصدار 
 .الخصوم عن الحضور أمامها أثر على سر  خصومة التحكيم

أن تكون الوثائق والمستندات والأدلة التي حكت يد هيئة التحكيم غر  كافية للتصدي : الفرض الثاني
 .للنزاع والفصل فيه

ل هيئة التحكيم نظر الخصومة، وتتيح الفرصة أمام الخصوم ي مناص من أن تأجففي هذه الحالة لا
لتقديم الوثائق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع ، بأن تقوم بإعلانهم إعلانا صحيحا بضرورة المثول 

 .أمامها لاستكمال تقديم وثائقهم ومستنداتهم

، استمرت هذه الأخر ة في إجراءات  فإذا حضر أحد الخصوم دون الآخر أمام هيئة التحكيم
أما إذا تخلف كل الخصوم عن . دون أن يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ المواجهة وحق الدفاع   ،التحكيم

الحضور أمامها، على الرغم من إعلانهم إعلانا صحيحا ، فعلى هيئة التحكيم أن تقرر إنهاء إجراءات 
 .للخصوم رفعها مرة أخر  أمامهاالتحكيم وشطب الدعو  التحكيمية ، حيث لا يمكن 

كما نشر  في الأخر  إلى أن غياب أحد الخصوم عن الحضور أمام هيئة التحكيم ، سواء كان ذلك 
 .بعذر مقبول أو بدون عذر ، لا يعد تسليما منه بإدعاءات خصمه

مام بناء على ما تقدم ، يمكن تلخيص الحلول المقدمة من طرفنا حول مسألة التخلف عن الحضور أ و
 :هيئة التحكيم فيما يلي 

 :إنهاء إجراءات التحكيم ، في الحالات التالية  -1
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 .دون عذر مقبول في حالة تخلف المدعي عن تقديم بيان دعواه -أ

في حالة تخلف كل الخصوم عن الحضور أمام هيئة التحكيم ، م  عدم كفاية الأدلة  -ب
 .والمستندات التي حكت يدها للفصل في النزاع

 : ستمرار هيئة التحكيم في إجراءات خصومة التحكيم ، وذلك في الحالات التالية إ -2

 .دون عذر مقبول في حالة تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه -أ

 .في حالة تخلف المدعي أو المدعى عليه عن حضور جلسات التحكيم الشفوية  -ب

حكيم، م  كفاية الوثائق في حالة تخلف كل الخصوم عن الحضور أمام هيئة الت -ج
 .والمستندات والأدلة التي حكت يد هيئة التحكيم للفصل في النزاع

إعطاء الطرف المتخلف فرصة للحضور أمام هيئة التحكيم، م  إعلانه مرة ثانية ومنحه  -3
 .مهلة للحضور

 .غياب أحد الخصوم عن الحضور لا يعني تسليمه بإدعاءات خصمه -4

 المطلب الثاني

 .فعة أمام هيئة التحكيمالمرا

بعدما تقوم هيئة التحكيم بدراسة ملف النزاع المعروض عليها وتدقيق الوثائق والمستندات التي 
قدمها أطراف النزاع، فإنه بإمكان هيئة التحكيم التصدي للنزاع المعروض عليها وإصدار الحكم 

عملت مبدأ المواجهة وحقوق الفاصل  فيه دون أن يتوقف ذلك على حضور الخصوم أمامها، طالما أ
الدفاع على الوجه المطلوب قانونا ، وكان حكت يدها من الوثائق والمستندات والأدلة ما يكفي لتكوين 
عقيدتها وقناعتها لإصدار الحكم الحاسم للنزاع، وذلك مراعاة للمرونة وحكقيقا للسرعة التي يتميز بها 

 .بعدم وجود اتفاق بين الخصوم يخالف ذلك نظام التحكيم، على أن تبقى هذه السلطة مرهونة

غر  أنه قد يتراء  لهيئة التحكيم ، أثناء سر  إجراءات خصومة التحكيم، ضرورة مثول 
أطراف النزاع أمامها، لي  فقط لاستكمال تقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع ، وإنما للتراف  
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واستجلاء مختلف جوانبه بسماع أقوالهم أمامها قصد استيضاح وفحص موضوع النزاع بدقة، 
 .ومرافعاتهم الشفوية حول إدعاءاتهم

كما يمكن للخصوم أو لأحدهم أن يطلب من هيئة التحكيم فتح باب المرافعة أمامهم قصد 
تمكينهم من شرح وتوضيح بعض المسائل المتعلقة بالنزاع ، لم يكن بإمكانهم عرضها في بيان الدعو  

 .سب الأحوالأو بيان الدفاع ، ح

أو بطلب  فإذا ما قررت هيئة التحكيم فتح باب المرافعة أمام الخصوم ، سواء من تلقاء نفسها
من قبل مها في المكان والزمان المحددين من أحد الخصوم، فإنه عليها أن ترسل إشعارا بالحضور أما

ة حسب الظروف ، قصد الأطراف أو من هيئة التحكيم ، على أن تمنح لهم مهلة كافية، تقدرها الهيئ
 .تمكينهم من تهيئة أنفسهم للمرافعة 

لجهة التي تتولى تقديم الخصوم أو وكلائهم ما لديهم من أقوال أمام ا »:يقصد بالمرافعة  و
، شرحا لما يقدمونه من طلبات أو دفوع ، أو إيضاحا لما تفيده الأدلة المقدمة منهم الفصل في الدعو 

و هي بهذه المثابة تتضمن بيانا .1« دفوع وصحة الوقائ  التي تستند عليهامن قانونية هذه الطلبات وال
في نف   –كما تتضمن .وجه دلالتها  لكل من الوقائ  وأحكام القانون، وبيانا لأدلة كل خصم و

 .بيانا بالدفوع والطلبات التي يبديها الخصم أمام هيئة التحكيم -الوقت

يتعين على  التحكيم،أساسيا لكل خصم في خصومة تعتبر المرافعة حقا  الأساس،على هذا  و
 .حترامه ، وإلا كان حكمها باطلا لإخلالها بحق الدفاعإهيئة التحكيم 

تتمت  هيئة التحكيم بسلطات واسعة في تنظيم جلسات المرافعة أمامها ، بأن تهيئ الفرصة  و
اته في حضور الخصم أمام كل خصم أو وكيله ليقدم الشرح الشفوي لمختلف جوانب طلباته وإدعاء

 .الآخر

                                                           
 .111اشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى محمد الجمال وعك 1
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إحترام  :1يجب على هيئة التحكيم، عند تنظيمها للمرافعة الشفوية ، مراعاة عدة أمور ، أهمها و
مبدأ المساواة ، وذلك بمنح كل خصم نف  المساحة الزمنية أو الوقت لعرض وشرح حججه 

المرافعة،  على وحتى لا يضي  الوقت المخصص لكل خصم ، يفضل عدم مقاطعته أثناء . وأدلته
. أن هذا لا يمن  هيئة التحكيم من استيقاف المتراف  للاستيضاح منه بعض ما يدلي به من أقوال

، مرافعة إلى بعض المسائل الواضحة كما يمكن لهيئة التحكيم أن توجه المتراف  إلى عدم التطرق في
  ،يتكلم  أول من يتراف  و مراعاة أن يكون المدعي ، م يحها في المذكرات التي قدمها لهاسبق توض

 .ويكون المدعى عليه التالي له ، يعقبه ويقدم دفاعه وردوده وطلباته المقابلة 

 الفرع الأول

 .إجراءات المرافعة أمام هيئة التحكيم

، على أن تقتصر الجلسات ت واسعة في إدارة جلسات المرافعةتتمت  هيئة التحكيم بسلطا
،إذ لا يسمح لغر  خبراء شهود و وضوع النزاع، من أطراف وعلى الأشخاص الذين لهم علاقة بم

ويجوز لكل طرف أن يحضر . هؤلاء حضور الجلسات ، ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك
بنفسه جلسات المرافعة أو أن يوكل عنه شخصا آخر، كما يجوز لكل طرف أن يستعين بمستشارين 

للاستفادة من  –كما سنر   لاحقا   –رر الاستعانة بخبراء أثناء المرافعة، كما لهيئة التحكيم أن تق
 .2آرائهم ، أو بناء على طلب أحد أطراف النزاع

من أجل ذلك ، تقوم هيئة التحكيم بدعوة الخصوم لحضور جلسات للمرافعة ، وهنا يملك  و
وجه الذي الخصوم بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم تقديم كافة طلباتهم في حدود موضوع النزاع، على ال

حددناه سابقا، وتقديم كافة ما لديهم من مستندات وحجج وأدلة إثبات تمهيدا لتبادلها فيما بينهم ، 
 .3وإجراء مناقشة حولها، وفقا لما يقتضيه مبدأ المواجهة

                                                           
 .202-204ص  ،، مرج  سابقية والدوليةأحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخل: راج  1
 .929، ص ، مرج  سابقفوزي محمد سامي: أنظر 2
 .292، مرج  سابق ، ص ، وعاطف محمد عبد اللطيفمحمد ماهر أبو العينين: أنظر 3
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في الحقيقة ، إن ما يضفيه مبدأ المواجهة على إجراءات المرافعة أمام هيئة التحكيم ، هو  و
علم بطلبات خصمه ودفاعه ، ويؤدي احترام هذا المبدأ متى اقترن بحق الدفاع تمكين كل خصم من ال

إلى إجراء مناقشة بين الخصوم في المسائل المتعلقة بالنزاع قبل أن تفصل فيها هيئة  التحكيم ، على 
نحو تبدو معه الخصومة التحكيمية منهجا جدليا يكشف للهيئة حقيقة الدعو  التحكيمية من خلال 

 .المتعارضة التي تلقى عليها الأضواء

 .حق كل خصم في تقديم دفاعه: الفقرة الأولى 

يعتبر هذا الحق وجه من أوجه مبدأ المواجهة بين الخصوم، تلتزم هيئة التحكيم بموجبه بالسهر 
فهيئة التحكيم لا يمكنها عقد جلسات . على احترام  العديد من القواعد المتعلقة بإجراءات المرافعة 

ة بدون دعوة أو تكليف الخصوم بالحضور أمامها، كما يجب سماع كل خصم من قبل جمي  المرافع
  .أعضاء هيئة التحكيم

 .إلتزام هيئة التحكيم بدعوة الخصوم أو تكليفهم بالحضور:أولا

من المباد  الأساسية التي حككم إجراءات المرافعة، والمتفرعة عن مبدأ المواجهة، إلتزام هيئة 
وهذا المبدأ جوهري يجب .الخصوم أو تكليفهم بالحضور أمامها لعقد جلسات المرافعة  التحكيم بدعوة

م ة، إذ تتفق على إلزاميته كل النظعلى هيئة التحكيم احترامه باعتباره ضمانة ضرورية لتحقيق العدال
 .  هذا لمبدأعادل لإجراءات المرافعة بدون الطبيعي و السريان ال، فلا يتصور 1القانونية الوطنية والدولية

                                                           
فقد أوجب القانون الفرنسي على هيئة التحكيم أن تضمن المساواة بين الأطراف ، وأن حكترم مبدأ المواجهة ، وذلك في نص  1

من القانون الدولي الخاص السويسري ، حيث  449من قانون الإجراءات المدنية الجديد، المستوحاة من نص المادة  4240المادة 
 : نصت على أنه 

« Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et 

respecte le principe de la contradiction ». 

، عندما أوجب  22/4من خلال نص المادة  4221يمكن  الوصول إلى حكم هذا المبدأ في قانون التحكيم الإنجليزي لسنة  و
كيم أن تكون عادلة ومحايدة اتجاه الأطراف ، وأن تعطي لكل منهم الإمكانية المشروعة لتقديم حججهم ، المشرع على محكمة التح

                                                                                                                      =                  .وأن تمكنهم من الرد على الحجج المثار من قبل خصمهم ، وهو ما يقتضي أولا دعوة الخصوم للحضور أمامها
 



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

225 
 

أم لا، ما إذا كان يشترط فيها الرسمية أما فيما يتعلق بشكل أو طريقة الدعوة أو الإعلان ، و 
لا تتطلب كل الشكليات الإجرائية التي -بصفة عامة–فإنه يمكننا القول أن إجراءات التحكيم 

ن أو الدعوة للحضور، تتطلبها الدعو  القضائية ، حيث تشترط القوانين الإجرائية الرسمية في الإعلا
وبالتالي فإن الإعلان أو الدعوة لا يشترط فيها أن تكون رسمية في التحكيم ، بل يكفي إقامة الدليل 

 .على وصولها إلى علم الخصوم

قد رأينا سابقا أن إجراءات التحكيم حكدد أصلا وفق اتفاق أطراف التحكيم ، ومن بين  و
ن الخصوم للحضور أمام هيئة التحكيم، ومعنى ذلك أن هذه الإجراءات شكل وطريقة دعوة أو إعلا

لأطراف التحكيم حرية الاتفاق على أية طريقة لإعلانهم بجلسات المرافعة أمام هيئة التحكيم، سواء 
القيد الذي يرد على هذه الحرية هو أن تكون هذه الطريقة بالإعلان   و. أكانت رسمية أو غر  رسمية 

الإعلان إلى علم المراد تبليغه، م  مراعاة أن يكون إثبات هذا الإعلان كافية ومناسبة للوصول بهذا 
                                                                                                                                                                                     

 91على هيئة التحكيم ضرورة احترام هذا المبدأ ، وذلك في المادة  4221لسنة  92كما أوجب قانون التحكيم المصري رقم  =
يتحقق ذلك إلا  ولن.  «يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منها فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه »:بنصها 

 .بدعوة الخصوم للحضور أمام هيئة التحكيم
حكيم قابلا للطعن ، أن يكون الأمر القاضي بتنفيذ حكم التذا المبدألهجعل من عدم احترام هيئة التحكيم أما المشرع الجزائري فقد 

اف أو بالتنفيذ إلا في الحالات لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتر  »:بنصها 4021/1، وذلك في المادة فيه بالاستئناف
 :التالية

، حيث أنه من أسباب  رفض الاعتراف وتنفيذ 4224وهو ما أشارت إليه اتفاقية نيويورك لسنة . «إذا لم يراع مبدأ الوجاهية-1
راءات ب أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإج/02حكم التحكيم، طبقا للمادة 

 ...التحكيم
 .            2/4في المادة  4214هـذا ما أخذت به أيضا الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة  و
، فقد جعلت من أسباب بطلان حكم التحكيم، حالة ما إذا وق   4212أما اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة  

وفي الواق  فإن دعوة الخصوم لحضور جلسات المرافعة من أهم ( .29/4المادة ) قواعد الإجراءات تجاوز خطر  لقاعدة أساسية من
                                                                  .القواعد الإجرائية التي يترتب على خرقها بطلان حكم التحكيم

في   » :من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية  على أنه42/9يث نصت المادة في إطار التحكيم المؤسسي ، فالحكم مشابه ، ح و
كل الأحوال ، تتوخى هيئة التحكيم الإنصاف وعدم الانحياز في إدارتها لسر  الإجراءات ، وحكرص على أن تكون قد استمعت 

 حيثكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي ،من نظام حك 41/4تم التأكيد على هذا الالتزام في المادة  و. «لكل طرف بشكل وافي
أوجبت على محكمة التحكيم ضرورة العمل بإنصاف وحياد تام بين كافة الأطراف ، وإعطاء كل منهم الفرصة المعقولة لعرض 

 .لهم لجلسات المرافعةقضيته ومناقشة رأي وحجج خصمه، وبطبيعة الحال فإن ذلك لا يتحقق إلا إذا تمت دعوة الخصوم ك
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وفي حال خلو اتفاق التحكيم من حكم هذه المسألة ، حكدد .بطريقة الكتابة، وذلك تيسر ا لإثباته
هيئة التحكيم ، بإنفرادها في اختيار الإجراءات المناسبة لتحكم إجراءات التحكيم حسب طبيعة 

ريقة الإعلان ، م  مراعاة نف  القيد الوارد على إرادة أطراف التحكيم في ذلك ، وظروف النزاع، ط
 .1وهو أن يكون الإعلان كافيا ومناسبا

في إطار التحكيم المؤسسي ، حكرص المؤسسات ومراكز التحكيم على التحرر من  و
الإعلان  الشكليات في الإعلان، حيث تجيز ذلك عن طريق البريد أو أي وسيلة أخر  تستخدم في

تكون أكثر مسايرة للتحكيم وما يتطلبه من عنصر السرعة، ومن هذه الوسائل التبليغ بواسطة 
وغر ها من وسائل الاتصال الحديثة التي تسمح ...الفاك  أو البرقية أو التلك  أو البريد الالكتروني 

 .2بإثبات إرسالها

رافعة ، إخطار الخصوم بمكان مهما يكن من أمر ، فإنه من الضروري ، عند عقد جلسة الم و
مواعيد و وزمان انعقادها،م  مراعاة ترك مدة مناسبة بين تاريخ الدعوة بالحضور وانعقاد جلسة المرافعة 

المسافة ، حتى يتهيأ الخصوم لها ويعدون ما يمكن الإدلاء به من  أقوال ، أو تقديمه من مذكرات 
 .3ق الدفاعومستندات ، تفيد القضية ، كل ذلك احتراما لحقو 

 

                                                           
رضت هذه المسألة على إحد  المحاكم المكسيكية بصدد طلب رفض الاعتراف بحكم حككيم ، قدمه المحكوم عليه، صادر وقد ع 1

عن غرفة التجارة الدولية بباري  ، بحجة أن الإعلان الذي تم على أساسه إصدار هذا الحكم قد تم عن طريق البريد المضمون ، 
لكن المحكمة . ، والتي تتطلب أن يكون الإعلان شخصيا  102/1كسيكي في مادته وهو ما يخالف قانون الإجراءات المدنية الم

رفضت هذا الطلب على اعتبار أن اتفاق أطراف التحكيم على اللجوء إلى غرفة التجارة الدولية، ووفق إجراءاتها، والتي تقضي بأن 
عن شكليات القانون الإجرائي المكسيكي ، وقبلوا  يتم الإعلان بواسطة البريد المضمون ، فإن الأطراف يكونوا قد تخلوا ضمنا

 .تطبيق إجراءات غرفة التجارة الدولية
، ص 4222عزت محمد علي البحر ي ، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار النهضة العربية ، :لمزيد من التفاصيل،راج  -

911-912. 
كلية الحقوق جامعة عين شم  القاهرة،  رسالة دكتوراه ،الدوليإجراءات التحكيم التجاري  صبري أحمد محسن الذيابات ،: راج  2

 .42، ص  9001
 .202أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
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 .سماع كل خصم من قبل هيئة التحكيم :ثانيا

إن حق الخصوم في تقديم إدعاءاتهم ودفاعهم يقتضي دعوتهم للحضور أمام هيئة التحكيم 
للمرافعة ، وفي مرحلة لاحقة توفر  الفرصة الكافية والمعقولة لسماعهم من قبل هيئة التحكيم سواء 

 .1لعرض إدعاءاتهم أو الرد عليها

لرد على لسماع الخصوم أو إتاحة الفرصة للمدعي للدفاع عن دعواه، والمدعى عليه يعد  و
الدعو  مسألة بالغة الأهمية، إذ تعتبر ضمانة رئيسية لحسن أداء المهمة التحكيمية ، فلي  هناك من 

ن عقيدتها تكو  و ذلك حتىهو أقدر من الخصوم على تزويد هيئة التحكيم بوسائل كشف الحقيقة ، 
لحكم فاصل في النزاع، حيث تمثل مصلحتهم الخاصة دافعا قويا لمساعدة هيئة التحكيم على  توصلا

تقصي الجوانب الواقعية والقانونية للدعو  التحكيمية ، وهي في الحقيقة جوهر المركز القانوني للخصم 
 .2فيها

ديم سماع الخصوم يشمل تمكينهم من تقديم إدعاءاتهم أو دفاعهم ، م  تمكينهم من تق و
إثباتهم على ذلك، ودحض الإثباتات أو الأدلة الموجهة ضد كل خصم، وتمكينهم من إثارة الدفوع 
       الإجرائية أو الموضوعية الممكنة ، كما يشمل حقهم في المرافعة وعرض وقائ  القضية وشرحها، 

 .3أو تقديم المذكرات المكتوبة الشارحة لها، وذلك قبل قفل باب المرافعة

كل خصم من المرافعة بعرض قضيته أو دفاعه وحججه وإثباتاته لا يتوفر إلا إذا   تمكين و
منحت هيئة التحكيم لكل خصم مهلة كافية ومعقولة ، وذلك أمر طبيعي ومنطقي لالتزام هيئة 

 .التحكيم بتهيئة فرصة كاملة ومتكافئة لكل خصم لعرض دعواه أو دفاعه

قف عند حد إتاحة هذه الفرصة لهم بصورة كافية إن التزام هيئة التحكيم بسماع الخصوم ي
ومتكافئة ، ولو لم يستخدم الخصوم هذا الحق فعلا، فالتزام هيئة التحكيم يتحقق بإتاحة الفرصة 

                                                           
1 Mark saville: The origin of The new english arbitration international; vol 13, 1997,p238. 

2  Mark Saville, op.cit .p240. 
الرقابة على أعمال المحكمين،موضوعها و صورها، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون  ،محمد نور عبد الهادي شحاتة: أنظر 3

 .220، ص  سنة نشر
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للخصوم لعرض وجهة نظرهم حول ادعاءات أو دفاع الخصم الآخر، أما مسألة عرضها بفاعلية 
كيم ، بل يمن  عليها ، لفت نظر الخصوم إلى يتوقف على الخصوم أنفسهم ، فلا تلتزم هيئة التح

 .1مقتضيات المرافعة السليمة

تجدر الإشارة في الأخر  إلى أن حق كل خصم في تقديم إدعاءاته ودفاعه يقتضي أن يتم  و
ذلك أمام أعضاء هيئة التحكيم كافة ، إذ يجب أن يستم  جمي  أعضاء هيئة التحكيم   للخصوم ، 

من التعرف على حيثيات القضية  -بأي صيغة كانت -المحكمين وهذا يفرض أن يتمكن جمي 
المطروحة أمام هيئة التحكيم، وطلبات أو دفاعات الخصوم ، وذلك حتى يشارك جميعهم في الفصل 

 .2في النزاع  بإصدار حكم فيه

 .وبما جمعه المحكمبعضهم بعضا بإدعاءاتهم ودفاعهم،مواجهة الخصوم : الفقرة الثانية

راءات المرافعة إلا بمواجهة الخصوم بعضهم بعضا بإدعاءاتهم ودفاعهم ، لا تكتمل إج
فحق الخصم في تقديم دفاعه يقتضي . وإطلاعهم على ما جمعه المحكم من عناصر الواق  والقانون 

     أولا دعوة الخصوم وتكليفهم بالحضور، ثم تمكينهم من فرصة كافية لسماع وجهة نظرهم بإدعاء 
تقديم كل خصم لإدعاءاته أو دفاعه يقتضي إطلاعه على ما جمعه المحكم من  غر  أن.أو دفاع 

عناصر الواق  والقانون ، وبذلك يستطي  كل خصم من الاستعداد جيدا للمرافعة من حسن إعداد 
إدعائه أو دفاعه ومحاولة الرد على كل ما يثر ه خصمه أو على ما يحصل عليه المحكم أو ما يبني عليه 

ه القانوني من النزاع ، حتى إذا صار ذلك، اجتهد كل خصم في شرح وجهة نظره بما المحكم موقف
يغطي كل ما يمكن أن يحصل عليه المحكم ، فيصبح معه النزاع واضح المعالم بعد ما يكون الخصوم قد 
وضعوا النقاط على الحروف ، الأمر الذي يمكن هيئة التحكيم من إصدار حكمها أقرب ما يكون 

 .للعدالة

 

 
                                                           

 .941هد  محمد مجدي عبد الرحمن ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .220سابق ، ص الرج  المحاتة ، محمد نور عبد الهادي ش: أنظر  2
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 .مواجهة الخصوم بعضهم بعضا بإدعاءاتهم ودفاعهم :أولا

    تفترض هذه المواجهة أن يتم عرض أحد أطراف النزاع لدعواه، وتقديمه لدفاعه الشفهي 
أو المدون في المذكرات والمستندات المؤيدة له، في مواجهة الطرف الآخر ، بأن يعلن بها أو يتاح له 

 .1الإطلاع عليها

ذه المواجهة منذ بدء خصومة التحكيم ، خاصة أثناء المرافعة أمام هيئة يجب أن تتحقق ه و
التحكيم، التي لا تنشأ إلا منذ دعوة الخصوم للتلاقي أمامها، إذ لا يجوز لهيئة التحكيم النظر في 
إدعاء أحد الخصوم ، ما لم يدع من يوجه إليه هذا الإدعاء إلى المثول أمام الهيئة لسماعه وإبداء دفاعه 

 .2يهف

مظهر المواجهة في جلسات المرافعة يتعلق بالأسلوب الشفوي لإدعاء أو دفاع الخصوم،  و
وهو تمكين كل خصم من سماع خصمه مباشرة ، وتمكينهم من مناقشة حجج بعضهم البعض ، إذ لا 

عة يجوز مناقشة أحد الأطراف أو سماع دفاعه في غيبة الطرف الآخر ، ما لم يكن قد أعلن بجلسة المراف
 .المحددة

 .مواجه الخصوم بما جمعه المحكم: ثانيا

 3المقصود هنا ، إلتزام هيئة التحكيم بإطلاع الخصوم بكل ما جمعته من عناصر الواق  و
والقانون، مما يدخل في تكوين عقيدتها في أسباب بنائها للحكم التحكيمي الذي ستصدره ، الأمر 

نزاع من عناصر الواق  والقانون التي حكصلت عليها الذي يمكن الخصوم من الإحاطة بمجمل ظروف ال
. هيئة التحكيم ، فيدعمها الخصوم إن كانت في صالحهم ، ويعارضونها إن كانت ضد مصالحهم 

                                                           
 .929مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .412إبراهيم أحمد إبراهيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
، من مستندات وشهادة شهود ومعاينة وتقارير ئة التحكيم، عن غر  طريق الأطرافجمعته هي المقصود بعناصر الواق  ما 3

 .وغر ها من الأدلة المتعلقة بالنزاع...الخبراء
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، 1فوفقا لمضمون المواجهة ،لا بد لهيئة التحكيم من إطلاع الخصوم عليها أو تمكينهم من العلم بها
 .ن توضيح موقفهم منهاوذلك تجنبا لمفاجأتهم بها، وتمكينهم م

 .تبادل المستندات المكتوبة: الفقرة الثالثة 

لا تقتصر إجراءات المرافعة على جانب الأقوال الشفوية السماعية، بل يمتد الأمر إلى 
الإجراءات الكتابية التي توضح موقف كل طرف ورؤيته في الرد على إدعاءات الطرف الآخر وتقديم 

 .2سائر دفوعه

  ،ل خصم أثناء جلسات المرافعة إرسال صورة من المستندات إلى الخصم الآخريتعين على ك و
فلا يكفي تقديم صورة منها إلى هيئة التحكيم ، فإذا لم يقدم أحد الخصوم للخصم الآخر بعض 
المستندات التي لم يتمكن من إبداء دفاعه في مواجهة الدليل المستمد منها،  فإن حكم التحكيم 

ال ، إذا كانت هيئة التحكيم قد استندت إلى هذه الوثائق، لإخلالها بحق الخصم في يكون قابلا للإبط
، وعليه إذا لم يتم إطلاع الخصم على المستند المقدم إلى هيئة التحكيم ، فإنه يجب على هذه 3الدفاع

ا وترتيبا على ذلك ، يعتبر خروج. الأخر ة أن تمتن  عن الأخذ بمثل هذا المستند في أسباب حكمها
وعلى . عن مبدأ المواجهة متى بنت هيئة التحكيم أسباب الحكم على مستند لم يطل  عليه الخصم

    العك  من ذلك فإن إطلاع الخصم على المستند المقدم قبل عدة ساعات من قفل باب المرافعة 
 .4لا يشكل مخالفة لمبدأ المواجهة

على كل المستندات التي يقدمها  على أن الالتزام بتبادل المستندات بين الخصوم لا ينصب
       الخصوم لهيئة التحكيم، وإنما يكون فقط بالنسبة للمستندات التي يحتوي مضمونها طلبا جديدا 
أو وسيلة دفاع أو دليل إثبات ، أو غر ها مما يقدمه الخصوم عادة لتأييد طلباتهم ، فإذا لم تكن 

                                                           
 .22سابق، ص الرج  المصبري أحمد محسن الذيابات ، : أنظر 1
 .202، ص مرج  سابق الدولية، والتحكيم في المعاملات المالية الداخلية  سلامة،أحمد عبد الكريم  :أنظر 2

3 Jean Robert, op.cit, p152. 

 .229شحاتة ، مرج  سابق ، ص  محمد نور عبد الهادي: أنظر 4
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لا يمكن لهيئة التحكيم أن تجبر أحد الخصوم على المستندات حكتوي مضمونا جديدا بهذا المعنى ، ف
 .1إطلاع الخصم الآخر عليها

تجدر الإشارة إلى أن تبادل المستندات بين الخصوم لا يخض  لشكل إجرائي خاص، وكل  و
 .ما يجب مراعاته هو احترام مبدأ المواجهة

يم أن تجبر أحد هل يجوز لهيئة التحك: يثر  تبادل المستندات بين الخصوم تساؤلا هاما و 
 الخصوم على تقديم ما حكت يده من أوراق ومستندات؟

تتجه النظم القانونية الأنجلوسكسونية إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم القضائية لدعم هيئة 
 :التحكيم في هذا الخصوص، ومثال ذلك

كل طرف من منه ل 12، حيث تمنح المادة 4221ما قرره القانون الإنجليزي بشأن التحكيم لسنة 
أطراف التحكيم أن يطلب من المحكمة القضائية المختصة التدخل لتنفيذ الأوامر الإجبارية لهيئة 
التحكيم بتقديم مستند أو دليل إثبات حكت يده، طالما كان يجوز إجباره على تقديمه أمام المحاكم 

 .2القضائية

المشرع الفرنسي للمحاكم  وهو نف  الاتجاه الذي ذهب إليه القانون الفرنسي ، حيث اعترف
القضائية بالحق في إلزام أحد الأطراف بتقديم مستندات أو أدلة الإثبات التي يحوزها ، وفقا للإجراءات 

 .3التي حكددها ، وحكت طائلة الحكم بالغرامة التهديدية عند الحاجة

 42214لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  20/2أما المشرع المصري ، فقد أشار في المادة 
إلى حق هيئة التحكيم في أن تطلب ، في أي مرحلة كانت عليها إجراءات التحكيم، تقديم أصول 

                                                           
 .291محمد ماهر أبو العينين ، وعاطف محمد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .240أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، مرج  سابق، ص : راج  في ذلك 2

3 Art 1467/3 D.P.C.F : « Si une partie détient un élément de preuve le tribunal arbitral peut lui 

enjoindre de produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte ».   
لا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها  و... »:من قانون التحكيم المصري على أنه  20/2تنص المادة  4
 . « دعو  في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعو ال
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ومن المتصور امتناع أحد الخصوم عن تقديم مستندات . المستندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم 
، مما دف  المشرع المصري في حوزته ، ولا شك أن ذلك من شأنه عرقلة سر  إجراءات الفصل في النزاع 

إلى منح هيئة التحكيم سلطة إلزام الخصوم بتقديم المستندات التي في حوزتهم ، وذلك بهدف تجنب 
 .1اللجوء إلى القضاء الوطني لإلزام الخصم الممتن  بتقديم المستندات

 .محضر الجلسات: الفقرة الرابعة

وم أثناء المرافعة أمامها، ما لم يتفق الأصل أن هيئة التحكيم غر  ملزمة بتدوين أقوال الخص
إلا أن الواق  العملي يكشف أنه غالبا ما تلجأ هيئة التحكيم إلى حكرير محضر . الأطراف على ذلك

تدون فيه خلاصة ما تم في جلسات التحكيم، وتسجيل كافة الاجتماعات وجلسات الاستماع 
إثبات الوقائ  ومضاعفة ثقة الخصوم  للخصوم، وما دار من نقاش بينهم ، وهذا من شأنه أن يسهل

كما تبدو أهميته عند الرجوع إليه أثناء سر  الإجراءات ، كونه . في الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم
وعلى ذلك ، حكرص غالبية مؤسسات . 2يساعد هيئة التحكيم في تكوين قناعتها للفصل في النزاع

ساعدين لتدوين محاضر الجلسات ونسخها ومراكز التحكيم على الإستعانة ببعض الكتاب والم
 .وحفظها، ثم إرسال صورة منها لأطراف الدعو  التحكيمية 

تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأقوال ومستندات  –عادة  –يثبت في محضر الجلسات  و
الخصوم ،وحضور الأطراف وغيابهم وحضور ممثليهم أو المدافعين عنهم ، وأسماء هيئة التحكيم ، على 

 .3وق  في الأخر  من قبل جمي  الحضورأن ي

على الرغم من أهمية محضر الجلسات في مجال الإثبات ، فإن قلة من التشريعات من  و
 :نصت على هذا الإجراء ، ومن ذلك

  ، 4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  22/2المصري في المادة ما نص عليه المشرع 
ة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كلا تدون خلاصة وقائ  كل جلس »:بقوله 

                                                           
 294عاطف محمد عبد اللطيف، مرج  سابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، و: راج  1
 .241نف  المرج  السابق ، ص : أنظر 2
 .221، ص 9002ية، القاهرة، المرج  في أصول التحكيم، دار النهضة العرب، محمد مصطفى يون : راج  3



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

233 
 

وبذلك يكون المشرع المصري قد اعتبر مسألة تدوين محاضر . « الطرفين ما لم يتفقا على غر  ذلك
الجلسات هو الأصل ، آخذا في ذلك بالطاب  القضائي لإجراءات التحكيم، وأتاح  في مقابل ذلك ، 

يث يكون بإمكان الأطراف الاتفاق على عدم الحاجة إلى تدوين للأطراف الاتفاق على غر  ذلك، ح
 .ما يدور في جلسات التحكيم بمحضر 

تقوم هيئة  »:من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي بأن  92كذلك ما قضت به المادة  و 
ة حكت إشرافها التحكيم بإثبات الوقائ  والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يحرره سكرتر  الهيئ

ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء الهيئة والسكرتر  والمحتكمين، كما يتضمن أقوال 
 .1«أصحاب الشأن ويوق  كل من رئي  الهيئة والمحكمون والسكرتر 

نحن من جانبنا نر  أنه من الضروري أن تقوم هيئة التحكيم بتدوين إدعاءات الخصوم  و
 الهم في محاضر رسمية يوق  عليها الخصوم وأعضاء هيئة التحكيم ، يمكن الرجوع إليهاودفاعهم وأقو 

في مرحلة تصدي هيئة التحكيم للنزاع على نحو يمكن معه أن تساعد هذه  عند الحاجة، خاصة 
 .المحاضر في تكوين عقيدتها للفصل في النزاع

ن يقوم بهذا العمل المحكم أما بخصوص الشخص الذي يقوم بتحرير محضر الجلسة، فيستوي أ
 .نفسه، أو بالاستعانة بأحد الكتاب لتدوين محاضر الجلسات

 الفرع الثاني

 .إقفال باب المرافعة

  ،تستمر إجراءات التحكيم في التداعي إلى أن تصدر هيئة التحكيم قرارا بإقفال باب المرافعة
   د لسر  خصومة التحكيم، فحتى ذلك أن باب المرافعة لا يمكن أن يضل مفتوحا طوال الوقت المحد

                                                           
في محضر، لائحة الغرفة الصينية للتحكيم التجاري الدولي، ب تدوين ما يدور بجلسات التحكيم وكذلك من النظم التي تستوج 1

هذا ما قررته أيضا صراحة المادة السادسة من  و.بأن سكرتارية الغرفة تكون مكلفة بتحرير محضر الجلسة  20حيث تنص المادة 
إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لد  مركز أبو ظبي حيث تقضي بأنه على هيئات التوفيق والتحكيم لد  المركز أن  لائحة

 .تدون كافة الإجراءات التي تتم  أمامها بمحاضر رسمية أعدت نماذج أوراقها من إدارة المركز
 .902-909سابق، ص الرج  المعاشور مبروك، : لمزيد من التفاصيل، راج 
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لا يطول أمد الفصل في النزاع يجب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بقفل باب المرافعة بعد أن 
تهيئ للخصوم فرصة كافية  لتقديم إدعاءاتهم ودفاعهم ومستنداتهم ، والردود الخاصة بكل طرف ، 

 .1اءات الطرف الآخر و دفوعهوالسماح لكل طرف بتوضيح موقفه ورؤيته في الرد على إدع

وهنا يثور التساؤل حول المرحلة التي يتم عندها إقفال باب المرافعة؟ ومد  قطعية قرار هيئة 
التحكيم بقفل باب المرافعة؟ وما هي الآثار المترتبة على إقفال باب المرافعة؟ وهو ما سنوضحه فيما 

 :يلي 

 متى يتم إقفال باب المرافعة ؟ : الفقرة الأولى

ما يتم حكديد فترة زمنية للمرافعة ، سواء باتفاق بين الأطراف أو من قبل هيئة عادة 
التحكيم، يتم خلالها الاستماع إلى إدعاءات الخصوم ودفاعهم ودراسة وحكقيق عناصر الإثبات ، 

ويعد ذلك حقا .وتمكينهم من توضيح مواقفهم ورؤيتهم في الرد على إدعاءات الخصم الأخر
 يجوز حرمانهم منه، وبالتالي يمتن  على هيئة التحكيم إقفال باب المرافعة قبل الانتهاء لا  ،للأطراف

من مرحلة المرافعة، فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها قبل الانتهاء من المرافعة ، كان حكمها 
 .2باطلا، وذلك لإخلالها بحقوق الدفاع

سة أدلتها ، وانتهت من الاستماع أما إذا قامت هيئة التحكيم بتحقيق عناصر الدعو  ودرا
إلى جمي  الأطراف والشهود، وبعد أن تكون قد استوفت جمي  عناصر تكوين الرأي في القضية 

إقفال باب المرافعة ، ويمكن أن يكون هذا  -في هذه الحالة -للحكم فيها، فإنه يحق لهيئة التحكيم
هيئة التحكيم قد انتهت من جمي  الإجراءات  الإقفال قبل انتهاء الفترة المحددة للمرافعة ما دامت أن

 .3المطلوبة

 

                                                           
 .202، ص ية الداخلية والدولية، مرج  سابقأحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المال: أنظر 1
 .120مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
وراه ، كلية الحقوق ، جامعة والقانون المقارن ، رسالة دكت خصوصة التحكيم في القانون المصري ،علي رمضان بركات: أنظر  3

 .214، ص  4221القاهرة ، 
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 هل يعتبر قرار هيئة التحكيم بإقفال باب المرافعة قطعيا؟: الفقرة الثانية

عندما تقرر هيئة التحكيم إقفال باب المرافعة، بعد انتهائها من سماع الأطراف وحكقيق 
  عنه أو حكما قطعيا لا يجوز مخالفته ، وإنما الدعو ، فإن قرارها هذا لي  قرارا نهائيا لا يمكن التراج

يمكنها العدول عن قرار إقفال باب المرافعة في أي وقت قبل إصدار الحكم إن دعت الحاجة لذلك، 
فقد تقرر هيئة . وكانت هناك مبررات أو وقائ  جديدة لها تأثر  على سر  القضية والحكم فيها 

نفسها إذا رأت الحاجة لذلك، أو قد يكون هذا الفتح  التحكيم إعادة فتح باب المرافعة من تلقاء
 .1بناء على طلب أحد الأطراف بعد تقديمه سبب مقبول لذلك

 . آثار إقفال باب المرافعة: الفقرة الثالثة

يترتب على إقفال باب المرافعة أمام هيئة التحكيم ما يترتب على إقفاله أمام المحاكم 
. بالقضية ، فلا يمكنهم تقديم دفوع جديدة أو طلبات عارضة القضائية ، حيث تنقط  صلة الأطراف

فبعد إقفال باب المرافعة لا يجوز سماع أقوال أخر  من الأطراف أو الشهود أو الخبراء، أو قبول أي 
    مذكرات منهم ، ذلك ما لم يتضمن قرار حجز القضية للحكم الإذن للأطراف بتقديم مذكرات 

ة قبل جلسة إصدار الحكم، ففي هذه الحالة يظل باب المرافعة عن طريق أو مستندات في مواعيد معين
، بشرط احترام حقوق الدفاع والمساواة بين الأطراف 2تقديم المذكرات مفتوحا حتى نهاية المدة المحددة

 .في ممارسة هذا الحق

 

 

 

 
                                                           

عاطف الفقي، مرج  : وأنظر كذلك. 491سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، دار الإيمان للطباعة، بدون سنة نشر، ص : أنظر 1
 .121سابق، ص 

 .214سابق ، ص الرج  المعلي رمضان بركات، : أنظر 2
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 المبحث الثاني

 .إجراءات تحقيق خصومة التحكيم

م لهيئة التحكيم ، وتمكين كل خصم من شرح موقفه بعدما يقدم الخصوم إدعاءاتهم و دفوعه
وعرض حججه، وكذا تمكين كل  طرف من الإطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف 
الآخر، تصل هيئة التحكيم إلى مرحلة حكقيق خصومة التحكيم، إذ لها ، مثلها في ذلك مثل المحكمة 

شأنها الإفادة في حكقيق خصومة التحكيم، سواء من تلقاء القضائية ، اتخاذ كافة الإجراءات التي من 
 .نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم

في سبيل حكقيق ذلك، تقوم هيئة التحكيم بإعمال أدلة الإثبات ، واتخاذ الإجراءات الوقتية  و
تأثر    فهذه الإجراءات تعد من المسائل التي لها. والتحفظية ، إن اقتضت طبيعة أو ظروف النزاع ذلك

كبر  ومباشر على سر  إجراءات خصومة التحكيم برمتها، ومن الآليات التي تتمكن من خلالها هيئة 
 .التحكيم من الوصول إلى حكم عادل قائم على أس  سليمة

مهما كانت الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التحكيم في سبيل حكقيق خصومة التحكيم،  و
م هذه الإجراءات في حضور جمي  الخصوم، ما لم يقض اتفاق فإنه يتعين على هيئة التحكيم إتما

 .التحكيم بغر  ذلك

لذلك، من المهم أن نوضح في هذا المبحث مد  صلاحية هيئة التحكيم في إعمال أدلة 
 (.المطلب الثاني) ،وسلطتها في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية (المطلب الأول) الإثبات 
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 المطلب الأول

 .ة الإثبات في خصومة التحكيم إعمال أدل

من أهم إجراءات الدعو  التحكيمية التي يتعين إدارتها من قبل هيئة التحكيم  1يعد الإثبات
بعناية وحرص لتمكين كل طرف من أطراف الخصومة التحكيمية من تقديم أساس وحجج إدعاءاته 

 .ودفاعه للحصول على حقه

ة الخصومة التحكيمية ، جوهره إقناع هيئة فإذا كان الإثبات هو سلاح الخصوم في معرك
التحكيم بإدعاء أو بآخر من جانب هذا الخصم أو ذاك، أو بصحة الواقعة التي يرد عليها، فإنه في 
نف  الوقت أداة ضرورية تعول عليها هيئة التحكيم في حكقيق خصومة التحكيم قصد الوصول إلى 

 .حل عادل وسليم

يتمثل في سعيه جاهدا لإثبات أحقيته فيما  -كم ضدهمحتكم كان أو محت -فنشاط الخصم
يدعيه ودحض أدلة خصمه بتقديم كافة الأدلة لإثبات ما يدعيه، أما هيئة التحكيم فهي تسعى 
جاهدة لكشف الحقيقة الموضوعية ، فغايتها هي بلوغ العدالة عن طريق إعمال قناعة أعضائها 

 .2وتقديرها للوقائ  المدعاة من قبل الخصوم

                                                           
تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه  »:ات ، فعرفه البعض على أنه تعددت التعاريف الفقهية بصدد الإثب 1

 .«القانون لإثبات ذلك الحق
 .92، ص 4249أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ، الطبعة السابعة ، دار الفكر العربي، 

 الخصومة أحد طرفيها وينكرها الطرف الآخر، م  هو إقامة البرهان على حقيقة واقعة يؤكدها فيفأما الإثبات بمعناه القانوني ، 
 .تمكين كل خصم من الحصول على الدليل من خصمه أو من الغر 
الثاني ،دار النهضة العربية،  الإثبات،الجزء" ة الالتزامنظري" عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،

 .42،ص 4222
ا من أركان الحق المتنازع عليه ، فقد يوجد الحق ولكن لا يوجد دليل عن وجوده، وقد يخسر صاحب بذلك لا يعتبر الإثبات ركن و

 .الحق دعواه أمام هيئة التحكيم لعدم قدرته على تقديم دليل يثبت وجود هذا الحق
 .1،2، ص 9044سكندرية، الإلمحكمين، دار الجامعة الجديدة،  علي أبو عطية هيكل، القواعد الإجرائية للإثبات أمام ا: أنظر 2
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رج  أهمية الإثبات من الناحية العملية لارتباطه الوثيق بقاعدة عدم جواز اقتضاء ت و
أو إلى  الشخص حقه بنفسه، وبذلك فإنه على من يدعي بأن له حقا أن يلجأ إلى القضاء الوطني

ذلك يقتضي من صاحب الحق أن  وقضاء التحكيم من أجل الحصول على حقه والاعتراف له به ، 
 .1المحكم بوجود الحق الذي يدعيه ، وذلك من خلال إقامة الدليل على هذا الحقيقن  القاضي أو 

يجري الإثبات أمام هيئة التحكيم كما يجري أمام المحاكم الوطنية، ويكون بأدلة الإثبات  و
وين ا أمام هيئة التحكيم، بالنظر إلى قوة كل دليل وأهميته في تكالمقررة قانونا بالنسبة للواقعة المراد إثباته

وم  ذلك تظل هناك بعض الاختلافات القائمة بين نظام التحكيم والقضاء، خاصة فيما . 2قناعتها
 .وجود قواعد للإثبات يختص بها نظام التحكيم دون القضاء يتعلق بسلطات المحكمين، و

فالأصل أن ينظم الأطراف بالاتفاق القواعد التي يتم إتباعها في الإثبات ، والأدلة التي يؤخذ 
لم يتفقوا على  بها ، ولهم حرية حكديد القانون الذي يحكم إجراءات الإثبات أمام هيئة التحكيم ، فإذا

ذلك ، تقوم هيئة التحكيم باختيار القانون الذي تراه مناسبا أو تقوم بوض  قواعد وطرق الإثبات ، 
 .3حسب طبيعة النزاع

 الفرع الأول

 .مبادئ الإثبات في خصومة التحكيم

نزاع معين بين طرفين معناه إدعاء أحدهما حقا أو مركزا قانونيا معينا لنفسه، في  إن قيام
       مقابل إنكار الطرف الآخر لهذا الإدعاء ، سواء بمجرد إنكار وجود هذا الحق أو المركز أصلا، 

رتب القانون والفصل في هذا النزاع يقتضي أولا إثبات وجود الواقعة  القانونية التي ي. أو بإدعائه لنفسه
 .4عليها قيام الحق أو المركز، ونسبته إلى من يدعيه

                                                           
 .02، ص 4224محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، : أنظر 1
 .224فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرج  سابق، ص : أنظر 2
 .422لي ، مرج  سابق ، ص الداخ منر  عبد المجيد، الأس  العامة للتحكيم الدولي و: أنظر 3
 .149مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر  4
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 ، تتعلق الأولىومة التحكيم إلى نقطتين أساسيتينعليه يمكن رد مباد  الإثبات في خص و
 .، بينما تتعلق الثانية بعبء الإثباتبالواقعة القانونية محل الإثبات

 .الواقعة القانونية محل الإثبات : الفقرة الأولى

فمن . تجلى محل الإثبات في مصدر الحق ،أي الواقعة القانونية التي أنشأت هذا الحق ي
يدعي أنه له الحق أمام هيئة التحكيم عليه أولا أن يبين القاعدة القانونية التي تقرر له هذا الحق ، ثم 

الإثبات هو  يبين أن الشروط التي تتطلبها القاعدة القانونية تنطبق على هذا الحق وتقرره له، فمحل
 .1الواقعة القانونية التي تولد عنها هذا الحق

     يجب إثبات الواقعة التي يترتب على وجودها الأثر القانوني للحق المتنازع عليه، ولكن   و
لا يجوز إثبات أن هذا الأثر يترتب على وجود هذه الواقعة بإثبات القاعدة القانونية التي تقضي 

، ومقتضى ذلك أنه يمكن أن يكون للحق المتنازع عليه  2د تلك الواقعةبترتيب هذا الأثر على وجو 
كيانا قانونيا ، وم  ذلك قد يعجز صاحب هذا الحق عن إثبات الواقعة القانونية المنشئة له، فيتجرد 

 .الحق من قيمته القانونية ويصبح عديم الفائدة من الناحية العملية

فمهمة هيئة التحكيم تطبيق القانون على الواقعة التي يرد الإثبات على الوقائ  لا القانون ،  و
يقام الدليل عليها أمامها بالطرق الجائزة لتستخلص أثرها القانوني ، وتقضي في الخصومة التحكيمية 

 .ناد عليه، لذلك فإن القاعدة القانونية ليست محلا للإثباتتبالإس

ها، على أساس أنه من واجب فإذا كان يفترض أن القاضي على علم بها ويجب عليه تطبيق
القاضي العلم بالقانون بوصفه عضوا من أعضاء السلطة القضائية التي تطبق القانون، وهو ما يجعل 

، فإن هذا الافتراض 3الخصوم غر  مؤهلين لإثبات القواعد القانونية المرتبة للأثر القانوني المتنازع عليه
ر  رجال القانون ، لذلك على الخصم الذي غر  موجود بالنسبة للمحكم، خاصة إذا كان من غ

                                                           
 .11عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الإثبات ، المرج  السابق، ص : قريب من ذلك  1
والتجارية والشرعية ، الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعية ،  م فودة، موسوعة الإثبات في المواد المدنيةيعبد الحك: أنظر 2

 .44، ، ص 4222
 .912،ص 4221جلال العدوي، أصول أحكام الالتزامات والإثبات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، : أنظر 3
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يستند إلى قاعدة قانونية في الإثبات أمام هيئة التحكيم أن يشر  إلى وجود هذه القاعدة وإلى تفسر ها 
ونطاق تطبيقها على الوقائ  المراد إثباتها، ولهيئة التحكيم أن تطلب من الخصم إقامة الدليل على 

كما .أة للحق المتنازع عليه، سواء كان مصدرها قانونا وطنيا أم أجنبياوجود هذه الواقعة القانونية المنش
 .1أو عادة معينة يتمسك بها أمامها يمكن لها أن تطلب منه إقامة الدليل على وجود عرف

يشترط في الواقعة القانونية محل الإثبات أمام هيئة التحكيم عدة شروط ، بعضها يقتضيه و 
 : و هذه الشروط هي. عض الآخر يستلزمه القانون نظام الإثبات التحكيمي، والب

يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متنازعا عليها من قبل أطراف التحكيم، فإذا خلت : الشرط الأول
الواقعة من النزاع، بأن يسلم الخصم بصحة الواقعة المدعاة ، فلن يكون هناك مبرر لأن تضي  هيئة 

فلي  هناك حاجة   ،فإذا لم تكن الواقعة المدعاة محل نزاع. لواقعة التحكيم الوقت في حكقيق هذه ا
  لاستلزام إثباتها، ويجب على هيئة التحكيم اعتبارها ثابتة ، ولا يجوز لأي محكم، مهما كان شعوره 
أو اعتقاده ، أن يجعل ثبوتها محل تقدير من جانبه ، فالواقعة المعترف بها أو الثابتة لا يجوز المطالبة 

 .2اتهابإثب

يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها محددة ، بحيث يجب أن يكون موضوع النزاع :  الشرط الثاني
واضحا بصفة محددة، وأن تكون الواقعة التي اشتمل عليها موضوع النزاع معلومة، ذلك أن الواقعة غر  

 .3المحددة تبقى بطبيعة الحال مجهولة ، وتجهيلها يجعلها غر  قابلة للإثبات

،إذ لا يكفي أن تكون الواقعة 4يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة في الدعو : الشرط الثالث
متصلة بموضوع الدعو  التحكيمية، بل يجب أن يكون من شأنها المساهمة في تكوين عقيدة وقناعة 

                                                           
 .2،40سابق ، ص الرج  المعلي أبو عطية هيكل، : أنظر 1
 .40نف  المرج  السابق، ص : أنظر  2
 .92، ص  9040محمد الكيلاني ، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ ، دار الثقافة للنشر والتوزي  ، : أنظر  3
تكون الواقعة منتجة في الدعو  عندما تتعلق بالحق المطالب به ، وقد تكون كذلك عندما تكون هذه الواقعة هي البديل الذي  4

 .ديلا للواقعة الأصلية التي تثبت بثبوت الواقعة البديلةيكون من شأن ثبوته على نحو يجعل إثبات الواقعة ب
 .19عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الإثبات ، مرج  سابق ، ص : أنظر 
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الواقعة التي يؤدي إثباتها  فالواقعة المنتجة هي. المتنازع عليه هيئة التحكيم لمنح الحماية القانونية للحق
 .1إلى قيام الأثر القانوني للحق المدعى به

يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها جائزة للإثبات، أي أن يكون القانون يسمح  :الشرط الرابع
 وقد.بإثباتها ولا يمن  ذلك، فالواقعة المستحيلة أو غر  القابلة بطبيعتها للإثبات لا معنى لقبول إثباتها

يتعلق من  إثبات الواقعة لسبب يتعلق بالنظام العام والآداب العامة، كمن  إثبات دين قمار، أو من 
شأنه إفشاء أسرار المهنة، أو يكون لسبب اقتضته ضرورة الصياغة الفنية ، كما في القرائن القانونية 

 .2ي بهالقاطعة ، فلا يجوز مثلا إثبات عدم صحة حكم قضائي حائز لحجية الأمر المقض

و لا يكفي أن تكون الواقعة جائزة للإثبات فحسب، بل لابد أن يتعداها ذلك إلى أن 
تكون جائزة للإثبات بالدليل المطلوب تقديمه وفقا لنظام الإثبات الواجب التطبيق على خصومة 

 .3التحكيم، فلا يقبل مثلا سماع شاهد لإثبات واقعة لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة

 .عبئ الإثبات: انية الفقرة الث

، وهو 4من المقرر قانونا أنه يق  على عاتق من يدعي وجود واقعة قانونية معينة عبء إثباتها
 :ما أكدته بعض التشريعات الدولية المتعلقة بالتحكيم وقواعد مراكز ومؤسسات التحكيم

يق  على عاتق   »:من قواعد الأونسيتر ال ، حكت بند الأدلة ، على أنه 92/4فقد نصت المادة  
 .«كل طرف عبئ إثبات الوقائ  التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه

                                                           
 .222فتحي والي ، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .49سابق، ص  علي أبو عطية هيكل، مرج : أنظر 2
 .210فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرج  سابق، ص : أنظر 3
 ".البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" قد عبرت الشريعة الإسلامية عن هذه القاعدة وفقا للقاعدة الأصولية  و 4

فيذ التزام معين أن يقدم الدليل على وجوده، وحق من القانون المدني الفرنسي على من يطلب تن 4242كما أوجبت المادة 
 .الخصم الآخر في إثبات العك 

وقد . «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه »: نصت المادة الأولى من قانون الإثبات المصري على أن و
، المشار الأولى من قانون الإثبات المصري المادةن نص من القانون المدني الجزائري حرفيا م 292نقل المشرع الجزائري نص المادة 

 .إليها أعلاه
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الواقعة، ت م في خصومة التحكيم، فإذا أثبعليه فإن عبء الإثبات يق  على عاتق المحتك و
فعلى المحتكم أن يقدم لهيئة التحكيم جمي  . فإنه يق  على عاتق المحتكم ضده نفي ما أثبته المحتكم

. الأدلة التي بحوزته والمتاحة أمامه ليثبت إدعاءاته، حتى يتمكن من الحصول على حكم يقرر له حقه
وفي مقابل ذلك، على المحتكم ضده، إذا ما أراد أن ينفي ذلك، أن يقدم الأدلة التي تدحض ما قدمه 

 .المحتكم

إثبات ما يدعيه هكذا ، فإن القاعدة أن عبء الإثبات يق  على المحتكم ، فإذا نجح في  و
انتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر في الخصومة التحكيمية ، الذي يستطي  بدوره أن ينفي 

وهكذا ينتقل عبء الإثبات بين طرفي الخصومة .إدعاءات خصمه ، فر ج  الإثبات إلى الطرف الآخر
 .1التحكيمية حتى يعجز أحدهما عن الإثبات فيخسر الدعو 

 الفرع الثاني

 .لإثبات في خصومة التحكيموسائل ا

من المهم عرض وسائل الإثبات التي تمكن هيئة التحكيم من حكقيق خصومة التحكيم لمعرفة 
فالأصل أن كل وسائل الإثبات التي يجوز .سليم حقيقة النزاع بين الخصوم، وصولا لحل عادل و

ذلك يبقى مرهونا ببعض القيود تقديمها أمام القضاء الوطني يمكن تقديمها أمام  هيئة التحكيم، إلا أن 
نظرا للطبيعة الخاصة لنظام التحكيم، ولأن طبيعة عمل المحكم كقاض خاص تجعله مجردا من سلطة 
الجبر التي يتمت  بها قاضي الدولة، لذلك فإن سلطة هيئة التحكيم لا تمتد إلى وسائل الإثبات التي 

 .تقتصر على سلطة القاضي

خصومة التحكيم، سواء كانت مباشرة أو غر  مباشرة، تنصب لذلك، فإن وسائل الإثبات في 
على هذا الأساس، سوف نناقش في هذا الفرع أدلة الإثبات  و.على وقائ  الدعو  المراد إثباتها

الكتابة، شهادة الشهود، المعاينة : الرئيسية المعمول بها في نظام التحكيم، وكيفية تطبيقها، وهي
 .والخبرة

                                                           
، ص 4221مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، المطاب  التعاونية ، : أنظر  1

14. 
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 .دلة الكتابيةالأ: الفقرة الأولى

تعتبر الأدلة الكتابية، تقليدية كانت أم الكترونية، من أقو  أدلة الإثبات، وذلك لإثبات 
وهي الوسيلة الأولى من بين وسائل الإثبات المختلفة، لسهولة تقديمها .الحقوق والتحميل بالالتزامات

 .1وتقييمها من قبل هيئة التحكيم

لدولي وسيلة إثبات متميزة عن باقي الوسائل يشكل الإثبات الكتابي في التحكيم ا و
، م  الأخذ في الحسبان أن التحكيم الدولي يعتمد على حرية المحكم في الاقتناع بأدلة 2الأخر 

 .الإثبات دون التقيد ببعضها

     يستوي أن تكون الأدلة الكتابية المقدمة أمام هيئة التحكيم في صورة محررات رسمية    و 
 .3أو عرفية

                                                           
 .24، ص 9044ار النهضة العربية، عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري الدولي ، الجزء الثاني ، د  1
وقد أشارت في هذا الشأن بعض الأنظمة التحكيمية إلى إمكانية إجراء التحقيق في الخصومة التحكيمية محصورا في الكتابة إذا  2

جي رغب الخصوم في ذلك دون وسائل الإثبات الأخر ، وهذا ما أشار إليه نظام حككيم غرفة التجارة الدولية والقانون النموذ
 .للتحكيم التجاري الدولي

تعرف المحررات الرسمية على أنها تلك المحررات التي يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة يثبت فيها ما تم على يديه  3
وتتمت  هذه المحررات بقوة في .أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع المقررة قانونا وفي حدود سلطته واختصاصه

ويشترط في المحررات الرسمية حتى تؤدي .ثبات دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها الإ
 :وظيفتها ثلاث شروط هي 

 .أن يقوم بتحرير هذه المحررات موظف عام -4
 .أن يكون الموظف الذي حرر المحرر مختصا بتحريره -9
 .ات الأوضاع القانونية أن يراعي الموظف في حكريره هذه المحرر  -2

أما المحررات العرفية فهي محررات لا يحررها ولا ينظمها موظف عام، بل تشتمل فقط على توقي  من صدر عنه أو على خاتمة أو 
 .بصمة إصبعه، وليست لها صفة المحرر الرسمي

 .العرفيةلا شك أن حجية المحررات الرسمية في الإثبات أكبر من تلك التي تتمت  بها المحررات  و
محمد عبد الظاهر حسين، الأحكام العملية في الإثبات وفقا لقانون الإثبات والتوقي  الإلكتروني ، دار :  لمزيد من التفاصيل،راج 

 .44، ص 9044النهضة العربية، 
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م من أهمية الأدلة الكتابية في عملية الإثبات أمام هيئة التحكيم، إلا أنها قد تثر  على الرغ و
 :العديد من المشاكل، خاصة من الناحية الإجرائية ، تتلخص في مسألتين أساسيتين

الأولى، تتعلق بطلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة حكت يده، إذا كانت منتجة في  
 .الدعو  التحكيمية 

 . الثانية، تتعلق بالمنازعة في صحة المحررات المقدمة في الدعو  التحكيمية و

 .إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده :أولا

إذا امتن  أحد الخصوم عن تقديم ما لديه من مستندات متعلقة بالنزاع، فإن هيئة التحكيم في 
اتفاق بين الأطراف يقضي بإمكانية هذه الحالة لا تملك سلطة إلزامه بتقديمها، إلا إذا كان هناك 

فإذا اتفق الأطراف على تخويل هيئة التحكيم سلطة إلزام أي من الخصوم بتقديم محرر حكت . ذلك
يده، أو كان القانون الإجرائي المختار أو اللائحة التحكيمية المختارة من قبل  الأطراف ، تنص على 

يئة التحكيم ، وفقا لاتفاق الأطراف ، إلزام أحد إلزام الخصم بتقديم محرر حكت يده، فإنه يجوز له
 .1الخصوم بتقديم محرر منتج في الدعو  يكون حكت يده

ترتيبا على ذلك، هناك حالات يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم محرر حكت يده، يكون فيها  و
 :2لطلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم محرر حكت يده أثر قاصر على تلك الحالات ولا يتعداها

إذا كان القانون الإجرائي المختار، سواء من قبل الأطراف أو من هيئة التحكيم ، :  الحالة الأولى 
 .يجيز مطالبة الخصم بتقديم محرر حكت يده 

ويعد المحرر مشتركا بين الطالب وخصمه .إذا كان المحرر مشتركا بين الطالب وخصمه:  الحالة الثانية 
     قد لمصلحتهما، أو كان مثبتا لحقوقهم ، أو متضمنا خدمات إذا حرر لمصلحة الخصمين أو انع

 .أو التزامات متبادلة بينهم، ومثالها عقد البي  والإيجار

                                                           
 .922أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .422-422، مرج  سابق ، ص علي أبو عطية هيكل : راج  في ذلك 2



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

245 
 

 .حالة استناد الخصم إلى المحرر في أي مرحلة من مراحل الدعو  التحكيمية:  الحالة الثالثة

 .المنازعة في صحة المحررات المقدمة لهيئة التحكيم :ثانيا

الشكل الذي تتخذه المحررات الكتابية ، فإن هذه المحررات لا تكون لها قوة في الإثبات أيا كان 
 .إذا نازع الخصم في صحة صدورها ممن نسبت إليه

المنازعة في صحة المحرر قد تأخذ صورة الدعو  الأصلية ، وقد تأخذ صورة دعو  فرعية  و
في هذا  و. الذي ينكره الخصم أو يدعي تزويره تقدم أثناء نظر الخصومة التي يراد التمسك فيها بالمحرر

قاصر  لأن ولاية الهيئة في نظر النزاع التحكيم،لا مجال لتقديم الدعو  الأصلية أمام هيئة   ،الصدد
أما الدعو  الفرعية ، فيجوز  .فرعيةوما يتفرع عنه من طلبات أصلية أو  الموضوعي،على الحق 

ب لتحقيق الخطوط أو الإدعاء بالتزوير، باعتباره طلبا ضروريا تقديمها أمام هيئة التحكيم في صورة طل
 .ولازما لتحقيق خصومة التحكيم من قبل هيئة التحكيم ، فيما يتعلق بالمحررات المقدمة إليها

I- 1تحقيق الخطوط أمام هيئة التحكيم. 

 قد يتقدم الخصم بمحرر عرفي أمام هيئة التحكيم يدعي صدوره من خصمه ، فينكر الخصم
الآخر نسبته إليه ، أو أن التوقي  المدون عليه لي  من توقيعه ، أو يدعي أن المحرر مزور أصلا ، فهنا 

 يثور التساؤل عن أثر إنكار الخصم للمحرر العرفي؟

من قانون الإجراءات  4120/4لقد أجاب المشرع الفرنسي عن هذا التساؤل في نص المادة 
طة الأمر بتحقيق الخطوط ، والفصل في الإدعاء بتزوير محرر المدنية الجديد ، حيث منح المحكم سل

من نف  القانون ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف  921وحتى  942عرفي وفقا لأحكام المواد من 
 .2ذلك

                                                           
يقصد بتحقيق الخطوط ، مجموعة الإجراءات التي حددها القانون لإثبات مد  صحة المحررات العرفية ، إذا أنكرها الشخص  1

 .المنسوبة إليه صدورها
2  Art 1470/1 D.P.C.F : « sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher 

l’incident de vitrification d’écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 

287 à 294… ». 
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فبناء على هذا النص ، فإن المشرع الفرنسي قد منح للخصوم حرية الاتفاق على عرض حكقيق 
العرفي على المحكمة القضائية ، وفي حالة غياب مثل هذا الاتفاق كان  الخطوط والادعاء بتزوير المحرر

فإذا قدر الخصوم  . لهيئة التحكيم سلطة الأمر بتحقيق الخطوط والفصل في الادعاء بتزوير المحرر العرفي
باتفاقهم أن هيئة التحكيم غر  مؤهلة للفصل في مثل هذه المسائل، كان لهم الحق في اللجوء إلى 

الوطني،وفي هذه الحالة يتعين على هيئة التحكيم مراعاة ذلك واحترام إرادة الأطراف متى تبين القضاء 
لها جدية الادعاء ، ورأت أنه لازم للفصل في النزاع ، وذلك بأن تقضي بوقف الخصومة التحكيمية 

 .1أمامها لحين الفصل في هذا العارض من قبل المحكمة القضائية المختصة

نصوص التشريعية في كل من القانونين المصري والجزائري بشأن التحكيم، في ظل غياب ال و
إلى أن لهيئة التحكيم  2فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في هذه المسألة، فقد ذهب بعض الفقه

سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المحررات العرفية التي قدمها أحد الخصوم أمامها 
خر، متى تبين لها أن الفصل في النزاع المعروض أمامها يتوقف على إثبات صحة وأنكرها الخصم الآ

وعليه، فإن مجرد إنكار المحرر العرفي لا يلزم هيئة التحكيم باتخاذ الإجراءات .هذا المحرر أو عدم صحته 
اتها اللازمة للتحقيق، إلا إذا كان المحرر منتجا في الدعو  التحكيمية ، ولم تكف وقائعها ومستند

 .لتكوين عقيدة هيئة التحكيم في شأن صحة الخط أو التوقي  أو الختم الوارد بالمحرر العرفي

نظرا للطبيعة الخاصة لنظام التحكيم ، فإن الإجراءات التي تختارها هيئة التحكيم لتحقيق  و
أن حكدد  الخطوط لن تطبق آليا، فهيئة التحكيم حكتفظ بالمحررات العرفية محل التحقيق ، وبإمكانها

للخصوم جلسة للاتفاق وانتقاء ما يصلح منها للتحقيق ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة 

                                                           
1 Reger Perrot : L’application à l’arbitrage des règles  du nouveau code de procédure civile, 

Revue de l’arbitrage 1980 , p646.   
التحكيم في القانون  الفتاح،عزمي عبد  . 124، مرج  سابق ، ص لوعكاشة محمد عبد العا ل ،مصطفى محمد الجما 2

 .940، ص 4220مطبوعات جامعة الكويت،  الكويتي،
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المحرر، فإذا امتن  هذا الأخر  عن الحضور دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الحكم بصحة المحرر 
 .1محل النزاع كما يمكنها الاستعانة بأحد الخبراء المتخصصين ليبدي رأيه حول الخطوط.العرفي 

. يترتب على الحكم بصحة المحرر العرفي إعتباره حجة على جمي  الخصوم، وبسلامته  المادية  و
غر  أن ذلك لا يترتب عليه التسليم بصحة التصرف المدون في المحرر العرفي الذي حكم بصحة 

 .2صدوره ممن نسب إليه

II- الإدعاء بتزوير المحررات المقدمة لهيئة التحكيم. 

صد بالإدعاء بالتزوير ، في المواد المدنية ، مجموعة الإجراءات التي نظمها القانون لإثبات يق
 .4، تقليدية أم إلكترونية ، بهدف هدم قوتها في الإثبات3تزوير المحررات ، سواء كانت رسمية أم عرفية

تزوير، فإنه فإذا طعن أحد الأطراف في أحد المستندات أو الوثائق المقدمة من الطرف الآخر بال
لا يحق لهيئة التحكيم أن تبث في هذا الطعن وتقرر صحة أو تزوير المستند أو الوثيقة المقدمة إليها، 

فإذا ادعى أحد الخصوم بتزوير محرر مقدم لهيئة التحكيم، فعلى . لأن ذلك يخرج من نطاق ولايتها
 النزاع المعروض أمامها ، فإذا ما هذه الأخر ة أن تتحقق أولا مما إذا كان هذا المحرر لازما للفصل في

قدرت ذلك فعليها أن توقف إجراءات التحكيم إلى حين صدور حكما نهائيا من القضاء في شأن 
، 5ذلك، وإن لم يكن لازما فإنها تستمر في إجراءات التحكيم، بغض النظر عن الإدعاء بالتزوير

لسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ، التي لها حرية فتقدير لزوم المحرر أو عدم لزومه للفصل في النزاع يرج  ل
 .تقدير قيمة كل دليل أو مستند وفقا لظروف النزاع وما يمليه عليها ضمر ها

                                                           
1 Jean Robert, et Bertrand Moreau : L’arbitrage droit interne , droit international privé , 

Dalloz, paris,1993, p137-138. 
 .422علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص : رأنظ 2
ولكن . أو عدم صحة المحررات هناك شبه كبر  بين الادعاء بالتزوير وحكقيق الخطوط يرج  إلى أن كلاهما يهدف إلى تقرير صحة 3

لسندات الرسمية كما الملاحظ أن إجراءات حكقيق الخطوط تكون قاصرة على المحررات العرفية ،أما الإدعاء بالتزوير فر د أصلا على ا
 .يمكن أن يرد على المحررات العرفية 

 .412، ص 9009أسامة الروبي ، الوجيز في القواعد الإجرائية للإثبات المدني ، دار النهضة العربية ،  4
الكتب  سيد أحمد محمود، وعبد الستار الملا، التحكيم العادي في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، مؤسسة دار: أنظر 5

 .442، ص 4224للطباعة والنشر، الكويت، 
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 .شهادة الشهود: الفقرة الثانية

   ، بالتصريح 1يقصد بالشهادة قيام شخص من غر  أطراف الخصومة التحكيمية، بغر  يمين
عرفه شخصيا ومسبقا حول حقيقة وقائ  متعلقة بالنزاع وتصلح أو الإخبار أمام هيئة التحكيم بما ي

فالشاهد قد يخبر بوقائ  تنشأ التزاما في ذمة أطراف الخصومة التحكيمية، كما . 2لتكون محلا للإثبات
 .3قد يخبر بوقائ  تنشأ حقا لأحد أطراف الخصومة التحكيمية 

حالة عدم كفاية الأدلة الكتابية التي فقد تلجأ هيئة  التحكيم إلى الإثبات بشهادة الشهود في 
ففي هذه الحالة ، قد يكون .حكت يدها لتكوين عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع المعروض عليها

سماع الشهادة شفويا أثناء جلسات المرافعة ، كما يمكن أن تقدم الشهادة مكتوبة ، كما يمكن 
ف في التحكيم التجاري الدولي يختارون عادة الاستماع للشهود في أكثر من دولة، خاصة أن الأطرا

مكانا محايدا لا ينتمي إليه أي من الأطراف ، وهو ما قد يدف  بهيئة التحكيم إلى الانتقال إلى محل 
 .4إقامة الشهود لسماع شهادتهم

 

                                                           
 : وبذلك تختلف الشهادة في التحكيم عنها في القضاء ، وذلك من عدة أوجه أهمها  1
. يكون الشاهد مطالبا أمام القضاء بأداء اليمين قبل الإدلاء بشهادته، بينما لي  مطلوبا منه أداء اليمين أمام هيئة التحكيم - 

 .يطلب منه أداء اليمين إذا كانت ذمته محل خلافإلا أنه يمكن أن 
 .لا تكون هيئة التحكيم مقيدة بإجراءات الشهادة الواردة في قوانين الإثبات، ما لم يتفق الأطراف على إعمالها -
لممتن  عن في القضاء تملك المحكمة سلطة إلزام الشاهد بالحضور للإدلاء بشهادته أمامها، كما يمكنها أن حككم على الشاهد ا -

 .أما في التحكيم ، فلا تملك هيئة التحكيم هذه السلطة. الحضور بغرامة مالية
 .221فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مرج  سابق ، ص  2
ه فنظام الكومن لو يجيز لأي شخص بأن يدلي بشهادت: لو عن النظام اللاتيني هوم شهادة الشهود في نظام الكومنيختلف مف 3

أمام هيئة التحكيم، حتى ولو كان طرفا في الخصومة التحكيمية، وهذا بعك  ما هو عليه الحال في النظام اللاتيني حيث يجب أن 
 .يكون الشاهد مستقلا عن أطراف الخصومة التحكيمية ، ولا يجوز له الإدلاء بشهادته أمام هيئة التحكيم

 : لمزيد من التفاصيل ، راج  -
Yves Derains : La pratique de L’administration de La preuve dans l’arbitrage commercial 

international, Revue  de l’arbitrage, N° 04,2004, p796. 
 . 444-441علي أبو عطية هيكل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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 .إجراءات الإثبات بالشهادة أمام هيئة التحكيم:أولا

شهود ، دون طلب من أطراف الخصومة لهيئة التحكيم ومن تلقاء نفسها أن تستمت  إلى 
كما يمكن . التحكيمية ، متى كانت الأوراق والمستندات المقدمة إليها غر  كافية للفصل في النزاع

للخصم تقديم طلبا لهيئة التحكيم لسماع الشهود، لتكملة أدلة مقدمة في الدعو ، م  مراعاة في 
 .جمي  الأحوال، بأن لا يمن  ذلك اتفاق التحكيم

I- دعوة سماع الشهود وحضورهم. 

إذا تقرر سماع شهود أمام هيئة التحكيم ، فعلى هذه الأخر ة أن تبلغ الأطراف بذلك ، وحكدد 
 .الهيئة موعدا للاستماع إلى الشهود قبل انعقاد الجلسة 

من حيث الأصل، هيئة التحكيم بالقواعد التي حككم سماع الشهود الواردة في  تتقيد،لا  و
 .رافعات، حيث يستطي  المحكم أن يقوم بنفسه باستجواب الشهود وتوجيه الأسئلة إليهمقوانين الم

ويدلي الشهود بشهادتهم دون حلف يمين ، ويتم ذلك في حضور الأطراف أو ممثليهم ، حيث 
  .يحق لهم مناقشة الشهود، بل أنه لي  هناك ما يمن  اتصال الأطراف بالشهود

 .1ض بذلكــــد بحضور هيئة التحكيم كاملة، ما لم يكن هناك تفوييتم سماع الشهو والأصــــل أن 

لا تملك سلطة  فإذا امتن  الشاهد عن الحضور للإدلاء بشهادته، فإن هيئة التحكيم في هذه الحالة
إجباره على المثول أمامها للإدلاء بشهادته، ولكن يمكنها اللجوء إلى القضاء وتطلب إحضار 

 .2ء بشهادتهالشخص الممتن  عن الإدلا

II- تحرير محضر سماع الشهود. 

إذا أديت الشهادة شفاهة أمام هيئة التحكيم، حكرر هذه الأخر ة أقوال الشهود في محضر ، 
وتتلى بعد ذلك على الشاهد شهادته ، وما تم مناقشته فيما قدمه لهيئة التحكيم من إفادات ، ثم 

                                                           
 .200مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر  1
 .تعرض بالتفصيل لهذه المسألة في سياق حديثنا عن دور القضاء الوطني في مجال الإثبات في خصومة التحكيموسن 2
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  الشاهد عن التوقي  تثبت هيئة التحكيم ذلك، يقوم الشاهد بالتوقي  على هذا المحضر، فإذا امتن
 .1وتذكر سبب امتناعه عن التوقي 

للخصوم حق الاطلاع على هذا المحضر إحتراما لحقوق الدفاع، فإذا بنت هيئة التحكيم  و
حكمها على أقوال الشهود أو على إفادة خطية ، دون تمكين الخصوم من الاطلاع والرد عليها، كان 

 .جب بطلانه لإهدارها حقوق الدفاعحكمها معيبا يستو 

 .وأنظمة التحكيم من الإثبات بشهادة الشهود والدولية،موقف التشريعات الوطنية : ثانيا

تباينت مواقف التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم من الإثبات بشهادة الشهود في 
 .هيئة التحكيمخصومة التحكيم خاصة فيما يتعلق بالجانب الإجرائي للإثبات أمام 

I- موقف المشرع الفرنسي. 

 4112/9نظم المشرع الفرنسي إجراءات الإثبات بشهادة الشهود أمام هيئة التحكيم في المادة 
من قانون الإجراءات المدنية الجديد، حيث منح هيئة التحكيم سلطة الاستماع إلى الشهود في إطار 

 .2ليمينحكقيق خصومة التحكيم، من دون إلزام إلى حكليف ا

إلا أن شهادة الشهود لا تعتبر من ضمن أدلة الإثبات الإجبارية في قانون التحكيم الفرنسي ، 
الذي يختار فيه المحكم القواعد الإجرائية من دون أن يكون ملزما بإتباع إجراء معين ، م  احترامه 

 .3للقواعد الإجرائية المختارة من قبل الخصوم

 

 

                                                           
 .422علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص : أنظر 1

2 Art 1467/2 D.P.C.F : « Le tribunal arbitrale arbitral peut entendre toute personne. Cette 

audition a lieu sans prestation de serment ». 
3 Y.Derains : la pratique de l’administration de la preuve dans L’arbitrage commercial 

international, op.cit, p796. 
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II- موقف المشرع المصري. 

، حيث 1المشرع المصري أن يكون سماع الشهود من قبل هيئة التحكيم بدون أداء يمين قرر
يكون سماع  و »:على أنه  4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  22/1نصت المادة 

 .« الشهود والخبراء بدون أداء يمين

إلى أنه يتضمن العلة في عدم إمكان حكليف الشهود اليمين  2قد أرج  بعض الفقه المصري و
نوع من القهر والإجبار ، ويحتاج إلى سلطة الأمر ، وهو أمر لا تملكه هيئة التحكيم كونها هيئة خاصة 

 .أقامها الأطراف

III- موقف المشرع الإنجليزي. 

على خلاف ما ذهب إليه المشرعين الفرنسي والمصري، فإن المشرع الإنجليزي قد أخض  مسألة 
تقديرية لهيئة التحكيم، بحيث يكون لها أن تطلب من الشاهد حلف اليمين حكليف اليمين للسلطة ال

من قانون التحكيم الإنجليزي ، إذ لهيئة التحكيم  24/2أو أن تعفيه من ذلك، وهو ما قررته المادة 
سلطة سماع أي طرف أو شاهد بدون أو بعد حلف اليمين ، وهي التي تقوم بتوجيه اليمين ولي  

 .3الخصم

IV- خلاف الاتجاهين السابقين ، تتجه بعض التشريعات الوطنية الأخر  إلى جعل حكليف  وعلى
اليمين أمرا إلزاميا لأداء الشهادة أمام هيئة التحكيم، وذلك حتى تكون أقوالهم محل اطمئنان من هيئة 

، في من قانون الإجراءات المدنية 944التحكيم، ومن ذلك ما نص عليه القانون الإماراتي في المادة 
على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين ، وكل من أد  شهادة   »:شأن قواعد التحكيم ، من أنه 

 .«كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور

                                                           
، وقانون (22/1المادة ) 4222وهو حكم له نظر  في بعض التشريعات الوطنية المقارنة ، كقانون التحكيم العماني لسنة  1

 (92/2المادة )  4222كيم السويدي لسنة التح
 .229أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص  2

3 « The Tribunal may direct that a party or witness shall be examined on eath oraffirmation, 

and may for That purpose administer any necessay aeth or take any necessary affirmation ». 
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V- موقف قواعد اليونسيترال. 

من قواعد اليونسيترال إذا تقرر سماع شهود في خصومة التحكيم ، يقوم   92/9طبقا للمادة 
قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشرة يوما   طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخركل 

على الأقل ، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم ، وكذا المسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم 
 .1وتتم الشهادة أمام هيئة التحكيم دون حاجة إلى حكليف الشاهد اليمين. فيها 

VI-  قف قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريسمو. 

من قواعد حككيم غرفة التجارة الدولية بباري  فإنه يجوز لمحكمة التحكيم  90/2طبقا للمادة 
سماع الشهود بحضور الأطراف أو غيابهم بدون حكليف اليمين ، على أن يتم استدعائهم حسب 

 .2الأصول

VII- دوليموقف قواعد محكمة لندن للتحكيم ال. 

قررت قواعد محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي إمكانية سماع الشهود بمناسبة حكقيق هيئة 
قبل مباشرة  التحكيم،منها على أنه يجوز لهيئة  90/4حيث نصت المادة  .التحكيمالتحكيم لخصومة 

،  سماع الشهود، أن تطلب من أي طرف أن يبلغها بشخصية الشهود الذين يرغب في استدعائهم
 .علاوة على موضوع شهادة الشهود ومحتواها وصلتها بالنقاط محل التحكيم

 

 

 
                                                           

من  94من قواعد حككيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والمادة  92/9وقد نصت على هذا الحكم المادة  1
 (.AAA)نظام حككيم الهيئة الأمريكية

الإستعانة بالشهود، مبررا ذلك بعدم حاجته لسماع  Laliveوفي حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية ، رفض المحكم  2
 .الشهود، وأن عقيدته قد تكونت من خلال الأوراق والمستندات التي قدمت له ، والمرافعات التي سمعها من وكلاء المحتكمين

 :راج  في ذلك قضية -
Dalmia Dairy andustries Limited (India) V national bank of pakistan 1978, Rev.arb ,p22. 
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بعض الأحكام القضائية الصادرة بشأن الإثبات بشهادة الشهود أمام هيئة : ثالثا
 .التحكيم

أرست بعض الأحكام القضائية الصادرة بشأن الإثبات بشهادة الشهود أمام هيئة التحكيم 
 :عضهابعض القواعد الهامة، نذكر ب

بخصوص سلطة هيئة التحكيم في قبول أو رفض الاستماع إلى شهادة الشهود ، فقد قضت محكمة  
ينتمي قرار اللجوء إلى شهادة الشهود إلى محكمة التحكيم، ويكون لهذه المحكمة كل  »:باري  بأنه

لإثبات ، ولا الحرية في سماع الشهود المفترضين إذا رأت أنها على علم كاف بوقائ  القضية بعناصر ا
 .1« يطعن في حكمها إذا رفضت ذلك

في حكم آخر، بخصوص حكديد صفة الشاهد في خصومة التحكيم، قررت محكمة استئناف  و
باري  أن رفض هيئة التحكيم الاستماع إلى أحد أطراف الخصومة التحكيمية كشاهد صحيحا ، 

من  4121ه طبقا لأحكام المادة حيث اعتبرت المحكمة أن وصف الشاهد لا ينطبق عليه ، وقررت أن
قانون الإجراءات المدنية فإن القواعد الإجرائية للإثبات في الخصومة التحكيمية تتقيد باتفاق التحكيم 
وبما يراه المحكم ،وحيث أن إتفاق التحكيم  لم ينظم شهادة أحد الأطراف ، فإن شهادة ذلك الطرف 

كم، ومن ثم قررت المحكمة رفض الطلب ، واعتبرت أن تخض  من حيث قبولها أو أدائها إلى تقدير المح
 .2المحكم صاحب السلطة الوحيد في تسير  الإجراءات

في الواق  أن قانون التحكيم في  »:في حكم حديث لمحكمة النقض الفرنسية ، قضت بأنه و
هيئة التحكيم ،  غرفة التجارة الدولية بباري  يهدف إلى مراعاة مشروعية الأدلة المثارة أو المقدمة أمام

وتعتبر شهادة الشهود من ضمن الأدلة التي يجب أن يستند إليها أي من أطراف الخصومة التحكيمية، 
 .3«ولكنها تخض  لتقدير هيئة التحكيم...

                                                           
 : ، مشار إليه في 42/02/4242حكم محكمة باري  بجلسة  1

Rev. Arb 1993, p43. 
2 Christain Camboulive: la portée de la distinction entre témoin et partie dans l’arbitrage 

international .Rev. Arb 2012, p 02. 
3 cour d’appel de Paris (pole 1-Ch 01), du 10/01/2012.Rev.Arb 2012, N° 02, p 47. 
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ضرورة منح هيئة التحكيم سلطة تقديرية للاستعانة بشهادة الشهود، في و نحن نميل إلى القول ب
فقد تكتفي بالمستندات والوثائق المقدمة من  .للإثبات من عدمهحكقيق خصومة التحكيم، كدليل 

الخصوم إذا قدرت أنها كافية للفصل في النزاع ، وقد تدل على أن رؤيتها حول الجوانب الموضوعية 
للدعو  التحكيمية لم تكتمل ، وأن عقيدتها لم تتشكل ، فتر  ضرورة الاستعانة بشهادة الشهود 

 .ل العقيدة لإتمام تلك الرؤية وتشكي

ويمكن لهيئة التحكيم أن ترفض طلب الإثبات بشهادة الشهود رغم توافر الشروط المطلوبة في 
الواقعة محل الإثبات ، على أن تقدم الهيئة مبرراتها المقبولة لهذا الرفض ، فقد تر  أن حكقيقها للواقعة 

فإذا رفضت .لك الواقعة غر  منتج ولا يحقق فائدة فترفض طلب الإثبات بشهادة الشهود بصدد ت
هيئة التحكيم سماع شهادة شاهد حول واقعة لها صلة بموضوع النزاع المعروض عليها دون مبرر، فنحن 

 .نر  أنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إبطال حكم التحكيم

 . المعاينة: الفقرة الثالثة

هيئة التحكيم بمعاينة  ، بحيث تقوم1المعاينة طريق مباشر من طرق الإثبات أمام هيئة التحكيم
موضوع النزاع بنفسها على أرض الواق ، وتتحقق المعاينة عندما تعتقد هيئة التحكيم بملامستها للواق  
محل النزاع ما بين أطراف الخصومة التحكيمية، واستخلاص الدليل عن طريق مشاهدتها ولي  بما 

، بمعنى أن المعاينة تتم من خلال 2يقدمه أطراف الخصومة التحكيمية من أقوال ومستندات ووثائق
كما تقوم المعاينة . انتقال هيئة التحكيم ، كلها أو أحد أعضائها ، لمشاهدة الوقائ  المتنازع عليها

على ما يراه أحد الأشخاص ممن تنتدبهم هيئة التحكيم لمعاينة الواقعة المراد إثباتها على شكل تقرير 
  التي وقف عليها واضطل  بالمسؤولية عن معاينتها، موضحا يقدمه إليها ، يصف فيه الحالة والوقائ

 .3ذلك في تقريره

                                                           
 .121عاطف الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .992علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .40، ص  مرج  سابق، محمود الكيلاني: أنظر 3
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للمعاينة أهمية كبر ة في مجال التحكيم التجاري الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحكيم  و
، ذلك لأنها تتسم بتشابك علاقاتها وتعدد أطرافها وضخامة 1في عقود المقاولات والإنشاءات الدولية

فقد يثر  تنفيذ هذه العقود الكثر  من الصعوبات والمشاكل . الية، فضلا عن تعقد مضمونها قيمتها الم
 .الفنية التي حكتاج إلى معاينتها على أرض الواق  في حال الخلاف حولها بين أطراف التحكيم

كما تبدو أهمية المعاينة في كشف ومعرفة حقيقة وجوهر النزاع على أرض الواق ، التي تعطي 
تيجة لهيئة التحكيم العلم والمعرفة الدقيقة عن حقيقة النزاع المعروض أمامها ما بين أطراف الخصومة بالن

فقد أثبتت الممارسة . التحكيمية ، وتبين لها الآلية والطريقة الصحيحة والمناسبة للفصل في النزاع 
أقرب وقت ممكن وبأيسر العملية أن معاينة هيئة التحكيم لمحل النزاع تؤدي إلى إظهار الحقيقة في 

 .2تكلفة

 .طلب التحقيق بالمعاينة أمام هيئة التحكيم :أولا

يمكن لهيئة التحكيم أن تقوم بالمعاينة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من أحد أطراف 
الخصومة التحكيمية ، وذلك لمعاينة الشيء المتنازع عليه، متى قدرت أن ذلك ضروري لكشف 

 .3الحقيقة

م أحد الخصوم طلبا للمعاينة لهيئة التحكيم قصد تكوين دليل في الدعو  ، فإن هذا قدفإذا 
الطلب يمكن أن يقدم كتابة أو يبد  شفاهة في إحد  جلسات التحكيم، ويقدم في أية حالة كانت 

 .4عليها خصومة التحكيم وحتى قفل باب المرافعة

                                                           
، سواء تمثل في بناء بسيط أو مركب مثل الفنادق، أو مشروعات تتتمثل هذه العقود في تشييد أعمال البناء أو العقارا و 1

 .وغر ها من أشغال الهندسة ...الهندسة المدنية كشق الطرق ومد السكك الحديدية وإقامة الجسور والأنفاق
 .42،ص 9004التوزي  ، مراد شنيكات،المعاينة والخبرة في القانون المدني،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و: أنظر 2
 .902نبيل إسماعيل عمر ، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 3
 .924علي أبو عطية هيكل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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أن تكون ، م  ضرورة المراد معاينتها أن يتضمن طلب المعاينة حكديدا دقيقا للواقعةيتعين  و
، ومباشرة ن معرفة الواقعة المراد معاينتها، وذلك حتى تتمكن هيئة التحكيم مقابلة للإثبات بالمعاينة

 .1سلطتها في قبول طلب المعاينة أو رفضه

 .كيفية إجراء المعاينة   :ثانيا

 :2طبيعة الشيء المراد معاينته تجر  المعاينة من قبل هيئة التحكيم بإحد  الطريقتين ، حسب

فإذا كان الشيء أو الواقعة محل المعاينة من الممكن نقله إلى مكان إجراء التحكيم، مثل قطعة معدنية 
     الخصوم،بحضور  فإن المعاينة تتم في مقر التحكيمو تلف،، دون أن يلحقها ضرر أو ...أو جهاز

 .بواسطة من يمثلهمأو على الأقل دعوتهم للحضور سواء بأنفسهم أو 
أما إذا كان الشيء المراد معاينته من الصعب أو المستحيل نقله إلى مكان إجراء التحكيم، كجسر 

، ففي هذه الحالة على هيئة التحكيم الانتقال ومعاينة الشيء على ...مثلا أو محطة توليد الكهرباء
 .أرض الواق 

اف الخصومة التحكيمية أو من يمثلهم إلى حضور في كلتا الطريقتين ، على هيئة التحكيم دعوة أطر  و
المعاينة ، سواء كانت في مقر إجراء التحكيم أو كانت على أرض الواق  في مكان وجود الشيء المراد 
معاينته، من خلال حكديد مكان وتاريخ المعاينة، م  مراعاتها للمدة الكافية والمناسبة لإعلان الخصوم 

 .3بذلك لكي يتمكنوا من الحضور

الأصل أن تجري المعاينة بواسطة أعضاء هيئة التحكيم مجتمعون، لكن هذا الأصل لا يمن   و
الهيئة من أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بالمعاينة ، أو أن يجيز لها الخصوم أن تندب شخصا من الغر  

 .4صةكما يمكنها طلب إنابة قضائية لإجراء المعاينة من المحكمة المخت.للقيام بالمعاينة 

                                                           
 .129فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
، وأنظر كذلك فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مرج  901إسماعيل عمر، المرج  السابق ، ص نبيل : أنظر 2

 .224سابق ، ص 
 .122فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 3
 .921علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص : أنظر 4
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على التزام هيئة التحكيم بتحرير محضرا تبين فيه جمي  الأعمال  2والقضاء1قد استقر الفقه و
كما تلتزم هيئة . والإجراءات المتعلقة بالمعاينة والنتائج المتوصل إليها ، وإلا كان هذا الإجراء باطلا 

عليها في إصدار حكمها التحكيم بمناقشة نتائج المعاينة م  الخصوم بسماع دفاعهم قبل الاستناد 
 .التحكيمي

 . نطاق المعاينة :ثالثا

ترد المعاينة على البضاعة والأموال وغر ها من الأشياء المتعلقة بموضوع النزاع ما بين أطراف 
لا يمنعه  ولكن لا يجوز للمحكم  أن يحكم بعمله الشخصي ، مثل القاضي، ولكن ذلك. 3التحكيم

تقاة من خبرته، وهو ما يعرف في قانون الإثبات بالعلم القضائي، من الاستفادة من المعلومات المس
وهي تشمل المسائل التي تدخل في علم كافة الناس ، مثل الحروب والكوارث الطبيعية وما ينجم عنها 

 .4من آفات

 .سلطة هيئة التحكيم في تقدير نتائج المعاينة  :رابعا

السلطة التقديرية في تقييم النتائج المتوصل  متى انتهت هيئة التحكيم من إجراء المعاينة، فإن
إليها من خلال المعاينة، وكل ما يثبت لها هذا الإجراء يعتبر دليلا قائما في الدعو  يفرض عليها أن 

وإن كانت هيئة التحكيم تملك حق العدول عن قرارها بإجراء المعاينة ، سواء كانت . تبدي رأيها فيه

                                                           
 والي،فتحي .242ص  ،4224الطبعة الثانية ، مكتبة الجلاء،  التحكيم،النظام الإجرائي لخصومة  مبروك،ور عاش: من ذلك 1

التحكيم في المواد المدنية والتجارية،  عمر،نبيل إسماعيل .122ة الدولية ، مرج  سابق، ص التحكيم في المنازعات الوطنية والتجاري
 . 992مرج  سابق، ص 

: كتاب  ق ، مشار إليه في  442لسنة  29في الدعو  رقم  94/02/9002تجاري، جلسة  24دائرة إستئناف القاهرة ،  2
 .121فتحي والي ، المرج  السابق ، ص 

من قانون  11/9من قانون التحكيم الأردني ، والمادة  92والمادة  المصري،من قانون التحكيم  94وهو ما نصت عليه المادة  3
 .التحكيم الإنجليزي

ن السوداني ، عبد العزيز محمد حمد سايت ، المباد  العامة للخبرة في النزاعات الدولية في قانون دولة الإمارات والقانو : أنظر 4
 : كتروني لإ منشور على الموق  ا

Http//droitcivil/over- blog.com/article-5053194-html 

 .40/02/9041: تاريخ زيارة الموق  
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بناء على طلب أحد الخصوم، متى رأت أن إجراء المعاينة أصبح أمر  قد أمرت به من تلقاء نفسها أو
غر  مجد أو غر  منتج في الدعو ، ما لم يتفق أطراف الخصومة التحكيمية مسبقا على الاستعانة بهذا 

، فإنها تملك أيضا سلطة استبعاد وعدم الأخذ بالنتائج التي أسفرت عنها المعاينة إذا لم تقتن  1الإجراء
  ،و استشعرت أن ثمة وقائ  أحدثت تغر ات على ما عاينته على وجه لم تعد معه تطابق الحقيقةبها ، أ

شريطة أن تذكر ذلك في حكمها دون أن تكون ملزمة بتبيان هذه الأسباب صراحة ، وإنما يكفي أن 
 تبرز في حيثيات حكمها أنها وجدت في المستندات والوثائق المقدمة من الخصوم ما يكفي لتكوين

 .2عقيدتها للفصل في النزاع ، دون حاجة لإجراء المعاينة

 .الخبرة :  ةالفقرة الرابع

طريق من طرق الإثبات المتاحة أمام هيئة التحكيم لتحقيق خصومة التحكيم،  3تعتبر الخبرة
حيث يمكنها الاستعانة بخبر  متخصص في إحد  النقاط الفنية التي يثر ها النزاع ، ليفحص وقائعها 

 .قق من ملابساتها، ثم يقدم رأيه الاستشاري بشأنها إلى هيئة التحكيمويتح

فقد يكون موضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم يتضمن مسألة فنية لا تستطي  هيئة 
مثل مسائل الطب، )التحكيم الفصل فيها دون أن تلجأ إلى خبر  في المهنة التي يتعلق النزاع بها

فتلجأ هيئة التحكيم إلى تكليف خبر  بفحص الموضوع وإبداء رأيه فيه، ، ...( الهندسة، المحاسبة
وذلك حتى تتمكن هيئة التحكيم من الفصل في النزاع على أساس وضوح ما يشتمله من مسائل 

 .4بما يريح ضمر ها ويحقق العدالة  ،فنية

                                                           
المحكمين الذين يعتقدون أن حكت تصرفهم من العناصر والأدلة ما  »:ري  في هذا الخصوص بأنمة استئناف باكوقد قضت مح 1

يكفي لتكوين قناعتهم للفصل في النزاع، فإنه يمكنهم أن يتنازلوا عن الانتقال للمعاينة الذي يصطدم بعقبات في نهاية المطاف، 
 .« ويكون للقضاة وحدهم تقرير ملاءمتها

Cass civ.Paris,08/07/1928, Rev-Arb1983, P345.note Brenar. 
 .921علي أبو عطية هيكل ، مرج  سابق، ص : أنظر  2
بحيث يتم تكليف  الإثبات،طريق من طرق الإثبات المباشرة، حيث تتصل ماديا ومباشرة بالواقعة محل  »:أنهاتعرف الخبرة على  3

 .«يه فيهشخص من قبل هيئة التحكيم برؤية موضوع النزاع والإدلاء برأ
 .292أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرج  سابق، ص 

 .922مفلح عواد القضاة، مرج  سابق، ص : أنظر 4
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للجوء على ذلك ، فإن الخبراء يقومون بدور هام ومؤثر في عملية التحكيم ، حيث يتم ا و
فمن يملك سلطة الاستعانة بالخبراء ، . إليهم لإبداء الرأي في مسألة فنية معروضة على هيئة التحكيم

 وما هي طبيعة مهمتهم ونطاقها؟ وهل يعتبر تقرير الخبر  ملزما لهيئة التحكيم؟

 :لذلك سوف نحاول توضيح هذه المسائل تبعا فيما يلي

 .طرق الإستعانة بالخبراء: أولا

 .إما بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة الأطراف: ستعانة بالخبراء بإحد  الطريقتينتتم الا

I-  ندب خبير بواسطة هيئة التحكيم 

إذا رأت هيئة التحكيم أنها بحاجة للإستعانة بخبر  أو أكثر للفصل في مسألة يثر ها النزاع، 
ض أحد الخصوم على ذلك ، فلي  هناك ما يمنعها من الحصول على هذه المساعدة ، حتى وإن اعتر 

 .1بشأن أية مسألة فنية تخرج عن نطاق تخصصها، متى اقتضى الفصل العادي في النزاع ذلك

كما أن هيئة التحكيم قد تستمد هذه السلطة من نص صريح في اتفاق التحكيم يخولها 
   ا في المركز ذلك، أو من القانون الإجرائي المطبق على التحكيم، أو من لائحة التحكيم المعمول به

 .أو المؤسسة التحكيمية التي لجأ إليها أطراف النزاع لتسوية النزاع القائم بينهم

 

 

 

                                                           
لهيئة التحكيم تعييين خبر  أو أكثر »:من قانون التحكيم المصري من أنه 21/4وهو ما نص عليه المشرع المصري في المادة  1

 .«...قرير مكتوب أو شفهيلتقديم ت
 .وهو ما استقرت عليه معظم التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم المعاصرة 

-222ص  سابق، ، مرج أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية:لمزيد من التفاصيل، راج 
210. 
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II- ندب خبير بواسطة الأطراف. 

قد يكون ندب الخبر  أو الخبراء بواسطة الأطراف ، سواء كان الندب بقصد تقديم إستشارة 
في مسألة تتعلق بالواقعة محل النزاع بين من الخبر  إلى أحد الأطراف ، أو ندبه بقصد إبداء الرأي 

 .1الأطراف

 :2وقد تأخذ طريقة الاستعانة بالخبراء بواسطة الأطراف ثلاثة صور

وذلك لتعزيز  ضمن وثائقه،أن يأتي أحد الأطراف بتقرير من خبر  يقدمه إلى هيئة التحكيم  الأولى، 
 .موقفه حول مسألة معينة 

 من جانبه ليبدي رأيه ويض  تقريره أمام هيئة التحكيم في المسألة أن يأتي كل طرف بخبر  الثانية، و 
 .المراد تقديم الرأي بشأنها

أن يأتي كل طرف بخبر  من قبله ليناقش تقرير الخبر  الذي كلفته هيئة التحكيم بإبداء رأيه  أما الثالثة،
 .حول مسألة معينة

التحكيم أو بواسطة الأطراف ، فإن في كلتا الحالتين ، سواء تم ندب الخبر  بواسطة هيئة  و
وم  ذلك ينبغي .هيئة التحكيم لا تتقيد بالإجراءات المتبعة أمام القضاء الوطني بشأن ندب الخبراء 

على الهيئة أن تصدر قرارا بندب الخبر  متضمنا تكليفه بتقديم تقرير ، على نحو غر  مخالف لاتفاق 
والنقاط والمسائل التي سوف يبدي فيها رأيه ، والمدة  التحكيم، وحكدد فيه إسم الخبر  ونطاق مهمته

 .3اللازمة لإتمام هذه المهمة

                                                           
ء بواسطة الأطراف، لأن ندب الخبر  بهذه الطريقة قد يتخذه أحد الأطراف ذريعة وقد اعترض بعض الفقه على ندب الخبرا 1

لتعطيل سر  إجراءات التحكيم، وهو ما من شأنه أن يفقد التحكيم ميزة السرعة التي هي من أهم خصائصه، هذا من ناحية ، 
ل كل خبر  متحيزا للطرف الذي استعان به ، ومن ناحية أخر  ، فإن الاستعانة بالخبر  عن طريق أطراف الخصومة التحكيمية يجع

 .م  ما يترتب على ذلك من تعارض بين آراء وتقارير الخبراء المقدمة لهيئة التحكيم
 .وما بعدها 111عاطف الفقي ،  التحكيم في المنازعات البحرية، مرج  سابق ، ص 

 .112، ص ، نف  المرج  السابقعاطف الفقي: راج  2
 .929-924، ص عطية هيكل، مرج  سابقعلي أبو : أنظر 3
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 . طبيعة مهمة الخبير ونطاقها :ثانيا

تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات المباشرة إذ أنها تنصب على الواقعة المراد إثباتها للوقوف 
جراءات حكقيق الخصومة التحكيمية على حقيقتها من الناحية الفنية، فهي بذلك إجراء من إ

للحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بمسألة من المسائل الفنية ذات الصلة بموضوع النزاع، مثل 
فحص الدفاتر والكشوف الحسابية وتدقيقها أو معاينة المنشآت أو البضائ ، وحكديد مد  مطابقتها 

ك عن طريق أشخاص من أهل الاختصاص والعلم ، وذل1للمواصفات وتثمين المنقولات أو العقارات
وض  النتائج المتوصل إليها حكت يد   في مجال معين للبث في مسألة تتطلب معرفة فنية متخصصة، و

هيئة التحكيم من أجل الوقوف على حقيقة النزاع المعروض عليها والمساعدة على تكوين عقيدتها، 
ثبات باستطاعتها الاعتماد عليها في تسوية خاصة في ظل عدم وجود وسيلة أخر  من وسائل الإ

 .2النزاع

وإنما هو شخص من الغر  توكل إليه مهمة تقديم  التحكيم،الخبر  لي  طرفا في خصومة  و
توضح فيه طبيعة  التحكيم،الرأي في مسألة فنية، حيث يباشر هذه المهمة بناء على قرار تصدره هيئة 

 .حدودها المهمة المطلوبة منه و

غياب النصوص التشريعية في قوانين التحكيم المقارنة التي حكدد نطاق إستعانة هيئة  ففي ظل
 :  التحكيم بالخبراء، فإن الفقه لم يتفق على رأي واحد بشأن حكديد هذا النطاق

     إلى أن مهمة الخبر  تنحصر دائما في مسائل الواق  ، ويترتب على ذلك أنه  تجاه أولإفذهب  
لتحكيم بأي حال من الأحوال أن تندب خبر ا لابداء رأيه حول مسألة قانونية، فإذا ما لا يجوز لهيئة ا

تم ذلك تكون هيئة التحكيم قد فوضت سلطاتها في الفصل في النزاع إلى الخبر ، وهو ما يعد خروجا 

                                                           
 .292أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
أحمد عدلي سيد أمين، التنظيم القانوني للخبرة في القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين : أنظر 2

 .02، ص 9040شم  ، 
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أساس  و .1حكم التحكيم الصادر عنها عن اتفاق التحكيم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى بطلان
إسناد مهمة الفصل في مسائل قانونية للخبر  هو أن مهمة الخبر  تقتصر فقط على توضيح من  
 .الواق 

        فذهب إلى أنه يمكن أن يعهد للخبر  أية مهمة فنية سواء كانت حسابية  أما الاتجاه الثاني،
قانوني ،  إلى غر  ذلك، بل الأكثر من ذلك، يمكن لهيئة التحكيم أن تستعين بخبر ...أو هندسية

وذلك على خلاف القاضي الوطني ، لإيضاح حكم القانون بمسألة معينة، خاصة إذا كانت هيئة 
التحكيم مشكلة من غر  رجال القانون، أو في حالة ما إذا كان القانون الواجب التطبيق على النزاع 

ل في النزاع هو قانون جنسية أحد أطراف الخصومة التحكيمية ، فقد يترتب على ذلك صعوبة الفص
لذلك فإن ندب هيئة . طبقا لأحكام هذا القانون لعدم قدرة أعضاء هيئة التحكيم على فهم أحكامه

التحكيم لخبراء قانونيين لا يعد تخليا منها عن مهمتها طالما كان ندبهم بقصد إيضاح حكم القانون 
 .2بالنسبة لمسألة قانونية معينة

اني إذا ما تم مقارنة المحكم بالقاضي ، فالقاضي لا يجوز له ومن جانبنا، فإننا نؤيد الاتجاه الث 
الاستعانة بخبر  في المسائل القانونية، لأن القاعدة أن القاضي يعلم القانون وهو السيد في نطاق 
القانون بحكم مؤهلاته العلمية وخبرته من خلال احترافه العمل القضائي ، وإن فعل ذلك فإنه يعتبر 

على خلاف المحكم الذي يمكنه الاستعانة بخبراء قانونيين، خاصة إذا كانت هيئة تخليا عن وظيفته، 
التحكيم مشكلة من غر  رجال القانون ، وتثور أمامها بعض المسائل القانونية التي يستعصي عليها 

ي حلها دون استشارة خبر  قانوني، فلا يعد ذلك تخليا منها عن مهمتها التحكيمية ، خاصة وأن رأ
 .غر  ملزم لهاإستشاري لهيئة التحكيم  الخبر 

                                                           
ضد حكم  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي تتيح الطعن بالبطلان 4124وقد استند هذا الاتجاه إلى نص المادة  1

عندما يفصل المحكمون بدون اتفاق حككيم ، وقضي على سبيل المثال أن المحكم المكلف من قبل الخصوم بإجراء قسمة  التحكيم
 .الغر  في هذه المهمة لا يمكنه أن ينيب عنه شخصا آخر من

 .214، ص 9040محمد نور شحاتة ، النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين ، دار النهضة العربية : راج  في ذلك -
 .411، 412ص مرج  سابق ،وجدي راغب فهمي، هل التحكيم نوع من القضاء ، : راج   2
 .122، ص ، مرج  سابقية والتجارية الدولية، التحكيم في المنازعات الوطنفتحي والي: راج  كذلك و
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  الخبر ؟ 1هل يمكن رد :الصددغر  أن السؤال الذي يطرح في هذا 

ضمانا لنزاهة وحياد واستقلالية وموضوعية الخبر ، يجوز لأطراف النزاع طلب رد الخبر  واستبعاده 
لات أو الأسباب عن إثبات وحكقيق ما كلفته به هيئة التحكيم ، متى توافرت في حقه إحد  الحا

 .2التي تجعل هناك احتمالا يرجح معها عدم استطاعة الخبر  أداء مهمته من غر  حكيز

والملاحظ أن المشرع المصري والمشرع الجزائري لم ينصا على أسباب رد الخبر  المعين من قبل 
ي نص ، وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذ3هيئة التحكيم كما فعلا بالنسبة لأسباب رد المحكم 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أن الفنيين، ومنهم الخبراء، يمكن ردهم لنف   921بالمادة 
 .4أسباب رد القضاة ، وقياسا على ذلك ، يمكن ردهم لأسباب رد المحكم نفسها

 :الخبر قد اختلف الفقه حول الجهة التي لها صلاحية النظر في طلب رد  و

، إلى أن هيئة التحكيم لا تختص بنظر طلب رد الخبر  ، لأن اختصاصها 5فقد ذهب رأي في الفقه 
يقتصر على الفصل في المنازعات بين أطراف الخصومة التحكيمية ، والخبر  لا يعتبر طرفا فيها، بحيث 
تخرج الخصومة في الرد عن حدود سلطات الهيئة المخولة إليها بمقتضى عقد التحكيم بين أطراف 

وعلى ذلك ، فإن الاختصاص بالفصل في طلب رد الخبر  يؤول إلى المحكمة  .التحكيمالتحكيم وهيئة 
 .التي لها ولاية الفصل في النزاع الأصيل

                                                           
تعبر  الخصم عن إرادته في من  القاضي من نظر الدعو  لسبب من  »:في مجال الدعو  القضائية Récusationيقصد بالرد  1

  .«الأسباب التي تثر  الشكوك في حياده أو استقلاله في خصومة معينة
 .                                                                                              429، ص 4221الكويتي، دار الكتاب، الكويت سيد محمود، قانون المرافعات  وجدي راغب، و

 .241مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
من قانون التحكيم المصري ، أما المشرع الجزائري فقد نص عليها  44 وقد نص المشرع المصري على أسباب رد المحكم في المادة 3

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 4041في المادة 
4 Art 234 D.P.C.F : « les techniciens peuvent étre récusés pour les memes couses que les 

juges… » 

. 241مرج  سابق، ص مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال،   5  
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أنه ما دام تم تخويل هيئة التحكيم صلاحية الأمر بتعيين خبر   1بينما ير  جانب آخر من الفقه 
ه، استنادا إلى واجبها في التحقق واختياره، فإنه يترتب على ذلك منحها سلطة الفصل في طلب رد

 .من حياده ونزاهته، قبل أن تبني حكمها على تقريره

نحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي الأخر ، وذلك تفاديا لتعطيل إجراءات الفصل في الدعو   و
 . التحكيمية، بسب طول إجراءات الفصل في طلب الرد المقدم إلى المحاكم القضائية

 .تقرير الخبير: ثالثا

، في حدود لتحكيم نتيجة ما قام به من أعمالعندما ينتهي الخبر  من مهمته يقدم لهيئة ا
 .المهمة الموكلة إليه، وفي المدة المحددة لذلك

، يقدمها في شكل تقرير كتابي يحررهمن حيث الأصل، فإن النتائج التي توصل إليها الخبر   و
     ، لتحكيمتم حكديدها من قبل هيئة ا المسائل التييض  فيه جمي  النتائج التي توصل إليها بشأن  و
ويودع التقرير لد  هيئة التحكيم سواء بالإيداع المباشر أو عن طريق إرساله عبر البريد . يوق  عليه  و

وبمجرد إيداع التقرير أو وصوله لهيئة التحكيم، تقوم هذه الأخر ة بإرسال صورة منه .2...أو الفاك 
الخصومة التحكيمية ، بحيث يكون لكل طرف حق الإطلاع على تقرير  إلى كل طرف من أطراف

الخبر  وفحص الوثائق والمستندات التي استند عليها في تقريره، م  إتاحة الفرصة لكل خصم لإبداء 
 .3رأيه احتراما لحقوق الدفاع

                                                           
 . 921أحمد أبو الوفا ، التحكيم الإختياري و الإجباري ، مرج  سابق، ص 1
 .942علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص :أنظر 2

3 Jean.F.Bourg : L’expérience du centre international d’exprite de la C.C.I et le développent 

de L’expertise international, Rev.Arb1995, p 231.  
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، قد تر  هيئة التحكيم أن رأي الخبر  لا يستلزم عرضه في تقرير كتابي، لأمور تقدرها و
فيمكنها في هذه الحالة أن تستعين بخبر  لتقديم رأيه شفاهة بالجلسة ، ويثبت ذلك في محضر يتضمن 

 .1جمي  أعمال التحقيق التي قام بها الخبر  ، وذلك بحضور أطراف التحكيم

بعد أن يقدم الخبر  تقريره ، على النحو المشار إليه أعلاه، فإن مهمته تنتهي ، ولا يجوز له  و
التقرير بعد إيداعه أو أن يقدم تقريرا تكميليا ، إلا في حالة قبول هيئة التحكيم ذلك، أن يعدل 

من الإطلاع على  ، في هذه الحالة، أطراف الخصومة التحكيميةينولكن يق  عليها واجب والتزام تمك
 .2هذا التقرير التكميلي احتراما لمبدأ المواجهة وإلا ترتب على ذلك الإخلاء بحق الدفاع

عد أن تتيح هيئة التحكيم للأطراف فرصة تقديم رأيهم بشأن التقرير المقدم من قبل الخبر  ، بف
ولو لم يقدموا ملاحظات بشأنه ، يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 

طراف أحد أطراف التحكيم، عقد جلسة لمناقشة التقرير الذي قدمه الخبر  ، م  إتاحة الفرصة للأ
 .3لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره

ويمكن للأطراف عند مناقشة تقرير الخبر  أن يستعينوا بخبر  استشاري لمناقشة تقرير الخبر  
المنتدب في تقديره لإظهار الحقيقة ، فإذا كانت هيئة التحكيم قد قررت الاستعانة بخبر  وحددت 

من الأطراف أن يقدم في هذه الجلسة خبر ا استشاريا من جلسة لسماعه ومناقشة تقريره ، كان لأي 
 .4طرفه لإبداء رأيه في المسائل التي تناولها تقرير الخبر  المنتدب من قبل هيئة التحكيم

 
                                                           

، قانون التحكيم الأردني (21/4المادة ) المقارنة، منها قانون التحكيم المصري الوطنية وهو ما اعتمدته العديد من التشريعات 1
 (.أ/21المادة )
 .22عزمي عبد الفتاح عطية، مرج  سابق، ص : أنظر 2
لا يعتبر من باب الإخلال بحقوق الدفاع ولا مبدأ المواجهة إذا ما  »:، أنه  وقد قرر القضاء الفرنسي، إعمالا لمبدأ المرونة والسرعة 3

عدم  دعيت الأطراف المتعاقدة إلى حضور جلسة مناقشة تقرير الخبر  لتقديم ملاحظاتهم بشأن النتائج التي انتهى إليها ، بالرغم من
مهمته، بل وبدون مشاركتهم الفعلية في جلسة المناقشة  إحاطتهم سلفا بمهمة الخبر  من حيث الزمان والمكان المحددين لمباشرة

 .«المذكورة 
Cass Civ.4juin1984, Rev.arb1984, 343. 

 942علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص : أنظر 4
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 .سلطة هيئة التحكيم في تقدير تقرير الخبير :رابعا

ة التحكيم، يعتبر تقرير الخبر  من الوسائل التي تسترشد بها هيئة التحكيم عند حكقيق خصوم
فهو لي  ملزما لها ويخض  لسلطتها التقديرية ، ولها الكلمة الحاسمة في تقييم تقرير الخبر  ، فلها أن 

، و لها  1تأخذ بما جاء فيه وتبني حكمها عليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق م  وجه الحق في الدعو 
وقائ  ،   ا تقدره من أسباب وكذلك أن تأخذ ببعض ما ورد به وتطرح بعضه الأخر ، بناء على م

كما لها أن تستبعده كليا وتفصل في الدعو  استنادا على غر ه من الأدلة الموجودة حكت يدها ، متى  
ولها من تلقاء نفسها أن تعيد المأمورية للخبر   .2كانت هذه الأدلة كافية لتكوين عقيدتها وقناعتها

مله ، أو ترفض طلب الخصم بإعادة المأمورية مرة أخر  لاستكمال ما تراه من أوجه القصور في ع
إلى الخبر  متى اقتنعت بكفاية الأعمال التي أجراها الخبر  وبسلامة النتائج والأس  التي بنى عليها 

ولها في الأخر  أن تأمر بندب خبر  آخر أو أكثر للقيام بالمهمة من جديد إذا ما رأت . 3تقريره
 .4حاجة إلى ذلك

 الفرع الثالث

 .ر القضاء الوطني في مجال الإثبات في خصومة التحكيمدو 

قد يتدخل القضاء الوطني في خصومة التحكيم لمساعدة هيئة التحكيم على الحصول على 
أدلة الإثبات ، وذلك عندما لا يستطي  المحكمون تنفيذ مهامهم في الحصول على الأدلة التي من 

كمون لا يملكون سلطة الجبر التي يملكها القاضي على شأنها المساهمة في تسوية النزاع ، ذلك أن المح
 .الخصوم أو على أي شخص آخر مرتبط بالعقد محل النزاع

فعلى الرغم من أن الهدف الأساسي من اللجوء إلى نظام التحكيم التجاري الدولي هو سلب 
ئة التحكيم قد قصائه عن النظر في النزاع محل التحكيم ، إلا أن هيإالاختصاص من القضاء الوطني و 

                                                           
 .944نف  المرج  السابق ، ص  ،علي أبو عطية هيكل :أنظر 1
 241مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .212قانون التحكيم الدولي والداخلي ، مرج  سابق ، ص  سلامة،أحمد عبد الكريم  :أنظر 3
 .242سابق، ص الرج  الممصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، : أنظر 4
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     فقد حكتاج هيئة التحكيم لسماع شاهد .تضطر إلى الاستعانة بالقضاء الوطني في مجال الإثبات
أو خبر  تعتبر شهادته هامة وضرورية للفصل في النزاع، أو الحصول على بعض المستندات التي هي 

كان هيئة التحكيم بحوزة أشخاص من غر  أطراف الخصومة التحكيمية ، فبطبيعة الحال لي  بإم
إصدار مذكرة لجلب شاهد كونه لي  لها سلطة عليه، كما لا يمكنها أن تصدر أمرا لأي شخص 

فأمام هذا الوض  لا يكون أمام الهيئة التحكيمية سو  طلب . بإلزامه تقديم مستندات هي بحوزته 
 .1مساعدة القضاء الوطني لأداء مهمتها على أحسن وجه

الوطنية المنظمة للتحكيم على أنه بإمكان هيئة التحكيم الطلب  تنص غالبية التشريعات و
من القضاء الوطني أن يصدر مذكرات بإحضار الشهود، أو أن يوق  عقوبة على الشهود الذين تم 

كما تستطي  هذه . إبلاغهم بشكل رسمي وتخلفوا عن الحضور أمام هيئة التحكيم دون سبب جدي 
 إلزام الغر  بإظهار أو تقديم مستند في حوزته له أهمية وضروري الهيئة أن تطلب من القضاء الوطني

كما يجوز للهيئة التحكيمية أيضا أن تلجأ إلى القضاء الوطني وتطلب منه الأمر .للفصل في النزاع 
 .بإجراء إنابات قضائية

 .مجالات تدخل القضاء الوطني في خصومة التحكيم في مجال الإثبات: الفقرة الأولى

تتجسد مظاهر التعاون بين القضاء الوطني والتحكيم التجاري الدولي في مجال يمكن أن 
في مجال الإثبات الكتابي ، في مجال الشهادة ، في مجال الخبرة ، وأخر ا  في : الإثبات في أرب  مجالات
 .مجال  الإنابة القضائية 

 .في مجال الإثبات الكتابي: أولا

ب تقديم وثيقة بحوزة أحد أطراف النزاع، فإنها لا تتمت  إذا كان بإمكان هيئة التحكيم أن تطل
بسلطة إلزام المعني بتقديم هذه الوثيقة جبرا، لذلك لم تمنح غالبية التشريعات الوطنية المحكم سلطة 
إلزام أحد الخصوم بتقديم وثائق ومستندات حكت يده ، وإنما سمحت باللجوء إلى القضاء الوطني 

                                                           
ري جارد محمد، مظاهر التعاون بين القضاء الوطني والتحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة بين التشري  الجزائري والمص 1

، 9042والفرنسي،ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية ، 
 .9001ص 
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،  كون القضاء الوطني هو وحده من يتمت  1ئة التحكيم في مجال الإثباتباعتباره جهة مساعدة لهي
كما يمكن لهذا القضاء أن .بسلطة الإلزام ، وبإمكانه إلزام الخصوم بتقديم وثائق ومستندات بحوزتهم 

 .2يكلف الغر  بتقديم وثائق ومستندات بحوزته من شأنها أن تساهم في تسوية النزاع محل التحكيم

لممارسة العملية أنه غالبا ما يرف  الخصم صاحب المصلحة دعو  مستعجلة وقد كشفت ا
ليحصل على أمر من القضاء الوطني بإلزام الغر  الخارج عن الخصومة التحكيمية بتقديم  المستندات 

 .3التي بحوزته إلى هيئة التحكيم

 .سماع الشهود في مجال: ثانيا

ي بصدد حكقيق خصومة التحكيم، نظرا لأهمية قد حكتاج هيئة التحكيم إلى سماع الشهود وه
غر  أنه لا سلطة للهيئة التحكيمية في إجبار شاهد على .الوقائ  التي قد يدلون بشهادتهم بشأنها

الحضور أمامها، ما قد يجعلها تستنجد بالقضاء الوطني لإلزام بعض الأشخاص للحضور أمامها 
الوطني في مساعدة هيئات التحكيم على سماع  وهنا تبرز أهمية دور القضاء.والإدلاء بشهادتهم

الشهود، بحيث يمكن للخصم صاحب المصلحة أن يلجأ إلى القضاء الوطني لطلب إصدار أمر 
كما يمكن لذات الهيئة ، من تلقاء نفسها ، تقديم طلب إلى . 4بحضور الشاهد أمام هيئة التحكيم

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزي  ، عمان ، 4أحمد مهند السانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ، ط: أنظر  1

 .440ص ،  9002الأردن ، 
 .942فوزي محمد سامي ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
في أنظمة القوانين الأنجلوأمريكية التي تعرف بوصاية قضائية على سر  إجراءات التحكيم ، يطلب المحكم من القاضي أن يصدر  3

إلى حائز المستندات والوثائق الذي  أمرا ، بعد أن يشرح له الأسباب ، إلى الغر  بتقديم المستندات التي بحوزته ، فيصدر القاضي أمرا
يصبح مجبرا بتقديم المستندات حكت طائلة إكراهه عن طريق السلطة العامة، بل أن نظام التحكيم الأمريكي يجيز للمحكم أن 

 .يصدر إنذارا للشخص الذي لي  طرفا في خصومة التحكيم ليستجيب له قبل أن يلجأ إلى القاضي
حددان طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستر ،  : لمزيد من التفاصيل، راج 

 .42، ص 9049فرع قانون التنمية الوطنية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
، ص 9002، منشورات زين الحقوقية لبنان ،4رية ، طجعفر مشيمش، التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجا: أنظر 4

421. 
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سات التحكيم تر  أن سماعه فيها القضاء الوطني بإصدار أمر بحضور شاهد إلى جلسة من جل
 .ضروري لتسوية النزاع

في حالة عدم امتثال الشاهد لأمر القضاء الوطني بالمثول أمام هيئة التحكيم، فإنه يمكن  و
 .1للقضاء أن يوق  بعض الجزاءات القانونية عليه

ر عليه، فإن دور القضاء الوطني في مجال الشهادة ينحصر في إصدار أمر للشاهد بالحضو  و
أمام هيئة التحكيم ، أو توقي  الجزاءات المقررة على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أمام هيئة 

 .التحكيم بدون مبرر جدي ، إذا أمره القضاء الوطني بذلك بشكل قانوني

 .الاستعانة بالخبراء في مجال: ثالثا

الاستعجال ، أن  تتفق غالبية التشريعات الوطنية على أنه يمكن للقاضي الوطني ، في حالة
يتدخل في خصومة التحكيم ويأمر بندب خبر  لمعاينة بعض الوقائ  ، سواء كان ذلك بناء على طلب 

غر  أن تدخل القضاء الوطني في مسألة .الهيئة التحكيمية أو بطلب أحد الخصوم صاحب المصلحة
تدخل هيئة التحكيم على وجه ندب الخبراء لا يبرر إلا بحالة الاستعجال المتبوعة بالاستحالة العملية ل

 .2السرعة لندب خبر 

 .إصدار إنابات قضائية في مجال: رابعا

الإنابة القضائية إجراء قضائي بموجبه تفوض محكمة محكمة أخر  للقيام بدلها ، وفي دائرة 
اختصاصها بأحد أو بعض إجراءات التحقيق ، أو الإجراءات القضائية التي يقتضيها الفصل في 

 .3رفوعة أمامها، والتي تعذر عليها مباشرتها بنفسها بسبب بعد المسافة أو أي مان  آخرالدعو  الم

                                                           
 .9001جارد محمد ، المرج  السابق ، ص  1

2 Terki Noureddine, op.cit, p90. 

دراسة حكليلية مقارنة في القانون المصري ) عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية : أنظر 3
 .42-41، ص 4229، الدار الجامعية ، بر وت ( ارن والقانون المق
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فقد يحدث أحيانا صعوبات حكول دون قيام هيئة التحكيم بمهمتها في البحث عن الأدلة 
وجم  المعلومات اللازمة للفصل في النزاع المعروض عليها ، كأن يكون الشاهد المراد سماع شهادته يقيم 

لذلك . مكان بعيد ، أو أن تكون البضاعة المراد معاينتها في مكان بعيد عن مقر إجراء التحكيم  في
يمكن لهيئة التحكيم أن تطلب من القضاء الوطني إصدار إنابات قضائية للقيام بما يلزم من إجراءات 

 .للفصل في النزاع

ئية يشكل مظهرا من فلا شك أن طلب هيئة التحكيم من القضاء الوطني إصدار إنابة قضا
 .مظاهر التعاون بين القضاء الوطني ونظام التحكيم

موقف التشريعات الوطنية المقارنة من تدخل القضاء الوطني في مجال : الفقرة الثانية
 .الإثبات

تتجه غالبية التشريعات الوطنية المقارنة إلى منح القضاء الوطني سلطة التدخل لتقديم يد 
يمية في سبيل الحصول على أدلة من شأنها أن تساهم في تسوية النزاع المعروض المساعدة للهيئة التحك

 .عليها

 .موقف المشرع الفرنسي :أولا

من قانون الإجراءات المدنية الجديد  4112سمح المشرع الفرنسي للقضاء الوطني في المادة 
من ذات القانون ،  942، 422، 421بالتدخل للحصول على أدلة طبقا لما هو وارد في نص المواد 

   وهي المواد التي تمنح القاضي الفرنسي كافة الصلاحيات في الحصول على الأدلة ، وإلزام الأطراف 
 .أو الغر  بتقديم المستندات التي هي حكت يدهم

قد أجاز المشرع الفرنسي للطرف الذي يرغب في الاستناد إلى دليل في الإثبات في حوزة  و
كمة التحكيمية له بذلك، أن يطلب من القضاء الفرنسي، ممثلا في  قاضي الغر  ، وبعد تصريح المح

الدعم، إلزام شخص من غر  أطراف التحكيم بأن يقدم أدلة الإثبات التي في حوزته والتي يكون 
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تقديمها ضروريا للفصل في خصومة التحكيم ، وهو ما وصفه البعض بأنه نظام جديد لمشاركة الغر  في 
 .1كيمحكقيق خصومة التح

 .موقف المشرع المصري :ثانيا

، فإنه يمكن لهيئة 4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  22طبقا لنص المادة 
التحكيم أن تطلب من رئي  محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخر  يتفق عليها 

 : الأطراف ما يلي 

أو يمتن    ،م هيئة التحكيم للإدلاء بشهادتهالحكم على من يتخلف من الشهود على الحضور أما -1
 .عن الإجابة بالجزاءات المقررة قانونا

 .الأمر بإجراء إنابة قضائية -2

غر  أنه لي  لهيئة  التحكيم أن تلجأ إلى القضاء المصري لإلزام الغر  الذي لي  طرفا في 
 .لمصري هذه السلطة خصومة التحكيم بتقديم مستند حكت يده إذا لم يخولها قانون التحكيم ا

من ناحية أخر  ، فإن سلطة هيئة التحكيم في ندب خبر  لا تمن  أطراف الخصومة  و
 2من قانون التحكيم المصري 02التحكيمية من اللجوء إلى المحكمة المختصة المشار إليها في المادة 

 .3لطلب ندب خبر  بدعو  إثبات حالة مستعجلة

 

 

                                                           
1 « Nouveau Système de participation des tiers à L’instruction de l’affaire dans le cadre de 

l’arbitrage».  

Romain Dupeyre : Le nouveau droit francais de L’arbitrage. 

 : منشورة على موق   
http://avocats .fr/space/romain.dupeyre/content/fee326e4-40ef-4316-9199-30348094a95. 

 .يتفق عليها أطراف النزاع هي محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخر  بمصر و 2
 .914ص  سابق،مرج   الدولية،فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية : أنظر 3

http://avocats/
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 .موقف المشرع الجزائري :ثالثا

المشرع الجزائري لهيئة التحكيم ولأي من أطراف النزاع الذي يهمه التعجيل، بعد   منح
حصوله على إذن من هيئة التحكيم ، سلطة طلب المساعدة من القضاء الوطني للحصول على أدلة، 

إذا اقتضت الضرورة  »:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها 4014وهو ما نصت عليه المادة 
، جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف بالاتفاق م  هذه ...ة السلطة القضائية في تقديم الأدلةمساعد

الأخر ة ، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، أن يطلبوا 
 .« بموجب عريضة تدخل القاضي المختص ، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

رع الجزائري قد ربط لجوء أحد الأطراف إلى القضاء الوطني لطلب فالملاحظ أن المش
مساعدته في الحصول على الأدلة بترخيص من المحكمة التحكيمية ، على أن يقدم الطلب إلى المحكمة 

 .المختصة بموجب عريضة

  ،غر  أن المشرع الجزائري لم يحدد المحكمة المختصة التي يقدم لها طلب التدخل في هذا المجال
فالظاهر أن المشرع الجزائري قد قصد من وراء ذلك المحكمة . واكتفى بالنص على القاضي المختص 

، أو التي يق  في دائرة اختصاصها مكان ( في الشهادة) التي يق  في دائرة اختصاصها موطن الشاهد 
إجراء الإنابة  ، أو المحكمة التي يق  في دائرة اختصاصها مكان( الخبرة) وجود المال محل المعاينة 

 .القضائية

الملاحظ أن موقف المشرع الجزائري من تدخل القضاء الوطني في مجال الإثبات في  و
خصومة التحكيم يتطابق تماما م  ما نص عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة 

فين بموافقة الهيئة ، طلب في إجراءات التحكيم ، يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطر  »:من أنه 92
 .«..المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة 
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 المطلب الثاني

 .إتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية

قد تعترض خصومة التحكيم وجود بعض الحالات التي تقتضي الضرورة فيها اتخاذ بعض 
أو لمن  وقوع  لمطروح على هيئة التحكيم،التدابر  الوقتية أو التحفظية للمحافظة على الحق محل النزاع ا

ضرر محدق أو وشيك الوقوع ، يحول دون انتظار الهيئة التحكيمة إلى حين الفصل في موضوع النزاع، 
وعلة ذلك أن الانتظار حتى تفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع دون اتخاذ هذه الإجراءات 

. 1رارا قد تؤدي إلى ضياع حقه نتيجة التأخر والتدابر  من شأنه أن يلحق بأحد أطراف النزاع أض
لذلك تعد الإجراءات الوقتية والتحفظية من الوسائل التي تعمل على مواجهة التأخر  في توفر  الحماية 

فقد تقتضي طبيعة . 2القانونية للحقوق أو المراكز القانونية ، وذلك عن طريق إتخاذ تدابر  مستعجلة
ات الدعو  المعروضة على هيئة التحكيم سرعة اتخاذ بعض التدابر  موضوع النزاع أو ظروف وملابس

المؤقتة أو التحفظية ، تجنبا للأضرار التي قد تلحق بأحد الأطراف نتيجة الانتظار حتى صدور حكم 
ومثال هذه . التحكيم المنهي للخصومة، أو التي تجعله بعد صدوره عديم الجدو  والفائدة 

ائي لمنقولات الشركة محل النزاع ، أو الأمر بسماع شهادة شاهد في تعيين حارس قض  ،الإجراءات
 . حالة صحية حرجة أو على وشك الموت

 الفرع الأول

 .مفهوم الإجراءات الوقتية والتحفظية

يطلق عليها التدابر  العاجلة أو الاحتياطية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي  و
الخصومة التحكيمية، وخلال فترة زمنية محدودة بناء على طلب يتم اتخاذها أثناء سر  إجراءات 

صاحب المصلحة ، تتميز بطاب  السرعة والاستعجال ، وتهدف إلى حكقيق حماية وقتية للحق محل 

                                                           
1 Abderrahmane Boumediene : l’entreprise Algeriénne, l’Etat et l’arbitrage commercial,droit 

interne droit international privé, droit comparé Maghrébin,imprimerie DAHLAB ,1989,p102.  
 القانون المقارن والكويتي والمصري، دار الكتب سيد أحمد محمود ، سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتية والأوامر في: أنظر 2

 .02، ص 9002القانونية، مصر، 
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النزاع لسد النقص في وسائل الحماية العادية ، أي أنها وسائل تهدف إلى حماية مصالح عاجلة لا 
، وتعمل على توازن العلاقات 1بسبب بطء الإجراءات وخطر التأخر  يتسنى حمايتها بالطرق العادية

 .والمراكز القانونية بين أطراف النزاع

كما أن منها ما يؤدي إلى توضيح الصورة أمام هيئة التحكيم ومساعدتها على إصدار 
 .2حكمها في النزاع على أس  سليمة

 . تعريف الإجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الأولى 

الواق  أن مصطلح الإجراءات الوقتية لي  مرادفا للإجراءات التحفظية ، رغم أنهما يهدفان 
 :إلى إسباغ حماية وقتية لا تم  بموضوع النزاع ، لذلك يجب حكديد المقصود بكل منهما على حدة 

 .الإجراءات الوقتية  :أولا

يق حماية وقتية للحق ، الإجراءات الوقتية هي تلك التدابر  العاجلة التي تهدف إلى حكق
مل تلا حك وذلك لسد النقص في وسائل الحماية العادية ، فهي تدابر  تهدف إلى حماية مصالح عاجلة 

التأخر  ، ولا يتسنى حمايتها بالطرق القضائية العادية بسبب بطء الإجراءات ، وما ينجم من خطر 
 .3التأخر  الذي ينتج عن إتباع الطرق العادية

لتدابر  الوقتية لا تهدف إلى الحصول على حكم فاصل في موضوع النزاع ، عليه، فإن ا و
ومثال ذلك صدور حكم مستعجل .4وإنما هي مجرد حماية بديلة حكل مؤقتا محل الحماية القضائية

 .لوقف بي  بضاعة متنازع عليها

 

                                                           
 .240، ص 4240إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، منشأة المعارف ، الإسكندرية، : أنظر 1

2 P.Y. Tschan : Le nouveau droit suisse de L’arbitrage international R.D.A.I, 1988, P446. 
 .240إبراهيم نجيب سعد، المرج  السابق، ص  3
، ص 4222علي الشحات الحديدي، التدابر  الوقتية والتحفظية في التحكيم الاختياري، دار النهضة العربية، القاهرة، :أنظر 4

42. 
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 .الإجراءات التحفظية :ثانيا

الحق محل النزاع لضمانه مستقبلا،  الإجراءات التحفظية هي تدابر  تهدف إلى المحافظة على
 .1فهي تتضمن الوسائل تكفل وجود الحق عند صدور الحكم الفاصل في موضوع النزاع

بذلك ، تعد الإجراءات التحفظية وسائل حماية للحق لسد النقص في وسائل حمايته  و
افظة على أموال فالحجز التحفظي مثلا يهدف إلى المح. العادية، وتجعل وجود الحق ممكنا في المستقبل

وعليه فإن الإجراءات التحفظية . 2المدين ويتيح للدائن ، بعد الحصول على الحكم ، باستيفاء حقه
 .تهدف إلى توقي خطر محدق أو ضرر محتمل أو وشيك الوقوع على الحق محل النزاع

    :على أنها  -بصفة عامة  -وقد عرفت قواعد اليونستر ال الإجراءات الوقتية والتحفظية 
أي تدبر  وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد الأطراف ، في أي وقت يسبق إصدار قرار  »

 : التحكيم الذي يفصل في النزاع نهائيا ، أن يقوم على سبيل المثال لا الحصر، بأي مما يلي 

 .إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع أن يبقي الحال على ماهو عليه،أو أن يعيده -أ
 :أن يتخذ إجراء يمن  حدوث -ب

 .ضرر حالي أو وشيك -4

أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتن  عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك  -9
 .الضرر أو المساس 

 .أن يوفر وسيلة لصون الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ قرار لاحق -ج

 .3«وجوهرية في حسم النزاعأن يحافظ على الأدلة التي قد تكون مهمة  -د

 : فمن خلال التعاريف السابقة ، يمكن استخلاص ما يلي 

                                                           
 .4244ص ،التجاري الدولي، مرج  سابق جارد محمد، مظاهر التعاون بين القضاء الوطني والتحكيم : أنظر 1
 .94علي الشحات الحديدي، المرج  السابق، ص : أنظر 2
 .4221من قواعد اليونستر ال لسنة  91/9المادة : راج   3
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أن الإجراءات الوقتية والتحفظية هي نوع من القضاء المستعجل،الذي يعتبر قضاء مؤقتا لا يم   -1
 أصل الحق محل النزاع ، وإنما يرمي إلى حماية الحق والمحافظة عليه لضمانه في المستقبل،فهي وسائل

 .في موضوع النزاع التحكيم تكفل وجود الحق عندما يصدر حكم

أن الحماية التي تترتب على اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية هي حماية مؤقتة إلى أن حكل محلها  -2
 .الحماية الموضوعية الدائمة 

قضائها  أن الإجراءات الوقتية والتحفظية لها دور تكميلي أو مساعد للهيئة التحكيمية في -3
 .الموضوعي

 .خصائص الإجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الثانية

 :1تتسم الإجراءات الوقتية والتحفظية ببعض الخصائص ، أهمها

أنها إجراءات مؤقتة وجزئية وليست نهائية، ولا تختص بالفصل في موضوع الدعو  ، ومن ثم لا  -1
جراءات الوقتية والتحفظية على بقاء الخصومة تكون حاسمة أو قاطعة للخصومة ، ويتوقف بقاء الإ

 .الأصلية

أن لها طاب  تبعي ، بحيث لا يمكن اتخاذها إلا بصدد خصومة موجودة أو ستوجد حول الموضوع  -2
 .الأصلي للدعو ، الذي أتفق بشأنه على التحكيم

و  الأصلية ، لا تهدف إلى إعطاء حل مباشر للخصومة التحكيمية ، بالرغم من ارتباطها بالدع -3
 بل أن الهدف الرئيسي منها هو تسهيل حكقيق غرض الخصومة الأصلية ، وهو إصدار الحكم

 .وضمان تنفيذه مستقبلا التحكيمي

 

 

 
                                                           

 .41سابق ، ص الرج  المسيد أحمد محمود ، : راج  في ذلك  1
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 .أنواع الإجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الثالثة 

أما الأحكام فمثالها ، الحكم . تنقسم الإجراءات الوقتية والتحفظية إلى أحكام و أوامر 
بتعيين حراسة أو الحكم بنفقة وقتية ، وأما الأوامر فمثالها ، التحفظ على مستندات هامة  أو وض  

 .1البضائ  في مكان أمين أو بي  ما يتلف منها

حتى يتسنى لهيئة التحكيم اتخاذ إجراء مؤقت أو حكفظي، فإنه ينبغي أن تتوفر لذلك جملة  و
 .2م ومنها ما يتعلق بالأوامرمن الشروط ، منها ما يتعلق بإصدار الأحكا

 .شروط إصدار هيئة التحكيم حكما وقتيا :أولا

أن تصدر هيئة التحكيم الحكم الوقتي بناء على طلب أحد الأطراف، أي أنه لي  لها أن تقضي  -1
 .به من تلقاء نفسها، بل لابد أن يتقدم إليها أحد الأطراف بطلب باتخاذ هذا الإجراء

عو  المستعجلة، أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر لا يمكن تداركه إذا أن تتوافر شروط الد -2
 .لم يتم اتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب

أن تكون إجراءات التحكيم قد بدأت فعلا، فلا تملك هيئة التحكيم هذه السلطة إلا بعد بدء  -3
 .إجراءات التحكيم

 .شروط اتخاذ هيئة التحكيم أمرا وقتيا :ثانيا

 .اتفاق صريح بين أطراف النزاع على تخويل هيئة التحكيم هذه السلطةوجود  -1

 .أن يتقدم أحد الأطراف أو كلاهما بطلب اتخاذ هذا الإجراء إلى هيئة التحكيم -2

 .ن ينطبق على الإجراء المطلوب اتخاذه صفة التدبر  الوقتي أو التحفظيأ -3

 .أن يكون هذا التدبر  مما تقتضيه طبيعة النزاع -4

                                                           
 .242فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مرج  سابق، ص : راج   1
 .242-241السابق ، ص نف  المرج   ،فتحي والي :راج   2
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 . شروط إتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الرابعة

يشترط لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ، بصرف النظر عمن يكون مختصا باتخاذها، 
الاستعجال، وأن يكون التدبر  المطلوب اتخاذه وقتيا لا يم  موضوع النزاع : شرطين أساسيين هما 

 .يهالذي تتولى هيئة التحكيم الفصل ف

 .شرط الاستعجال: أولا 

والاستعجال حالة قانونية . يلزم لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية توافر شرط الاستعجال
تنشأ من الخطر الناتج عن التأخر  أو من فوات الوقت، قبل الحصول على الحماية القضائية 

يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر  يولد الخطر الحاجة الملحة إلى حماية قضائية عاجلة ، و  ،الموضوعية
 .1بالحقوق أو المراكز القانونية المراد المحافظة عليها

، فإن الاستعجال حالة تستمد كيانها من الظروف المحيطة بالحق أو المركز القانوني عليه و
صول فلا يوجد استعجال لمجرد رغبة الخصم راف  الدعو  في الح.المراد حمايته ، ولي  من إرادة الخصوم

 .على حكم مستعجل لطلباته

كما أن حالة الاستعجال تتغر  من قضية لأخر ، وتتأثر بظروف الزمان والمكان، ويقدر 
 .2توافرها من قبل هيئة التحكيم في كل قضية على حدة

مهما يكن من أمر ، فإن الاستعجال كحالة قانونية، تنشأ وتولد الحاجة إلى حماية وقتية  و
 .ء الدولة أم أمام قضاء التحكيم على حد سواءعاجلة سواء أمام قضا

 .أن يكون التدبير المطلوب اتخاذه تدبيرا وقتيا: ثانيا 

إذا كان توافر شرط الاستعجال يبرر اتخاذ تدابر  وقتية أو حكفظية لمواجهة خطر التأخر  
بر  الوقتي إلى الذي قد يؤدي إلى ضياع الحق محل النزاع أو الانتقاص من قيمته إذا انتظر طالب التد

                                                           
 .219أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص  1
و في فقه القانون الإجرائي، نقول أن تقدير حالة الاستعجال مسألة موضوعية تخض  لتقدير القاضي ، دون خضوعه في ذلك  2

 .كما أن الدف  بعدم توافر الاستعجال لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة( .كمة النقضمح)إلى رقابة من المحكمة العليا، 



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

279 
 

حين الفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم ، فإنه يجب فوق ذلك أن يكون التدبر  المتخذ محققا 
لهذا الهدف فقط ، أي أنه يواجه الخطر فحسب، ومعنى ذلك أن الحماية التي تواجه هذا الخطر يجب 

بالإجراءات المعتادة أو المتفق  أن تكون حماية وقتية وسريعة إلى حين أن تفصل هيئة التحكيم في النزاع
 .1عليها بين الخصوم ، وفقا لمقتضيات العدالة

كما أن الأمر .2نخلص من ذلك أن التدبر  المستعجل يجب أن لا يم  بموضوع النزاع و
 .القاضي باتخاذ تدابر  وقتية أو حكفظية لا تكون له حجية فيما يتعلق بموضوع النزاع

 الفرع الثاني

 .في مجال التحكيم التجاري الدولي الإجراءات الوقتية والتحفظية الاختصاص باتخاذ

قد تظهر الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الوقتية و التحفظية قبل بعد الإتفاق على التحكيم 
فقبل . وقبل تشكيل المحكمة التحكيمية، أو بعد انعقاد هذه الأخيلرة و أثناء سر  الخصومة التحكيمية

فقها و قضاء على أن مجرد الإتفاق على التحكيم،  منعقد مية، فإن الإتفاق تشكيل المحكمة التحكي
و قبل تشكيل المحكمة التحكيمية، لا يمن  الخصوم من اللجوء إلى القضاء الوطني ممثلا في قاضي 
الأمور المستعجلة لطلب إتخاذ أي إجراء وقتي أو حكفظي، أو للفصل في بعض الأمور المستعجلة التي 

ا من فوات الوقت، لأن اختصاص القاضي المستعجل تبرره حالة الإستعجالو اتخاذ يخشى عليه
الإجراءات السريعة والفعالة، و تدخل قاضي الإستعجال في هذه الحالة لا يم  موضوع النزاع المتفق 

ويتجه  غالبية الفقه إلى اختصاص القضاء المستعجل وحده ، قبل تشكيل . بشأنه على التحكيم

                                                           
 .22-21علي الشحات الحديدي ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
وقد قضت محكمة استئناف باري  بما يؤكد هذا المعنى في دعو  تتخلص وقائعها في أن أحد أطراف التحكيم قدم طلبا إلى  2

ستعجل ليقضي بفسخ العقد لوجود شرط فاسخ متفق عليه بين الطرفين، غر  أن القاضي المستعجل رفض قبول هذا القاضي الم
فأيدت محكمة استئناف باري  هذا الأمر مؤكدة بأن . الطلب لوجود اتفاق حككيم ، فضلا على أن الطلب يتضمن منازعة جدية 

رط الفاسخ سيجعل شرط التحكيم عديم الجدو  من الناحية العملية في الاعتراف للقاضي المستعجل بإمكانية بحث حكقق الش »:
 .«مرافعات فرنسي 4124نف  الوقت الذي يكون فيه قضاء الدولة غر  مختص تطبيقا لنص المادة 

علي الشحات الحديدي ، نف  المرج  السابق، ص : ، مشار إليه في كتاب99/40/4242حكم محكمة استئناف باري  ،  -
22. 
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تحكيمية، بالبت في الطلبات الوقتية والتحفظية بنف  الشروط التي يتدخل بها طبقا للقواعد المحكمة ال
إختلفت مواقف بيد أن الإشكال يثار بحدة بعد تشكيل المحكمة التحكيمية، حيث . 1العامة

التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم حول حكديد الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الوقتية 
التحفظية، فالبعض منها يخول محكمة التحكيم مثل هذا الاختصاص ، والبعض الآخر منها ذهبت و 

إلى أن قضاء الدولة هو المختص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ، بينما اتجهت بعض التشريعات 
مة إلى موقف وسط، حيث جعلت الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية مشتركا بين محك

 .التحكيم وبين قضاء الدولة

سوف نتعرض بالدراسة إلى هذه الاتجاهات المختلفة ، بحيث لكل اتجاه من يؤيده من  و
 .الفقه والقضاء

 .إختصاص محكمة التحكيم باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية : الفقرة الأولى

ءات الوقتية ير  أنصار هذا الاتجاه أن محكمة التحكيم هي المختصة باتخاذ الإجرا
والتحفظية ، ذلك أنه إذا كانت محكمة التحكيم لها سلطة الفصل في النزاع ، أي منح الحماية 
الموضوعية ، فيكون لها من باب أولى منح الحماية الوقتية للحق محل النزاع، وهي حماية غايتها أن 

نطقي تجريد هيئة لذلك من غر  الم. حكقق الدعو  التحكيمية ، من جانبها الموضوعي ، هدفها 
التحكيم من الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ، فالاتفاق على التحكيم يمن  قضاء 
الدولة من الفصل في النزاع المتفق بشأنه على التحكيم ، كما يمن  اتخاذ أي إجراء وقتي أو حكفظي 

رارات  الاستعجالية ، حتى ولو لم يتعلق به، فاتفاق التحكيم يمنح هيئة التحكيم سلطة اتخاذ بعض الق
 .2ينص القانون على ذلك ، كلما تطلبت طبيعة النزاع أو الظروف المحيطة به اتخاذ مثل هذه القرارات

                                                           
         قمر عبد الوهاب، لا أثر لشرط التحكيم على اختصاص القضاء المستعجل بإصدار الإجراءات الوقتية :   في ذلكراج 1

، 9040و التحفظية في النزاع موضوع إتفاق التحكيم في التشري  الجزائري، مجلة التحكيم العالمية، العدد الساب ، يوليو 
 .944-922ص

 .14، ص  علي الشحات الحديدي، مرج  سابق: أنظر 2
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 :1ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى مجموعة من المبررات أهمها

لأطراف الذين أن اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية يتفق م  إرادة ا -1
اتفقوا فيما بينهم على إقصاء القضاء الوطني من نظر النزاع مفضلين عليه نظام التحكيم ، لما له من 

 .مزايا تعود عليهم بالنف  والفائدة

أن اختصاص قضاء الدولة باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية يؤدي إلى تجزئة الاختصاص  -2
القضاء الوطني، مما قد ينتج عنه صدور أحكام متناقضة ، وهو ما وتوزي  النزاع بين نظام التحكيم و 

 .يصعب دور هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع

أن توحيد جهة الفصل في النزاع يؤدي إلى أن الهيئة التي تتصد  لموضوع النزاع هي التي تتخذ  -3
تلك الهيئة بكافة عناصر النزاع  الإجراءات الوقتية والتحفظية بشأن هذا النزاع ، فضلا عن إلمام

 .الموضوعية والوقتية 

أن محكمة التحكيم تكون أقدر من غر ها في تقدير مد  ملائمة اتخاذ مثل هذه الإجراءات ،  -4
على اعتبار أنها مختصة بالفصل في موضوع النزاع، فضلا عن توفر  الوقت والجهد والنفقات وبساطة 

 .الإجراءات وسرعتها

 :2ثنى من سلطة هيئة التحكيم في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية حالتينغر  أنه يست

، إذا انطوت هذه الإجراءات على سلطة الجبر، ويرفض الخصم تنفيذها طواعية، فإن منح  الأولى
هيئة التحكيم هذا الاختصاص لا يستبعد لجوء أحد الأطراف إلى قضاء الدولة للحصول على أمر 

 .الوقتية والتحفظية ، لافتقاد المحكمين سلطة الأمر بتنفيذ الإجراءات
سوف يتم اتخاذه في دولة غر  الدولة التي تعتقد فيها  الذي ، وهي إذا كان الإجراء أما الثانية

جلسات التحكيم، فإن الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في هذه الحالة يبقى من 
 .اختصاص قضاء الدولة

                                                           
 .911-912، ص 4242علي سالم إبراهيم ، ولاية القضاء على التحكيم ، دار النهضة العربية ، : راج   1
 .441، ص 9044، القاهرة ، ، دار النهضة العربيةفهمي الغنام، طبيعة مهمة المحكم طارق: أنظر 2
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المؤيد لاختصاص محكمة التحكيم باتخاذ الإجراءات الوقتية القضاء :أولا
 .والتحفظية

صدرت بعض الأحكام القضائية التي تؤيد الاتجاه القائل باختصاص هيئة التحكيم باتخاذ 
 :الإجراءات الوقتية والتحفظية ، منها

I- في القضاء الفرنسي. 

يئة التحكيم الاختصاص ذهب القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه إلى تأييد منح ه
باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك ، لأن هذا الاختصاص يتضمن 

يرا لموضوع النزاع ، ولذلك فإنه لا يجوز أن يعهد به لقضاء الدولة على أساس أنه ينصب على دتق
ل فيه عن طريق التحكيم، وعدم تقدير لموضوع النزاع الذي اتفق الخصوم صراحة على نظره والفص

 .1نظره أمام قضاء الدولة

يجري القضاء الفرنسي إزاء طلبات النفقة الوقتية على اختصاص محكمة التحكيم بالفصل  و
مرافعات فرنسي ، بحيث يصدر قرارا من المحكمين بدف   402في الطلب الوقتي تطبيقا لنص المادة 

زع فيه بشكل جدي، وكانت محكمة التحكيم قد تم تشكيلها نفقة وقتية للدائن إذا كان حقه غر  متنا
ورف  الأمر إليها، أو إذا اتفق الأطراف على اختصاص محكمة التحكيم ، صراحة أو ضمنيا ، باتخاذ 

فرف  الأمر إلى محكمة التحكيم بعد مباشرة مهمتها واتصالها بموضوع .الإجراءات الوقتية والتحفظية 
 .2اص قضاء الدولة باتخاذ هذه الإجراءاتالنزاع  يكون مانعا لاختص

تطبيقا لذلك، فقد صدر حكم من محكمة النقض الفرنسية يؤكد هذا الاتجاه ، وذلك في  و
عرض النزاع  دنزاع بين الحكومة الإيرانية وبعض الشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة النووية، فبع

ن المستحق لها لد  الجانب الفرنسي ، ولجأت إلى على التحكيم ، طالبت إيران بمبلغ وقتي من الدي
ثم طعن في هذا الحكم أمام . قاضي الأمور المستعجلة الذي قضى بعدم اختصاصه بهذا الطلب 

                                                           
1 Cour de Paris, 03/07/1979 , J.C.P 1980 – 193990.                                                                      

 .24علي الشحات الحديدي، مرج  سابق، ص : مشار إليه في كتاب
2  Cass.Civ, 18 juin 1986, Rev.Arb, 1986, Note Couchez, P565. 
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محكمة باري  التي رفضت الطعن ، ثم رفضت محكمة النقض هي الأخر  الطعن المقدم أمامها في 
لى أساس أن هذا الطلب تم تقديمه من وقد أسست محكمة النقض رفضها للطعن ع. هذا الشأن 

 .1الطرف الإيراني أثناء سر  إجراءات التحكيم، أي بعد تشكيل محكمة التحكيم وعرض النزاع أمامها

II- في القضاء المصري. 

صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة يؤيد هذا الاتجاه ، حيث أجاز للأطراف الاتفاق  
لا للتحكيم، وهذا الاتفاق يعد مانعا لقضاء الدولة من نظر على أن تكون الإجراءات الوقتية مح

الطلب الوقتي لاتخاذ تدبر  وقتي أو حكفظي، وتختص هيئة التحكيم في هذه الحالة باتخاذ التدابر  الوقتية 
 .2أو التحفظية الضرورية المتعلقة بموضوع النزاع المتفق بشأنه على التحكيم

لاختصاص محكمة التحكيم باتخاذ الإجراءات التشريعات الوطنية المؤيدة :ثانيا
 .الوقتية والتحفظية

تتجه الكثر  من التشريعات الوطنية بشأن التحكيم إلى تخويل هيئة التحكيم الاختصاص 
 : .باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية ، ومن ذلك

I- القانون الإنجليزي. 

،حيث تقرر 3 نموذجيا لهذه القوانينلاامث 4221يعد قانون التحكيم الإنجليزي الصادر سنة 
لا يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ إجراء وقتي أو حكفظي طالما كانت هناك  »:منه أنه  11/2المادة 

هيئة حككيم اتفق الأطراف على اختصاصها بالفصل في النزاع ، إلا إذا كانت هذه الهيئة غر  قادرة أو 
 .«ال في الوقت المناسبلا يمكنها اتخاذ الإجراء المطلوب بشكل فع

                                                           
1 CassCiv, 14Mars1984, Rev.Arb, 1985, p69. 

مختار أحمد بريري ، التحكيم التجاري الدولي ، : ، مشار إليه في كتاب91/02/4222تجاري،  12محكمة استئناف القاهرة،  2
 .422مرج  سابق، ص 

عبد المنعم زمزم ، الإجراءات التحفظية والوقتية ، قبل وأثناء وبعد انتهاء خصومة التحكيم، دار النهضة العربية ، القاهرة : راج  3
 .42، ص 9002
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إذا أمرت المحكمة  »:فقد قررت الفقرة السادسة من ذات المادة بأنه ذلك،الأكثر من  و
على  -كليا أو جزئيا–باتخاذ تدبر  معين وفقا لأحكام هذه المادة ، فإن أثر هذا التدبر  يتوقف 

 .1« السلطة التقديرية لهيئة التحكيم

II- القانون السويسري. 

من قانون التحكيم السويسري ، تختص محكمة التحكيم باتخاذ  442المادة طبقا لنص 
الإجراءات الوقتية والتحفظية بناء على طلب أحد الأطراف ، فإذا لم ينفذ الطرف الذي صدرت هذه 
الإجراءات في مواجهته باختياره ومن تلقاء نفسه، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي 

 .2المختص

أن نص هذه المادة يخول محكمة التحكيم الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية  فالظاهر
والتحفظية ، ويجوز لهيئة التحكيم أن تستعين بالقاضي المختص وتطلب مساعدته فيما يتعلق بالتنفيذ 
الجبري للإجراءات الوقتية أو التحفظية إذا لم يتم تنفيذها طواعية واختياريا من الطرف الذي صدرت 

 .ه الإجراءات في مواجهته، لأن المحكم ليست له سلطة الإجبار التي للقاضيهذ

III- القانون التونسي. 

، فإن محكمة التحكيم 4222من قانون التحكيم التونسي لسنة  42/1طبقا لنص المادة 
تختص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية منذ بدء إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم إذا 

قتضى الأمر الاستعانة بقضاء الدولة لإصدار الأمر بتنفيذ القرارات الوقتية أو التحفظية التي تصدرها ا
 .محكمة التحكيم

 

 
                                                           

 :ليزي منشورة على الموق  الإلكتروني نصوص قانون التحكيم الإنج: راج   1
http://www.opsi-gov-uk/ACTS/acts1996/1996023.html. 
2 P.Lalive, J.F poudret et Reymond : le droit de L’arbitrage interne et international en suiss, 

op.cit, p 07. 



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          الأول  ابــالب  

 

285 
 

IV- القانون الجزائري. 

يمكن لمحكمة التحكيم  »:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 4011تنص المادة 
طلب أحد الأطراف ، ما لم ينص اتفاق التحكيم على أن تأمر بتدابر  مؤقتة أو حكفظية بناء على 

 .خلاف ذلك

إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبر  إراديا، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل 
 .«القاضي المختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

ئري قد خول هيئة ، المشار إليها أعلاه، أن المشرع الجزا 4011يتضح لنا من نص المادة 
التحكيم الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية بناء على طلب أحد أطراف الخصومة 

 .التحكيمية، ما لم ينص اتفاق التحكيم على أن تتخذ الهيئة هذه الإجراءات من تلقاء نفسها

ب مساعدته كما أن المشرع الجزائري أجاز لهيئة التحكيم الاستعانة بالقاضي المختص وتطل
في اتخاذ القرار الخاص بالتنفيذ الجبري للتدابر  الوقتية والتحفظية التي اتخذتها إذا لم يتم تنفيذها إراديا 

 .من قبل الخصم الذي صدرت في مواجهته هذه التدابر 

من هي المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ : غر  أن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن 
 وما هي إجراءات تدخل القضاء الوطني في هذا الشأن؟ .ة والتحفظية؟الإجراءات الوقتي

 .المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ التدابير الوقتية والتحفظية -1

لم يحدد المشرع الجزائري المحكمة المختصة بالتدخل في خصومة التحكيم لإصدار الأمر 
غر  أنه باستقراء نصوص المواد . ة التحكيمبتنفيذ التدابر  الوقتية والتحفظية المتخذة من قبل هيئ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، يمكننا القول بأن  4014، 4011، 4019، 4014
 : الاختصاص في هذا الشأن يؤول 

لرئي  المحكمة التي يق  في دائرة اختصاصها مكان إجراء التحكيم، وذلك إذا كان التحكيم   -أ
أما في حالة عدم حكديد مكان إجراء . ن ذلك محددا في اتفاق التحكيميجري في الجزائر ، وكا
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فإن الاختصاص يؤول إلى المحكمة والتي يق  في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد  أو   ،التحكيم
 .مكان تنفيذه

أما إذا كان  التحكيم يجري خارج الجزائر ، فإن طلب التدخل لإصدار أمر بتنفيذ التدابر    -ب
تية والتحفظية يقدم إلى رئي  محكمة الجزائر ، شريطة أن يختار الخصوم تطبيق قواعد الإجراءات الوق

 .المعمول بها في الجزائر

 .إجراءات تدخل القاضي الوطني -2

يتعين أن يقدم طلب تدخل القاضي الوطني لإصدار أمر بتنفيذ التدابر  الوقتية والتحفظية 
كتابة بموجب عريضة ، ويفصل رئي  المحكمة في   -الأحوالحسب  –إلى رئي  المحكمة المختصة 

الطلب المقدم من أحد الخصوم بموجب أمر على عريضة يصدر دون حضور أو مواجهة بين 
 . 1الخصوم

غر  أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة معينة للفصل في هذا الطلب ، مما نر  معه ضرورة أن 
 .ا تقتضيه إجراءات التحكيم من سرعة يكون ذلك خلال مدة قصر ة ، تماشيا م  م

الاتفاقيات الدولية المؤيدة لاختصاص محكمة باتخاذ الإجراءات الوقتية :ثالثا
 .والتحفظية

أكدت  بعض الاتفاقيات الدولية بشأن التحكيم التجاري الدولي على تخويل هيئة التحكيم 
 :فاقياتالاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ، ومن هذه الات

 

 

 

                                                           
 .9004ص  يم التجاري الدولي ، مرج  سابق ،جارد محمد ، مظاهر التعاون بين القضاء الوطني والتحك: أنظر 1
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I-  1265إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة. 

، فإن محكمة 1من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار 12، 91 طبقا لنص المادتين
التحكيم هي المختصة باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على 

 .كيميةطلب أحد أطراف الخصومة التح

من لائحة التحكيم الخاصة بالمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة  22كما تنص المادة 
بالاستثمار على أنه يجوز لأحد أطراف التحكيم، في أي وقت أثناء سر  الإجراءات، أن يقدم طلبا 

ن يحدد في ويجب أ. إلى محكمة التحكيم لاتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظية للمحافظة على حقوقه
الطلب الحقوق المطلوب المحافظة عليها ، والتدابر  المطلوب اتخاذها ، والظروف التي تجعل إصدار مثل 

 .2هذا التدبر  أمرا ضروريا

II-  1215القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة . 

وز لهيئة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، فإنه يج 42طبقا لنص المادة 
التحكيم أن تأمر بناء على طلب أحد أطراف التحكيم، الطرف الآخر باتخاذ أي تدبر  مؤقت تراه 

ولهيئة التحكيم أن تطلب من . ضروريا بالنسبة لموضوع النزاع، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
 .أحد الأطراف تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبر 

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي قد جعل اتخاذ الإجراءات  بذلك، يكون القانون و
الوقتية والتحفظية من اختصاص هيئة التحكيم ، وعلى الطرف الذي يرغب في اتخاذ أي تدبر  وقتي 

                                                           
تعتبر موافقة الأطراف على التحكيم في ظل هذه الاتفاقية موافقة على استبعاد  »: من اتفاقية واشنطن على أنه 91تنص المادة  1

حل النزاع سائر سبل حل النزاع الأخر  ، ما لم ينص على خلاف ذلك، ويجوز للدول المتعاقدة أن تطلب إستنفاد كافة سبل 
 . «المحلية كشرط لازم لقبول التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية

بخلاف ما قد يتفق عليه الطرفان يجوز للمحكمة أن توصي باتخاذ الإجراءات  »:من ذات الاتفاقية على أنه  12وتنص المادة 
 .«التحفظية المتعلقة بحماية حقوق الطرفين إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك

عض الفقه الفرنسي إلى أن اتفاقية واشنطن قد خولت هيئة التحكيم الاختصاص بإتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظية وقد ذهب ب 2
 .بشكل واس  و كبر  لم يرد في أية إتفاقية دولية أخر 

B.Audit : Note sous cassation .Civ ,18/11/1986, Rev.Crit, 1987, p767. 
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أو حكفظي أن يقدم طلبا بذلك لهيئة التحكيم، التي يدخل في نطاق سلطتها تقدير مد  ضرورة اتخاذ 
 .وع النزاعهذا التدبر  بالنسبة لموض

لوائح وأنظمة التحكيم المؤيدة لاختصاص محكمة التحكيم باتخاذ الإجراءات : رابعا
 .الوقتية والتحفظية

        I - نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس. 

ل افإنه يجوز لهيئة التحكيم ، ح الدولية،من نظام حككيم غرفة التجارة  92طبقا لنص المادة 
       اع إليها، أن تأمر بناء على طلب أحد أطراف التحكيم باتخاذ أي إجراء وقتي حكويل ملف النز 

 .ويجوز لها في هذا الشأن أن تطلب تأمينا مناسبا يتصل بهذا الإجراء. أو حكفظي تراه مناسبا 

جعل الاختصاص باتخاذ  ومؤدي هذا النص أن نظام حككيم غرفة التجارة الدولية قد
التحفظية لهيئة التحكيم ، ويكن ذلك بناء على طلب أحد أطراف التحكيم، ما الإجراءات الوقتية و 

 .لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

       II - نظام تحكيم محكمة التحكيم بلندن. 

من نظام محكمة التحكيم بلندن ، فإنه يجوز للأطراف ، متى  42، 42طبقا لنص المادتين 
حفظ أو  :يئة التحكيم ولي  من أية سلطة قضائية أمرا يتعلق بـاتفقوا على التحكيم، أن يطلبوا من ه

هو ما يعني إعطاء هيئة التحكيم سلطة الأمر باتخاذ  و .إيداع أو بي  أشياء محل نزاع بحضور الأطراف
 .الإجراءات الوقتية أو التحفظية

 .إختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الثانية

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن قضاء الدولة هو المختص دون غر ه باتخاذ الإجراءات 
     الوقتية والتحفظية بشأن المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم، ذلك أن الاتفاق على التحكيم 
   لا يبعد سلطة القضاء نهائيا عن نظر موضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم ، وهو ما يعرف 
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فإذا كان اتفاق التحكيم يرتب أثرا سلبيا مؤداه من  قضاء الدولة .1"الأثر السالب لاتفاق التحكيم" ب
من نظر النزاع المتفق بشأنه على التحكيم بين الأطراف بموجب اتفاق التحكيم، فإن نطاق هذا الأثر 

التي تظل من اختصاص  يقتصر على موضوع النزاع، و لا يمتد إلى اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية
قضاء الدولة صاحب الولاية العامة ،طالما أن اتفاق التحكيم لم يتضمن إقصاء قضاء الدولة من اتخاذ 

 .2مثل هذه الإجراءات

ففي حالة وجود اتفاق على التحكيم ، يظل قضاء الدولة مختصا بتوفر  الحماية الوقتية 
ة العامة ، فإذا كان القاضي المستعجل يختص للحق المتنازع عليه على اعتبار أنه صاحب الولاي

بالمسائل المستعجلة ولو كان النزاع قائما أمام محكمة الموضوع، فمن باب أولى أن يكون له هذا 
الاختصاص إذا كان موضوع النزاع متفق بشأنه على التحكيم وعرض على هيئة التحكيم للفصل 

 .3فيه

 ،ذ لمواجهة حالة استعجاليه ناتجة من خطر التأخر فإذا كانت التدابر  الوقتية والتحفظية تتخ
فإن اللجوء إلى القضاء الوطني يحقق فعاليتها بصورة أفضل مما لو تم اللجوء إلى هيئة التحكيم لاتخاذ 
التدبر  الوقتي المناسب ، والتي قد تتطلب وقتا لاجتماع أعضاء هيئة التحكيم واتفاقهم على اتخاذ هذا 

يرتب ضررا للطرف الذي يهمه اتخاذه  كلما تأخرت هيئة التحكيم في اتخاذ هذا  التدبر  ، وهو ما قد
على خلاف القاضي المستعجل الذي يختص بهذه المسائل في أي وقت ، فيكون أكثر فعالية . التدبر 

 . 4وسرعة لمواجهة حالة الاستعجال في وقت مناسب، فضلا عن قراره يكون قابلا للتنفيذ الجبري

                                                           
اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية، حفيظة السيد الحداد، مد  : أنظر 1

 .44،42، ص  4221دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية 
، 9000، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، "خاصة في القانون الكويتي"أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانين العربية،  2

 .92ص 
 .202فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مرج  سابق ، ص  3
 .402علي الشحات الحديدي ، مرج  سابق ، ص : أنظر  4
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 :1الاتجاه في تبرير موقفه هذا لمجموعة من الحججويستند هذا 

الطاب  الاتفاقي للتحكيم، فالمحكم يستمد سلطته من اتفاق الأطراف ، وبالتالي تتحدد هذه السلطة 
بحدود هذا الاتفاق ، وهو ما يؤدي إلى انحصار سلطاته في مواجهتهم فقط، وذلك بعك  الأحوال 

         لا يمكن للمحكم  و حكفظي في مواجهة الغر ، حيثالتي تتطلب ضرورة إصدار تدبر  وقتي أ
 .توجيه قرار ملزم للغر  كونه لي  طرفا في الخصومة التحكيمية -في مثل هذه الأحوال –

أن المحكم لا يملك سلطة إلزامية عندما يراد تنفيذ هذه الإجراءات الوقتية والتحفظية ، وهو ما قد 
 .طني لاستصدار أمر بتنفيذ هذه الإجراءاتيفرض عليه اللجوء إلى القضاء الو 

فاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ، والمتعلقة بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم، من قبل 
 .القضاء الوطني ، يمثل جانب من جوانب التعاون بين قضاء الدولة ونظام التحكيم

اصة في الفترة بعد الاتفاق على التحكيم وقبل أن لجوء الأطراف إلى القضاء الوطني يبدو أمرا لازما خ
فقد تطرأ خلال هذه الفترة بعض الظروف التي تقتضي اتخاذ تدبر  .تمام تشكيل المحكمة التحكيمية

وقتي أو حكفظي لمواجهة حالة الاستعجال ،ففي مثل هذه الحالة لي  أمام الأطراف سو  اللجوء إلى 
 .المناسب ، لأن محكمة التحكيم لم يتم تشكيلها بعدالقضاء الوطني لاتخاذ التدبر  الوقتي 

إن لجوء أحد الأطراف إلى القضاء الوطني لاتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظية لا يعتبر تنازلا عن 
التمسك باتفاق التحكيم ، فضلا عن أنه لا يمنح القضاء الوطني سلطة الفصل في موضوع النزاع، بل 

 . 2بالفصل في موضوع النزاع الذي تم الاتفاق بشأنه على التحكيم تظل محكمة التحكيم هي المختصة

                                                           
. 440-402علي الشحات الحديدي ، مرج  سابق، ص  .42-41عبد المنعم زمزم، مرج  سابق ، ص  :راج  في ذلك  1

ة ، مرج  طني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة الدوليحفيظة السيد الحداد، مد  اختصاص القضاء الو 
 .          42سابق ، ص 

ومعه القضاء المصري، إلى أن وجود اتفاق التحكيم لا يمن  اختصاص القضاء الوطني باتخاذ التدابر   الفرنسي،وقد استقر القضاء  2
 .يختص بإصدار أمر وقتي مختلف عن موضوع النزاع( المستعجل )، وأن القاضي الوطني التحفظية الوقتية و

Cass-Civ , 9 Juill 1979 , Rev.Arb, 1980, p79. 
 .422مختار أحمد بربري ، مرج  سابق ، ص : ، مشار إليه في كتاب 91/02/4222تجاري ،  12استئناف القاهرة 
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التشريعات الوطنية المؤيدة لاختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية :أولا
 .والتحفظية

تتجه بعض التشريعات الوطنية إلى تخويل القضاء الوطني الاختصاص باتخاذ الإجراءات 
وسنعرض فيما يلي البعض من هذه . ئة التحكيم من هذا الاختصاصالوقتية والتحفظية ، وحرمان هي

 :التشريعات

I-  القانون اليوناني. 

من قانون المرافعات اليوناني ، فإن قضاء الدولة يختص دون غر ه  142طبقا لنص المادة 
مسألة بإصدار الأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ، ولا يجوز أن يتضمن اتفاق التحكيم أية 

    تتعلق بالتدابر  الوقتية أو التحفظية ، ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ تدبر  حكفظي ، كما 
المادة . ) لا تستطي  أن تلغي أو تعدل أو تبطل أي تدبر  وقتي أو حكفظي سبق صدوره من القضاء

 .1 (مرافعات يوناني  422

II- القانون الإيطالي.  

من قانون المرافعات الإيطالي ، يحظر على المحكمين إتخاذ أية تدابر   444طبقا لنص المادة 
وقد أكد ذلك القانون الصادر في . وقتية أو حكفظية ، أو بحث أية مسألة متعلقة بها أو نظرها 

، والذي تضمن نصوصا جديدة في موضوع التحكيم الدولي عدل بها قانون  02/04/4221
ذا القانون ، فإن قضاء الدولة وحده دون سواه هو المختص باتخاذ فطبقا له. 2المرافعات الإيطالي

 .3الإجراءات الوقتية والتحفظية
                                                           

 .494علي الشحات الحديدي ، مرج  سابق ، ص : راج  في ذلك  1
2 La loi du 5 janvier 1994, nouvelles disposition en matière d’arbitrage et réglementation de 

l’arbitrage international Rev.Arb.1994, 581. 
قد استقر القضاء الإيطالي، حتى قبل صدور التعديلات التي أدخلت على قانون المرافعات الإيطالي، على اختصاص قضاء  و 3

بتاريخ  فقد قضت محكمة النقض الإيطالية في حكم لها صادر . ه دون غر ه باتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظيةالدولة وحد
مكانية صدور أمر من القضاء الإيطالي بتوقي  حجز حكفظي على أموال متحصلة من استغلال براءات إإلى  42/02/4222

 =                                                                         .اختراع حتى يتم الفصل في النزاع بواسطة هيئة التحكيم 
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III- القانون الليبي. 

لي  للمحكمين أن يأذنوا بالحجز  »:من قانون المرافعات الليبي على أنه 224تنص المادة 
 .ولا بأية إجراءات حكفظية 

نظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة وإذا أذن أي قاض مختص بالحجز في قضية م
الحجز دون المساس بموضوع القضية ، وعلى القاضي أن يصدر قرارا بإلغاء الحجز حينما يقرر 

 .« المحكمون ذلك

فطبقا لنص هذه المادة فإنه لا يجوز لهيئة التحكيم توقي  الحجز ولو كان حكفظيا، وإنما يتم 
صاص باتخاذ هذه التدابر  ، فإذا أصدرت هيئة التحكيم ذلك عن طريق قضاء الدولة صاحب الاخت

 .مثل هذه التدابر  ، على القضاء الوطني أن يصدر قرارا يلغي هذه التدابر 

         إلى أنه بالنسبة للقوانين العربية المنظمة للتحكيم ، والتي  1وقد ذهب رأي في الفقه
الوقتية والتحفظية في حالة  لا تتضمن نصوصا حكدد الجهة صاحبة الاختصاص باتخاذ الإجراءات

       غب في اتخاذ الإجراءات الوقتية وجود اتفاق حككيم، فإن الحل يتمثل في لجوء الطرف الذي ير 
 .أو التحفظية إلى القضاء الوطني للحصول منه على أمر إلزامي بذلك

الإتفاقيات الدولية المؤيدة لاختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية : ثانيا
 .لتحفظية وا

I-  1261الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة. 

منحت الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي القضاء الوطني الاختصاص باتخاذ 
الإجراءات الوقتية والتحفظية ، حتى في ظل وجود اتفاق على التحكيم، فقد نصت المادة السادسة 

طلب اتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظية من قبل قضاء  »:الاتفاقية على أنه  في فقرتها الرابعة من هذه
 .«الدولة لا يعتبر مناقضا أو متعارضا م  اتفاق التحكيم

                                                                                                                                                                                     

 .122سامية راشد ، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، مرج  سابق ، ص : راج  في ذلك  =
 .922فوزي محمد سامي ، مرج  سابق ، ص  1
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ختصاص المشترك بين محكمة التحكيم والقضاء الوطني في اتخاذ الإ: الفقرة الثالثة
 . الإجراءات الوقتية والتحفظية

أن الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية يعد يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى 
إختصاصا مشتركا بين هيئة التحكيم من ناحية والقضاء الوطني من ناحية أخر ، حيث يمكن لكل 
منهما اتخاذ مثل  هذه التدابر ، وهذا ناب  من الحرية التي يتمت  بها أطراف التحكيم وحقهم في اللجوء 

غر  أن وهذا لا يعني تنازل أطراف .لرغم من وجود اتفاق على التحكيم إلى القضاء الوطني ، على ا
وترتيبا على ذلك ، فإن تخويل هيئة التحكيم باتخاذ إجراءات . 1الخصومة التحكيمية عن التحكيم

وقتية أو حكفظية لا يمن  أطراف الخصومة التحكيمية من اللجوء إلى القضاء الوطني لاتخاذ مثل هذه 
أو لا تتمكن من اتخاذه بالسرعة  د لا تستطي  هيئة التحكيم اتخاذ الإجراء المطلوبالإجراءات ، فق

المناسبة، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن اللجوء إلى القضاء الوطني إذا ما تعذر على هيئة التحكيم 
جراء اتخاذ التدبر  المناسب ، حيث يمكن اللجوء إلى القاضي الوطني في حالة الاستعجال لاتخاذ الإ

، خاصة وأن التدابر  التي تصدر عن القضاء الوطني يمكن تنفيذها بالقوة 2الوقتي أو التحفظي المطلوب
 .الجبرية

تأسيسا على ما سبق ، يكون الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية مشتركا  و
اص هيئة التحكيم بين كل من هيئة التحكيم والقضاء الوطني ، ولو اتفق أطراف التحكيم على اختص

بنظر المسائل المستعجلة ، لأن اختصاص هيئة التحكيم بالمسائل المستعجلة لا ينفي اختصاص 
 .3القضاء الوطني بها، حتى ولو وجد اتفاق بين أطراف التحكيم على ذلك

فتوزي  الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية بين كل من هيئة التحكيم التي 
باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية بهدف المحافظة على حقوق ومصالح -ذا الاتجاهطبقا له –تختص 

الأطراف ، وبين القضاء الوطني الذي يختص بالإجراءات التي تكفل تنفيذ التدابر  الصادرة من هيئة 
 و وهذا الاختصاص المشترك يظهر جليا في حالة ما إذا اتخذت هيئة التحكيم تدبر ا وقتيا. التحكيم 

                                                           
 .11، ص مرج  سابق، ، عبد الحميدرضا السيد : أنظر  1
 .422علي الشحات الحديدي، مرج  سابق ،ص : أنظر  2
 .92لقوانين العربية ، مرج  سابق ، ص بو الوفا، التحكيم في اأأحمد : أنظر  3
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رفض الطرف الآخر الذي صدر في مواجهة تنفيذه ،فيتقدم الطرف الصادر لصالحه الأمر إلى القضاء 
 .1الوطني المختص لطلب الأمر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم

     عندما يتخذ القضاء الوطني إجراءات وقتية أو حكفظية ، فإنه لا يتعرض لأصل الحق  و
قى ذلك من اختصاص هيئة التحكيم التي تتولى الفصل في ولا يفصل في موضوع النزاع، وإنما يب

موضوع النزاع، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء الوطني في هذا الخصوص لا يشكل تعديا على إرادة 
 .2الأطراف باللجوء إلى التحكيم

ينطلق هذا الاتجاه من فكرة مفادها أن التحكيم لي  منافيا أو عدوا للقضاء ، فالعلاقة  و
ما ليست عداء أو تربصا ، فإذا كان كل منهما يشكل نظاما مستقلا للتقاضي ، فإنه تجمعهما بينه

فالمشرع يتيح للأفراد حرية الاختيار بين اللجوء إلى القضاء الوطني . 3غاية واحدة ، وهي حكقيق العدالة
صاص باتخاذ أو إلى قضاء التحكيم ، لذلك يجب أن حككم هذه الفلسفة فض التنازع المتعلق بالاخت

الإجراءات الوقتية والتحفظية بين نظام التحكيم والقضاء الوطني ، بحيث يكون لأطراف التحكيم 
 .حرية الاختيار بين اللجوء إلى هيئة التحكيم أو القضاء الوطني لاتخاذ هذه الإجراءات

التشريعات الوطنية المؤيدة للاختصاص المشترك في اتخاذ الإجراءات الوقتية  :أولا
 .التحفظيةو 

قررت بعض التشريعات الوطنية عقد الاختصاص المشترك في اتخاذ الإجراءات الوقتية 
 :والتحفظية بين هيئة التحكيم والقضاء الوطني ، ومن هذه التشريعات

I- القانون الفرنسي. 

من قانون الإجراءات المدنية الجديد، المحكمة  4114خول المشرع الفرنسي في المادة 
تأمر أطراف الخصومة التحكمية باتخاذ كافة التدابر  الوقتية والتحفظية التي تر  أنها  التحكمية أن

                                                           
 .421علي الشحات الحديدي، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .24، المرج  السابق ، ص  عبد الحميد رضا السيد: أنظر  2
 .42عبد المنعم زمزم ، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
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مناسبة ، ولو حكت طائلة الحكم بالغرامة التهديدية عند الضرورة ، م  التحفظ بشأن الأمر بالحجز 
كما يجوز للمحكمة   .التحفظي أو التأمينات القضائية التي يختص بها قاضي الدولة دون غر ه 

 .1التحكيمية أن تعدل أو تكمل الإجراء الوقتي أو التحفظي الذي أمرت به

في  14/9044أنه من الطبيعي جدا أن ينص المرسوم  2وقد اعتبر بعض الفقه الفرنسي
أو  على أنه قاضي الدولة هو الذي يجوز له دون غر ه أن يأمر بحجوز حكفظية 4114/9مادته 

 .تص بها محاكم الدولة دون غر هابتأمينات قضائية ، فهذه التدابر  تخ

، المشار إليها أعلاه، قامت بتوزي  الاختصاص بين محكمة 4114فالظاهر أن نص المادة 
غر  أن ذلك لا يعتبر اختصاصا . التحكيم والمحاكم الوطنية بشأن اتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظية

 :مشتركا على إطلاقه، إذ لا بد من التفريق بين حالتين

قبل إتمام تشكيل المحكمة التحكيمية ، ففي هذه الحالة يكون القاضي الوطني :  الة الأولىالح
هو المختص الوحيد بمسألة اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ، كما أن وجود اتفاق التحكيم لا 

من  4112/4يترتب عليه إلغاء اختصاص القاضي الوطني بذلك، وهو ما يستفاد من نص المادة 
ون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد ، إذ اشترطت لاختصاص القاضي الوطني باتخاذ الإجراءات قان

 :3الوقتية والتحفظية ألا تكون المحكمة التحكيمية قد تشكلت بعد
« …Tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué.. »     

                                                           
1
  Art 1468 D.P.C.F : « Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il 

détermine et au besion à peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il Juge 

opportune .Toutefois, La juridiction de l’état est seule compétente pour ordonner des saisies 

conservatoires et suretés judiciaires. 

Le tribunal arbitral peut modifier ou complété la mesure provisoire ou conservatoire qu’il a 

ordonné » 
2 Emmanuel Gaillard, op.cit, p 180. 
3  Art 1449/1 D.P.C.F : «  L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant 

que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’état 

aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ». 
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إن هذه الأخر ة تكون مختصة باتخاذ التدابر  بعد تشكيل المحكمة التحكيمية ، ف:  الحالة الثانية
الوقتية والتحفظية ، م  استبعاد من نطاق اختصاصها هذا الحجوز التحفظية والتأمينات القضائية 

 .1التي تظل قاصرة على القضاء الوطني دون سواه

د استقر القضاء الفرنسي حديثا على أنه بمجرد تشكيل المحكمة التحكيمية ، لا يكون ق و
ك مبرر لتدخل القضاء الوطني في اتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظية ، ويعود هذا الاختصاص إلى هنا

الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية  وعليه فإن .المحكمة التحكيمية حصريا بعد تشكيلها 
 . 2طنيهو اختصاص أصيل للمحكمة التحكيمية واستثنائي للقضاء الو  –في القانون الفرنسي  –

منح المشرع الفرنسي الاختصاص باتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظية لقاضي الدولة ، قد  و
وهو رئي  المحكمة الابتدائية المختص محليا وفقا للقواعد العامة ، حيث يمكن لهذا القاضي أن يأمر 

 412ا في المادة  باتخاذ التدابر  الوقتية والتحفظية في حالة الاستعجال وفقا للشروط المنصوص عليه
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ، وذلك بناء على طلب أحد أطراف الخصومة 

،حيث يشترط لانعقاد الاختصاص للقاضي الوطني بذلك ألا تكون المحكمة التحكيمية 3التحكيمية
 ، فإذا تشكلت هذه الأخر ة سلب هذا الاختصاص من القضاء الوطني ليعود إلى هيئة4قد تشكلت

التحكيم ، ما عدا المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الحصري للقضاء الوطني، وهي الحجوز 
 .التحفظية والتأمينات القضائية ، التي تظل قاصرة على القضاء الوطني دون محكمة التحكيم

II-  القانون المصري. 

تدابر  الوقتية تبني المشرع  المصري الاتجاه الثالث ، حيث أعطى الاختصاص في اتخاذ ال
 92من قانون التحكيم المصري رقم  41فقد نصت المادة . والتحفظية للقضاء الوطني ولهيئة التحكيم 

                                                           
1  Emmanuel Gaillard, op.cit, p181. 

 .9009لتحكيم التجاري الدولي ، مرج  سابق ، ص جارد محمد ، مظاهر التعاون بين القضاء الوطني وا: أنظر  2
3 Emmanuel Gaillard, op.cit, p180. 

 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد 4112المادة : راج   4
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أن تأمر بناء على  1من هذا القانون 02يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة  »:على أنه  4221لسنة 
ل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابر  مؤقتة أو حكفظية سواء قب

 .«سر ها
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على  »:من نف  القانون على أنه  91/4بينما نصت المادة 

أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منها باتخاذ ما تراه من تدابر  مؤقتة أو 
 .«يم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابر  الذي تأمر بهحكفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقد

قد منحت الاختصاص باتخاذ التدابر  الوقتية أو التحفظية  41فالظاهر أن نص المادة 
للقضاء الوطني ، وذلك بناء على طلب أحد أطراف الخصومة التحكيمية ، حيث أجازت للأطراف 

كما أن . على اختصاص قضاء الدولة بإتخاذهطلب اتخاذ الإجراء الوقتي ولو لم يوجد اتفاق صريح 
أو التحفظي من قضاء الدولة ولو كانت هيئة التحكيم قد انعقدت  الإجراء الوقتيالنص يجيز طلب 

 .وباشرت مهمتها فعلا
يتضح مما سبق أن لجوء أحد الأطراف لقضاء الدولة لطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية  و

يم، وأن اللجوء إلى قضاء الدولة لا يعني تنازل الأطراف عن والتحفظية لا يتعارض م  اتفاق التحك
 .اتفاق التحكيم

فقد سمح للأطراف الاتفاق على أن يشتمل اتفاق التحكيم تخويل  91/4أما نص المادة 
هيئة التحكيم سلطة الأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية ، مما يعني أن سلطتها في هذا الشأن تتوقف 

 .لأطراف على تخويلها هذه السلطةعلى اتفاق جمي  ا
فهذا النص يتيح للأطراف الاتفاق على تخويل هيئة التحكيم الاختصاص باتخاذ الإجراءات 
. الوقتية والتحفظية التي تر  أنها ضرورية وتتطلبها طبيعة النزاع ، وذلك بناء على طلب أحد الأطراف 

 . الذي تأمر بهكما أن للهيئة أن تطلب ضمان كاف لتغطية نفقات التدبر 
إذا تخلف من صدر إليه الأمر من هيئة التحكيم باتخاذ إجراء وقتي أو حكفظي عن تنفيذه  و

، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف باتخاذ الإجراءات اللازمة 
                                                           

من قانون التحكيم المصري يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء  02طبقا للمادة  1
ري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ،إذا كان التحكيم داخليا، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جر  في مصر أو المص

 .في خارجها ، فإن الاختصاص يكون لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخر  في مصر
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كمة المشار إليها في لتنفيذه ، وذلك دون الإخلال بحق هذا الطرف في أن يقدم طلبا إلى رئي  المح
من قانون التحكيم المصري للأمر بتنفيذ الإجراء الوقتي والتحفظي الصادر عن هيئة  02المادة 

 .1التحكيم
من قانون التحكيم المصري فإن الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية  02طبقا للمادة و 

التحكيم داخليا ، أما إذا كان التحكيم  والتحفظية يؤول إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان
تجاريا دوليا، سواء جر  في مصر أو في خارجها، فإن الاختصاص يؤول إلى محكمة استئناف القاهرة ، 

 .ما لم يتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف أخر  في مصر
لوقتية الاتفاقيات الدولية المؤيدة للاختصاص المشترك في اتخاذ الإجراءات ا :ثانيا

 .والتحفظية
يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى قواعد حككيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء  -4 »:من هذه القواعد على أنه 91، حيث تنص المادة 4221لسنة 
نزاع بما في ذلك إجراءات على طلب أحد الطرفين ما تراه ضروريا من تدابر  مؤقتة بشأن الموضوع محل ال

 .....المحافظة على البضائ  المتنازع عليها كالأمر بإيداعها لد  الغر  أو بي  السل  القابلة للتلف
لا يعتبر مناقضا  قضائية باتخاذ تدابر  مؤقتةالطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة  -2

 .«لاتفاق التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك به
قد جعلت الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية مشتركا بين هيئة  91 فالمادة

، حيث يكون ( الفقرة الثالثة) ، والقضاء الوطني من ناحية ثانية ( الفقرة الأولى ) التحكيم من ناحية 
 .2للأطراف حرية الاختيار في اللجوء إلى أي منهما لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية

دورنا نؤيد الاتجاه الثالث الذي يدعم الاختصاص المشترك لاتخاذ التدابر  الوقتية ونحن ب
والتحفظية ، فيختص بها كل من القضاء الوطني وهيئة التحكيم على حد سواء ، فتخويل هيئة 
التحكيم هذا الاختصاص لا يمن  الأطراف من اللجوء إلى القضاء الوطني لاتخاذ تلك التدابر ، خاصة 

تعذر على هيئة التحكيم اتخاذ التدبر  المناسب، فضلا عن قرار القاضي الوطني سينفذ نفاذا  إذا ما
                                                           

 .يم المصريمن قانون التحك 91/9راج  المادة  1
المطبقة في المركز الإقليمي القواعد هي  4221لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة حككيم أن قواعد  والملاحظ 2

 .تطبيقا لنص المادة الأولى من قواعد المركز بالقاهرة،للتحكيم التجاري الدولي 
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كما أنه يمكن اللجوء إلى القضاء الوطني في حالة امتناع الطرف الذي صدر إليه الأمر . معجلا وجبريا
للجوء إلى باتخاذ إجراء وقتي أو حكفظي عن تنفيذه ، حيث يجوز لهيئة التحكيم أو الطرف الآخر ا

 .القضاء الوطني لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الإجراء الوقتي أو التحفظي 
لذلك نر  أنه من الضروري توزي  الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية مناصفة 

نوع من التعاون والتآزر بين القضاء الوطني وقضاء  قالتحكيم والقضاء الوطني بما يخل بين هيئة
لك من أجل المحافظة على حقوق ومصالح الأطراف إلى حين الفصل في النزاع بحكم التحكيم، وذ

 .منهي للخصومة التحكيمية ، وبما يحقق فعالية نظام التحكيم ، ونجاح العملية التحكيمية برمتها
 المبحث الثالث

 .عوارض الخصومة التحكيمية
مة ، إلا أنها شأنها شأن ءوملا على الرغم مما تتميز به خصومة التحكيم من سرعة ومرونة

الخصومة القضائية تولد وتعيش لفترة قد تطول أو تقصر بحسب ظروف الدعو  التحكيمية ، لتنقضي 
بعد ذلك إما إنقضاء طبيعيا بصدور الحكم الحاسم لموضوعها ، أو انقضاء مبسترا ، وهو زوالها دون 

 .1صدور الحكم الفاصل في موضوعها
يعي للخصومة التحكيمية هو استمرار سر ها حتى صدور الحكم في إذا كان الوض  الطب و

موضوعها ، حيث تتداعى إجراءات التحكيم بصورة عادية وسليمة أمام هيئة التحكيم إلى أن تصدر 
حكمها المنهي للنزاع بين الخصوم، فقد تعترض خصومة التحكيم خلال سر ها بعض الحوادث 

، وهي  "عوارض الخصومة التحكيمية"ب عي ، وهو ما يعبر عنهوالعقبات التي حكول دون سر ها الطبي
 .عوارض تعتري خصومة التحكيم فتعطل سر ها ، مؤقتا أو نهائيا

كل ما يواجه أو يعترض الخصومة من حوادث   -بصفة عامة –فالمقصود بعوارض الخصومة 
قبل صدور الحكم في وظروف أو إشكالات تؤثر على سر ها، وتستدعي وقفها أو انقطاعها أو إنهائها 

                                                           
 .292عاشور مبروك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
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فخصومة التحكيم، شأنها شأن الخصومة القضائية ، قد يطرأ عليها ما يعرقل سر ها ، فر د . 1النزاع
 .2عليها الوقف والانقطاع والإنهاء

إلا أنه نظرا لاختلاف طبيعة خصومة التحكيم عن الخصومة القضائية ، فإتسام خصومة 
أجل التحكيم، يقلل كثر ا من فرص خضوعها لنظام عوارض  التحكيم بطاب  التأقيت ، وارتباطها بقيام

الخصومة القضائية الذي نظم أصلا بقصد تلافي تكدس القضايا أمام محاكم الدولة بصورة حكول دون 
لذلك سوف نخصص هذا المبحث لعرض الأحكام الخاصة بعوارض  3.حكقيق الهدف من إنشائها

 .الخصومة التحكيمية
 المطلب الأول

 .المؤقت لإجراءات خصومة التحكيمالتعطيل 
فقد يرد عليها الوقف  مؤقتا،قد تعتري خصومة التحكيم بعض العوارض فتعطل سر ها 

كما أنه هناك أسباب أخر  تتصل بالمحكم ذاته، وتؤدي إلى وقف الخصومة  التحكيمية ، . والانقطاع
 .وفاته وما إلى ذلك من العوارض ومن ذلك رد المحكم ، عزله و

 الأول الفرع
 .وقف إجراءات خصومة التحكيم

يقصد بوقف إجراءات خصومة التحكيم عدم السر  فيها لأجل معين ، إلى أن ينتهي 
السبب أو تنقضي المهلة التي حددها قرار الوقف، وذلك لسبب أجنبي لا يتعلق بالمركز القانوني 

حكيم، أو القانون الواجب التطبيق لأطرافها ، وإنما يتعلق بأسباب يقدرها أطراف التحكيم، أو هيئة الت
 .4على إجراءات التحكيم

                                                           
أحمد السيد صاوي، الوجيز في  .422صبق،سا  رجم ش،يالع ليفض.992 ص ق،بسالا ج ر الم ة،بر نو وصبل ليخ:أنظر  1

 .911التحكيم ، مرج  سابق ، ص 
 .4409محمد ماهر أبو العينين ، وعاطف محمد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
 .292سابق ، ص الرج  الم عاشور مبروك ،: أنظر  3
رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين عاطف بيومي شهاب، الاختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية ، : أنظر  4

 .914، ص 9004شم  ، 
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قائمة ، فيظل طلب التحكيم  –رغم الوقف  -فإذا وقفت خصومة التحكيم ، فإنها تعتبر
لكن هذه الخصومة  و. مرتبا لآثاره ، ويحتفظ كل طرف من أطراف الخصومة التحكيمية بمركزه القانوني 

. ي طرف من أطرافها أو لهيئة التحكيم القيام بأي نشاط فيهاالقائمة يصيبها الركود، فلا يجوز لأ
       ويترتب على وقف إجراءات الخصومة التحكيمية وقف ميعاد التحكيم، ولو كان ميعادا إتفاقيا 
أو ميعادا إضافيا قررته هيئة التحكيم ، حيث تستكمل المدة الباقية من الميعاد بعد زوال سبب 

 .1الوقف
الات وقف خصومة التحكيم من صميم المسائل الإجرائية ، وعليه فإن يعتبر تنظيم ح و

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو الذي يختص ويتكفل بتنظيم قواعد وإجراءات 
 .2وقف خصومة التحكيم واستئناف سر ها فيما بعد

 .أنواع الوقف: الفقرة الأولى

مبررات تدعوها إلى  حكيم بناء على ظروف وقد يكون الوقف إما بقرار تصدره هيئة الت
أو أن يكون ناتجا عن اتفاق أطراف النزاع، وهو ما  ،3"الوقف التعليقي"ذلك، وهو ما يطلق عليه 

 .، أو يكون بقوة القانون "الوقف الاتفاقي"يعرف ب

 (.التعليقي ) الوقف بقرار هيئة التحكيم  :أولا

ض الحالات والوقائ  التي يستلزم النظر فيها قد تعترض سر  إجراءات خصومة التحكيم بع
وقف إجراءات خصومة التحكيم ، وذلك لكونها تخرج عن نطاق السلطات الممنوحة لهيئة التحكيم 
التي لا تملك سلطة البث فيها، وهو ما يجعلها تصدر أمرا بوقف إجراءات خصومة التحكيم إلى حين 

 .4الفصل فيها من قبل الجهات المختصة
                                                           

 .222فتحي والي ، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .220أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
 هر ه على الدعو  التحكيمية ولزوما لمد  تأثالتحكيم ، وذلك بناء على تقديره وقف على قرار هيئةتأي أن قرار الوقف م 3

 .للفصل فيها
محمود : أنظر كذلك .444، ص 4220محمد نصر الدين كامل ، عوارض الخصومة ، منشأة المعرف، الإسكندرية ، : أنظر  4

 .442مختار بريري ، مرج  سابق ، ص 
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النوع من الوقف ، يكفي لتحقق وقف إجراءات خصومة التحكيم صدور قرار من  ففي هذا
هيئة التحكيم يقضي بذلك ، دون حاجة لاتفاق أطراف التحكيم على الوقف ، فهو أمر تقديري 

 .1لهيئة التحكيم تقرره كلما رأت ضرورة لذلك

تخرج عن ولاية هيئة الغالب في الواق  العملي أن يكون مرج  الوقف التعليقي وجود مسألة  و
التحكيم ، وتدخل في اختصاص القضاء الوطني ، إما بحسب طبيعتها ، وإما لأن الأطراف لم يتفقوا 

فإن قدرت هيئة التحكيم أهمية الفصل في تلك المسائل للبث في القضية .على التحكيم بشأنها 
يتم الفصل في المسائل  المعروضة أمامها، كان لها أن حككم بوقف إجراءات خصومة التحكيم ، حتى

 .2المذكورة من قبل الجهة صاحبة الاختصاص

ومن أمثلة الحالات التي يتم فيها وقف سر  إجراءات الخصومة التحكيمية بقرار من هيئة 
 :3التحكيم

أن يعرض على هيئة التحكيم ، أثناء سر  إجراءات خصومة التحكيم، مسألة لم يتم الاتفاق بشأنها 
علاقة بالمسألة التي يجري التحكيم لها لم يشملها اتفاق التحكيم، وهذه المسألة على التحكيم ، أي 

 .بشأنها
الطعن بالتزوير في مستند يتعلق بنزاع قدم لهيئة التحكيم ، ولكي تصدر هيئة التحكيم قرارها أو 

بوقف إجراءات خصومة التحكيم لا بد أن يكون أحد الأطراف قد باشر بالفعل إجراءات الطعن 
لتزوير أمام القضاء الوطني، ولا يكفي إدعاءه بتزوير المستند أو إبداء رغبته في الطعن فيه بالتزوير با

 .أمام القضاء دون اتخاذ إجراءات عملية 
الجنائي يوقف " اتخاذ إجراءات جنائية بشأن واقعة خاضعة للتحكيم، وذلك إعمالا لقاعدة أو 

و  المدنية على علاقة بدعو  جنائية قائمة ، فإن ذلك ، والتي تقضي بأنه كلما كانت الدع"المدني
يفرض وقف الدعو  المدنية حتى يتم الفصل في الدعو  الجنائية ، وذلك تجنبا لصدور أحكام 

                                                           
 .142، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص فتحي والي: أنظر  1
 .222أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
د نصر الدين كامل، المرج  السابق،  محم .21أحمد أبو الوفا ، التحكيم في القوانين العربية ، مرج  سابق ، ص :  في ذلك راج  3

 .920-992ص  السابق،نبيل إسماعيل عمر، المرج   .292-292ص  سابق،مرج   التحكيم، مبروك،عاشور  .412ص 
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متعارضة في حالة ما إذا سارت الدعوتان في آن واحد، ولأن الحكم في الدعو  الجنائية قد يؤثر على 
 هذه الحالة أن تكون إجراءات الدعو  الجنائية قد أتخذت ويشترط في.الفصل في الدعو  المدنية 

 . 1فعلا، وأن تكون الدعو  الجنائية  مرتبطة بالدعو  التحكيمية المعروضة على هيئة التحكيم
وجود مسألة من المسائل التي تستدعي لجوء هيئة التحكيم للقضاء الوطني للاستعانة بسلطته، أو 

ومثال ذلك إلزام الغر  بتقديم مستندات حكت يده ، أو الأمر بإنابة  وذلك لعدم تمتعها بسلطة الجبر،
 .قضائية

قيام القوة القاهرة التي تؤدي إلى وقف إجراءات الخصومة التحكيمية ، لعدم تمكن هيئة التحكيم من 
                 .                 نظر الدعو  والفصل في النزاع المعروض عليها أمامها خلال الميعاد المحدد

ا على ما سبق ، فإنه يشترط لإصدار هيئة التحكيم قرارها بوقف إجراءات الخصومة تأسيس و
 :  2التحكيمية توافر شرطين

تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ، ولا تملك التصدي لها  3أن تكون هناك مسألة أولية:  الشرط الأول
فعادة ما . طني المختص لأنها تخرج عن نطاق اختصاصها ، ويلزم البث فيها اللجوء إلى القضاء الو 

تخرج المسألة الأولية عن ولاية واختصاص هيئة التحكيم، إما بسبب عدم الاتفاق عليها بين الأطراف 
في اتفاق التحكيم ، إذ يحظر على هيئة التحكيم الفصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم، وإلا 

لأولية عن ولاية واختصاص هيئة تعرض حكمها للطعن فيه بالبطلان ، وإما أن تخرج المسألة ا
التحكيم بسبب طبيعتها الذاتية ، إذ هناك بعض المسائل الأولية التي لا يفصل فيها إلا عن طريق 

                                                           
، 4221لسنة  42وقد أصبح هذا المبدأ من المباد  المستقرة في قضاء التحكيم ، فقد ورد في الحكم الصادر في القضية رقم  1

إن مناط وقف الدعو  التحكيمية بسبب وجود دعو  جنائية هي أن تكون الدعو  الأخر ة  »:أنه  02/40/4224جلسة 
 .«مقامة فعلا، وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به بالمحكمة الجنائية

ي للتحكيم التجاري الدولي ، مجلة مجموعة المباد  القانونية التي تضمنتها أحكام التحكيم الصادرة عن مركز القاهرة الإقليم: راج  
 .429، ص 4222التحكيم العربي ، العدد الأول ، ماي 

دراسات قانونية في التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة  أحمد كمال عبد العزيز، القواعد الإجرائية في قانون التحكيم،: راج   2
  .292، مرج  سابق، ص التحكيم  عاشور مبروك ،: وراج  كذلك .124، ص 9009العربية 

المسألة الأولية هي تلك المسألة التي يتوقف الحكم في الدعو  على الفصل فيها ، إذ لا بد من الفصل فيها أولا حتى يتسنى  3
فهي بذلك مسألة مبدئية لا بد من البث فيها أولا من قبل .الحكم في الدعو  ، فيبقى الحكم في القضية معلقا على الفصل فيها 

 .القضائية المختصة الجهة
 .221، ص 9009أحمد هندي أصول المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، : أنظر 
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قضاء الدولة ، ولا يجوز الفصل فيها عن طريق هيئة التحكيم ، وهي المسائل المتعلقة بمسائل النظام 
 .   1العام عموما ، والتي لا يجوز الصلح فيها

أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازما للفصل في موضوع النزاع المعروض على هيئة : شرط الثانيال
. التحكيم ، وهذا يعني توافر قدر معين من الارتباط بين موضوع النزاع محل التحكيم والمسألة الأولية 

فلي  هناك حاجة أو  فإذا كانت المسألة الأولية المثارة غر  مؤثرة على سر  الخصومة التحكيمية ،
ضرورة للبث فيها عند الفصل في الدعو  التحكيمية ، ولا توقف سر  إجراءات الخصومة التحكيمية 
، كأن يكون لد  هيئة التحكيم من الأدلة ما يغنيها عن الدليل المطعون في صحته ، ففي هذه الحالة 

 . التحكيمية يتعين على هيئة التحكيم عدم إصدار قرارا بوقف إجراءات الخصومة

يرج  أمر حكديد ما يعد من المسائل الأولية ، وتقدير مد  ارتباطها بموضوع النزاع محل  و
التحكيم، وكذا مد  تأثر  المسألة المثارة على سر  خصومة التحكيم لمطلق السلطة التقديرية لهيئة 

م أن الفصل في فإذا ارتأت هيئة التحكي. 2التحكيم ، وفقا لظروف وملابسات كل نزاع على حدة
موضوع النزاع المعروض عليها لا يتوقف على البث في المسألة الأولية ، فلها أن تتجاهل أي دف  

أما إذا قدرت غر  ذلك ، بأن يكون . بوقف إجراءات خصومة التحكيم وتمضي قدما في نظر النزاع
ف إجراءات الخصومة الفصل أولا في المسألة الأولية لازما للفصل في موضوع النزاع ، قررت إيقا

 .التحكيمية إلى حين صدور حكم نهائي في تلك المسألة من قبل الجهة القضائية المختصة 

تجدر الإشارة في الأخر  إلى أنه لي  هناك مدة محددة للوقف التعليقي ، كونه قد حدث  و
ل بسبب وجود مسألة تخرج عن  نطاق اختصاص هيئة التحكيم ، ولا يمكن الفصل في النزاع مح

التحكيمية ، لذلك تظل  التحكيم إلا بعد البث فيها ، وذلك لارتباطها وتأثر ها في موضوع الدعو 
 .3الخصومة التحكيمية موقوفة حتى يتم الفصل نهائيا في تلك المسألة

 

                                                           
 .222أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .490محمود مختار بريري ، مرج  سابق ، ص : وأنظر كذلك . 920مرج  سابق، ص نبيل إسماعيل عمر ، : أنظر  2
 . 4401و العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف ، مرج  سابق، ص بمحمد ماهر أ: أنظر  3
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 .الوقف الإتفاقي :ثانيا

وقف بناء على اتفاق أطراف التحكيم، حيث يحق لهم أن يتفقوا على  اتفاقيإيكون الوقف 
إجراءات الخصومة التحكيمية في أي مرحلة تكون قد وصلت إليها إجراءات الدعو  التحكيمية ، 
وفي أي حالة تكون عليها، حتى ولو كان ذلك بعد إقفال باب المرافعة وكانت الدعو  مهيأة للحكم 

لاتفاق وتلتزم هيئة التحكيم بهذا الوقف، ويقتصر دورها على التحقق من صحة وجود هذا ا. 1فيها
 .2من عدمه

إجراءات خصومة  فلا غرابة في تخويل أطراف النزاع هذه الصلاحية الواسعة في وق و
التحكيم، ذلك أن نظام التحكيم يقوم على إطلاق سلطان إرادتهم وهيمنتها على تنظيم إجراءات 

صوم التحكيم، فمن حيث أن وقف إجراءات خصومة التحكيم مسألة إجرائية بحتة ، فإنه يكون للخ
الاتفاق على حالات الوقف التي تلتزم بها هيئة التحكيم، وهذا راج  للطاب  التعاقدي لنظام التحكيم 

وبذلك يحدد الأطراف الحالات التي  يجوز فيها وقف سر  إجراءات خصومة التحكيم، . بشكل عام
لا يمكن حصر تلك وعليه، . ولا حكد إرادتهم إلا القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام الداخلي

 .الحالات ، ومن ثم ينظر فيها إلى كل حالة على حدة

بالتالي ، لا يمكن القول بعدم إمكانية اتفاق أطراف التحكيم على وقف إجراءات  و
 .الخصومة التحكيمية لتماشيها م  الإطار العام لنظام التحكيم والأس  التي يقوم عليها

فلا يكفي  ي  أطراف النزاع عليه و رضاهم به،يشترط لإعمال الوقف الاتفاقي إتفاق جم و
موافقة بعض  الأطراف دون البعض الآخر ، لأنه لا يجوز وقف إجراءات الخصومة التحكيمية بالنسبة 

 .3لبعض الأطراف وسريانها بالنسبة للبعض الآخر، إلا إذا كان موضوع الدعو  مما يقبل التجزئة

                                                           
   .444ر الدين كامل ، مرج  سابق، ص محمد نص: أنظر  1
 .224ية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المال: أنظر  2
 .921أحمد السيد صاوي ، الوجيز في التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
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ت الوقف الاتفاقي ، فإن هيئة التحكيم تلتزم فمتى اتفق جمي  الأطراف على مجالات وحالا
بهذه الحالات ، ولا يمكن لها متابعة سر  إجراءات الخصومة التحكيمية في تلك الحالات ، وإلا كان 

 .1حكمها قابلا للطعن فيه بالبطلان

فإذا كان الوقف الاتفاقي يتم بإرادة أطراف النزاع ، وتلتزم به هيئة التحكيم ، فإن السؤال 
هل يملك الأطراف سلطة الاتفاق على أي مدة يرونها لوقف إجراءات خصومة : ي يطرح الذ

 التحكيم، أم أنه هناك مدة محددة يجب عليهم احترامها وعدم تجاوزها؟

 :فإنه يمكن رصد رأيين فقهيين في هذا الصدد التساؤل،للإجابة على هذا 

نه لا يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على إلى القول بأ 2يذهب أنصار هذا الرأي و:  الرأي الأول 
، بل 3وقف سر  خصومة التحكيم لمدة تتجاوز المدة المقررة قانونا للوقف الاتفاقي في قوانين المرافعات

 .يجب عليهم التقيد بهذه المدة المحددة

كيم قد استندوا في رأيهم هذا إلى أن ترك مدة الوقف مفتوحة دون حكديد قد يؤدي إلى انتهاء التح و
دون الفصل في النزاع ، وذلك بانتهاء الميعاد المحدد له، وعندئذ لن تتمكن هيئة التحكيم أو الأطراف 

هذا بالإضافة إلى أن طول فترة الوقف . من معاودة السر  في القضية إلا باتفاق جديد بين الأطراف 
 .4نزاع بصورة سريعةيتنافى م  الهدف الأساسي من اللجوء إلى نظام التحكيم، وهو الفصل في ال

                                                           
 :حكيم في هذه الحالة أن يستند إلىيمكن للطرف الذي يريد الطعن ببطلان حكم الت و 1
 .تعذر الأمر أمامه لتقديم دفاعه، حيث كان الوقف مطلوبا -
 .حكيم لحدود اتفاق التحكيمتجاوز حكم الت -
 .بطلان إجراءات التحكيم، حيث تابعت هيئة التحكيم السر  في الإجراءات رغم وقفها اتفاقا -
 .222ص ،عكاشة محمد عبد العال، مرج  سابقمصطفى محمد الجمال ، و  .202مرج  سابق، ص  سامي،فوزي محمد  2

 .429محمد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص 
 .دها قانون المرافعات المصري بستة أشهر وقد حد 3
 .221عاشور مبروك ، التحكيم، مرج  سابق ، ص : أنظر  4
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إلى القول بأنه بإمكان أطراف التحكيم الاتفاق على  1ويذهب أنصار هذا الرأي  :الرأي الثاني  
وقف إجراءات الخصومة التحكيمية لمدة يرونها مناسبة قد تزيد على المدة المحددة في قوانين 

المتفق عليها بين الأطراف،  وعلى هيئة التحكيم أن حكترم هذا الاتفاق وتلتزم بالمدة  ،المرافعات
وذلك لأن الهدف من وراء حكديد مدة الوقف في قوانين المرافعات هو تجنب تراكم القضايا أمام 
المحاكم القضائية ، وهذا الأمر بعيد عن طبيعة نظام التحكيم الذي يعتبر نوعا من القضاء الخاص 

 .ولا يتأثر بتراكم وتكدس القضايا أمامه

 ترجيح الرأي الثاني القائل بحرية أطراف التحكيم في الاتفاق على المدة يميل الباحث إلىو 
التي يرونها مناسبة لوقف إجراءات الخصومة التحكيمية دون حكديد ، كونه يتماشى م  الطبيعة 
الاتفاقية لنظام التحكيم ، التي تعطي الأولوية لإرادة الأطراف في تنظيم إجراءات التحكيم، وأن لجوء 

إلى نظام التحكيم يهدف إلى التحرر قدر الإمكان من الإجراءات الشكلية والمعقدة التي  الأطراف
 .تتميز بها قوانين المرافعات

، فإنه يجب على الأطراف مراعاة عدم تضيي  إحد  الميزات الأساسية لقضاء م  ذلك و
الضروري أن يحدد  لذا نر  أنه من. التحكيم، وهي السرعة في الفصل في النزاع بإطالة مدة الوقف

 .الأطراف مدة معقولة لوقف إجراءات خصومة التحكيم من شأنها المحافظة على هذه الميزة 

على كل حال ، فإن أطراف النزاع هم أدر  بمصلحتهم ، فماداموا قد اتفقوا على وقف  و
على إجراءات خصومة التحكيم، ويرون في ذلك مصلحة لهم، فلا أحد يملك أن يمنعهم من الاتفاق 

 .مدة معينة لذلك ، إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة

 .الوقف بقوة القانون :ثالثا

       يتحقق الوقف في هذا النوع بمجرد توافر سببه دون حاجة إلى قرار من هيئة التحكيم
فإذا كانت غالبية التشريعات الوطنية المقارنة لم ترتب على تقديم . أو اتفاق بين الأطراف على الوقف

                                                           
 .990أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرج  سابق ، ص  1
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،ونصت على أن 1رد المحكم أو عزله، أو تنحيته أو أية حالة أخر  تؤدي إلى انتهاء مهمتهطلب 
على أنه عندما تقف خصومة  2يجري اختيار محكم بديل له، فإن الرأي مجتم  في أوساط الفقه

       التحكيم طوال الفترة التي تستغرقها إجراءات تعيين محكم بديل عن المحكم الذي انتهت مهمته 
،فإن خصومة التحكيم تقف بقوة القانون ، ولا يجوز لهيئة ...(العزل ، الرد، التنحية ، الوفاة )

التحكيم الاستمرار في نظر خصومة  التحكيم أو إصدار حكما فيها، لأنها غر  مكتملة الأعضاء ، 
رج عن إلا كان حكمها معرضا للبطلان ، وذلك باعتبار أن مسألة تعيين محكم بديل هي مسألة تخ و

مواصلة السر  في إجراءات  -قبل استكمال تشكيلها –ولاية هيئة التحكيم، ويستحيل على الهيئة 
 .3خصومة التحكيم، ويستمر الوقف بقوة القانون حتى يتم تعيين محكم جديد

 .آثار الوقف: الفقرة الثانية

كم يترتب على وقف إجراءات خصومة التحكيم وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار ح
التحكيم مهما طال أمد الوقف، ولا يستأنف سر ها إلا بعد زوال السبب الموقف لها وصدور حكم 
نهائي في المسائل التي حكتاج إلى إصدار حكم فيها قبل الفصل في النزاع محل التحكيم من قبل هيئة 

 .4التحكيم

 فم  بدء سريان وقف إجراءات الخصومة التحكيمية تنشأ حالة جديدة للخصومة
ولإجراءاتها بشكل خاص ، بحيث يمتن  على هيئة التحكيم القيام بأي إجراء يتعلق بالخصومة 

بينما تظل الإجراءات التي تمت قبل الوقف صحيحة مرتبة . التحكيمية ، وإلا كان هذا الإجراء باطلا
ة ومنتجة لآثارها ، فكما هو معلوم ، فإن الوقف لا يؤثر على خصومة التحكيم ذاتها ، بل تظل قائم

لآثارها ، أي أن الوقف لا يؤدي إلى إلغاء الخصومة التحكيمية أو إلى التأثر  على ما تم اتخاذه من 
                                                           

ري في المادتين من قانون الإجراءات المدنية الجديد، والمشرع المص 4122، 4124الفرنسي في المواد  عهو ما نص عليه المشر  و 1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  4041من قانون التحكيم المصري، والمشرع الجزائري في المادة  94، 42

 .244محمود مصطفى يون  ، مرج  سابق ، ص : راج  في ذلك  2
محمود مصطفى  :كذلكوأنظر  .124ص  سابق،مرج   الدولية،فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية  :أنظر 3

 .244مرج  سابق ، ص  يون ،
أحمد : وأنظر كذلك  .214، ص رج  سابق، مالدولية ية وأحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخل :أنظر 4

 .990أبو الوفا ، التحكيم الاختياري والإجباري ، مرج  سابق ، ص 
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فإذا ما انتهت مدة الوقف، عادت الخصومة إلى استكمال مسر تها من النقطة . 1إجراءات قبل الوقف
 .2التي وقفت عندها

 : نحصر في أثرينوبناء على ما تقدم ، فإن آثار وقف خصومة التحكيم ت

 .إمتناع هيئة التحكيم عن القيام بأي إجراء يتعلق بخصومة التحكيم الأول، 

 .، وقف ميعاد التحكيمالثاني و 

 :3بعد إنتهاء حالة الوقف، فإن مصر  الخصومة الموقوفة ينتهي إلى أحد الأمرين و

عندها عن طريق حيث تستأنف سر ها من النقطة التي توقفت  أخر ،إما بالسر  فيها مرة  -
 .تعجيل الخصوم لها

بالانقضاء المبستر "وهو ما يعبر عنه  موضوعها،أو بانقضائها دون صدور حكم في  -
 .دون تعجيل لها حكديده،أيا كان مصدر  التحكيم،وذلك بانقضاء أجل  ،"للخصومة

 .تعجيل خصومة التحكيم: الفقرة الثالثة

وينتهي الوقف . فيها بعد إنتهاء الوقفيقصد بتعجيل خصومة التحكيم إستئناف السر  
التعليقي بالبت النهائي في المسألة العارضة التي تسبب وجودها إقرار هيئة التحكيم وقف إجراءات 
          خصومة التحكيم، كما ينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء المدة التي حددها أطراف التحكيم، 

 .4لمدة المتفق عليهاأو باتفاقهم على إنهاء الوقف قبل انتهاء ا

معنى ذلك ، أن الوقف ينتهي بانتهاء أو زوال السبب الذي أد  إلى وقف إجراءات  و
 .خصومة التحكيم ، سواء أكان هذا السبب مسألة عارضة ، أم هو اتفاق بين أطراف التحكيم

                                                           
محمود مختار بريري، مرج  : وأنظر كذلك  .242قضاء المدني ، مرج  سابق ، ص قانون الفتحي والي، الوسيط في : أنظر 1

 .494سابق،  ص 
 .222مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال،مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .224، مرج  سابق، ص ، التحكيمعاشور مبروك: في ذلك راج  3
 .994ياري والإجباري، مرج  سابق ، ص أحمد أبو الوفا، التحكيم الاخت: أنظر 4
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 :1يتم تعجيل خصومة التحكيم بإحد  الطرق التالية و

إعلان يقدمه للطرف الآخر باستئناف إجراءات الخصومة بناء على طلب أحد الأطراف بموجب  -1
 .التحكيمية

بناء على طلب يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم بتعجيل خصومة التحكيم وتكليف  -2
 .الطرف الآخر بالحضور 

 .بناء على طلب يقدمه الأطراف إلى هيئة التحكيم لتحديد جلسة لمباشرة نظر الخصومة الموقوفة  -3

 .الموقوفةتخاذ أي إجراء يقوم به الأطراف أو أحدهما يتعلق بالسر  في الخصومة با -4

 .بتبليغ الأطراف باستئناف نظر القضية  -من تلقاء نفسها -قيام هيئة التحكيم -5

تجدر الإشارة في الأخر  إلى أنه إذا انتهت مدة الوقف المحددة، فإنه يجب عندئذ تعجيل  و
ناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو من تلقاء هيئة التحكيم نفسها، الخصومة التحكيمية، سواء ب

وإذا لم يتم هذا التعجيل فإن خصومة التحكيم سوف تتعرض للانقضاء بسبب إنتهاء ميعاد التحكيم 
 .دون اتخاذ أي إجراء لتعجيل الخصومة

 الفرع الثاني

 .إنقطاع خصومة التحكيم

وة القانون لتصدع ركنها الشخصي ، لسبب يقصد بانقطاع الخصومة وقف السر  فيها بق
، بحيث 2يرج  إلى عدم قدرة الأطراف أو ممثليهم على الدفاع عن أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض

                                                           
كمال عبد العزيز ، . 494محمود مختار بريري ، مرج  سابق ، ص . 994أحمد أبو الوفا ، نف  المرج  السابق، ص : راج   1

 .122مرج  سابق ، ص 
 .244ص محمود مصطفى يون ، مرج  سابق ، . 911حمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، مرج  سابق ، ص أ: أنظر 2
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يمتن  على هيئة التحكيم  إتخاذ أي إجراء في خصومة التحكيم بعد انعقادها وقبل قفل باب المرافعة 
 .1حد الخصوم من الدفاع عن مصالحهفيها، بسبب حدوث أمر يترتب عليه عدم تمكن أ

فقد تبدأ الخصومة التحكيمية  بشكل صحيح ، غر  أنه أثناء سر ها قد يحدث ظرف ما  
لأحد الأطراف ، كوفاة أحد أطرافها أو فقده لأهليته أو تزول صفة من يمثله، ففي مثل هذه الأحوال 

إتخاذ أي إجراء فيها إلى أن تسو   تبقى الخصومة التحكيمية قائمة ، ولكن لا يجوز لهيئة التحكيم
وضعية الطرف الذي حصل التغير  في حالته أو مركزه القانوني أو من يقوم مقامه، لتعاود سر ها من 

ومعنى ذلك أنه لا يمكن لهيئة التحكيم السر  في نظر الدعو  التحكيمية والفصل فيها في . 2جديد
المحتكم ) حكيمية تفترض بالضرورة وجود طرفين ظل غياب تمثيل أحد أطرافها ، ذلك أن الدعو  الت

يقوم بينهما النزاع ، ويقدم كل منهما طلباته ودفوعه وما يؤيدها من أدلة وأسانيد،  ( والمحتكم ضده
 .كما يحق  لكل طرف الإطلاع على ادعاءات الطرف الآخر والرد عليها

ع للخصوم، ا الدف صومة التحكيم هو كفالة حقوقهكذا فإن الهدف من تنظيم إنقطاع خ و
وإعمالها على الوجه المنشود، لأن وفاة أحد أطراف خصومة التحكيم أو زوال صلاحيته تؤدي إلى 

لذلك ينقط  سر  إجراءات الخصومة التحكيمية بقوة القانون حتى . عجزه عن مباشرة حقه في الدفاع
دفاع وحكقق مبدأ فبدون ممارسة حقوق ال.3يحل محله من يتمكن من مباشرة هذا الحق الأساسي

 .المواجهة معه بين الأطراف ، فإن حكم التحكيم الذي ستصدره هيئة التحكيم سيكون باطلا

عادة ما يحدد القانون أسباب الانقطاع حماية لحقوق الدفاع ، حيث تنقط  خصومة  و
ة وعلى ذلك،  فإن الحكم الذي تصدره هيئ. متى توافرت شروط الانقطاع –بقوة القانون  -التحكيم

 .4ولا ينشأها التحكيم بانقطاع إجراءات خصومة التحكيم يكون كاشفا لحالات وأسباب الانقطاع

بما أن الانقطاع يرد على إجراءات سر  الخصومة التحكيمية ، فإن حكديد شروط وأسباب  و
 .الانقطاع يخض  للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

                                                           
 .244مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .244نف  المرج  السابق ، ص : أنظر 2
 .219عاشور مبروك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
 .219، ص ، مرج  سابقالدولية التحكيم في المعاملات المالية الداخلية و ،أحمد عبد الكريم سلامة: أنظر 4
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 .ة التحكيمأسباب إنقطاع خصوم: الفقرة الأولى

بالرجوع إلى نصوص القوانين المقارنة محل الدراسة المتعلقة بالتحكيم، لا نجدها قد أوردت 
نصوصا خاصة بالأسباب المؤدية إلى إنقطاع خصومة التحكيم ، وإنما أحالت بعضها إلى نصوص 

لسنة  92ري رقم من قانون التحكيم المص 24قوانين المرافعات ، وهو ما فعله المشرع المصري في المادة 
، وهو الأمر الذي 2من قانون الإجراءات المدنية الجديد 4124، والمشرع الفرنسي في المادة  42211

 .لم ينص عليه المشرع الجزائري

    الخصومة سباب التي توجب الحكم بانقطاع وقد اتفقت هذه التشريعات جميعها على الأ
 :هي كالأتي  و –بقوة القانون  -

 .طراف الخصومة وفاة أحد أ -1

تؤدي وفاة أحد أطراف الخصومة إلى انقطاعها ، سواء كان الخصم المتوفى مدعيا أو مدعى 
 . 3عليه، وسواء كان خصما أصليا أو متدخلا أو مختصما في الدعو 

يأخذ حكم الوفاة زوال الشخص الاعتباري الذي يكون طرفا في الخصومة أثناء سر ها،   و
 . 4هي طرفا في الخصومة أو تم دمجها في غر ها كما لو تم حل الشركة التي

                                                           
   :من قانون المرافعات بنصها 420إلى المادة  4221لسنة  92من قانون التحكيم المصري رقم  24وقد أحالت المادة  1
ينقط  سر  الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب »

 .«ثار المقررة في القانون المذكور على انقطاع سر  الخصومة الآ
فقده بالقانون بوفاة أحد الخصوم ، أو  ينقط  سر  الخصومة بحكم »:من قانون المرافعات المصري على أنه  420وتنص المادة 

 .«...أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين
من نف  القانون ، المنظمة   229إلى  212ت المدنية الفرنسي الجديد إلى المواد من قانون الإجراءا 4124وأحالت المادة  2
 :نقطاع الخصومة بنصهالإ

«  L’interruption de l’instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372 ». 
 .224فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
أحمد السيد صاوي ، الوجيز : وأنظر كذلك .242مرج  سابق، ص  ،د الجمال، وعكاشة محمد عبد العالمصطفى محم: أنظر  4

 .911في التحكيم ، مرج  سابق ، ص 
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غر  أن وفاة الوكيل أو المحامي لا تعد سببا لانقطاع الخصومة ، لأن وفاته تؤدي إلى تأجيل 
 .1أو محاميا آخر نظر الخصومة لمنح الطرف الذي توفي موكله أو محاميه مهلة ليختار أو يسمي وكيلا

ة حتمية للوفاة ، حتى ولو لم يعلم الخصم الآخر هذا الانقطاع يق  بقوة القانون كنتيج و
فإذا تعدد .بوقوعها، فتنقط  إجراءات الخصومة إلى أن يعلم الورثة بها ويصبح هؤلاء أطرافا فيها

الخصوم في الدعو  وتوفي أحدهم ، فإن الخصومة لا تنقط  بالنسبة لباقي الخصوم وذلك إذا كان 
 .2زئة والانقسامموضوع الدعو  التحكيمية مما يقبل التج

 .فقد أحد الخصوم لأهلية التقاضي -2

     يفقد الخصم أهليته للتقاضي حينما يحجر عليه بسبب نقص أو زوال إدراكه، كالمجنون 
المعتوه ، أو السفيه وذو الغفلة ، فعندئذ يجب أن يمثله في الخصومة القيم عليه، وبالتالي ينقط  سر   و

ويتم الانقطاع منذ حصول السبب الذي . يل فتعاود السر  مرة أخر الخصومة إلى أن يتم هذا التمث
 .3أد  إليه وتمام إبلاغه إلى الخصم الآخر

كما قد يفقد أحد الخصوم أهلية التقاضي إذا كان تاجرا وحكم بشهر إفلاسه، حيث تغل 
، 4التفليسةيده عن إدارة أمواله ويأخذ حكم من يفقد أهلية التقاضي بالنسبة لأمواله الداخلة في 
 .5وعندئذ يتولى وكيل الدائنين مباشرة كافة الدعاو  والأعمال الإجرائية الخاصة بأموال التفليسة

 

 
                                                           

 .211عاشور مبروك، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .244محمود مصطفى يون  ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .242مال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى محمد الج: أنظر 3
وقد ذهب بعض الفقه إلى أن إشهار إفلاس التاجر لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة ، لأن الحكم الذي يقرر شهر الإفلاس يقضي  4

خاص ، في الدعاو   في نف  الوقت بتعيين وكيل التفليسة الذي يحل فورا محل التاجر المفل  في إدارة أمواله، وبدون أي إجراء
 .المقامة منه أو ضده

 .924نبيل إسماعيل عمر ، مرج  سابق ، ص : راج  في ذلك
 .420محمد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 5
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 .1زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم كنائب قانوني عنه -3

من الثابت أنه في حالة ما إذا كان أحد أطراف الخصومة ناقص الأهلية ، فإن هيئة التحكيم 
           فإذا زالت صفة الوصي .يمكنها السر  في إجراءات الدعو  إلا بعد تعيين وصي له أو ولي لا 

جل في مواجهة عبعزله أو وفاته، أو بلوغ القاصر سن الرشد ، تنقط  الخصومة حتى ت  ،أو الولي
،حيث تستمر الخصومة في الانقطاع إلى حين القيام بالإجراءات 2الخصم أو نائبه القانوني الجديد

 .3سر  الخصومة من قبل النائب الجديد للخصم أو في مواجهتهلازمة لاستئناف ال

تجدر الإشارة في الأخر  إلى أن خصومة التحكيم لا تنقط  بتغير  ممثل الشخص المعنوي ،   و
كمدير الشركة مثلا، الذي بوشرت إجراءات خصومة التحكيم في مواجهته ، إذ لا يلزم في هذه 

        بتعيين إسم الممثل الجديد للشخص المعنوي ، ذلك أن شخصية الممثل  الحالة إلا إجراء شكلي
 .4لا تؤثر في سر  خصومة التحكيم

                                                           
 نقطاع خصومةلإالمحامي أو الوكيل لا يعد سببا المقصود بزوال الصفة لا ينطبق على المحامي أو الوكيل ، بمعنى أن زوال صفة  1

فإذا توفي محامي أحد الخصوم أو انتهت وكالته بعزله أو اعتزاله لأي سبب آخر، فإن ذلك لا يؤثر على سر  الخصومة  .التحكيم 
نتهت إالذي توفي محاميه أو وكيله أو  التحكيمية ولا يؤدي إلى انقطاعها ، وإنما يجوز لهيئة التحكيم في هذه الحالة أن تمنح للخصم

لتوكيل شخص آخر، فإذا لم يبادر بذلك خلال المدة المحددة له، استمرت هيئة التحكيم في إجراءات الخصومة  وكالته أجلا مناسبا
 .إلى إنقطاعها دون أن يؤدي زوال صفة المحامي أو الوكيل

رة الدعو  لا تمن  الطرف المعني من مباش و الحكمة من عدم انقطاع الخصومة في هذه الحالة ، أن زوال صفة المحامي أو الوكيل
 .بنفسه أو يكلف شخصا آخر يكون وكيلا جديدا عنه

 . 929نبيل إسماعيل عمر ، مرج  سابق ، ص : راج 
على  هذا الأخر  الرشد، وذلك في حالة عدم اعتراض لولي أو الوصي الاستمرار في مباشرة الخصومة بعد بلوغ القاصر سنليمكن  2

 .ة ، ويعد في هذه الحالة الولي أو الوصي نائبا اتفاقيا أو وكيلا ذلك ، دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاع الخصوم
، والذي قضت فيه 49/02/4242ق جلسة  21لسنة  22الطعن رقم : هذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكمها و 
المحكمة إلى زوال صفة ممثله ستمرار الوصي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه وتنبيه إ» :بأن

 .«يعد صحيحا منتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية
 .204، ص 9001موسوعة مباد  النقض المدني ، الجام  القانوني ، : راج  

 .912أحمد السيد صاوي ، المرج  السابق ، ص : أنظر 3
مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، مرج  : وأنظر كذلك .929ل إسماعيل عمر، مرج  سابق، ص نبي: أنظر 4

 .242سابق ، ص
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 .شروط إنقطاع خصومة التحكيم: الفقرة الثانية

 :1يلزم لانقطاع خصومة التحكيم توافر الشروط التالية

    لوفاة، فقدان الأهلية ا) وجود سبب من الأسباب المنصوص عليها قانونا على سبيل الحصر  -1
 (.زوال الصفة و

فإذا تعدد الخصوم وحدث سبب من أسباب الانقطاع لأحدهم ، فإنه في هذه  الحالة ينظر 
 :إلى موضوع الدعو  التحكيمية إذا كان قابلا للتجزئة أم لا

ن تنقط  فإذا كان موضوع الدعو  التحكيمية مما يقبل التجزئة ، فإنه في هذه الحالة من الممكن أ 
وبناء عليه ، تترتب آثار الانقطاع في . خصومة التحكيم بالنسبة لهذا الخصم وحده فيما يتعلق بدعواه

 .مواجهته وحده، وتستمر بالنسبة لباقي الخصوم

أما إذا كان موضوع الدعو  التحكيمية لا يقبل التجزئة ، فإن خصومة التحكيم تنقط  بالنسبة  
 .2لجمي  الخصوم

سبب الانقطاع بعد بدء خصومة التحكيم، فإذا توفي أحد الأطراف مثلا قبل بدء  أن يتحقق -2
خصومة التحكيم، فإن ذلك يؤدي إلى إنعدامها ولي  إنقطاعها ، ذلك أنه لما كانت أسباب 
الانقطاع ترج  إلى العنصر الشخصي في الدعو  ، أي أطرافها ، فإن خصومة التحكيم لا تنعقد 

 .افها وصلاحيتهم لمباشرة إجراءاتهاأصلا إذا لم يوجد أطر 

حكقق سبب الانقطاع قبل تهيئة الدعو  للحكم فيها ،أي أن ينشأ سبب الانقطاع قبل قفل باب  -3
المرافعة ،حيث يكون الأطراف قد قدموا مذكراتهم وقد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية، وتمكنوا من 

اة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة، وتكون هيئة الدفاع عن أنفسهم في جلسات المرافعة قبل الوف

                                                           
 .، صعلي رمضان بركات، مرج  سابق .22أحمد أبو الوفا ، التحكيم في القوانين العربية ، مرج  سابق ، ص  :في ذلك راج  1

-212، ص ، التحكيم، مرج  سابقعاشور مبروك .242ال، مرج  سابق ، ص مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد الع
212. 

 .902محمد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
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التحكيم قد قدرت أن رؤيتها وقناعتها قد إكتملت وإستبانت معالمها على وجه تكون معه القضية 
 .قد تهيأت للفصل فيها

أما إذا كانت القضية قد حجزت للحكم فيها م  الإذن بتقديم مذكرات في أجل معين ، 
فإذا حكقق سبب الانقطاع خلال ميعاد . ا إلا بعد انقضاء هذا الميعادفإنها لا تكون مهيأة للحكم فيه

تقديم المذكرات، انقطعت خصومة التحكيم، أما إذا حكقق بعد انقضاء هذا الميعاد فلا يكون له أي 
 .، وبالتالي لا تنقط 1أثر على خصومة التحكيم

مة في حال قيام سبب من مما ينبغي التنويه إليه في هذا الصدد، أن الحكم بانقطاع الخصو  و
أسباب الانقطاع بعد تهيئة الدعو  للحكم فيها هو أمر جوازي لهيئة التحكيم، إذ لها الخيار بين 
إصدار الحكم الفاصل في موضوع النزاع أو إعادة فتح باب المرافعة من جديد بعد حكقق سبب 

لاتخاذ إجراء من إجراءات  الانقطاع ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك
، فإذا قررت هيئة التحكيم فتح باب المرافعة ...التحقيق تراه ضروريا ، أو لإبداء أوجه دفاع جديدة 

من جديد، فإن الخصومة تنقط  بقوة القانون، وبالتالي لا يجوز لها اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ، إلا 
 . 2المتخذ باطلا بعد إتصالها بأطراف النزاع وإلا كان الإجراء

 .نقطاع خصومة التحكيمإآثار : الفقرة الثالثة

 :3يترتب على إنقطاع خصومة التحكيم عدة نتائج ، نذكر أهمها

وقف سريان جمي  المواعيد المحددة اتفاقا أو قانونا ، التي كانت سارية في حق الخصوم ، وذلك  -1
ناحية أخر  ، فإن ميعاد إصدار الحكم المنهي ومن . مثل المواعيد المحددة لتقديم المذكرات والدفوع

 .للخصومة ينقط  بقوة القانون

                                                           
 .242مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .220عاشور مبروك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
ر الدين كامل، مرج  محمد نص .242فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مرج  سابق ، ص  :لكفي تفصيل ذ راج  3

عاشور  .212-211أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، مرج  سابق،  .942سابق، ص 
 .221-222لتحكيم ، مرج  سابق ، ص مبروك ، ا
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يمتن  على هيئة التحكيم إتخاذ أي إجراء يتعلق بالدعو  التحكيمية بعد قيام سبب الانقطاع ،  -2
 .فلا يجوز لها إتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو الإثبات، أو غر ها خلال فترة الانقطاع 

ي  الإجراءات التي تتخذ أثناء فترة الانقطاع ، وإذا حدث وأن صدر حكم التحكيم بطلان جم -3
خلال هذه الفترة فإنه يعد باطلا ، وإن تم القيام بإجراءات معينة في الدعو  بسبب الجهل 

تكون هذه الإجراءات باطلة أيضا، ذلك أن البطلان في حالة الانقطاع يق  بقوة   ،بالانقطاع
 .القانون

في هذا الصدد أن البطلان المترتب على الانقطاع مقرر لحماية المصلحة الخاصة لمن نشر   و
قام به سبب الانقطاع ، أي أنه وإن كان يحدث بقوة القانون ، إلا أنه لي  متعلقا بالنظام العام، وإنما 

في هو بطلان نسبي قرره القانون لحماية من شرع الانقطاع لمصلحته حتى لا يتم اتخاذ إجراءات 
لذلك يجوز له التنازل عن هذا الحق . خصومة التحكيم أو يصدر الحكم دون علمه أو في غفلة منه

صراحة أو ضمنا، ويجوز له أيضا إجازة وتصحيح ما تم من إجراءات خلال فترة الانقطاع على الرغم 
 .1من النص الصريح على بطلانها

ذا حدث أحد أسباب انقطاع سر  خصومة تعتبر الخصومة التحكيمية قائمة رغم إنقطاعها ، فإ -4
التحكيم ، فإن ذلك لا يؤدي إلى زوالها أو انقضائها، بل يوقف إجراءاتها فقط، فهي تظل قائمة وإن  

فإذا زال السبب الموجب للانقطاع ، عاودت هيئة التحكيم السر  في . كانت معطلة أو راكدة 
 .2إجراءات خصومة التحكيم التي تنظرها

الإجراءات التي أتخذت في الخصومة قبل أن تتحقق حالة الانقطاع  قائمة ، مادامت  كما تظل كافة
فإذا انتهت حالة الانقطاع عاودت الخصومة سر ها من النقطة التي وقفت .قد تمت صحيحة قانونا

 .3عندها

                                                           
ص  كاشة محمد عبد العال، مرج  سابق،مصطفى محمد الجمال وع.491مختار بريري ، مرج  سابق ، ص  محمود: أنظر 1

 .992محمد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص .242
 .211أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 2
 .242، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى محمد الجمال: أنظر 3
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 .التحكيمية ةتعجيل الخصوم: الفقرة الرابعة

 في إجراءات خصومة التحكيم بعد زوال سبب الانقطاع تستأنف هيئة التحكيم السر 
المنقطعة ، بحيث يتم استئناف السر  فيها من آخر إجراء صحيح تم في الخصومة ، أي من النقطة التي 

 .توقفت عندها قبل الانقطاع

 : 1يمكن أن يتم تعجيل الخصومة التحكيمية واستئناف السر  فيها بأحد الطرق التالية و

سبب الانقطاع بإعلان من يقوم مقام الطرف الذي قام به أن يقوم الطرف الذي لم يلحق به  -1
 .سبب الانقطاع باستئناف السر  في إجراءات خصومة التحكيم

 .أن يقوم من حل محل الطرف المتوفي أو من فقد أهليته أو زالت صفته بإعلان الطرف الآخر -2

ل القانوني لمن فقد أهليته أو أن تقوم هيئة التحكيم بإخطار ورثة المتوفي، أو من يقوم مقام الممث -3
 .زالت صفته ، بوجود الخصومة في مواجهته، وحكديد ميعاد لاستئنافها وتبليغ الطرف الآخر بذلك

بحضور ورثة المتوفي، أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته الجلسة المحددة لنظر الدعو   -4
 .التحكيمية ومباشرة السر  فيها

 .اف باتخاذ أي إجراء يدل بوضوح على رغبته في استئناف الخصومة التحكيميةقيام أحد الأطر  -5

تجدر الإشارة في الأخر ، إلى أنه إذا لم يتم تعجيل خصومة التحكيم بأحد الطرق  و
السابقة، فإن هيئة التحكيم لا يمكنها شطب الدعو  التحكيمية ولا تسقط الخصومة ، كما في 

صومة التحكيمية قائمة إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لإصدار حكم القضاء العادي، وإنما تبقى الخ

                                                           
أحمد السيد صاوي ، الوجيز في  .244فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مرج  سابق ، ص  :في ذلك راج  1

محمد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص  .492محمود مختار بريري، مرج  سابق ، ص  .929التحكيم ، مرج  سابق ، ص 
924. 
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التحكيم ، حيث يزول اتفاق التحكيم عندها، وبعد ذلك يجوز لأي طرف أن يرف  دعواه أمام 
 .1القضاء الوطني

 المطلب الثاني

 .التعطيل النهائي لإجراءات الخصومة التحكيمية ، وإنهاء إجراءات التحكيم

جراءات التحكيم في التداعي وتتاب  أعمالها حتى تصل إلى النهاية الأصل أن تستمر إ
الطبيعية لخصومة التحكيم، وهي صدور حكم في موضوعها من قبل هيئة التحكيم يض  حدا للنزاع 

 .القائم بين الخصوم

لكن قد يحدث أن لا تنتهي خصومة التحكيم بهذه النهاية الطبيعية ، فقد يعترض  و
يؤدي إلى انقضائها دون أن حكقق غايتها في الوصول إلى حكم في خصومة التحكيم عارض 

موضوعها يحوز حجيته  بين أطرافها، وذلك لأسباب مختلفة، منها ما يرج  إلى إرادة الأطراف، ومنها 
 .ما يعتبر جزاء لتقصر  وإهمال الأطراف

دة      سقوط أو انقضاء الخصومة القضائية بمضي م عليها نظامفخصومة التحكيم يسري  
غر  أنها تخض  لمجموعة من القواعد والحالات التي تنظم الكيفية . كما تضمنتها قوانين المرافعاتمعينة،

 . 2"نظام إنهاء الإجراءات"التي يتم بها إنهاء إجراءات التحكيم، وهو ما يطلق عليه 

 الفرع الأول

 .ي لإجراءات الخصومة التحكيميةدار التعطيل والإنهاء الإ

ت أن التحكيم نظام إتفاقي يقوم على أساس مبدأ سلطان إرادة الأطراف، فاتفاق من الثاب
الأطراف على اللجوء إليه ينشأه، وفي مقابل ذلك فإن هذا النظام يمكن أن ينقضي باتفاق أطراف 

 .التحكيم
                                                           

أحمد سعيد المومني ، التحكيم في التشري  الأردني والمقارن ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى، مطبعة التوفيق ، عمان ، : أنظر 1
 ،ص4242

  .وما بعدها 02ص  ،مرج  سابق ،إنهاء إجراءات التحكيم ،هيثم محمود محمد أحمد حمودة:  راج  ،لمزيد من التفاصيل 2
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على ذلك، يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر قرارها بإنهاء إجراءات التحكيم، قبل صدور  و
     :      نزاع، بناء على إرادة أطراف الخصومة التحكيمية في إحد  الحالات الآتيةحكم منهي لل

     في حالة التسوية الودية للنزاع بين أطرافه، أو الاتفاق بين الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم، 
 .أو ترك خصومة التحكيم

 .التسوية الودية للنزاع: الفقرة الأولى

ق أطراف النزاع على تسوية النزاع القائم بينهم وديا رغم بدء لي  من الغريب أن يتف
     فقد يقدر أطراف النزاع أنه . إجراءات التحكيم، وفي أي مرحلة كانت عليها الخصومة التحكيمية

لا حاجة تدعوهم إلى مواصلة إجراءات الخصومة التحكيمية التي ستنتهي بحكم لصالح أحدهم وضد 
لاف بينهم في معاملاتهم التجارية، وهو أمر غر  مستحب وغر  مقبول، الآخر، مما قد يعمق الخ

خاصة في العلاقات التجارية عموما ، سواء كانت داخلية أو دولية ،والتي من مميزاتها الثقة في التعامل 
 .1والحرص على استمرارية العلاقات بين أطرافها والمصالح المشتركة بينهم

معنى الصلح الذي يتنازل بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض  غالبا ما تأخذ التسوية الودية و
أو كل ما يدعيه ، ولكن لي  هناك ما يمن  من أن يكون هذا الاتفاق اتفاقا تقريريا محضا لا يتضمن 

 .2مثل هذا التنازل

فإذا توصل أطراف النزاع إلى صيغة معينة لتسوية النزاع القائم بينهم وديا، فإن عليهم تقديم 
سوية لهيئة التحكيم ، والتي بدورها تقوم بإصدار قرار يتضمن إثبات شروط التسوية وإنهاء هذه الت

وعليه متى تمت التسوية الودية أو الاتفاقية للنزاع، واتفق على . إجراءات الخصومة التحكيمية 
عناصرها وكيفية تنفيذها ، فإن إجراءات التحكيم تتعطل نهائيا ، وتنقضي خصومة التحكيم بين 

 .3أطرافها انتهاء إراديا

                                                           
 .212 سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص أحمد عبد الكريم: أنظر 1
 .222مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص  2
 .212أحمد عبد الكريم سلامة ، المرج  السابق ، ص  3
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بناء على ما تقدم ، فإن معالم التسوية الودية للنزاع التي تتم أمام هيئات التحكيم ، والتي  و
 : يترتب عليها إنهاء إجراءات التحكيم ، تتمثل فيما يلي 

 ودية سواء وجود اتفاق صريح بين أطراف النزاع على تسوية النزاع القائم بينهم بطريقة سلمية و -1
 .بطريق الصلح أو بأي طريق إتفاقي آخر

ويشترط في هذه الحالة أن يتم الاتفاق على التسوية الودية بين كل أطراف النزاع، فإذا رفض أحدهم 
 .هذه التسوية ، فلا مجال للحديث عن التسوية الودية للنزاع أمام هيئة التحكيم

ب  فيه، يعرب فيه كل طرف عن رضاه كما يلزم أن يكون الاتفاق على التسوية الودية صريحا لا ل
 .وقبوله عدم مواصلة إجراءات التحكيم، واتفاقه م  الطرف الآخر على تسوية النزاع القائم بينهم وديا

أن التسوية الودية واتفاق أطراف النزاع عليها، قد تكون بمبادرة من الأطراف أنفسهم عندما  -2
واصلة إجراءات التحكيم ، واللجوء إلى التفاوض يستشعرون أن مصالحهم المتبادلة تستلزم عدم م

 .حول تسوية ودية إتفاقية تبقي على الاتصال والتعامل بينهم

كما قد تتم تلك التسوية الودية بناء على رغبة هيئة التحكيم ذاتها ودعوة الخصوم إلى ذلك ، إذا   
ل فيها بحكم حككيمي قد يلائمها الفصعروضة عليها ومصالح أطرافها لا قدرت أن ظروف القضية الم

 .1ينفذ جبرا عليهم

إن إتفاق الأطراف على التسوية الودية للنزاع يمكن أن يتم في أية مرحلة من مراحل إجراءات  -3
خصومة التحكيم، أي منذ تشكيل هيئة التحكيم وبدء الإجراءات ، وحتى قبيل حجز القضية 

 .للحكم فيها

الودية التي تتم قبل الاتفاق على التحكيم، على ذلك ، لا مجال للحديث عن التسوية  و
فإذا كان النزاع قد سوي وديا ، فلا مجال للتفكر  . لأن وجود ذلك الاتفاق رهين بوجود النزاع أصلا

                                                           
هيثم محمود محمد أحمد : أنظر .4221اعة دبي لسنة من نظام التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصن 11هو ما أقرته المادة  و 1

  .441حمودة،  مرج  سابق، ص 
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كما أنه لا مجال للحديث عن التسوية الودية إذا كانت القضية قد . أصلا في اللجوء إلى التحكيم
 .1رافعة وحجزها للحكمتهيأت للفصل فيها ، وتم إقفال باب الم

نظرا لما يترتب عن تسوية المنازعات وديا بين الخصوم من آثار حميدة على المستويين  و
الفردي والجماعي، فقد حرصت بعض التشريعات الوطنية والدولية على تشجي  هذه الوسيلة الودية ، 

تفاق أطراف النزاع حيث اعترفت صراحة في نصوصها بإمكانية تعطيل وإنهاء إجراءات التحكيم با
على تسوية منازعاتهم وديا، وألزمت كافة هيئات التحكيم التي تتصد  للنزاعات بالنزول عند رغبة 

والاستجابة إلى مطلبهم بتسوية النزاع وديا في أي مرحلة كانت عليها الخصومة التحكيمية،   ،الخصوم
 :ومن ذلك

لسنة  92ن قانون التحكيم المصري رقم م 14ما نص عليه المشرع المصري صراحة في نص المادة 
هي النزاع كان لهما أن ل إجراءات التحكيم على تسوية تنإذا اتفق الطرفان خلا »:من أنه 4221

يطلبا  إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن 
 .2«قرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذشروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا ال

من هذا النص أن المشرع المصري قد ألزم هيئة التحكيم بإثبات شروط التسوية الودية وإصدار والظاهر 
 .الحكم بإنهاء إجراءات التحكيم دون أن يترك لها أية سلطة تقديرية بشأن ذلك

الأثر الذي يكون لأي حكم حككيم آخر تصدره  كما جعل لهذا الحكم نف  الحجية والقوة ونف 
هيئة التحكيم في النزاع ، بحيث يمكن شموله بأمر التنفيذ ، إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يمكن بعد ذلك 

 .إعادة طرح النزاع مجددا لا أمام القضاء الوطني ولا أمام قضاء التحكيم

نية التسوية الودية للنزاع، وإنهاء كما أقرت بعض لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدائمة إمكا
 : إجراءات التحكيم بشأنه ، ومن ذلك 

                                                           
 .220أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
من قانون  21، والمادة 4242من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  20وهذا النص مستمد من نص المادة  2

 .والمطبقة أمام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة 4221اليونسيترال لسنة 
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إذا توصل الأطراف  »:على أنه  91لائحة حككيم غرفة التجارة الدولية بباري  ، حيث نصت المادة 
يجب تثبيت التسوية بصيغة حكم  42إلى تسوية بعد حكويل الطلب إلى محكمة التحكيم وفقا للمادة 

 .«اق الأطراف ، وبطلب منهم وموافقة محكمة التحكيمالتحكيم باتف

 .41/2هو ما نصت عليه أيضا لائحة إجراءات حككيم محكمة لندن للتحكيم الدولي في المادة  و

 .الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم: الفقرة الثانية 

  حد لها نظرا للنشأة الاتفاقية لخصومة التحكيم ، فإنه بإمكان أطرافها الاتفاق على وض
وإنهاء إجراءاتها ، قبل صدور الحكم المنهي لها، وفي أي حال كانت عليه الإجراءات ، حتى وإن لم 

وبذلك تنقضي خصومة التحكيم انقضاء مبسترا ، أيا  . 1توجد تسوية ودية للنزاع القائم بين الأطراف
و إنهاء إرادي يستند إلى فمن الواضح هنا أن إنهاء إجراءات التحكيم ه. كانت مبررات ذلك الإنهاء 

 .إرادة أطراف النزاع

فمن البديهي أنه يلزم لإنهاء إجراءات التحكيم بهذه الطريقة، إتفاق جمي  الأطراف على 
ذلك، فإذا اتفق البعض دون البعض الآخر ، أو إقترح أحدهم إنهاء إجراءات التحكيم ورفض البعض 

لاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم، ولا يرتب هذا الآخر ذلك، فإن هذا الفريق الأخر  لا يلتزم با
 .2الاتفاق أثره القانوني في إنهاء الإجراءات

الأصل أن يكون الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم صريحا ، أيا كان شكله ووسيلة  و
سواء كان مثبتا في صورة عقد أو إعلانات متبادلة بين الأطراف على يد محضر ، أو مجرد   ،إثباته

كما قد يكون ضمنيا ، . 3خطابات يعلن فيها كل من الأطراف رغبته في إنهاء إجراءات التحكيم
حيث يمكن استخلاص الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم من مسلك الأطراف ، كعدم متابعتهم 
جميعا سر  إجراءات خصومة التحكيم، أو لجوئهم جميعا إلى القضاء الوطني طالبين منه الحكم في 

ضوع النزاع، الذي كان محلا للتحكيم، في مواجهتهم جميعا ، أو البعض في مواجهة البعض الآخر، مو 
                                                           

 .221عاشور مبروك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .122-121فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .229أحمد عبد الكريم سلامة ، المرج  السابق ، ص : نظرأ 3
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وسكوت الآخر أو تكلمه في الموضوع أمام القضاء الوطني، إذ يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عن إجراءات 
، وذلك م  وجوب مراعاة أن يكون استخلاص التنازل الضمني واضحا لا لب  1خصومة التحكيم
 . 2فيه ولا غموض

متى اتفق جمي  أطراف النزاع على إنهاء إجراءات التحكيم، فإن هيئة التحكيم لا تملك  و
سو  النزول عند رغبتهم والاستجابة إلى مطلبهم، إذ لي  لها سلطة تقديرية في هذا الشأن ، طالما  

طراف الأهلية اللازمة لمثل كان هذا الاتفاق لا يتضمن أية مخالفة للنظام العام، وطالما توافرت لد  الأ
 .3ذلك التنازل

فبوجود هذا الاتفاق ، تصدر هيئة التحكيم قرارها بإنهاء إجراءات خصومة التحكيم ، بناء 
على اتفاق أطراف النزاع على إنهاء إجراءات التحكيم، حتى وإن لم يتم التوصل إلى تسوية ودية بين 

 .الأطراف

ات التحكيم في أي حالة كانت عليها خصومة التحكيم، في هذه الحالة ، يتم إنهاء إجراء و
وفي أي وقت ، ما دام كان ذلك قبل صدور حكم التحكيم، لأن اتفاق الأطراف على إنهاء 
إجراءات التحكيم يشر  بصورة ضمنية إلى إلغاء اتفاق التحكيم، وهو ما يترتب عنه إلغاء سلطة هيئة 

على إنهاء إجراءات التحكيم ،  هيئة التحكيم  الاتفاق فإذا تجاهلت. التحكيم في الفصل في النزاع
 .4رغم تقديمه لها من قبل الأطراف ، وأصدرت حكمها في النزاع ، كان حكمها هذا باطلا

 

 

 
                                                           

 .221عاشور مبروك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .412أحمد أبو الوفا ، التحكيم الاختياري والإجباري ، مرج  سابق ، ص  2
يم في النظرية والتطبيق، فتحي والي ، قانون التحك: وأنظر كذلك .221وك ، التحكيم ، مرج  سابق، ص عاشور مبر : أنظر 3

 .242مرج  سابق ، ص 
 .492محمود مختار بريري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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 .ترك خصومة التحكيم: الفقرة الثالثة 

هجر إجراءاتها من جانب طالب التحكيم، وتنازله عن كافة ، 1يقصد بترك خصومة التحكيم
ترتبة عليها ، وعودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء تلك الإجراءات، دون أن الآثار الم

 .  2يعد ذلك تنازلا عن أصل الحق المرفوعة به الدعو  التحكيمية

ويكون ذلك بإعلانه  التحكيم،أن يترك خصومة ( المدعي ) يجوز للمحتكم  بذلك، و
فقد يجد المحتكم أن . لتحكيم قبل صدور الحكم المنهي لهاصراحة عن إرادته في النزول عن خصومة ا

فغالبا ما يعمد المحتكم إلى ترك خصومة . من مصلحته ترك خصومة التحكيم رغم أنه هو الذي بدأها
التحكيم إذا ما قدر أثناء سر ها أنه قد تسرع في تقديم طلب التحكيم، وأنه لم يستعد للدفاع فيها 

د أدلة الإثبات الكافية لتأييد دعواه، مما قد يعرضه إلى صدور حكم ضده، استعداد كافيا كونه لم يع
فيلجأ إلى ترك خصومة التحكيم ليتيح لنفسه الوقت الكافي لإعداد دفاعه جيدا، ويتسنى له رفعها من 

أو قد يتبين له بعد تقديم طلب التحكيم أن الدعو  لا تدخل في .3جديد بعد إعداد أدلته الكافية
ة التحكيم كما حددها اتفاق التحكيم ، فيترك الخصومة حتى لا يتحمل المزيد من المصاريف ولاية هيئ

 .وإضاعة الوقت

يعتبر ترك الخصومة تصرف قانوني إجرائي يتم بالإرادة المنفردة للمحتكم، فهو بذلك  و
ومن  يخض  للقواعد العامة في التصرفات القانونية ، من حيث توافر الأهلية لد  من يصدر عنه،

 .حيث اشتراط أن تكون إرادته خالية من العيوب ومتجهة إلى حكقيق غرض مشروع

يستمد ترك الخصومة شرعيته من كون افتتاح الخصومة التحكيمية يتم بإرادة المحتكم     و
، لأن المحتكم هو صاحب 4، فيكون له أيضا أن ينهيها إذا ما قدر أن له مصلحة في ذلك( المدعي)

القانوني المطلوب حمايته ، فإن كان قد قدر أنه لي  بحاجة إلى تلك الحماية ، أو أن  الحق أو المركز
                                                           

  ."سحب طلب التحكيم"على ترك خصومة التحكيم مصطلح  قد أطلقت بعض التشريعات الوطنية و 1
 .221ة ، مرج  سابق ، ص أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولي :ذلكراج  في 

 .222نف  المرج  السابق ، ص  :نظرأ 2
 .400مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
 .404، ص ، نف  الرج  السابق ،مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال :أنظر  4
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الاعتداء على حقه أو مركزه القانوني قد زال ، أو أنه لي  هناك ما يستدعي مواصلة إجراءات 
 .التحكيم، فله أن يترك إجراءات الخصومة التي أقامها 

صريحا لا غموض فيه، ولا يعتد في هذا يجب أن يكون ترك المحتكم لخصومة التحكيم  و
ذلك أن الترك يم  الحق المطلوب حمايته، لذلك يجب أن يكون  الضمني،الصدد بما يسمى بالترك 

 .1قاطعا الترك باتا و

يظل ترك خصومة التحكيم أمرا ممكنا أمام المدعي المحتكم حتى قبيل حجز القضية للحكم  و
م المحتكم للتحايل حينما يستشعر أن الحكم سيصدر في غر  فيها، والقول بغر  ذلك يفتح الباب أما

 .صالحه، فيتهرب من ذلك بترك الخصومة وعدم متابعة إجراءاتها

هل يتوقف ترتيب الترك لآثاره على قبول : ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد ، هو 
 الخصم الآخر أم لا ؟

ك إجراءات خصومة التحكيم أثره في إلى أنه لكي يرتب تر  2يذهب الرأي الغالب في الفقه
إنهاء إجراءات التحكيم بين أطراف النزاع، يجب أن لا يتعرض عليه الطرف الآخر، وهو عادة المحتكم 

، فقد يكون لهذا الأخر  مصلحة مشروعة وجدية في أن تسر  إجراءات التحكيم 3(المدعى عليه)ضده 
فإذا اتصل الترك بعلم الطرف الآخر في خصومة  .حتى نهايتها ، ويحسم النزاع نهائيا بين الأطراف

التحكيم وأبد  معارضته، فإن هيئة التحكيم تتصد  لها بناء على طلب المحتكم ضده، وتقدر ما إذا  
كانت هذه المعارضة جدية، وأن للمحتكم ضده المعارض مصلحة جدية في استمرار إجراءات 

                                                           
 .222ص  أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ،: أنظر 1
، ص سابق، مرج  عاشور مبروك ، التحكيم .409مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، مرج  سابق ، ص  2

 .222أحمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص  .221
أ، وكذلك القانون /24ب، وقانون التحكيم اليمني في المادة /14قد نص على هذا الأمر قانون التحكيم المصري في المادة  و

 .أ/29النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة 
أ، وكذلك القانون /24ب، وقانون التحكيم اليمني في المادة /14قد نص على هذا الأمر قانون التحكيم المصري في المادة  و 3

 .أ/29ادة النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في الم
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أن له فعلا مصلحة في الاستمرار رفضت طلب التحكيم حتى يحسم النزاع، فإن انتهت الهيئة إلى 
 .الترك، وإلا استجابت لمطلب المحتكم في ترك خصومة التحكيم

على كل حال، فإن لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في وزن مصالح الخصوم ، والاعتداد  و
تكم برغبة المحتكم في ترك الخصومة من عدمه ، وكذلك لها سلطة تقدير جدية إعتراض الطرف المح

 .ضده وعدم موافقته على رغبة المحتكم في ترك إجراءات خصومة التحكيم

م  ذلك لا يشترط هذا الفقه قبول المحتكم ضده في بعض الحالات ، منها حالة ما إذا   و
كان المحتكم ضده لم يبد طلبات أو دفوع في الدعو ، كما لو تغيب عن الحضور لجلسات التحكيم 

فيها المصلحة المشروعة للمحتكم ضده في استمرار إجراءات خصومة ، ففي هذه الحالات تنتفي 
 .التحكيم، بحيث يعتبر اعتراضه على تركها تعسفا منه في استعمال حقه

خصومة التحكيم ، على هيئة التحكيم أن تنهي ( المدعي) عليه ، إذا ترك المحتكم  و
لإستمرار في إجراءات التحكيم، ا( المدعى عليه) إجراءات التحكيم ، إلا إذا طلب المحتكم ضده 

ورأت هيئة التحكيم أن له مصلحة في ذلك، ففي هذه الحالة يتعين عليها أن لا تنهي إجراءات 
 .التحكيم، وتستمر في نظر الدعو  حتى الفصل في النزاع

نظرا لأن طلب الترك هو تصرف قانوني إجرائي بإرادة منفردة، فإنه يجوز الرجوع عنه  و
، شريطة أن يتم هذا الرجوع قبل قبول الطرف الآخر للترك وقبل الحكم بإنهاء صراحة أو ضمنا 

 .1الإجراءات من قبل هيئة التحكيم

يترتب على ترك خصومة التحكيم العديد من الآثار ، منها ما يتعلق بإجراءات الخصومة و 
 :التحكيمية ، ومنها ما يتعلق بالرابطة القانونية الموضوعية 

المتعلقة بإجراءات الخصومة التحكيمية ، فإنه يترتب على ترك خصومة التحكيم، فأما الآثار  -1
إلغاء جمي  إجراءات التحكيم بما في ذلك طلب التحكيم، وبالتالي إنقضاء خصومة التحكيم بكل 

                                                           
عبد العال،  مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد: وأنظر كذلك .222وك ، التحكيم، مرج  سابق ، ص عاشور مبر : أنظر   1

 .400مرج  سابق ، ص 
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آثارها الإجرائية والموضوعية ، واعتبارها كأن لم تكن ، ويعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل 
 .1بدء إجراءات التحكيم

وفي المقابل ، فإن الرابطة القانونية الموضوعية تبقى قائمة ، كما يبقى أصل الحق  أو المركز  -2
ولهذا فإن المحتكم . في الدعو  قائما ، رغم انتهاء خصومة التحكيم( المدعي)القانوني للمحتكم 

ديم طلب جديد للتحكيم طالما أن طالب الترك يستطي  أن يحرك إجراءات التحكيم من جديد ، بتق
 .2حقه في الدعو  لم ينقض بالتقادم أو لسبب آخر، كإنقضاء أجل التحكيم

كما أن ترك الخصومة لا يم  إتفاق التحكيم ذاته، الذي يظل مستقلا عن الأعمال الإجرائية   -3
صة وأن قرار للخصومة ، حيث يمكن الإستناد إليه لمعاودة حكريك إجراءات التحكيم من جديد، خا

وز حجية الأمر المقضي ، على خصومة التحكيم هو قرار كاشف لا يحهيئة التحكيم المقرر لترك 
 .أساس أنه لا يفصل في أصل الحق

تجدر الإشارة في الأخر  إلى أن تارك الخصومة يتحمل مصاريف الدعو   التحكيمية ، لأنه  و -4
 .3هو الذي بدأها ثم تركها

 الفرع الثاني

 .والإنهاء الجزائي لإجراءات الخصومة التحكيمية التعطيل

إذا كان من حق طالب التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم بمحض إرادته، سواء بالاتفاق على 
إنهائها م  الطرف الآخر في خصومة التحكيم أو بتركه لإجراءات الخصومة، كما رأينا آنفا، لتنتهي 

فإنه في مقابل ذلك قد يفرض عليه إنهاء تلك  إجراءات الخصومة التحكيمية بإرادته الحرة،
ثبت لهيئة  تىطالب الحماية القانونية، وذلك م الإجراءات، على الرغم من أنه هو المدعي المحتكم

التحكيم إهماله وتقصر ه في متابعة إجراءات التحكيم بعد بدئها، إذ يكون لإنهاء إجراءات خصومة 

                                                           
 .121مرج  سابق ، ص  والدولية،التحكيم في المعاملات المالية الداخلية  سلامة،أحمد عبد الكريم : أنظر 1
 .240ص سابق،لتحكيم، مرج  ا مبروك،عاشور : أنظر 2
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ث تصدر هيئة التحكيم قرارا بأنها إجراءات التحكيم جزاء التحكيم في هذه الحالة طاب  جزائي، حي
لتقصر  وإهمال طالب التحكيم الذي من المفروض أن يكون الأحرص على تفعيل إجراءات الخصومة 

 .1التحكيمية وتنشيطها ولي  المتراخي المتكاسل بشأنها

لشروط ، يشترط لإعمال الإنهاء الجزائي لإجراءات الخصومة التحكيمية توافر بعض ا و
 :2أهمها

 .أيا كان السبب الداعي إلى هذا الإهمال أو التراخي المحتكم،ثبوت حالة إهمال وتقاع   -1

وعليه، فإن . أن لا يكون هناك عذر مقبول وراء تقاع  المحتكم في متابعة إجراءات التحكيم -2
لتحكيم ، وبالتالي عدم وجود عذر مقبول يعني أن المحتكم قد تنازل عن حقه في متابعة إجراءات ا

بيد أن هذا الإنهاء لا يم  وجود . إنهاء خصومة التحكيم جزاء له على ذلك التقاع  غر  المبرر
إتفاق التحكيم الذي يظل قائما في مواجهة أطراف النزاع ، حيث يبقى صالحا لمعاودة مباشرة 

 .إجراءات التحكيم من جديد

م والمحتكم ضده ، على بقاء إجراءات خصومة أن لا يتفق أطراف خصومة التحكيم ، المحتك -3
التحكيم رغم تقاع  وتماطل المحتكم ما دام أن أجل التحكيم لم ينقض، كعدم تقديم المحتكم بيان 

بمعنى آخر ، أن لا يتفق الأطراف على من  هيئة التحكيم من إصدار قرارها بإنهاء إجراءات .دعواه
 .إجراءات التحكيمالتحكيم كجزاء لتقاع  المحتكم في متابعة 

تجدر الإشارة في هذا الصدد، أن الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم هنا لي  أمرا وجوبيا تلتزم  و
به هيئة التحكيم، بل هو أمر إختياري يخض  لسلطتها التقديرية ، ولا تملك م  ذلك هيئة التحكيم 

خصومة التحكيم رغم تقاع   سلطة الأمر به إلا إذا انعدم الاتفاق بين الأطراف حول بقاء إجراءات
 .وتماطل المحتكم عن متابعة إجراءات التحكيم
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 .مدى إنطباق قواعد سقوط الخصومة القضائية على خصومة التحكيم: الفقرة الأولى

يقصد بسقوط الخصومة ، عموما ، هو انقضاؤها وزوالها لتقاع  المدعي عن متابعة السر  
 أو عمدا ، لمدة معينة من تاريخ آخر عمل إجرائي صحيح في إجراءاتها أو امتناعه عن ذلك، إهمالا

و يعتبر السقوط بهذه المثابة جزاء إجرائي يرتبه القانون على إهمال المدعي متابعة السر  في . 1تم فيها
أو ضغط على المدعى  الخصومة، ويرمي إلى حثه على السر  فيها حتى لا تبقى مجرد وسيلة تهديدية

لتخلص من الخصومات التي يهمل أصحابها السر  فيها بعد بدءها، وبالتالي كما أنه وسيلة ل.عليه
 .2تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم القضائية 

نظرا لتميز خصومة التحكيم ببعض الأحكام التي تتلاءم م  طبيعتها والغاية المنشودة من  و
نقضاء خصومة التحكيم ما مد  إمكانية إ: تنظيمها ، فإن السؤال الذي نطرحه في هذا الصدد

 بالسقوط، على غرار الخصومة القضائية ؟ 

إنتهى الفقه إلى أنه لا تنقضي خصومة التحكيم بالسقوط، إذ تظل هيئة التحكيم ملتزمة 
بالتصدي للنزاع والفصل فيه طالما ظل ميعاد التحكيم قائما ، فإذا انقضى هذا الميعاد فقدت هيئة 

لنزاع، وتنقضي خصومة التحكيم في هذه الحالة لانقضاء أجل التحكيم سلطتها وولايتها على ا
 .3التحكيم

لا مجال في خصومة التحكيم لتطبيق »:أنه  -في هذا الصدد-يذهب بعض الفقه إلى القول و
فإذا ...قواعد سقوطها وانقضائها بسبب عدم السر  فيها، وإنما يض  القانون أجلا للحكم فيها

هيئة التحكيم الحكم ، تزول آثار اتفاق التحكيم، وهو ما يعني انقضى هذا الأجل دون أن تصدر 
 .4«...زوال الخصومة وزوال الأثر المان  بالنسبة للمحاكم

                                                           
 .211، ص 4241وجدي راغب فهمي، مباد  الخصومة المدنية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1
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      ترج  الحكمة من عدم إعمال أحكام السقوط على خصومة التحكيم أن هذا الجزاء   و
وض  حد أقصى لمدة سر  لا يترتب على عدم السر  في الخصومة لمدة معينة، وإنما المقصود به هو 

م  العلم . 1خصومة التحكيم ضمانا لسرعة الفصل في النزاع الذي يعتبر من أهم مزايا نظام التحكيم
أن ميعاد التحكيم لا يتعلق بالنظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة أطراف التحكيم، لذلك يجوز لهم 

، كما أن لهم تفويض هيئة التحكيم مد على مد الميعاد المحدد للتحكيم ضمنا،الاتفاق، صراحة أو 
 .هذا الأجل كلما رأت ضرورة لذلك

كما أن الطاب  الاتفاقي لقضاء التحكيم يجعل خصومة التحكيم قائمة ولا تسقط طوال 
المدة التي حددها القانون ، أو التي اتفق عليها الأطراف، حتى تصدر هيئة التحكيم حكمها المنهي 

فإذا انقضت هذه المدة زال إتفاق التحكيم والآثار المترتبة . ية كلهالإجراءات الخصومة التحكيم
 .2عليه

لا يمان  فكرة سقوط خصومة التحكيم، وإنما ينكر فقط  3م  ذلك ، فإن بعض الفقه و
لا يملك المحكمون سلطة النظر في  »:سلطة هيئة التحكيم في التصدي لمثل هذا الطلب ، فر   أنه 

ئمة أمامهم، وعليهم الفصل في النزاع في الموعد المحدد باتفاق الخصوم أو طلب إسقاط الخصومة القا
إذا فرض  »: ويستطرد في القول قائلا. «بحكم القانون، فإذا انقضى هذا الميعاد لم تعد لهم سلطة ما

جدلا أن وقف السر  في الخصومة أمام المحكم المدة المسقطة لها، جاز إسقاطها بطلب يقدم إلى 
بقا للقواعد العامة ، والمحكمة المختصة بنظر طلب إسقاط الخصومة هي المحكمة المختصة المحكمة ط

 .«أصلا بنظر النزاع

 .عدم جدوى الإستمرار في إجراءات التحكيم أو إستحالتها: الفقرة الثانية

قد تر  هيئة التحكيم أثناء تصديها للنزاع أنه لي  هناك فائدة ولا جدو  من مواصلة السر  
راءات التحكيم حتى نهايتها بصدور حكم التحكيم، أو تقدر أنه يستحيل عليها إصدار حكم في إج
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، فأمام هذا 1...الحقيقة  نهائي في النزاع لتعذر الحصول على المستندات والأدلة الكافية لإبراز وجه
          الوض  لها أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم جدو  الإستمرار في إجراءات التحكيم 

 .2أو استحالتها

على كل حال، فإن هيئة التحكيم لا يمكنها أن تصدر قرارها بإنهاء إجراءات التحكيم في  و
 :3هذه الحالة إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها

        أن يتوافر من العوامل والأسباب ما يجعل الإستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدو   -1
 .أو مستحيلا

م إعتراض أحد الأطراف على عزم هيئة التحكيم إصدار قرار بإنهاء إجراءات التحكيم ، فقد عد -2
تقدر هيئة التحكيم عدم جدو  الاستمرار في إجراءات خصومة التحكيم، في حين أنه قد يكون 
للطرف الذي سيصدر الحكم لصالحه من الوسائل التي تمكنه من التغلب على ذلك، وبالتالي يكون 

 .عدم إنهاء إجراءات التحكيم في هذه الحالة  تهمن مصلح

فمتى توافر هذان الشرطان ، واقتنعت هيئة التحكيم بعدم جدو  الإستمرار في إجراءات 
التحكيم أو استحالتها ، فإن لها  أن تصدر قرارا  بإنهاء إجراءات التحكيم من تلقاء نفسه أو بناء 

ففي حالة إصدارها هذا القرار ، فإنه . ية في ذلك على طلب أحد الخصوم ، وتكون لها سلطة تقدير 
 .4يمتن  عليها، منذ صدوره ، إتخاذ أي إجراء في خصومة التحكيم أو قبول أي طلب من الأطراف

قد نص المشرع المصري صراحة على هذه الصورة من صور إنهاء إجراءات التحكيم وذلك  و
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم  »:من قانون التحكيم المصري بنصها  ج/14في نص المادة 

                                                           
        الذمة بين طرفي الخصومة التحكيمية، كأن يكون المحتكم ضده، ادحكإالجدو  على سبيل المثال في حالة قد تكون عدم  و 1
بطلبات خصمه، أو إذا كان قد صدر  ، أو تسليم المحتكم ضده( المدعي) قد أصبح الوارث الوحيد للمحتكم ( المدعى عليه) 

 .حكم قضائي نهائي في موضوع النزاع، أو إذا كان لا يمكن تنفيذ ما تصدره هيئة التحكيم من أحكام وفقا لقانون بلد التنفيذ
 .224ص  سابق،التحكيم، مرج   مبروك،عاشور : وأنظر كذلك .492سابق ، ص  محمود مختار بريري ، مرج : أنظر 2
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كما تنتهي أيضا بصدور قرار من ...المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم
 : هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال التالية 

إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدو  إستمرار إجراءات التحكيم أو -ج
 . «إستحالته

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  ج-29/9ويجد هذا النص أصله في نص المادة 
 :على هيئة التحكيم أن تصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم »:الدولي، والتي تنص على أنه 

أو مستحيلا لأي  إذا وجدت هيئة التحكيم أن إستمرار الإجراءات أصبح غر  ضروري -ج
 . «سبب آخر

كل من قانون التحكيم المصري والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لم   إذا كان و
أو إستحالتها ،  يعلقا صدور القرار بإنهاء إجراءات التحكيم ، لعدم جدو  الإستمرار في الإجراءات

ة من قواعد اليونسيترال لسن 21على موافقة أطراف الخصومة التحكيمية ، فإن الفقرة الثانية من المادة 
إذا حدث قبل صدور قرار  »:بأنه  قد علقت مثل ذلك الأمر على موافقتهم، حيث قضت 4221

التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدو  أو مستحيلا لأي سبب غر  ما ذكر 
يئة ، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الإجراءات وله04في الفقرة 

 .«التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار، إلا إذا اعترض على إصداره أحد الطرفين لأسباب جدية 
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 الفرع الثالث

 .الآثار المترتبة على إنهاء إجراءات الخصومة التحكيمية

يترتب على إنهاء إجراءات الخصومة التحكيمية ، أيا كانت الصورة التي تنهي بها ، مجموعة 
 :، نوجزها فيما يلي من الآثار 

تنتهي خصومة التحكيم، ويزول ما يكون قد ترتب على تقديم طلب التحكيم من آثار قانونية،  -1
 .1سواء كانت آثارا موضوعية أو آثارا إجرائية

فلا يمكن لهيئة  تنتهي مهمة هيئة التحكيم ، كما لو انتهت مهمتها بصدور حكم التحكيم، -2
أو أن تستجيب لأي طلب يقدمه أحد الأطراف بعد صدور قرار التحكيم أن تتخذ أي إجراء 

 .2إلا ما يقدم بشأن طلب تفسر  أو تصحيح قرار الإنهاء  ،الإنهاء

وبناء على ذلك ، إذا استمرت هيئة التحكيم في التصدي للنزاع رغم إنهاء إجراءات الخصومة 
اطلا، بما في ذلك حكم التحكيم ، التحكيمية، فإن أي إجراء أو قرار تتخذه في هذه القضية يعتبر ب

 .ذلك لاستنفاذ سلطتها وولايتها للفصل في النزاع و

 .عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء خصومة التحكيم -3

حكمل الطرف المتسبب في الإنهاء دف  كافة المصاريف والنفقات المترتبة على بداية الإجراءات  -4
للدعو  التحكيمية ، وكذلك تخلفه عن ( المدعي) لى حالة ترك المحتكم و ينطبق هذا ع. وإنهائها

ففي هاتين الحالتين يعد المحتكم متسببا في إنهاء إجراءات التحكيم، وعليه يتحمل  .تقديم بيان دعواه
 .3كافة المصاريف والنفقات التي تم إنفاقها منذ بداية إجراءات التحكيم وحتى إنهائها بسببه

في هذا الصدد إلى أنه إذا كان إنهاء إجراءات خصومة التحكيم يؤدي إلى  تجدر الإشارة و
إنقضائها واعتبارها كأن لم تكن ، وبالتالي عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء 

                                                           
 .204فتحي والي ، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .494محمود مختار بريري، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .242السري، مرج  سابق، ص  ي محسن حسينمسا: أنظر 3
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     فإن هذا الإنهاء لا يؤثر على الرابطة الموضوعية ولا يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي   ،الخصومة
ق في الدعو ، حيث يبقى هذا الحق قائما كما يبقى الحق في الدعو  رغم إنتهاء الخصومة ولا الح

التحكيمية، ولذلك فإنه بإمكان أي طرف من الأطراف حكريك إجراءات التحكيم من جديد، طالما 
 .1أن الحق في الدعو  لم ينقض لأي سبب من الأسباب

ليته، مادام أن أجل التحكيم لم ينقض، كما أن إتفاق التحكيم يبقى قائما ولا يفقد فاع
 .2لمجرد أن خصومة التحكيم قد انتهت دون صدور حكم في موضوع النزاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .224عاشور مبروك، التحكيم ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .222فتحي والي ، قانون  التحكيم في النظرية والتطبيق ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
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بعد أن تنتهي إجراءات الخصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم، تقوم هذه الأخيرة 
خصومة التحكيم نهاية طبيعية  به ، وعلى هذا الوجه تنتهي1بحجز القضية لإصدار الحكم فيها

بإصدار الحكم الحاسم للنزاع الذي إتفق الأطراف على إخضاعه لقضاء التحكيم بدلا من قضاء 
لي لنظام التحكيم برمته، والذي يعتبر ثمرة العملية مكم هو اهددف الريييي والعوهذا الح. الدولة

 .2التحكيمية برمتها، وبدونه يفقد نظام التحكيم فايدته وفعاليته كقضاء خاص للتجارة الدولية

تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم بعد جهد وعناء وتفحص في مجموعة الوقايع  و
خصومة التحكيم، والتي أثارها الأطراف، سواء كانت طلبات أصلية أم والمنازعات التي تتضمنها 

طلبات عارضة أم إضافية، أو ما أبداه الخصوم من دفوع أثناء سير الخصومة التحكيمية، فيكون 
على هيئة التحكيم التدقق والتحقق من مشروعية جميع هذه الطلبات والدفوع المثارة خلال سير 

دف الوصول إى  حكم حككيم عادل وسليم يف  النزاع الذي إجراءات خصومة التحكيم، به
ولكن، قبل صدور هذا الحكم المنهي للنزاع، . عرض عليها ويكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع

قد تصدر هيئة التحكيم العديد من الأحكام الفرعية أو الأولية قبل الفصل في موضوع النزاع، بل 
تواها والمعروفة بالأحكام التككيدية الصادرة لحماية الحقو  إن هذه الأخيرة قد تتعدد بحيب مح
 .3والمراكز الموضوعية المتنازع عليها

تلتزم هيئة التحكيم بإتباع إجراءات معينة لإصدار حكم التحكيم، كما يجب عليها   و
 .كذلك تضمينه بع  البيانات الضرورية حتى لا يكون عرضة للطعن بالبطلان

حكيم تبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة ما بعد صدور حكم بعد إصدار حكم الت و
التحكيم، فحكم التحكيم باعتباره حكم صادر عن قضاء خاص إرتضاه الخصوم، فإن شكنه 

كما يمكن للطرف الذي صدر ضده . شكن أي حكم قضايي، يجب إتباع إجراءات معينة لتنفيذه
                                                           

بدلا من قرار التحكيم تدعيما للطابع القضايي " حكم التحكيم" وسوف نيير في هذه الرسالة على استعمال مصطلح 1
وهو ما يياير الاصطلاح الذي  –كما سنرى لاحقا   –لنظام التحكيم، ولتوفر غالبية أوصاف وعناصر الحكم القضايي فيه 

 .إستخدمه المشرع الجزايري
 .323لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .272رجع سابق، ص نبيل إسماعيل عمر، م: أنظر 3
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الوطنية والدولية المنظمة للتحكيم  الطعن فيه أو استئنافه، حيث أجازت العديد من التشريعات
الإجراءات التي يتبعها  اللجوء إى  هذا الطريق، فنظمت خطوات اليير به وبينت الوسايل و

الأطراف للطعن في حكم التحكيم، خاصة إذا خرج المحكم عن حدود ما رسمته إدارة الأطراف  
 .أو عما رسمه القانون، أو كان الحكم يشوبه عيب أو خطك

حكم التحكيم تقتضي منا حكديد ماهية حكم التحكيم  وضوع، فإن دراسة مبذلك و
 (.الفصل الثاني)، ثم التعرض لطر  الطعن في أحكام التحكيم وآليات تنفيذها (الفصل الأول)
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 الفصل الأول

 .ماهية حكم التحكيم

التحكيمية،  لا شك في أن حكم التحكيم يشكل أحد أهم المراحل التي تمر بها الدعوى
ذلك أن المجرى العادي هدذه الدعوى ينتهي بصدور حكم يفصل في موضوع النزاع، حيث يحتل 
الحكم التحكيمي مكانة بارزة في نظام التحكيم كونه يمثل النتاج الفاعل في عملية التحكيم، 

مية، ذلك كما أنه يمثل اهددف الريييي من حكريك إجراءات الدعوى التحكي. والغاية المرجوة منها
أن أطراف الخصومة التحكيمية ييعون من وراء لجويهم لنظام التحكيم إى  الحصول على حكم 
حككيمي ينهي الخصومة القايمة بينهم بشكل نهايي، ويحصل كل ذي حق على حقه بعيدا عن 
تعقيدات وشكليات القضاء الوطني الذي قد يكخذ وقتا طويلا لإنهاء النزاعات خاصة تلك المترتبة 

 .على العلاقات الدولية الخاصة

فإذا كان قضاء التحكيم يبدأ باتفا  فإنه ينتهي بحكم يصدر عن هيئة التحكيم في 
فحكم التحكيم هو اهددف الأساسي والعملي لنظام التحكيم برمته، فهو . الخصومة التحكيمية

ا  الخصوم على يمثل القرار الصادر من هيئة حككيم هدا ولاية الفصل في النزاع بناء على إتف
 .1التحكيم، يكون فاصلا في نزاع موضوعي أو إجرايي مما يدخل في اختصاصها وولايتها

، ثم (المبحث الأول)هذا الفصل مفهوم حكم التحكيم  نتناول فيلذلك يتعين علينا أن 
، وأخيرا بيان الآثار المترتبة على صدور (المبحث الثاني)نتعرف على كيفية إصدار حكم التحكيم 

 (.المبحث الثالث)حكم التحكيم 

 

 

 

                                                           
 .88أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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 المبحث الأول

 .مفهوم حكم التحكيم

الحكم المنهي للخصومة التحكيمية بعد سماع  –بصفة عامة  –يقصد بحكم التحكيم 
جه الدفاع وتبادل المذكرات بين الخصوم وتقديم ميتنداتهم وحكقيق دعواهم بعد و هيئة التحكيم لأ

 .1ين أعضاء اهديئةإعمال وسايل الإثبات، والمداولة ب

لا شك أن هناك أهمية كبيرة لتحديد مفهوم حكم التحكيم، ذلك أن هيئة التحكيم  و
قد تصدر العديد من القرارات والأحكام بمناسبة تصديها للنزاع، منذ بداية مهمتها وحتى 
إنتهايها، لذلك يجب حكديد مفهوم حكم التحكيم حكديدا دقيقا، ذلك أنه عندما يوصف الحكم 

لصادر عن هيئة التحكيم بكنه حكم حككيم، فمعنى ذلك أنه يختلف عن بقية القرارات الأخرى ا
ومن هنا تبرز أهمية حكديد مفهوم حكم التحكيم . ذات الطابع الإجرايي الصادرة عن هذه اهديئة

في معرفة أي القرارات والأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم، والتي يتعين وصفها بكنها أحكام 
 .يمية وغيرها من القرارات الإجرايية الفاصلة في الميايل الإجرايية للنزاعحكك

نتيجة لذلك، فإن حكم التحكيم هو وحده الذي يكون قابلا للرجوع عليه عن  و
 .2طريق دعوى البطلان، كما أن حكم التحكيم وحده هو الذي يمكن الاعتراف به وتنفيذه

لب منا أن نتعرض أولا لتعريفه وحكديد عليه فإن حكديد مفهوم حكم التحكيم يتط و
 (.المطلب الثاني)، وثانيا لأنواعه (المطلب الأول)طبيعته القانونية 

 

 

 

                                                           
 .221، مرجع سابق، ص 4221لينة  27سميحة القليوبي، الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم  1
 .88، ص 4222محمود بدران ، مذكرات في حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
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 المطلب الأول

 .تعريف حكم التحكيم وطبيعته القانونية

لعل من أشد الأمور وأعيرها، في كثير من الأحيان، أن يقوم الباحث بمحاولة وضع 
ينة، خاصة إذا كانت هذه الظاهرة تتعدى إقليم الدولة الواحدة، تعريف جامع لظاهرة قانونية مع

فعلى الرغم من أن . وهو الأمر الذي ينطبق على حكم التحكيم، إذ أن تعريفه ليس بالأمر اهدين
معظم الأنظمة القانونية المعاصرة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قد اعتنت بنظام التحكيم وأقرته 

إلا أننا نجد أن معظمها لم حكدد المقصود بحكم التحكيم، ولم تتطر  إى   في كثير من نصوصها،
تعريف محدد له، وهو ما كان له بالغ الأثر على حكديد طبيعته القانونية التي ظلت ولا تزال محل 

 .جدل ونقاش في أوساط الفقه

 الفرع الأول

 .تعريف حكم التحكيم

ومنها المشرع الجزايري، نصا يحدد تعريفا لم تضع غالبية التشريعات الوطنية المقارنة، 
، كمــــــــــا لم تتضمـــــــــن الاتفاقيـــــات الدوليــــــــــــــة الخاصــــــــــــــة       1دقيقـــــــا لحكـــــــــــم التحكيم

                                                           
عالج المشرع الفرنيي موضوع الحكم التحكيمي في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الرابع لقانون الإجراءات  1

فمن خلال استقراينا لنصوص هذه المواد لا نجد أي . 4188إى   4178، وذلك في المواد من 2844المدنية الجديد لينة 
المواد على تبيان إجراءات إصداره، المداولة والأغلبية، ومحتوى الحكم  إشارة إى  تعريف حكم التحكيم، حيث اقتصرت هذه

التحكيمي والبيانات اللازمة ككسماء المحكمين وتاريخ الحكم ومكان إصداره وألقاب وأسماء أطراف الخصومة، وتوقيع 
 ...المحكمين

 27لخامس من قانون التحكيم رقم كذلك الأمر بالنيبة  للمشرع المصري الذي عالج الحكم التحكيمي حكت الباب ا و
، حيث جاءت هذه المواد خالية من 14إى   32، في المواد من "حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات"، بعنوان 4221لينة 

 .تعريف حكم التحكيم
ارية من قانون الإجراءات المدنية والإد 4834إى   4821أما المشرع الجزايري فقد تطر  إى  حكم التحكيم في المواد من 

الجديد، إذ لا وجود لأية إشارة في هذه المواد إى  تعريف حكم حككيم ولو عن طريق التلميح، واكتفت بالنص على سرية 
 .المداولات، الأغلبية، ملخص طلبات الخصوم، وجوبية التيبيب وذكر البيانات اللازمة في حكم التحكيم
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، بيانا للمقصود بحكم التحكيم، وإن  2، وكذلك لوايح مراكز ومؤسيات التحكيم1بالتحكيم
الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام حككيم الأجنبية قد  4218نت إتفاقية نيويورك لينة  كا

أشارت بصورة عرضية للمقصود بكحكام التحكيم، دون التركيز على تعريفها تعريفا دقيقا، وذلك 
ويقصد بكحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين  »:بنصها 4/2في المادة 

حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات حككيم دايمة يحتكم إليها  معينين للفصل في
 .3«الأطراف

فلا يخفى على أحد أن أهمية تعريف حكم التحكيم ترجع إى  أنه هو وحده الذي يولد 
آثار قانونية محددة، ويطعن فيه بطر  الطعن التي حددتها التشريعات الوطنية والدولية، وهو ما 

. 4عن باقي القرارات والأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم بمناسبة تصديها للنزاعيجعله يتميز 
كما أنه يترتب على تعريف حكم التحكيم حكديد الأحكام التحكيمية التي تيري عليها، وحدها 
دون غيرها، قواعد المعاهدات الدولية بشكن الإعتراف بكحكام التحكيم وتنفيذها، وهو ما يجعل 

حكم التحكيم ترتبط بميكلة أكثر عمومية منها، وهي ميكلة التفرقة بين حكم أهمية تعريف 
 .5التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي

كما يترتب على تعريف حكم التحكيم آثارا أخرى متنوعة ترتبط بنصوص وقواعد 
الدولية من نظام حككيم غرفة التجارة  27التحكيم، ومنها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 

                                                           
قيات الأخرى الخاصة بالتحكيم لم تعرف حكم التحكيم، على غرار ، فإن بقية الإتفا4218ما عدا إتفاقية نيويورك لينة  1

، وإتفاقية واشنطن لتيوية منازعات الاستثمار، وقواعد التحكيم للجنة الأمم 4294إتفاقية جنيف الأوربية للتحكيم لينة 
 .4281، وكذا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لينة 4279المتحدة للقانون التجاري لينة 

أما بالنيبة للوايح هيئات التحكيم الدايمة، فهي الأخرى لم تتعرض لتعريف حكم التحكيم، خاصة غرفة التجارة الدولية  2
دون تعريف حكم التحكيم، وهو الأمر الذي ينطبق  34إى   21بباريس التي عالج نظامها الحكم التحكيمي في المواد من 

 .وليعلى نظام حككيم محكمة لندن للتحكيم الد
 الأحكام الصادرةفالواضح أن هذه الإشارة لا تعد تعريفا لحكم التحكيم، حيث أن هذا النص لم يهدف سوى لبيان أن  3

 .من هيئات التحكيم الدايمة تعتبر مثل الأحكام الصادرة من محكمين يختارهم الأطراف كما هو الحال في التحكيم الحر
 .42، ص 2843كيم في القانون المصري والمقارن، بدون دار نشر، عصام فوزي الجنايني، تنفيذ أحكام التح 4
 .47، ص 2841ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  5
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من أن مشروعات الأحكام التحكيمية يجب أن تخضع لفحص وتدقيق أولي من قبل  1بباريس
 .هيئة حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس

فكمام صمت التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم إزاء تعريف حكم التحكيم، 
 .دقيق لحكم التحكيمفقد فتح الباب أمام الفقه والقضاء في محاولة لإيجاد تعريف 

 .التعريف الفقهي لحكم التحكيم: الفقرة الأولى

 :إنقيم  الفقه في تعريفه لحكم التحكيم بالمعنى الفني الدقيق إى  اتجاهين

 .، ويطلق عليه التعريف الموسع لحكم التحكيمE.Gaillardويمثله الفقيه  الإتجاه الأول،

 ،Poudretليوييري ممثلا في كل من أما الإتجاه الثاني، فيمثله جانب من الفقه ا
Lalive   وReymond ،ويطلق عليه الإتجاه المضيق لتعريفه حكم التحكيم. 

 .التعريف الموسع لحكم التحكيم: أولا

القرار الصادر عن المحكم والذي  »:التحكيم بكنه حكم E.Gaillardعرف الأستاذ 
عروضة عليه، سواء تعلق هذا القرار يفصل بشكل قطعي، على نحو كلي أو جزيي، في المنازعة الم

بموضوع المنازعة ذاتها أو بالإختصاص أو بميكلة تتصل بالإجراءات أدت بالمحكم إى  الحكم بإنهاء 
 2.«الخصومة

 

                                                           
ن ترفع إى  هيئة يتعين على محكمة التحكيم أ »: من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه 27تنص المادة  1

التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه، وللهيئة أن تدخل تعديلات على شكل الحكم وهدا أيضا أن تلفت انتباه 
 .«...المحكمة إى  ميايل موضوعية دون المياس بحرية محكمة التحكيم في اتخاذ الحكم

العامة في التحكيم التجاري   داد، الموجز في النظريةحفيظة الييد الح: ، مشار إليه في كتاب E.Gaillardتعريف الأستاذ  2
 .221-221، ص  مرجع سابقالدولي، 
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حكم  Broches، وفي هذا الصدد يعرف الأستاذ 1يؤيد هذا الاتجاه الكثير من الفقه و
التها إى  محكمة والميايل التي يمكن إح الذي يفصل في كل القضاياالحكم  »:التحكيم بكنه

يحيم بشكل نهايي أية ميكلة جوهرية، أو ميكلة رار آخر لمحكمة التحكيم، قالتحكيم، أو أي 
اختصاصها، أو أية ميكلة أخرى تتعلق بالإجراءات، بشرط أن تصف محكمة التحكيم في الحالة 

 .2« الأخيرة القرار الذي تتوصل إليه بكنه من قبيل الأحكام

 :الفقه بع  النتايج التي يمكن أن تترتب على هذا الاتجاه، أهمها حددقد  و 

لا تعتبر أحكاما حككيمية القرارات التي تصدر عن مؤسيات التحكيم، والتي يعمل المحكم حكت 
وبناء على ذلك، لا يعتبر القرار الصادر عن محكمة التحكيم  .مظلتها وغير الصادرة عن المحكم

بباريس برف  طلب رد المحكم من قبيل الأحكام التحكيمية التي يمكن  الدولية ةبغرفة التجار 
 .3الطعن فيها بالبطلان

  نحو كلي  ى تهدف إى  الفصل في المنازعة علكما أن الإجراءات التي يتخذها المحكم، والتي لا
ومن أمثلة أو جزيي، لا تعتبر من قبيل الأحكام التحكيمية التي يمكن الطعن فيها بالبطلان، 

ذلك إجراءات التحقيق في الدعوى، والتي لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات إدارية ذات طابع 
أما القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم والمتعلقة  .ي، ولا يمكن الطعن فيها بالبطلانقضاي

ع بالفصل في اختصاص المحكمة أو بتحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات أو موضو 
 .4فإنها تعد أحكاما حككيمية حقيقية...النزاع، أو بصحة العقد

                                                           
حفيظة الييد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام . 88محمد بدران، مذكرات في حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  1

 .23، ص 4227 التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،
Alan Redfern, Martin Hunter, Law and Practive of international commercial Arbitration, 

Second Edition, 1999, p 364. 
خالد أحمد حين، بطلان حكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار النهضة : مشار إليه في كتاب  Broches تعريف الأستاذ  2

 .12ص ، 2848العربية، القاهرة 
 .32، ص 2882إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، : راجع 3
 .24حفيظة الييد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص  4
 .87/89/4287الصادر في  وهذا ماذهبت إليه محكمة إستئناف باريس في حكمها 

Rev.Arb 1988, p 649, note E.Mezger.   
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أن القرارات التي يصدرها المحكم، والتي لا تفرض على الأطراف إلا بناء على قبوهدم إضافة إى  
رار التحكيم والذي لا يتحول ـــــــوبناء عليه، فإن مشروع ق .لا تعتبر أحكاما حككيمية  يح هدا، الصر 

 .1مي إلا إذا ارتضاه الأطراف لا يمكن أن يكون محلا للطعن  فيه بالبطلانإى  حكم حككي

نحن نعتقد من جانبنا أن الاتجاه الموسع لتعريف حكم التحكيم من شكنه أن يشكل  و
رقابة فعالة عليه ويوسع من نطاقها، ويجعل المحكم يجتهد دايما حتى يكون الحكم الذي يصدره 

 .ويكون في منكى عن الطعن فيه بالبطلان سليما من الناحية القانونية،

 .التعريف المضيق لحكم التحكيم: ثانيا  

تجاه الموسع لتعريف حكم التحكيم، الذي يوسع من نطا  حكم على النقي  من الإ
على نحو يجعله يشمل ليس فقط الأحكام التي تفصل في المنازعة على نحو كلي، بل  التحكيم

فإن  ،ناصر المنازعة  أو إحدى الميايل المتعلقة بها بشكل جزييفي أحد ع تفصل وأيضا تلك التي
إى   2هناك اتجاها آخر يضيق من نطا  حكم التحكيم، حيث ذهب بع  الفقه اليوييري

. في النزاع بصورة كلية أو جزيية فصلت التي الةالحقصر القرارات التي تعد أحكام حككيم، في 
محكمة التحكيم، بما فيها القرارات المتصلة بموضوع  ويترتب على ذلك أن القرارات الصادرة عن

النزاع، والتي لا تفصل في طلب معين، لا تعتبر من قبيل الأحكام التحكيمية التي ييري عليها 
 .أحكام الطعن بالبطلان، ولا تعتبر كذلك إلا إذا أنهت النزاع بشكل كلي أو جزيي

المتصلة بموضوع النزاع، كصحة العقد  فإن القرارات التي تفصل في الميايل ،بناء عليه و
الأصلي، ومبدأ الميؤولية بالمقابلة بمبلغ التعوي ، لا تعد أحكاما حككيمية، ولا تعدو أن تكون 

وبهذه المثابة، لا يمكن أن تكون هذه الأحكام محلا للطعن فيها . أحكام حكضيرية أو أوليةمجرد 

                                                           
 :بهذا المعنى، حيث قررت 84/87/4287و قد قضت محكمة النق  الفرنيية في حكمها الصادر في  1

« Etablit un projet de sentence qui n’est transforme en sentence que s’il est accepté par les 

parties …, ne pourrait faire l’objet d’un recours en annulation immédiate…» 

Rev.Arb, 1994, note Ch.jarrosson, p391. 
2 Pierre Lalive, Jean François Poudret, et Claude Reymond : le droit de l’arbitrage interne 

et international en Suisse, Payot Lausanne, 1989, p 405 et 406. 
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يصدر عن هيئة التحكيم بناء على بالبطلان بشكل ميتقل عن حكم التحكيم الذي سوف 
 .1الطلبات المقدمة من الخصوم

ف طرايق في نطا  حكم التحكيم يضع أيما يؤخذ على هذا الاتجاه، أن التض و
التحكيم أمام واقع لم يضعوه في الحيبان عند لجويهم إى  نظام التحكيم، إذ يجدوا أنفيهم أمام 

ني الدقيق، ومع ذلك لا ييتطيعون الطعن فيها قرارات حككيم تعتبر أحكام حككيم بالمعنى الف
 .2بالبطلان، مما يتنافى مع الغرض من نظام التحكيم نفيه

لعديد من التعريفات لحكم بالإضافة إى  الاتجاهين اليابقين فقد سا  الفقه ا و
 :التحكيم

م القرار الصادر من هيئة التحكي » :إى  القول بكن حكم التحكيم هو 3فقد ذهب بع  الفقه
، أو في مدى صلاحيتها للنظر (الخصومة)في القضية المطروحة عليها، سواء في جانبها الإجرايي 

، وذلك بتقرير (الجانب الموضوعي للنزاع)، أو في مدى صلاحيتها للفصل فيها (الدعوى)فيها 
 .« الحق أو المركز أو إنشايه أو الالتزام به

عنصر : تكون حكم التحكيم من عنصريني »:يوضح هذا الفقه هذه الفكرة أكثر قايلا و
و أكثر، وعنصر إجرايي، يتجيد موضوعي، يتجيد في أنه قرار صادر في منازعة بين خصمين أ

نه قرار صادر من هيئة حككيم هدا ولاية الفصل في النزاع وفقا لإجراءات معينة ينظمها قانون أفي 
افعة، ثم المداولة بين أعضاء اهديئة حول قفل باب المر : التحكيم القضايي أو قانون المرافعات، وهي

 .« تكوين الرأي، ثم النطق بالقرار في جلية علنية دايما، وإلا كان الحكم باطلا

                                                           
: وأنظر كذلك. 227حفيظة الييد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص : أنظر 1

 . 49ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، المرجع اليابق، ص 
 .18خالد أحمد حين، بطلان حكم التحكيم، المرجع اليابق، ص  2
، الطبعة الأوى ، دار النهضة 44/4221ايي المختلط وفقا للقانون الكويتي رقم سيد أحمد محمود، خصومة التحكيم القض 3

 .284، ص 4221العربية، القاهرة، 
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كل حكم قطعي يفصل في جميع الميايل المعروضة على هيئة   »:قد عرفه البع  الآخر بكنه و
كلة تتعلق بموضوع أو كل قرار صادر عن هذه الأخيرة، يفصل بشكل نهايي في مي ،التحكيم

 .1«االنزاع، أو يفصل في ميكلة إختصاص هيئة التحكيم ذاته
يقصد بحكم التحكيم، الحكم النهايي الذي يفصل في كل الميايل المعروضة  »:كما عرف بكنه

على محكمة التحكيم، وكذا كل قرارات محكمة التحكيم الأخرى التي تفصل بصورة نهايية في 
اختصاصها أو في الميايل الإجرايية الأخرى، شريطة أن تصف ميكلة موضوعية أو ميكلة 

 .2« محكمة التحكيم قرارها في الحالة الأخرى بكنه حكم حككيم
أحكام التحكيم تشمل جميع القرارات  »:في تعريف آخر لحكم التحكيم، عرف على أنه و

م، سواء كانت الصادرة عن المحكم والتي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على المحك
أحكاما كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل، أم أحكاما جزيية تفصل في شق منها، وسواء 
تعلقت هذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص، أو بميكلة تتعلق بالإجراءات أدت 

 .3« بالمحكم إى  الحكم بإنهاء الخصومة
ايي الذي تصدره هيئة التحكيم في موضوع النزاع، الحكم النه » :بينما عرفه البع  الآخر بكنه

سواء كان الحكم شاملا لكل النزاع أو لجزء منه، وسواء قبلت هيئة التحكيم طلبات أي من 
 .4« الطرفين كلها أو رفضتها كلها، أو قبلت جزء منها ورفضت الجزء الآخر

تجاه الإ)لتحكيمي يييين لتعريف الحكم اراء هذا الفقه على الاتجاهين الريآبإسقاط  و
، فإن معظم هذه الآراء تنطبق على تعريف حكم التحكيم بالمفهوم (تجاه المضيقالموسع والإ

كلية، كما بإمكانها إصدار   هيئة التحكيم بإمكانها إصدار أحكاما أن الواسع، حيث اعتبرت
                                                           

ناصر غنيم الزيري، المبادئ الحديثة للرقابة القضايية على التحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بحث بمؤتمر  1
 . 1-1، ص 2881نوفمبر  28-42مصر، في الفترة من  -لشيخالدور الحيوي للقضاء في التحكيم، شرم ا

، إلا أن هذا الإقتراح 4281وقد كان هذا التعريف مقترحا أن يتضمنه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لينة  2
 .لم يكن له قبول من اللجنة 

 :راجع في ذلك
Ph. Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 749. 

 .21فيظة الييد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص ح 3
 .314، ص 2887حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأوى ،  4
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لإجراءات جزيية فاصلة في نقطة معينة،وسواء كانت النقطة محل الفصل والحيم تتعلق با أحكام
 .أو بموضوع النزاع

ييتفاد من التعريفات اليابقة أنه يلزم لاعتبار عمل معين حكما حككيميا أن تتوافر و 
 :فيه العناصر التالية

أن يصدر العمل من محكم أو هيئة حككيم معينة، ويفصل في النزاع المعروض عليهم، فما  -1
 .يصدر من غيرهم لا يعد حكما حككيميا

    قتراحا إ، ومعنى ذلك أن حكم التحكيم ليس م التحكيم ملزما للأطرافأن يكون حك -2
 .ستشاريا على الخصوم بف  النزاع على نحو معينإأو رأيا 

كان أأن يكون الحكم قطعيا، أي فاصلا في موضوع النزاع بصفة قاطعة لا رجعة فيها،سواء  -3
      ء كان صادرا في موضوع النزاع سواالحكم فاصلا في أصل النزاع أم في ميكلة متفرعة عنه، و 

 .بإجراءات الخصومة او متعلقأ

 .بالبطلان، ومنهيا للخصومة أمام هيئة التحكيم فيه يجب أن يكون الحكم قابلا للطعن -4

ترتيبا على ما سبق، لا تعد من قبيل الأحكام التحكيمية، بالمعنى الفني الدقيق هدذا  و
يئة التحكيم في غير الخصومة التحكيمية، كالقرارات التي المصطلح، القرارات التي تصدر من ه

نعقاد جليات التحكيم، أو تكجيل نظر إزمان ومكان  بتحديد تصدرها اهديئة والتي تتعلق
الدعوى التحكيمية للإطلاع على الميتندات والوثايق والاستعداد جيدا، وكذا القرارات التي 

لقرار بندب خبير أو بمعاينة اليلعة أو البضايع تهدف إى  إعداد الخصومة للفصل فيها، مثل ا
 . فكل هذه القرارات لا تعد من قبيل الأحكام التحكيمية .....المتنازع عليها، أو سماع شهود،

تعريف حكم التحكيم تعريفا موسعا، وذلك إحتراما نحن من جانبنا نميل إى  ضرورة  و
نظام التحكيم، الذي يهدف إى  سرعة  للهدف وحكقيقا للغاية المنشودة من وراء اللجوء إى 

الفصل في المنازعات الناشئة بين الأطراف التي عهدت إى  المحكم للفصل في النزاعات القايمة 
بينهم، وذلك حتى لا ينتهي الأمر بالأطراف إى  الاستمرار في خصومة التحكيم أمام هيئة 
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هذا الحكم لو طعن فيه بالبطلان باختصاصها، على الرغم من أن  التحكيم في حالة قضايها مثلا
نتهى الأمر بالقضاء ببطلانه، در أحكام التحكيم على إقليمها، لإأمام قضاء الدولة التي تص

بالتعريف الضيق لحكم  فلو سلمنا. وفقدت هيئة التحكيم اختصاصها بالفصل في النزاع
يه أمام القضاء ن الحكم الصادر بشكن اختصاص هيئة التحكيم لا يمكن الطعن فإالتحكيم، ف

 .الوطني ميتقلا إلا بعد الانتهاء من الفصل النهايي في الموضوع

مة واحترام نظام التحكيم تقتضي عدم الحيلولة بين أطراف ءعتبارات الملاإلذلك فإن 
التحكيم وبين الطعن المباشر بالبطلان في حكم التحكيم، طالما كان هذا الحكم قطعيا، ولو كان 

ة التي فصل فيها، حتى ولو كانت هذه الميكلة لا تتصل بشكل مباشر بموضوع جزييا يحيم الميكل
 .ختصاصهإالمتعلقة بفصل المحكم في ميكلة  النزاع، كتلك

أي قرار  » :واستلهاما مما تقدم من تعريفات، فإنه يمكن تعريف حكم التحكيم بكنه
، سواء كانت أحكاما  عليها ضيفصل بشكل قطعي في النزاع المعرو و  يصدر عن هيئة التحكيم،

أم أحكاما جزيية تفصل في جانب منها، وسواء تعلقت  ،كلية تفصل في موضوع النزاع ككل
أم بإجراء وقتي أم بالاختصاص أم بميكلة تتعلق بالإجراءات،  ،هذه القرارات بموضوع النزاع ذاته

 .« أدت بهيئة التحكيم إى  الحكم بإنهاء الخصومة التحكيمية

الإفراط في تعريف حكم التحكيم بتوسعة نطاقه أكثر مما يجب، حتى  غير أنه لا يجب
يتينى لنا أن نخلع على ما قد يصدر من قبل هيئة التحكيم صفة الحكم بالمعنى الفني الدقيق،  
كالقرارات الصادرة عن هيئة التحكيم بندب خبير أو إجراء معاينة أو سماع شهود، فمثل هذه 

 .لتحكيمالقرارات لا تكتيي صفة حكم ا

 .التعريف القضائي لحكم التحكيم: الفقرة الثانية

نما عرفه بوصفه إلتعريف حكم التحكيم بشكل مجرد، و  المقارن لم يتعرض القضاء الوطني
لذلك نجد أن بع  أحكام القضاء . أمرا لازما للفصل في النزاع المعروض على قضاء التحكيم
عوى ببطلانه، أو يجوز تنفيذه جبريا، كما تتحدث عن تعريف حكم التحكيم الذي يجوز رفع د

 .تتحدث بعضها عن البيانات الأساسية التي يلزم توافرها في حكم التحكيم، وإلا كان باطلا
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 Sardisudستئناف باريس حكم التحكيم في حكمها الصادر في قضية إفقد عرفت محكمة  
ن محكمة التحكيم ، وذلك في سبيل حكديدها للأحكام التي تصدر ع21/83/4221بتاريخ 

أعمال المحكمين التي تفصل بشكل حاسم أو نهايي  »:وتكون قابلة للطعن فيها بالبطلان، بقوهدا
في النزاع المعروض عليهم، سواء كان هذا الحكم في موضوع النزاع أو في ، كليا أو جزييا، 

المحكمة هذا ثم أكدت ذات . 1«الاختصاص أو في ميكلة إجرايية تؤدي بهم إى  إنهاء الخصومة
، 48/44/4221التعريف، بعد أقل من عامين من تاريخ صدور الحكم اليابق، وحكديدا في 

ته حرفيا فيما عدا العبارة الأخيرة من التعريف، وهي الخاصة بالأعمال الصادرة عن هيئة ر فكر 
أو في ميكلة إجرايية تهدف إى  إنهاء ...»: التحكيم في الميايل الإجرايية، حيث قالت

 .2«صومةالخ

ن جميع القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم المتعلقة بالموضوع أعلى ذلك يمكن القول  و
أو الإجراءات، مثل القرار الصادر من هيئة التحكيم حول اختصاصها، أو بصحة العقد، أو في 
 تقرير ميؤولية أحد أطراف النزاع، أو في حكديد القانون الواجب التطبيق، هي أحكام حككيمية

تكون محكمة استئناف باريس قد أخذت  ذلك على و. رفع دعوى بطلان بصددها يجوز
 .بالتعريف الموسع لحكم التحكيم

 12لما كانت المادة  »:في نفس الييا  قضت محكمة استئناف القاهرة في أحد أحكامها أنه و
وع لم تضع تعريفا للمقصود بحكم التحكيم موض 4221لينة  27من قانون التحكيم رقم 

دعوى البطلان، وما إذا كان هو الحكم الذي يصدر من هيئة التحكيم منهيا للخصومة كلها أم 
أنه يتيع كذلك للأحكام التي تصدر قبل الحكم المذكور، سواء كانت قاضية بصفة نهايية في 
شق من النزاع أو في ميكلة تتعلق بإجراءات الخصومة، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى الماثلة 

من  13ف على حكديد المقصود بحكم التحكيم الذي يقبل الطعن فيه بالبطلان طبقا للمادة يتوق
 .قانون التحكيم

                                                           
1 Cour d’appel de Paris (ch-1-c), 25 mars 1994. Rev.Arb. 1994, p 391, note ch. jarrosson. 

2 Cour d’appel de Paris (1ère ch.c), 10 novembre 1995. Rev.Arb. 1997, p 596, Obs 

J.Pellerin. 
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وحيث أنه يتبين من استقراء نصوص قانون التحكيم المصري أن المشرع قد تناول ... 
صورا مختلفة من أحكام المحكمين، من ذلك الأحكام التي تصدر في الدفوع بعدم الاختصاص 

قد أجاز القانون هديئة التحكيم أن حككم فيها قبل الفصل في الموضوع، بيد أنه في حالة ، و ...
القضاء برف  أحد هذه الدفوع، فإنه لا يجوز الطعن في هذا القضاء إلا مع الطعن في الحكم 

حكفظية أو بتعيين خبير،  والمنهي للخصومة كلها، وهناك الأحكام التي تكمر بتدابير مؤقتة أ
م الوقتية أو الفاصلة في جزء من الطلبات، ثم الحكم المنهي للخصومة كلها الذي تنتهي والأحكا

نتهت المحكمة إى  القضاء بعدم قبول الدعوى إوقد  .«...به إجراءات التحكيم وولاية المحكمين
 .1لرفعها قبل الأوان( دعوى البطلان)

لأحكام الصادرة عن ميزت بين نوعين من ا دستئناف القاهرة قإهكذا فإن محكمة  و
 :المحكمين

وهي الأحكام غير المنهية للخصومة، والتي لم تعتبرها من قبيل الأحكام  :النوع الأول 
 .التحكيمية

فهي الأحكام المنهية للخصومة التحكيمية التي اعتبرتها أحكاما  :أما النوع الثاني 
 .حككيمية

دون ( كام المنهية للخصومةالأح)من ثم قصرت الطعن بالبطلان على النوع الثاني  و
، ذلك أن النوع الثاني هو الذي تنتهي به الخصومة (الأحكام غير المنهية للخصومة)النوع الأول 

 .التحكيمية كلها، كما تنتهي به إجراءات التحكيم وولاية هيئة التحكيم

يلزم أن  ت الأساسية التيكما عرفت محكمة التمييز الكويتية حكم التحكيم بالنظر إى  البيانا
من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن  483من المقرر أنه عملا بنص المادة  »:اقوهدبيشملها 

مل على صورة من الإتفا  على التحكيم وعلى ملخص أقوال تحكم التحكيم يجب أن يش

                                                           
: ، المشار إليه في كتاب28/82/2881  حككيم، الصادر بجلية  428لينة  18محكمة إستئناف القاهرة، القضية رقم  1

 .41، ص 28وزي الجنايني، مرجع سابق، هامش عصام ف
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الخصوم وميتنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات 
 .1 «...كمينالمح

 الثاني عالفر 

 .الطبيعة القانونية لحكم التحكيم

هتمام الفقه، حيث إالتحكيم حيزا كبيرا من حتل موضوع الطبيعة القانونية لحكم إ
حاول العديد من الفقهاء التوصل إى  حكديد هذه الطبيعة التي يكتنفها الكثير من الغموض 

عل الخلاف يحتدم بين الفقه، فتعددت الآراء الفقهية والتعقيد، والاختلاف في المفاهيم، وهو ما ج
بشكن حكديد هذه الطبيعة، فوجدت أكثر من نظرية في هذا الخصوص، على نحو أدى ببع  
الفقه إى  تغليب الطابع التعاقدي على حكم التحكيم، في حين انتهى البع  الآخر إى  ترجيح 

عن طريق تبني حلا توفيقيا مؤداه ف وسط وقد حاول البع  الآخر الأخذ بموق. الطابع القضايي
عتبار حكم التحكيم مزيجا بين العنصرين التعاقدي والقضايي، وبالتالي فإنه يتيم بطبيعة إ

لينتهي البع  منهم إى  أن لحكم التحكيم طبيعة خاصة، وأنه يجب النظر إليه نظرة .مختلطة
يدية بمحاولة ربطه بالعقد أو بالحكم ميتقلة، إذ لا يمكن تفييره على ضوء المبادئ العامة التقل

 .القضايي

فقد يتياءل البع  عن جدوى دراسة موضوع الطبيعة القانونية لحكم التحكيم، وهل 
 هناك فايدة أو ضرورة من وراء التعرض إى  هذا الموضوع بالدراسة؟

في الواقع، فإن دراسة موضوع الطبيعة القانونية لحكم التحكيم لييت ميكلة نظرية 
ة، ولا هي من الدراسات الأكاديمية أو ضرب من ضروب الترف الفكري، أو رصد للجدل بحت

من الناحية القانونية وفي  الفقهي القايم حوهدا، بل على العكس من ذلك، فإن نتايج بالغة الأهمية

                                                           
عصام فوزي الجنايني، مرجع :، مشار إليه في كتاب22/89/4227، تجاري، جلية 4229لينة  142الطعن رقم  1

 .41، ص 22سابق، اهدامش 
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وضوحا  التطبيق العملي، تترتب على حكديد طبيعته، حيث تظهر تلك النتايج اهدامة أكثر جلاء و
 :يث القوة الملزمة لحكم التحكيمح من

فطبقا للنظرة التعاقدية، فإن حكم التحكيم هو نتيجة حتمية لاتفا  التحكيم، ومجرد تطبيق 
لأحكام العقد، يلتزم به الأطراف بمجرد صدوره دون خضوعه لمبدأ التدرج القضايي الذي يخضع 

لمحكمة المختصة، بناء على دعوى له الحكم القضايي، ولا يكون واجب التنفيذ إلا بعد إقرار من ا
 .يرفعها أحد الأطراف لاستصدار حكم بتنفيذه

على العكس من ذلك، فإن أنصار النظرة القضايية يرون أن حكم التحكيم حكم بالمعنى الفني  و
الدقيق، ويقترب من الحكم القضايي، وأنه واجب النفاذ بمجرد صدوره، ولا يحتاج إى  أي إجراء 

 .1آخر لتنفيذه

  على هذا فإن المعاملة التي سيلقاها حكم التحكيم، سواء في الدولة التي صدر فيها  و
أو خارجها، من حيث الاعتراف به وتنفيذه، طبقا للنظرية التعاقدية، فإن أحكام التحكيم وإن  

فإنها تصبح بعد أمر التنفيذ حكما قضاييا،ومن ثم فإنها  ،"عقدا"كانت تعتبر قبل الأمر بتنفيذها 
 .2ضع حتما عند تنفيذها لقواعد تنفيذ الأحكام القضايية الأجنبيةتخ

كما أن حكديد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم تمثل إى  حد كبير أساسا لتحديد صفة 
 3نتمايه، هل هو حكم حككيم وطني أم أجنبي؟إتحكيم أو المعيار المتبع لمعرفة ال

انونية لحكم التحكيم، سوف نتناول بيعة القطفي ظل الجدل الفقهي القايم حول ال و
بالدراسة لكل رأي من الآراء التي قيلت في حكديد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم، مبرزين 
 .الأسانيد التي تؤيد كل رأي والنقد الموجه لكل نظرية، وفي الأخير نبين وجهة نظرنا حول الميكلة

 
                                                           

 .48صبري أحمد محين الذيابات، مرجع سابق، ص : أنظر 1
م الأجنبية، رسالة دكتوراه، كلية الحقو ، جامعة عين شمس، عزت محمد علي البحيري، تنفيذ أحكام التحكي: أنظر 2

 .41، ص 4229
 .24ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص  3
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 .يمنظرية الطبيعة العقدية لحكم التحك: الفقرة الأولى

يرى أصحاب هذه النظرية أن حكم التحكيم هو نتاج تعاقدي لا قضايي، ذلك أن 
، فكطراف النزاع هم من يقررون اللجوء إى  1نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة الأطراف

لقايمة أو المحتمل قيامها التحكيم كطريق بديل عن القضاء الوطني، وذلك لتيوية النزاعات ا
ناء على إرادتهم الحرة، عن طريق م الذي يتم إبرامه بين أطراف النزاع بتفا  التحكيإبموجب 

ليس  -حيب هذه النظرية–فالمحكم . يحظى بثقتهم وتقديرهم" المحكم"ختيارهم شخصا ييمى إ
بقاض بل هو مجرد شخص عادي ييتمد سلطته من اتفا  التحكيم، الشيء الذي يجعل عمل 

لعقد التحكيم المبرم بينه وبين الخصوم، وهو ما ينعكس على المحكم لا يعدو إلا أن يكون تنفيذا 
م ك، وبالتالي فإن ح2الحكم الصادر عن المحكم، بحيث يعتبر ككنه من عمل المتعاقدين أنفيهما

ة الأطراف الذين اختاروا هذا رادنما ييتمد قوته الإلزامية من إالتحكيم لا يعد حكما قضاييا، وإ
 .يمية للفصل في النزاع القايم بينهمالمحكم أو تلك اهديئة التحك

فتنفيذ معظم أحكام التحكيم يتم طواعية دون اللجوء إى  القضاء للحصول على أمر 
أن يكون مجرد تشابه مع عقود لا يعدو فإن ذلك وحتى لو تم اللجوء إى  القضاء،  بتنفيذها،

 .3يةالصلح التي تخضع لتصديق القضاء، والتي لا يشك أحد في طبيعتها العقد

يرتبط حكم التحكيم، حيب النظرية التعاقدية، ارتباطا عضويا باتفا  التحكيم،  و
الذي هو عبارة عن تنظيم دقيق يقوم من خلاله المحكم بإصدار حكمه التحكيمي، وهو ما يجعل 

هرم  عبارة عن اتفا  التحكيم وحكم التحكيم وحدة واحدة لا يمكن فصلهما، فعملية التحكيم
، وبالتالي فإن حكم التحكيم جزء لا يتجزأ من "  التحكيم وقمته حكم التحكيمتفاإقاعدته "

   اتفا  التحكيم، بل أنه يندمج ويذوب فيه، إذ أن حكم التحكيم لا يكتيب صفته التنفيذية 
إلا من اتفا  التحكيم الذي أوجد عملية التحكيم، حيث يعتبر هذا الحكم انعكاسا هدذا 

                                                           
 .297ص  مرجع سابق،سعيد يوسف البيتاني، 1
 .27محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .82ات، مرجع سابق، ص صبري أحمد محين الذياب: أنظر 3
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لتحكيم، وهو في تفا  التحكيم هو الأساس الذي يقوم عليه نظام اإفطالما كان . 1الاتفا 
تفاقي، فإن الحكم الصادر من المحكم الفاصل في النزاع ليس إلا انعكاسا إالأصل عمل إرادي 

     هدذا الاتفا ، ومن ثم فلا بد أن يتخذ حكم التحكيم الصفة التعاقدية، وإذا كان ثمة خلط 
الحكم القضايي، فإن هذا الخلط ناتج عن تقارب أو تطابق أو تشابه بين حكم التحكيم و 
 .2إجراءات التقاضي في الحالتين

 .أسانيد النظرية العقدية لحكم التحكيم: أولا
ستند أنصار النظرية العقدية لحكم التحكيم لتدعيم نظريتهم هذه إى  مجموعة من إ

 :الحجج والأسانيد، نلخصها فيما يلي
إرادة الأطراف، وهو أساس نابع من رغبتهم واتفاقهم على حل  أن أساس نظام التحكيم هو

نزاعاتهم بطريقة ودية بعيدا عن القضاء الوطني، حيث تعد إجراءات التحكيم والحكم المنهي 
 .3للنزاع الصادر بناء على هذه الإجراءات، جزء لا يتجزأ من هذا الاتفا 

تنازلا ضمنيا عن اللجوء إى  القضاء،  تفا  الأطراف على اللجوء إى  التحكيم يتضمنإأن كما 
       .على التحكيمتفا  الأطراف إطة الفصل في النزاع، ييتمدها من وهذا الإتفا  يخول المحكم سل

فصل في النزاع هو اتفا  التحكيم، عكس مصدر سلطة للسلطة المحكم  مصدر عليه فإن و
كم بشروط ومضمون اتفا  التحكيم زام المحتويتطلب هذا الاتفا  إل. القاضي الذي هو التشريع

لتزامه إتنفيذ هذا الحكم يعد تككيدا على عند إصداره للحكم الفاصل في النزاع، وقيام الأطراف ب
 .4بمضمون هذا الاتفا 

                                                           
، 292، ص 2883محمود الييد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، دار المطبوعات الجامعية، : أنظر 1

 :وأنظر كذلك. 293
Jean Baptiste Racine, l’arbitrage commercial international et l’ordre public, L.G.D.J , 

1999, p 02. 
2  Jean Baptiste Racine, op. Cit, p 03. 

علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، دراسة مقارنة، دار الجامعة : أنظر 3
 . 33، ص 2888الجديدة الإسكندرية، 

ضاء وتشريعات معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، دراسة متعمقة في ضوء آراء الفقه وأحكام الق: أنظر 4
 .42، ص 2842ولوايح هيئات التحكيم المقارنة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 
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أن المحكم ليس قاضيا، فهو لا يعين من قبل اليلطة العامة في الدولة، وإنما يتم ضف إى  ذلك 
ن فوظيفة المحكم لا تعد وظيفة قضايية، لأ. ل اتفا  التحكيماختياره من قبل الأطراف بناء ع

هذه الوظيفة تختلف عن وظيفته من الناحية المادية والشكلية، فالمحكم لا يمتلك سلطة الأمر التي 
. يمتلكها القاضي، كما أن سلطته محدودة، فلا يملك سلطة الأمر أو توقيع الجزاءات على الخصوم

في النزاع يملك سلطات أوسع من القاضي لأنه لا يتقيد بكحكام غير أن المحكم وهو يفصل 
القانون، باستثناء القواعد القانونية المتعلقة  بالنظام العام والآداب العامة، بينما القاضي يفصل في 

 .1النزاع مقيدا بقواعد القانون

أن أحكام التحكيم حكم التحكيم لا يتمتع بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها أحكام القضاء، بل  و
حكتاج إى  أمر بالتنفيذ صادر عن قضاء الدولة، حتى يتمكن الطرف الذي صدر الحكم لصالحه 

كما أنه يجوز الطعن في أحكام المحكمين بدعوى البطلان، وهذا ما يؤكد الطبيعة . 2من تنفيذه
تفا  إه من نوني ييتمد قوته وينتج آثار قانظام العقدية لحكم التحكيم، لأن نظام التحكيم 

 . 3التحكيم
لأطراف النزاع الاتفا  على تنفيذ حكم التحكيم دون الحصول على أمر بتنفيذه من القضاء  و

إذا صدر وفقا للشروط والإجراءات المتفق عليها بينهم، على اعتبار أن هذا الحكم أثر لاتفا  
 .4التحكيم
التحكيم أحد أدوات المعاملات أن الطبيعة العقدية لحكم التحكيم يفرضها اعتبار نظام كما 

الدولية، مما ييتلزم معه أن ييتجيب لمتطلبات هذه المعاملات، كون هذه الأخيرة قد تتعارض 
أحيانا مع القوانين الوطنية وأحكام القضاء في مختلف الدول، إذ لا يمكن حكرير العلاقات التجارية 

                                                           
1 Jean Robert, op. cit, p 491. 

 .42معتز عفيفي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
تحكيم العربية أحمد محمد عبد البديع شتا، شرح قانون التحكيم، دراسة مقارنة وفقا لآراء الفقه وأحكام القضاء ومراكز ال 3

 .23، ص 2882والدولية، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، 
أشجان فيصل شكري، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطر  الطعن فيه، دراسة مقارنة، رسالة ماجيتير، : أنظر 4

 .48، ص 2882جامعة النجاح، نابلس، 
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ها بع  النظم القانونية، إلا عن طريق عضا في مواجهة العراقيل التي قد تالدولية وتيهيل حركته
 .1العقد لما يتصف به من طابع دولي

 .نتقادات الموجهة لنظرية الطبيعة العقدية لحكم التحكيمالإ: ثانيا

على الرغم من الرواج الذي عرفته نظرية الطبيعة العقدية لحكم التحكيم، خاصة في 
 :من الانتقادات، نوجزها فيما يلي فإن هذه النظرية تعرضت لوابل 2أوساط القضاء المقارن

إن أنصار هذه النظرية قد بالغوا في إعطاء الدور الأساسي لإرادة أطراف النزاع في حكديد الطبيعة 
القانونية لحكم التحكيم، حيث يؤخذ على هذه النظرية الغلو في إعلاء دور إرادة الأطراف على 

، والتي تنتهي ة القضايية التي يقوم بها المحكمطبيعة عمل المحكمين، فهذه النظرية تجاهلت الوظيف
القاضي، وهو  بها ففي الواقع فإن المحكم يقوم بذات الوظيفة التي يقوم .بصدور حكم التحكيم

 .3يينتهي في هذا الشكن إى  حكم مشابه للحكم الذي يصدره القاض
بون منه الكشف عن أطراف النزاع لا يطلبون من المحكم الكشف عن إرادتهم، وإنما يطل كما أن

يطبق إرادة القانون ولا إرادة القانون في موضوع النزاع القايم بينهم، فالمحكم وهو ينظر في النزاع 
 .4هتمام أو اعتبار لما تكون إرادة الأطراف قد اتجهت إليهايولي أي 

 

                                                           
 . 92م التحكيم، مرجع سابق، ص محمود الييد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظا 1
لقت نظرية الطبيعة العقدية لحكم التحكيم رواجا كبيرا في وسط القضاء المقارن، حيث بدأت في الانتشار بعد الحكم  2

، والذي أيدت فيه الصفة التعاقدية لنظام التحكيم برمته، منذ إبرام اتفا  4842الشهير لمحكمة النق  الفرنيية سنة 
غاية صدور حكم التحكيم، حيث أكدت صراحة على أن أساس وجود التحكيم وما ينجم عنه من حكم التحكيم وإى  

 .حككيمي ملزم يرجع إى  الاتفا  المبرم بين الأطراف على التحكيم
 :راجع في ذلك

Jean Baptiste Racine, l’arbitrage : droit interne et international, op.cit, p 409.  
د الطراونة، الرقابة القضايية على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني، دراسة مقارنة، الطبعة الأوى ، مصلح أحم: أنظر 3

 .32، ص 2848دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .14فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  4
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وطنية إن إرادة الأطراف لا تصلح لإضفاء الحجية على أحكام التحكيم، فالواقع أن القوانين ال
 .1هي التي تجيز سلوك طريق التحكيم، وتنظم إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين

لا يعتبر العقد هو جوهر التحكيم، فقد توجد حالات من التحكيم لا يكون فيها لإرادة و 
الأطراف أي دور، كما هو الحال في التحكيم الإجباري، كما أن المحكمين لا يعينون دايما 

مركز أو مؤسية  ، فقد يتم ذلك بواسطة القضاء الوطني أو عن طريقبموجب اتفا  الأطراف
 .2ون إليهاؤ التحكيم التي يلج

إن هذه النظرية عجزت عن تبرير جواز الطعن في أحكام التحكيم في القوانين التي تجيز ذلك، 
فجواز رفع الدعوى الأصلية لطلب بطلان حكم التحكيم لا يؤدي إى  إضفاء الطابع التعاقدي 

كم التحكيم، لأنه من الممكن جدا أن ترفع دعوى أصلية ضد بع  أحكام القضاء لطلب لح
 .3بطلانها دون أن يعني ذلك أنها لم تعد أحكاما قضايية

 .نظرية الطبيعة القضائية لحكم التحكيم: ةثانيالفقرة ال

أصل الوظيفة التي يقوم بها المحكم هي أن تقوم هذه النظرية على أساس ميتمد من 
تها التي يقوم بها القاضي، وعليه فإن عمل المحكم يكون عملا قضاييا، ويتم نظر النزاع أمامه ذا

، وعليه فإن العمل الذي يصدر عن المحكم هو حكم 4على ذات المراحل التي تتم أمام القضاء
بمعنى الكلمة، يتمتع بكافة الخصايص التي تتمتع بها الأحكام القضايية، حتى وإن كان لا يتصف 
بكامل الصفات التي تيمح بها الأحكام القضايية قبل إكيايه بالصيغة التنفيذية، عنديذ يصبح 

من نوع  اكامل الأوصاف التي يتمتع بها الحكم القضايي، وهو ما يجعل حكم التحكيم حكمله  

                                                           
ولي والاختصاص التحكيمي، منشكة المعارف الإسكندرية، بدون سنة عاطف شهاب، إتفا  التحكيم التجاري الد: أنظر 1

 .19نشر، ص 
عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، دراسة حكليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن، الطبعة الثانية، دار النهضة : أنظر 2

 .79، ص 2887العربية، القاهرة، 
 النظرية والحلول الوضعية في حكديد التنظيم الإجرايي لخصومة التحكيم،محمود الييد عمر التحيوي، الاتجاهات : أنظر 3

 .39، ص 2844 الطبعة الأوى  ،مكتبة الوفاء القانونية،
 .32مرجع سابق، ص  ،و الدوليةالتحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية  نبيل إسماعيل عمر، 4
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     ، ذلك أن الحكم الصادر عن المحكمين لا يختلف عن الأحكام القضايية إلا في أنه 1خاص
 .2ل التنفيذ إلا بموجب أمر من القضاء، وليس من شكن ذلك أن يغير من طبيعته القضاييةلا يقب

ص أنصار هذه النظرية إى  أن حكديد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم يكون ليخ و
بتغليب المعايير الموضوعية المتمثلة في طبيعة المهمة التي يقوم بها المحكم، حيث يعتبرون أن مركز 

تفا  التحكيم، فهم لا يعتبرون نظام التحكيم إام التحكيم هو حكم التحكيم وليس نظالثقل في 
وحدة واحدة لا تتجزأ، بل يفصلون الإجراء الأولي القايم على أساس إرادة الأطراف، وهو اتفا  

، الذي يعتبر في "حكم التحكيم"وهو  ،التحكيم، عن الثمرة الحقيقية والفعلية لنظام التحكيم
التحكيمية هي إجراءات ذات طبيعة الخصومة إجراءات ذلك أن  ،3ه ذو طبيعة قضاييةنظرهم أن

قضايية، فمن ناحية سير عملية التحكيم، فالملاحظ أن الدعوى التحكيمية والدعوى القضايية 
دة ومتماثلة في جوهرها، وإن اختلفت أحيانا في احن في ركاب قواعد إجرايية تكون و يييرا

اية عملية التحكيم، فإنها تكون بصدور حكم حككيم يخضع في صدوره نه عنأما  .4مصدرها
، والتي تتضمن شروطا شكلية يجب مراعاتها ضايينية التي يخضع هدا الحكم القلذات القواعد القانو 

وغيرها ... صدوره، كالكتابة المشتملة على البيانات الشخصية للخصوم، والتيبيب والتوقيع  عند
 .5من البيانات

وز حجية يح -حيب أنصار هذه النظرية–تحكيم عن ذلك، فإن حكم ال فضلا و
قضايية مانعة من مناقشة ما قضى به الحكم، إلا بالطر  التي حكددها الأنظمة القانونية في هذا 

 .6الشكن، وهذا هو جوهر الوظيفة القضايية للتحكيم

                                                           
 .247، ص 4221للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  محمد أمين فضلون، التحكيم، مؤسية النوري: أنظر 1
 .78-77عيد محمد القصاص، المرجع اليابق، ص : أنظر 2
 .44صبري أحمد محين الذيابات، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .22-24لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : أنظر 4
 .13فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 5
عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوني لاتفا  التحكيم، دراسة حكليلية مقارنة، المكتب الجامعي : أنظر 6

 .22، ص 2888الحديث، 
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لا يؤثر على  أما عن تدخل قضاء الدولة  لمنح حكم التحكيم أمر التنفيذ، فإن ذلك
الطبيعة القضايية هدذا الحكم، شكنه في ذلك شكن منح أمر التنفيذ للحكم القضايي الأجنبي 

ية كما أن هذا الإجراء ليس من شكنه تغيير الطبيعة القضاي  .1حينما يراد تنفيذه في دولة القاضي
اقبة القضاة شتراط صدور الأمر بتنفيذه من قضاء الدولة مر إلحكم التحكيم، فليس اهددف من 

لحكم المحكمين، وإنما اهددف من ذلك هو فقط التثبت من وجود اتفا  بين الخصوم على 
 .2التحكيم بصدد نزاع معين واحترام مضمونه

 .أسانيد نظرية الطبيعة القضائية لحكم التحكيم: أولا

د ستند أنصار نظرية الطبيعة القضايية لحكم التحكيم إى  عدة أسانيد تعتمد على قواعإ
 :مشتركة بين التحكيم والقضاء تؤيد اعتبار حكم التحكيم حكما قضاييا، ومن هذه الأسانيد

تفا  المصطلحات القانونية التي ييتخدمها المشرع بشكن الدعوى التحكيمية مع ما هو إ
النزاع، الخصوم، : ميتخدم بالنيبة للدعوى القضايية، ومن ذلك استخدام المشرع لمصطلحات

إى  غير ذلك من المصطلحات التي تيتخدم بشكن ...يمية، حكم التحكيمالخصومة التحك
 .3الأعمال القضايية

وجود أوجه تشابه كثيرة بين أحكام التحكيم والأحكام القضايية، ليس من حيث الشكل فقط، 
فمن حيث الشكل، نجد أن حكم التحكيم يجب أن يكون . إنما من حيث الموضوع أيضا و

عليه من طرف المحكمين، ويشترط أن يتضمن بع  البيانات، وذلك  مكتوبا وميببا وموقعا
أما من حيث  .انات التي تشترط في أحكام القضاءحكت طايلة البطلان، تكاد تكون نفس البي

الموضوع، فإن حكم التحكيم، شكنه في ذلك شكن الحكم القضايي، يفصل في إدعاءات 
 .4زاعالأطراف المتنازعة، ويكون هذا الحكم حاسما للن

                                                           
 .18يابق، ص الرجع نفس المنبيل إسماعيل عمر، : أنظر 1
 .28يابق، ص الرجع الممعتز عفيفي، : أنظر 2
الاتجاهات النظرية والحلول الوضعية في حكديد التنظيم  الإجرايي لخصومة التحكيم،  محمود سيد عمر التحيوي،: أنظر 3

 .78عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك. 19مرجع سابق، ص 
 .31، ص 2882،  مرجع سابقنادر محمد إبراهيم، مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم الإقتصادي الدولي، : أنظر 4
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إن المهمة التي يباشرها المحكم هي ذات الوظيفة التي يباشرها القاضي، وهي حيم المنازعات التي 
يعرضها عليه الخصوم بعد فحصها والتحقق من قوة الحجج التي ييتند عليها كل خصم، وهذا 
انونية ما يتطلب ترجيح المعيار الموضوعي على المعيارين الشكلي والعضوي في حكديد الطبيعة الق

لحكم التحكيم، فكل من المحكم والقاضي يقوم بتطبيق قواعد القانون أو قواعد العدالة 
 .1والإنصاف في سبيل الفصل في النزاع المعروض عليه بحكم

ن الكثير من اليلطات التي يمنحها القانون للمحكم تكاد تتحد مع اليلطات الممنوحة كما أ
إصدار ءات الإثبات من تلقاء نفيه، وأن تكون له سلطة تخاذ إجراإبإمكان المحكم للقاضي، إذ 

لخصومة التحكيمية دون الحكم في موضوعها، مثل الحكم ببطلان اأحكام إجرايية قطعية تنهي 
كما ييتطيع المحكم أن يفير ما . إجراءات خصومة التحكيم لانعدام أهلية أحد الأطراف
 .2بث فيما أغفله من طلباتيصدر منه من أحكام حككيمية ويصححها، وأن يعيد ال

جية الأمر المقتضى به، وهو ذات الأثر الذي يترتب بح تمتعه يترتب على صدور حكم التحكيمو 
وز الحجية القضايية المانعة من إعادة القضايي، بمعنى أن حكم التحكيم يحعلى صدور الحكم 

 .3النظر فيما قضى به الحكم، إلا بالطر  المحددة قانونا

 

 

 

 

 

                                                           
 .72عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .93أحمد نبيل سليمان طبوشة، مرجع سابق، ص : أنظر 2
زيد حنش عبد الله، التحكيم الدولي الخاص، مجلة البحوث القضايية، المكتب الفني للحكمة العليا باليمن، العدد : أنظر 3

 .413، ص 2881الثاني، 
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 .نتقادات الموجهة لنظرية الطبيعة القضائية لحكم التحكيمالإ :ثانيا

على الرغم من التكييد الكبير الذي عرفته نظرية الطبيعة القضايية لحكم التحكيم في 
قد تكثرت بها، إلا أنها مع  ة، بل أن الكثير من التشريعات الوطني2وأحكام القضاء1أوساط الفقه

 :هدا وجهت، ومن أبرز الانتقادات التي هام النقدسذلك لم تيلم بدورها من 

وحدة المصطلحات القانونية الميتخدمة بشكن التحكيم والقضاء، لا تدل على  تفا  وإأن 
الطبيعة القانونية لحكم التحكيم، لأن تلك المصطلحات قد لا تيتخدم أحيانا بالدقة 

اللغة العربية، في حين  صطلاح الحكم على قرار المحكمين مقصور علىإكما أن إطلا  .3المطلوبة
ففي فرنيا ييتخدم . أن بع  التشريعات الأخرى تميز بين المصطلحات الميتخدمة في الحالتين

                                                           
م منذ زمن طويل، ولا تزال هدا الييادة بفضل تكييدها من طرف عدد كبير من سادت نظرية الطبيعة القضايية لحكم التحكي 1

الفقهاء، سواء في الدول الغربية، حيث اعتنق هذه النظرية الكثير من الفقهاء الفرنييين، وعلى رأسهم الأستاذ     
Matthieu de Boissison،حيث يقول في هذا  ، والذي أكد على الطبيعة القضايية التي يتميز بها حكم التحكيم

 : الصدد
« La Sentence est un acte juridictionnel…, comme tout jugement, la sentence apporte une 

solution, a valeur obligatoire, à la contestation que les parties ont déférée aux arbitres…» 

 .21بق، ص أحمد محمد عبد البديع شتا، المرجع اليا: راجع في ذلك
أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري  :، نذكر منهمكما أيد هذه النظرية عدد لا ييتهان به من الفقهاء من الدول العربية

محمود سيد  .12فتحي والي، قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ص  .42والاجباري، مرجع سابق، ص 
أبو زيد رضوان، الضوابط العامة للتحكيم التجاري  .222حكيم، مرجع سابق، ص ونية للتعمر التحيوي، الطبيعة القان
 .39الدولي، مرجع سابق ص 

حظيت نظرية الطبيعة القضايية لحكم التحكيم بتكييد واسع من طرف القضاء المقارن، لا سيما القضاء الفرنيي، حيث  2
عد الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنيي في تطور موقف القضاء الفرنيي وبدأت هذه النظرية في الانتشار ب

 .في قضية سكك حديد الشمال، حيث اعتبر الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم عملا قضاييا 47/83/4823
Conseil d’état Francais 17/03/1893, série 1894, p 03. 

 .21أحمد محمد عبد البديع شتا، المرجع اليابق، ص : مشار إليه في كتاب
حكم المحكم هو »:أقرت محكمة النق  المصرية الطبيعة القضايية لحكم التحكيم في بع  أحكامها، حيث قضت بكن كما

 .«عمل قضايي شكنه في ذلك شكن الحكم القضايي الصادر من اليلطة القضايية للدولة
 .89/82/4289 ، جلية  12لينة  4289محكمة النق  المصرية، الطعن رقم  -
 .22في، مرجع سابق، ص معتز عفي: أنظر 3
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للدلالة على أحكام القضاء، أما قرارات المحكمين  "Arrêt"أو  "jugement" مصطلح
  إنجلترا يطلق على الحكم القضاييفي و ."Sentence Arbitrale"فيطلق عليها

"judgement"،  وعلى حكم التحكيم"Award" أما في إيطاليا، فيطلق على الحكم ،
"Setenze"وعلى حكم التحكيم  "Lodo"القضايي 

1. 
إن الاستناد إى  أن العمل الذي يقوم به المحكم هو ذات العمل الذي يقوم به القاضي لا يكفي 

عن الأخرى، فوظيفة  للقول بالطبيعة القضايية لحكم التحكيم، لأن وظيفة كل منهما تختلف
قتصادية، تتمثل في تيوية النزاع إجتماعية إظيفة المحكم هي وظيفة القاضي وظيفة قانونية، أما و 

 .2العلاقات بين أطراف النزاع ميتقبلا واستمرار على نحو استقرار
أن قواعد القانون الوضعي تؤكد اختلاف القاضي على المحكم، بحيث يخضع كل منهما لنظام 

مغاير للآخر من حيث الصلاحيات واليلطات الممنوحة لكل منهما لإصدار الحكم، قانوني 
 .3ونظام الميؤولية

تجيز الطعن  ،لأن حجية هذا الأخيرأن حجية حكم التحكيم تختلف عن حجية الحكم القضايي
ر فيه وفقا للطر  والمواعيد المحددة قانونا، ولا يجوز رفع دعوى بطلان ضد هذا الحكم إلا إذا صد

 .4بينما يجوز رفع دعوى بطلان ضد حكم التحكيم متى توافرت أسبابها .فيا للحجيةتمنعدما ومن

 .نظرية الطبيعة المختلطة لحكم التحكيم: ةثالثالفقرة ال

نتقادات الموجهة لكلتا النظريتين العقدية وقع الخلاف الداير بين الفقه والإعلى 
لحكم التحكيم، نظرا لعدم كفاية التبرير المنطقي والقضايية بخصوص حكديد الطبيعة القانونية 

والقانوني لكلتا النظريتين، ظهرت نظرية ثالثة حاولت التوفيق بين النظريتين اليابقتين، من خلال 

                                                           
 .88-72عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : راجع في تفصيل ذلك 1
 .22ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 2
محمود الييد عمر التحيوي، الاتجاهات النظرية والحلول الوضعية في حكديد التنظيم الإجرايي لخصومة التحكيم، : أنظر 3

 .98 مرجع سابق، ص
 .419-411زيد الحنش عبد الله، المرجع اليابق، ص : أنظر 4
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واقعية، يوازن بين الطبيعة التعاقدية والطبيعة القضايية لحكم  تبني موقفا وسطا أكثر اعتدالا و
 .التحكيم

أن حكم التحكيم لا يمكن أن نيبغ  ،لحكم التحكيم 1لمختلطةفيرى أنصار النظرية ا
ة ولا الطبيعة القضايية البحتة، ذلك أن نظام التحكيم يعد مزيجا بين تعليه الطبيعة التعاقدية البح

، فالاتفا  على 2هاتين الطبيعتين نظرا للتكثيرات المزدوجة لفكرتي العقد والقضاء في هذا النظام
 .ل المحكم فهو عمل قضاييالتحكيم عقد، أما عم

 .أسانيد نظرية الطبيعة المختلطة لحكم التحكيم: أولا

هدذه النظريات أسانيد تؤيدها مثل باقي النظريات اليابقة، وفقا لآراء أنصارها، حيث 
 :تتلخص هذه الأسانيد فيما يلي

نظام التحكيم أن كلا من النظريتين العقدية والقضايية أصابت جزء من الحقيقة، على اعتبار أن 
في حقيقته ذو طبيعة مختلطة أو مركبة، عقدية وقضايية في نفس الوقت، وهو ما يجعل الأخذ 

 .3بإحدى النظريتين دون الأخرى يؤدي إى  صعوبات كثيرة
ستنادا إى  مصدر نظام إيتيم بالطبيعة المختلطة  -حيب هذه النظرية –التحكيم حكم ف

لجوء إى  التحكيم، وإى  وظيفته القضايية المتمثلة في حيم التحكيم المتمثل في الاتفا  على ال
 .4النزاع بحكم له آثار الحكم القضايي

الأخذ بالنظرية المختلطة تقتضيه مصلحة التجارة الدولية التي تتطلب إطلا  حرية الأطراف في ف
الحكم  الاتفا  على التحكيم في بدايته، ثم حكويله في المرحلة الأخيرة إى  قضاء حتى يكتيب

                                                           
وقد أطلق على هذه النظرية العديد من التيميات، فمنهم من أطلق عليها النظرية المختلطة، وبعضهم أطلق عليها النظرية  1

 .اهدجينة المركبة، والبع  الآخر أطلق عليها النظرية المزدوجة، في حين أطلق عليها بع  الفقه النظرية
2 A.P Lalive : les problèmes relatifs à l’arbitrage international, op.cit, p 588.         

 .331محمود سيد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .32ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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الذي يصدر فيه حجية بذاته، إذ لا يحتاج الأمر إى  رفع دعوى يتم بموجبها إضفاء هذه الحجية 
 .1عليه

 .نتقادات الموجهة لنظرية الطبيعة المختلطة لحكم التحكيمالإ: ثانيا

على الرغم لما جاءت به نظرية الطبيعة المختلطة لحكم التحكيم من أفكار حاولت 
بين سالف النظريتين العقدية والقضايية، إلا أنها قولبت بجملة من الانتقادات  التوفيق والتنييق ما

 :تصب كلها في نقاط ضعف هذه النظرية، أهمها

إن الأخذ بالنظرية المختلطة يؤدي إى  عدة تناقضات، حيث يصعب الجمع بين نظامين مختلفين، 
صر التي حككمها القواعد الخاصة فقد تختلف القواعد المحددة للعناصر الخاصة بالعقود عن العنا

 .2بالقضاء
أن نقطة ضعف هذه النظرية تكمن في محاولتها إيجاد حد زمني فاصل بين كل من الطابع 

معا منذ التعاقدي والطابع القضايي لنظام التحكيم، خلافا للواقع الذي يبرز هذان الطابعان 
ومن هنا كان الخلاف حول  .3بتنفيذ حكم التحكيم ءالإنتها حتىالاتفا  على التحكيم و 

 .النقطة التي ينتهي عندها الطابع التعاقدي ويبدأ معه الطابع القضايي
ا أمرا بالتنفيذ، كما أن هذه النظرية تهدر القيمة القانونية لأحكام المحكمين التي لا يصدر بشكنه

لتحكيم مع حكمة المشرع من إقرار نظام التحكيم، بالإضافة إى  أن حكم ا ناق وهذا ما يت
 .4يكتيب الحجية بمجرد صدوره، ولا يتوقف هذا الأثر على صدور الأمر بالتنفيذ

 .نظرية الطبيعة المستقلة لحكم التحكيم: ةرابعالفقرة ال

سعيا منهم نحو مزيد من حكرر نظام التحكيم من قيود القوانين الوطنية، فقد نادى 
يية، ه من قوالب النظرية العقدية والقضاجانب من الفقه الحديث بذاتية حكم التحكيم التي تخرج

                                                           
 .23محمد عبد الواسع الضراسي، المرجع اليابق، ص  عبد الباسط: أنظر 1
 .12أشجان فيصل شكري داود، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .27أحمد محمد عبد البديع شتا، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .49حيني المصري، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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،حيث يرى أنصار هذه النظرية أن نظام 1بالنظرية الميتقلة ديثحيث يعرف هذا الاتجاه الح
التحكيم ذو طبيعة خاصة، ويجب أن ينظر إليه نظرة خاصة ميتقلة، ولا يمكن تفييره على ضوء 

الصادر عن القضاء الوطني في الدولة،  المبادئ التقليدية بمحاولة ربطه بالعقد أو الحكم القضايي
فهو ليس نظاما تعاقديا، ولا نظاما قضاييا، ولا نظاما مختلطا، يختلف في وظيفته وطبيعته وغايته 

 .2وبنايه الداخلي عن القضاء، وهو ما ينيحب على حكم التحكيم

لم يؤخذ في فوفقا هدذا الاتجاه، فإنه لا يمكن حكديد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم ما 
الاعتبار اهددف من نظام التحكيم، والمصلحة المرجوة منه، أي تلك الضمانات التي تنشدها 

 . 3أطراف النزاع من وراء لجويهم لنظام التحكيم، والتي يرون أنها غير متوفرة في القضاء الوطني

ضرورة  ينادي أنصار هذه النظرية، في سبيل حكديد الطبيعة القانونية  لحكم التحكيم، و
إعمال المنهج التحليلي، ويجب ألا نتوقف عند القول بكنه ذو طبيعة مختلطة، بل لا بد من حصر 
العناصر ذات الطابع الإرادي التعاقدي وتمييزها عن تلك العناصر ذات الطابع القضايي، حتى 

تكوين نتمكن في نهاية المطاف من حكديد مدى تداخل كل هذه العناصر التعاقدية والقضايية في 
 .4حكم التحكيم وإعطايه الصيغة الذاتية الميتقلة

 .أسانيد نظرية الطبيعة المستقلة لحكم التحكيم: أولا

 :إى  عدة أسانيد، أهمها في تبرير وجهة نظرهم ييتند أنصار هذه النظرية

أن ما يؤكد الطبيعة الميتقلة والخاصة لحكم التحكيم هو اختلاف نظام التحكيم عن القضاء، 
 .5ما تؤكده النشكة الأسبق له تاريخيا، والتي جعلته نظاما ميتقلا عن القضاءوهو 

                                                           
، ص 2887، سبتمبر 34الينة محين حيين بشايرة، حكم التحكيم المرسل، مجلة الحقو ، العدد الثالث، : راجع 1

222. 
 .23معتز عفيفي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .32إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص : أنظر 3

4 R.David, op.cit, p 513. 
 .31ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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ختلاف نظام التحكيم عن القضاء في بنايه الداخلي، إذ يتوى  إكما تيتند هذه النظرية إى  
أما . قانون المرافعات تنظيم القضاء عضويا وإجراييا، وذلك عن طريق قواعد قانونية عامة ومجردة

فهو عبارة عن طريق خاص للفصل في النزاعات، يعرض على هيئة غير قضايية  ،نظام التحكيم
شكل خصيصا للفصل في هذه النزاعات وحدها، ولا تتقيد هذه اهديئة بالإجراءات المحددة تت

سلفا، بقواعد العمومية والتجريد، وإنما يترك لأطراف النزاع أمر حكديد الإجراءات الملايمة لتطبق 
 .1على النزاع
التحكيم أداة متميزة لتيوية النزاعات، فيه اتفا  وفيه قضاء وفيه ما يميزه ا تعتبر هذه النظرية كم
 .2عنهما
عتراف القانون بالتحكيم لا يعني إضفاء الطبيعة القضايية على حكم التحكيم بصورة آلية،  إإن 

تفا  إا يظل كما أن ذلك لا يعني أن القانون أصبح المصدر المباشر ليلطات المحكمين، وإنم
 .3التحكيم هو مصدر سلطاتهم، ويظل القانون هو المصدر غير المباشر له

ختلاف أحكام التحكيم عن أحكام القضاء من حيث الآثار القانونية المترتبة على كل منهما، إ
من حيث الحجية والقوة التنفيذية، فحكم التحكيم لا يكتيب القوة التنفيذية إلا بعد صدور 

 .4من القضاء الوطنيأمر بتنفيذه 

 .نتقادات الموجهة لنظرية الطبيعة المستقلة لحكم التحكيمالإ: ثانيا

لم تيلم نظرية الطبيعة الميتقلة لحكم التحكيم هي الأخرى من سهام النقد، حيث 
 :عديد من الانتقادات أهمهالتعرضت ل

                                                           
لوضعية في حكديد التنظيم الإجرايي لخصوم التحكيم، مرجع محمود الييد عمر التحيوي، الإتجاهات النظرية والحلول ا: أنظر 1

 .83سابق، ص 
2 S.R. Shackleton : The applicable law in international arbitration under the new English 

arbitration act 1996, Arbitration international, Vol 13 №04, 1997, p 375. 
 .414م نوع من القضاء، مرجع سابق، ص وجدي راغب فهمي، هل التحكي 3
 .31ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص  4
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لا فايدة من ورايه،  أن القول بالطبيعة الخاصة والميتقلة لحكم التحكيم هو قول غام  وعقيم،
فهو لم يحدد ماهية التطبيق، وإنما قرر أن هذه الطبيعة الخاصة دون حكديد لمضمونها، فهذا الاتجاه  

يوصف بالعجز، وكل ما أتى به هو مجرد رف  للاتجاهات اليابقة،  (النظرية المختلطة)كيابقه 
 .1حيث جاء بطبيعة لا مفهوم هدا
م التحكيم تتم من خلال حكديد الأصل الذي ينتمي إليه، وليس أن حكديد الطبيعة القانونية لحك

 .2من خلال الأثر المترتب عليه أو الأساس الذي يقوم عليه
نظيم القانوني لنظام للقضاء على الت ستناد أنصار النظرية الميتقلة على اختلاف التنظيم القانونيإ

تمثل في المهمة التي يقوم بها كل ستناد شكلي، ولا ييتند إى  أسانيد موضوعية تإالتحكيم هو 
 .3من القاضي والمحكم

لا يمكن التيليم بكن نظام التحكيم يقدم عدالة خاصة تختلف عن العدالة التي يقدمها القضاء، 
لأنه لا يمكن الوصول إى  طبيعة حكم التحكيم من خلال الأثر الذي يرتبه، وإنما من خلال 

 .4إرجاعه إى  الأصل الذي ينتمي إليه

بعد استعراضنا لمختلف النظريات التي قيلت بصدد حكديد الطبيعة القانونية لحكم ف
وصولا في النهاية  التحكيم، بدءا بالنظرية العقدية ثم النظرية القضايية، مرورا بالنظرية المختلطة، و

ها، فإن إى  النظرية الميتقلة، وذلك بالتحليل الدقيق لمضامينها وأسانيدها والانتقادات الموجهة إلي
ا يحمل في طياتها لك النظريات اليابقة، لأن كل منهلا أحد يمكنه التقليل من شكن وقيمة ت

كما لا يمكننا   .الطبيعة القانونية لحكم التحكيم أفكارا ساهمت بقدر متفاوت في تكصيل وحكليل
 .دار المجهودات الخلاقة للفقه والقضاء في هذا الصددهإ

                                                           
 .482، ص 4227علي سالم إبراهيم، ولاية القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، : أنظر 1
 .912ص محمود الييد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، مرجع سابق، : أنظر 2
 .39نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص :أنظر 3
 .481علي سالم إبراهيم، المرجع اليابق، ص : أنظر 4
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صرار الواضح من الفقه على إلحا  حكم التحكيم بإحدى ننا نتياءل، لماذا هذا الإكل
كون له طبيعته الخاصة والمتميزة بقة؟ ألا ييتحق حكم التحكيم أن تالنظريات التقليدية اليا

 بعيدا عن النظريات اليابقة؟

لذلك، فنحن لا نرى أي سب قوي لإلحا  حكم التحكيم بكي من النظريات اليابقة، 
ذو طبيعة خاصة، بكل ما حكمله هذه العبارة من معنى، وذلك بل نرى أن حكم التحكيم 

 :للأسباب التالية

 .أن الاختلاف بين النظريات اليابقة يؤكد على ذاتية حكم التحكيم واستقلاله
ن الاعتراف لحكم التحكيم بالذاتية من شكنه أن يعزز مكانة نظام التحكيم، باعتباره كما أ

ه الميتقل، وتيمح ببلورة أحكامه وقواعده، بما يؤدي إى  تطوره نظاما خاصا قايما بذاته، له كيان
 .ليتناسب مع مقتضيات التجارة الدولية

ن نظام التحكيم هو قضاء خاص لأن أالتحكيم من طبيعة خاصة يكمن في  عتبار حكمإف
المحكم يهدف عند مباشرته العملية التحكيمية إى  حكقيق العدالة عن طريق القضاء بين الأطراف 

فهو خاص لأنه يمنح . المتنازعة، وهو يتبع في سبيل حكقيق ذلك الأسلوب والحل الذي يراه ملايما
اختيار التحكيم ككسلوب لتيوية النزاعات بطريقة ودية بعيدا عن القضاء سلطة أطراف النزاع 
 .الوطني للدولة

 الثاني مطلبال

 .أنواع الأحكام التحكيمية

ية النزاع المعروض عليها، سلطة إصدار مختلف أنواع تملك هيئة التحكيم، في سبيل تيو 
الأحكام، فلها سلطة إصدار أي حكم يتفق مع حقيقة مطالب الخصوم، ويتماشى مع أسس 

وعلى ذلك، تتنوع الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم، وذلك وفقا لطبيعة . المرافعات أمامها
ض عليها، حيث يمكن للهيئة إصدار هذه الأحكام وما تقتضيه ظروف وطبيعة النزاع المعرو 

أحكام في الموضوع وأحكام قبل الفصل في الموضوع، وقد تكون أحكاما مقررة أو منشئة للحقو  
 .إلزامية أحكاما أو
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 :أحكام التحكيم بين ثلاثة أقيام قيمهدذا سوف ن

 (.الفرع الأول).الأحكام الصادرة قبل صدور الحكم المنهي للخصومة التحكيمية -

 (.الفرع الثاني).حكام النهايية الفاصلة في موضوع النزاعالأ -

 (.الفرع الثالث).الأحكام الصادرة بعد الفصل في موضوع النزاع -

 الأول عالفر 

 .أحكام التحكيم الصادرة قبل صدور الحكم المنهي للخصومة التحكيمية

صورة أو ( التحضيرية)قد تكخذ هذه الأحكام صورة أحكام التحكيم التمهيدية  و
 .أحكام التحكيم الجزيية

 (.التحضيرية)أحكام التحكيم التمهيدية : الفقرة الأولى

يقصد بكحكام التحكيم التمهيدية تلك الأحكام التي تصدر تمهيدا للفصل في الموضوع 
الأساسي للنزاع، أي تلك الأحكام التي تفصل بمقتضاها هيئة التحكيم في ميكلة أولية قبل 

 .1التحكيمية عوىالفصل في موضوع الد

تتميز الأحكام التمهيدية بكنها لا تفصل في موضوع النزاع كليا أو جزييا، وإنما تهدف  و
إى  التمهيد لإصدار حكم موضوعي أو وقتي، فهي لييت أحكاما منهية للخصومة، كما أنها 

 . 2وقتية لأنها لا تفصل في طلب مؤقت الييت أحكام

 التمهيدي الذي لا يمس بكصل الحق والأوامر الوقتية من هنا تجدر التفرقة بين الحكم  و
ستعجاليا عند الضرورة إناقش موضوع النزاع، ولكنها تصدر أو التحفظية التي هي الأخرى لا ت

ومثال أحكام التحكيم التمهيدية،حكم  .القصوى، تفاديا لوقوع أضرار لا يمكن جبرها ميتقبلا
 .و في اختصاص اهديئة بنظر النزاعأهيئة التحكيم في الدفع بعدم قبول الدعوى 

                                                           
 .438، ، ص مرجع سابقجمال عمران إغنية الورفلي،  1
 .322مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي محمود سمير الشرقاوي، 2
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مهما يكن من الأمر، فإن الحكم التمهيدي يعتبر حكما حككيميا يمكن تنفيذه جبرا  و
 .1مثله مثل بقية الأحكام التحكيمية الأخرى على الرغم من أنه لا يفصل في موضوع النزاع

 .أحكام التحكيم الجزئية: ةثانيالفقرة ال

ي ذلك الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم في شكن يقصد بالحكم التحكيمي الجزي
فقد تعرض على هيئة التحكيم . 2بع  الميايل الجزيية من النزاع الأصلي المعروض على اهديئة

بع  الميايل التي يتطلب معها الفصل فيها بحكم جزيي من قبل هيئة التحكيم، وذلك قبل 
 . 3إصدار الحكم الذي يفصل في الخصومة التحكيمية كلها

تصدر هيئة التحكيم الأحكام الجزيية وفقا لطبيعة النزاع وظروفه، حتى ولو لم يخوهدا  و
زاع أطراف النزاع صراحة هذه اليلطة، إذ يرجع تقدير مدى الحاجة إى  إصدار حكم جزيي في الن

يم النزاع كله بحكم منهي للخصومة التحكيمية، وفقا لظروف حكهديئة التحكيم، وذلك قبل أن 
مع الإشارة إى  أن طبيعة النزاع قد لا تقتضي إصدار مثل  ،اع، ومراكز وأوضاع أطراف النزاعز الن

 . هذه الأحكام

قد يتفق الأطراف صراحة على عدم إصدار هيئة التحكيم أحكاما جزيية في النزاع،  و
 . 4ففي هذه الحالة فإن هيئة التحكيم تلتزم بما اتجهت إليه إرادة الأطراف

م الجزيي الذي تصدره هيئة التحكيم في النزاع حكما موضوعيا، لأن اهديئة يعتبر الحك و
وبع  الطلبات الموضوعية في الدعوى التحكيمية، سواء كان ذلك من تلقاء أتفصل في أحد 

حكم التحكيم الجزيي متعلقا بميكلة  فقد يكون. نفيها أو بناء على طلب أحد الأطراف

                                                           
يكون حكم التحكيم النهايي أو الجزيي  »: من   إ ج م إ بنصها 4831لمادة هو ما أكده المشرع الجزايري في نص ا و 1

 .«...أو التحضيري قابلا للتنفيذ بكمر من قبل رييس المحكمة التي صدر في دايرة اختصاصها
قو ، ماهر محمد صالح عبد الفتاح، إتفا  وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الح: أنظر 2

 .344، ص 2881جامعة القاهرة، 
 .324يابق، ص الرجع الممحمود سمير الشرقاوي، : أنظر 3
 .74خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص  4
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الحكم بتكييف  ،يعد من قبيل أحكام التحكيم الجزيية ،ذلكوعلى  .موضوعية أو بميكلة إجرايية
أو بصحته، أو الحكم الذي يحدد قانونا معينا لكي يطبق على موضوع النزاع، أو الحكم  ما عقد

 .1الذي يقضي بميؤولية أحد الأطراف

الملاحظ أن حكم التحكيم الجزيي يحيم الخصومة في شكن الأمور التي فصل فيها،  و
ة هيئة التحكيم بالنيبة هدا، على أن تبقى هذه الولاية قايمة بالنيبة لباقي الطلبات وتنتهي ولاي

 .2الأخرى التي لم يفصل فيها الحكم الجزيي

التجارية الدولية المترتبة  ية دورا هاما في تيوية النزاعاتتلعب أحكام التحكيم الجزي و
ع عنها العديد من الميايل الجزيية التي على العقود المركبة والمعقدة، والتي من طبيعتها أن يتفر 

تتطلب الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم قبل إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة 
، وهذا ما جعل بع  التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم تعنى بالنص 3التحكيمية

 :صراحة على منح المحكمين سلطة إصدار أحكام حككيم جزيية

                                                           
وتطبيقا لذلك، فقد قضي في النزاع الناجم عن عقد البناء، والقايم بين طرف إيطالي وآخر ليبي، والذي نص في اتفا   1

الإجراءات الواجبة الإتباع من قبل محكمة التحكيم، على أنه يتعين على المحكمة أن تفصل التحكيم، فيما يتعلق بالقانون و 
بحكم جزيي في ميكلة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وأنه ييري  على إجراءات التحكيم اللايحة الخاصة 

 .بغرفة التجارة الدولية بباريس
ت العامة المصرية وإحدى الشركات الفرنيية، والذي عرض على مركز القاهرة وكذلك في النزاع القايم بين إحدى اهديئا

الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حيث أخذت المحكمة التحكيمية على عاتقها أن تفصل في بادئ الأمر في ميكلتين 
 :جزييتين يتعلقان بالنزاع، وهما

 .القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع -
 .لواجب تطبيقها في النزاعواللغة ا -
 .وما بعدها 72خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع 
 .322يابق، ص الرجع نفس الممحمود سمير الشرقاوي، 2
 .328فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  3
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يجوز لمحكمة  »:إ على أنه.م.ج.إ.من   4812لمشرع الجزايري في المادة فقد نص ا  
تفا  أطراف أو أحكام جزيية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف إالتحكيم إصدار أحكام 

 .«ذلك

المادة أن المشرع الجزايري قد أقر صراحة بيلطة هيئة التحكيم في إصدار  هذه فالظاهر من نص
فالأصل أن هديئة التحكيم  .أ الجوازية هديئة التحكيم في ذلكخذا بمبدأحكام التحكيم الجزيية، آ

 .خلاف ذلك ىيية، ما لم يتفق أطراف النزاع علاليلطة التقديرية في إصدار أحكام حككيم جز 

من قانون التحكيم المصري  12كما عبر عن ذلك المشرع المصري صراحة في نص المادة   
أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من يجوز  »:، بنصها4221لينة  27رقم 

 .«الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة
الجديد لا يتضمن نصا صريحا يمنح وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات المدنية الفرنيي  
ة يرى أن اليلط 1لمحكمين سلطة إصدار أحكام حككيم جزيية، إلا أن جانبا من الفقه الفرنييا

 .المتقدمة تيري بالنيبة للقانون الفرنيي بشكن التحكيم
يجوز هديئة التحكيم أن تصدر،  »:من قواعد اليونييترال على أنه 32كما نصت المادة   

 .2« بالإضافة إى  حكم التحكيم النهايي، أحكام حككيم مؤقتة أو جزيية
حكيم سلطة إصدار ويل هيئة التلوايح التحكيم بالنص صراحة على تخكما عنيت بع   

من لايحة حككيم غرفة التجارة  23/4أحكام حككيم جزيية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 
 .3بباريس

                                                           
1 E.Gaillard, op.cit, p 201. 

قيات الدولية مصطلح حكم التحكيم المؤقت وبعضها الآخر ييتعمل حكم التحكيم الجزيي، وغالبا وتيتعمل بع  الإتفا 2
 .ما يصعب التمييز بينهما، بيد أنه ليس هناك فر  واضح في قواعد حككيم اليونيتيرال

هذه وقد أصدرت غرفة التجارة الدولية بباريس حكما اشتمل على خمية عشر حكما حككيميا جزييا، حيث سمحت  3
 .الأحكام الجزيية للطرف المتضرر من تفادي الأضرار التي لحقت به على نحو مباشر

 .341ماهر محمد صالح عبد الفتاح، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع -
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على الرغم من أهمية أحكام التحكيم الجزيية التي تصدرها هيئة التحكيم في تيوية  و
ذلك أن حكم  النزاعات التجارية الدولية المعقدة، إلا أنها لا تخلو من بع  العيوب والمثالب،

التحكيم الجزيي يترتب عليه وقف فحص النزاع، وهو ما يؤدي إى  التكخير في الفصل النهايي في 
 .النزاع المعروض على هيئة التحكيم

 الثاني عالفر 

                           أحكام التحكيم النهائية الفاصلة في موضوع النزاع 
 (.المنهية للخصومة التحكيمية)

حكيم النهايية الفاصلة في موضوع النزاع تكون إما في صورة حكم حككيم م التاأحك
 .النزاع تفا  أطرافإصورة تيوية بناء على  نهايي أو في

 (.الكلي)حكم التحكيم النهائي : ىولالفقرة الأ

الحكم الذي يفصل في جميع أوجه النزاع، أي جميع  ،يقصد بحكم التحكيم النهايي
التحكيمية، حيث  يرفع يدهم عن الدعوى والذي ينهي مهمة المحكمين و الميايل المتنازع عليها،

فهو بذلك الحكم الريييي أو القرار النهايي  .1ولايتهم في نظر هذه الدعوى نفاذيؤدي إى  است
 .2الذي تصدره هيئة التحكيم في نهاية إجراءات التحكيم بعد إقفال باب المرافعة

م النهايي مقابلا لأحكام التحكيم الوقتية عد حكم التحكييفوفقا هدذا المعنى، 
 .3والتمهيدية أو الجزيية، والتي لا تنهي مهمة المحكمين

                                                           
ن للتعبير عن حكم التحكيم الذي يفصل في جزء م" نهايي"وإى  جانب هذا المعنى، فإن جانبا من الفقه ييتخدم إصلاح  1

الخصومة التحكيمية، حيث يذهب إى  القول أن حكم التحكيم النهايي لا يفصل بالضرورة في كل الميايل المتعلقة بالنزاع 
 .بشكل تام، بل يكفي أن يفصل في ميكلة معينة بشكل قطعي

 .383ق، ص حفيظة الييد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع ساب: راجع في ذلك
 .99إبراهيم رضوان الجغبير، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .381حفيظة الييد الحداد، المرجع اليابق، ص : أنظر 3
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فالأصل أن الحكم التحكيمي النهايي هو أن تصدر هيئة التحكيم حكما كليا في 
موضوع الدعوى التحكيمية منهيا للخصومة كلها، وذلك بموجب حكم واحد يفصل في جميع 

، حيث يعتبر هذا الحكم بجميع عناصره حلا نهاييا للنزاع المطروح على هيئة 1الطلبات الموضوعية
التحكيم ومنهيا للخصومة، ويكون ملزما للأطراف المتنازعة، وينفذ بعد إصباغ الصفة التنفيذية 

وهدذا فإن .2يمكن الطعن فيه بالبطلان، إذا ما وجد سبب قانوني لذلك عليه، وهو الحكم الذي
 ".بالحكم المنهي للخصومة" الحكم ييمىهذا 

  من 4831لم يحدد المشرع الجزايري المقصود بحكم التحكيم النهايي في نص المادة  و
      يكون حكم التحكيم النهايي  »:حيث اكتفى بالنص على أنه -اليالفة الذكر- إ.م.ج.  إ

التحكيم، أحكام  ، حيث حدد المشرع الجزايري أنواع«...أو الجزيي أو التحضيري قابلا للتنفيذ
غير أن ذلك لا يعني أن حكم التحكيم . دون حكديد معنى كل واحد منهاأنواع وحصرها في ثلاثة 

 4831النهايي غير قابل للتحديد، بل بالعكس فإنه يمكن حكديد مدلوله من خلال نص المادة 
ا في ثلاثة تهر التي عددت أحكام التحكيم القابلة للتنفيذ وحص ،إ، المذكورة أعلاه.م.ج.إ.من  
نهايية، جزيية وتمهيدية، حيث يمكن أن ييتدل من ذلك أن المشرع الجزايري أراد أن يميز : أنواع

حكم التحكيم النهايي عن حكم التحكيم الجزيي، فحكم التحكيم النهايي هو الحكم الذي 
ن كنا نفضل إتنتهي به ولاية هيئة التحكيم، و  يفصل في جميع الطلبات المقدمة من الخصوم والذي

يا لاختلاطه بمفهوم حكم التحكيم فوذلك تلا ،"الحكم التحكيمي الكلي"ن يعبر عنه بأ
فإنه من الثابت أنه الحكم الذي يفصل في ميكلة جزيية  ،أما حكم التحكيم الجزيي. القطعي

 .ذات صلة بالخصومة التحكيمية

                                                           
 .97إبراهيم رضوان الجغبير، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .97نفس المرجع اليابق، ص ،إبراهيم رضوان الجغبير :أنظر 2
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لتجاري الدولي كان أكثر تجدر الإشارة في الأخير إى  أن القانون النموذجي للتحكيم ا و
حكم التحكيم النهايي هو الذي ينهي »: وضوحا في حكديد معنى حكم التحكيم النهايي بنصه

 .1«الإجراءات التحكيمية

 (.الرضائي)تفاقي حكم التحكيم الإ: ةثانيالفقرة ال

لما كانت إرادة الأطراف هي التي تخول هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع، وانطلاقا 
ا نظام التحكيم، وهي احترام مبدأ سلطان إرادة الأطراف، فإنه يجوز عليهالفليفة التي يقوم  من

لأطراف النزاع أثناء سير إجراءات التحكيم أن يتفقوا على تيوية النزاع القايم بينهم بطريقة 
 ، حيث يمكن هدم في هذه الحالة أن يطلبوا من هيئة التحكيم إنهاء إجراءات2التيوية الودية

التحكيم وأن يفرغوا ويوثقوا التيوية التي توصلوا إليها في شكل عقد بينهم، أو أن يطلبوا من 
اهديئة إصدار حكم حككيمي يتضمن ما توصلوا إليه من إتفا ، وإفراغه في حكم حككيمي 

به شكنه في  يضبالشكل والصيغة التي اتفقوا عليها، حيث يتمتع هذا الحكم بحجية الشيء المق
 .3أحكام التحكيم النهايية ذلك شكن

 وافلا شك أنه من مصلحة أطراف النزاع، في مجال التحكيم التجاري الدولي، أن يتفق
يئة التحكيم، بما له من ميزتي على تيوية ودية للنزاع القايم بينهم وتثبيته في حكم صادر من ه

الدخول مرة أخرى في  عتراف به والقابلية للتنفيذ في الدول الأخرى، وهو ما يضمن هدم عدمالإ
 .إجراءات قضايية جديدة أمام محاكم الدولة الأجنبية لتنفيذ حكم التحكيم

                                                           
 .م التجاري الدوليمن القانون النموذجي للتحكي 32/2راجع المادة  1
 .98خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص : أنظر 2
حفيظة الييد الحداد، الموجز في النظرية العامة في : وأنظر كذلك. 91إبراهيم رضوان الجغبير، مرجع سابق، ص : أنظر 3

 . 343التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 
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التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتحكيم، وكذا لوايح  نوقد حرصت العديد م
التحكيم سلطة إصدار أحكام حككيم مراكز ومؤسيات التحكيم الدايمة، على تخويل هيئة 

 :لك، ومن ذ1تفاقيةإ

يجوز لمحكمة  »:من أنه إ.م.ج.إ.  4812ما نص عليه المشرع الجزايري في المادة   
تفا  أطراف أو أحكام جزيية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف إالتحكيم إصدار أحكام 

  .«ذلك

تفاقية، غير أن إيئة التحكيم إصدار أحكام حككيم فالظاهر أن المشرع الجزايري قد أجاز صراحة هد
يمكن هدا رف  إصدار أحكام حككيم لأمر يبقى جوازيا بالنيبة هديئة التحكيم، بمعنى أنه هذا ا
تفاقية، وهو ما يعد في اعتقادنا أمر غير منطقي، ولا يتماشى مع فليفة نظام التحكيم، القايمة إ

. على أساس مبدأ سلطان إرادة الأطراف، حيث تيتمد هيئة التحكيم سلطاتها من هذه الإرادة
 نص المادة ضروري أن يعدل المشرع الجزايري ، ولتفعيل هذا المبدأ أكثر، نرى أنه من اللذلك
هيئة التحكيم بإصدار حكم  رها بما يتماشى مع احترام إرادة الأطراف، وذلك بإلزامر يح، و 4812
 ذلك، بكن تنهي إجراءات التحكيم وتثبت التيويةلي متى اتجهت إرادة أطراف النزاع تفاقإحككيم 
 .تفاقي يتمتع بحجية الأمر المقضي بهإليها أطراف النزاع في حكم حككيم التي توصل إ وديةال

                                                           
إصدار أحكام حككيم إتفاقية، فإذا اتجهت إرادة الأطراف إى  أن تقوم وقد ثار التياؤل حول مدى سلطة هيئة التحكيم في  1

 هيئة التحكيم بإصدار حكم حككيم اتفاقي، فهل تكون ملزمة بذلك؟ أم أن هدا سلطة تقديرية في هذا الصدد؟
 :للإجابة على هذا اليؤال، فقد ظهر إتجاهين في صدد تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام حككيم إتفاقية

يذهب إى  عدم تخويل هيئة التحكيم أي سلطة تقديرية بصدد إصدار أحكام حككيم إتفاقية، بمعنى أنها  :الاتجاه الأول -
من لايحة  29من قانون التحكيم المصري، المادة  14المادة : أنظر)ملزمة بإصدارها متى طلب أطراف النزاع منها ذلك 

 (.حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس
يذهب إى  إعطاء هيئة التحكيم اليلطة التقديرية في قبول أو عدم قبول طلب إصدار حكم حككيم : تجاه الثانيالا -

من القانون  38من قانون المرافعات اهدولندي، والمادة  4892من قانون التحكيم الإنجليزي، والمادة  12/2المادة )إتفاقي 
 ...(.من قواعد حككيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي 31/4النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والمادة 

 .78-92خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع
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لينة  27من قانون التحكيم المصري رقم  14كذلك المشرع المصري في المادة  و  
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تيوية تنهي النزاع كان هدما أن  »: ، بنصه4221

ط التيوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يطلبا إثبات شرو 
يتضمن شروط التيوية وينهي الإجراءات ويكون هدذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنيبة 

  .«للتنفيذ

يرية بشكن فعلى خلاف المشرع الجزايري، فإن المشرع المصري لم يمنح هيئة التحكيم أي سلطة تقد
تفاقية، وألزمها بإصدار هذه الأحكام متى اتفق الأطراف على إنهاء إإصدارها لأحكام حككيم 

بينهم وديا ، وجعل من هذا الاتفا  الذي تم بين  القايم إجراءات التحكيم بتيوية تنهي النزاع
 .النهايي الأطراف يتمتع بالحجية والآثار المترتبة على حكم التحكيم

، في المادة 4281القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لينة هذا ما أشار إليه  و  
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم، على تيوية النزاع  »: منه، حيث نصت على أنه 38

بينهما، كان على هيئة التحكيم أن تنهي الإجراءات وأن تثبت التيوية بناء على طلب الطرفين 
 .« حككيم بشروط متفق عليها وعدم اعتراضهما في صورة قرار

إذا اتفق الطرفان قبل  »: من قواعد اليونيتيرال، بكنه 31/4كذلك ما جاء في المادة  و 
صدور قرار التحكيم على تيوية تنهي النزاع، كان هديئة التحكيم، إما أن تصدر أمرا بإنهاء 

على هذا الطلب، في  همافقتالإجراءات، وإما أن تثبت التيوية، بناء على طلب الطرفين وموا
 .«صورة قرار حككيم بشروط متفق عليها، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتيبيب مثل هذا القرار

قد ذهبت بع  اللوايح التنظيمية لبع  المؤسيات التحكيمية الدايمة إى  تبني  و 
 تفاقية دون منحها أيإالاتجاه القايل بتخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام حككيم 

 :سلطة تقديرية بصدد ذلك، ومن ذلك

إذا توصل  »: من لايحة حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس، بنصها 29ما نصت عليه المادة 
، يجب تثبيت 43الأطراف إى  تيوية بعد حكويل الطلب إى  محكمة التحكيم وفقا للمادة 
 .«افقة محكمة التحكيمالتيوية بصيغة حكم التحكيم باتفا  الأطراف وبطلب من الأطراف ومو 
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، التي قررت أنه يجوز 29/8هو ما أخذت به قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي في المادة  و
هديئة التحكيم أن تصدر حكما بالاتفا ، إذا توصل الطرفان إى  تيوية للنزاع، بإثبات تلك 

 .، متى طلب منها الطرفان ذلك كتابةالتحكيم التيوية في حكم

 الثالث عالفر 

 .أحكام التحكيم الصادرة بعد الفصل في موضوع النزاع

التحكيم، تنتهي مهمة  الأصل أنه بعد صدور حكم التحكيم النهايي، المنهي لخصومة
إلا أنه أحيانا  .م معه تعديل هذا الحكم فيما بعديتهم على وجه لا يحق هديتنفذ ولاتالمحكمين و 

ا يصعب معه الوصول إى  الحقيقة، أو يقع قد يصدر حكم التحكيم النهايي ويكتنفه الغموض مم
المحكم في بع  الأخطاء المادية أو الكتابية أو الحيابية، والتي لا يؤدي تصحيحها إى  تعديل 
الحكم النهايي، أو قد يغفل المحكم الفصل في بع  الطلبات التي طلبها الخصوم أثناء سير 

 .1الخصومة التحكيمية

التشريعات الوطنية والدولية أنه من الضروري أن تمتد فكمام هذه الأوضاع، وجدت بع  
مهمة المحكمين إى  مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم، واستثنت بع  الحالات التي تمكن 

بات التي قدمها الخصوم، لكام إضافية إذا ما أغفلت بع  الطهيئة التحكيم من إصدار أح
 .ة وقوعها في بع  الأخطاء الماديةوتفيير أحكامها في حالة غموضها، أو تصحيحها في حال

 .أحكام التحكيم الإضافية: ىولالفقرة الأ

قد يحدث أحيانا أن تغفل هيئة التحكيم الفصل في بع  الطلبات التي قدمها الخصوم 
في حكمها النهايي أو في جزء من النزاع، سواء طرحه الخصوم بطلب أصلي أم عارض وقبلته 

 وز ــــــــــلذلك يج. كاملهوال ناقصا ولا ينهي النزاع بكيم في هذه الأحاهديئة، مما يجعل معه حكم التح

                                                           
 .97إبراهيم رضوان الجغبير، مرجع سابق، ص  1
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خلال نظر  ها أحد الخصومهديئة التحكيم أن تصدر حكم حككيم إضافي في طلبات سبق أن قدم
 .1الدعوى التحكيمية وأغفلت هيئة التحكيم الفصل فيها

تلك الأحكام  »: نها،بناء على ما تقدم، يمكن تعريف أحكام التحكيم الإضافية بك و
نتهاء ميعاد التحكيم، إلى طلب أحد الخصوم، حتى ولو بعد التي تصدرها هيئة التحكيم بناء ع

 .2« في طلبات تكون قد قدمت خلال سير الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم

من الثابت أن سلطة هيئة التحكيم في إصدار أحكام التحكيم الإضافية تقتصر فقط  و
قدم هدا أحد الخصوم بطلبات جديدة تما أغفلت الفصل فيه، فلا يجوز أن يعلى الفصل في

كما لا يجوز أن يكون طلب إصدار . للفصل فيها لم تكن مطروحة عليها قبل قفل باب المرافعة
حكم حككيم إضافي هادفا إى  إعادة مناقشة ما فصلت فيه هيئة التحكيم من طلبات موضوعية، 

مرة أخرى أمامها، مما قد يؤدي إى  تعديل حكم التحكيم والمياس بما أو العودة إى  طرح النزاع 
قضى به، ومن ثم الإخلال بمبدأ حجية حكم التحكيم، بالإضافة إى  قوة الأمر المقتضي به التي 

 . 3يتمتع بها حكم التحكيم بمجرد صدوره

وط، يشترط، حتى يتينى هديئة التحكيم إصدار حكم حككيم إضافي، توافر بع  الشر  و
 :4أهمها

                                                           
ات التحكيم الدايمة، على و تكاد تجمع مختلف التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتحكيم، وكذا لوايح مراكز ومؤسي 1

 .إ.م.ج.إ.  4838تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام حككيم إضافية، وهو ما نص عليه المشرع الجزايري في المادة 
محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، دراسة حكليلية لاتجاهات الفقه وأحكام : راجع في ذلك
ة العليا ومحكمة النق  والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحاكم الاستئناف في خصوص المحكمة الدستوري

 .23، ص 2848التحكيم الدولي والداخلي، الكتاب الثاني، دار الكتب المصرية، 
 .328ماهر محمد صالح عبد الفتاح، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .97خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك. 71بق، ص إبراهيم رضوان الجغبير، مرجع سا: أنظر 3
إبراهيم رضوان الجغبير، مرجع سابق، ص : وكذلك. 249إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص : راجع في تفصيل ذلك 4
71. 
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إغفال هيئة التحكيم الفصل في بع  الطلبات التي قدمها الخصوم أثناء سير إجراءات  -1
 .الخصومة التحكيمية، وصدور حكم التحكيم النهايي دون الفصل فيها

تقديم طلب من أحد أطراف التحكيم لإصدار حكم حككيم إضافي، إذ لا يجوز هديئة  -2
ها لإصدار حكم حككيم إضافي، حتى ولو تبين هدا أنها التحكيم أن تتصدى من تلقاء نفي

 .بع  طلبات الخصوم عند إصدارها للحكم النهايي الفصل في أغفلت
أن يتعلق حكم التحكيم الإضافي بطلبات الخصوم، فلا يجوز هديئة التحكيم التعرض لما لم  -3

 .يطلبه الخصوم، أو يجاوز حدود سلطاتها
 .إضافية لتحكيم بخصوص إصدار أحكام حككيمالمقدم هديئة ا إعلان الطرف الآخر بالطلب -4

تجدر الإشارة في الأخير إى  أنه يجب أن يكون حكم التحكيم الإضافي مكتوبا  و
وموقعا من قبل جميع أعضاء هيئة التحكيم، ومعللا، ويتضمن مكان وزمان صدوره، ويبلغ الحكم 

 .1الإضافي للأطراف

 .م التفسيريةأحكام التحكي: ةثانيالفقرة ال

بع  الغموض يتعذر  التحكيمية قد يكتنف منطو  الحكم التحكيمي المنهي للخصومة
معه الوصول إى  فهم حقيقة أو مضمون ما قضى به هكذا الحكم، ككن يكتي حكم التحكيم 
بكلفاظ وعبارات صحيحة من الناحية اللغوية، إلا أنها لا تدل بدقة على مضمون ما قضى به، 

وقد يصدر . يجدون صعوبة جمة في فهم مضمون هذا الحكم معه أطراف النزاع وهو ما يجعل
تلك الأحكام  ةحكما حككيميا يشوبه غموض بكن لا يكون واضحا لأطراف النزاع، خاص

التحكيمية التي قد تتضمن بع  المعلومات أو المعطيات ذات الطابع الفني أو المحاسبي، أو غيرها 
وعلى هذا، يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم  .2لتوضيحها ابير تتطلب خ قد من الميايل التي

 .أن يتقدم بطلب إى  هيئة التحكيم لتفيير ميكلة غامضة تضمنها حكم التحكيم النهايي

                                                           
 .97خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص  1
، (تصحيح الأحكام وتفييرها وإكماهدا: اص للمراجعةالنظام الخ)أحمد ماهر زغلول، مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها  2

 .427، ص 4227الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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عليه، فإن حكم التحكيم التفييري لا يهدف إى  مراجعة ما قضت به هيئة  و
إى  تفيير الغموض الذي قد  أو تعديل الحكم النهايي الصادر عنها، وإنما يهدف ،التحكيم

وبذلك، فإن هذا النوع من الأحكام التحكيمية ما . يكتنف جزء من الحكم التحكيمي النهايي
هو إى  وسيلة لتبيان ما هو مبهم في جزء من حكم التحكيم النهايي، وليس حكما صادرا في 

 .أو لإعادة الفصل فيه  موضوع النزاع 

تفيير حكم التحكيم النهايي، وإصدارها حكما يشترط حتى تقوم هيئة التحكيم ب و
 :تفييريا لذلك بع  الشروط، أهمها

 .وجود غموض في منطو  حكم التحكيم النهايي -1
 .و كليهما لتفيير حكم التحكيم النهاييأتقديم طلب من أحد أطراف التحكيم  -2
 .حكيمإعلان الطرف الآخر بطلب تفيير حكم التحكيم النهايي المقدم هديئة الت -3

حكمها التفييري كتابة خلال المدة المحددة  ريجب على هيئة التحكيم أن تصد و
 .1لذلك

   يعتبر حكم التحكيم التفييري الذي تصدره اهديئة متمما لحكم التحكيم النهايي،  و
. يعد امتدادا له، ويخضع للأحكام التي يخضع هدا حكم التحكيم المنهي للخصومة التحكيمية و

م نيخة من الحكم التفييري مع حكم التحكيم النهايي لكل طرف من أطراف على أن تيل
 .2النزاع

 

                                                           
وقد حدد المشرع المصري هذه المدة بثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إى  اهديئة، وأجاز للهيئة أن تمدد هذه المواعيد مدة  1

 .مماثلة أخرى إذا رأت ذلك ضروريا
 .4221لينة  27من قانون التحكيم المصري رقم  12المادة : راجع -

 .يوما من تاريخ تيلم الطلب لتفيير حكم التحكيم( 11)بينما منحت قواعد اليونيتيرال هديئة التحكيم مدة خمية وأربعين 
 . من قواعد اليونيتيرال 31المادة : راجع -
 .78-92إبراهيم رضوان الجغبير، مرجع سابق، ص : راجع 2
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 .أحكام التحكيم التصحيحية: ةثالثالفقرة ال

يعتبر حكم التحكيم التصحيحي نوع من الأحكام التحكيمية التي تصدر عن هيئة 
ن الأحكام هذا النوع مهدف يم النهايي الفاصل في النزاع، إذ التحكيم بعد النطق بالحك

حكم  يشوب فقد. إى  تصحيح الأخطاء المادية الموجودة في حكم التحكيم النهاييالتحكيمية 
التحكيم بع  الأخطاء المادية البحتة، سواء كانت كتابية أو حيابية أو في شكل آخر يندرج 

الة ففي هذه الح. حكت هذا المفهوم، والتي لا يؤدي تصحيحها إى  تعديل الحكم المنهي للخصومة
تتوى  هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية، وذلك بحكم تصدره من تلقاء 

 . 1نفيها أو بناء على طلب أحد الخصوم

، «الخطك في التعبير وليس الخطك في التفكير »، هو 2الخطك المادي حيب بع  الفقه و
ما إنما هو خطك في إثبات حقيقة فهو الخطك الذي لا يتعلق بفهم المحكم أو بتقديره للأمور، و 

ستخدم أسماء وعبارات وأرقام غير تلك التي كان يجب أن إأراده من قضاء، أي أن المحكم 
   ييتخدمها عما كان يدور في ذهنه، وهو ما يمكن اعتباره من قبيل زلة القلم، أو هو كل خطك 

 .اعلا يؤثر تصحيحه في تعديل ما قضت به هيئة التحكيم في موضوع النز 

لا تكون أحكام التحكيم التصحيحية وسيلة  ه يجب أنلذلك، يجب التنبيه إى  أن
لإعادة النظر فيما قضت به هيئة التحكيم في موضوع النزاع، أو تصحيح الأخطاء التي وقعت 
 فيها اهديئة عند تطبيقها للقانون الواجب التطبيق، سواء على إجراءات التحكيم أو على موضوع

فإذا تجاوزت هيئة التحكيم حدود التصحيح . رتكته محققا للعدالةإاجعة تقديرها لما النزاع، أو مر 
 .المادي لحكم التحكيم، جاز التميك ببطلان حكمها

                                                           
 .74نفس المرجع اليابق، ص  ،إبراهيم رضوان الجغبير :أنظر 1
 .413أحمد ماهر زغلول، المرجع اليابق، ص  2
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تجدر في الأخير الإشارة إى  أنه يصدر حكم التصحيح كتابة من هيئة التحكيم،  و
يتم إعلانه إى  أطراف وذلك بحكم تصدره من تلقاء نفيها أو بناء على طلب أحد الخصوم، و 

 .1النزاع

إى  جانب أحكام التحكيم اليابق ذكرها، يوجد نوع آخر من أحكام التحكيم  و  
،حيث ليس هدذا النوع من الأحكام التحكيمية أهمية "أحكام التحكيم الغيابية" يعرف باسم 
ا أنها لا قت الإشارة إليه، كمبلا يشترط حضور الخصوم في جليات التحكيم، كما س إذخاصة، 

فمن المعلوم أن غياب أحد أطراف  .تشكل خصوصية معينة بصدد الطعن فيها بطريق خاص
حال من الأحوال إى  عرقلة  ير جليات التحكيم لا يؤدي بكالخصومة التحكيمية عن حضو 

سير إجراءات التحكيم أمام هيئة التحكيم إذا كان قد بلغ بطريقة قانونية عن مكان وزمان 
ة بين الأطراف ياوالاعتبارات الخاصة باحترام الم، إذ أنه يكفي لتحقق ا2مجليات التحكي
كن يكون لكل طرف فرص متياوية في تقديم حججه وأوجه دفاعه في ظل بوحقو  الدفاع، 
 .3ظروف متماثلة

فغياب أحد الأطراف لا يحول دون صدور الحكم التحكيمي المنهي للنزاع، ولا يؤثر 
يم في إصداره ما دامت أنها قد راعت المبادئ والضمانات الأساسية ذلك على سلطة هيئة التحك

للتقاضي، بكن احترمت مبدأ المياواة ومبدأ المواجهة بين الخصوم، وأنها قد هيكت اليبل أمام 
 .4ميتنداته ته ولكي يعرض كل واحد منهم حججه وأدلالأطراف جميعا، 

حكم التحكيم الصادر في  »:إى  القول بكن 5في هذا الصدد، يذهب بع  الفقه و
غيبة أحد الأطراف لا يتمتع بكية خصوصية بالمقابلة مع الحكم التحكيمي الذي صدر في 

                                                           
 .72إبراهيم رضوان الجغبير، مرجع سابق، ص : راجع 1
 .432جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .342حكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص حفيظة الييد الحداد، الموجز في النظرية العامة في الت 3
 .21عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، و 4
 .324المرجع اليابق، ص نفس حفيظة الييد الحداد، 5
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التحكيم، ففي كلتا  الفروض الأخرى التي يحرص فيها جميع الأطراف على المثول أمام هيئة
 .« الإجراءات المتبعة قد روعي فيها مبدأ المواجهة نالحالتين تكو 

  م لا يعد تيليما ميبقا منه بصحة يفإن غياب الخصم عن جليات التحكبالمقابل،  و
ما يدعيه الطرف الحاضر في الخصومة التحكيمية، بل يتطلب ذلك عناية أكبر من هيئة التحكيم 

كما يتعين على هيئة التحكيم، وهي . 1في تمحص وتدقيق الإدعاءات والطلبات المقدمة إليها
يات، أن يكون دورها إيجابيا، بالنيبة لميكلة اختصاصها، بصدد طرف متغيب عن حضور الجل

 . 2فحتى ولو لم تثر هذه الميكلة فإنها يجب أن تتعامل معها

بناء على ما تقدم، فإن أحكام التحكيم الغيابية تكون هدا نفس قوة أحكام التحكيم  و
 .الأخرى، فلا يؤثر فيها كونها أحكاما غيابية

الوطنية والدولية المتعلقة بالتحكيم هذا النوع من قد عالجت بع  التشريعات  و 
  :الأحكام

على  4221لينة  27من قانون التحكيم المصري رقم  31فقد نص المشرع المصري في المادة  
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجليات أو عن تقديم طلب منه من  »: أنه

ستنادا إالتحكيم وإصدار حكم في النزاع  ميتندات جاز هديئة التحكيم الاستمرار في إجراءات
 .«إى  عناصر الإثبات الموجودة أمامها

إذا دعي أحد الطرفين على وجه  »: من قواعد اليونيتيرال على أنه 28/2كما نصت المادة 
صحيح وفقا لأحكام هذا النظام إى  حضور إحدى جليات المرافعة الشفوية وتخلف عن 

 .« يئة التحكيم الأمر بالإستمرار في إجراءات التحكيمالحضور دون عذر مقبول، جاز هد
إذا تخلف  » :من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على أنه ج/21بينما نصت المادة 

أحد الطرفين عن حضور جلية أو عن تقديم أدلة، يجوز هديئة التحكيم مواصلة الإجراءات 
 .« رة لديهاوإصدار قرار حككيم بناء على الأدلة المتواف

                                                           
 . 432جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .74مرجع سابق، ص  أحمد خالد حين،: أنظر 2
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نحن من جانبنا نرى أنه من الضروري أن يكون صدور حكم التحكيم الغيابي مرتبط  و
بعدم وجود عذر تقبله هيئة التحكيم، وذلك حرصا على عدم تعيف هيئة التحكيم في استعمال 

عن جليات التحكيم  فإذا قدم الطرف المتغيب. سلطتها في إصدار أحكام التحكيم الغيابية
 .، فإنه يجب على الأقل منحه فرصة لتقديم دفاعه وطلباتهبولة تبرر غيابهأعذارا مق

تجدر الإشارة في الأخير إى  أنه هناك تقييم آخر لأحكام التحكيم، له أهمية كبيرة في  و
موضوع بحثنا هذا، يتمثل في تقييم أحكام التحكيم إى  أحكام حككيم وطنية وأجنبية ودولية، إذ 

النوع من الأحكام إى  حين تعرضنا إى  موضوع تنفيذ أحكام التحكيم،  سنؤجل الحديث عن هذا
 .لما هدذا التقييم من أثر بالغ على هذا الموضوع

 الثاني حثالمب

 .ور حكم التحكيمدكيفية ص

تدخل  ،دعاءاتهم وطلباتهم ودفاعهم، كما أوضحنا سلفاإبانتهاء الخصوم من تقديم 
ي مرحلة إصدار حكم التحكيم، إذ تعتبر هذه المرحلة، الدعوى التحكيمية في مرحلة هامة، وه

 .المرحلة النهايية لإجراءات الخصومة التحكيمية

يصدر حكم التحكيم الفاصل في موضوع النزاع من هيئة التحكيم، سواء تكونت من  و
لا يجوز هدا أن تنيب  محكم منفرد أو من عدد من المحكمين، المختارة بواسطة أطراف النزاع، و

على أن تصدر هذا الحكم في الحدود التي حددها الأطراف، فلا تملك  ،ها في إصدار ذلكغير 
ا هإلا تعرض حكم هيئة التحكيم الفصل فيما لم يعرض عليها ولم يطلب منها التصدي له، و

 ا وفقا للقانون الذي اختاره أطراف النزاع، هصدر هيئة التحكيم حكمتكما يجب أن . للبطلان
 .لإجراءات أو الموضوعبالنيبة لسواء 

تفيد معنى النطق بالحكم " إصدار حكم التحكيم"وقد يعتقد البع  أن عبارة 
التحكيمي أو حكريره لا غير، لكنه في الواقع فإن هدذه العبارة معنى أوسع من ذلك، فالإصدار له 
         إجراءات تمهيدية ميبقة، كما أن حكم التحكيم يخضع عند صدوره إى  شروط شكلية 

 .موضوعية، وفقا للتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتحكيم و
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 :بحثوف نتناول بالدراسة في هذا الموعلى ذلك، س

 .(الأول طلبالم)لتحكيم الإجراءات التمهيدية لإصدار حكم ا: أولا

 (.الثاني طلبالم)شروط إصدار حكم التحكيم : اوثاني

 الأول مطلبال

 .ار حكم التحكيمالإجراءات التمهيدية لإصد

هي قفل باب  تيبق مرحلة إصدار حكم التحكيم بع  الإجراءات التمهيدية، و
جراءات فلا شك أن مثل هذه الإ. وإجراء المداولة بين أعضايها ،المرافعة أمام هيئة التحكيم
، ذلك أن هيئة التحكيم تكون بحاجة إى  إنهاء المرافعة أمامها، ميضرورية لإصدار حكم التحك

تمكين الأطراف من الوقت الكافي لعرض إدعاءاتهم وطلباتهم ودفوعهم، لتقييم ما تضمنه  بعد
مما يياعد على تكوين عقيدتها وقناعتها للوصول إى  ، ملف الدعوى من عناصر قانونية ودفاعية
 .حل عادل للنزاع يرضي جميع أطرافه

فة لدى فكما هو معلوم، فإن خصومة التحكيم تتشكل عنها وجهات نظر مختل
المحكمين، خاصة إذا كانت اهديئة مشكلة من عدة محكمين، فكل محكم يحاول نصرة طرفه 

إى  هذه الإجراءات  طلبسوف نتعرض بالدراسة في هذا الم لذلك. باعتماد الحيدة والشفافية
التمهيدية التي تهيء الحكم للصدور من قبل هيئة التحكيم، وذلك من خلال التعرض لميكلة 

نتهاء المرافعات إب أن نتعرض أولا لكيفية على أننا قبل أن نتعرض لأحكام المداولة، يج المداولة،
ولة بعيدا عن متناول الخصوم وعن أمام هيئة التحكيم، باعتبار ذلك شرطا ضروريا للبدء في المدا

 .حتمال تقديم طلبات جديدة في الخصومة التحكيميةإ
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 الأول عالفر 

 .ئة التحكيمقفل باب المرافعة أمام هي

نتهاء من تبادل المذكرات والميتندات بين الخصوم، وسماع المرافعات وحكقيق بعد الإ
فمن . الدعوى من قبل هيئة التحكيم، تكمر اهديئة بقفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها
القول بكنه  غير المعقول أن يظل باب المرافعة مفتوحا أمام الخصوم إى  ما لا نهاية، فالمنطق يقتضي

على هيئة التحكيم أن تقرر إغلا  باب المرافعة في الدعوى المعروضة عليها، بعدما تكون قد 
  دعاءاتهم وطلباتهم ودفاعهم إكافية ومتياوية لعرض   اهيكت لأطراف الخصومة التحكيمية فرص

لفصل قناعة ل وتكونت هدا ذلك متى استبانت هدا حقيقة الدعوى المعروضة عليهاو حججهم،  و
 .في النزاع بحكم عادل يرضي أطراف النزاع

يقصد بغلق باب المرافعات بالنيبة لخصومة معينة أن اهديئة التي تنظر الدعوى تكون  و
قد قدرت بمقتضى سلطاتها التقديرية المطلقة أن الدعوى صارت صالحة للفصل فيها على حاهدا 

ما لديهم من طلبات ودفوع وأوجه  لحظة هذا التقدير، وبعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل
 .1دفاع

حية الدعوى م هيئة التحكيم يعني تقريرها صلا، فإن قفل باب المرافعة أماذلكعلى  و
فوعهم، ورغبة هيئة التحكيم دعاءاتهم ودإفيها بعد تمكين الخصوم من تقديم التحكيمية للفصل 

 ،وعلى ذلك. 2كون عليه حكمهاختلاء بنفيها بعيدا عن الخصوم لتتداول فيما يجب أن يفي الإ
رصة كاملة إلا إذا كانت قد منحت الأطراف ففيها ليس هديئة التحكيم حجز الدعوى للحكم 

فرصة للرد على ما أثاره الطرف الدعاءاتهم وميتنداتهم، وأتاحت هدم إلإبداء دفاعهم وتقديم 
ن قد أخلت بحق الآخر من دفاع أو دفوع، ومن الرد على ما قدمه من ميتندات، وألا تكو 

فعلى اهديئة، قبل أن تقرر إقفال باب المرافعة أمامها،أن تيتفير من الأطراف عما إذا   .3الدفاع
                                                           

 .47، ص 2889نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضايي، دار الجامعة الجديدة للنشر،  1
 .22أنظر، عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص  2
 .129فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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كان لديهم أدلة أو ميتندات أو شهود أو أقوال أخرى للإدلاء بها، فإذا كان جواب الخصوم 
 .1بالنفي، فإنه هديئة التحكيم أن تقرر إقفال باب المرافعة

شكن قواعد إصدار الحكم القضايي، فإنه لا يلزم أن يكون قرار إغلا  وكما هو الحال ب
، فقد يكون ذلك، "قفل باب المرافعة"باب المرافعة أمام هيئة التحكيم صريحا، أو باستخدام عبارة 

 . 2وذلك بتحديد جلية للنطق بالحكم في الدعوىضمنيا ، وهو الغالب في الواقع العملي، 

أمام هيئة التحكيم وحجزت الدعوى للحكم فيها، فإن صلة  متى أغلق باب المرافعة و
تقديم أي مذكرات  -كقاعدة عامة   -الخصوم بالدعوى تنقطع، فلا يكون هدم بعد هذا التاريخ 
    فإذا قدم الخصم مذكرة حكتوي على دفاع . أو تقديم طلبات، أو تقديم أي ميتندات أو أدلة

، فإنه على اهديئة أن تتجاهله ولا تلتزم بالرد عليه، وليس هدا بعد إقفال باب المرافعة أو قدم ميتندا
    ولعل أن أساس هذه القاعدة واضح، . 3باطلا حكمهاحكمها، وإلا كان  أن تيتند إليه في

إذ أنه لو سمح لأحد الخصوم بتقديم ميتندات أو أدلة جديدة دون أن يتمكن خصمه من 
فإن من شكن ذلك الإخلال بحق هذا الأخير في الدفاع،  الاطلاع عليها ومناقشتها أو الرد عليها،

نتيجة لعدم المياواة بين الخصمين، والحال أن القاعدة أنه يجب أن يعامل طرفا التحكيم على قدم 
 .المياواة، بكن تهيك لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه

تحكيم أن تفتح باب هل يمكن هديئة ال: لكن اليؤال الذي يطرح نفيه في هذا الصدد
 المرافعات أمامها بعد إغلاقه إذا ما رأت ضرورة لذلك؟

قفل باب المرافعة أمامها ليس باتا، إذ يجوز هدا أن تقرر، سواء بة التحكيم إن قرار هيئ
، متى تبين هدا أن 4إعادة فتح باب المرافعة ،من تلقاء نفيها أو بناء على طلب أحد الخصوم

                                                           
 .حة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدوليمن لاي 22/4هو ما أكدته المادة  و 1
 .221عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
عيد محمد القصاص، : و أنظر كذلك.129فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 3

 .22مرجع سابق، ص
 .221المرجع اليابق، ص  عزمي عبد الفتاح،: أنظر 4
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   غيرهم ميتندات  وإذا تبين هدا أن بحوزة الخصوم أ تم استيفاؤه، أوبع  جوانب الدعوى لم ي
 .1أو أدلة هامة يمكن أن تياهم في كشف الحقيقة للوصول إى  حل عادل للنزاع

    يرجع أمر تقرير إعادة فتح باب المرافعة إى  اليلطة التقديرية هديئة التحكيم، فهي  و
فتح باب المرافعة طالما وجدت في عناصر الدعوى ما  لا تلتزم بإجابة الخصم إى  طلبه بإعادة

فليس لأحد الخصوم . 2يكفي لتكوين عقيدتها، كما لا تلتزم بإبداء أسباب رف  هذا المطلب
يجوز لأطراف التحكيم مجتمعين ادة فتح باب المرافعة، بيد أنه منفردا إجبار هيئة التحكيم على إع

أو إبداء أوجه دفاعهم حول  ،لاستكمال مناقشة الدعوىأن يتفقوا على إعادة فتح باب المرافعة 
حتراما ليلطان إئة التحكيم أن تيتجيب لطلبهم ميكلة معينة، وفي هذه الحالة يجب على هي

ساس تخويل أطراف التحكيم سلطة فالقاعدة العامة أن نظام التحكيم يقوم على أ. 3إرادتهم
فضلا عن أنه لا خوف من . م للفصل في النزاعتفا  على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيالإ

القول بكن يكون المقصود من الاتفا  على إعادة فتح باب المرافعة هو إطالة أمد الخصومة، 
في هذه الحالة يعد أمرا مقبولا طالما تم باتفا  جميع أطراف التحكيم،  فإطالة أمد الخصومة

 .هم الذين يتحملونها جميعا فالمصلحة مصلحتهم جميعا، ونفقات التحكيم الإضافية

فضلا عن كل ذلك، فإن هيئة التحكيم قد تجد نفيها في بع  الأحيان مضطرة إى   و
إعادة فتح باب المرافعة، كما هو الحال في حالة ما إذا حدث تغيير في تشكيلة هيئة التحكيم 
أحد  نتيجة وجود ظروف حكول بين أحد أعضايها أو بعضهم وبين استكمال مهمته، كوفاة

ففي هذه الحالة يجب على هيئة التحكيم أن تعيد فتح باب المرافعة، بعد استكمال . المحكمين
تشكيلها بتعيين خلف لمن خرج من بين أعضايها، ليتمكن العضو الجديد في اهديئة من سماع 

 .4مرافعات الخصوم التي تمكنه من تكوين عقيدته في النزاع

                                                           
 .23يابق، ص الرجع المعيد محمد القصاص، : أنظر 1
 .127يابق، صالرجع المفتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، : أنظر 2
 .كما هو واضح فإن هذا الحكم يخالف ما هو مقرر بشكن إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى القضايية و 3

 .23محمد القصاص، مرجع سابق، ص عيد : راجع في ذلك
 .221يابق، ص الرجع المعزمي عبد الفتاح، : أنظر 4
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تحكيم أن تيتعمل سلطتها التقديرية، بشكن في كل الأحوال، يجب على هيئة ال و
إعادة فتح باب المرافعة، في الحدود المعقولة والمقبولة، ويجب أن لا يؤدي ذلك إى  الإخلال بمبدأ 

إعادة باب المرافعة من  المياواة أو بحق الدفاع بين الخصوم، فإذا ما قررت هيئة التحكيم
طلاع أن تعطي للخصم الفرصة الكاملة للإجديد،وقبلت ميتندات أو طلبات جديدة، فعليها 
 .على هذه الميتندات وإعطايه الوقت الكافي للرد عليها

 الثاني عفر ال

 .ةـــــــــــالمداول

يقصد بالمداولة تبادل الرأي بين المحكمين بشكن جميع نقاط النزاع الواجب الفصل فيها، 
،حيث يعطى كل محكم 1لتعاونهم قصد التوصل لإصدار حكم حككيمي فاصل في النزاع يكتي ثمرة

لتعبير عن وجهات نظره وأسانيده بخصوص تلك النقاط والحكم على لفي هيئة التحكيم فرصة 
 .2آراء زملايه بشكنها قبل إصدار الحكم في النزاع

فإن المداولة هي الآلية التي تمكن جميع أعضاء هيئة التحكيم من مناقشة كل  ،عليه و 
نتهوا إليه من رأي، للوصول إى  تكوين رأي إافي للتشاور بشكن ما وأخذ وقت ك ظروف القضية

 ،وتمتد هذه المناقشة لكافة عناصر القضية من وقايع وأجه دفاع ودفوع. 3جماعي بشكن الحكم
لذلك، لكي تفصل هيئة . 4والحكم الذي يفصل في موضوع النزاع ،والقواعد الواجب تطبيقها

                                                           
وهذا المفهوم لا يختلف كثيرا عن مفهوم المداولة في القضاء الوطني، حيث هي إجراء يكتي بعد غلق باب المرافعات، اهددف  1

لمداولة يصل قضاة المحكمة إى  تكوين الرأي القانوني منه تمكين المحكمة من وضع نهاية للخصومة المطروحة عليها، إذ بواسطة ا
 .للفصل في الواقعة المطروحة عليهم

تبادل الرأي بين قضاة المحكمة  »: أنها ىفتعريف المداولة في التحكيم هو نفيه في القضاء، إذ تعرف المداولة في القضاء عل
 .«فيما يمكن أن يكون عليه الحكم في الدعوى المعروضة عليهم

-288، ص 2882، دار النهضة العربية القاهرة، (قواعد إصداره أركان و)د اليعيد عبد الرحمن، الحكم القضايي محم
282. 

 . 32مرجع سابق، ص  الثاني،عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب  محمد ماهر أبو العينين، و 2
 .28أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص  3
 .127مود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص مح 4
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الدفوع  أعضاء اهديئة أن يتداولوا في نقاط النزاع والطلبات و فإن على، في موضوع النزاع التحكيم
التي يقدمها أطراف الخصومة التحكيمية، للوصول إى  نتايج محددة تكون موضوع الحكم 

 .التحكيمي

نتهاء من المرافعة أمام هيئة التحكيم وتقديم كامل الميتندات تبدأ المداولة بعد الإ و
ن هيئة التحكيم ما يفيد قفل باب المرافعة تمهيدا لإصدار ودفاع الأطراف، وبعد أن يصدر م
غير أنه ليس هناك ما يمنع من أن تجرى قبل ذلك بين . 1الحكم المنهي للخصومة التحكيمية

 .2جليات التحكيم، أو تجري بين المحكمين هميا في الجلية قبل إصدار حكم التحكيم

إصدار حكم التحكيم، وهي يعتبر إجراء المداولة شرط جوهري لصحة إجراءات  و
فالمداولة حق لأطراف . إجراء واجب حتى ولو لم يكن هناك نص قانوني يقضي بذلك صراحة

النزاع يتعلق بضمانات التقاضي الأساسية التي تتصل بالنظام العام، وفضلا عن ذلك فإن 
إجراء وبالتالي فإن عدم . كل محكم وفي نفس الوقت واجب عليهالاشتراك في المداولة حق ل
تفق الأطراف على عدم إجراء إتحكيم يؤدي إى  بطلانه، حتى ولو المداولة قبل صدور حكم ال

فإذا كان يجوز للأطراف الاتفا  على الوجه الذي تجرى به المداولة، فإنه لا يجوز هدم . المداولة
 .3الاتفا  على إصدار الحكم التحكيمي دون مداولة

لة لا يثور إلا في حالة التشكيل المتعدد هديئة التحكيم، لتزام بالمداو من البديهي أن الإ و
فعندما تتشكل هيئة التحكيم من محكم .4ولا محل هدذا الالتزام متى توى  التحكيم محكم منفرد

واحد، فإنه في هذه الحالة لا يحتاج الأمر إى  مداولة بالمعنى الفني والقانوني هدذه الكلمة، أي أن 

                                                           
 .222سميحة القليوبي، الأسس القانونية للتحكيم التجاري، مرجع سابق، ص  1
 .128فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  2
. 33جع سابق، ص عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مر  و ،محمد ماهر أبو العينين: أنظر 3

 .24أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك
 : إى  القول Mathieuوقد ذهب بع  الفقه إى  أن المحكم المنفرد هو الآخر ملزم بإجراء المداولة، حيث ذهب الفقيه  4
 .«بداخله مع نفيه dialogueحتى المحكم الوحيد يتداول عن طريق الديالو   و»

Mathieu de Boisséson : le droit Français de l’arbitrage interne et international, Salle de 

droit privé exprovaince, Marseille, p 800. 
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اج إى  تصويت أو إى  أخذ الرأي بالنيبة للحكم، وإنما ينحصر صدور حكم التحكيم لا يحت
وعليه فإنه يكون . الحل في هذه الحالة فيما يراه المحكم المنفرد، الذي تتشكل منه هيئة التحكيم
وإما أن يؤجل النطق  أمام هذا المحكم الفرد إما أن يصدر حكمه مباشرة بعد إقفال باب المرافعة،

على خلاف الفرض الذي تتشكل فيه هيئة التحكيم من أكثر . ة يحددهالية لاحقجبالحكم إى  
تتجلى المداولة بكل معانيها وأهميتها، حيث يكون من الضروري أن يصدر حكم  نمن محكم، أي

 .1التحكيم بعد أخذ رأي جميع المحكمين الذين تتشكل منهم هيئة التحكيم بشكنه

 .شروط صحة المداولة: الفقرة الأولى

 :صحة المداولة بع  الشروط، نوجزها فيما يلييشترط ل

 .ضرورة حضور جميع أعضاء هيئة التحكيم للمداولة: الشرط الأول

فإذا تمت المداولة بين رييس هيئة  .يجب أن تتم المداولة بين جميع أعضاء هيئة التحكيم
اهديئة مما يدل على أن التحكيمي التحكيم وكل من الأعضاء منفصلا عن الآخر، وخلا الحكم 

     يكون باطلا، فالمداولة يجب أن تتم بين المحكمين  هذا قد تداولت فيه، فإن حكم التحكيم
 . 2مجتمعين –أعضاء هيئة التحكيم  –

واحد منهم ييتبدل  يجوز أن كما يجب أن تجرى المداولة بين المحكمين بكشخاصهم، فلا
كم بصفته حتى صدور حكم ندوب أو ممثل عنه، لذلك يجب أن يحتفظ المحبمفي المداولة 
 . 3التحكيم

قد يحدث أن يمتنع أحد أعضاء هيئة التحكيم عن المداولة مع باقي أعضاء  ،ولكن
اهديئة، قاصدا من وراء ذلك تعطيل إصدار حكم التحكيم، خاصة عندما ييتشعر أن حكم 

                                                           
 .31وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  ،محمد ماهر أبو العينين: أنظر 1
أحمد أبو الوفا، التحكيم : وأنظر كذلك .122نون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص فتحي والي، قا: أنظر 2

 .213الإختياري والإجباري، مرجع سابق، ص 
 22أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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ا الطرف، تجاه الأغلبية ضد هذإويرى أن  ،التحكيم قد لا يكون في مصلحة الطرف الذي عينه
كما يظهر من خلال الممارسة . فيحاول عرقلة وتكخير المداولات باستخدام حجج وأعذار واهية

العملية أن بع  الأطراف قد يطلبون بكنفيهم من المحكم عدم المشاركة في المداولة لإعاقة 
 .استكمال إجراءات إصدار حكم التحكيم

متناع أحد المحكمين عن الإشتراك في إثر ما أ: ففي كل هذه الأحوال، فإن اليؤال الذي يطرح
 المداولة؟

ن الاشتراك في المداولة عإى  أنه إذا امتنع أحد المحكمين  1يتجه الرأي الغالب في الفقه
التي تيبق الحكم، فإن هذا لا يمنع باقي المحكمين من إجراء المداولة في غيبته، وأن الحكم الصادر 

وهو الاتجاه الذي . شاركة في المداولة هو حكم صحيحفي غياب أحد المحكمين بيبب رف  الم
 :قوانين التحكيم العديد من قواعد وذهبت إليه 

: على أنه 29/4إذ أن هذا الحل مقرر بلايحة محكمة لندن للتحكيم الدولي، حيث تنص المادة  
لمحكمين إذا رف  المحكم الاشتراك في المداولة بعد منحه فرصة معقولة للمشاركة، كان لباقي ا »

 . 2« المضي في عملية إصدار الحكم بدونه
كما أن هذا الحل مقرر أيضا في قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد، حيث تنص المادة 

إذا رفضت الأقلية التوقيع، يتم ذكر ذلك بحكم التحكيم، ويكون للحكم  »:على أنه 4188/3
 .3« ذات الآثار كما لو أنه وقع من كافة المحكمين

                                                           
1 A.Redfern, M.Hunter et M.Smith, op.cit, p 300. 

ياسر : في هذا الصدد وراجع .37، ص 2848لبنيان الفني لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، أحمد رشاد محمود سلام، ا
 .347عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص 

في  WIPOهو ذات الحل الذي أخذت به جمعية التحكيم الأمريكية، ولايحة حككيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية  و 2
 .38المادة 

 . 233-232سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  :راجع في ذلك
3 

Art 1480/3 D.P.C.F : « Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait 

mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signer par tous les arbitres ». 
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، 2من قواعد حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس 42/1إى  تفيير المادة  1  الفقهعبينما ذهب ب
التي لا تلزم هيئة التحكيم باستبدال المحكم المتوفي أو الذي تم استبعاده بعد انتهاء جليات 

يم، بكن الاستماع، وفي هذه الحالة يعطي نص اليلطة لباقي المحكمين الاستمرار في عملية التحك
رأى أن هذا النص ييمح لباقي أعضاء هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم بدون إشراك 

 .المحكم الممتنع عن المداولة

ستقالة المحكم أو وفاته أو عزله، فإنه في هذه الأحوال لا يمكن هديئة إأما في حالة 
لنزاع إلا بعد استبدال التحكيم إجراء المداولة أو الاستمرار في إجراءات التحكيم والفصل في ا

  المحكم الميتقيل أو المعزول أو تعوي  المحكم المتوفي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، 
ولذلك فقد . أو تكون القواعد الإجرايية واجبة التطبيق على النزاع لا تيمح باستبدال المحكم

ة فتح باب المرافعة نتيجة سبقت لنا الإشارة إى  أن هيئة التحكيم قد تجد نفيها مضطرة لإعاد
لاستقالة أحد أعضايها أو وفاته، وتعيين محكم آخر بديل مكانه، وذلك حتى يتمكن هذا المحكم 
البديل من الوقوف على حيثيات القضية وسماع مرافعات الخصوم قصد تكوين عقيدته ورأيه في 

 .3النزاع

                                                           
 .342-348ياسر عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص : إليه في كتاب ، مشارDerainsرأي الفقيه  1
بعد اختتام ... إذا توفي محكم أو عزل »:من قواعد حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه 42/1تنص المادة  2

تعيين محكم مكان المحكم المتوفي المداولات يجوز للهيئة أن تقرر متابعة إجراءات التحكيم بواسطة المحكمين الباقين بدلا من 
 . « أو المعزول إذا رأت ذلك مناسبا

في حالة إستقالة أحد المحكمين هي  التحكيمية في هذا الصدد، رأت المحكمة الابتدايية بباريس أن وظيفة رييس المحكمة و 3
نها لييت لديها اليلطة للتصريح وأضافت المحكمة أ. استبداله بمحكم آخر، وليس البحث عن الأسباب القانونية للإستقالة

لباقي أعضاء هيئة التحكيم بالإستمرار في إجراءات التحكيم بمفردهم، حيث يتعارض ذلك مع إتفا  الأطراف على طريقة 
 .تشكيل هيئة التحكيم

Industrial export, Rev. Arb, p 503. 

في المداولة وبين الإستقالة قبل إصدار حكم  شتراكوقد فرقت محكمة استئناف باريس بصورة واضحة بين رف  المحكم الإ
حالة إمتناع المحكم عن ) التحكيم الذي صدر بعد ذلك، حيث رأت أن حكم التحكيم يكون صحيحا في الحالة الأوى  

 =، لأن هذا الحكم يكون قد صدر عن(حالة إستقالة المحكم)، بينما هو غير صحيح في الحالة الثانية (الإشتراك في المداولة 
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 ذلك اك في المداولة يعتبرمتناع المحكم عن الاشتر إنحن من جانبنا نرى أنه في حالة  و
، على أساس دنيةمنه عن أداء مهمته التحكيمية حتى نهايتها، مما يعرضه للميؤولية الم امتناعإ

 .إخلاله بتنفيذ الإلتزامات العقدية المترتبة عن عقد التحكيم المبرم بينه وبين أطراف النزاع

 .التحكيم مهمة همبنيط مداولة إلا المحكمين الذين أفي ال كألا يشتر : الشرط الثاني

لا يجوز أن يحضر المداولة أو يشارك فيها غير المحكمين أعضاء هيئة التحكيم، ولو كان 
هذا الغير رييس اهديئة المنظمة للتحكيم المؤسيي، أو كان كاتبا حضر جليات التحكيم لتدوين 

 .1نتدبته هيئة التحكيمإأو خبيرا  ،محاضرها

 .سرية المداولة: الشرط الثالث

يعتبر مبدأ اليرية من أهم الميزات الأساسية لنظام التحكيم التجاري الدولي، فعلى الرغم 
من أن غالبية التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتحكيم لم تشترط صراحة سرية المداولة في 

 .التحكيم، إلا أن مبدأ اليرية يعتبر من القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم

يقصد بيرية المداولة عدم الكشف عن المناقشات والآراء التي طرحت أثناء المداولة  و
لذلك فإنه لا يجوز أن يتضمن الحكم في حالة صدوره بكغلبية الآراء عرضا  .2للخصوم أو لغيرهم

يلاحظ أن  هلرأي أو آراء الأقلية إى  جانب رأي الأغلبية الذي صدر الحكم بناء عليه، على أن
ي يعد انتهاكا لليرية، يختلف عن الفرض الذي ذرأي الأقلية التي كانت تخالف الحكم، والذكر 

حيث لا يعد ذلك كشفا ليرية  ،يذكر في الحكم، كبيان من بياناته، أنه قد صدر بكغلبية الآراء

                                                                                                                                                                              

سواء كانت الإستقالة مبررة أم تعيفية، لا  »: وأضافت المحكمة. طريق هيئة حككيم غير مشكلة وفقا لاتفا  الأطراف =
 .«يمكن لباقي أعضاء هيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم

ATC – CFCO V Comilog, Rev.Arb, 1998, p 131. 
أحمد هندي، التحكيم : وأنظر كذلك. 122لنظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص فتحي والي، قانون التحكيم في ا: أنظر 1

 .23دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص 
2  Ph. Fouchard, E-Gaillard, B-Goldman, op.cit, p 764. 
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المداولة، ويظل الحكم منيوبا هديئة التحكيم بكسرها، دون أن تظهر منه شخصية من كان له من 
 .1كمين رأي مخالف للرأي الذي صدر به حكم التحكيمالمح

لعل الحكمة من اشتراط سرية المداولة هي رفع الحرج عن المحكمين فيما يبدونه من  و
 .رأي وتشاور، لاسيما أمام أطراف النزاع الذين اختاروهم ودفعوا أتعابهم

التحكيم، إلا  على الرغم من أهمية مبدأ سرية المداولة، ضمانا وتعظيما لقيمة حكم و
أنه لا يترتب على مخالفة هذا المبدأ بطلان حكم التحكيم، ولكن يمكن فقط الرجوع بالميؤولية 

ستئناف إوتطبيقا لذلك، فقد رفضت محكمة . 2على من أفشى من المحكمين بيرية المداولة
رت نتهاك أحد المحكمين سرية المداولات التي داإالحكم ببطلان حكم التحكيم بيبب  باريس

بين المحكمين، وأسيت ذلك على أن المشرع الفرنيي لم ينص على البطلان كجزاء على مخالفة 
جزاء لمخالفة كحجة أخرى منطقية مفادها أن تقرير البطلان   ةوأضافت المحكم. قاعدة اليرية

قاعدة سرية المداولات، في حالة تقريره، سوف يكون أمرا خطيرا في مجال التحكيم، إذ أنه 
من اليهل على المحكم الذي يفتقد الموضوعية أن يتبنى مباشرة وجهة نظر من اختاره  سييكون

 .3يفشي سرية المداولة للتحكيم، فإذا لم يصدر الحكم وفقا لما طالب به فإنه يكفيه لإبطاله أن

 :حترام مبدأ سرية المداولةإع  التشريعات الوطنية على ضرورة قد أكدت ب و

في المادة  ،و ذلكصراحة على ضرورة اليرية في مداولات المحكمين فقد نص المشرع الفرنيي 
 4.«تكون مداولات محكمة التحكيم سرية»: من قانون الإجراءات المدنية الجديد، بنصها 4172

                                                           
 .483محمد عيد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
. 483عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص  و. 21أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

 .321ياسر عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص : وكذلك
3  Cour de Paris, 19/03/1981, Rev.Arb, 1983, p 84, note Viatte. 

4 
Art 1479 D.P.C.F : « Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes». 
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إ .م.ج.إ.  4821المادة  في ار عليه المشرع الجزايري، حيث نصتجاه الذي سوهو نفس الإ 
، مع ملاحظة أن هذه المادة قد نقلت حرفيا عن « سريةتكون مداولات المحكمين  »: على أنه
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي، اليالفة الذكر 4172المادة 

أما المشرع المصري، فقد سكت عن النص على وجوب اليرية في مداولة هيئة التحكيم، في 
وقفا من ذلك، جتهد وأبدى مإإلا أن القضاء المصري . 4221ينة ل 27قانون التحكيم رقم 

من المقرر أن التحكيم وإن كان قضاء خاصا يتميز  »: بكنه حيث قررت محكمة استئناف القاهرة
عن القضاء العادي إلا أن المحكمين يخضعون فيه لما يخضع له القاضي من قيود تتعلق بكن تتم 

 . 1«المداولة بينهم شكن القضاء سرا

لمصري على سرية المداولة، لا يؤدي إى  أن عدم نص المشرع ا 2عتبر بع  الفقهإقد  و
التي يجب  الأساسية الشك في ضرورة الالتزام بهذه القاعدة، باعتبارها من أصول التقاضي

مراعاتها، لأن هذه اليرية هي الضمانة الأساسية لحرية المحكم في إبداء رأيه دون خوف أو حرج 
من ذهب إى  أبعد من  3بل منهم. دتهعا لاستقلاله وحيفممن اختاره لمهمة التحكيم، وتكون دا

متع فيه القاضي في التحكيم منها في القضاء الذي يت امالز كثر إتبر أن سرية المداولات أعذلك، وا
 .ستقلال عن الخصومبالإ

 .كيفية إجراء المداولة: ةثانيالفقرة ال

ولة إذا كانت القاعدة العامة في نظام التحكيم هي ضرورة إجراء هيئة التحكيم المدا
لصحة إصدار حكم التحكيم، فإن التشريعات الوطنية والدولية الخاصة بالتحكيم لم حكدد شكلا 

ذلك لما يتفق عليه أطراف التحكيم، ولما تراه أمر معينا لكيفية إجراء هذه المداولة، وإنما تركت 

                                                           
ياسر : مشار إليه في كتاب. تجاري 93/ حككيم 21لينة  42، القضية رقم 28/42/4221محكمة إستئناف القاهرة، 1

 .329عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص 
 .388عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، ص  2
 .473أحمد الييد الصاوي، مرجع سابق، ص  3
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ة، فإن هديئة اولفما لم يتفق أطراف التحكيم على طريقة معينة لإجراء المد.1هيئة التحكيم مناسبا
شكل أو طريقة المداولة، دون التزامها بما ينص عليه قانون المرافعات في هذا التحكيم حكديد 

جميع أعضايها أو عن طريق  لذلك فإنه هديئة التحكيم أن تقرر إجراء المداولة بحضور. الشكن
لبريد ستمارات الاستبيان، أو إجراء المداولة عن طريق اهداتف أو الفاكس أو اإتبادل 
فإذا كان . وغيرها من وسايل الاتصال الحديثة، دون اجتماعهم في مكان واحد... الإلكتروني

المتعارف عليه أن القضاة يتداولون في مقر المحكمة التي جرت بها إجراءات الخصومة القضايية، 
ة بين جميع المداول فإن الأمر يختلف بالنيبة للتحكيم التجاري الدولي، إذ أنه غالبا ما لا تتحقق

 المحكمين مجتمعين، وذلك لتباعد الميافات بين المحكمين وصعوبة حكقق لقايهم في مكان واحد
غير تلك التقليدية للتداول، ككن يعد الرييس مشروعا  اذ وسايل، وهو ما قد يدفعهم إى  اتخأحيانا

منهم بإبداء  لحكم التحكيم ويرسل نيخة منه إى  كل محكم في البلد الذي يوجد فيه،ويقوم كل
من قبل أغلبية  النهايي رأيه عن طريق المراسلة إى  أن يصل الأمر إى  الاتفا  على صيغة القرار

 .2اعجمالإبهيئة التحكيم و 

كما يمكن أن تتم المداولة شفويا أو كتابة بين أعضاء هيئة التحكيم عند اجتماعهم، 
أي زمان، حتى ولو كان ذلك في يوم وذلك في أي مكان يتفق المحكمون على الاجتماع فيه، وفي 

 .3عطلة رسمية

ننا نرى أن الطريقة المثلى التي تجرى بها المداولة هي انعقاد جلية يحضرها إمع ذلك، ف و
وذلك حكقيقا للهدف الذي شرعت من  جميع المحكمين أعضاء هيئة التحكيم لإجراء المداولة،

 .ليس فقط جمع الآراءقناع و وهي التشاور والمناقشة والإ أجله المداولة،

                                                           
الذي أكد على حرية هيئة التحكيم في اختيار أسلوب إجراء المداولة، ما لم  و هو ما استقر عليه الفقه والقضاء المقارن 1

 .يتفق الأطراف على أسلوب معين تجري به المداولة
عاطف  محمد ماهر أبو العينين، و: و راجع كذلك. 324ياسر عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص : راجع -

 .33، مرجع سابق، ص التحكيم، الكتاب الثاني ، قضاءمحمد عبد اللطيف
 .382فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .24أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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ا على طعدليلا قا التحكيمي يعتبر توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على الحكم و
متناع المحكم إكما يعتبر إثبات . هم فيها جميعاواشتراك من قبل المحكمين الموقعين إجراء المداولة

 . 1عن التوقيع لمخالفته رأي الأغلبية دليلا على حصول المداولة واشتراكه فيها

 الثاني مطلبال

 .شروط إصدار حكم التحكيم

تتطلب مختلف التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم، توافر بع  الشروط 
لإصدار حكم التحكيم، تتنوع بين شروط شكلية وأخرى موضوعية، وذلك حتى يكون هذا 

 .هالحكم صحيحا بمنكى عن الطعن فيه بالبطلان، وحايزا لحجية الأمر المقتضي ب

نظرا لتعدد هذه الشروط وتشعبها وتداخلها، فإنه في الواقع من الصعب التمييز بين  و
لذلك فإن اليؤال يثور حول ما إذا كنا سنكخذ في عين الاعتبار . هذين النوعين من الشروط

المرحلة اليابقة على صدور حكم التحكيم، أم المرحلة اللاحقة لذلك، أي مكونات الإعلان عن 
الواقع أنه من الصعب الفصل في هذه  و .م ثم شكل الإعلان عن هذه الإرادةة التحكيإرادة هيئ

الميكلة، وتزداد الصعوبة في اختلاف هذه الشروط من تشريع لآخر بطريقة تنطوي على تضارب 
هذه الشروط بين التشريعات الوطنية والدولية، وهو ما يكون له بالغ الأثر على أحكام المحكمين 

فقد تتطلب بع  التشريعات توافر بع  الشروط الشكلية أو الموضوعية في . نفيذهاخاصة عند ت
حكم التحكيم لا تتطلب توافرها تشريعات أخرى، مما يثير ميكلة حكديد الجزاء المترتب على 

 .تخلف هذه الشروط لدى التشريعات التي تتطلب توافرها

هذه الشروط، ميتهدين ، الوقوف على أهم طلبمع ذلك، سوف نحاول في هذا الم و
 .في ذلك بنصوص أهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية محل الدراسة

 

                                                           
 .138فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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 الأول عالفر 

 .الشروط الشكلية لحكم التحكيم

تفاقيات الدولية بشكن التحكيم توافر مقتضيات والإ تتطلب التشريعات الوطنية المقارنة
بحيث لا يغني بعضها عن البع  الآخر،  شكلية عديدة في حكم المحكمين، مترابطة ومتلازمة،

 .ويترتب على مخالفة البع  منها البطلان

قد أسهبت هذه التشريعات المختلفة، بل ولوايح مراكز وهيئات التحكيم الدايمة في  و
وصدوره  ،وتيبيبه ،بيط هذه الشروط الشكلية، التي تتعلق أساسا بضرورة كتابة حكم التحكيم

ة المحددة لإصداره، وحكديد لئة التي أصدرته، والالتزام بالمهيه من قبل اهديوالتوقيع عل ،بالأغلبية
 .البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم

يلي، سوف نتناول بالدراسة أهم الشروط الشكلية المتطلبة لإصدار حكم فيما و
 .لدولية وأنظمة التحكيمالتحكيم في التشريعات الوطنية المقارنة محل الدراسة، وبع  الاتفاقيات ا

 .كتابة حكم التحكيم: الفقرة الأولى

تكاد تجمع مختلف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بشكن التحكيم على أن شرط 
الكتابة يعتبر من أهم الشروط الشكلية المتطلبة لإصدار حكم التحكيم، حيث أنه من غير 

المحكمين، نظرا لما يترتب على ذلك من المتصور أن يصدر حكم التحكيم بشكل شفوي من 
ضياع لحقو  أطراف النزاع، ونشوب خلافات كثيرة تعترض تنفيذ حكم التحكيم، فالحكم 

 .العدم سواءو الشفوي أو غير المكتوب هو 

يعتبر شرط الكتابة شرط بديهي لصحة حكم التحكيم يمليه المنطق، وذلك لأن  و
كم لشروطه الشكلية والموضوعية، كما أنها لازمة لاكتيابه الكتابة ضرورية للتككد من استيفاء الح
تخاذ هذه الإجراءات إإصدار الأمر بتنفيذه، فلا يتصور حجية الأمر المقتضي به والطعن فيه و 
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كان لأطراف   ذافإ.1على حكم غير مكتوب، ذلك أن مثل هذا الحكم يكون منعدما وغير موجود
إتباعها من قبل هيئة التحكيم دون التقيد بما ينص عليه النزاع الاتفا  على الإجراءات الواجب 

 . 2القانون، فإن هذه اليلطة لا تشمل الاتفا  على عدم صدور حكم التحكيم كتابة

عرض تعليقه على شرط كتابة حكم التحكيم، بكن  مفي  3يذهب جانب من الفقه و
علانا إلكتابة لييت بل هيئة التحكيم، فاكتابة حكم التحكيم تعد شاهدا على إصداره من ق

عن إرادة المحكم، بل هي توثيق لعمل المحكم بكافة أركانه، وإثبات كتابي للعمل ذاته، فهي شكل 
 .للعمل ييتكمل بها شروط صحته

 ، فصدوره شفاهة 4على ذلك، فإن الكتابة شرط لوجود الحكم التحكيمي لا لإثباته و
 .الوصف من آثار رتبه هذابما ي يلا يتحقق به وصفه بكنه حكم حككيم

آلة )يمكن أن تتم كتابة حكم التحكيم بخط اليد أو عن طريق أية آلة حكقق الغرض  و
وحتى بالنيبة للتشريعات التي خلت من النص صراحة على شرط ...(. راقنة أو كمبيوتر

شتمال حكم التحكيم على بيان إرط لا بد أن يفهم ضمنا من ضرورة ، فإن هذا الش5الكتابة
عناوينهم وأسماء المحكمين، واشتراط توقيع أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم عليه، وبيان الخصوم و 

كتابة محكمة   قلم أسباب الحكم وتاريخ ومكان صدوره، ووجوب إيداعه أو صورة موقعة منه لدى
 .إى  غير ذلك...جهة إدارية مختصةأي  أو

                                                           
. 32حكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء الت محمد ماهر أبو العينين، و: أنظر 1

 :وأنظر كذلك
Terki Nourddine, op.cit, p 120. 

 .113التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : فتحي والي 2
 .481، ص مرجع سابق، (موضوعها وصورها)محمد نور عبد اهدادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمين  3
 . 481حمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص أ 4
يجب  »: منه على 4827ومثال ذلك المشرع الجزايري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث اكتفى بالنص في المادة  5

 .« ميببةأن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم، ويجب أن تكون أحكام التحكيم 
الذي لم يكتف بمجرد النص على اشتراط كتابة حكم التحكيم، بل اعتبره قد  2883وكذلك قانون التحكيم الإسباني لينة 

 .صدر كتابة إذا كانت بياناته وما به من توقيعات ثابتة على سند إلكتروني أو مريي أو أي شكل آخر
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حرصت مختلف وعلى الرغم من بداهة شرط الكتابة في حكم التحكيم، فقد 
 :1التشريعات الوطنية على النص صراحة على أن يكون حكم التحكيم مكتوبا

  : على أن 4221لينة  27من قانون التحكيم رقم  13/4فقد نص المشرع المصري في المادة  
 .«....يصدر حكم التحكيم كتابة »
التحكيم كتابة، لم ينصا صراحة على اشتراط صدور حكم فأما المشرعين الجزايري والفرنيي  

لتحكيم في كلا ل المنظمةغير أن هذا الشرط يمكن استخلاصه ضمنا من النصوص القانونية 
فعندما تنص . الجزايري والفرنيي، التي ألزمت توافر هذا الشرط بطريقة غير مباشرة ،التشريعين
ن تتضمن أب يج »: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزايري مثلا على أنه 4827المادة 

وتضيف الفقرة الثانية من .«أحكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم
 4182وتقابلها في ذلك نص المادة  .« يجب أن تكون أحكام التحكيم ميببة » :ذات المادة أنه

أليس ذلك دليل على وجوب كتابة أحكام  ،2من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد
لتحكيم، وإلا كيف يمكن إقامة الدليل على أن المحكمين قد مكنوا الأطراف من ممارسة حق ا

 .موالحجج التي استندت إليها الخصو  الدفاع، وأجابوا على مختلف الطلبات والدفوع

   : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزايري، من أنه 4828وكذلك ما نصت عليه المادة 
 :التحكيم البيانات الآتيةيتضمن حكم  »

 .سم ولقب المحكم أو المحكمينإ -4

 .تاريخ صدور الحكم -2

 .مكان إصداره -3
                                                           

، قانون أصول المحاكمات اليوري في المادة 242/1راتي في المادة ومن ذلك ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية الإما 1
كما تضمن القانون الإنجليزي نصا صريحا في هذا الشكن، وهو نص ... أ، /14، قانون التحكيم الأردني في المادة 127/4
 .4229من قانون التحكيم لينة  12/3المادة 

2 Art 1482 D.P.C.F : «La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions 

respectives des parties et leurs moyens. 

Elle est motivée». 
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أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتيمية الأشخاص المعنوية ومقرها  -1
، 1من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد 4184وتقابلها في ذلك المادة  .«...الاجتماعي
البيانات الإلزامية التي  فالنص على .وجوب كتابة حكم التحكيم لك أيضا دليل علىأليس ذ

يجب أن يتضمنها حكم التحكيم على النحو المبين أعلاه يعني بداهة أن حكم التحكيم يجب أن 
 .يكون مكتوبا

: أنه من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزايري، من 4822/4إضافة إى  ما نصت عليه المادة 
من  4188/2، وتقابلها في ذلك نص المادة «توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين »

، فنص هذه المادة دليل قاطع على وجوب أن يكون 2قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد
 .حكم التحكيم مكتوبا، إذ لا يمكن تصور توقيع المحكمين على حكم حككيم شفوي

ستنادا إى  إحكيم بهذه الطريقة غير المباشرة الجزايري كتابة حكم الت قد أوجب المشرع و
   أسباب عملية، فمن غير المنطقي أن يكتيب حكم التحكيم حجية دون أن يكون مكتوبا، 

من  4812أو أن يكون قابلا للتنفيذ دون أن يكون كذلك، وإلا كيف نفير تطبيق المادة 
ت حكم التحكيم تقديم أصل الحكم مرفقا باتفا  إ الجزايري التي تشترط لثبو .م.ج.إ. 

 3التحكيم؟

لم يقتصر اشتراط وجوب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا على التشريعات الوطنية  و
 :اقيات الدولية المتعلقة بالتحكيمالمقارنة، بل فرضت هذا الشرط أيضا بعد الاتف

                                                           
1 Art 1481 D.P.C.F : « La sentence arbitrale contient l’indication : 

1- des noms,  prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège 

social. 

2- Le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les 

partie. 

3- Du nom des arbitres qu’ils l’ont rendue. 

4- De sa date. 

5- Du lieu où la sentence a été rendue». 
2 Art 1482/2 D.P.C.F : « Elle est signée (la sentence Arbitrale) par tous les arbitres». 

يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو  »:إ جزايري على أنه.م.ج.إ.من   4812تنص المادة   3 
.«بنيخ عنهما، تيتوفي شروط صحتها   
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ة منازعات الاستثمار، في ، بشكن تيوي4291تفاقية واشنطن لينة إصراحة  هو ما أكدته و 
يصدر حكم التحكيم كتابة وموقع عليه من أعضاء  »: ، التي نصت على أنه18/2المادة 
 . «...المحكمة
لينة ( اليونييتيرال)في نفس الاتجاه سارت قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة  و 

 .وباأن يكون حكم التحكيم مكت 32/2، حيث اشترطت في المادة4279
 4281الدولي لينة  قانون النموذجي للتحكيم التجاريمن ال 34/4سايرتها في ذلك المادة و 

 .«...يصدر قرار التحكيم كتابة »: والتي جاء فيها
، بشكن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فقد 4218تفاقية نيويورك لينة إأما  

ير مباشرة، إذ ييتخلص هذا الشرط ضمنيا أوجبت توافر شرط كتابة حكم التحكيم بصورة غ
من هذه الاتفاقية، حينما اشترطت للحصول على الاعتراف وتنفيذ حكم  1/4من المادة 

التحكيم الصادر في بلد أجنبي أن يقدم مع الطلب أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل 
 .حيب الأصول

حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس  أما على صعيد أنظمة التحكيم الدولية، فلم تتضمن قواعد 
نصا صريحا يوجب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا، غير أن هذا الحكم مقرر ضمنا في بع  

وذلك على خلاف قواعد حككيم محكمة لندن للتحكيم .1النصوص المتعلقة بحكم التحكيم
أن تصدر يجب على هيئة التحكيم  »:على أنه 29/4الدولي، التي نصت صراحة في المادة 

 .«حكمها كتابة
 
 
 

                                                           
 22وإيداعه، المادة المتعلقة بتبليغ حكم التحكيم  28التي توجب تيبيب حكم التحكيم، المادة  21/2المواد، : راجع 1

 .المتعلقة بتصحيح حكم التحكيم
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في الأخير، تجدر الإشارة إى  أنه على الرغم من الجدل الذي ثار بشكن ميكلة اللغة  و
، فإننا نرى أنه من الضروري أن يصدر حكم التحكيم باللغة 1التي يكتب بها حكم التحكيم

لتي اتفق عليها المنصوص عليها في قواعد إجراءات الدعوى التحكيمية، سواء تمثلت في القواعد ا
 ختارإاكز أو مؤسية التحكيم التي تفا  التحكيم، أو القواعد التي تضمنتها مر إفي  الأطراف

الأطراف أن يجري التحكيم حكت مظلتها، أو ما يتضمنه محضر الجلية التمهيدية لدعوى 
ومع ذلك فإنه من حق . التحكيم من حكديد للغة التي تتم بها إجراءات الدعوى التحكيمية

 .أطراف التحكيم وهيئة التحكيم، أن يعدلوا ما سبق الاتفا  عليه بشكن لغة حكم التحكيم

 .تسبيب حكم التحكيم: ةثانيالفقرة ال

ضرورة صدور  ،من الشروط الشكلية أيضا التي ينبغي توافرها لصحة حكم التحكيم
يب الأحكام وفي الحقيقة لقد وجدنا أن موضوع تيب. حكم التحكيم ميببا من هيئة التحكيم

التحكيمية موضوع شايك وعميق جدا يحتاج إى  كثير من التفصيل، بحيث لا يتيع المجال هنا 
 .لتفصيله، بيد أنه يمكن معالجة هذا الموضوع من خلال النقاط الموالية

 .المقصود بتسبيب حكم التحكيم وأهميته: أولا

قانونية التي اعتمدت يقصد بتيبيب حكم التحكيم بيان الحجج والأدلة الواقعية وال
كم، مثله مثل القاضي، لا ييتطيع أن يتوصل إى  لمحفا. 2عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها

حكمه إلا بعد أن ييتعرض كافة عناصر النزاع المعروضة عليه، ليتبين له موضوع الدعوى أو ما 
د، وما يحكم النزاع يهدف الخصوم إى  الحصول عليه، وما يقدموا في سبيل ذلك من أدلة وأساني

                                                           
من قانون التحكيم المصري على النص بكن يجري التحكيم باللغة العربية ما لم  22/4فقد ذهب المشرع المصري في المادة  1

 .يتفق الطرفان أو حكدد هيئة التحكيم لغة أخرى
                      .كم البلد الذي يجري فيه التحكيمكما ذهب بع  الفقه بكن حكم التحكيم يجب أن يصدر بلغة محا 

ييس، الأخطاء في تفيير قواعد التحكيم وقواعد الاختصاص القضايي في المنازعات قأنطوان : لمزيد من التفاصيل، راجع
 .421ي، دمشق، بدون سنة نشر، ص دعلى شركات القطاع في سوريا، مطبعة الداو 

 .238يابق، ص الرجع المسميحة القليوبي، . 87يابق، ص الرجع الم محمد نور عبد اهدادي شحاتة، 2
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من نصوص ومبادئ قانونية، ليتمكن في النهاية من التوصل إى  الحكم الذي يراه موافقا للقانون 
 .1والعدالة

لا شك أن للتيبيب أهمية بالغة في مجال التحكيم التجاري الدولي، فهو يشكل  و
كمين في ضمانة من أهم ضمانات التقاضي أمام هيئة التحكيم، إذ يضمن عدم تعيف المح

وسلامة العمل الصادر منهم، سواء من الناحية  ،متهمإصدار أحكامهم وحين أدايهم لمه
الواقعية أو من الناحية القانونية، وكذا معرفة الخصوم كيف فصلت هيئة التحكيم في نزاعهم وعلى 
 أي أساس، وهو ما يبعث الطمكنينة في نفوس أطراف النزاع على أسباب رف  أو قبول طلباتهم

ضف إى  ذلك، فإن تيبيب أحكام . 2والأسانيد القانونية التي بني عليها حكم التحكيم
ن مدى صحة التحكيم تتيح الفرصة أمام القضاء الوطني لممارسة الرقابة على أعماهدم للتككد م

ليها من قبل هيئة التحكيم، والتي كانت أساسا في إصدارها لحكم إصل و وقانونية النتايج المت
 . 3التحكيم

لذلك، يجب أن يتضمن حكم التحكيم الأسباب الواقعية والقانونية التي ركنت إليها 
فتظهر بحكم . هيئة التحكيم في إصدارها له، والتي من خلاهدا كونت عقيدتها في ما انتهت إليه

ى التحكيم الوقايع التي استندت إليها، والأدلة التي قدمها الخصوم والتي اقتنعت اهديئة بثبوتها، عل
أن يكون استدلاهدا بهذه الأدلة قد تم بطريقة سايغة، توازن من خلاهدا بين أدلة الإثبات وأدلة 
النفي، ثم تبين اهديئة القاعدة القانونية التي طبقتها على النزاع والتي أدت إى  الحكم الذي أصدرته، 

 .ءات وموضوع النزاعمع تككيدها على إلتزامها بالقواعد القانونية الواجبة التطبيق على الإجرا

                                                           
 .443أنظر، عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص  1
نبيل إسماعيل : وأنظر كذلك. 191فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

 .488-487مرجع سابق، ص ، و الدوليةلوطنية التحكيم في المواد المدنية و التجارية اعمر، 
 .22جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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بناء على ما تقدم، فإن تيبيب حكم التحكيم يمكن أن يشكل ما يمكن تيميته  و
كيفية محكمين  لل تياعد وتبين، التي "Précédents Arbitralبنظام السوابق التحكيمية "

 .1فصلهم في النزاع، والأسس القانونية التي يمكن الاعتماد عليها

 .التحكيمضوابط صحة تسبيب حكم : ثانيا

عتبار حكم التحكيم ميببا أن تذكر فيه أسباب وحيثيات إصداره، وإنما لالا يكفي 
شكنها أن  نينبغي أن تكون هذه الأسباب مشتملة على مجموعة من الضوابط والصفات التي م

 .تضمن أن يكون اشتراط ذكر هذه الأسباب محققا للهدف منه

سبابا محددة وواضحة، ويجب توافر ، يجب أن يتضمن حكم التحكيم أفمن جهة أوى 
أسباب بالنيبة لكل طلب على حدة، فلا يكفي اشتمال الحكم على أسباب بالنيبة لبع  

 .2الطلبات التي تم الفصل فيها دون البع  الآخر

ة ــــا، أي كافيـــة للغرض منهـــة محققـافيـاب كـيجب أن تكون الأسب ة،ــــة ثانيــــمن جه و
م في كافة جوانبه، بكن تتوافر صلة منطقية بين الأسباب ومنطو  الحكم، بحيث ـــلتكييد الحك

 –إلا إذا كان الحكم قد رد ولا يكون الأمر كذلك . تكفي هذه الأسباب لحمل هذا المنطو 
كذلك ما يقدم في سبيل  على الطلبات والادعاءات الريييية للخصوم، و –أو الرف   يديبالتك

وبعبارة أخرى، فإن شرط كفاية الأسباب يكون قد حكقق إذا كان . جوهريةتكييدها من أوجه دفاع 

                                                           
 .439هدى محمد مجدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص :راجع 1
. خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي يؤدي إى  بطلانه»: وفي هذا الصدد، قضت محكمة استئناف القاهرة بكن 2

دوم الأسباب إذا كان التيبيب مشوها أو غامضا أو مبهما أو عاما مجملا يصلح لكل طلب كقول الحكم ويعتبر الحكم مع
مجملا أن المدعي أثبت ما يدعيه من ملكية العين المتنازع عليها دون أن تبين الأدلة التي استندت إليها وكيف أنها تفيد 

 .«الملكية
فتحي :  ، حككيم مشار إليه في كتاب 441لينة  29الدعوى  في 48/82/4228تجاري جلية  93إستئناف القاهرة، 

 .192والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص 
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                        المحكمون قد أظهروا في حكمهم أسباب قبول طلبات الخصوم أو 
 . 1رفضها

 فإنه يجب ألا تكون أسباب الحكم متناقضة مع بعضها، وذلك حتى  من جهة ثالثة، و
 .2كييد الحكم بعضها البع ، مما يجعل الحكم بدون أساسلا تهدم الأسباب المذكورة في ت

فإنه يلزم أن تكون أسباب الحكم منطقية، أي من شكنها أن تؤدي  ،من جهة أخيرة و
 .3إى  الحكم الذي انتهت إليه هيئة التحكيم

فيه، لأنه في  زايدة والغلوالتحكيم في تيبيب الحكم أو المغير أنه يجب ألا تبالغ هيئة  
الأدلة والميتندات يصعب حصر النزاع والفصل فيه، ومن ثم التكخير في إصدار حكم  ظل تكدس

التحكيم في ميعاده، أو إصداره على نحو يفقده أحد أركانه، مما قد يعرضه للبطلان، ويعرض معه 
 .4مصالح الأطراف للخطر

يم من تفاقيات الدولية، وأنظمة التحكالتشريعات الوطنية المقارنة والإ موقف: ثالثا
 .شرط تسبيب حكم التحكيم

على غرار ما نصت عليه قوانين المرافعات من ضرورة تيبيب أحكام القضاء، لم تتردد 
زام هيئة التحكيم ببيان أسباب لإ، في  أو الدولي تشريعات التحكيم، سواء على الميتوى الداخلي

لأصل العام في قضاء حكمها الفاصل في النزاع بين الأطراف، بحيث أصبح هذا الالتزام هو ا
 .التحكيم، لا يجوز أن يتحلل منه المحكم من تلقاء نفيه

بع  الاستثناءات على هذا الأصل العام، مفادها بكما سمحت بع  هذه التشريعات 
أنه يجوز هديئة التحكيم أن تصدر حكمها النهايي دون ذكر الأسباب، متى اتفق أطراف التحكيم 

                                                           
1 Jean Louis Delvolvé :Essai sur la motivation des sentences arbitrales, Rev.Arb,1989,p 

149. 
 .449عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2

3 J.L. Delvolvé, op.cit, p 150.       
 .111محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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لة إى  قانون إجرايي يعفي هيئة التحكيم من ذكر أسباب على ذلك صراحة أو ضمنا بالإحا
 .حكمها

تفاقيات التحكيم الدولية ولوايح إ و وعلى ذلك، تباينت مواقف التشريعات الوطنية
تفاقات الأطراف التي تعفي هيئة التحكيم من إم الدولية حول مدى إقرارها بصحة هيئات التحكي

تيبيب دون أن تولي أي اعتبار لإرادة الأطراف، فمنها من فرضت شرط ال. بيان أسباب حكمها
ومنها من أوجبت (. شرط التيبيب المطلق)وقررت جزاء البطلان على تخلف الشرط المذكور 

تفا  الأطراف على صدور حكم التحكيم دون ذكر إبيب حكم التحكيم، ولكن بشرط عدم تي
 .وضحه تواليا، وهو ما سن1(شرط التيبيب المبني على إرادة الخصوم)الأسباب 

I- موقف التشريعات الوطنية المقارنة من شرط تسبيب حكم التحكيم. 

حرصت التشريعات الوطنية المقارنة على اشتراط تيبيب حكم التحكيم، إلا أنها 
 .اختلفت فيما بينها حول ما إذا كان شرط التيبيب مطلقا أم مبنيا على إرادة الخصوم

 .موقف المشرع الفرنسي -1

زام هيئة التحكيم بتيبيب حكمها النهايي، ولو اتفق لإع الفرنيي إى  ذهب المشر 
أن يكون حكم التحكيم  4182/2الأطراف على عدم التيبيب، حيث اشترط في المادة 

 . 3رتب على مخالفة هذا الشرط بطلان حكم التحكيم و، 2ميببا

 

 

                                                           
محمد الطاهر بلقاضي، تيبيب حكم التحكيم في التشريع الجزايري والمقارن، مجلة التواصل، جامعة باجي : راجع في ذلك 1

 .وما بعدها 87، ص 2844، جوان 28مختار، عنابة، العدد 
2  Art 1482/2 D.P.C.F : « Elle (la sentence arbitrale) est motivée». 

3 Art 1483 D.P.C.F : « Les dispositions de l’article 1480, celle de l’article 1481 relatives 

au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l’article 1482 concernant la 

motivation de la sentence arbitral sont prescrites à peine de nullité de celle-ci». 
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 .موقف المشرع الجزائري -2

التحكيم، دون أن يولي أي اعتبار  نص المشرع الجزايري على وجوب تيبيب حكم
يجب أن تكون  »: إ، حيث جاء فيها.م.ج.إ.  4827/2لإرادة الأطراف، وذلك في المادة 

  .«أحكام التحكيم ميببة

حالات بطلان  فيها إ التي عدد.م.ج.إ.  4819كما أنه ألزم تيبيب حكم التحكيم في المادة 
القاضي بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات  لا يجوز استئناف الأمر »:حكم التحكيم، بنصها

 :الآتية

 .« سبابتناق  في الأ دمحكمة التحكيم حكمها، أو إذا وج إذا لم تيبب -1

 .موقف المشرع المصري -3

: بنصها 13/2لمصري أن يكون حكم التحكيم ميببا، وذلك في المادة استلزم المشرع إ
 .«...يجب أن يكون حكم التحكيم ميببا »

لم يجعلها مطلقة بل أورد بع   على الرغم من هذه الوجوبية، إلا أن المشرع المصري و 
إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ... »: التي أضافت ،ستثناءات عليها في نفس المادةالإ

 .« أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم

شرعين الفرنيي والجزايري، فإن المشرع المصري فتح المجال للأطراف فعلى خلاف الم
للتعبير عن إرادتهم بشكن وجوب تيبيب أحكام التحكيم، وأجاز هدم الاتفا  على الاستغناء عن 

 .هذا الشرط دون أن يؤدي ذلك إى  بطلان حكم التحكيم

تحكيم أن تصدر فعلى الرغم من أهمية التيبيب، فقد أجاز المشرع المصري هديئة ال
 :حكمها دون تيبيب في حالتين

 .تفا  الأطراف على عدم تيبيب حكم التحكيم صراحةإوهي حالة  ،الحالة الأوى  -
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إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط  الحالة الثانية، و -
 .ذكر أسباب التحكيم

ب في القانون المصري لا يخالف فإن عدم اشتمال حكم التحكيم على أسبا عليه، و
عن ذكر أسبابه لا يخفي  التحكيمي النظام العام الداخلي والدولي، ما دام أن سكوت الحكم

 .1انتهاكا لحقو  الدفاع أو تطبيقا لقاعدة قانونية مخالفة للنظام العام

II-  موقف الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم من شرط تسبيب حكم
 .التحكيم

تفاقيات التحكيم الدولية من شرط تيبيب حكم التحكيم، وإن كانت إمواقف تباينت 
 .حرصت على ضرورة تيبيب حكم التحكيمقد أغلبها 

 .1185تفاقية نيويورك لسنة إموقف  -1

، بشكن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم 4218تفاقية نيويورك لينة إتتضمن لم 
غير أنه بالرجوع إى  نصوص هذه . كيمبشكن تيبيب حكم التح الأجنبية، أي نص صريح
ا قد أحالت ميكلة تيبيب حكم التحكيم إى  أحكام القوانين أنه الاتفاقية واستقرايها نجد

الداخلية للدول الأعضاء، على اعتبار أن ميكلة التيبيب من قبيل الميايل ذات الطابع الداخلي 
 . 2ظروف الخاصة بهاوفقا لل مناسبا التي تقرر بشكنها الدول الأعضاء ما تراه

فبالنظر إى  طبيعة الميايل التي تنظمها اتفاقية نيويورك، نجدها تعالج ميكلتي الاعتراف 
وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ولم تتناول الميايل والإجراءات الواجب مراعاتها لإصدار حكم 

ى صدور حكم التحكيم، التحكيم، أي أنها تهتم بمعالجة الميايل المرتبطة بالمرحلة اللاحقة عل
 .وهي مرحلة الاعتراف وتنفيذه

                                                           
 .443-442أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
تيبيب أو تعليل القرارات التحكيمية من خلال بع  الاتفاقيات الدولية والإقليمية  ،عبد الوهاب الباهي: أنظر 2

 .433، ص 2888مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني، يناير والتشريعات الداخلية، 
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 .1198لسنة تفاقية واشنطن إموقف  -2

، بشكن تيوية منازعات الاستثمار، تيبيب حكم 4291تفاقية واشنطن لينة إأوجبت 
يجب أن يكون الحكم ميببا، ولا  »: من الاتفاقية بقوهدا 18/2التحكيم، وهو ما أكدته المادة 

دولة أو رعايا دولة أخرى موقعة على الاتفاقية، الاتفا  على إعفاء المحكمة من يجوز للأطراف، ال
 ."التيبيب

ذلك، يشكل شرط تيبيب حكم التحكيم أحد المتطلبات الضرورية لصدور حكم ب و
   ، العام التحكيم عن المركز الدولي لتيوية منازعات الاستثمار، والذي يرقى لمرتبة قواعد النظام

التحكيم، فإن  معدم تيبيب حك  لأطراف الاتفا  على مخالفتها، فإذا اتفقوا علىإذ لا يجوز ل
      . هذا الاتفا  يعتبر عديم الأثر بالنيبة هديئة التحكيم التي تبقى ملتزمة بتيبيب أحكامها
  فلا يمكن هديئة التحكيم التذرع بكن الأطراف قد تنازلوا عن ضمانة التيبيب المقررة هدم، لأنهم 

يئة التحكيم، فمثل هذه هرط حتى ييتطيعوا إسقاطه عن كاهل يملكون الحق في فرض هذا الش لا
 .1التحكيم لعدم تيبيبه ملتماس إبطال حكإتنازلات الاتفاقية لا تمنعهم من ال

التي اعتبرت أن عدم بيان أسباب حكم التحكيم يعتبر  12/4هو ما أكدته المادة  و
على عدم  فع بطلان حكم التحكيم بناء على اتفا  الأطرافإحدى حالات بطلانه، فلا يجوز د

 .، لأن هذا الاتفا  لا يعتد بآثاره في مواجهة هيئة التحكيمتيبيب حكم التحكيم

القواعد القانونية الصادرة عن لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم  -3
 .1199لسنة المتحدة

، 4279تحدة للقانون التجاري الدولي لينة الم ممن قواعد لجنة الأم 32/2المادة  تنص
يجب أن تيبب هيئة التحكيم حكمها، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا  »: اليونيتيرال، على أنه
 . « على عدم تيبيبه

                                                           
محمد مختار عبد المغيث محمد، البناء الفني لحكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النق  عليه، دراسة مقارنة، دار : أنظر 1

 .72، ص 2842النهضة العربية القاهرة، 
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 .يرال هو ضرورة تيبيب حكم التحكيمهو ما يعني أن الأصل العام في قواعد اليونيت و
واقعية التي استندت عليها في إصدار اللحجج القانونية و تحكيم بإيراد افالأصل أن تلتزم هيئة ال
القواعد أجازت للأطراف الاتفا  على عدم تيبيب حكم  هذه إلا أن .حكمها النهايي في النزاع

التحكيم، وهو ما يشكل استثناء صريحا على هذا الأصل العام، بمقتضاه يجوز هديئة التحكيم 
 .ف النزاع على ذلكإصدار حكمها دون تيبيبه، متى اتفق أطرا

، حيث 4281وفي نفس الاتجاه سار القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لينة  -4
يبين المحكم في قرار التحكيم الأسباب التي بنى عليها القرار،  »: منه على أنه 34/2نصت المادة 

صدر بشروط متفق  ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد
 .«38 عليها بمقتضى المادة 

فالملاحظ أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي قد وسع من نطا  
ى الاستثناءات الواردة على ضرورة تيبيب حكم التحكيم، إذ لم يعد هذا النطا  مقصورا عل

 38لنص المادة  متد ليشمل حالة صدور حكم التحكيم وفقاإالاتفا  الصريح للخصوم، وإنما 
ستنادا إى  التيوية الودية للنزاع القايم بين الأطراف إالمتعلقة بانتهاء التحكيم  1من ذات القانون

 .قبل صدور حكم التحكيم المنهي للنزاع

III- موقف لوائح هيئات التحكيم الدولية من شرط تسبيب حكم التحكيم. 

راكز التحكيم الدولية المعروفة من ناحية أخرى، حرصت لوايح التحكيم الخاصة ببع  م
 .على النص على اشتراط تيبيب حكم التحكيم بوجه أو بآخر

 

 

                                                           
إذا اتفق الطرفان، خلال إجراءات التحكيم،  »:  على أنهمن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 38تنص المادة  1

على تيوية النزاع فيما بينهما، كان على هيئة التحكيم أن تنهي الإجراءات وأن تثبت التيوية، بناء على طلب الطرفين 
 .« وعدم اعتراضها هي، في صورة قرار حككيم بشروط متفق عليها
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 .قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس -1

 84/84/4288بعدما كانت قواعد حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس الصادرة في 
ح موقفها من هذه الميكلة، ولم خالية من معالجة ميكلة تيبيب حكم التحكيم، إذ أنها لم توض

تكشف عما إذا كان ذكر الأسباب في حكم التحكيم واجب على هيئة التحكيم، أم أنها تملك 
إصدار حكمها النهايي دون أن يكون ميببا، فقد سارعت غرفة التجارة الدولية إى  التشديد 

بتداء من إة ها لقواعد التحكيم الياريعلى ضرورة تيبيب حكم التحكيم بمناسبة إصدار 
يجب أن يكون حكم التحكيم »: صراحة على أنه 21/2فنصت المادة  84/84/42281
  .«ميببا

بذلك تكون غرفة التجارة الدولية قد ألزمت هيئة التحكيم بتيبيب حكمها دون أن  و 
إعفاء هيئة التحكيم من بيان  ناءات ييتطيع بمقتضاها الأطراف تورد على هذا الالتزام أي استث

لتزام هيئة إقد أضفى على  4228الدولية لينة  بمعنى أن نظام غرفة التجارة. اب حكمهاأسب
التحكيم بتيبيب حكمها طابع قواعد النظام العام التي لا ييتطيع الأطراف الاتفا  على 

 .مخالفتها

 .لائحة تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي -2

لتزام هيئة التحكيم إى ضرورة لندن للتحكيم الدولي عل أكدت لايحة حككيم محكمة
تصدر محكمة »: على أنه 29/4بتيبيب حكم التحكيم الصادر عنها، حيث نصت المادة 

التحكيم حكمها كتابة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وأن توضح الأسباب التي استندت 
 .«إليها

                                                           
اريس إى  تغيير موقفها من شرط تيبيب حكم التحكيم، ما ذهب إليه القضاء لعل ما دفع غرفة التجارة الدولية بب و 1

الفرنيي، حيث فرض على محاكم التحكيم ضرورة تيبيب أحكامها، وهذا ما يظهر جليا في حكم محكمة استئناف باريس، 
يجب على هيئة  صراحة على الإلتزام بتيبيب حكم التحكيم، إلا أنه ICCإذا لم ينص نظام حككيم  »:حيث قضت بكنه

 .« التحكيم إيراد أسباب قرارها إعمالا لمبدأ الرد على التوقع المشروع للأطراف
Cass. Paris, 1ere ch-Suppl. 28 mai 1993, Rev-Arb.1993, p 664. 
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م، ت عدم تيبيب حكم التحكيفالظاهر أن محكمة لندن للتحكيم الدولي قد أجاز 
تفا  أطراف النزاع على ذلك، وهو ما يدل على احترامها لإرادة الخصوم في هذه إشريطة 

ومع ذلك، . الميكلة، وإعمال اتفاقهم على عدم تبيان محكمة التحكيم لأسباب حكمها النهايي
تماله على دعايهم ببطلان حكم التحكيم لعدم اشإولة الخصوم سيئي النية، واحتمال درءا لمحا
تفا  الخصوم على عدم تيبيبه، فقد اشترطت لايحة حككيم لندن أن إعلى الرغم من  أسبابه،
تابيا، وذلك بإيراد بند واضح في تيبيب حكم التحكيم ككون التنازل الاتفاقي عن ضمانة ي
 .1لتزام تيبيب حكمها النهاييإعفاء هيئة التحكيم من إفاده تفا  التحكيم، مإ

عدم تيبيب حكم التحكيم من الأسباب التي تؤدي إى  تجدر الإشارة في الأخير، أن  و
القضاء ببطلانه، ما دام أن الأطراف لم يتفقوا على عدم تيبيب حكم التحكيم، في التشريعات 
التي تجيز مثل هذا الاتفا ، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يجيز 

 .حكمهاالاتفا  على إعفاء هيئة التحكيم من تيبيب 

 بالغة ا يتمتع به تيبيب حكم التحكيم من أهميةممفإنه على الرغم  ،جهة نظرناو من  و
تجاه هيئة التحكيم عند أيمثل ضمانة حقيقية للخصوم  كونهفي مجال التحكيم التجاري الدولي،

إصدارها لحكم التحكيم، إذ يضمن عدم تعيف المحكمين ويعطي مؤشرا حقيقيا على صحة 
تحكيم والتزامها بالتطبيق الصحيح للقانون، إلا أن التميك بشرط التيبيب لإبطال قضاء هيئة ال

طراف النزاع على إصداره دون تيبيب، أكون ضروريا في حالة ما إذا اتفق حكم التحكيم قد لا ي
أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز إصدار حكم التحكيم دون 

ننا نؤيد منح أطراف النزاع سلطة تقرير مدى ضرورة تيبيب حكم التحكيم وبالتالي فإ. تيبيبه
، الذي يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام تهمحتراما لمبدأ سلطان إرادمن عدمه، وذلك ا
 .التحكيم برمته

لذلك، فإن الأصل من وجهة نظرنا هو وجوب تيبيب حكم التحكيم الصادر عن 
طراف على إعفاء تفا  الأإلح الخصوم، والاستثناء، هو جواز لى مصاهيئة التحكيم، حرصا ع

                                                           
 .411عبد الوهاب الباهي، مرجع سابق، ص : راجع 1



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

416 

 

لتزام تيبيب حكمها، أو لوجود نص قانوني يعفيها من هذا الالتزام، حيث إهيئة التحكيم من 
 .يجوز هدا في هذه الحالة إصدار حكمها التحكيمي المنهي للنزاع دون تيبيبه

كرة في ثنايا النصوص القانونية المنظمة المشرع الجزايري أن يضمن هذه الفب يبلذا، نه
تفا  إم التحكيم، والاستثناء، هو جواز للتحكيم، بكن يجعل الأصل العام هو تيبيب أحكا

 .الأطراف على عدم تيبيبها

 .صدور حكم التحكيم بالأغلبية: ةثالثالفقرة ال

 يشترط في حكم التحكيم، شكنه شكن الحكم القضايي، أن يصدر من هيئة التحكيم
جماعيا، أي  تشكيلا لا تثور هذه الميكلة إلا عندما يكون تشكيل هيئة التحكيم و. 1بالأغلبية
 .داحمشكلة من أكثر من محكم و تكون 

فلا شك أن الحصول على أغلبية الآراء أمر صار من اليهل حكقيقه، خاصة وأن غالبية 
محكمة التحكيم أن يكون التشريعات الوطنية والدولية وكذا أنظمة التحكيم اشترطت لتشكيل 

 .، ذلك أن الوترية تيمح في كل الفروض باستخلاص الأغلبية2عدد المحكمين وترا

 (%18)الأغلبية المطلوبة لصدور حكم التحكيم هي الأغلبية البييطة، أي النصف  و
ثنان، إن ثلاثة محكمين فإن الأغلبية هي ، فمثلا إذا كانت محكمة التحكيم مشكلة م3زايد واحد

 .هكذا و...ذا كانت مشكلة من خمية محكمين فإن الأغلبية هي ثلاثةوإ

لية المداولة التي يجريها المحكمون أعضاء هيئة التحكيم، عاتتولد فكرة الأغلبية عن ف و
لأنه من المبادئ الأساسية الميتقرة في قضاء التحكيم أن يصدر حكم التحكيم من المحكم الذي  

مرافعة الخصوم، لذلك لا يحق هديئة التحكيم إشراك غيرها في كلف بالمهمة التحكيمية، وسمع 
                                                           

محمد نور عبد اهدادي شحاتة، . 118مرجع سابق، ص  فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، 1
 .29أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص . 89مرجع سابق، ص 

من قانون التحكيم رقم  41/2إ، والمشرع المصري في المادة .م.ج.إ.  4847وهو ما نص عليه المشرع الجزايري في المادة  2
 .ف.م.ج.إ.  4143دة ، والمشرع الفرنيي في الما27/4221

 . 22نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضايي، مرجع سابق، ص : راجع 3
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المهمة الميندة إليها، التي هي ذات طابع شخصي، ولا تملك إشراك أيا كان في المداولات أو أخذ 
 .1رأيه، وإلا فإن حكم التحكيم سوف يكون عرضة للبطلان

إصدار حكم ليس المقصود بصدور حكم التحكيم بالأغلبية أن تنفرد الأغلبية ب و
م التحكيم من هيئة التحكيم في غياب الأقلية أو إقصايها من إبداء رأيها، بل يلزم أن يصدر حك

كما أن الأغلبية يمكن أن تكون على خلاف رأي رييس هيئة . تشكيلتها التحكيم بكامل
التحكيم، كما يمكن أن تكون الأغلبية بالنيبة لجزء من حكم التحكيم دون باقي الأجزاء 

 .2خرى منه على نحو تتكون معه على نحو مختلفالأ

على  بيد أنه لا يشترط أن يصدر حكم التحكيم بالإجماع، إلا إذا اتفق أطراف النزاع
حترام هذا إوجب  ،أن يصدر حكم التحكيم بالإجماع ىصدوره كذلك، فإذا اتفق الأطراف عل

متنع عليهم إصدار إكم معين، لم يجمع المحكمون على ح، على أنه في هذه الحالة إذا 3الاتفا 
إجراءات التحكيم بيبب عدم  حكم التحكيم، ويكون على هيئة التحكيم إصدار قرار بإنهاء

 .4ستمرارهاإجدوى 

غير أن الإشكال يطرح في حالة ما إذا لم تتكون الأغلبية، بكن تعددت آراء المحكمين 
م إى  محكمين فتنقيم آراؤهإى  أكثر من رأيين، ككن تكون هيئة التحكيم مشكلة من خمية 

ثنين آخرين إى  تبني رأي ثاني، إ ثنين إى  تبني رأي معين، ويذهبإثلاثة آراء، فيذهب محكمين 
بينما يذهب المحكم الخامس إى  تبني رأي ثالث، يختلف عن الرأيين اليابقين، ففي هذه الحالة ما 

 هو الحل المعتمد؟

                                                           
 .229، ص 4227عبد اهدادي عباس، وجهاد هوامش، التحكيم، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، دمشق، : أنظر 1
 .132فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  2
 .118فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .29أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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قيام الآراء بين المحكمين، فإنه يجب على هيئة نإإى  أنه في حالة  1يذهب جانب من الفقه
 .التحكيم أن تيتمر في مداولاتها حتى تصل إى  حل يضم غالبية الآراء 

إى  ضرورة الحكم بانتهاء إجراءات التحكيم من قبل هيئة التحكيم،  2بينما يذهب بع  الفقه
 . ستحالتهإولو من تلقاء نفيها، لعدم جدوى الاستمرار فيه أو 

إى  أنه في حالة الاختلاف الحاد بين آراء المحكمين على نحو  3يذهب رأي آخر في الفقه في حين
لا تتحقق معه الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم، فإن هذا الأمر قد يدفع رييس هيئة 
التحكيم إى  الانضمام إى  رأي أحد المحكمين، حتى وإن لم يقتنع بصوابه، وذلك من أجل 

وفي هذه الحالة . ية المطلوبة، وحتى لا يتعطل إصدار حكم التحكيم إى  ما لا نهايةحكقيق الأغلب
 عتراضهم على منطو إلى أن يضمنوا أسباب حكم التحكيم لا بد أن يحرص المحكمون ع

 .الحكم، وأنهم ما وافقوا عليه إلا من أجل حكقيق الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم 

لصعوبات الناجمة عن عدم حكقق الأغلبية المطلوبة لإصدار من أجل معالجة هذه ا و
إيجاد بع  الحلول هدذه  حكم التحكيم، فقد حرصت بع  لوايح هيئات التحكيم الدولية على

 :الصعوبات

من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه في حالة عدم  21/4فقد نصت المادة 
. كم التحكيم، يقوم رييس هيئة التحكيم بإصدار الحكم منفرداحكقق الأغلبية المتطلبة لإصدار ح

 .29/34وهو نفس الحل الذي اعتمدته محكمة لندن للتحكيم الدولي في المادة 

                                                           
 .89محمد نور عبد اهدادي شحاتة، مرجع سابق، ص . 114يابق، ص الرجع الم نفسفتحي والي،  1
 .393سابق، ص محمود مصطفى يونس، مرجع 2
 .31عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، و 3
إذا لم يتوصل المحكمون الثلاثة إى   »: على أنه  L.C.I.Aمن لايحة حككيم محكمة لندن الدولي  29/3تنص المادة  4

وإذا لم تتوفر الأغلبية، يتخذ القرار حول هذه الميكلة من قبل رييس المحكمة . إتفا  على أية ميكلة يتخذ القرار بالأغلبية
 .«التحكيمية
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من قانون الإجراءات المدنية الجديد، عندما  4143نفس الحل تبناه المشرع الفرنيي في المادة  و
التحكيم بكغلبية الأصوات، فإذا لم تتوافر  نص على أنه في ميايل التحكيم الدولي يصدر حكم

 .1الأغلبية جاز لرييس هيئة التحكيم أن يفصل في النزاع منفردا
حلا بشكن هذه الصعوبات الناجمة عن حالة عدم حكقق  مأما المشرع الجزايري، فإنه لم يقد

ريعي الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم، عكس ما كان عليه الحال في المرسوم التش
، حيث 3المشرع المصري شكن شكنه في ذلك ،، فلم يتعمق في مثل هذه الافتراضات23/822
كغلبية تصدر أحكام التحكيم ب »: إ على أنه.م.ج.إ.  4829كتفى بالنص في المادة إ

قانون الإجراءات المدنية من  4188/4نص المادة ، وهي مادة منقولة حرفيا من «الأصوات
 .الفرنيي الجديد

                                                           
1 Art 1513 D.P.C.F :« Dans le silence de la convention d’arbitrage la sentence est rendue 

à la majorité des vois… A défaut de majorité, le président du tribunal statue seul…» 

وقريب من ذلك القانون اليوييري . 4229من قانون التحكيم لينة  18ونفس الحل تبناه المشرع الإنجليزي في المادة 
(.  حككيم 17المادة )، والقانون اليمني (حككيم 31/4المادة )والقانون الإسباني ( من القانون الدولي الخاص 482/2المادة )  
على المحكمين المرخص هدم تعيين  »: على أنه 99/411ت المدنية الجزايري رقم من قانون الإجراءا 118نصت المادة  2

محكم مرجح عند تياوي الأصوات، أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر المثبت  لانقيام رأيهم، وفي حالة عدم 
القضايية المختص بالأمر بتنفيذ  اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة رييس الجهة

 .«حكم التحكيم
يصدر حكم محكمة  »: ما يلي 18في مادته  4221لينة  27وقد جاء في مشروع قانون التحكيم المصري رقم  3

التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بكغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه التي حكدده محكمة التحكيم، وإذا لم 
 .«الأغلبية رجح رأي الرييس ويصدر الحكم بمقتضاه ما لم يتفق طرفا التحكيم على ذلكتتوفر 

يصدر : "كالتالي  18وبعد مناقشة هذه المادة من قبل اللجنة القانونية للمجلس الوطني المصري استقرت على صياغة المادة 
ولة تتم على الوجه الذي حكدده هيئة التحكيم حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بكغلبية الآراء بعد مدا

وإذا لم تتوفر الأغلبية رجح رأي الرييس "، حيث حذفت اللجنة القانونية عبارة "ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك
اليالف  وقد وافقت أغلبية المجلس على مشروع اللجنة القانونية وانتهى الأمر إى  الصيغة النهايية". ويصدر الحكم بمقتضاه

 .ذكرها
لينة  27عبد المنعم دسوقي، التحكيم التجاري الدولي والداخلي في القانون الجديد رقم : لمزيد من التفاصيل، راجع

 .  244، ص 4221، مكتبة مدبولي، القاهرة 4221
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ن نرى أن عدم تقديم المشرع الجزايري حلا لمشكلة عدم حكقق الأغلبية اللازمة نح و
لإصدار حكم التحكيم قد يعطل عملية إصدار حكم التحكيم، وهو ما من شكنه أن يعطل 

       لذلك حبذا لو أضاف المشرع الجزايري عبارة. النزاع المعروض على هيئة التحكيم في الفصل
اولتها حتى دراء بين المحكمين، فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تواصل منقيام الآإوفي حالة  »

 .اليالفة الذكر 4829، في المادة « تصل إى  حل يضم غالبية آراء المحكمين

 .توقيع المحكمين على حكم التحكيم: ةرابعالفقرة ال

ة التي قيع اهديئا ملزما لأطرافه أن يتضمن تو متيتلزم سلامة حكم التحكيم واعتباره حك
   ن التوقيع على حكم التحكيم من شكنه إعطاء الحكم مصداقية وجدية، أأصدرته، فلا شك 

فتوقيع المحكم . إذ لا يتصور صدور حكم حككيمي غير موقع عليه من قبل الجهة التي أصدرته
على حكم التحكيم أمر ضروري ولازم، لأنه الدليل على أن المحكم قد شارك فعلا في المرافعة 

ع ما أدى  به الخصوم، وشارك في المداولة وأن الرأي الذي صدر به الحكم هو ما انتهى إليه وسم
 .1لحل النزاع المعروض على هيئة التحكيم

فإذا كانت هيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد، فلا مشكلة تثار بصدد التوقيع على 
أما إذا كانت . فرده على الحكمكم بمحكم التحكيم، إذ يلزم ويكفي هذه الحالة أن يوقع هذا المح

هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، فالأصل أن يوقع جميع المحكمين، أعضاء اهديئة، على 
متناع بع  المحكمين عن التوقيع عليه، فيطرح إغير أن الإشكال يثور في حالة  .حكم التحكيم

حكم التحكيم، وإلا كان  أن يوقع جميع المحكمين على يلتياؤل حول ما إذا كان من الضرور ا
 باطلا، أم هناك حل آخر هدذه المشكلة؟هذا الحكم 

                                                           
. 239بق، ص مرجع سا ،4221لينة 27الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم  سميحة القليوبي،: أنظر 1

 . 441أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك
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متناع بع  إأنه في حالة  إى  1تتجه غالبية التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم
حكيم، في هذه الحالة، أن المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم، فإنه يكفي لصحة حكم الت

في حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من    كدة أنه غالبيتهم، مؤ  يهتوقع عل
جانب كل أعضاء اهديئة بل  لصحة حكم التحكيم توقيع الحكم من لا ييتلزممحكم ، فإنه 

 .توقيع الأغلبيةيكفي 

كم على حكم التحكيم لا يدل في حد ذاته على قبوله فعلى الرغم من أن توقيع المح
دل على مشاركته في المداولة، ومدى صدور الحكم بالإجماع أو بالأغلبية، محتويات الحكم، وإنما ي

. كمنعكاس لرفضه الموافقة على مضمون الحإكم التوقيع على الحكم هو عادة إلا أن رف  المح
ون ليس فقط إى  رف  التوقيع على الحكم بل أيضا إى  الامتناع كفالعديد من المحكمين قد يلج

عرون أن مضمون يتشراءات إصدار حكم التحكيم عندما يلة، لإعاقة إجعن المشاركة في المداو 
الحكم لا يعبر عن رأيهم وقناعاتهم للنزاع، وأنه سيصدر معاكيا لتصوراتهم للفصل في النزاع، وهو 
ما يجعل شرط توقيع جميع المحكمين على حكم التحكيم محفوف بكثير من المخاطر التي من 

ع، خاصة عندما يرف  أحد المحكمين أو بعضهم التوقيع على الحكم، شكنها عرقلة الفصل في النزا 
 .2أو بيبب وفاة أحد المحكمين أو عدم قدرته على التوقيع بعد المداولة

متناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم، فإنه يجب أن إعلى أنه في حالة 
فإن . مع ذكر أسباب هذا الامتناعيذكر في حكم التحكيم أن هذا المحكم قد امتنع عن التوقيع 

امتنع المحكم عن التوقيع وامتنع عن ذكر أسباب امتناعه عن ذلك، توى  رييس هيئة التحكيم 
محكم لليمكن  ،وفي هذا الصدد.3إثبات امتناعه وذكر أسباب هذا الامتناع في حكم التحكيم

                                                           
، قانون التحكيم (4143المادة )، قانون الإجراءات المدنية الفرنيي (13/4المادة )ومن ذلك قانون التحكيم المصري  1

، قواعد (37/3المادة )كيم الإسباني ، قانون التح(242/1المادة )، قانون المرافعات الإماراتي (19المادة )اليعودي 
، لايحة حككيم غرفة التجارة (49/4المادة )، قواعد حككيم المركز الدولي لتيوية منازعات الاستثمار(34المادة )اليونيتيرال 
 (...29/3المادة )، لايحة محكمة لندن للتحكيم الدولي (21/4المادة )الدولية بباريس

 .318، 317سلام، مرجع سابق، ص  ياسر عبد اهدادي مصلحي: أنظر 2
محمود : وأنظر كذلك. 171فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 3

 .119مصطفى يونس، مرجع سابق، ص 
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أن يرفق مذكرة برأيه المخالف م،غير الموافق على رأي الأغلبية، والذي امتنع عن التوقيع على الحك
مع التنويه بكن هذا الرأي المخالف ليس له أية حجية قانونية،  بالحكم الصادر عن هيئة التحكيم،

، وإن كان إبداء 1وهو لا يعتبر حكما هدذا المحكم المعترض على رأي الأغلبية في موضوع النزاع
 .إفشاء أسرار المداولةالرأي المخالف قد ييبب حرجا هديئة التحكيم إذا تضمن 

رف  المحكم التوقيع على حكم التحكيم في كونها قد تتضمن  أسباب تبدو أهمية بيان و
نتهاكات لحقو  إ، كما لو بينت هذه الأسباب وقوع ما يياند طلب بطلان حكم التحكيم

الدفاع من قبل هيئة التحكيم، أو تطبيق الأغلبية لقانون غير القانون المتفق عليه بين 
حكم التحكيم ويضيق مجال وقوع  كما أن هذا الشرط يضمن إى  حد كبير سلامة  .2...الأطراف

 .  3ل بحقو  التقاضي الأساسية أمام هيئة التحكيم، أو الانحراف عن ميار الإجراءاتخلالإا

بناء على ما تقدم، يتضح لنا أن توقيع المحكمين على حكم التحكيم أمر يختلف تماما  و
فحتى في الحالات التي يكتفي فيها القانون الواجب التطبيق على . في المداولةعن الاشتراك 

إجراءات التحكيم بتوقيع رييس هيئة التحكيم أو غالبية المحكمين على حكم التحكيم، فإنه يلزم 
هدذا فإن بع  . لصحة الحكم أن يشترك جميع المحكمين في المداولة وإلا كان الحكم باطلا

 يكون طت في حالة توقيع حكم التحكيم من أغلبية المحكمين على الحكم أنالتشريعات قد اشتر 
 .المحكم الذي لم يوقع عليه قد اشترك فعلا في المداولة

كما أن للحكم التحكيمي الذي توقعه أغلبية المحكمين نفس قوة الحكم الذي يوقع من 
 .جميع المحكمين

الحكم من قبل المحكمين في  توقيع تجدر الإشارة في الأخير، أنه لا يشترط أن يتم و
نفس المكان، أو أن يتم مرة واحدة من قبل جميع المحكمين أو من الأغلبية، ولا يلتزم المحكم 

                                                           
 .441أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .311ص لزهر بن سعيد، مرجع سابق، : أنظر 2
 .481محمد مختار بريري، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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فيمكن للمحكمين التوقيع على  فقد تتعدد أماكن التوقيع،،في مكان إجراء التحكيم بالتوقيع
 .1الحكم عن طريق البريد

على حكم التحكيم كاملا، بتوقيعهم على الصفحة بينما يجب أن يرد توقيع المحكمون  
أسبابه وغيرها من  ىصفحات أورا  الحكم التي حكتوي علالتي حكوي منطو  الحكم، وكذلك 

فإذا لم يوقع المحكمين على إحدى الصفحات من أورا  الحكم واكتفوا بالتوقيع على  .الصفحات
يقع باطلا، وذلك لكون كل صفحة الصفحة التي تتضمن منطو  الحكم، فإن الحكم التحكيمي 

 .2من الحكم ورقة منفصلة عن الأخرى

 .ء المترتب على تخلف شرط التوقيعاالجز  :أولا

إذا كانت غالبية التشريعات الوطنية والدولية تتطلب لإصدار حكم التحكيم أن يتم 
حول طبيعة  التوقيع عليه من جميع المحكمين أو أغلبيتهم، فإن اليؤال الذي يثور في هذا الصدد
 هذا الشرط، هل هو متطلب لإثبات حكم التحكيم، أم أنه من مقتضيات صحته؟

 ، ونحن نؤيده في ذلك، إى  اعتبار شرط التوقيع شرط لازم لصحته 3يتجه غالبية الفقه
      لا لإثباته، وعلى ذلك فإن عدم توقيع حكم التحكيم من قبل اهديئة التي أصدرته، جميعها 

 .يترتب عليه بطلان حكم التحكيمأو أغلبيتها، 

عن توقيع الحكم  ( الأقلية)متناع المحكمين إالة إذا لم يثبت في الحكم أسباب أما في ح
به  ىمتعلق بالمصلحة الخاصة، فلا يقض كان الحكم باطلا، إلا أن هذا البطلان هو بطلان نيبي

لة بين أعضاء هيئة التحكيم إلا إذا تخلفت الغاية من هذا البيان، وهي التحقق من حدوث المداو 
بمعنى أنه إذا امتنع المحكم عن التوقيع وكان قد شارك في المداولة ورف  رغم . قبل إصدار الحكم

                                                           
 .173فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .449أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

3 Jean Robert, op.cit, p 80. 
فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية  .291ري والإجباري، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختيا
 .، وآخرون171والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص 
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ذلك ذكر أسباب امتناعه عن التوقيع، فإن حكم التحكيم يكون صحيحا، ولا يجوز التميك 
 .1ببطلانه لتحقق الغاية، وهي حدوث المداولة

 .الوطنية المقارنة من شرط التوقيع موقف التشريعات :ثانيا

أجمعت التشريعات الوطنية المقارنة، محل الدراسة، على ضرورة توقيع حكم التحكيم من 
 :اهديئة التي أصدرته

، حيث 2من قانون الإجراءات المدنية الجديد 4143هو ما أكده المشرع الفرنيي في المادة  و 
وفي حالة رف  الأقلية التوقيع عليه، يتم ذكر . أوجب أن يوقع حكم التحكيم من جميع المحكمين

على  .ذلك بحكم التحكيم، ونفس الشيء إذا رف  باقي المحكمون التوقيع على حكم التحكيم
أن يوقع رييس هيئة التحكيم لوحده على حكم التحكيم، ويكون هدذا الحكم ذات الآثار كما لو 

 .أنه وقع من جميع المحكمين
من قانون التحكيم  13/4المشرع المصري، حيث بعدما وضعت المادة  في نفس الاتجاه سار و
: نصهاقاعدة عامة مفادها أن حكم التحكيم يوقعه جميع المحكمين، ب 4221لينة  27رقم 
، فإن نفس المادة قدمت حلا لميكلة عدم «...يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون»

وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من  »: توقيع المحكمين على حكم التحكيم، فكضافت
شرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع ببتوقيعات أغلبية المحكمين  ىمحكم واحد يكتف

حيث استلزم المشرع المصري أن يثبت في حكم التحكيم أسباب عدم توقيع الأقلية  ،«الأقلية
 .عليه، مكتفيا بتوقيع أغلبية المحكمين على حكم التحكيم

أما المشرع الجزايري فقد اشترط توقيع حكم التحكيم من قبل جميع المحكمين، وإذا كانت هيئة 
  بينما . التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، أوجب توقيع أغلبية المحكمين على الحكم

                                                           
 .117محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : أنظر 1

2  Art 1513 D.P.C.F «…Elle (la sentence arbitrale) est signée par tous les arbitres. 

Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signé, les autres en font mention dans 

la sentence… 

…En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la 

sentence qu’il signe alors seul». 
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 لم ييتلزم المشرع الجزايري ضرورة بيان أسباب عدم توقيع الأقلية في حكم التحكيم، وإنما اقتصر
فقط على الإشارة إى  واقعة رف  الأقلية التوقيع على حكم التحكيم، معتبرا الحكم الموقع عليه 

 .1من الأغلبية ككنه موقعا عليه من جميع المحكمين

 (.مهلة التحكيم)ميعاد إصدار حكم التحكيم : ةخامسالفقرة ال

التي بانتهايها يقصد بميعاد إصدار حكم التحكيم المهلة المحددة لإصدار هذا الحكم، و 
وتمثل هذه المهلة القيد الزمني على سلطة هيئة التحكيم في الفصل . تنتهي الخصومة التحكيمية

. 2في النزاع، بحيث تنقضي هذه اليلطة بانتهاء تلك المهلة، أو بصدور حكم التحكيم في ميعاده
طة يجب أن تمارس فإذا كان هديئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع محل التحكيم، فإن هذه اليل

، وذلك حتى لا تطول إجراءات التحكيم دون مبرر، وهو ما يفقد التحكيم 3خلال الميعاد المحدد
فمن الميلم به أن اليرعة في تطبيق العدالة أملا . أحد أهم مزاياه، وهي سرعة الفصل في النزاع

لأسباب التي تدفعهم تنشده أطراف النزاع من وراء لجويها إى  نظام التحكيم، وتكتي على رأس ا
لذلك يجب أن يصدر .بطريق التحكيمإى  العزوف عن القضاء الوطني والاتفا  على تيوية النزاع 

قوة قاهرة حكول  دثيعاد المحدد له، وذلك ما لم حكخلال الم حكم التحكيم، المنهي للنزاع كله،
 .  4ددون صدوره في الميعاد، إذ يترتب على القوة القاهرة وقف سريان الميعا

على ذلك، فإن ميعاد إصدار حكم التحكيم يعتبر من الشروط الأساسية التي يجب  و
على هيئة التحكيم مراعاتها عند إصدارها للحكم التحكيمي، حيث أن تجاوز هذه المدة يؤدي 
إى  استنفاذ ولايتها في حل النزاع المعروض عليها، ويرجع بذلك الحق للخصوم في إعادة طرح 

تظهر أهمية حكديد مهلة التحكيم وأثرها  اومن هن. المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاعنزاعهم على 
 .على الدعوى التحكيمية

                                                           
 .إ جزايري.م.إج.  4822المادة : راجع 1
، مجلة التحكيم العربي، العدد 4279رهان أمر الله، ميعاد إصدار حكم التحكيم في ضوء قواعد الأونييتيرال لينة ب 2

 .24، ص 2881الثامن، 
 .331لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص  3
 . 141فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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 .كيفية تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم: أولا

الأصل أن يتم حكديد ميعاد إصدار حكم التحكيم باتفا  الأطراف، وبحرية تامة دون 
 اتفا  التحكيم، أو بطريقة غير مباشرة بالإحالة إى  أي قيود، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة في

لايحة هيئة حككيم مؤسيي أو إى  نظام حككيم معين، أو بالرجوع إى  القانون الواجب التطبيق 
 .على إجراءات التحكيم

 ،أما في حالة عدم الاتفا  على حكديد هذا الميعاد أو عدم تخويل هيئة الحكيم بتحديده
 .محل الدراسة قد وضعت ضوابط احتياطية لتحديده والاتفاقيات الدولية يةفإن التشريعات الوطن

I- تفاقيالميعاد الإ. 

    تفا  التحكيم إفي  الاتفا  على حكديد ميعاد التحكيم مباشرة، النزاع لأطرافيحق 
، فهم الأقدر على معرفة ظروف وملابيات النزاع والوقت اللازم للفصل بينهم أو في اتفا  لاحق

، فيحدد الأطراف بداية هذا الميعاد ومدته، وما على هيئة التحكيم في هذه الحالة إلا احترام فيه
 .1هذا الميعاد بإصدار الحكم المنهي للخصومة التحكيمية كلها خلاله

ليس هناك حد أقصى للميعاد الذي يمكن للأطراف الاتفا  عليه، إذ يمكنهم حكديد  و
مع توضيح بداية سريانه، إما بعد تشكيل ...( و ستة أشهرثلاثة أشهر أ)هذا الميعاد جزافا 
 .ب التحكيملد بدء إجراءات التحكيم، بتقديم طأو عن، المحكمة التحكيمية 

لا شك أن الأطراف في هذه الحالة أنهم سيتفقون على مدة معقولة لإصدار حكم  و
حماية مصالح الخصوم من  –في الأصل  –التحكيم، فالرغبة في سرعة الفصل في النزاع مقصود بها 

لذلك من المتوقع أن يوازن الخصوم بين مصالحهم في إطار دافعين . أضرار بطئ الفصل في النزاع
فالدافع الأول، هو الرغبة في سرعة الفصل . أساسيين يتنازعان ميكلة الميعاد الاتفاقي من قطبيها

ثاني، هو الرغبة في منح هيئة كسرع وقت ممكن لصاحبه، والدافع البفي النزاع بقصد وصول الحق 

                                                           
 . 141والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي : أنظر 1
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التحكيم فرصة كافية لتمحيص طلبات الخصوم ودفاعهم وحكقيق النزاع في كافة جوانبه التي تؤدي 
 .1إى  تجلي الحقيقة أمامها

II- الميعاد القانوني. 

إذا أغفل الأطراف الاتفا  على حكديد ميعاد التحكيم، فإن هيئة التحكيم تلتزم 
وهكذا إذا . 2للميعاد المحدد في القانون الواجب التطبيق على الإجراءات بالفصل في النزاع وفقا

سكت الأطراف عن حكديد مهلة التحكيم، فإنهم يمكنهم تعوي  ذلك بالإشارة إى  وجوب 
 .تطبيق قانون إجراءات معين، وهي طريقة ناجعة للغاية وعملية بالنيبة هديئة التحكيم

III- ؤسسيميعاد التحكيم في التحكيم الم. 

يمكن للأطراف، بطريقة غير مباشرة، حكديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، وذلك 
باللجوء إى  مركز أو مؤسية حككيمية دايمة للفصل في النزاع، إذ يعتبر في هذه الحالة الميعاد المحدد 

لتحكيم في اللايحة التنظيمية هدذا المركز أو تلك المؤسية التحكيمية هو الميعاد الذي تلتزم هيئة ا
 . 3باحترامه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

فعلى فرض اختيار أطراف النزاع تيوية النزاع القايم بينهم باللجوء إى  غرفة التجارة 
الدولية بباريس، فإن هيئة التحكيم تلتزم بالميعاد المحدد في لايحة حككيم الغرفة، والذي حددته 

 .4تبدأ من تاريخ قبول مهمة التحكيمأشهر  (89)منها بمدة ستة  21المادة 

على أن حكم التحكيم يجب  AAAوتنص لايحة حككيم مؤسية التحكيم الأمريكية 
أن يصدر على وجه اليرعة، وما لم يوجد حكديد مخالف من قبل الخصوم أو القانون، فإنه يجب 

                                                           
1 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 770.                                                        

لزهر بن : وأنظر كذلك. 149ق، ص فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع ساب: أنظر 2
 .339سعيد، مرجع سابق، ص 

 .371ياسر عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص : أنظر 3
تصدر محكمة التحكيم حكم التحكيم خلال  »: من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه 21تنص المادة  4

 .«....يع لمحكمة التحكيم أو الأطراف على وثيقة المهمة وتيري هذه المادة من تاريخ آخر توق. ستة أشهر
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لتالية لإيداع خلال الثلاثين يوما التالية لقفل باب المرافعات أو ا –كحد أقصى   –أن يصدر 
 .1المذكرات الختامية والميتندات إذا كان الخصوم قد اتفقوا على عدم وجود مرافعة شفوية

IV- تفويض هيئة التحكيم ميعاد إصدار حكم التحكيم. 

يمكن للأطراف تفوي  هيئة التحكيم مباشرة سلطة حكديد ميعاد إصدار حكم 
صرف كما تشاء في جميع يئة التحكيم للتالتحكيم، خاصة في التحكيم الحر، ويتركون الأمر هد

بتداء من أول إجراء إى  غاية صدور حكم التحكيم النهايي، على أن تكون هذه المدة إالمواعيد، 
، وحكافظ على حقو  الخصوم من الضياع بيبب معقولة وتتناسب مع ظروف النزاع وملابياته

 .طول ميعاد إصدار حكم التحكيم

د ميعاد إصدار حكم التحكيم قد تنطوي على بع  غير أن هذه الطريقة لتحدي
              وفي هذا الصدد يرى . المخاطر، وهي تماطل هيئة التحكيم في الفصل في النزاع

إن حكديد مدة التحكيم  »:، في معرض تعليقه على مهلة حكم التحكيمJean Robertالأستاذ 
جب تفوي  من قبل الأطراف، لأن ذلك لا يمكن تركه لتقدير المحكمين، حتى ولو كان ذلك بمو 

ترك ميكلة  ىسوف يقود إى  خطر الامتناع عن الحكم، ويمكن فقط للأطراف أن يتفقوا عل
 .2«التمديد لمدة محددة من قبلهم إى  المحكمين في الحالات التي يرون فيها ضرورة التمديد

V-  حكيمحتياطي لتحديد ميعاد إصدار حكم التإقانون مقر التحكيم كضابط. 

يعاد إصدار حكم التحكيم، سواء بطريقة مباشرة أو غير لمفي حالة عدم حكديد الأطراف 
 .مباشرة، فإنه يمكن اللجوء إى  قانون مقر التحكيم لتحديد هذا الميعاد

ميعاد إصدار حكم قد اختلفت التشريعات الوطنية المقارنة محل الدراسة في حكديد  و
 :التحكيم النهايي

                                                           
 .من نظام حككيم مؤسية التحكيم الأمريكية 14المادة  1

2  Jean Robert, l’arbitrage : droit interne et droit international privé, op.cit, p 118. 
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اخلي بيتة شرع الفرنيي ميعاد إصدار حكم التحكيم في التحكيم الدفقد حدد الم 
ويبدأ سريان هذه المدة اعتبارا من . تفا  التحكيم على خلاف ذلكإأشهر، ما لم ينص  (89)

قبول جميع المحكمين الذين تتكلف منهم المحكمة  تشكيل المحكمة التحكيمية، أي من تاريخ تاريخ
تفا  إلى التحكيم الدولي، إلا في حالة هذه المدة لا تنطبق عغير أن . 1التحكيمية لمهمتهم

الأطراف على تطبيق القانون الفرنيي على الإجراءات، ففي هذه الحالة تيتمد هيئة التحكيم 
 .سلطة حكديد الميعاد من قواعد التحكيم الداخلي الفرنيي

لمنصوص عليها في عدم إحالة القواعد المتعلقة بميعاد التحكيم ا 2قد برر بع  الفقه و
، بكن الميايل المتعلقة بمدة التحكيم في مجال التحكيم ،لييري على التحكيم الدولي4193 المادة 

الدولي لا بد أن تعالج إما في اتفا  التحكيم، أو في لايحة مركز التحكيم، أو بمعرفة المحكمين 
 .أنفيهم

لتحكيم الداخلي قانون ا » :في هذا الصدد قضت محكمة النق  الفرنيية بكن و
قانون التحكيم  »: ثم قررت أن .«الفرنيي غير واجب التطبيق لمجرد أن التحكيم وقع في فرنيا

 .3« الفرنيي في مجال التحكيم الدولي لا يقتضي تقييد سلطة هيئة التحكيم بمدة معينة

 عليه، فإن اختيار أطراف النزاع فرنيا كمقر لإجراء التحكيم لا يؤدي بالضرورة إى  و
على التحكيم الدولي، إلا إذا ( ستة أشهر)تطبيق ميعاد التحكيم المقرر في التحكيم الداخلي 

لذلك فإن ضابط مقر التحكيم لا يعول عليه في القانون الفرنيي . اتفق الأطراف على ذلك
 .4لتحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم

                                                           
1 

Art 1463 D.P.C.F :«Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la 

mission du tribunal  arbitral est limitée à six mois compter de sa saisine». 
2  Emmanuel Gaillard, op.cit, p 184. 
3 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 1025 

 .22، ص 2882لقانونية، مصر، أبو العلا علي أبو العلا النمر، ميعاد التحكيم، دار الكتب ا: أنظر 4
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على ذلك بين ة عدم الاتفا  المشرع المصري ميعاد إصدار حكم التحكيم، في حال دبينما حد 
وهي مدة . 1شهرا تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم (42)عشر  ثنىإأطراف النزاع، بمدة 

على ما يبدو طويلة بع  الشيء مقارنة بما حددته غالبية التشريعات الوطنية، حيث تتراوح هذه 
تي يتميز بها نظام المدة بين ثلاثة وستة أشهر، وهو ما قد يتعارض مع خاصية اليرعة ال

 .التحكيم
أما المشرع الجزايري فقد حدد ميعاد إصدار حكم التحكيم، في حالة عدم اتفا  الأطراف على 
ذلك، بمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيين المحكمين، أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم 

يكون اتفا   » :إ على أنه.م.ج.إ.من   4848فقد نصت المادة . ببدء إجراءات التحكيم
التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهايه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في 

 .«...أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم( 81)ظرف أربعة 

على التحكيم الداخلي والتحكيم  4848يطبق هذا الميعاد الوارد في نص المادة  و
 ،"أحكام مشتركة"المادة حكت القيم الثالث بعنوان  هذه لي على حد سواء، حيث وردتالدو 

 .بمعنى أن كل المواد التي وردت حكت هذا العنوان تطبق على التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

تفا  الأطراف على حكديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، وكان إففي حالة عدم 
، 4848هيئة التحكيم مجبرة على الأخذ بالميعاد المحدد في نص المادة  التحكيم يجري بالجزاير، فإن

 .اليالفة الذكر، سواء كان التحكيم داخليا أم دوليا

على ما يبدو فإن المهلة التي حددها المشرع الجزايري هديئة التحكيم لإصدار حكمها  و
وكافية للهيئة حتى حكقق النهايي، في حالة عدم اتفا  الأطراف على مهلة معينة، تبدو معقولة 

كما أنها . النزاع وتمحص طلبات الخصوم وادعاءاتهم ودفاعهم حتى تتضح الحقيقة وتتجلى أمامها
 .تتماشى مع ميزة اليرعة التي يتميز بها نظام التحكيم

                                                           
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال  »: من قانون التحكيم المصري على أنه 11/4تنص المادة  1

الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفا  وجب أن يصدر الحكم خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات 
 .«...التحكيم
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 .بدء سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم: ثانيا

دة المحددة لإصدار حكم لميجب أن نميز بين فرضين لتحديد الواقعة التي تبدأ منها ا
تفا  أطراف الفرض الذي يكون فيه ميعاد إصدار حكم التحكيم محدد بموجب ا :التحكيم

 .الذي لا يوجد فيه مثل هذا الاتفا  النزاع، والفرض

التحكيم، الذي اتفق أطراف النزاع عليه، من  ميبدأ سريان ميعاد إصدار حك ففي الفرض الأول،
بمعنى أن مقدار الميعاد الذي يجب إصدار حكم التحكيم خلاله، . افالتاريخ الذي حدده الأطر 

 . 1والواقعة التي يبدأ منها سريان هذا الميعاد يخضعان لمطلق تقدير أطراف التحكيم
على ميعاد إصدار بين أطراف التحكيم تفا  إالذي لا يوجد فيه  وهو الفرض ،أما الفرض الثاني

 :ات في هذا الصددتجاهإعدة  حكم التحكيم، فيمكن رصد

يذهب إى  أن سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم يبدأ من تاريخ تشكيل  :تجاه الأولالإ 
المحكمة التحكيمية، أي من تاريخ قبول جميع المحكمين الذين تتكلف منهم هيئة التحكيم للمهمة 

 (.م فرنيي.ج.إ.  4193المادة )وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنيي . الميندة إليه

يذهب إى  أن سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم يبدأ من تاريخ بدء إجراءات  :تجاه الثانيالإ 
عليه طلب التحكيم من المدعي، وهو ما  ىمن التاريخ الذي يتيلم فيه المدعالتحكيم، أي 

 (.قانون التحكيم 11/4المادة )ذهب إليه المشرع المصري 

إ، .م.ج.إ.  4848ليه المشرع الجزايري في المادة وهو الاتجاه الذي ذهب إ :تجاه الثالثالإ 
اليالفة الذكر، حيث اعتبر أن ميعاد إصدار حكم التحكيم يبدأ من تاريخ تعيين المحكمين، أو 

 .من تاريخ إخطار محكمة التحكيم بنية الأطراف ببدء إجراءات التحكيم

كرة التعيين تبقى غامضة جدا غير أنه بالنيبة للحالة الأوى ، وهي حالة تعيين المحكمين، فإن ف
إما  فكما هو معلوم، فإن تعيين المحكمين قد يكون إما من قبل الأطراف مباشرة و. وغير عملية

                                                           
 .413عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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المختصة، فإن الأمر  القضايية كمةفبالنيبة للتعيين من قبل المح. 1المختصة القضايية من المحكمة
كيم من تاريخ الأمر الذي يصدره أي إشكال، حيث يبدأ سريان ميعاد إصدار حكم التح يرلا يث

 حالة التعيين المباشر غير أن الإشكال يثور في. 2رييس المحكمة المختصة بتعيين المحكمين
أي قبل نشوء النزاع بين  ،3من قبل الأطراف بمقتضى شرط حككيمي في العقد الأصلي للمحكمين
ن مهلة التحكيم والنزاع لم فمن غير المنطقي في هذه الحالة أن يبدأ حياب مدة سريا .الأطراف

لذلك كان على المشرع الجزايري أن ينص في . ينشك بعد، أي أن هيئة التحكيم لم تباشر عملها
على أن تبدأ سريان مهلة التحكيم من تاريخ قبول المحكمين للمهلة التحكيمية  4848المادة 

 .الميندة إليهم

في ذلك، أنه من الأفضل ألا تبدأ المدة التي ، ونحن نؤيده 4ويذهب هذا الاتجاه :تجاه الرابعالإ 
يجب إصدار حكم التحكيم خلاهدا إلا من تاريخ مباشرة المحكمين بالفعل لمهمتهم التحكيمية، 

 .أي من تاريخ بدء إجراءات التحكيم فعلا

 .تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم: ثالثا

خلال الميعاد المحدد  قد يحدث بكن لا تتمكن هيئة التحكيم من إصدار حكم التحكيم
تفاقا أو قانونا لإصدار إهل يجوز تمديد الميعاد المحدد : وعليه فإن اليؤال الذي يطرح. هدا لذلك

 حكم التحكيم؟

تتجه غالبية التشريعات الوطنية المقارنة المتعلقة بالتحكيم إى  أنه يجوز مد ميعاد 
أو بمقتضى القانون الإجرايي الواجب  التحكيم، سواء كان هذا الميعاد قد حكدد باتفا  الأطراف

التطبيق على النزاع أو عن طريق اللايحة المؤسيية المنظمة للتحكيم، أو بموجب قرار من هيئة 
التحكيم، وذلك تفاديا للآثار اليلبية الناتجة عن انتهاء مدة التحكيم دون إصدار حكم 

                                                           
 .إ.م.ج.إ.  4882، 4888المادتين : راجع 1
 .إ.م.ج.إ.  4882المادة : راجع 2
 .إ.م.ج.إ.  4888المادة : راجع 3
 .413عيد محمد قصاص، مرجع سابق، ص :راجع  4
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 تنتهي إجراءات التحكيم إى   حككيمي فاصل للنزاع، إذ أنه ليس من مصلحة الخصوم جميعا أن
هذا  و .فقوا في سبيلها الكثير من الأموال وأضاعوا الجهد والوقتأنلا شيء بعد أن يكونوا قد 

المد قد يتم باتفا  أطراف النزاع، أو بقرار من هيئة التحكيم، أو بقرار من المحكمة القضايية 
 :لمختصة، وهو ما سنوضحه فيما يليا

I- م التحكيم باتفاق الأطرافمد ميعاد إصدار حك. 

بتداء فإنه يجوز هدم الاتفا  على تمديد إطراف الاتفا  على مهلة التحكيم كما يجوز للأ
هذه المدة لإتاحة الفرصة أمام هيئة التحكيم لإصدار حكمها المنهي للنزاع، متى تطلبت ظروف 

تدخلوا لتحديد ميعاد  فمن المنطقي أن يتدخل الأطراف، مثلما. وملابيات النزاع هذا التمديد
إصدار حكم التحكيم، لتمديد هذا الميعاد إن اقتضى الأمر ذلك، حماية لمصالحهم ولعملية 
التحكيم برمتها، بالحفاظ على الإجراءات اليابقة وتفعيلها إى  غاية صدور حكم حككيمي منهي 

 .1للنزاع القايم بينهم

، كما قد يكون ريحاص ميعاد إصدار حكم التحكيم دميكون الاتفا  على  و
إذا أعلن جميع الخصوم صراحة عن رغبتهم المشتركة في مد  فيكون الإتفا  على المد صريحا.ضمنيا

ويثبت هذا الاتفا  كتابة بعد إقرارهم جميعا لذلك،  .2الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم
صورة تبادل الموافقات تفا  بين الخصوم أو في إالشكن أن تكون الكتابة في صورة  وييتوي في هذا

 . 3على مد أجل التحكيم

أما الاتفا  الضمني على مد ميعاد إصدار حكم التحكيم فإنه ييتخلص من كل عمل 
إيجابي من جانب الخصوم يكون قاطعا في الدلالة على موافقتهم على مد ميعاد إصدار حكم 

      ى التحكيمية، التحكيم، كحضور الخصوم لجليات التحكيم أو الكلام في موضوع الدعو 

                                                           
 .21اب الثاني، مرجع سابق، ص عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكت محمد ماهر أبو العينين، و: أنظر 1
 .413محمد عيد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .487أنظر، أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق، ص  3
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أو تبادل المذكرات وتقديم الميتندات، وذلك كله بعد انقضاء الميعاد المحدد لإصدار حكم 
 .1التحكيم

يمكن أن يتكرر ليس هناك حد أقصى للميعاد الذي يتفق الأطراف على المد إليه، و  و
 .2لكأكثر من مرة واحدة، متى رأى الأطراف أن الضرورة تتطلب ذالاتفا  على المد 

يجب أن يتم الاتفا  على مد الميعاد بين جميع أطراف التحكيم أو بين من هدم سلطة  و
وهدذا فإنه لا يجوز صدوره من الوكيل بالخصومة التحكيمية إذا . الاتفا  على التحكيم نيابة عنهم

وعلة ذلك أن الاتفا  على مد ميعاد . لم يكن موكلا بصفة خاصة في إبرام اتفا  التحكيم
ار حكم التحكيم يعتبر مكملا لاتفا  التحكيم، ولا يجوز للوكيل إبرام اتفا  التحكيم إلا إصد

 .3إذا كان مفوضا في ذلك بموجب تفوي  خاص

II- سلطة هيئة التحكيم في مد ميعاد إصدار حكم التحكيم. 

يجوز هديئة التحكيم إذا استشعرت أن الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ليس كافيا، 
النزاع  حكقيق ذلك، حتى تتمكن منتفا  التحكيم إعاد لمدة معقولة، ولو لم يخوهدا تقرر مد المي أن

أطراف على أن تعلن اهديئة . جيدا وإصدار حكم منهي للنزاع يحقق العدالة بين أطراف النزاع
 .4النزاع بذلك، وتثبت قرارها بالمد في محضر الجلية

د الميعاد قبل انقضاء الميعاد محل المد، فإذا يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم بم و
انقضى الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم سقطت سلطة هيئة التحكيم وليس هدا سلطة 

     ر اهديئة بمده، لذلك فإذا انقضى الميعاد دون أن يصدر قرا. إصدار قرار بمد ميعاد التحكيم
دعوى بعد انقضاء ميعاد التحكيم قرارا ضمنيا ستمرار هيئة التحكيم في نظر الإفلا يمكن اعتبار 

على أنه في حالة استمرار حضور أطراف التحكيم أمام هيئة التحكيم وعدم تميك . منها بالمد
                                                           

 .372ياسر عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .142مرجع سابق، ص  فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، 2
 .128نفس المرجع اليابق، ص : أنظر 3
 .148فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : قريب من ذلك 4
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بصورة  فإن ذلك يؤدي إى  امتداد الميعادأحدهما ببطلان الإجراءات لتجاوزها ميعاد التحكيم، 
 . ضمنية

ئة التحكيم سلطة مد ميعاد إصدار حكم كما يمكن للأطراف الاتفا  على تخويل هي
شكن، ذلك أن التحكيم كلما رأت ضرورة لذلك، إذ لا يوجد قيد على سلطة الأطراف في هذا ال

 .تفا  أطرافه للحصول على حل عادل للنزاعإنظام التحكيم قوامه 

أما إذا كان التحكيم مؤسييا، فإن هيئة التحكيم ملزمة بتطبيق لوايح المؤسية 
فعلى فرض أن التحكيم يجري لدى . ة فيما يتعلق بمد ميعاد إصدار حكم التحكيمالتحكيمي

غرفة التجارة الدولية بباريس، فإن محكمة التحكيم التابعة هدذه الغرفة ملزمة بتطبيق نص المادة 
من لايحة التحكيم التي نظمت ميكلة مد ميعاد التحكيم عن طريق طلب تقدمه محكمة  21/2

التجارة الدولية، تلتمس فيه مد ميعاد التحكيم لمواصلة إجراءات التحكيم،  التحكيم إى  غرفة
 .1وللغرفة كامل اليلطة التقديرية في ذلك

III- سلطة القضاء الوطني في مد ميعاد إصدار حكم التحكيم. 

تفا  جميع إميعاد إصدار حكم التحكيم مرجعها إذا كانت القاعدة العامة هي أن مد 
إنهاء  الآخر أن يطلب أحد الخصوم مد الميعاد، بينما يطلب الخصمالخصوم، فقد يحدث 

إجراءات التحكيم لانقضاء ميعاد إصدار حكم التحكيم، ومعنى ذلك عدم وجود رغبة مشتركة 
 فما هو الحل في هذه الحالة؟. بين الخصوم على مد ميعاد إصدار حكم التحكيم

لب من المحكمة المختصة، حيب في هذه الحالة، يجوز لأي من أطراف التحكيم أن يط
يرجع للمحكمة  و. الأحوال، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم

المختصة أمر حكديد هذا الميعاد، وهو اختصاص تقديري تراعي فيه المحكمة أن تكون المدة 
لب أحد الخصوم كما أن المحكمة المختصة غير ملزمة بإجابة ط. الممنوحة هديئة التحكيم معقولة

                                                           
يجوز هديئة التحكيم تمديد هذه المدة بناء على  »:من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه 21/2تنص المادة  1

 .«ن محكمة التحكيم أو من تلقاء نفيها إذا رأت ذلك ضرورياطلب ميبب م
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فلها أن ترف  هذا  ،بهذا الميعاد الإضافي، فإذا رأت أن الاستمرار في إجراءات التحكيم غير مجد
صره لأجل أقل مما طلبه الخصم، وهدا أن كما هدا أن تق. هذا الميعاد أصلالا تمنح ن الطلب بك

 .1تمنحه ذات الأجل الذي طلبه

IV-  مد ميعاد إصدار حكم التحكيمموقف التشريعات الوطنية المقارنة من. 

د إصدار حكم التحكيم، أجازت التشريعات الوطنية المقارنة بشكن التحكيم مد ميعا
   تفاقية أو قانونية، إلا أن بعضها ييمح بمد الميعاد بناء على طلب أحد الخصوم إسواء كانت 

      تحكيم ومنها من ومنها من يخول سلطة مد الميعاد إى  هيئة ال ،أو بناء على طلب المحكمين
 .لا يخول اهديئة هذه اليلطة

 .موقف المشرع الفرنسي -1

من  4193/2نظم المشرع الفرنيي موضوع مد ميعاد إصدار حكم التحكيم في المادة 
    يجوز مد الميعاد القانوني  »: ، حيث نصت على أنه2قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد

 .3« الأطراف، وعند عدم الاتفا  عن طريق قاضي الدعم تفا إتفاقي بموجب أو الإ

فمن خلال نص هذه المادة يتضح لنا جليا أن المشرع الفرنيي قد وضع قاعدة عامة 
. فا  الخصوم جميعابشكن مد ميعاد التحكيم مفادها جواز مد ميعاد إصدار حكم التحكيم بات

  الخصوم على مد هذا الميعاد، فإنه تفاإى هذه القاعدة، وهي في حالة عدم عل أما الاستثناء
                                                           

 .198محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص :  أنظر 1
، والتي اعتبرها (ستة أشهر)فرنيي، المتعلقة بتحديد مهلة التحكيم . م.ج.إ.  4193على خلاف الفقرة الأوى  من المادة  2

كيم الدولي، فإن الفقرة الثانية من نفس المادة، المتعلقة بمد أجل التحكيم المشرع الفرنيي خاصة بالتحكيم الداخلي دون التح
التي أحالت تطبيق المواد  4189/3تطبق على التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي على حد سواء، وذلك بموجب المادة 

 .الدولي، المتعلقة بالتحكيم الداخلي، على التحكيم 4172و 4178إى   4191، 4191/3، 4193/2، 4192
Art 1506/3 D.P.C.F : «A moins que les parties en soient convenues autrement et sous 

réserve des dispositions du présent titre, s’applique à l’arbitrage international les articles : 

3-1462 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l’instance 

arbitrale…».  
3  Art 1436/2 D.P.C.F : «Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des 

parties ou, a défaut, par le juge d’appui».  
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قاضي الدعم، وهو رييس محكمة باريس )يمكن لأي من الطرفين اللجوء إى  المحكمة المختصة 
 .لطلب مد ميعاد التحكيم( الابتدايية

المادة أن المشرع الفرنيي لم يخول هيئة التحكيم أي سلطة لمد هذه الظاهر من نص  و
    ومن ثم فإنه . تفا  الخصوم أو قاضي الدعمإذلك على  صدار حكم التحكيم، وقصرميعاد إ

لا يجوز هديئة التحكيم مد ميعاد إصدار حكم التحكيم إلا باتفا  الخصوم على ذلك، أو بكمر 
 .من رييس محكمة باريس الابتدايية باعتباره قاضي الدعم للإجراءات التحكيمية

 .موقف المشرع المصري -2

على هيئة  »:على أنه 4221لينة  27لتحكيم المصري رقم من قانون ا 11تنص المادة 
التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد 

وفي جميع  .عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ثنىإب أن يصدر الحكم خلال جاتفا  و 
الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق  الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد

 .الطرفان على مدة تزيد على ذلك

التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة اليابقة جاز لأي من  موإذا لم يصدر حك
من هذا القانون أن ( 82)طرفي التحكيم أن يطلب من رييس المحكمة المشار إليها في المادة 

 .«...بإنهاء إجراءات التحكيم وا بتحديد ميعاد إضافي أيصدر أمر 

من قانون التحكيم المصري المشار إليها أعلاه، فإن المشرع  11طبقا لنص المادة ف
ميعاد سواء كان  المصري قد خول الأطراف سلطة الاتفا  على مد ميعاد إصدار حكم التحكيم،

من قانون التحكيم المصري واضح في أن  11/4ونص المادة  .تفاقا أو قانوناإ امحددإصدار الحكم 
 .مد الميعاد من قبل الخصوم لا يكون إلا باتفاقهم جميعا

كما خول المشرع المصري هيئة التحكيم سلطة مد ميعاد إصدار حكم التحكيم ولو 
من تلقاء نفيها، واشترط أن لا تزيد مدة المد في هذه الحالة عن ستة أشهر، ما لم يتفق الأطراف 

  .غير ذلك على
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والملاحظ أن هذه اليلطة الممنوحة هديئة التحكيم لمد ميعاد التحكيم لا تعدو أن تكون مجرد 
    سلطة تقديرية هدذه اهديئة، إذ أنها غير ملزمة بمد ميعاد إصدار حكم التحكيم حال انتهايه، 

ومة بمجرد حكم حككيمي منهي للخص ولا لوم عليها إن هي أنهت إجراءات التحكيم دون إصدار
 .نتهاء الميعاد الأصلي لإصدار حكم التحكيمإ

شهرا،  (42)عشر  ثنىحكيم خلال مهلة الإغير أنه في حالة عدم صدور حكم الت
القضاء المصري، ، أجاز المشرع المصري لأطراف التحكيم أن يطلبوا من 11/4المحددة في المادة 
اف أخرى في مصر يتفق عليها الأطراف، ستئناف القاهرة أو أي محكمة استئنإمتمثلا في محكمة 

إصدار أمر بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، إذ يرجع للمحكمة المختصة أمر 
حكديد هذا الميعاد الإضافي ليلطتها التقديرية دون أن تكون ملزمة بإجابة طلب أحد الخصوم بهذا 

ر حكم التحكيم أمرت بذلك، وهدا اد إصداالميعاد الإضافي، فإذا قدرت أنه من الضروري مد ميع
أما إذا رأت أن الاستمرار في  .تمد أجل التحكيم بذات الأجل الذي طلبه الخصم أو تقصره أن

 .التحكيم غير مجد بعد انقضاء أجل التحكيم فلها ألا تمنح هذا الميعاد الإضافي أصلا

 .موقف المشرع الجزائري -3

من  4848/2يعاد إصدار حكم التحكيم في المادة عالج المشرع الجزايري موضوع مد م
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي  »:قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها

حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك يتم من طرف رييس 
 .« المحكمة المختصة

أن يتم مد ميعاد هو المشار إليها أعلاه، فإن الأصل  4848/2فطبقا لنص المادة 
إصدار حكم التحكيم باتفا  الأطراف، دون أن يقيدهم المشرع الجزايري في ذلك بكي قيد، 
سواء من حيث مقدار المدة أو من حيث عدد مرات التمديد، وذلك تكرييا لمبدأ حرية الأطراف 

 .التحكيم نظام الذي يقوم عليه

ة عدم الاتفا  بين الخصوم على مد ميعاد إصدار حكم التحكيم، فإن المشرع في حال و
 :الجزايري قد قدم حلين في هذا الشكن
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إما أن يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، إذا كان التحكيم مطروحا على حككيم مؤسيي، 
تنص عليه  وفي هذه الحالة فإن هيئة التحكيم ملزمة بتحديد مدة مد ميعاد التحكيم وفقا لما

 .لايحة حككيم المؤسية التحكيمية التي يجري التحكيم حكت مظلتها
     . في غياب ذلك، يتم تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم من طرف المحكمة المختصة و

إلا أن المشرع الجزايري لم يبين لنا الآلية التي تمكن القضاء الوطني من التدخل لتمديد ميعاد 
فهل يتم ذلك بناء على طلب يقدمه أحد الخصوم للمحكمة إصدار حكم التحكيم، 

 المختصة، أم أن هذه الأخيرة تتدخل من تلقاء نفيها؟

أن يكون تدخل القضاء  4848/2لا شك أن المشرع الجزايري قد قصد من المادة 
الوطني لتمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم بناء على طلب يقدمه أحد الخصوم بموجب عريضة 

خلاهدا الأمر بمدة إضافية لإتمام إجراءات التحكيم، حيث يخضع هذا الأمر لذات  يلتمس من
 .قواعد إصدار الأوامر على العراي  من حيث قبوله أو رفضه، ومن حيث الطعن فيه

لما كان المشرع الجزايري يفر  بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، فإن المحكمة  و
ري الدولي هي المحكمة التي يجري في دايرة اختصاصها التحكيم، المختصة في مجال التحكيم التجا
أما إذا كان التحكيم يجري خارج الجزاير واتفق أطراف النزاع  .إذا كان التحكيم يجري في الجزاير

على تطبيق القانون الإجرايي الجزايري، فإن الاختصاص يؤول إى  محكمة الجزاير العاصمة ممثلة في 
 .    1ريييها

إ، اليالفة الذكر، لم يمنح .م.ج.إ.  4848/2لا حظ أن المشرع الجزايري في المادة الم و
. هيئة التحكيم أي سلطة فيما يتعلق بمد ميعاد إصدار حكم التحكيم، كما فعل المشرع المصري

تقدير  ىأن يخول المشرع الجزايري هيئة التحكيم هذه اليلطة باعتبارها الأقدر عل كنا نفضلوإن  
ى  مد ميعاد إصدار حكم التحكيم وفقا للظروف والملابيات المحيطة بالنزاع، على أن الحاجة إ
. نتهاء مهلة إصدار حكم التحكيم وموافقة جميع الخصوم على هذا التمديدإلك قبل يكون ذ
 .ميعاد لإصدار حكم التحكيم للرقابة القضاييةتخضع سلطة هيئة التحكيم في مد  على أن

                                                           
 .إ جزايري.م.ج.إ.  4814المادة : راجع 1



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

440 

 

 .إصدار حكم التحكيمنقضاء ميعاد إعلى  ء المترتباالجز :رابعا

إذا انقضى ميعاد إصدار حكم التحكيم، سواء كان قد حكدد باتفا  الأطراف أو بنص 
القانون أو بقرار من هيئة التحكيم، وسواء كان هذا الميعاد أصليا أو الميعاد بعد تمديده، قبل 

حكيم ولا تكون هديئة تفا  التإالمنهي للخصومة التحكيمية، سقط  صدور حكم التحكيم
فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها التحكيمي . 1التحكيم ولاية الاستمرار في إجراءات التحكيم

 .فإن هذا الحكم يكون باطلا لصدوره ممن ليس له ولاية إصدارهبعد انقضاء ميعاد التحكيم،
 .كما سنرى لاحقا  ،2بطلان حكم التحكيم عوىتتوافر عنديذ إحدى حالات رفع دو 

وإذا انقضى ميعاد التحكيم، واستمرت هيئة التحكيم في نظر النزاع، كان لأي من 
إلا أن . 3نهاء إجراءات التحكيمأمر بإ أطراف الخصومة التحكيمية أن يطلب منها إصدار
عتراض على اذ الإجراء الذي رسمه القانون للإاستمرار أطراف التحكيم في الإجراءات دون اتخ

مد  لإصدار حكم التحكيم يفيد بقبوهدمكيم فيما يتجاوز المواعيد المحددة استطالة إجراءات التح
ميعاد إصدار حكم التحكيم ضمنيا، وبالتالي فإن حكم التحكيم الذي يصدر عن هيئة التحكيم 

 .لا يقع باطلا

كى عن الملاحظ أن حكم التحكيم الصادر بعد انقضاء ميعاد التحكيم قد يكون بمن و
ت رضى الخصوم بحكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم، لأن إذا ثب الطعن فيه بالبطلان

اهددف الأول والأخير للخصوم من اللجوء إى  نظام التحكيم هو الحصول على حكم التحكيم 
 .فاصل في النزاع القايم بينهم، يرتضونه الأطراف ويقبلون تنفيذه

                                                           
1 Ph. Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 757. 

عاطف الفقي، التحكيم في المنازعات . 213عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، الجزء الثاني، المرجع اليابق، ص 
و فتحي والي، التحكيم في المنازعات . 422أحمد الييد صاوي، مرجع سابق، ص . 119البحرية، مرجع سابق، ص 

.121الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص   
من قانون  13/4م فرنيي، والمشرع المصري في المادة .ج.إ.  4128ص عليه المشرع الفرنيي في المادة وهو ما ن 2

 .إ.م.ج.إ.  4818/4، 4819/4التحكيم، والمشرع الجزايري في المادتين 
 .129فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 3



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

441 

 

 .حكم التحكيمالبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها : ةسادسالفقرة ال

تشترط التشريعات الوطنية المقارنة بشكن التحكيم أن يتضمن حكم التحكيم بع  
البيانات الشكلية الجوهرية التي حكدد الكثير من الملامح الريييية للخصومة التحكيمية سواء من 

التحكيم وسير الخصومة  تفا إمحاضر الجليات و  أو أو هيئة التحكيم،حيث أطرافها، 
فحتى يتمتع . 1ة، وحكقيق ضمانات التقاضي الأساسية على مدار سير خصومة التحكيمالتحكيمي

حكم التحكيم المنهي للنزاع كله بين الأطراف بحجية الأمر المقضي به منذ صدوره، لا بد أن 
من  ا، سواء كان صادر التي لا غنى عنها في أي حكم يتضمن مجموعة من البيانات الجوهرية 

ن هيئة التحكيم، وذلك لأنها بيانات يقتضيها المنطق، منها مثلا تلك التي و مأدولة المحاكم 
تتعلق بتعريف أطراف النزاع والمحكمين الذين أصدروا حكم التحكيم وتوقيعاتهم وتاريخ ومكان 

 . 2...تلك المتعلقة ببيان العناصر الموضوعية للدعوى التحكيمية وأإصداره، 

عات الوطنية المقارنة محل الدراسة، نجد أن هذه ستقراينا لنصوص التشريإفمن واقع 
التشريعات قد عنيت بتعداد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم، بصفة 

حكما مكتملا في جميع جوانبه  فرها في حكم التحكيم أن تجعل منهالتي من شكن تواو  عامة،
يكون دالا على ذاتيته بشكل  خارجه، على وجه دون الحاجة لاستكمال أي نقص فيه من

بع  من هذه البيانات سببا لبطلان البل أن القضاء الوطني قد اعتبر عدم توافر . ميتقل وكامل
 .حكم التحكيم، كما سنرى لاحقا

من أهم هذه البيانات التي استلزمت التشريعات الوطنية المقارنة، محل الدراسة، أن  و
البيانات الشخصية للمحكمين، تاريخ ومكان صدور يتضمنها حكم التحكيم، أسماء الخصوم، 

حكم التحكيم، صورة من اتفا  التحكيم، ملخص لطلبات الخصوم وأقواهدم وميتنداتهم، 
 .وغيرها....أسباب حكم التحكيم، وتوقيع هيئة التحكيم

 :فيما يلي، نتناول أهم هذه البيانات بشيء من التفصيل و
                                                           

 .231مرجع سابق، ص  ،4221لينة 27الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم  قليوبي،سميحة ال: أنظر 1
 .18محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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 .أسماء الخصوم وعناوينهم -1

هم أطراف الدعوى التحكيمية، لذلك يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء  الخصوم
        الخصوم والبيانات المتعلقة بهم، كالصفة والوظايف والجنيية، بما في ذلك الخصم المدخل 

 .1أو المتدخل في الخصومة التحكيمية، وذلك على النحو الكافي لتمييز كل خصم

م التحكيم لمعرفة العنوان الذي يمكن إعلانه فيه كما يجب بيان عناوين الخصوم في حك
 .2بحكم التحكيم

يعتبر ذكر بيان أسماء الخصوم وعناوينهم في حكم التحكيم شرط ضروري ولازم لتنفيذ  و
ر عن هيئة التحكيم في النزاع الذي لا بد ادحكم التحكيم، فالخصوم هم المخاطبين بالحكم الص

أهمية ذكر  كما تظهر. 3اء شيء أو القيام بعمل أو امتناع ماأن يتضمن إلزام أحدهم أو كلهم بكد
في الدعوى  فعلا نصراف حجية حكم التحكيم مباشرة إى  الطرف الممثلإأسماء الخصوم في شكن 

ونفس الشيء بالنيبة . التحكيمية، وإثبات نتيجة الحكم في حقه دون لبس أو خطك في شخصه
يه الإعلانات اللازمة بعد صدور حكم التحكيم في لذكر عناوين الخصوم، وذلك حتى يمكن توج

إقراره به في الدعوى التحكيمية، كما هو الشكن  العنوان الذي يقيم فيه الخصم بناء على اختياره و
والواقع أن الإعلان الصحيح له أثر بالغ على حكم  .وى البطلانفي حالة إعلان الشخص بدع

لخصوم وعناوينهم يمكن المحكمة المختصة التحكيم من حيث صحته، ذلك أن ذكر أسماء ا
بدعوى بطلان حكم التحكيم أو عند الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من التككد بكن الإعلانات قد 

 .4وجهت للخصوم توجيها صحيحا وسليما، وذلك حتى تكون الإجراءات سليمة

                                                           
وأنظر  . 14الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، : أنظر 1

 .132مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدولي محمود سمير الشرقاوي،: كذلك
ياسر عبد : وأنظر كذلك. 119فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

 .392اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص 
 .98أحمد رشاد محمود سلام، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .213يابق، ص الرجع المسميحة القليوبي، : أنظر 4
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وى  قد جرت العادة في التحكيم على ذكر أسماء الخصوم وعناوينهم في الصفحة الأ و
لحكم التحكيم بشكل واضح، ولكن عدم ذكر ذلك في الحكم على هذا النحو لا يؤثر على 

ع منه، شريطة أن ترد سماء الخصوم وعناوينهم في أي موضمضمونه، حيث يمكن أن يرد ذكر أ
 . 1أسماء الخصوم بطريقة يمكن التمييز معها بين المحكوم له والمحكوم عليه بشكل واضح لا لبس فيه

ر التياؤل عن أثر إغفال ذكر أسماء الخصوم أو عناوينهم على صحة حكم يثو  و
 التحكيم؟

يعتبر ذكر أسماء الخصوم في حكم التحكيم من المقومات الأساسية اللازمة لوجود حكم 
. 2التحكيم، يترتب على إغفاله بطلان حكم التحكيم دون حاجة إى  نص خاص يقضي بذلك

كيم متى كان هذا م، فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان حكم التحأما إذا أغفل بيان عناوين الخصو 
 . 3ى  التجهيل بشخصية أطراف الدعوى التحكيمية أو أحدهمإالإغفال لم يؤد 

 .البيانات الشخصية للمحكمين -2

تتمثل هذه البيانات في أسماء المحكمين وعناوينهم وجنيياتهم وصفاتهم، إذ تعتبر هذه  و
 .د من صحة تشكيل اهديئة التحكيمية التي أصدرت الحكمالبيانات ضرورية للتكك

                                                           
 .318، ص  المرجع اليابقحمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، : أنظر 1
ف محمد عبد عاط محمد ماهر أبو العينين، و. 219أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق، ص  2

فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع . 14اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 
 .139سابق، ص 

ياسر عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق،         : وأنظر كذلك. 312يابق، ص الرجع المسميحة القليوبي، : أنظر 3
 .392ص 
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المحكمين ضروريا لصحة حكم التحكيم، وأساس ذلك أنه من خلال  اءفيعد ذكر أسم
من  هذا البيان يمكن التككد من أن المحكمين الذين أصدروا حكم التحكيم هم الذين تم اختيارهم

 . 1فصل في النزاع القايم بينهمقبل أطراف النزاع والمتفق بشكنهم على تولي مهمة ال

 قدن اهددف منه هو التحقق من مراعاة ما إكن ضرورة بيان جنيية المحكمين، ففي ش و
تفا  التحكيم أو نص القانون من شرط خاص بجنيية المحكمين، إذ قد يتفق إ ينص عليه

نيية الأطراف على أن تكون جنيية المحكم أو رييس هيئة التحكيم من جنيية مختلفة عن ج
. أطراف النزاع، أو أن تكون جنيية رييس هيئة التحكيم مختلفة عن جنيية باقي أعضاء اهديئة
ففي مثل هذه الحالات يمكن أن يكون حكم التحكيم عرضة للبطلان إذا لم يحترم اتفا  

المحكمين بطلان حكم التحكيم،  ةه لا يترتب على إغفال بيان جنييعلى أن .2الأطراف
تفا  إلدى أطراف التحكيم، كما لو كان  كن جنيية المحكمين محل اعتبارخصوصا إذا لم ت

 .3لا يشترط جنيية معينة لأي من المحكمين حككيم 

أما عن صفات المحكمين، فإن المقصود بها بيان ما إذا كان المحكم محكما مختارا من أحد 
على أشخاص وعدد  اهددف من هذا البيان هو التعرف و .الخصوم، أو هو رييس هيئة التحكيم

وبطبيعة الحال فإن . المحكمين الذين أصدروا حكم التحكيم تعريفا دقيقا نافيا للجهالة أو اللبس
 .4إغفال بيان صفات المحكمين لا يترتب عليه بطلان حكم التحكيم

                                                           
نفس المرجع ياسر عبد اهدادي مصلحي سلام،: وأنظر كذلك. 213يابق، ص الرجع نفس الم لقليوبي، سميحة ا: أنظر 1

 .393، ص اليابق
 .12يابق، ص الرجع الممحمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، : أنظر 2
المنازعات الوطنية والتجارية فتحي والي، التحكيم في : وأنظر كذلك. 211يابق، ص الرجع المسميحة القليوبي، : أنظر 3

 .117-119الدولية، مرجع سابق، ص 
 .119فتحي والي، نفس المرجع اليابق، ص : أنظر 4
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     سم أحد المحكمين، أو عدم بيان عناوينهم إة عامة، فإن النقص أو الخطك في بصف و
و صفاتهم لا يترتب عليه بطلان حكم التحكيم، ما دام لم يترتب على ذلك أو جنيياتهم أ

 .1التشكيك في صحة تشكيل هيئة التحكيم ولا أشخاص المحكمين

 .أقوالهم ومستنداتهمو ملخص لطلبات الخصوم  -3

من المقرر أن حكم التحكيم يجب أن يدل بذاته على استكمال كافة شروط صحته، 
 .نقص فيه من البيانات الجوهرية من أي مصدر آخر بحيث لا يقبل تكملة ما

فكما هو الشكن في الأحكام القضايية، يجب أن يتضمن حكم التحكيم ملخصا 
لطلبات الخصوم ودفاعهم وأقواهدم وميتنداتهم، بكن تلتزم هيئة التحكيم ببيان طلبات الخصوم 

صيل كامل بل يكفي أن دفوع الخصوم وما قدمه كل طرف من ميتندات، دون تف وبيان دفاع و
يتضمن حكم التحكيم ملخصا هدا على نحو يكفي لإيضاح عناصر الدعوى التحكيمية وجوهر 

 .2الدفوع المبداة من طرف الخصوم، وملخص لأوجه دفاعهم الطلبات فيها و

لا شك أن اهددف من اشتراط ذكر هذا البيان هو حكقيق الرقابة على عمل المحكمين،  و
     ستيعابهم لوقايع النزاع، وكذا الوقوف على نطا  سلطة المحكمين، بكن والتحقق من حين ا

كما أن هيئة التحكيم ملزمة بالرد على . ما طلب منهمبككثر مما طلب منهم ولا يغفلوا  لا يقضوا
جميع الدفوع التي يبديها الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية، وإلا كان الحكم باطلا للقصور في 

 .3واقعية والإخلال بحق الدفاعأسباب الحكم ال

                                                           
بيان جنيية المحكمين وعناوينهم وصفاتهم لا يترتب على عدم  »: وقد قضت محكمة النق  المصرية في هذا الشكن أن 1

يؤثر بالتالي على إجراءاتها ولا ينال من القضاء فيها، فلا يبطل  ذكره تفويت أي مصلحة أو حق لأي من طرفي الدعوى ولا
 .«حكم التحكيم لعدم إراده إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا على حكديد جنيية معينة للمحكم أو قضى القانون بذلك

نفيه، فتحي والي، المرجع اليابق :  ، مشار إليه في كتاب 71لينة  2818في الطعن  42/89/2887نق  تجاري، 
 .117ص 

 .112مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي،محمود سمير الشرقاوي،: أنظر 2
 .113محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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ودفاعهم الجوهري وميتنداتهم  و دفوعهم تعتبر بيانات ملخص لطلبات الخصوم و
زمة وجوهرية يترتب على إغفاهدا عدم حكقق الغاية التي من أجلها أوجب إثباتها بحكم التحكيم لا

اعتبار أن طلبات ، بمعنى أن إغفال ذكرها يعرض حكم التحكيم للبطلان ب1بما يؤدي إى  بطلانه
الخصوم وما قدم من دفاع ودفوع وميتندات من الميايل الجوهرية في حكم التحكيم التي تمكن 
المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من التحقق من مدى إلمام هيئة التحكيم بموضوع النزاع 
ايع وطلبات الخصوم ودفوعهم ومدى انطبا  حكم التحكيم وعدم خروجه عما جاء به من وق

 .وميتندات وطلبات ودفوع ودفاع

كقوال الخصوم لا يترتب عليه بطلان بعلى أن إغفال حكم التحكيم لبيان ملخص 
حكم التحكيم إلا إذا ثبت أن هذه الأقوال كانت تتضمن دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي 

 .2انتهى إليها حكم التحكيم، وما ينطوي على ذلك من إخلال بحقو  الدفاع

 .تفاق التحكيمإصورة من  -4

دستور التحكيم وأساس مشروعيته، ومنه تيتمد هيئة  هو تفا  التحكيمإلما كان 
التحكيم سلطتها للفصل في النزاع، والأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع محل التحكيم من 

رورة ي ضاختصاص القضاء الوطني صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات، كان من المنطق
يترتب على عدم وجود هذا الاتفا  تفا  التحكيم، ذلك أنه إتضمين حكم التحكيم صورة من 

كما . نعدام حكم التحكيم واعتباره ككن لم يكن، وذلك لانعدام ولاية هيئة التحكيم في إصدارهإ
تفا  التحكيم أو تجاوز حدود إم الذي يفصل في ميايل لا يشملها يقع باطلا حكم التحكي

 .ا الاتفا هذ

    تفا  التحكيم التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم، نص شرط إالمقصود بصورة  و
  لب الحكم التحكيمي، صن أن ترد صورة اتفا  التحكيم في أو مشارطة التحكيم، بحيث يمك

                                                           
 .193فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .482أحمد الييد صاوي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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تفا  التحكيم كوثيقة مكملة له، مع النص في حكم التحكيم على إ أو ترفق بالحكم صورة من
 .1ارها جزء متمما للحكم التحكيميذلك، باعتب

لتحكيم هي تفا  اإاشتمال حكم التحكيم على صورة من الحكمة من ضرورة  و
فيكفي الاطلاع على حكم . لتزام هيئة التحكيم بحدود هذا الاتفا إضمان الرقابة على مدى 
وما إذا  تفا  التحكيم أم لا، إنت هيئة التحكيم قد احترمت حدود التحكيم لمعرفة ما إذا كا

 .2كانت قد فصلت في ميايل لا يشملها الاتفا  أو تجاوزته

 .منطوق الحكم -8

يقصد بمنطو  الحكم، القضاء الذي تصدره هيئة التحكيم في الميايل المتنازع عليها بين 
الخصوم، والتي اتفقوا على عرضها عليها، ويتضمن الفصل في جميع الميايل المعروضة على هيئة 

يه، فإن منطو  الحكم يمثل النتيجة النهايية التي انتهت إليها هيئة التحكيم، عل و .3التحكيم
والتي تمثل رأيها النهايي الذي توصلت إليه لحيم النزاع المعروض عليها بالفصل في طلبات 

 .الخصوم

سواء كانت فاصلة في  ،يتضمن منطو  الحكم ما تصدره هيئة التحكيم من قرارات و
وسواء كانت قد فصلت في جزء من الطلبات . رة قبل الفصل في الموضوعموضوع النزاع، أو صاد

 .4أو في كل ما قدم للهيئة من طلبات

يشترط في منطو  الحكم أن يكون واضحا وغير متناق  مع مشتملاته أو مع  و
جلاء المضمون  تبين بوضوح و أسباب الحكم، بكن ترد عباراته في صياغة محددة واضحة وحاسمة

                                                           
 . 118يابق، ص الرجع المأنظر، محمود سمير الشرقاوي،  1
 .94أحمد رشاد محمود سلام، مرجع سابق، ص  2
 .433عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص  3
 .113يابق، ص الرجع الممحمود سمير الشرقاوي، : أنظر 4
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عليه، فلا يكون المنطو  غامضا بحيث لا يمكن معه معرفة المنطو  الحقيقي الذي  توييحالذي 
 .1توصلت إليه هيئة التحكيم، أو ينطوي على تناق  بين أجزايه بحيث لا تيتقيم معا

ينبغي ألا يخرج منطو  الحكم عن موضوع النزاع، وإلا كان ذلك سببا في رفع دعوى  و
أن تتعدد الميايل المتنازع عليها بين الأطراف، ففي هذه  فمن المتصور. بطلان حكم التحكيم

 .كل جزء من كل منازعة على حدةفي   الحالة يجب تجزية منطو  الحكم، بحيث يفصل 

 .2فإذا خلا حكم التحكيم من منطوقه، فإنه يكون باطلا إذ لا يمكنه حكقيق وظيفته

 .تاريخ إصدار حكم التحكيم -9

يان تاريخ صدوره، إذ تبدو أهمية ذكر تاريخ صدور يجب أن يتضمن حكم التحكيم ب
حكم التحكيم في أن حكم التحكيم يكتيب حجية الأمر المقضي فور صدوره وتبقى له هذه 

 –مبدييا  –كما تنتهي مهمة هيئة التحكيم . الحجية منذ تاريخ صدوره إى  أن يقضى ببطلانه
يمي بعد ذلك التاريخ، فإن هذا من تاريخ صدور حكم التحكيم، فإذا اتخذت أي إجراء حكك
إضافة إى  ذلك، تظهر أهمية ذكر . الإجراء يكون باطلا، ويعرض حكم التحكيم ذاته للطعن فيه

تفا  إان الحكم قد صدر خلال مدة سريان تاريخ صدور حكم التحكيم عند التحقق مما إذا ك
فمن .3تفاقا أو قانوناإدد، كان قد صدر في الميعاد المح  التحكيم من عدمه، والتحقق كذلك مما إذا

ا  المقرر قانونا أن حكم التحكيم يكون قابلا للإبطال إذا كان تاريخ صدوره لاحقا ليقوط اتف
 .لإصداره المحددة نتهاء المهلةإالتحكيم بانقضاء مدته أو بعد 

                                                           
 .111محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : أنظر 1
رجع الممحمود سمير الشرقاوي، .193ت الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي والي، التحكيم في المنازعا 2
محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص . 391ياسر عبد اهدادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص . 113يابق، ص ال

111 . 
. 17-19رجع سابق، ص محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، م: أنظر 3

 .111يابق، ص الرجع الممحمود سمير الشرقاوي، : وأنظر كذلك
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العبرة بالنيبة لتحديد تاريخ صدور حكم التحكيم هو التاريخ المثبت في نيخة  و
 .1عة من المحكمين، فإذا تعددت تواريخ توقيعاتهم، فالعبرة بآخر تاريخالحكم الموق

على أنه إذا لم يتضمن حكم التحكيم تاريخ صدوره، فإنه يمكن أن ييتدل على هذا 
التاريخ من محضر الجلية التي صدر فيها الحكم، إذ أن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار حكم 

 .2ت ما يجري فيهاالتحكيم هو محضر الجلية الذي أعد لإثبا

قد اعتبرت غالبية التشريعات الوطنية الحديثة، المنظمة للتحكيم، أن تاريخ حكم  و
التحكيم يعتبر من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفاله بطلانه، وهو بطلان متعلق بالنظام 

 .3بذلكالعام تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفيها، دون حاجة إى  نص قانوني يقضي 

بيد أن حكم التحكيم لا يبطل، ولو لم يذكر فيه تاريخ صدوره، مادام هناك تاريخ 
ثابت يقطع الشك باليقين أن هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها خلال الميعاد المقرر لذلك، كما 
لو تم إيداع حكم التحكيم بقلم كتاب المحكمة المختصة خلال الميعاد المقرر لإصدار حكم 

 .4التحكيم

 .مكان إصدار حكم التحكيم -9

يقصد بمكان إصدار حكم التحكيم بيان الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم، حيث 
تظهر أهمية ذكر مكان إصدار حكم التحكيم من نواحي عديدة، فهذا المكان هو الذي يكيف 

أي صدر خارج إقليم الدولة  5على ضويه حكم التحكيم، هل يعبر حكما وطنيا أم أجنبيا

                                                           
 .114فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .114فتحي والي، نفس المرجع اليابق، ص  2
      . 17ء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص عاطف محمد عبد اللطيف، قضا محمد ماهر أبو العينين، و: راجع 3
 .111محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : كذلك و
 . 111يابق، ص الرجع الممحمود سمير الشرقاوي، : أنظر 4
 . ، بشكن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية4218المادة الأوى  من اتفاقية نيويورك لينة : راجع 5



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

450 

 

لمطلوب منها الاعتراف به وتنفيذه، ذلك أن غالبية التشريعات الوطنية تعتبر حكم التحكيم ا
 .أجنبيا إذا صدر خارج حدود إقليمها

كما أن بيان هذا المكان ضروري في التحكيم التجاري الدولي لتحديد المحكمة المختصة 
ان إصدار حكم فإن أهمية ذكر مك ،ومن ناحية أخرى. لان حكم التحكيمبنظر دعوى بط

التحكيم تظهر عند مراقبة مدى احترام المحكمين لما قد يكون الأطراف قد اتفقوا عليه من صدور 
 .1حكم التحكيم في مكان معين

على الرغم من أهمية ذكر مكان إصدار حكم التحكيم، فإن إغفاله لا يؤدي إى   و
 .2البطلان، إذ يمكن معرفة مكان صدور الحكم من محضر الجلية

حرصت التشريعات الوطنية المقارنة، محل الدراسة، على أن يتضمن حكم التحكيم و قد  
 .الجزاء المترتب على تخلف أحدها ذانات الأساسية، وإن اختلفت في حكديدها، وكابع  البي

على  3من قانون إجراءات المدنية الفرنيي الجديد 4184فقد نص المشرع الفرنيي في المادة 
 :4 يشتمل عليها حكم التحكيم، وهيبع  البيانات التي

 .سم ولقب ومحل إقامة ومركز إدارة الأطرافإ -4
                                                           

      . 17عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  ماهر أبو العينين، ومحمد : أنظر 1
، يناير 43فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي وموقف التشريعات العربية، مجلة الحقو  العربية، العدد : كذلك و

 . 484، ص 2888
مرجع سابق، ص ،4221لينة 27للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم الأسس القانونية سميحة القليوبي، :أنظر 2

 .112فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : وكذلك.218
من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي تطبق على التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي على حد  4184والملاحظ أن المادة  3

 .من نفس القانون 4189/1ا جاء في المادة سواء ، وفقا لم
4  Art 1481 D.P..C.F :« La sentence arbitrale contient l’indication : 

1- Des noms, prénoms ou dénomination des partis ainsi que de leur domicile ou siège 

social. 

2- Le cas échéant, du nom des avocats ou des toute personne ayant représenté les parties 

ou assisté les parties. 

3- Du nom des arbitres qui l’ont rendue. 

4- De sa date. 

5- De lieu ou la sentence a été rendue».  
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 .أسماء المحامين أو أي شخص ساعد الأطراف -2

 .أسماء المحكمين الذي أصدروا حكم التحكيم -3

 .تاريخ حكم التحكيم -1

 .مكان صدور حكم التحكيم -1

حكم التحكيم،  هكنه أن يتضمنفالملاحظ أن المشرع الفرنيي قد أضاف بيانا آخر يم
ياعدتهم خلال إجراءات بموهو أسماء المحامين وأسماء أي أشخاص قاموا بتمثيل الأطراف أو 

 .التحكيم

، المذكورة أعلاه، أن المشرع الفرنيي لم يجعل من 4184يفهم من صياغة نص المادة  و
     دء نص هذه المادة بعبارة ذكر هذه البيانات في حكم التحكيم إلزاميا، لأنه لو أراد ذلك لب

في  «La sentence arbitrale doit contenir» «...يجب أن يشتمل حكم التحكيم »
 « يشتمل حكم التحكيم على البيانات التالية » :بعبارة 4184حين نجده قد بدأ نص المادة 

«La sentence arbitrale contient l’indication ». وقد استبعد المشرع الفرنيي
على التحكيم الدولي، وهي تلك التي تقضي ببطلان حكم التحكيم  4183المادة تطبيق نص 

، حيث اعتبر حكم 1، اليالفة الذكر4184الذي لم يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة 
 .التحكيم الدولي الذي لا يتضمن هذه البيانات صحيحا ولا يكون باطلا

إى  أنه ليس من شكن هذا الحكم أن  2رنييفي هذا الصدد، ذهب بع  الفقه الف و
يثير صعوبة معينة، إذ هناك في الواقع وبالضرورة حدود للحرية في هذا الشكن، بحيث يتم التحقق 
من توافر حد أدنى من البيانات، طالما أنه من الواجب على القاضي المختص الذي سيصدر 

من قانون الإجراءات  4149نص المادة ، وفقا ل(الأمر بتنفيذ حكم التحكيم)الصيغة التنفيذية 
                                                           

1 Art 1483 D.P..C.F :« Les dispositions de l’article 1480, celles de l’article 1481 relative au nom 

des arbitres et à la date de la sentence et celles de l’article 1482 concernant la motivation de la 

sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci ». 
2  Emmanuel Gaillard, op.cit, p 185. 
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وما يدعم ذلك أن . المدنية، أن يتحقق من أن الميتند المقدم إليه يشكل حكما حككيميا كاملا
من  و. 1تلقي عبء إثبات وجود الحكم التحكيمي على الطرف الذي يتميك به 4141المادة 

في حككيم دولي وصدر مفتقرا ثم يرى هذا الفقه أن البطلان ليس مفترضا إذا كان الحكم صادرا 
 .4184إى  البيانات التي نصت عليها المادة 

أما المشرع المصري، فقد استلزم أن يتضمن حكم التحكيم بع  البيانات الإلزامية في المادة 
 :، وهي42212لينة  27من قانون التحكيم المصري رقم  13/3

 .أسماء الخصوم وعناوينهم -4

 .صفاتهم جنيياتهم و نهم وعناوي أسماء المحكمين و -2

 .تفا  التحكيمإصورة من  -3

 .أقواهدم وميتنداتهم ملخص لطلبات الخصوم و -1

 .منطو  الحكم -1

 .مكان إصدار الحكم تاريخ و -9

 .أسباب الحكم -7

من قانون التحكيم  13فالملاحظ أن المشرع المصري قد افتتح الفقرة الثالثة من المادة 
لى إلزامية هذه البيانات، وأن هو ما يدل ع و «...ل حكم التحكيم علىيجب أن يشتم »بعبارة 
 .لف أي منها ييتوجب بطلان حكم التحكيمتخ

 

                                                           
1 Art 1514 D.P.C.F :«Les sentence arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si 

leur existence est établie par celui qui s’en prévaut…». 
 .«...يجب أن يشتمل حكم التحكيم على»: من قانون التحكيم المصري على أنه 13/3تنص المادة  2
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ذهب إى  عدم تقرير هذا الحكم بصورة عامة، وإنما يجب  1إلا أن بع  الفقه المصري
الفقه  ترتيبا على ذلك، فإن هذا و. بيان على حدى من حيث اهددف والغاية منه كل  النظر إى 

على  يقيم هذه البيانات إى  بيانات يترتب على تخلفها بطلان حكم التحكيم، وأخرى لا يترتب
 :تخلفها بطلان حكم التحكيم

أسماء الخصوم، أسماء : فكما البيانات التي يترتب على تخلفها بطلان حكم التحكيم، هي
 .تحكيمالمحكمين، ملخص طلبات الخصوم، منطو  الحكم، تاريخ إصدار حكم ال

عناوين الخصوم، عناوين : وأما البيانات التي لا يترتب على تخلفها بطلان حكم التحكيم فهي
تفا  التحكيم، أقوال الخصوم، مكان إصدار حكم إصورة من  ،المحكمين وجنيياتهم وصفاتهم

 .التحكيم

م عرضا إ أن تتضمن أحكام التحكي.م.ج.إ.  4827أما المشرع الجزايري، فقد أوجب في المادة 
إ على .م.ج.إ.  4828في حين نص بالمادة . 2موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم
 :البيانات التي يتضمنها حكم التحكيم، وهي

 .سم ولقب المحكم أو المحكمينإ-4

 .تاريخ صدور حكم التحكيم -2

 .مكان صدور حكم التحكيم -3

اص المعنوية ومقرها أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتيمية الأشخ -1
 .الاجتماعي

 .أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء -1
                                                           

والتطبيق،  فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية. 439-431عيد محمد قصاص، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  1
 .وما بعدها 132محمد سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص . 138-139مرجع سابق، ص 

يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف »: إ جزايري على أنه.م.ج.إ.  4827/4تنص المادة  2
 .«وأوجه دفاعهم
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إ أن البيانات المتعلقة بادعاءات الخصوم .م.ج.إ.  4827فالظاهر من نص المادة 
يجب أن »: ، حيث افتتح المشرع الجزايري هذه المادة بعبارةةوجوبي هي بياناتوأوجه دفاعهم 

 .وهو ما يفيد أنها لازمة، وإغفاهدا بحكم التحكيم يعرضه للبطلان «...ن أحكام التحكيمتتضم

فإنه  ،م.ج.إ.  4828يدها في نص المادة أما فيما يتعلق بباقي البيانات الوارد حكد
       : يفهم من صياغة هذه المادة أن هذه البيانات غير إلزامية حيث جاء في افتتاح هذه المادة

لنص لا تفيد صيغة الإلزامية، بل هذا ا صياغةف .«...حكم التحكيم البيانات الآتيةيتضمن  »
كتفى فيها المشرع الجزايري بالنص على بع  البيانات التي يمكن أن يتضمنها حكم التحكيم إ

على حكم التحكيم غير  4828وككن تطبيق المادة ، الوجوبية دون أن يعطيها الصفة الآمرة و
ح الباب أمام التكويلات والتفييرات، فقد يذهب البع  إى  أن المحكمين غير ملزم، وهو ما فت

غ على بما يص ، وهو...ملزمين بذكر أسمايهم في حكم التحكيم والاكتفاء بالتوقيع عليه فقط
 .نظام التحكيم صفة التعقيد والتمديد

 4828لنص المادة  "يجب"على المشرع الجزايري أن يضيف كلمة  لزاما لذلك، كان
يجب أن  »: ، من نفس القانون، لتصبح صياغتها كالآتي4827إ، كما فعل في المادة .م.ج.إ. 

 حتى يضفي عليها صبغة الوجوبية في حكم التحكيم،،«...يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية
 .من قانون التحكيم المصري 13/3على غرار ما جاء في نص المادة 

استبعاد المشرع الجزايري جزاء البطلان تماما إذا  – في نظرنا –غير أن ذلك لا يعني 
حكم  في إ.م.ج.إ.  4828تخلف ذكر إحدى البيانات المنصوص عليها في نص المادة 

تخلف أفضى  التحكيم، إذ يجوز للقضاء الجزايري أن يحكم ببطلان حكم التحكيم الدولي إذا 
 .قومات الأساسية للأحكامالبيان إى  جعل حكم التحكيم الدولي يفتقر لمقوم من الم

إ أن المشرع الجزايري قد أضاف، .م.ج.إ.  4828وما يلاحظ كذلك على نص المادة 
إى  جانب البيانات التي نصت عليها التشريعات الوطنية المقارنة، تيمية الشخص المعنوي ومقره 

شركات هو شخص معنوي كال الاجتماعي، لأنه غالبا ما يكون أحد أطراف الدعوى التحكيمية
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فكما هو معروف فإنه قد تتعدد الأماكن التي يتواجد بها الشخص المعنوي وتكون له  .التجارية
 .لمعنوي ومقره الاجتماعياتيمية الشخص  بيانتيمية خاصة، لذلك أضاف المشرع الجزايري 

كما أضاف المشرع الجزايري، على غرار المشرع الفرنيي، ذكر أسماء المحامين أو أسماء 
لون الأطراف، وهذا من باب التككيد على أن التحكيم مثله مثل القضاء، إذ يحق للخصوم من يمث

غير أن جعل ذكر هذا . أن يكفلوا محامين للدفاع عنهم والقيام بالإجراءات القانونية مكانهم
 .أمر غير وارد، لأن الأطراف يمكنهم الاستغناء عن المحامي إلزامي البيان في حكم التحكيم

 إ.م.ج.إ.  4828جانبنا نرى أن بع  البيانات الوارد ذكرها في نص المادة  نحن من و
لفها بطلانه، فيعتبر ذكر أسماء الخصوم تخمية في حكم التحكيم، يترتب على تعتبر بيانات إلزا

كما يعتبر ذكر تاريخ . والمحكمين بيانا جوهريا في حكم التحكيم يترتب على تخلفه بطلان الحكم
 .يم بيانا جوهريا يترتب على إغفاله بطلان حكم التحكيمصدور حكم التحك

مكان إصدار حكم التحكيم، وأسماء المحامين أو من ساعد )أما باقي البيانات الأخرى 
، فعلى الرغم من أهمية ذكرها في حكم التحكيم إلا أن إغفاهدا لا يؤثر على حكم (الأطراف

 .التحكيم وبالتالي لا يؤدي ذلك إى  بطلانه

 الثاني عالفر 

 .الشروط الموضوعية لحكم التحكيم

 :ينبغي لصحة حكم التحكيم من الناحية الموضوعية توافر شرطين أساسيين هما

 .أن يكون حكم التحكيم ذو أثر حاسم للنزاع المعروض على هيئة التحكيم :أولا

اع، سواء أن تصدر هيئة التحكيم حكمها وفقا لقواعد القانون الذي اختاره أطراف النز  :ثانيا
 .بالنيبة للإجراءات أو الموضوع
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 .أن يكون حكم التحكيم ذو أثر حاسم للنزاع: الفقرة الأولى

معنى هذا الشرط أن يكون حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع من شكنه حيم  و
، ذلك 1دابر النزاع، بكن يفصل في جميع الطلبات التي قدمت إى  هيئة التحكيم من قبل الخصوم

الغاية من لجوء أطراف النزاع إى  نظام التحكيم هي تيوية النزاعات القايمة بينهم أو التي أن 
ون كفي هذه النزاعات إى  محكمين يلج مهمة الفصلعهد ستقوم ميتقبلا، وذلك عن طريق 

لذلك كان لزاما على المحكمين أن يصدروا . إليهم بدلا من اللجوء إى  قضاة المحاكم الوطنية
فلا يعد حكما مجرد حث  .نزاع المعروض عليهم على نحو حاسم في موضوع الحكما فاصلا

، 2المترتبة على علاقاتهم التجارية زاماتهمتلإالأطراف أو توجيههم إى  إتباع أسلوب معين لتنفيذ 
 .ومن ثم حيم الخلاف القايم بينهم

التحكيم من ، لا يعد من قبيل الأحكام التحكيمية ما تصدره هيئة اكما أشرنا سابق و
قرارات وأحكام وقتية أثناء نظر النزاع، ذلك أن مثل هذه القرارات والأحكام يمكن الحصول عليها 

للنزاع محل الإتفا  ب عليها الأثر الحاسم حعن طريق اللجوء إى  القضاء الوطني، وبالتالي لا يني
ة على اتجاه إرادة ، إلا إذا وردت في هذا الاتفا  عبارات صريحة قاطعة للدلالعلى التحكيم

الأطراف إى  قصر سلطة إصدار هذه القرارات والأحكام على هيئة التحكيم دون أن يكون 
 .للقضاء الوطني هذه اليلطة

عليه، فإن حكم التحكيم الذي يكتيب هذا الوصف هو الحكم الصادر في موضوع  و
ذا المعنى يتطابق مع معنى ولكن إذا كان حكم التحكيم به. النزاع على نحو يحيم معه دابر النزاع

مدون سلطتهم من الدولة وإنما الحكم القضايي، إلا أن المحكمين، على خلاف القضاة، لا ييت
تفا  الأطراف، لذلك فهم الذين يحددون نطا  مهمة المحكمين ونطا  سلطاتهم، فهم إمن 

ليه قاعدة أن ويترتب على ذلك أن المحكم لا تنطبق ع. بذلك قضاة النزاع كما حدده الأطراف
لأنه لا يجوز له أن يفصل إلا فيما طرح عليه، ولا يملك التصدي  ،"قاضي الأصل هو قاضي الفرع"

                                                           
 .488رجع سابق، ص محمود مختار أحمد بربري، م:  أنظر 1
 .472نفس المرجع اليابق، ص  ،محمود مختار أحمد بربري :أنظر 2
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ولذلك قضي بكنه إذا كان . 1يعرض عليه من ميايل، ولو كانت ذات صلة بموضوع النزاع لم لما
لا شكن هدا  اهديئةالمعروض على هيئة التحكيم كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الشركة، فإن 

كما   –لذلك، يعتبر سببا من أسباب بطلان حكم التحكيم . 2بالحكم في بطلان أو صحة العقد
أو التصدي لما لم يتفق أطراف  تجاوز هيئة التحكيم حدود المهمة الموكلة إليها، –سنرى لاحقا 

ا تضمنه تزم بملذلك كان لزاما على هيئة التحكيم أن تل .النزاع على عرضه عليها للفصل فيه
 .تفا  التحكيمإ

حكمها وفقا لقواعد القانون الذي يجب أن تصدر هيئة التحكيم : ةثانيالفقرة ال
 .ختاره أطراف النزاعإ

تلتزم هيئة التحكيم بكن تصدر حكمها المنهي للخصومة التحكيمية كلها وفقا لقواعد 
لذلك يعتبر تجاهل  .3و الموضوعالقانون الذي اختاره أطراف النزاع، سواء بالنيبة للإجراءات أ

المتفق عليه سببا يبرر معه الطعن بالبطلان  القانون المحكمين هدذه الإرادة، وتطبيق قانون آخر غير
ضد الحكم الذي تصدره اهديئة في هذا الشكن، حتى ولو كان هذا القانون هو الذي كان سيطبقه 

 .القاضي الوطني فيما لو عرض عليه ذات النزاع

تفصل محكمة التحكيم  »: إ جزايري بنصها.م.ج.إ.  4818نت هذا الشرط المادة وقد تضم
  .«...في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف

، حيث نصت على 4221لينة  27من قانون التحكيم المصري رقم  32/4كما تضمنته المادة 
 .«...يتفق عليها الطرفانتطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي  »:أن

                                                           
 .314لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .484محمود مختار أحمد بربري، مرجع سابق، ص : راجع 2
 .484محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص :راجع 3
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من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد،  4144هو الشرط الذي تضمنته أيضا المادة  و
تقضي المحكمة التحكيمية في المنازعة وفقا لقواعد القانون الذي اختاره  »: حيث نصت على أن

 1«...الأطراف

ية الموضوعية ونفاده توافر بناء على ما تقدم، ينبغي لصحة حكم التحكيم من الناح و
 .ا لا يصح حكم التحكيمموتلازم الشرطين الموضوعيين اليابقين، إذ بدونه

 الثالث حثبالم

 .الآثار المترتبة على صدور حكم التحكيم

يترتب على صدور حكم التحكيم، ميتوفيا للشروط الواجبة، عدة آثار سواء من 
 .الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرايية

عديدة، سواء فيما يتعلق  افمن الناحية الموضوعية، يترتب على حكم التحكيم آثار 
فإنه لا جرم في أن  ،ففيما يتعلق بوجود الحق. عليه بوجود الحق المتنازع عليه أو تقويته والحفاظ

حكم التحكيم، باعتباره عملا يفصل في المنازعة التي عرضت على هيئة التحكيم، يؤدي إى  
   وفيما يتعلق بالحفاظ على الحق، فإنه يمكن القول . أحد الخصوم في مواجهة الآخرإقرار حق 

 .2بكن حكم التحكيم يؤدي إى  الحفاظ على الحق أو تقويته –بصفة عامة  –

أما من الناحية الإجرايية، فإنه يترتب على حكم التحكيم بع  الآثار الإجرايية 
لتزام الأطراف بعدم عرض إأطراف النزاع، تتمثل في ته وإى  ينصرف بعضها إى  حكم التحكيم ذا

النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم بحكم نهايي من جديد على القضاء نظرا لتمتع حكم 
ومن هذه الآثار أيضا ما . التحكيم بحجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ميتوفيا للشروط المتطلبة

كم التحكيم تيتنفذ ولايتها بشكن النزاع الذي ينصرف إى  هيئة التحكيم، إذ بمجرد إصدارها لح
 .نهايي مفصلت فيه بحك

                                                           
1 Art 1511 D.P.C.F : « Le tribunal arbitrale tranche le litige conformément aux règles de 

droit que les parties ont choisies…». 
 .492عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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في هذا  نظرا للأهمية البالغة للآثار الإجرايية التي يرتبها حكم التحكيم، فإن اهتمامنا و
ينصب على دراسة هذه الآثار الإجرايية له دون الموضوعية، والمتمثلة أساسا في  المبحث سوف

الذي  ، واستنفاذ هيئة التحكيم ولايتها بشكن النزاع(الأول طلبالم)له ثبوت حجية الأمر المقضي 
 (.الثاني طلبالم)فصلت فيه بحكم نهايي 

 الأول مطلبال

 .حيازة حكم التحكيم حجية الأمر المقضي

وز حجية الأمر المقضي، ميتوفيا للشروط المتطلبة فإنه يح بمجرد صدور حكم التحكيم
فس النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم على القضاء الوطني حيث يمتنع على الأطراف عرض ن

 ، إذ يتوجب على هذا القضاء في حالة ما أعيد طرح هذا النزاع عليه أن يقضي بعدم1من جديد
به، أي أن هذه الدعوى قد سبق  يحجية الأمر المقتض لحيازة حكم التحكيم قبول الدعوى

الحكم الصادر عن هذا القضاء يشكل عنوانا الفصل فيها عن طريق قضاء التحكيم، حيث أن 
للحقيقة والمشروعية ومقترنا بقرينة الصحة، شكنه في ذلك شكن الحكم القضايي، مما يمتنع معه 

،وبالتالي يظل حكم التحكيم متمتعا بحجية 2على الخصوم إثارته من جديد أمام القضاء الوطني
وا بما جاء في هذا الحكم وأن ينفذوه بحين الأمر المقضي به، ويجب على أطراف النزاع أن يلتزم

حكم التحكيم يتمتع بقوة إلزامية » :أن سيد الصاويالأحمد وفي هذا الصدد يرى الأستاذ . نية
المقرر حقه بين أطرافه، حيث يلتزمون بالحل الذي تضمنه الحكم، ويكتيب صاحب الحق 

يه لصاحبه، ولذلك فلا يجوز بمقتضى هذا الحكم، ويتحمل الخصم الآخر بهذا الحق الذي يؤد
لأحد الخصوم أن ينازع في هذا الحق مرة أخرى أمام القضاء أو أمام المحكمين أنفيهم، لأن 

                                                           
 . 14ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .423جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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     .1«الحكم الصادر من المحكمين يحوز حجية الأمر المقضي التي حكقق الوظيفة اليقينية للحقو 
 .كم فيها ببطلانهمع ذلك فإن حكم التحكيم يفقد هذه الحجية في الحالة التي يح و

قتضي منا معالجة عدة نقاط يلبحث في موضوع حجية حكم التحكيم عليه، فإن ا و
هامة، نبدأها بتحديد مفهوم حجية الأمر المقضي، وتوضيح الحدود التي يمكن فيها التميك 
بحجية أحكام التحكيم، وموقف التشريعات الوطنية المقارنة محل الدراسة من حجية أحكام 

 .التحكيم

 الأول عالفر 

 .مفهوم حجية الأمر المقضي

الموضوعي الذي يكخذ شكل  يلتككيدارة الحجية بنظرية العمل القضايي ترتبط فك
النزاع الصادر فيه نوع كان   امن القاضي أو المحكم، وأي اكان هذا العمل صادر أالحكم، سواء 

 .2الحكم

ة قانونية لا تقبل إثبات ما يتصف به من قوة أو قرين - عموما –يقصد بحجية الحكم  و
العكس تشهد على أن الحكم قد صدر صحيحا من الناحية الشكلية وعادلا من الناحية 

على القضاء من جديد،  فصل فيه من نزاعم من إعادة عرض ما الموضوعية، وهو ما يمنع الخصو 
ومعنى ذلك  .3دار هذه الحجية إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا في مثل هذا الحكمهولا يجوز إ

أن الحكم بعد صدوره فإنه يعتبر عنوان الحقيقة لما فصل فيه، ويتضمن حلا عادلا للنزاع يعبر عن 
مضمون إرادة القانون الحقيقية في الحالة المعروضة، وأنه صحيحا، أي أنه يوافق النموذج القانوني 

ظر فيما فصل فيه مرة للحكم، وهو ما يجعل هذا الحكم الصادر في النزاع أو الدعوى يمتنع الن

                                                           
ي، التحكيم العادي الاختياري في الشريعة والقانون الكويتي، الطبعة الأوى ، دار الإيمان للطباعة، ييد الصاو الأحمد  1

 .288، ص 4228القاهرة، 
 .489عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، و: أنظر 2
 .472عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص  3
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بمعنى أنه لا يجوز إعادة طرح نفس  .1أخرى بين نفس الأطراف وفي ذات الموضوع ولذات اليبب
النزاع من قبل نفس الأطراف، سواء على الجهة نفيها التي فصلت في النزاع أم جهة أخرى 

 .يةللفصل فيه،إذ لا تقبل مناقشة أو إثارة أي دفوع أو حجج تهدف إى  نق  هذه الحج

بذلك فإن حجية الشيء المقضي هي قرينة قطعية على حقيقة الوقايع التي تمت  و 
معاينتها وصحة القانون المطبق، ولا يجوز للقاضي أو المحكم إعادة النظر فيه من جديد، إلا 
 بالطر  التي حددها القانون، ذلك أن الحجية تعني كذلك عدم صيرورة الحكم باتا، فهي حجية 

،وهذا ما يجعل  2بزوال الحكم في حالة إلغايه كالحكم ببطلانه، وتثبت إذا ما صار باتامؤقتة تزول 
هذا الأخير يعني فقوة الشيء أو الأمر المقضي فيه، حجية الشيء المقضي تختلف عن مبدأ 

، أي غير قابل للطعن فيه بكي طريق من طر  الطعن "Irrévocable"صيرورة الحكم باتا 
 .المقررة قانونا

أهم الاعتبارات التي تقوم عليها الحجية، والتي تعد من أهم خصايص الحكم  فمن
القطعي، الحفاظ على مصالح الأفراد وحقوقهم عن طريق وضع حد للمنازعات بمنع تجددها، 

ها عند حد معين، فتصبح هذه فالمنازعات بين الأفراد وعدم وقو  فمن غير المعقول أن تيتمر
  الحقو  والمراكز القانونية وتناقا يؤدي إى  عدم استقرار المعاملات و المنازعات مؤبدة، واستمراره
و هو على حد سواء، دون هيبة،  دة، وهو ما يجعل القضاء والتحكيمالأحكام في الخصومة الواح

 . 3تتزعزعثقة الناس فيهما  ما يجعل 

                                                           
التحكيم التجاري محمود سمير الشرقاوي، : وأنظر كذلك. 428محمد نور عبد اهدادي شحاتة، مرجع سابق، ص : أنظر 1

 .111مرجع سابق، ص الدولي ،
2
  Terki Noureddine : L’arbitrage commercial international en Algérie, op.cit, p 125. 

حكيم الدولي، وفقا لأحكام القانون الدولي العام، دراسة مقارنة، دار فؤاد محمد أبو طالب، مدى حجية حكم الت: أنظر 3
 .223، ص 2841الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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هدذه  يترتب على حيازة الحكم حجية الأمر المقضي أثرين، يمثلان وجهين متكاملين و
 :1الحجية، أحدهما إيجابي والآخر سلبي

عنوانا  هذا الأخيرما قضى به الحكم، بحيث يكون حترام إتقتضي حجية الحكم فمن جهة أوى ، 
للحقيقة بخصوص ما فصل فيه من موضوع بالنيبة لأطراف الدعوى، فيكون لمن صدر الحكم 

 .الحقلصالحه أن يتميك بمقتضاه دون حاجة لأن يثبت من جديد هذا 

فإن حجية الحكم تقتضي منع الخصم الذي صدر الحكم ضده من أن يرفع  من جهة ثانية، و
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما سبق رفضه من طرف القضاء  ،دعوى من جديد يطالب فيها

 .أو قضى به عليه

عليه فإن الأثرين الإيجابي واليلبي للحجية يشكلان مضمونا مزدوجا ومتكاملا في  و
نفس الوقت، ذلك أن كلا منهما يؤدي إى  الآخر وييتند إليه، لأن احترام ما قضي به الحكم 

، يحول حتما دون إعادة عرض النزاع على اهديئة التي أصدرت (الأثر الإيجابي)واحترام مضمونه 
، كما أن عدم (الأثر اليلبي)الحكم أو على هيئة أخرى غيرها، والمنازعة فيه بموجب دعوى أخرى 

هو تككيد على احترام ما تم قضاؤه في الحكم  ،  (الأثر اليلبي)عرض النزاع للفصل فيه مرة أخرى
وعليه فإن الحجية لا تكتمل صورتها ولا تؤدي وظيفتها إلا بتحقق الأثرين معا، (. الأثر الإيجابي)

 .الإيجابي واليلبي

حجية الشيء  ترتيبا على ما سبق، فإنه بمجرد صدور حكم التحكيم فإنه يكتيب و
المقضي، فلا يجوز إعادة عرض نفس النزاع على هيئة التحكيم التي فصلت في هذا النزاع بحكم 

 .نهايي، ولا على محكمة قضايية، وعلى هذه الأخيرة أن ترف  الدعوى ليبق الفصل فيها

فإنه يحق لمن صدر حكم التحكيم لصالحه أن يتميك بحجية  ،لذا ونتيجة لما تقدم 
في مواجهة خصمه، إذا ما أراد هذا الأخير رفع دعوى أمام القضاء الوطني للنظر في  هذا الحكم

موضوع الدعوى الذي فصلت فيه محكمة التحكيم، وكانت الدعوى مبنية على نفس الأسس 

                                                           
 .33عصام فوزي الجنايني، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك. 472عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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لذلك، يشترط لإعمال قاعدة الحجية على أحكام التحكيم، وحدة الأشخاص . والميتندات
الوطني يقضي ببطلان حكم  عدم صدور حكم من القضاءوالمحل واليبب، بالإضافة إى  

لأي سبب من  ،ستنادا لعيب إجراييإ فإذا صدر حكم يقضي ببطلان حكم التحكيم .التحكيم
اللجوء مرة أخرى إى  قضاء التحكيم وعرض  الأسباب، ففي هذه الحالة يمكن لأطراف النزاع 

يئة حككيمية أخرى لإعادة الفصل في هذا على اهديئة التي فصلت فيه سابقا أو على هنفس النزاع 
أما إذا كان العيب الذي اعترى . في هذه الحالة النزاع، وبالتالي لا يجوز الدفع بقاعدة الحجية

 . 1عيب موضوعي، فلا مفر من اللجوء إى  القضاء الوطني هو حكم التحكيم

 كمة القضاييةيمية دعوى أمام المحلذلك، إذا رفع أحد أطراف الدعوى التحك اتطبيق و
المختصة أصلا بنظر النزاع، بخصوص موضوع سبق وأن فصلت فيه هيئة التحكيم بحكم نهايي، 

لكن إذا كان حكم التحكيم قد أبطل،  و. فعلى المحكمة أن ترف  الدعوى ليبق الفصل فيه
،غير  فإن معنى ذلك زوال وجوده القانوني، فإنه يجوز رفع النزاع مرة أخرى أمام هيئة حككيم أخرى

، بمعنى أنه لا يجوز إعادة رفع نفس الدعوى القضاء الوطني أو أمامالتي أصدرت هذا الحكم، 
التحكيمية أمام هيئة التحكيم التي سبق هدا الفصل في النزاع و تم إبطال الحكم التحكيمي 

 .الصادر عنها

   كما سبق  -كانت الأوى    تختلف حجية حكم التحكيم عن قوته التنفيذية، فإذا و
تتحقق بمجرد صدور حكم التحكيم، فإن الثانية لا تتحقق إلا بعد استنفاذ كل إجراءات  -بيانه 

،وبالتالي فإن حكم التحكيم يحوز حجية 2وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم التنفيذ و
كم ي ولو لم يصدر أمر بتنفيذه، نظرا لكون الأمر بالتنفيذ يقتصر أثره على منح الحضالشيء المق

 .القوة التنفيذية فقط

                                                           
 .499محمد بدران، مرجع سابق، ص : أنظر 1
تمييزها، مفترضها، عناصرها، وقفها، )أحمد محمد أحمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم : راجعلمزيد من التفاصيل،  2

 .، وما بعدها44، ص 2842، دار النهضة العربية، القاهرة، (انقضاءها
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مدى تعلق حجية أحكام التحكيم  ما: و عليه فإن اليؤال الذي يطرح في هذا الصدد
 ؟بالنظام العام

إذا كان من الثابت أن حجية الأحكام القضايية تتعلق بالنظام العام، إذ أن هذه الحجية 
صوم طرح النزاع من جديد أساسها القانون وحككمها اعتبارات المصلحة العامة، حيث لا يملك الخ

أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة أخرى من نفس الدرجة للنظر فيه من 
جديد، سواء كان ذلك باتفاقهم أو تلقاييا من طرف واحد، ذلك أن مصير الدعوى المتكررة هو 

فا  منعقد في ،فإن الات1عدم القبول ليبق الفصل فيها، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفيها
عام، وذلك استنادا إى  الطابع الفقه والقضاء على أن حجية أحكام التحكيم لا تتعلق بالنظام ال

فإذا كانت الحجية المقررة لأحكام القضاء تتعلق بالنظام العام على . 2تفاقي لنظام التحكيمالإ
للمصلحة العامة، فإن أساس أنها مرتبطة بوظيفة القضاء ولم يقررها القانون لمصلحة الخصوم بل 

الوضع مختلف تماما بالنيبة لأحكام التحكيم، لأنه يتعلق بتنظيم يرتكز على إرادة الأطراف، فهم 
الذين اختاروا اللجوء إى  نظام التحكيم بمح  إرادتهم، وهدذا فإن حجية أحكام التحكيم تتعلق 

من  الحجية فإنه يهدفبالمصلحة الخاصة، ذلك أن القانون حينما منح أحكام التحكيم هذه 
وهدذا فإن . 3العامة حماية حقو  خاصة منقطعة الصلة بالدولة أو بمرفق من مرافقها وراء ذلك

حكم التحكيم وإن كان يصدر حايزا لحجية الأمر المقضي، شكنه في ذلك شكن الحكم القضايي، 
 . 4ة في ذلكإلا أن ذلك يكون بقصد حماية مصالح الخصوم الخاصة، دون وجود أي مصلحة عام

                                                           
 .217، مرجع سابق، ص 27/4221أحمد الييد الصاوي، التحكيم طبقا للقانون : أنظر 1
 .478صاص، مرجع سابق، ص عيد محمد الق: راجع في ذلك 2
 .472نفس المرجع اليابق، ص ،عيد محمد القصاص  :أنظر 3
ويذهب الأستاذ فتحي والي إى  خلاف ذلك، حيث يذهب إى  أن حكم التحكيم حكم قضايي بالمعنى الصحيح، وهو  4

جية أحكام التحكيم تتعلق ما يترتب عليه أن أحكام التحكيم حكوز نفس حجية الأحكام القضايية، وهدذا فإنه يعتبر أن ح
من قانون  11و ييتند الأستاذ فتحي والي في رأيه هذا على نص المادة . بالنظام العام شكنها في ذلك شكن الأحكام القضايية

 .«حكوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا هدذا القانون حجية الأمر المقضي»:التحكيم المصري التي تنص على أنه
 .124-128 المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي والي، التحكيم في
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ترتيبا على ما سبق، فإنه يجوز لأطراف التحكيم الاتفا  على بدء إجراءات جديدة  و
أمام هيئة حككيم جديدة في نفس النزاع الذي سبق وأن فصلت فيه هيئة حككيم بحكم نهايي، 
دون أن يكون هدذه اهديئة التي طرح عليها النزاع من جديد أن تقضي من تلقاء نفيها بعدم قبول 

كما أنه إذ لجك المحكوم عليه في هذه الحالة إى  القضاء . طلب التحكيم ليبق الفصل في النزاع
فصلت فيه هيئة التحكيم،  سبق و أن الوطني ورفع دعوى جديدة عارضا عليه نفس النزاع الذي

فإن المحكمة القضايية لا تملك من تلقاء نفيها، دون أن يتميك المحكوم لصالحة بحجية حكم 
 .بعدم قبول نظر الدعوى الحكمكيم،التح

 الثاني عالفر 

 .نطاق حجية حكم التحكيم

إذا كانت أحكام التحكيم تتمتع بحجية الأمر المقضي بمجرد صدورها على الوجه 
بل نيبية، ذلك أنه  طلقةهذه الأحكام لا تتمتع بحجية م، فإن االمتطلب، وفقا لما بيناه سابق

فنطا  . كن التميك فيها بحجية أحكام التحكيمهناك حدود شخصية وأخرى موضوعية يم
حجية حكم التحكيم يقتصر على موضوع النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم بحكم نهايي، 

 .وعلى أطراف النزاع

 .الحدود الشخصية لحجية أحكام التحكيم: الفقرة الأولى 

نيبية،  ةهي حجي الأصل أن نطا  حجية الأحكام، سواء كانت قضايية أو حككيمية،
أي أن الحكم التحكيمي لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا في مواجهة أطراف الدعوى 
. 1التحكيمية، ولا يكون للحجية أثر إلا بالنيبة للخصوم أنفيهم، وهذا الأثر لا يمتد إى  الغير

ه إلا من صدر لصالحه، ولا يحتج به إلا على من منومعنى ذلك أن حكم التحكيم لا ييتفيد 
وبناء على ذلك فإنه لا حجية لأحكام التحكيم في مواجهة الغير، فلا يصح . 2عليه صدر

                                                           
 .342فؤاد محمد أبو طالب، المرجع اليابق، ص : أنظر 1
 .481عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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عليه، والذين هم في التميك بهذه الحجية إلا فيما بين أطراف التحكيم، وهو المحكوم له والمحكوم 
 .تفا  التحكيمإالأصل أطراف 

ضايية، ذلك أن القغير أن الخصومة التحكيمية هدا خصوصيتها التي تميزها عن الخصومة 
تفا  التحكيم، مع التنويه بكن مفهوم إل خصومة التحكيم غير أطرافها في مالأصل أن لا تش

أثر  متدإوم الخصم في خصومة التحكيم، وإن الطرف في اتفا  التحكيم ليس هو بالضرورة مفه
       وم، بكحد الخص ههذا الاتفا  والحكم الذي يصدر فيه إى  الغير كنتيجة للرابطة التي تربط

فالأصل العام أنه لا يجوز تدخل الغير أو إدخاله في خصومة التحكيم  .أو كنتيجة لحجية الحكم
 ل قيام النزاع أو بعده، ككن يتفقإلا باتفا  الأطراف على ذلك، سواء كان هذا الاتفا  قب

يرتبط ه أطراف النزاع على إمكانية تدخل الكفيل أو الضامن لأحدهما للمطالبة بحق شخصي ل
 . 1على إدخال شركة تكمين وابخصومة التحكيم، أو يتفق

في نطا  الحدود الشخصية لحجية أحكام التحكيم فيما يتعلق بالغير الذي لم يكن  و
النطا   بحكم نهايي، فالقاعدة التي حكدد طرفا في الخصومة التحكيمية التي تم الفصل فيها
ة التي حكدد النطا  الشخصي لحجية أحكام الشخصي لحجية أحكام التحكيم هي نفيها القاعد

     القضاء، حيث أن حجية الأحكام هي حجية نيبية، بمعنى أنها لا تيري في مواجهة الغير 
إلا أنه هناك من الغير من قد تمتد إليه حجية أحكام . 2ولا يتميك بها إلا أطراف الخصومة

الميتكجر من الباطن بالنيبة للحكم  التحكيم، مثل الكفيل بالنيبة لتقدير وجود الدين، وحالة
كما أنه لا حجية لحكم التحكيم الصادر ضد أحد . 3الصادر ببطلان عقد الإيجار الأصلي

   ومن ثم  .اينين إلا فيما يفيد لا فيما يضرالمدينين أو الداينين في مواجهة باقي المدينين أو الد
ييتفيد منه بقية  فإن هذا الحكم ،إذا كان الحكم الصادر لصالح أحد الداينين المتضامنين

                                                           
 .328فؤاد محمد أبو طالب، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .481عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .441أحمد حين، مرجع سابق، ص خالد : أنظر 3
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ومثال ذلك إذا كان هناك اتفا  ، 1المتضامنين، حتى ولو لم يكونوا أطرافا في خصومة التحكيم
المدين، فإن حكم التحكيم الذي يصدر في  بين أحد الداينين المتضامنين وبينعلى التحكيم 

يجوز هدم التميك بهذا الحكم إذا النزاع بين الطرفين لا يكون حجة على الداينين الآخرين، لكن 
 .ما قدروا أنه يحقق مصلحتهم

كما أن المبدأ اليايد في مجال التجارة الدولية، وخاصة في مجال التحكيم التجاري 
ا  التحكيم، وإنما الدولي، فإن فكرة الطرف في التحكيم لا تعني فقط الشخص الموقع على اتف

الة الحق إذ ترد الحوالة على الشروط المنصوص عليها العام والخاص، كما في حو  هتشمل أيضا خلف
، وبذلك فإن حجية أحكام التحكيم يمتد أثرها إى  الخلف العام والخلف الخاص 2في العقد

 .لأطراف الخصومة التحكيمية

تحكيم، حتى دايما أن العبرة في حكديد من يعد طرفا في خصومة ال ىيجب أن يراع و
ة حكم التحكيم الناتج عنها، ومن لا يعد كذلك فلا يمكن بحجي تهيمكن التميك في مواجه

التميك في مواجهته بهذه الحجة، هي الصفة التي مثل بها في خصومة التحكيم، فقد يكون 
الشخص في خصومة التحكيم ممثلا لشخص آخر، طبيعي أو معنوي، فلا يعتبر طرفا شخصيا في 

وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة . لحكم إليهالحكم الصادر فيها، وبالتالي لا يمتد أثر حجية ا
تفا  إوإن كان المدير العام للشركة له سلطة تمثيل الشركة في إبرام  »:النق  الفرنيية بكنه

     التحكيم وحضور خصومة التحكيم باسم الشركة، إلا أن هذه الشركة تعتبر من الغير الذين 
 من اتفا  التحكيم وحكم التحكيم أن لا يحتج في مواجهتهم بحكم التحكيم إذا كان قد تبين

 .3«هذا المدير قد تصرف باسمه الشخصي

                                                           
مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، مرجع سابق، : أنظر 1
 .112ص 

علي سيد قاسم، نيبية إتفا  التحكيم، دراسة في أحكام القضاء وقرارات المحكمين، دار : لمزيد من التفاصيل، راجع 2
 .وما بعدها 128، ص 2888لعربية، القاهرة، النهضة ا

3  Cass.com, 9 janvier 1979, Rev.Arb 1979, p 478, note Ph. Fouchard. 
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تطبيقا لذلك أيضا، فإن حكم التحكيم الذي يصدر في خصومة حككيم مثل فيها شخص  و 
 .عن طريق وكيله، فإن هذا الحكم يكون حجة على الأصيل لا على الوكيل

خاصة عندما يتعلق الأمر يثير الواقع العملي عدة صعوبات في هذا الشكن، و  و
فهل يمتد أثر حجية أحكام . بالشركات التجارية الكبرى التي تتوى  تنفيذ المشاريع العملاقة

التحكيم إى  كل الشركات أو الفروع التي تتشكل منها هذه الشركات التجارية الكبرى، أم يقتصر 
 ا التجمع؟امتداد هذا الأثر على التجمع دون الشركات أو الفروع المكونة هدذ

إن الإجابة على هذا اليؤال ييتند إى  ما إذا كانت هذه الشركات أو الفروع تتمتع 
 أم لا؟ جمعلمالي عن التبالشخصية المعنوية والاستقلال ا

الفروع المؤسية  أو عليه، فإن حجية أحكام التحكيم تمتد لتشمل جميع الشركات و
عقدا يتضمن شرط حككيم، فإن الحكم  ىالكبر  ، فإذا أبرم فرع من فروع هذه الشركةىلشركة كبر 
والفروع الأخرى من أعضاء مجموعة الشركات  تالنزاع يكون ملزما لباقي الشركا الصادر في

    بالرغم من عدم مشاركتها في توقيع العقد الذي تضمن شرط حككيم، ما دامت أنها لواحدة، ا
 .موعة الشركاتلا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي عن مج

تفاقا حككيميا، فإن الوحدات الإدارية التابعة هدا إكن القول أنه إذا أبرمت الدولة كما يم
 .تكون ملزمة بالحكم الصادر في النزاع

 .الحدود الموضوعية لحجية حكم التحكيم: ةثانيالفقرة ال

لحكم، يقتصر النطا  الموضوعي لحجية حكم التحكيم على النزاع الذي صدر فيه هذا ا
ولا تتعدى موضوع النزاع المتفق عليه في اتفا  التحكيم، والذي فصلت فيه هيئة التحكيم بحكم 

هيئة التحكيم، سواء كانت  يوضوع على أ، وهو ما ييتلزم عدم جواز عرض نفس الم1نهايي
رة الفاصلة فيه أو هيئة حككيم أخرى، أو أي محكمة قضايية أخرى، ما عدا طر  الطعن المقر اهديئة 
 .قانونا

                                                           
 .38عصام فوزي الجنايني، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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حكاد موضوع الدعوى إيشترط للتميك بحجية حكم التحكيم فقد أشرنا آنفا أنه 
التي سبق  التحكيمية الجديدة وسببها وأطرافها مع موضوع وسبب وأطراف الدعوى التحكيمية

ولذلك ييتلزم لتحديد النطا  الموضوعي لحجية حكم التحكيم أن  .صدور حكم التحكيم فيها
في دعواه، والتي تم الفصل فيها ( المدعي)وفقا للطلبات التي تقدم بها المحتكم يصدر هذا الحكم 

بموجب حكم، وفي حالة ما إذا فصل في بع  هذه الطلبات دون بعضها الآخر، فإن الطلبات 
التي تم الفصل فيها بحكم حكوز الحجية، أما الطلبات التي لم يتم الفصل فيها فلا حكوز هذه 

أما الطلبات الغير مقدمة والتي لم يتم . 1البة بها أمام ذات اهديئة أو هيئة أخرىالحجية، ويجوز المط
الفصل فيها فلا تعد من نفس الموضوع، ويمكن طرحها هي الأخرى من جديد أمام هيئة 
     التحكيم التي سبق وأن فصلت في الدعوى التحكيمية، أو أمام هيئة أخرى حككيمية كانت 

 .أو قضايية

 :ية الموضوعي يتم حكديده وتمييزه عن غيره بالنظر إى  عنصرينفنطا  الحج

 .هو الحق أو المركز القانوني الذي يهدف المحتكم إى  الحصول عليه الأول، 

واحد فإنه يلزم أن هو هو محل هذا الحق، فحتى يمكن القول أن موضوع دعويين  الثاني، و 
ون المطلوب هو حق ملكية عقار ، ككن يك2يكون المطلوب هو نفس الحق على نفس الشيء

معين، فطلب ملكية عقار يختلف عن طلب ثبوت علاقة إيجار بشكنه لاختلاف الحق المطلوب 
 .في الحالتين

كما أن حجية حكم التحكيم تيتمد من الحكم وأسبابه، بحيث أن كل ما لم يتطر  
لتحكيم أو على له ولم يناقش أثناء الخصومة التحكيمية يمكن طرحه من جديد على هيئة ا

                                                           
،      2844الأنصاري حين النيداني، الأثر النيبي لاتفا  التحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، : أنظر 1
 .498ص 

 .488محمد عيد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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القضاء الوطني، ولا يجوز في هذه الحالة التميك بحجية حكم التحكيم في مواجهة الميايل التي 
 . 1لم يتم مناقشتها

بالإمكان أن تيري حجية أحكام  إذا كان  عما 2قد تياءل بع  الفقه الإنجليزي و
ذا الفقه أن التحكيم على منازعات أخرى تنشك ميتقبلا بين نفس الخصوم، حيث يؤكد ه

القاعدة هي أن الحكم الصادر عن محكمة التحكيم لا يمكن أن يمنع من نظر المنازعات الأخرى، 
المختلفة عن تلك التي صدر فيها هذا الحكم، التي تثور ميتقبلا بين نفس الخصوم، إلا أنه يمكن 

وذلك في حالة أن يحتج بحكم التحكيم في منازعات مختلفة عن تلك التي فصل فيها هذا الحكم، 
حكم التحكيم الذي يصدر في النزاع بينهما يلزمهما فيما  ى أنوجود اتفا  بين الخصوم عل

غير أن هذه الحالة تبقى نادرة . 3يتعلق بكل نزاع من نفس الطبيعة يمكن أن يثور بينهما ميتقبلا
على التحكيم الحدوث في منازعات التجارة الدولية، إذ أنه نادرا ما تكون الميايل المعروضة 

 .الجديد مطابقة لتلك الميايل التي فصل فيها التحكيم اليابق

بناء على ما تقدم، فإننا ننتهي إى  أن حجية حكم التحكيم تتحدد موضوعيا  و
بموضوع النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم، فإذا كان موضوع النزاع المعروض على القضاء الوطني 

ا عن موضوع النزاع الذي سبق الفصل فيه بحكم التحكيم، أو قضاء التحكيم للفصل فيه مختلف
 .لا تكون للحكم اليابق أية حجية تمنع من نظر النزاع من جديد والفصل فيه      فإنه 

 

 

 
                                                           

بليغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، : أنظر 1
 . 481، ص 2887الإسكندرية، 

2
 A.Redferm, M.Hunter et M.Smith : Droit et pratique de l’arbitrage commercial 

international, op.cit, p 321. 
3 A.Redferm, M.Hunter et M.Smith, op.cit, p 322. 
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 الثالث عالفر 

 .حجية حكم التحكيم في التشريعات الوطنية المقارنة

في  ن الضروري رتكينا أنه مإعلى موضوع حجية أحكام التحكيم،  لتيليط الضوء أكثر
المقارنة بشكن التحكيم محل الدراسة،  ةالاطلاع على الوضع في التشريعات الوطنيهذا الفرع 

: وللوصول إى  المقارنة اليليمة بين هذه التشريعات، ينبغي دراسة موقف كل تشريع على انفراد
 .ثم القانون الجزايري  ،والقانون المصري، القانون الفرنيي  في

 .حجية حكم التحكيم في القانون الفرنسي: ىالفقرة الأول

إذا كان المشرع الفرنيي قد انتهج أسلوب التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم 
الدولي في قانون الإجراءات المدنية الجديد، فإن هذا الأسلوب لم يكن له أثر على حجية أحكام 

تحكيم الدولية إى  التحكيم التحكيم، إذ أحال الأمر في معالجته لموضوع حجية أحكام ال
سيما الفقرة الرابعة منها التي أحالت إى  تطبيق لا ،اليالفة الذكر 4189الداخلي بموجب المادة 

، ةالمتعلقة بحجية أحكام التحكيم الداخلية لتطبق على أحكام التحكيم الدولي 4181المادة 
نصت الفقرة الأوى  ف  حكم التحكيم منذ لحظة صدوره،على هذه المادة الحجية  ضفتحيث أ

ي به بالنيبة إى  قضيكون لحكم التحكيم من وقت صدوره حجية الأمر الم »: منها على أنه
 .1« الوقايع التي تم الفصل فيها

، اليالفة الذكر، في منحه لحكم 4181المادة  ركز فيقد  فالملاحظ أن المشرع الفرنيي 
، حيث أكد على أن حجية حكم التحكيم التحكيم حجية الأمر المقضي به على موضوع النزاع

لا تتعدى الموضوع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم بحكم دون أن يولي أي اعتبار في هذا الشكن 
 (.أطراف الخصومة التحكيمية)للجانب الشخصي للنزاع 

                                                           
1 Art 1484/1 D.P.C.F : « La sentence Arbitrale a dés qu’elle est rendu, l’autorité de la 

chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche».  
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المعدل  41/81/4288ر القضاء الفرنيي، حتى قبل صدور المرسوم بتاريخ ققد است و
المتضمن تعديل أحكام وقواعد  43/84/2844الصادر بتاريخ  18/2844بموجب المرسوم 

على تمتع أحكام التحكيم بحجية الأمر المقضي، وهو ما أكدته  ،1التحكيم الداخلي والدولي
إن حكم التحكيم يعد  »:في حكم هدا، بقوهدا 38/48/4218محكمة استئناف باريس في 

كما انتهت محكمة النق  . 2«د صدورهحكما حقيقيا، ويتمتع بحجية الأمر المقضي بمجر 
يتمتع حكم التحكيم بحجية الأمر  »: أنه إى  82/89/4272الفرنيية في حكمها الصادر في 

من قانون  4181وهو ما أكده المشرع الفرنيي في نص المادة  .3«المقضي بمجرد صدوره
 .، اليالف ذكرها2844الإجراءات المدنية الجديد لينة 

 .جية حكم التحكيم في القانون المصريح: ةثانيالفقرة ال

من  484حجيتها أساسا في القانون المصري من نص المادة  -عموما-تيتمد الأحكام 
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت  »: ، بنصها4قانون الإثبات

لك الأحكام هذه فيه من الحقو ، ولا يجوز قبول دليل ينق  هذه الحجية، ولكن لا تكون لت
الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفيهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، 

 .«وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفيها

                                                           
المرافعات الفرنيي القديم يتضمن نصا بشكن مدى ثبوت حجية الأمر المقضي لأحكام التحكيم، بالرغم من لم يكن قانون  1

وقد استجاب المشرع الفرنيي إى  ما انتهى إليه رأي الفقه والقضاء في . اتفا  الفقه على تمتع أحكام التحكيم بهذه الحجية
، حيث نصت على أن حكم 4179صريحا، هو نص المادة  نصا4288فرنيا حيث ضمن قانون المرافعات الفرنيي لينة 

وهو ما استقر عليه المشرع الفرنيي في .التحكيم يتمتع بحجية الأمر المقضي من وقت صدوره بالنيبة للمنازعة التي فصل فيها
           .، المتضمن تعديل أحكام وقواعد التحكيم الداخلي والدولي43/84/2844، الصادر في  18/2844المرسوم 

 .ف الجديد.م.إ.  4181المادة : راجع 
 .298فؤاد محمد أبو طالب، مرجع سابق، ص : راجع في ذلك 2

3  Cass.civ, 2 juin 1972, Rev.Arb 1973, p 73, note jean Robert. 

     .    4222لينة  48والقانون رقم  4222لينة  23، المعدل بالقانون رقم 4298لينة  21قانون الإثبات المصري رقم  4
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فالظاهر أن هذه المادة قد منحت الأحكام بصفة عامة، قضايية كانت أم حككيمية، 
لنفس الأطراف، إذ لا يجوز طرح نفس موضوع النزاع  الحجية الكاملة فيما قضت فيه من حقو 

وما يميز  .أمام نفس الجهة التي سبق هدا الفصل فيه أو أي جهة أخرى من قبل نفس الأطراف
هذه المادة أنها جعلت حجية الأحكام من النظام العام، حيث أوجبت على الجهة التي يرفع 

أن تقضي من تلقاء نفيها بعدم قبول  أمامها نفس النزاع الذي سبق الفصل فيه بموجب حكم
 .تظر الدفع به من قبل أحد الخصومالدعوى ليبق الفصل فيها، دون أن تن

كما أن المشرع المصري قد أكد على تمتع أحكام التحكيم بحجية الأمر المقضي بمجرد 
حكوز  »: نهأمنه على  11، حيث نصت المادة 4221لينة  27صدورها في قانون التحكيم رقم 

حكام المحكمين الصادرة طبقا هدذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة أ
 .«الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

وما يلاحظ على هذه المادة أنها أضافت ميكلة أخرى تتمثل في أن أحكام التحكيم  
لطعن غير تلك المنصوص عليها في تعتبر واجبة النفاذ، بمعنى أنها غير قابلة لأي طريق من طر  ا

من  13، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 4221لينة  27قانون التحكيم المصري رقم 
 .هذا القانون

، المشار إليها أعلاه، من أن 11من جهة أخرى، ليس هناك ما يفيد في نص المادة  و
يبة للأحكام القضايية، وإن كان حجية أحكام التحكيم تتعلق بالنظام العام، كما هو الشكن بالن
التحكيم لا تتعلق بالنظام العام الاتفا  منعقد بين غالبية الفقه المصري على أن حجية أحكام 

ستنادا إى  أن نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة الأطراف، حيث يباشر المحكمون مهمتهم إ
المرافق العامة للدولة في هذا النظام، وفقا لما رسمته هذه الإرادة من حدود، إذ لا وجود لمرفق من 

 مفهو نظام تعاقدي يخضع من أول وهلة لمبدأ سلطان إرادة الأطراف، وينتهي بصدور حك
 .1حايزا لحجية الأمر المقضي، وذلك حماية للمصالح الخاصة للأطراف يحككيم

                                                           
 .392لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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بل لا تق »: من قانون التحكيم المصري على أنه 12/4من ناحية أخرى، تنص المادة  و
بكي طريق من طر  الطعن  اأحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيه

ومؤدى هذا النص أن المشرع المصري قد  .« المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
ون جعل حكم التحكيم حايزا أيضا لقوة الشيء المحكوم فيه، بما يجعله واجب النفاذ، دون أن يك

قابلا للطعن فيه بكي طريق من طر  الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، 
       المتعلقة بالأحكام القضايية، بمعنى أن أحكام التحكيم تعتبر واجبة النفاذ بمجرد صدورها 

ية الأمر ولا تخضع لطر  الطعن المقررة للأحكام القضايية، حيث يتمتع الحكم القضايي بحج
 .1المقضي بمجرد صدوره، ولا يكتيب قوة الشيء المقضي به إلا بعد أن يصير نهاييا

 .حجية حكم التحكيم في القانون الجزائري: ةثالثالفقرة ال

التحكيم الدولي في قانون  د فر  بين التحكيم الداخلي وإذا كان المشرع الجزايري ق
هذه التفرقة ليس هدا أي أثر  فإنشكن المشرع الفرنيي، الإجراءات المدنية والإدارية، شكنه في ذلك 

على حجية أحكام التحكيم، حيث عالج المشرع الجزايري موضوع حجية أحكام التحكيم 
التي جاءت حكت القيم الثالث من الباب الثاني الخاص  إ.م.ج.إ.  4834بموجب المادة 

ام التحكيم الدولي تتمتع بنفس ، وهو ما يعني أن أحك"أحكام مشتركة"بالتحكيم، حكت عنوان 
، المشار إليها أعلاه 4834فقد نصت المادة . الحجية التي تتمتع بها أحكام التحكيم الداخلي

حكوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيها يخص النزاع  »: على أنه
 .« المفصول فيه

حيث اعتبر يعات الوطنية المقارنة، بذلك يكون المشرع الجزايري قد ساير باقي التشر  و
لحجية الشيء المقضي بمجرد صدوره، بمعنى أنه في حالة صدور حكم أن حكم التحكيم حايزا 

التحكيم لا يجوز للأطراف إعادة طرح نفس النزاع الذي سبق الفصل فيه، سواء أمام هيئة 
فالحجية المنصوص . اييةالتحكيم التي فصلت فيه أو أمام هيئة حككيم أخرى أو أمام أي جهة قض

عليها في هذه المادة تهدف إى  حماية حكم التحكيم بشكل خاص وحكقيق فعالية نظام التحكيم 
                                                           

 .271محمود مختار أحمد بربري، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع 1
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بشكل عام، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح الخاصة للأطراف، وهو ما يجعل حجية أحكام 
مية كانت أم قضايية، التحكيم في القانون الجزايري لا تتعلق بالنظام العام، إذ ليس للهيئة، حككي

المطروح عليها نفس الموضوع الذي سبق الفصل فيه بحكم، وبنفس الأطراف، أن تقضي بعدم 
قبول الدعوى ليبق الفصل في موضوع النزاع من تلقاء نفيها، بل لا بد أن تقضي بذلك بناء 

 .على الدفع الذي يقدمه أحد الخصوم

رع الجزايري من الناحية الموضوعية أما من حيث نطا  هذه الحجية، فقد ربطها المش
المشار  4834بحدود ما فصل فيه حكم التحكيم من خلاف، وهذا ما نيتخلصه من نص المادة 

إليها أعلاه، فإذا أغفل حكم التحكيم الفصل في طلب كان معروضا على هيئة التحكيم، فإن 
 .حكم التحكيم لا يكتيب حجية فيما أغفله

  :إ صراحة على أنه.م.ج.إ.  4838فقد نصت المادة أما من الناحية الشخصية،  
حكم التحكيم، شكنه شكن  أنييتفاد من هذا النص  و .«لا يحتج بكحكام التحكيم تجاه الغير»

فكطراف  .افه، دون أن يتعدى ذلك إى  الغيرلا يكون حجة إلا على أطر  ،الحكم القضايي
خصومة التحكيم وقدموا طلباتهم  الدعوى التحكيمية التي صدر فيها الحكم الذين باشروا

 . ا دفاعهم، هم وحدهم الذين يحتج عليهم بالحكمو ودفوعهم وأبد

في هذا المقام، ينبغي عدم الخلط بين القوة الملزمة لاتفا  التحكيم، وحجية حكم  و
التحكيم الذي يصدر بناء على هذا الاتفا ، فاتفا  التحكيم قد يتعدد أطرافه فتمتد قوته 

إى  الغير الذي لم يكن طرفا في هذا الاتفا ، ومع ذلك لا يكون لحكم التحكيم الصادر  الإلزامية
تفا  التحكيم إليه، ما لم يكن قد شارك في إنصراف أثر إية على هذا الغير، على الرغم من حج

 .1خصومة التحكيم فعلا

 

 

                                                           
 .وما بعدها 78لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : راجع 1
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 الثاني مطلبال

 .ستنفاذ هيئة التحكيم لولايتهاإ

ة التحكيمية  ة التحكيم بإصدارها الحكم المنهي للخصومالأصل أن تنتهي مهمة هيئ
ض عليها، فإذا فصلت فيما قدم هدا من طلبات أو دفوع، فإنها تيتنفذ رو كلها في النزاع المع

ر سلطتها بشكنها، فلا تكون هدا ولاية نظرها أو الفصل فيها مرة أخرى، فلا تملك إصدار أي قرا
 .د ذلكعأو حكم أو الاستجابة لأي طلب ب

لكن قد يحدث أحيانا بعد صدور حكم التحكيم أن تمتد مهمة هيئة التحكيم إى  ما  و
بعد ذلك، وذلك في حالة صدور حكم التحكيم مشوبا بخطك ما أو قد صدر مشوبا بالغموض، 

       علاوة على تكملته  كما أشرنا سابقا،الأمر الذي ييتلزم معه تصحيح الحكم أو تفييره،
 .كم مغفلا لبع  جوانب النزاع المعروض على هيئة التحكيمالحر و حال صد أو الإضافة له في

 الأول عالفر 

 .الولاية ذستنفاإمفهوم 

أنه متى فصلت المحكمة في ميكلة عرضت عليها فإن سلطتها  1الولاية ذيقصد باستنفا
ستنفذتها أو ولايتها بشكنها تكون قد انقضت، بحيث لا يجوز هدا العودة ثانية إى  مباشرة سلطة ا

    للعدول عما قضت به، فلا تملك مراجعة ما قضت به بشكنها بقصد تعديل الحكم أو تغييره 
 .2أو الرجوع فيه، ولو تبين للمحكمة عدم عدالة أو عدم صحة ما قضت به

ن حكم التحكيم لا بد أن فإذا كانت مهمة المحكم لا تختلف عن مهمة القاضي، فإ
فيها، شكنه في ذلك شكن الحكم  تالنيبة للميكلة التي فصلب ة هيئة التحكيمولاي ذييتنف

                                                           
عنها في القانون الروماني بكنه متى تعتبر قاعدة إستنفاذ القاضي لولايته بمجرد إصداره الحكم في النزاع قاعدة قديمة كان يعبر  1

 :أصدر القاضي حكمه فإنه يتوقف عن أن يكون قاضيا، حيث نقلت هذه القاعدة إى  المؤلفات الفرنيية مترجمة كما يلي
« La sentence une fois rendue, le juge cesse d’être juge ». 

 .424عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : في ذلك راجع 
 .441محمد نور عبد اهدادي شحاتة، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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   القضايي، فلا يكون للمحكم سلطة العودة إى  حكمه مرة ثانية بقصد تعديله، بالحذف منه 
     أو بالإضافة إليه، أو بقصد إلغايه، حتى ولو تبين له عدم صحته، فهو بعد إصداره للحكم 

تفا  إستعمل سلطته المخولة إليه بموجب صل فيه، لأنه قد الم يعد محكما بالنيبة للنزاع الذي ف
 .1التحكيم، وهو ما يجعله يفقد هذه اليلطة بعد أن انقضت مهمته بالحكم في النزاع

يعني زوال سلطة المحكم لمجرد إصداره لحكمه، ويؤدي إى  عزله  ذستنفاعليه، فإن الإ و
         لمحكم بالنيبة هدذا النزاع، بحيث عن النزاع الذي أصدر حكمه فيه، فلا تكون له صفة ا

لا ييتطيع معاودة بحثه أو النظر فيه أو الفصل فيه من جديد، ولا يمكنه المياس أو العدول عما 
 .قضى به

الولاية هو الوصول بالنزاع موضوع اتفا  التحكيم إى   إستنفاذاهددف من تقرير مبدأ  و
، مما يشكل اجع عن حكم التحكيم الصادر منهاالحد الذي يمنع فيه على هيئة التحكيم التر 

، وهو ما يجعل هذا المبدأ من المقومات 2الحقو  والمراكز القانونية رضمانا أساسيا لاستقرا
ينقضي  الأساسية التي يقتضيها نظام التحكيم ذاته، حيث أنه بمجرد صدور حكم التحكيم

ا المبدأ يعد أصلا عاما من أصول ت هيئة التحكيم مهمتها، فهذلالاتفا  الذي من خلاله تو 
 .3التقاضي يجب إعماله حتى مع عدم النص عليه

هيئة التحكيم لولايتها بشكن النزاع الذي فصلت فيه لا يشكل  ذستنفاإوإذا كان مبدأ 
 ن وجوه حجية الأمر المقضي، فإنه أثرا ميتقلا بذاته يترتب على حكم التحكيم، وإنما هو وجه م

فإذا كانت كل من فكرة الحجية وفكرة استنفاذ . رين توجب التمييز بينهماثمة فوار  بين الأث
الولاية تقوم على أساس واحد يتمثل في أن الميكلة التي عرضت على هيئة التحكيم وفصلت فيها 
لا يجوز أن تعرض عليها مرة أخرى، وهو ما يعبر عنه بالأثر اليلبي لحجية الأمر المقضي كما 

ديا لصدور أحكام متعارضة في نفس الميكلة، وأن كلا من الحجية واستنفاذ سبق بيانه، وذلك تفا

                                                           
 .421عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، و: أنظر 1
 .18ويام إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 2

3 
Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 788. Et Jean Robert, op.cit, p 182. 
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، فإنه يبقى بين 1الولاية لا يثبت إلا إذا كانت هيئة التحكيم قد فصلت في النزاع بحكم قطعي
 :الفكرتين فوار  أساسية تتمثل في

لنظر في الميكلة أن حجية الأمر المقضي تعني منع جميع هيئات التحكيم والمحاكم القضايية من ا
التي حيمتها هيئة التحكيم بحكم سابق، بحيث لا يجوز معاودة طرح هذه الميالة على قضاء 
التحكيم أو القضاء الوطني مرة أخرى في خصومة لاحقة، سواء أمام ذات اهديئة التي أصدرت 

لتحكيم التي ى  هيئة اإه ينصرف فقط الولاية فإن أثر  ذأما استنفا. و أمام أي هيئة أخرىالحكم أ
أن تعاود النظر فيه، في حين أن ذلك لا يمنع باقي  –كمبدأ   –أصدرت الحكم، فلا تيتطيع 

اء فيها بطريقة مخالفة، هيئات التحكيم أو المحاكم القضايية من النظر في هذه الميكلة والقض
ما يعبر وهذا . 2لتزام بحجية الحكم اليابق فيما قضى به موضوع الحق الذي فصل فيهشريطة الإ

عنه بكن حجية الأمر المقضي تعمل خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم، أما استنفاذ الولاية 
فإنها فكرة تعمل داخل الخصومة التي صدر فيها الحكم، فيقتصر أثره على هذه الخصومة 

 .3وحدها
إنها فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكما منهيا للخصومة فاصلا في كل ما قدم هدا من طلبات، ف

أما إذا عرضت عدة طلبات على هيئة . تيتنفذ سلطتها بالنيبة للقضية التحكيمية برمتها
الطلبات، فإنها لا هذه ن تفصل في أحد أأصدرت حكمها المنهي للخصومة دون التحكيم، و 

 .4تيتنفذ ولايتها بشكنه

 

 

 

                                                           
 .422محمد عيد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .218فؤاد محمد أبو طالب، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .123فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص  3
 .123فتحي والي،نفس المرجع اليابق، ص : أنظر 4
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 الثاني عالفر 

 .ستنفاذ هيئة التحكيم لولايتهاإنطاق 

هيئة التحكيم لولايتها في الحدود التي تمارس فيها سلطة الفصل  ذستنفاإيتحدد نطا  
في النزاع، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرايية، بمعنى أن الاستنفاذ يقتصر على الخصومة 
التحكيمية التي صدر فيها حكم التحكيم، ولا تمتد إى  غيرها من الخصومات التي قد يعرضها 

   ، أي أن استنفاذ ولاية هيئة التحكيم يقتصر على الميكلة 1يمالأطراف على نفس هيئة التحك
أو النزاع الذي صدر فيه الحكم، إذ ييتطيع نفس الخصوم وباتفاقهم طرح نزاع آخر على نفس 

، حيث يكون هديئة التحكيم سلطة بينهم هيئة التحكيم التي أصدرت حكما قطعيا في نزاع سابق
ا أمام خصومة جديدة، ذلك أن الاستنفاذ له أثر نيبي قاصر ، لأنهالجديد الفصل في هذا النزاع

 .على الخصومة الصادر فيها الحكم

ولاية هيئة التحكيم يكون قاصرا على الأحكام القطعية الصادرة عن  ذكما أن استنفا
، سواء فصلت في النزاع كله أو في شق منه، وسواء كانت هذه الأحكام القطعية في 2هذه اهديئة
عية أم ميكلة إجرايية، وهو ما يترتب عليه أن هيئة التحكيم تيتنفذ ولايتها في ميكلة موضو 

الميايل التي حيمتها بصفة قطعية، سواء كان الحكم صادر في النزاع برمته، ففي هذه الحالة 
يكون استنفاذ ولاية هيئة التحكيم استنفاذا عاما، وقد تفصل هيئة التحكيم في جزء من الطلبات 

 .3جزيي، فيكون استنفاذ ولايتها محصورا في حدود هذا الجزء المفصول فيه فقطبمقتضى حكم 

على العكس، فإن هيئة التحكيم لا تيتنفذ ولايتها فيما تصدره من أحكام غير  و
قطعية أثناء تهيئة النزاع للفصل فيه، كالأحكام التحضيرية أو التمهيدية، أو تلك المتعلقة 

                                                           
 .447بد اهدادي شحاتة، مرجع سابق، ص محمد نور ع: أنظر 1
الأحكام القطعية، كما سبق وأن أشرنا، هي الأحكام التي تضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه، أو في أي ميكلة  2

 .متفرعة عنه، فصلا حاسما لا رجوع فيه من جانب اهديئة التي أصدرته
 .212فؤاد محمد أبو طالب، مرجع سابق، ص : كوأنظر كذل. 448خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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و سماع شاهد أو معاينة بضاعة، فمثل هذه ألصادر بندب خبير م ابإجراءات الإثبات مثل الحك
 .1الأحكام لا تؤدي إى  استنفاذ ولاية هيئة التحكيم، إذ يمكن الرجوع عنها أو تعديلها

 :وبناء على ما تقدم، فإن هيئة التحكيم تيتنفذ ولايتها بالنيبة للأحكام التالية

     سواء تلك التي حكيم موضوع النزاع كليا أحكام التحكيم الصادرة في موضوع النزاع، :أولا
إى   (المدعي)أو جزييا في الحق أو المركز القانوني المتنازع عليه، وسواء كانت صادرة بإجابة المحتكم 

 .2اهرفضها جميعبطلباته، كلها أو بعضها، أم 

       كام أحكام التحكيم الصادرة في الدفع بعدم القبول، فعلى الرغم من أن هذه الأح :ثانيا
ابت لا تفصل في موضوع النزاع، إلا أنها إذا كانت قطعية استنفذت ولاية هيئة التحكيم، لأنها أج

 . 3و الإجرايية، سواء بالقبول أو الرف أعن دفع من الدفوع الموضوعية 

، أحكام التحكيم الإجرايية المنهية لخصومة التحكيم، فقد تنتهي ولاية هيئة التحكيم إجراييا:ثالثا
فقد تكون هذه الأحكام . فلا يجوز هدا النظر من جديد في نفس الدعوى مع نفس الأطراف

   الإجرايية مبنية على أسباب إرادية تهدف إى  إنهاء إجراءات التحكيم بناء على إرادة الأطراف 
كما قد تكون هذه الأحكام الإجرايية . أو إرادة المحكم نفيه، كتنحي المحكم من تلقاء نفيه

ايية تؤدي إى  استنفاذ ولاية هيئة التحكيم قبل الفصل في موضوع النزاع، وهي عديدة، منها جز 
الحكم بيقوط الخصومة لغياب اهتمام الأطراف بها، كما أشرنا آنفا، وكذلك الحكم الصادر في 
مواجهة المحتكم الذي يتقاعس عن تقديم ادعاءاته، فبمجرد صدوره تيتنفذ ولاية هيئة التحكيم  

ففي مثل هذه  .تفا  التحكيمإو بطلان أالحكم بعدم الاختصاص أو سقوط وكذلك . اء لهكجز 

                                                           
: وأنظر كذلك. 348مرجع سابق، ص  ،و الدوليةالتحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية  نبيل إسماعيل عمر،: أنظر 1

 .34معتز عفيفي، مرجع سابق، ص 
التشريعات الدولية و أنظمة مراكز  دراسة مقارنة فيطلعت محمد دويدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم، : أنظر 2

 .292، ص 2882الإسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدة ،التحكيم و التشريعات الوطنية العربية
 .442محمد نور عبد اهدادي شحاتة، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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نتهاء ميعاد التحكيم،ولا حاجة لاستصدار حكم إنفذ هيئة التحكيم ولايتها بمجرد الحالات تيت
 . 1بذلك، لأن الاستنفاذ هنا أساسه القانون

نص على مبدأ استنفاذ هيئة تجدر الإشارة إى  أنه على الرغم من عدم الحاجة إى  ال و
رنة قد نصت صراحة التحكيم لولايتها في نصوص قانونية، إلا أن بع  التشريعات الوطنية المقا

 :على هذا المبدأ

من قانون الإجراءات المدنية الجديد  4181/4كالمشرع الفرنيي الذي نص صراحة في المادة 
م ولايتها بشكن الوقايع التي تم الفصل على أنه بمجرد صدور حكم التحكيم تيتنفذ هيئة التحكي

 .2فيها
في إطار إ . م.ج.إ.  4838كذا الأمر بالنيبة للمشرع الجزايري، حيث نصت المادة  و 

يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل  »: الأحكام المشتركة بالتحكيم الداخلي والدولي، على أنه
يبة للنزاع الذي فصلت فيه، ولا يجوز هدا أن بالن ذعنى أن ولاية هيئة التحكيم تيتنف، بم« فيه

 .حككم فيه من جديد
ر فيه المشرع ، فقد خلا من أي نص يقر 4221لينة  27أما قانون التحكيم المصري رقم  

هيئة التحكيم لولايتها بمجرد إصدارها حكم التحكيم، على الرغم من  ذالمصري مبدأ استنفا
أن ذلك لا يمنع من الأخذ بها باعتبارها من القواعد  إلا ،3اعتراف الفقه والقضاء المصري بها

الأصولية التي تقتضيها فكرة القضاء بصفة عامة، حيث لا يحقق القضاء هدفه إلا إذا أدى إى  

                                                           
 .وما بعدها 218طلعت محمد دويدار، المرجع اليابق نفيه، ص : أنظر 1

2 Art 1485/1 D.P.C.F :« La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle 

tranche ». 
من المقرر أنه إذا حيمت المحكمة النزاع في الميايل المعروضة عليها انقضت  »: فقد قضت محكمة النق  المصرية بكنه 3

ولو باتفا  الخصوم، ويعمل بهذه القاعدة بالنيبة لياير سلطتها بشكنها ولم تعد هدا أية ولاية في إعادة بحثها أو تعديل قضايها 
 .«...الأحكام القطعية والموضوعية والفرعية
قضايية، مجموعة أحكام محكمة النق   11لينة  271، الطعن رقم 42/84/4284حكم محكمة النق  المصرية، جلية 

 .77المصرية، بدون ناشر، ص 
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 ذستنفاإك، حتى ولو لم يوجد نص على مبدأ ولذل. 1وضع حد للمنازعات التي تم الفصل فيها
 .ا المبدأهيئة التحكيم لولايتها فإنه يجب احترام هذ

 لثالثا عالفر 

 .هيئة التحكيم لولايتها ذستنفاإستثناءات الواردة على مبدأ الإ

هيئة التحكيم لولايتها بمجرد صدور حكم  ذا كانت القاعدة العامة هي استنفاإذ
التحكيم، فإن هذه القاعدة يرد عليها عدة استثناءات، ذلك أن الواقع العملي كثيرا ما يكشف 

كما . الغموض الوارد بهذا الحكم يرقد تصدر أحكاما غامضة مما يلزم معه تفيأن هيئة التحكيم 
طلبات عند إصداره المحكم قد يرتكب بع  الأخطاء المادية أو يغفل الإجابة عن بع  ال نأ

هو ما ييتلزم معه تصحيح هذه الأخطاء المادية، والفصل في الطلبات التي لم و لحكم التحكيم، 
 .يفصل فيها

هيئة التحكيم لولايتها لا يمنعها من  ذ، فإن مبدأ استنفالحالات المحددة حصراففي هذه ا
أو تكملة أحكامها  ،تفيير الأحكام الصادرة منها، أو تصحيح ما قد تقع فيه من أخطاء مادية

مثل هذه اليلطة لا تمس بكصل الحق ولا بموضوع اهدا الفصل في بع  الطلبات، لأن في حالة إغف
فيه، ولا تعد تعديا على مبدأ حجية حكم التحكيم الصادر بالفصل في النزاع،  النزاع المحكوم

 . نهاييا فاصلا في النزاع وقطعياحيث يظل هذا الأخير حكما 

الرجوع إى  هيئة التحكيم في هذه الحالات مشروط بعدم مياسها بحكمها الذي ف
هم القانونية، وإنما هي أصدرته، فلا تيتطيع أن تعدل أو تغير من حقو  الأطراف أو مراكز 

بذلك تيتكمل عملها بتفيير حكمها المبهم، أو تصحيح الأخطاء المادية أو الحيابية التي 
. ولم يصدر فيه أي حكم فاصل الذي أغفل الفصل فيهفيها، أو الفصل في الطلب وقعت 

 .2ةفالرجوع إى  هيئة التحكيم في هذه الحالات إنما يكون على أساس من له ولاية تكميلي

                                                           
 .421عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص  1
 .422أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : نظرأ 2
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 .سلطة هيئة التحكيم في تفسير حكمها: ىولالفقرة الأ

      توضيح الغموض وبيان حقيقة المبهم، وذلك لتحديد  -عموما-يقصد بالتفيير 
ما يتضمنه الحكم من تقدير عن طريق البحث في عناصر الحكم ذاته التي يتكون منها، وليس 

 .1عن طريق البحث عن إرادة الجهة التي أصدرته

در حكم التحكيم المنهي للخصومة مشوبا ببع  الغموض أو الإبهام، سواء في فقد يص
في منطوقه، مما يجعل   يدل على مضمون ما قضى به الحكمعبارات أو ألفاظ منطوقه، بحيث لا

. معه أطراف النزاع أو أحدهم بحاجة إى  توضيح هذا الغموض من اهديئة التي أصدرت الحكم
التحكيم، بناء على طلب الخصوم أو أحدهم، أن تقوم بتفيير حكم  ففي هذه الحالة يجوز هديئة
ي ذدون أن تكون قد ميت بمبدأ إستنفاذ ولايتها بالنيبة للنزاع ال 2التحكيم الذي أصدرته
 .فصلت فيه بحكم نهايي

يشترط لقبول طلب التفيير، أن يكون الحكم المراد تفييره قطعيا، إذ لا مبرر لطلب  و
ويجب أن يكمن الغموض أو الإبهام في . عي من الممكن إعادة النظر فيهتفيير حكم غير قط

على . 3منطو  الحكم وأن يحتمل الغموض عدة معاني، مع ضرورة وجود مصلحة لطالب التفيير
أن ينحصر التفيير في توضيح النص أو العبارات والألفاظ الغامضة أو المبهمة في الحكم دون أن 

بالزيادة أو النقصان، أو تعديل في الحقو  الناتجة للخصوم في هذا  يؤدي ذلك إى  تعديل منطوقه
 . 4لا تعرض الحكم نفيه للطعن بالبطلانإ المنطو ، و

                                                           
 .424محمد نور عبد اهدادي شحاتة، مرجع سابق، ص  1
. 432عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، و: أنظر 2

 .441خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك
 .88بليغ حمدي محمود، مرجع سابق، ص : ع في ذلكراج 3
 .328مرجع سابق، ص  ،و الدوليةالتحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية  نبيل إسماعيل عمر،: أنظر 4
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يقتصر الحق في طلب التفيير على أطراف خصومة التحكيم، فليس لغيرهم طلب  و
بتفيير  كما أنه ليس هديئة التحكيم أن تقوم.  حكم التحكيم، ولو كان هدم فيه مصلحةيرتفي

 .1حكمها من تلقاء نفيها، ولو كان ميعاد التحكيم مازال ممتدا

ولم يطعن في  ييظل الحق في طلب التفيير قايما طالما أن ميعاد التحكيم لم ينته و
أما إذا انقضت مهلة التحكيم، فيجب تقديم طلب التفيير . حكم التحكيم بالطر  الجايزة قانونا

خ تيليم نيخة من حكم التحكيم للأطراف، فإذا قدم طلب من تاري 2خلال الميعاد المحدد
التفيير بعد انقضاء هذه المدة، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول، كون هذا الميعاد هو ميعاد 
سقوط يترتب على انقضايه سقوط حق الطرف في طلب التفيير، وهو ما ييتتبع زوال سلطة 

لا يتعلق  ه المدةهذبعد انقضاء  ب التفيير ن عدم قبول طلأغير  .3هيئة التحكيم في التفيير
بالنظام العام، إذ يمكن للأطراف الاتفا  على قبوله، ومنح هيئة التحكيم سلطة تفيير حكم 

 .4التحكيم ولو بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم طلب التفيير

سلطتها أما إذا طعن في حكم التحكيم، بالطر  الجايزة قانونا، فإن هيئة التحكيم تفقد 
 .5في تفييره، ولو لم تكن مهلة التحكيم قد انقضت بعد

 

 

 
                                                           

فتحي والي، التحكيم في المنازعات : أنظر كذلك و. 421أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .121والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص  الوطنية

حول حكديد ميعاد تقديم طلب تفيير حكم التحكيم، فبينما  -محل الدراسة –قد اختلفت التشريعات الوطنية المقارنة  و 2
يوما، في ( 38)من تاريخ الإعلان بالحكم، فإن المشرع المصري حدده بثلاثين ( 83)حدده المشرع الفرنيي بثلاثة أشهر 

 .أن المشرع الجزايري لم يحدد هذا الميعاد حين
 .121فتحي والي، نفس المرجع اليابق، ص : أنظر 3
 .421أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 4
 .328يابق، ص الرجع نفس الم نبيل إسماعيل عمر، : أنظر 5
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تختص بنظر طلب التفيير نفس هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم،  و
باعتبارها أعلم من غيرها بحقيقة ما تقصده من منطو  حكمها، مما يجعل من اليهل عليها أن 

 .1تصدر حكما تفييريا تجلي به غموض حكمها الأول

أن منح هيئة التحكيم هذه اليلطة قد يصطدم في الواقع العملي بالعديد من  غير
ى  تفيير حكم التحكيم في وقت يكون فيه اجتماع إعوبات، فقد يحدث أن تظهر الحاجة الص

توفي المحكم الوحيد الذي تتشكل  لويد لتفيير حكمها غير ممكن، كما هيئة التحكيم من جد
ففي هذه . ذر اجتماع هيئة التحكيم لأي سبب من الأسبابمنه هيئة التحكيم، أو قد يتع

 الحالات، من له سلطة تفيير حكم التحكيم؟

صة بتفيير حكم فيه اليلطة المخت دلم يضع المشرع الجزايري ولا المشرع المصري نصا يحد
ة في هذا طالفرنيي الذي كان أكثر يقظة وحي رض، على خلاف المشرعفالتحكيم في هذا ال

رض فاءات المدنية الجديد حلا هدذا المن قانون الإجر  4181/1يث تضمنت المادة الصدد، ح
صة أصلا بنظر يتمثل في إسناد الاختصاص بتفيير حكم التحكيم في هذه الحالة للمحكمة المخت

 .2تفا  على التحكيمإالنزاع لو لم يوجد 

حية العملية، نعتقد أن هذا الحل الذي أخذ به المشرع الفرنيي حل مقبول من النا و
على اعتبار أن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تعد مرجعا مقبولا يرجع إليه في حال فشل 

 .إجراءات التحكيم

بعد تفيير حكم التحكيم الغام  أو المبهم، يندمج الحكم التفييري في الحكم  و
الحكم من طر   المفير ويعتبر متمما له وتابعا له في مصيره، وييري عليه ما ييري على هذا

هيئة التحكيم القيود المحددة هدا في تفيير حكمها، متعرضة له بالتعديل  ىالطعن، ما لم تتعد

                                                           
 .422عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص: أنظر 1

2 Art 1485/4 D.P.C.F : « Si le tribunal arbitrale ne peut être à nouveau réuni et si les 

parties ne peuvent s’accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction 

qui eut été compétente à défaut d’arbitrage ». 
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لمنطو  الحكم الصادر، حيث يعتبر الحكم التفييري في هذه الحالة ميتقلا عن الحكم الأول 
 .1نوناوغير مندمج فيه، ويكون قابلا للطعن فيه بالتالي على انفراد بالطر  الجايزة قا

أثر على حجية حكم التحكيم أو على أي لا يترتب على تقديم طلب التفيير  و
 .2قابليته للطعن فيه بالبطلان أو على طلب تنفيذه

 .موقف المشرع الفرنسي: أولا

من قانون الإجراءات المدنية  4181بالرغم مما تنص عليه الفقرة الأوى  من المادة 
هيئة التحكيم بصدور الحكم الفاصل في النزاع، إلا أن الفقرة الفرنيي الجديد من انتهاء ولاية 

سلطة تفيير حكمها بناء على  -مع ذلك –الثانية من نفس المادة قضت أن هديئة التحكيم 
، على أن يقدم طلب تفيير حكم التحكيم خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 3طلب أحد الأطراف
 .4تاريخ الإعلان بالحكم

فرنيي قد أجاز طلب تفيير حكم التحكيم في أي من أجزايه، فالملاحظ أن المشرع ال
كما واجه المشرع الفرنيي الفرض الذي يتعذر فيه على هيئة . دون الاقتصار على منطو  الحكم

التحكيم الاجتماع من جديد للفصل في طلب التفيير، حيث منح الاختصاص في هذا الفرض 
 .نا آنفا، كما أشر 5للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

مها ير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تيلعلى هيئة التحكيم إصدار حكمها بالتفي و
ويجوز مد هذه المدة وفقا للفقرة . 6الطلب، ما لم يوجد اتفا  بين الأطراف يقضي بخلاف ذلك

                                                           
 .324يابق، ص ال رجعالمنبيل إسماعيل عمر، : أنظر 1
 .421أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

3 Art 1485/2 D.P.C.F : «Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut 

interpréter la sentence…». 
 .ف.م.ج.إ.  4189/4المادة : راجع 4
 .ف.م.ج.إ.  4181/1المادة : راجع 5
 .ف.م.ج.إ.  4189/2ادة الم: راجع 6
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، وذلك باتفا  الأطراف أو عن طريق قاضي الدعم عند غياب 4193الثانية من المادة 
 .1الاتفا 

 .موقف المشرع المصري :ثانيا

يجوز لكل  »:على أنه 4221لينة  27من قانون التحكيم المصري رقم  32تنص المادة 
من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتيلمه حكم 
التحكيم تفيير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفيير إعلان الطرف الآخر 

 .« الطلب قبل تقديمه هديئة التحكيم بهذا

يصدر التفيير كتابة خلال الثلاثين يوما  »: أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة و
التالية لتاريخ تقديم طلب التفيير هديئة التحكيم ويجوز هدذه اهديئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما إذا 

 .« رأت ضرورة لذلك

ن التحكيم المصري يجوز هديئة التحكيم، بناء على من قانو  32/4فطبقا لنص المادة 
طلب أحد الأطراف أن تقوم بتفيير حكم التحكيم الذي شابه غموض، حينما قررت بكنه يجوز 
لأي طرف من أطراف التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم تفيير ما وقع في منطو  حكمها 

 .من غموض

قديم طلب التفيير بثلاثين يوما تبدأ مهلة ت 32/4المشرع المصري في المادة  حدد قد و
من تاريخ تيليم الطرف طالب التفيير لحكم التحكيم، دون أن يربط بين ما إذا كان الميعاد 
 .المحدد لإصدار حكم التحكيم قد انقضى أم ما زال مفتوحا، وبين ميعاد تقديم طلب التفيير

كم، أي أن طلب كما أن المشرع المصري قد حدد نطا  طلب التفيير بمنطو  الح
عرض وقايع النزاع أو بيان كطو  الحكم، ولا يقبل في شكن آخر  التفيير لا يجوز إلا بالنيبة لمن

 .2أسباب الحكم
                                                           

 .ف.م.ج.إ.  4193المادة : راجع 1
 .191مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدولي، محمود سمير الشرقاوي، 2



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

488 

 

قد ألزم المشرع المصري طالب التفيير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه  و
من قانون التحكيم  87ادة هديئة التحكيم، متبعا في ذلك إجراءات الإعلان المنصوص عليها في الم

 .1المصري

فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها بالتفيير  32/2وفقا لنص المادة  و
لتاريخ  التالية بشكن ما قد يشوب حكمها المنهي للخصومة من غموض، خلال الثلاثين يوما

 .رأت ضرورة لذلك إذاتقديم طلب التفيير إليها، ويجوز للهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى 

 .موقف المشرع الجزائري: ثالثا

إ ، .م.ج.إ.  4838/2عالج المشرع الجزايري موضوع تفيير حكم التحكيم في المادة 
 .« طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.......غير أنه يمكن للمحكم تفيير الحكم »:بنصه

الجزايري قد منح هيئة التحكيم  فمن خلال استقراينا لنص هذه المادة ، نجد أن المشرع
سلطة تفيير الحكم الذي أصدرته متى كان غامضا أو مبهما، دون أن يوضح الإجراءات التي 
يجب على طالب التفيير اتباعها عند تقديم طلب التفيير والشروط المتطلبة لذلك، حيث أحال 

، وهو ما ييتخلص من  إ ، الخاصة بتفيير الأحكام القضايية.م.ج.إ.  281إى  تطبيق المادة 
، المشار إليها 4838/2الواردة في نص المادة  "طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون"عبارة 

أعلاه، وهو ما يفهم معه أن طلب التفيير المقدم إى  هيئة التحكيم يخضع لنفس الأحكام التي 
 .يخضع هدا طلب تفيير الأحكام القضايية

إن تفيير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو حكديد  »:على أنه إ.م.ج.إ.  281فقد نصت المادة 
 .مضمونه من إختصاص الجهة القضايية التي أصدرته

يقدم طلب تفيير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، و تفصل الجهة 
 .«القضايية بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور

                                                           
 .129فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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نه يحق لأي طرف من أطراف الخصومة التحكيمية ، دون ييتخلص من نص هذه المادة أ 
 .غيرهم، أن يقدم طلب تفيير حكم التحكيم كتابة إى  هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم

 .يتحدد نطا  طلب تفيير حكم التحكيم بتوضيح مدلوله أو حكديد مضمونه و 

هم بالحضور تنظر هيئة التحكيم في طلب التفيير مواجهة بين الخصوم بعد تكليف و 
عليها أن تمكن الأطراف من إبداء دفاعهم بشكن طلب التفيير، على أن  و. تكليفا صحيحا

نطا  الخصومة في التفيير ينحصر في النقاش حول غموض مدلول حكم التحكيم أو حكديد 
 .مضمونه وإعطاء التفيير الواجب لذلك

بدفوع لا علاقة هدا  ليس للأطراف عند نظر طلب تفيير حكم التحكيم أن يتميكوا و 
بما تضمنه حكم التحكيم من غموض في مضمونه،أو يناقشوا وقايع النزاع، أو يقدموا ميتندات 

 .متعلقة بها ، أو يعرضوا وقايع وطلبات جديدة

غير أن ما يؤخذ على المشرع الجزايري أنه لم يحدد ميعاد تقديم طلب التفيير ، كما أنه لم  
هيئة التحكيم أن تصدر حكمها بالتفيير فيها، وهو ما يفتح الباب يحدد المهلة التي يجب على 

أمام هيئة التحكيم لإطالة أمد إصدارها حكمها التفييري ، خاصة في ظل غياب إتفا  بين 
إ على حالتها غير كافية .م.ج.إ.  4838ذلك فنحن نرى أن المادة . الأطراف حول هذه المهلة

تحكيم ، ومن الممكن أن تعطل إجراءات التحكيم للتصدي ومعالجة موضوع تفيير حكم ال
ويصبح حكم التحكيم عديم الجدوى والفايدة ، مما نرى معه ضرورة تدخل المشرع الجزايري 
 ،لإعادة صياغة هذه المادة بما يتوافق مع المتطلبات التي تثيرها ميكلة تفيير حكم التحكيم

ومهلة الفصل فيه، وكذا حالة تعذر  خاصة فيما يتعلق بتحديد ميعاد تقديم طلب التفيير ،
إجتماع هيئة التحكيم من جديد للفصل في طلب التفيير، حيث نفضل أن يعتمد المشرع 
الجزايري الحل الذي إعتمده المشرع الفرنيي للتغلب على هذه المشكلة الأخيرة ، بمنح 

أو على  الإختصاص بنظر طلب تفيير حكم التحكيم للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع،
الأقل توجيه الأطراف إى  إبرام إتفا  جديد بشكن حكديد الجهة المختصة بتفيير حكم التحكيم 

 .في هذه الحالة
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 .سلطة هيئة التحكيم في تصحيح الأخطاء المادية: الفقرة الثانية

أن يقع المحكمون ، وهم بصدد حكرير حكم التحكيم ، في بع  الأخطاء  قد يحدث 
هو أو عدم الإنتباه أثناء صياغة منطو  الحكم ،كون هؤلاء المحكمين من البشر المادية نتيجة الي

غير معصومين من الوقوع في اليهو أو الخطك، ككن يتضمن حكم التحكيم بع  الأخطاء 
الحيابية أو المادية البحثة ، كما إذا تضمن خطك حيابيا في الأرقام أو تاريخا يختلف عن التاريخ 

المادي، أو خطك في أحد أسماء الخصوم أو عناوينهم، مما قد ييبب بع   الأصلي نتيجة الخطك
المشاكل عند تنفيذ الحكم التحكيمي ، وهو ما ييتوجب معه تصحيح هذا الخطك بالرجوع إى  
هيئة التحكيم التي أصدرت هذا الحكم ، إذ لا مبرر لرفع دعوى البطلان ، لأن الأمر هنا يتعلق 

نه شكن القاضي ، له سلطة تصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن فالمحكم ، شك. بخطك مادي
تشوب حكمه، على أن تنحصر سلطته في تصحيح الأخطاء المادية أو الحيابية البحثة التي تقع 
في حكمه ، ولا يكون له حكت ستار هذا التصحيح أن يقوم بتعديل حكمه فيما ورد به من 

 . 1قضاء في منطوقه

تصحيح الأخطاء المادية البحثة الواردة بحكم التحكيم من  سلطة يمتملك هيئة التحك و 
تلقاء نفيها، أو بناء على طلب يقدمه إليها أطراف الخصومة التحكيمية أو أحدهم لتصحيح 

فعلى خلاف ماسبق تبيانه بشكن تفيير حكم  .2الأخطاء المادية الواردة بحكم التحكيم
ا الحكم من أخطاء مادية لا يشترط فيه تقديم التحكيم، فإن تصحيح ما وقع في منطو  هذ

طلب بذلك من أي من الخصوم، فمن الممكن أن يتم ذلك بموجب قرار تصدره هيئة التحكيم 
  ،فكساس الإختلاف بين سلطة هيئة التحكيم في التصحيح وسلطتها في التفيير. من تلقاء نفيها

تصور أن يتبين هديئة التحكيم أن خطك الذي لا يكون إلا بناء على طلب من الخصوم، أنه من الم

                                                           

.321نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق،ص: نظر كذلكوأ. 421محمد نور عبد اهددي شحاتة، مرجع سابق، ص : أنظر  1  
مرجع ،  4221لينة 27الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم سميحة القليوبي، سميحة القليوبي،: أنظر 2

محمد ماهر أبو العينين،و عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني ، مرجع :وكذلك. 294سابق، ص
 .438، صسابق



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

491 

 

ماديا قد وقع في منطو  حكمها فتبادر من تلقاء نفيها إى  تصحيحه دون انتظار لأن يطلب 
 .منها ذلك أحد الخصوم

والخطك المادي الذي يجوز هديئة التحكيم تصحيحه هو الخطك في التعبير وليس الخطك في  
م قد استخدم في التعبير عن تقديره ألفاظا أو أرقاما غير التقدير، ويتحقق هذا الخطك إذا كان المحك

فالخطك المادي هو  .1تلك التي كان من المفروض أن ييتخدمها للتعبير عما إنتهى إليه من قضاء
خطك لا يتعلق بفهم المحكم أو تقديره أو بتقرير ما يراه، وإنما هو خطك في إثبات حقيقة ما أراده 

عليه فإن التصحيح لا يرمي إى  الحصول  و.2اره من قبيل زلة القلممن قضاء، وهو ما يمكن اعتب
والتصحيح بهذا المعنى لا يتضمن أي خروج عن . على تقدير أو قضاء جديد من هيئة التحكيم

قاعدة إستنفاذ هيئة التحكيم لولايتها، حيث أن هذه اهديئة لا تعيد النظر أو تتراجع عن الحكم 
 .الذي أصدرته

لطة هيئة التحكيم في تصحيح ما أصدرته من أحكام ييتبعد أي إمكانية للطعن و الإعتراف بي
 .  3في أحكامها من قبل الخصوم على أساس وجود خطك مادي في حكم التحكيم

إى  القول بكن  4أما فيما يتعلق بميعاد تصحيح حكم التحكيم، فيذهب رأي في الفقه 
و الحيابية ، مرهونة ومقيدة بالمهلة المحددة سلطة هيئة التحكيم في تصحيح اللأخطاء المادية 

بينما يذهب .قانونا أو إتفاقا لصدور حكم التحكيم، أو بإيداع الحكم ولو لم ينق  هذا الميعاد
، ونحن نعتقد أنه الأقرب إى  الصواب، إى  جواز أن تقوم هيئة التحكيم بتصحيح 5رأي آخر

نونا أن تنعقد مرة أخرى دون أن تكون مقيدة الأخطاء المادية و الحيابية مادام من الممكن قا
أما إذا تعذر عليها الإنعقاد، لأي سبب من الأسباب، فإن الجهة المختصة . بمهلة معينة

بالتصحيح في هذه الحالة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، فإذا تعذر 
                                                           

 .984فتحي والي،التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص: أنظر  1
 . 281عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص:  أنظر  2
 . 329يابق،صالرجع المنبيل إسماعيل عمر، : أنظر  3
 .289أحمد أبو الوفا، التحكيم الإختياري و الإجباري، مرجع سابق، ص   4
 .331زمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي،مرجع سابق، ص ع  5
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كم بدعوى البطلان، فإن المحكمة إنعقاد هيئة التحكيم ، ولم يكن في الوسع أن يرجع على الح
 .المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي تتوى  مهمة تصحيح حكم التحكيم

بصدور نتيجة تصحيح حكم التحكيم يندمج الحكم التصحيحي مع الحكم المصحح  و 
 .ويصبح معه بمثابة الحكم الواحد، فييري عليه ما ييري على هذا الأخير من أوجه الطعن

فإن حكمها هذا يكون  التصحيح،هيئة التحكيم الحدود المرسومة هدا في فإذا تجاوزت  
، ذلك أن سلطة هيئة التحكيم تقتصر 1قابلا للطعن فيه بالطر  المقررة قانونا للحكم المصحح

و قد . على تصحيح الأخطاء المادية في الحكم دون التعرض لموضوع النزاع أو الحكم الصادر فيه
ذا اتخذت هيئة التحكيم من طلب تصحيح حكم التحكيم ذريعة حكم في هذا الصدد أنه إ

لتعديل هذا الحكم وإعادة مناقشة الأساس الذي استند إليه، ولم يتضمن الحكم أي أخطاء مادية 
أو حيابية لتصحيحها، فإن ذلك يعد مياسا بما قضى به الحكم ، وهو ما يؤدي إى  المياس 

 .2بحجيته وقوة الأمر المقضي به

 .وقف المشرع الفرنسيم: أولا

من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد بكن هديئة التحكيم سلطة  4181/2تنص المادة 
 .3تصحيح الأخطاء المادية التي قد ترد في حكم التحكيم

و يقدم طلب التصحيح من أحد الأطراف خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان 
ة في طلب التصحيح خلال مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إنعقاد بالحكم، على أن تفصل اهديئ

                                                           
، أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق: وكذلك. 329ص يابق،الرجع المنبيل إسماعيل عمر، : أنظر  1
 .434ص
، مركز القاهرة 38/84/2887، جلية 2881لينة  111حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم   2
سميحة القليوبي، الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون : قليمي للتحكيم التجاري الدولي ، مشار إليه في كتابالإ
 .292، مرجع سابق،ص 4221لينة  27

3 Art 1485/2 D.P.C.F:« Toutefois,à la demande d’une partie,le tribunal arbitral peut 

interpréter la sentence,réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent…» 
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ومع .1هيئة التحكيم للفصل في الطلب، مالم يوجد إتفا  بين الأطراف يقضي بخلاف ذلك
ذلك يجوز مد ذلك الأجل بموجب إتفا  الأطراف، وعند عدم الإتفا  عن طريق قاضي 

 .2الدعم

       حكيم بعد الإستماع إى  الأطراف و تفصل هيئة التحكيم في طلب تصحيح حكم الت
 .3أو تيتدعيهم لذات اليبب

فإذا تعذر إجتماع هيئة التحكيم من جديد للقيام بهذا التصحيح، فإن الإختصاص بذلك 
 .4ينعقد للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

م يتم تبليغ الحكم الذي تم تصحيحه للأطراف بذات الشكل الذي تم به تبليغهم بالحك و
 .5الأصلي

 .موقف المشرع المصري: ثانيا

تتوى  هيئة  -4 »:على أنه 4221لينة  27التحكيم المصري رقم  من قانون 18تنص المادة 
التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحثة كتابية أو حيابية وذلك بقرار تصدره 

تحكيم التصحيح من غير مرافعة من تلقاء نفيها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة ال
خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحيب الأحوال وهدا مد 

 .هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

                                                           
 .ف.م.ج.إ.من   4189المادة : راجع  1
 .ف.م.ج.إ.من   4193/2المادة :  راجع  2
 .ف.م.ج.إ.من   4181/3المادة :  راجع  3
كام التفيير ، اليالفة الذكر، قد جمعت بين أح4181ف، حيث أن المادة .م.ج.إ.من   4181/1المادة :  راجع  4

 .والتصحيح وإصدار حكم إضافي
 .ف.م.ج.إ.من   4189/3المادة :  راجع  5
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ثلاثين يوما من ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إى  الطرفين خلال  -2
ا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التميك ببطلان هذا ه ، وإذتاريخ صدور 

 .« من هذا القانون 31،11القرار بدعوى بطلان تيري عليها أحكام المادتين 

 :فمن خلال إستقراء نص هذه المادة، يمكن إستخلاص النقاط التالية 

ي قد أشار في من حيث من له حق طلب تصحيح حكم التحكيم، فإن المشرع المصر   -1
، المشار إهدا أعلاه، إى  أن التصحيح قد يكون إما بمبادرة من هيئة التحكيم، أي أن 18المادة 

تقوم به من تلقاء نفيها، وإما أن يتم التصحيح بناء على طلب يتقدم به أحد الخصوم إى  هيئة 
 .التحكيم

ف حالة ومن حيث إجراءات الفصل في طلب تصحيح حكم التحكيم، فإنه على خلا  -2
تفيير حكم التحكيم، فإن هيئة التحكيم تصدر قرارها بالتصحيح دون حاجة إى  عقد جلية 

 .يحضرها الأطراف، ودون حاجة إى  مرافعة من الخصوم
 :1وفيما يتعلق بميعاد التصحيح، فإن المشرع المصري قد فر  بين فرضين  -3

التحكيم دون طلب من  إذا تم تصحيح حكم التحكيم من تلقاء نفس هيئة :الفرض الأول
حكم  رالخصوم ، فعنديذ يجب أن يتم التصحيح خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدو 

و يمكن هديئة التحكيم ، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تمد هذا الميعاد ثلاثين يوما . التحكيم
حيح أخرى،ويجب أن تجري هذا المد قبل إنقضاء الميعاد الأصلي، وليس هديئة التحكيم تص
فإذا . الأخطاء المادية التي تشوب حكمها من تلقاء نفيها إلا خلال الميعاد الأصلي أو الممتد

انقضى هذا الميعاد، فقدت هيئة التحكيم سلطتها في هذا الشكن، وليس هدا إجراء التصحيح إلا 
 .بناء على طلب الأطراف

     ف، ففي هذه الحالة أن يتم تصحيح حكم التحكيم بناء على طلب الأطرا :الفرض الثاني
لا يتقيد طلب التصحيح بكي ميعاد، فيمكن لأي من الخصوم تقديم طلب التصحيح مادام 

                                                           
 .173-172فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: راجع في تفصيل ذلك  1
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حكم التحكيم المطلوب تصحيحه قايما ولم يلغ، ولم ينق  بتنفيذه، حيث يبقى حق الخصوم في 
 .طلب تصحيح حكم التحكيم قايما مهما طال الوقت

 .قرار التصحيح من هيئة التحكيم كتابة شكل قرار التصحيح، فيصدرعن أما   -4
و يجب على هيئة التحكيم إعلان قرار التصحيح إى  الأطراف خلال ثلاثين بيوما من   -8

تاريخ صدوره، وفقا لطر  الإعلان المنصوص عليها في المادة اليابعة من قانون التحكيم المصري 
 .4221لينة  27رقم 

يح حكم التحكيم، فإنه يجوز لذوي الشكن إذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في تصح  -9
التميك ببطلان قرار التصحيح بموجب دعوى البطلان التي نظمها المشرع المصري في المادتين 

 .4221لينة  27من قانون التحكيم رقم  13،11
 . موقف المشرع الجزائري: ثالثا

إ، .م.ج.إ.  من 4838عالج المشرع الجزايري ميكلة تصحيح أحكام التحكيم في المادة  
التي جمعت بين أحكام التفيير والتصحيح وإصدار الحكم الإضافي،و أحالت في تطبيق أحكام 

 .هذه المادة إى  الأحكام الواردة في نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية
إ، الخاصة بتصحيح الأحكام القضايية، .م.ج.إ.من    289فبالرجوع إى  نص المادة  

إ،المشار إليها .م.ج.إ.من   4838طبيقها على تصحيح أحكام التحكيم المادة والتي أحالت لت
 :أعلاه،يمكن استخلاص النقاط التالية

التحكيم، في حالة وجود أخطاء مادية في حكمها، من تلقاء نفيها أو بناء يجوز هديئة   -1
حاز أن تقوم بتصحيح هذه الأخطاء، حتى ولو  بعضهم،على طلب أطراف النزاع، كلهم أو 

 .الحكم قوة الشيء المقضي به
في حالة تقديم طلب التصحيح من قبل الأطراف، فإن هذا الطلب يقدم كتابة بموجب   -2

 .عريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم
تفصل هيئة التحكيم في طلب تصحيح حكم التحكيم بعد سماع الخصوم أو بعد   -3

 .تكليفهم بالحضور تكليفا صحيحا
التحكيم الخصوم بحكم التصحيح بعدما يؤشر به على أصل الحكم المصحح تبلغ هيئة   -4

 .وعلى النيخ الميتخرجة منه
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غير أن سلطة هيئة التحكيم تقتصر على تصحيح الأخطاء المادية أو الإغفال الذي لا   -8
يؤذي إى  تعديل ما قضى به حكم التحكيم من حقو  و إلتزامات للأطراف، فلا يمكن هديئة 

 .تعرض لجوهر النزاع أو الحكم الصادر في الموضوعالتحكيم ال
ما يؤخذ على المشرع الجزايري بشكن تصحيح الأحكام بصفة عامة، سواء كانت  و

قضايية أو حككيمية،أنه لم يحدد المهلة التي يجب تقديم طلب التصحيح فيها، فكان الأجدر 
يح الحكم، كما فعل المشرع بالمشرع الجزايري أن يفر  في خصوص الميعاد الذي يجوز فيه تصح

المصري، بين الفرض الذي يتم فيه هذا التصحيح بمبادرة من هيئة التحكيم، والفرض الذي يتم 
 :فيه ذلك بناء على طلب الخصوم

من تقييد هيئة التحكيم بكن تصحح الحكم خلال مهلة محددة نقترح  لابد ففي الفرض الأول،
شهر على الأكثر، مع اليماح هدا بتمديد هذا الميعاد أن تتراوح مدتها بين شهر واحد وثلاثة أ
 .لفترة معقولة، متى رأت ضرورة في ذلك

عدم تقييد الخصوم بضرورة تقديم طلب تصحيح حكم التحكيم  فيجبأما في الفرض الثاني، 
خلال ميعاد معين، حيث يبقى حقهم في طلب التصحيح قايما مادام أن حكم التحكيم 

 .ولم يتم إلغاءه، ولم يتم تنفيذه المطلوب تصحيحه قايما
لو بيط المشرع الجزايري من إجراءات طلب تصحيح الأخطاء المادية التي قد حبذا  و

تشوب حكم التحكيم،بكن لا يفرض على الخصوم الحضور أمام هيئة التحكيم، واكتفى بالنص 
م، ودون أن يلزم على مجرد قيام هيئة التحكيم بالنظر في طلب التصحيح دون مواجهة بين الخصو 

هيئة التحكيم بإبلاغ رغبتها في تصحيح الأخطاء المادية من تلقاء نفيها إى  الخصوم، بل 
 .تكتفي اهديئة بتبليغ الحكم التصحيحي هدم

تجدر الإشارة في الأخير، إى  أن بع  قواعد المؤسيات التحكيمية قد عالجت موضوع  و 
 :تصحيح الأحكام التحكيمية، ومن ذلك

عليه قواعد حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس من أنه يجوز هديئة التحكيم، سواء من  ما نصت
تلقاء نفيها أو بناء على طلب يقدمه أحد الأطراف، تصحيح ما يرد في حكم التحكيم من 
أخطاء كتابية أو حيابية أو مطبعية أو أي خطك من نوع مماثل، شريطة عرض هذا التصحيح 
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ويجب أن يقدم . قة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم التحكيمللمواف 1على اهديئة
الطرف طلب التصحيح إى  الأمانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إستلامه حكم 
        التحكيم، وعلى محكمة التحكيم، بعد حكويل الطلب إليها، أن تمنح الطرف الآخر مهلة 

ويصدر قرار .إخطاره بطلب التصحيح لإبداء ملاحظاته عليه لا تتعدى ثلاثين يوما من
 .  2التصحيح بشكل ذيل لحكم التحكيم، ويكون جزء لا يتجزأ منه

كما نظمت قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي أحكام وقواعد تصحيح الأحكام التحكيمية، 
أو خلال أي  فقضت بكنه يجوز لأحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من تيلمه حكم التحكيم،

فترة تقل عن ذلك، وباتفا  الطرفين كتابة، تقديم طلب تصحيح حكم التحكيم يقدم إى  
، لتقوم هيئة التحكيم بتصحيح ما ورد في حكمها من (Register)ميجل المحكمة التحكيمية

. أخطاء حيابية أو كتابية أو مطبعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تيلمها طلب التصحيح
صحيح في شكل ملحق ميتقل عن حكم التحكيم، ويؤرخ و يوقع عليه من هيئة ويصدر الت
 .3ويعد هذا الملحق جزء من الحكم التحكيمي من جميع الوجوه. التحكيم

 .سلطة هيئة التحكيم في الفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات: الفقرة الثالثة

لطلبات المقدمة هدا من سهوا أو خطك، الفصل في طلب من ا التحكيم، قد تغفل هيئة 
، وذلك بعدم البت في عنصر من عناصر الطلب، سواء تعلق هذا العنصر 4الخصوم إغفالا كليا

                                                           
وتقوم هذه . نبثقة عن الغرفةالم" هيئة التحكيم الدولية" المقصود باهديئة طبقا لقواعد حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس  1

اهديئة بوظيفة ضمان تطبيق نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، إذ تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذا 
 .وتقوم اهديئة بمهامها بصفة ميتقلة عن غرفة التجارة الدولية و أجهزتها. الغرض
 .ة الدولية بباريسالمادة الأوى  من نظام حككيم غرفة التجار : راجع

 .من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس 22المادة :  راجع 2
 .من نظام حككيم محكمة لندن للتحكيم الدولي 27المادة :  راجع 3
يقصد بعبارة الإغفال الكلي للطلب ألا تفصل محكمة التحكيم في الطلب بكي شكل من أشكال القضاء، ذلك أنه ليس  4

     فصل هيئة التحكيم في كل الطلبات المقدمة هدا، وأن تصرح بما قضت به في كل طلب قدم إليها بالقبول بالضرورة أن ت
و هدذا فإن هيئة التحكيم تكون قد فصلت في كل . أو بالرف ، و إنما يكفي أن تكون صيغة منطو  الحكم دالة على ذلك

 =ثمة إغفال إذا كانت قد قضت بصيغة عامة بعد بحث جميعالطلبات المقدمة إليها من قبل الخصوم، ولا يوجد بالتالي 
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فكمام هذا الوضع، يجوز لأطراف النزاع أن يطلبوا من نفس .1بكطراف الطلب أو بمحله أو بيببه
التي أغفلت هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم إصدار حكم حككيم إضافي يفصل في الطلبات 

الفصل فيها، إذا كانوا قد قدموا هذه الطلبات أثناء سير الخصومة التحكيمية، وأغفلت هيئة 
التحكيم الفصل فيها، على أساس أن هذه اهديئة لم تكن قد إستنفذت سلطتها و ولايتها بالنيبة 

أن سلطة  على .2وليس للهيئة أن تفصل فيما أغفلت الفصل فيه من تلقاء نفيها. هدذه الطلبات
هيئة التحكيم في الفصل فيما أغفلت الفصل فيه،بناء على طلب أحد الخصوم، مقصورة فقط 

فإذا أغفلت هيئة . على الطلبات الموضوعية المتعلقة بموضوع النزاع، دون الطلبات الإجرايية
التحكيم الفصل في إجراء من إجراءات الإثبات مثلا، فلا يجوز الرجوع إليها للفصل في هذا 

 .3الإجراء، لأن إغفاهدا لذلك يعد بمثابة قضاء ضمني منها برفضه

و لا يعد إغفالا لما فصلت فيه هيئة التحكيم إذا قضت صراحة في طلبات معينة  
ويعتبر أن هيئة التحكيم قد أغفلت الفصل في . تضمنت قضاء ضمنيا في بع  الطلبات الأخرى
 .4الطلب مادامت لم تفصل فيه بالرف  أو القبول

و حتى يكون الحكم الصادر في الطلب الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه سليما  
. 5من الناحية القانونية، يجب ألا يكون الغرض من ورايه نق  ما قضت به هيئة التحكيم سابقا
وعليه، لا يقبل طلب إصدار حكم إضافي إذا كان اهددف منه إعادة مناقشة ما فصل فيه حكم 

ت موضوعية قصد تعديل ما قضى به، ولو كان هذا الحكم معيبا في قضايه، التحكيم من طلبا

                                                                                                                                                                              

      ، أو بكنها رفضتها جميعها، أو بكنها قد قبلت طلبا معينا (المحتكم ) الطلبات، بكن تكون قد قبلت جميع طلبات المدعي =
 . و رفضت باقي الطلبات

 .288عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص: راجع في ذلك
 .981لتحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي والي، ا: أنظر 1
و أنظر  .433محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني،مرجع سابق،ص: أنظر  2

 .322يابق،ص الرجع المنبيل إسماعيل عمر، : وكذلك. 292يابق، صالرجع المسميحة القليوبي، : كذلك
 .449خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص : أنظر  3
 .288عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر  4
 .499يابق، ص الرجع نفس المخالد أحمد حين، : أنظر  5
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ذلك أن قبول مثل هذا الطلب يمس ويتعارض مع حجية الأمر المقضي التي حازها حكم 
كما أن هذا الطلب لا يقبل إذا كان يرمي إى  الحكم في طلب لم يطرح من قبل على . التحكيم

 العودة إى  طرح المنازعة أو بع  جوانبها من جديد هيئة التحكيم، أو يهدف بكي صور ة إى 
 . 1على هيئة التحكيم، مما يؤدي معه إى  المياس بما قضى به الحكم، ومن ثم الإخلال بحجيته

إى  أن سلطة هيئة التحكيم في الفصل فيما أغفلته مقيدة بميعاد  2و يذهب بع  الفقه 
تها  تزول ولا يكون هدا سلطة إصدار حكم التحكيم، أما بعد انقضاء هذا الميعاد، فإن سلط

حككيم إضافي، ما لم يتفق الأطراف على حككيم جديد يخول هيئة التحكيم سلطة إكمال 
حكمها اليابق بشكن الطلبات المغفلة، وإلا فإنه يتم الرجوع إى  المحكمة المختصة أصلا بنظر 

 .النزاع للفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات

لا نؤيد هذا الإتجاه الفقهي لما فيه من إهدار لحقو  الطرف الذي أغفلت هيئة التحكيم  غير أننا
الفصل في إحدى الطلبات التي قدمها إليها ، خاصة بعد إنقضاء ميعاد التحكيم ورف  الخصم 

لذلك .الآخر إبرام إتفا  حككيم جديد قصد الفصل في الطلبات التي أغفلتها هيئة التحكيم
نا لا نرى مانعا من أن سلطة هيئة التحكيم في الفصل فيما أغفلته تمتد إى  مابعد فنحن من جانب

إنقضاء ميعاد التحكيم، وذلك حكقيقا للمياواة والعدالة بين الأطراف والمحافظة على حقوقهم 
 .على حد سواء

كما أن هيئة التحكيم لا تفصل في هذه الطلبات من تلقاء نفيها بل لابد أن يطلب  
أو أحدهم ذلك، رغم أن هذه الطلبات قد طرحت عليها بالفعل أثناء سير الخصومة الخصوم 

التحكيمية، وتدخل في نطا  ولايتها، وبالتالي كانت ملزمة بالفصل فيها من تلقاء نفيها لولا 
 . 3اليهو أو النييان

                                                           
 .987فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر  1
نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية  و. 281تياري و الإجباري، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكيم الإخ  2

 .322والتجارية الوطنية و الدولية، مرجع سابق، ص 
 .281أحمد أبو الوفا، نفس المرجع اليابق، ص : أنظر  3
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و متى صدر من هيئة التحكيم حكما إضافيا يكمل حكمها اليابق فيما أغفلت الفصل  
من طلبات الخصوم، فإن هذا الحكم الإضافي يضاف إى  الحكم التحكيمي الأول ويعتبر جزء فيه 

لا يتجزأ من أصل حكم التحكيم، ويتم تنفيذهما معا بنفس الشروط و الإجراءات، ذلك أن 
الحكم التحكيمي الإضافي الصادر من هيئة التحكيم فيما أغفلت الفصل فيه  يخضع من حيث 

 .1نفيذه وبطلانه لما تخضع له أحكام التحكيم الأصليةصدوره و إعلانه وت

 . موقف المشرع الفرنسي: أولا

من  4181/2المشرع الفرنيي ميكلة إصدار هيئة التحكيم لأحكام إضافية في المادة نظم 
، حيث اعترف هديئة التحكيم بيلطة تكملة حكمها التحكيمي 2قانون الإجراءات المدنية الجديد

 .في وجه للطلب أو في بع  الطلبات الموضوعية المطروحة عليهاإذا أغفلت الفصل 

يقدم طلب إستكمال حكم التحكيم من أحد الخصوم ، في حالة إغفال هيئة التحكيم  و
  .3الفصل في إحدى الطلبات ، خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان بالحكم

        تيتمع للأطراف وتفصل هيئة التحكيم في طلب استكمال حكم التحكيم بعد أن 
ويتم استكمال حكم التحكيم، ما لم يوجد إتفا  يقضي بخلاف . 4أو تيتدعيهم لذات اليبب

ذلك، خلال مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إنعقاد هيئة التحكيم من جديد للفصل في طلب 
لإتفا  ، ويجوز مد هذا الأجل بناء على إتفا  الأطراف، وعند عدم ا5إستكمال حكم التحكيم
 .6عن طريق قاضي الدعم

                                                           
 .447خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص:  أنظر  1

2  Art 1485/2 D.P.C.F : « Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal  arbitral peut 

interpréter la sentence,…ou la compléter lorsqu’il  a omis de statuer sur un chef de 

demande». 
 .ف.م.ج.إ.  4189/4المادة : راجع  3
 .ف.م.ج.إ.  4181/3المادة : راجع  4
 .ف.م.ج.إ.  4189/2المادة : راجع 5
 .ف.م.ج.إ. 4193المادة : اجعر  6
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في حالة إستحالة إنعقاد هيئة التحكيم من جديد للفصل في طلب استكمال حكم  و
التحكيم، أو لم يتفق الأطراف على ذلك، فإن الإختصاص بالفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم 

 .1حكيمالفصل فيه يؤول إى  المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لو لم يوجد إتفا  على الت

و في هذا الصدد، نعتقد أن المشرع الفرنيي لم يكن موفقا حينما تبنى هذا الحل فيما يتعلق 
بالفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه، ومنح الإختصاص للمحكمة التي كانت مختصة 
أصلا بالفصل في النزاع إذا تعذر إجتماع هيئة التحكيم من جديد للفصل في طلب استكمال 

لحكيم، وإن كنا قد إستحينا هذا الحل في ميكلتي تفيير حكم التحكيم وتصحيح ما حكم ا
وقع في منطوقه من أخطاء مادية، فإن هذا الحل لا ينبغي تطبيقه على ميكلة إكمال حكم 
التحكيم، ذلك أن تفيير حكم التحكيم وتصحيحه لا يمثل إضافة إليه ولا يعد فصلا في طلبات  

وهدذا فإنه من . يئة التحكيم أو عرضت عليها و أغفلت الفصل فيهاكان يجب أن تعرض على ه
غير الممكن أن تقوم المحكمة القضايية المختصة أصلا بالفصل في النزاع بمهمة إكمال حكم 
التحكيم الذي صدر عن هيئة التحكيم، وأغفلت هذه الأخيرة الفصل في بع  الطلبات، في 

الأسباب، خاصة وأن أطراف النزاع قد إتفقوا من حالة تعذر إجتماع هذه اهديئة ليبب من 
البداية على إقصاء القضاء الوطني من الفصل في النزاع القايم بينهم، كما أن الفصل في طلب 
أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه، مع بقاء إتفا  التحكيم قايما، لا يمكن معه أن يتم إكمال 

فا  على التحكيم بشكن موضوع أو ميكلة حكم التحكيم من جانب القضاء الوطني، لأن الإت
معينة يقتضي الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بها عن طريق هيئة التحكيم، ويمنع على الخصوم 
أو أحدهم اللجوء إى  القضاء الوطني للفصل في طلبات أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيها، 

قضى إتفا  التحكيم، ففي هذه الحالة أما إذا ان.مادام أن إتفا  التحكيم لازال قايما ولم ينق 
يمكن للخصوم باتفاقهم اللجوء إى  القضاء الوطني بشكن الطلبات التي لم تفصل فيها هيئة 

 .التحكيم

                                                           
 .ف.م.ج.إ.  4181/1المادة : راجع 1
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وإذا كان الأمر كذلك، فإن التياؤل الذي يثور عن الحل الذي يمكن إعتماده بشكن الجهة 
وتعذر على هيئة التحكيم  المختصة بالفصل في طلب أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه،

الإجتماع من جديد للفصل في طلب استكمال حكم التحكيم؟ ككن يتوفى المحكم الفرد أو أحد 
 .المحكمين في حالة تعددهم، أو أصبح غير صالح لنظر الدعوى التحكيمية كفقدانه لأهليته

ة التحكيم حتى نحن نعتقد أن الحل في هذه الحالة يكمن في تلافي العيب الذي لحق تشكيل هيئ
أما . تتمكن من الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، ككن يتم تعيين محكم بديل عن المحكم المتوفي 

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم منفرد، فيجب إعادة تشكيل هيئة التحكيم من جديد 
يدة لإعادة للفصل فيما لم تفصل فيه اهديئة الأوى ، دون أن تمتد سلطة اهديئة التحكيمية الجد

 .الفصل في الطلبات التي سبق وأن فصلت فيها هيئة التحكيم الأوى 

 .موقف المشرع المصري: ثانيا

يجوز  -4 »:على أنه 4221لينة  27من قانون التحكيم المصري رقم  14المادة تنص   
لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال 

ثين يوما التالية لتيلمه حكم التحكيم إصدار حكم حككيم إضافي في طلبات قدمت خلال الثلا
 .و أغفلها حكم التحكيم ويجب إعلان هذا الطلب إى  الطرف الآخر قبل تقديمه الإجراءات

تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز هدا مد هذا  و -2
 .«وما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك الميعاد ثلاثين ي

 :خلال إستقراينا لنص هذه المادة يمكننا إستخلاص النقاط التاليةفمن 

أنه ليس هديئة التحكيم أن تفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات بكحكام إضافية   -1
 .من تلقاء نفيها، وإنما يكون ذلك بناء على طلب أحد الخصوم

لفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه إى  نفس أن المشرع المصري أسند مهمة ا  -2
 .وهذا أمر طبيعي تقره القواعد العامة في قوانين المرافعات. اهديئة التي أصدرت حكم التحكيم

، المشار إليها أعلاه، أن يتم تقديم 14إشترط المشرع المصري في الفقرة الأوى  من المادة   -3
صل فيه خلال الثلاثين يوما التالية لتيلم الخصم طلب الفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم الف
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عليه فإنه بانتهاء هذه المدة ييقط حق الخصم في  و. الذي يقدمه لحكم التحكيم الأصلي
 .اللجوء إى  هيئة التحكيم من جديد لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه

يم ممتدا، لم يربط المشرع المصري بين قبول هذا الطلب وبين بقاء الميعاد الأصلي للتحك -4
      وهذا أمر منطقي، فالحال أن الخصم . حيث أجاز تقديمه و لو بعد انتهاء ميعاد التحكيم

لا يكمن له أن يتبين إغفال هيئة التحكيم لبع  طلباته إلا بعد أن تصدر هيئة التحكيم 
 .1حكمها، وقد يكون ذلك في اليوم الأخير من الميعاد المحدد هدا لإصدار حكم التحكيم

 .وجب المشرع المصري إعلان الطلب إى  الطرف الآخر قبل تقديمه إى  هيئة التحكيمأ  -8
ميعاد إصدار حكم ) و فيما يتعلق بميعاد الفصل في طلب استكمال حكم التحكيم   -9

، أن تصدر هيئة 14، فقد إستوجب المشرع المصري في الفقرة الثانية من المادة (التحكيم الإضافي
خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بذلك إليها، وأجاز هدا أن  التحكيم حكمها الإضافي

 .تمد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
غير أن مايؤخذ على المشرع المصري أنه لم يقدم حلا بشكن المشكلة التي يمكن أن تثور في حالة 

ال حكم التحكيم، حيث لم إستحالة إنعقاد هيئة التحكيم من جديد للفصل في طلب استكم
  ! يحدد الجهة المختصة للفصل في هذا الطلب

 .موقف المشرع الجزائري: ثالثا

وذلك في حال  ،أجاز المشرع الجزايري هديئة التحكيم إصدار أحكام حككيم إضافية
غير أنه يمكن  »: بكنه إ.م.ج.إ.  4838/2 إغفاهدا الفصل في بع  الطلبات، حيث نص بالمادة

وأحال في ذلك  «...تفيير الحكم، أو تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات التي تشوبهللمحكم 
إى  الأحكام القانونية العامة المتعلقة بتصحيح الأخطاء المادية والإغفال الذي يشوب الأحكام 

ن أبالرجوع إى  هاتين المادتين نجد ف .إ.م.ج.إ.  287، 289القضايية، التي حككمها المادتين 
في الطلبات المغفلة تخضع لنفس الإجراءات التي يخضع هدا طلب تصحيح الأخطاء  الفصل
 .2وعليه سوف نكتفي بالإحالة إى  هذه الإجراءات، وذلك تلافيا للتكرار. المادية

                                                           
 .241عيد محمد القصاص، مرجع سابق،ص : أنظر  1
 .من هذه الرسالة381 -382ص: راجع 2
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الجهة  -هو الآخر – وما يعاب على المشرع الجزايري في هذا الصدد أنه لم يحدد
كيم بما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه من المختصة بالفصل في طلب إستكمال حكم الح

طلبات في حكم التحكيم الأصلي، وذلك في حالة تعذر إنعقاد هيئة التحكيم من جديد للفصل 
لحق تشكيل هيئة  الذي تلافي العيب أن الحل يكمن في  في هذا الطلب ، وإن كنا نفضل

   ،شكيل هيئة حككيم جديدةالتحكيم حتى تتمكن من الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، و إعادة ت
أو إبرام إتفا  حككيم جديد بين الخصوم  إذا كان إتفا  التحكيم لازال قايما،كما أشرنا آنفا،

للفصل في الطلبات التي أغفلت هيئة التحكيم الأوى  الفصل فيها، دون أن يكون هديئة التحكيم 
 . الفصل فيها الجديدة سلطة الفصل في الطلبات التي سبق هديئة التحكيم الأوى 

 الفصل الثاني

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية و آليات تنفيذها

كمها النهايي الفاصل في النزاع مرتبا حتنتهي خصومة التحكيم بإصدار هيئة التحكيم 
و لعل أهم أثر يترتب على . آثارا في مواجهة الخصوم  المتنازعة بخصوص الإلتزام بمنطوقه وتنفيذه

غير أنه . يم هو اكتيابه حجية الشيء المقضي، و هذا يعني أنه حكم نهاييصدور حكم التحك
في حكم التحكيم عند صدوره، كون من أصدره إنيان موضوعي أو إجرايي قد يحدث خطك 

ليس معصوما من الخطك، فعلى هذا الأساس فإنه من الإنصاف في مثل هذه الحالة إتاحة الفرصة 
هدذا فقد عنيت التشريعات الوطنية المقارنة و الاتفاقيات . طكأمام المحكوم عليه لإصلاح هذا الخ

فإذا كان . الدولية بشكن التحكيم إى  تنظيم طر  الطعن في أحكام التحكيم الدولية و إجراءاتها
حكم التحكيم هو النتيجة النهايية التي تتوصل إليها هيئة التحكيم للفصل في النزاع المعروض 

فإن الطعن هو الوسيلة التي بموجبها يرف  الخصم هذه النتيجة التي أمامها من قبل الأطراف، 
توصلت إليها هيئة التحكيم لإنهاء النزاع القايم بين الأطراف، و يجعل إحقا  الحق، و هو 
اهددف الأساسي لأدوات العدالة، أكثر احتمالا، لذلك كان من الضروري إخضاع حكم 

يجب أن  »:بقوله بن الشيخ نور الدينعبر عنه الأستاذ  التحكيم لرقابة قضايية لاحقة،  و هو ما
تعلق طر  الطعن كييف ديموكليس فو  رؤوس المحكمين لكي لا يصدر هؤلاء أحكامهم 
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و بذلك فإن الطعن . 1«باستخفاف و خارج مبادئ العدالة و الإنصاف أو بطريقة غير شرعية
    توصلت إليه هيئة التحكيم،  يشكل ضابطا و آلية رقابة للتككد من مدى صحة و سلامة ما

 .و مدى احترامها لحدود المهمة الميندة إليها

فإذا ما انتهت خصومة التحكيم بصدور حكم نهايي فاصل في موضوع النزاع، فإن من 
صدر لصالحه الحكم ينبغي أن يحصد ثمرة هذا الحكم و ذلك باليعي إى  تنفيذه، خاصة       

يد المحكمة المختصة الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم، و إلا إذا انقضى ميعاد الطعن أو تكك
فإنه لا جدوى من اللجوء إى  نظام التحكيم طالما أن الأحكام الصادرة عنه لا تجد طريقها 

و هدذا كان لزاما على التشريعات الوطنية الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية و قبول . للنفاذ
ء إى  التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء الوطني لف  تنفيذها، طالما قد سمحت باللجو 

 .المنازعات

و لكن قبل الخوض في الحديث عن موضوع الطعن في أحكام التحكيم الدولية و آليات 
تنفيذها، إرتكينا أنه من الضروري التعرض بالدراسة إى  موضوع بالغ في الأهمية و هو موضوع 

لذلك أن لتحديد هذه الصفة أهمية بالغة عند التمييز  الصفة الدولية أو الأجنبية لحكم التحكيم
بين حكم التحكيم الدولي أو الأجنبي و حكم التحكيم الوطني، خاصة فيما يتعلق بتحديد 
قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم القضايية بنظر طلب الأمر بالتنفيذ أو رفع دعوى ببطلان 

 .حكم التحكيم

 :لاثة مباحثو عليه، سوف نقيم هذا الفصل إى  ث

 .الصفة الدولية أو الأجنبية لحكم التحكيم: المبحث الأول -

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية: المبحث الثاني -

 .الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية و آليات تنفيذها: المبحث الثالث -

                                                           
1 Benchikh Noureddine : L’arbitrage dans les relations commerciales internationale de 

l’Algérie, thèse de doctorat, université du Maine, France, 1992,p 264. 
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 المبحث الأول

 .الصفة الدولية أو الأجنبية لحكم التحكيم و ضوابط تحديدها

بط موضوع الطعن في أحكام التحكيم و تنفيذها بميكلة بالغة الأهمية، و هي ميكلة يرت
، و هي تفرقة تنعكس (الأجنبي أو الدولي)التفرقة بين التحكيم الوطني و التحكيم غير الوطني 

فقد يحدث اضطراب شديد يؤدي إى  اللبس في  التحكيم،بدورها على حكديد جنيية حكم 
تلحق بحكم التحكيم، فيوصف بكنه حكم حككيم وطني أو داخلي، كما  استخدام الأوصاف التي

قد يوصف بكنه أجنبي، و قد يراه البع  مرادفا للتحكيم الدولي فيصفه بكنه حكم حككيم دولي، 
 .1بينما يرى البع  الآخر عدم وجود علاقة طردية بين الوصفين

ز بكامل عناصره في فلا شك أن حكم التحكيم يكون متصفا بالوطنية إذا كان يترك
دولة ما، سواء من حيث الأطراف و موضوع العلاقة محل النزاع، و الإجراءات أو القانون 

، فلا يثير أي مشكلة (داخلي)الواجب التطبيق، و مكان التحكيم، فنكون بصدد حككيم وطني 
 .2من حيث تكييفه أو حكديد القانون الذي ييري عليه 

رقة بين حكم التحكيم الدولي وحكم التحكيم غير أن الصعوبة تثور عند التف
الأجنبي،حيث تبقى هذه الميكلة شاقة و عييرة، لأن معيار التفرقة هنا غير محدد بطريقة 
متجانية سواء في التشريعات الوطنية أو الإتفاقيات الدولية، أو من جانب القضاء و الفقه، 

 .3 حيث يبقى الغموض قايما و ميتمرا بالنيبة هدذه الميكلة

كم حو يؤكد بع  الفقه هذه الصعوبة الخاصة بالتفرقة بين حكم التحكيم الدولي و 
كما .التحكيم الأجنبي، و يبرر هذه الصعوبة نتيجة تداخل المصطلحات بين الدولية و الأجنبية

أن هذه التفرقة تتطلب إسباغ جنيية معينة على حككيم لا تجتمع كل عناصره في دولة واحدة،   
                                                           

 .23-22محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص : أنظر  1
 .81خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص: أنظر  2

3
 Ph. Fouchard : Note sous arête cour de cassation 11 Janvier 1972, Revue critique de 

droit international privé, 1973, p 124. 
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ييتعصى حكديده، كما أنه يؤدي إى  تنازع الجنييات بين النظم القانونية بالنيبة لنفس  و هو أمر
 .1التحكيم

و يقصد بالصفة الدولية لحكم التحكيم أنه يفصل في ميايل تتعلق بالتجارة الدولية،   
، ستيراد و عقود نقل التكنولوجياكالميايل الناشئة عن البيوع الدولية، و عمليات التصدير و الإ

....       ووكالات العقود الدولية التي تياعد على تبادل اليلع و الخدمات عبر الحدود الدولية
و غيرها، و ذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الحكم وطنيا أو أجنبيا بالنيبة إى  الدولة التي 

تعني و على ذلك فإن دولية حكم التحكيم . 2يطلب إليها الاعتراف به و تنفيذه في إقليمها
إنتماء التحكيم إى  عدة نظم قانونية لدول مختلفة، فتخضع أحكامه لعدة قواعد ميتمدة من 
مختلف التشريعات هدذه النظم القانونية، و مثال ذلك أن يجري التحكيم في الجزاير، وتكون 
الخصومة التحكيمية بين  طرفين مختلفي الجنيية، إيطالي و مصري، و يكون القانون الواجب 

بيق على إجراءات التحكيم هو القانون الفرنيي، فيكون الحكم الصادر بشكن هذا التحكيم التط
 .يتصف بالدولية بالنيبة إى  الجزاير باعتبارها الدولة المطلوب منها تنفيذ هذا الحكم التحكيمي

كما قد تكون دولية حكم التحكيم عبارة عن دولية  مطلقة، حيث أن حكم التحكيم 
ي لأي قانون من القوانين الوطنية، بل يكون نتاجا عن الأخذ بعادات و أعراف الصادر لا ينتم

 .3التجارة الدولية التي هي من صنيع المجتمع الدولي للتجار

أما الصفة الأجنبية لحكم التحكيم، فيقصد بها أن هذا الحكم لم يصدر في إقليم الدولة 
ادة، بل صدر من هيئة حككيم عقدت التي يطلب إليها الاعتراف به و تنفيذه كدولة ذات سي

جلياتها و أصدرت حكمها التحكيمي في دولة أجنبية متمتعة بييادة أخرى، و ذلك بغ  
يفصل في ميكلة من ميايل التجارة الدولية،  "الأجنبي"النظر عما إذا كان هذا الحكم التحكيمي 

                                                           
أحمد بركات مصطفى، حكديد معيار التجارية و الدولية في التحكيم التجاري الدولي، دراسة في القواعد الدولية و : راجع1

 .18، ص2843القانون الفرنيي و قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .37حيني المصري، مرجع سابق، ص: أنظر 2
القرارات التحكيمية المترتبة على منازعات التجارة الدولية، رسالة ماجيتير، كلية  تنفيذسامية خواثرة ،  :أنظر 3

 .37، ص 2882/2883الحقو ،جامعة الجزاير،
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ة الأجنبية لحكم التحكيم و بهذا المعنى، تقابل الصف. 1أم يفصل في ميكلة أخرى لا تتعلق بها
الصفة الوطنية له، و هي الصفة  التي تلحق بكحكام التحكيم الصادرة من هيئة حككيم منعقدة في 

 .نفس إقليم الدولة التي يطلب منها تنفيذها فيه

هذا، و قد يكون حكم التحكيم متصفا بالدولية و الأجنبية في نفس الوقت، و ذلك 
.  2ارج و تعلق في نفس الوقت بميكلة من ميايل التجارة الدوليةإذا كان التحكيم قد تم في الخ

إلا أنه يلاحظ أن ليس كل حككيم يتصف بالدولية يكون حتما أجنبيا،  فقد يصدر حكم حككيم 
دولي في دولة معينة، فلا يمكن أن يكون أجنبيا إذا طلب منها تنفيذه على إقليمها، فمن المقرر 

 .3رغم تمام التحكيم في الداخل و خضوعه للقانون الوطنيأن حكم التحكيم يكون دوليا 

أن حكم التحكيم الدولي إذا وصف بكنه أجنبي،  4و إزاء هذه الميكلة يرى بع  الفقه
فإن المقصود بهذا الوصف هو إبراز عدم محلية النزاع موضوع التحكيم، و ليس المقصود بكنه 

ين حكم التحكيم الوطني و حكم التحكيم أجنبيا بالمعنى الجغرافي الذي ييتخدم للتفرقة ب
الأجنبي، فعلى هذا الأساس يعترف بع  الفقه بصعوبة التفرقة بين حكم التحكيم الدولي       

أن التفرقة بينهما هي تفرقة هشة  Fouchardو حكم التحكيم الأجنبي، حيث يقرر الفقيه 
"Fragile" ملزم باعتماده هذه التفرقة ، لذلك فإن القضاء الوطني غير5من الناحية العملية 

بمناسبة تنفيذ أحكام التحكيم، فقد ييتخدم القضاء بغير اكتراث بالنيبة لحكم التحكيم الواحد 
كما أن تطور المصطلحات الفقهية أدى إى  التخلي تدريجيا . الصفة الأجنبية و الصفة الدولية

 .6التحكيم الدولية عن وصف أحكام التحكيم بكنها أجنبية، ليحل محلها وصف أحكام 

                                                           
أحمد شرف الدين، التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي في قانون التحكيم الجديد، بحث مقدم إى  مؤتمر التحكيم : أنظر 1

 . 84، ص4221مارس،  21/27، أيام التجاري الدولي المنعقد بالقاهرة
 .89خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص: أنظر 2
 .18أحمد بركات مصطفى، المرجع اليابق، ص: أنظر 3
 .21محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص 4

5 Ph.Fouchard: Quand un arbitrage est-il international, Revue de l’arbitrage, 1970, p61. 

 .14حمد بركات مصطفى، مرجع سابق، صأ: أنظر 6
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غير أننا نرى أنه من الضروري التفرقة بين أحكام التحكيم  الدولية و أحكام التحكيم 
الأجنبية، لأنه غالبا ما يتم الخلط بين مفهومي الدولية و الأجنبية، خاصة عند مراقبتها و إصدار 

فقد يعتبر . تنفيذه الأمر بتنفيذها، و حكديد الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم المراد
البع  أن الأحكام التحكيمية الدولية هي نفيها الأحكام التحكيمية الأجنبية،والأمر غير 
ذلك، لأن الحكم التحكيمي الدولي قد يكون حكما حككيميا تجاريا داخليا ويطلق عليه الحكم 

قد يكون الحكم التحكيمي التجاري الداخلي ذو الطابع الدولي كونه يتعلق بالتجارة الدولية، و 
 .1التحكيمي تجاريا أجنبيا، فيطلق عليه الحكم التحكيمي التجاري الأجنبي ذو الطابع الدولي

لا يخرج عن  -بصفة عامة-و تكسييا على ما سبق، يمكن القول أن الحكم التحكيمي
 :إحدى الأوصاف الثلاثة التالية

تنفيذ، و طبق على إجراءاته إذا كان التحكيم يجري في الإقليم الوطني لدولة ال الأول، 
القانون الوطني هدذه الدولة، و لم يكن هذا التحكيم يتصل بمصالح التجارة الدولية، فإن حكم 

 (.الداخلي) "حكم التحكيم الوطني"التحكيم يكخذ وصف 

  إذا كان التحكيم يجري في الإقليم الوطني للدولة المطلوب إليها التنفيذ،     و الثاني، 
التحكيم بمنازعة تخص مصالح التجارة الدولية، فإن حكم التحكيم يكخذ وصف  و تعلق هذا

 ".حكم التحكيم الوطني ذو طابع دولي" ، أو "التحكيم الدولي حكم"

إذا كان التحكيم يجري خارج الإقليم الوطني للدولة المطلوب إليها التنفيذ،  أما الثالث،
  النظر عن مدى تعلق هذا التحكيم بمصالح وكان القانون المطبق عليه هو قانون أجنبي، بغ

 ".حكم التحكيم الأجنبي" التجارة الدولية أم لا، فإن الحكم التحكيمي يكخذ وصف 

هذا، و قد يكون حكم التحكيم متصفا بالدولية و الأجنبية في آن واحد، و ذلك في 
ان القانون المطبق عليه هو الحالة التي يجري فيها التحكيم خارج الإقليم الوطني لدولة التنفيذ، و ك
 .قانون أجنبي، و تعلق هذا التحكيم بمنازعة تخص مصالح التجارة الدولية

                                                           
 .37سامية خواثرة ، مرجع سابق، ص: راجع في ذلك  1
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غير أن عملية تكييف حكم التحكيم و مدى اعتباره قد صدر في حككيم وطني، أم 
حككيم دولي، أم حككيم أجنبي، تجري وفقا لقانون القاضي المطلوب منه التنفيذ، و ذلك إعمالا 

 .الميتقرة في القانون الدولي الخاص التي تقضي بخضوع التكييف لقانون القاضي للقاعدة

و حكم التحكيم الدولي    ( الداخلي)و تظهر أهمية التفرقة بين حكم التحكيم الوطني 
 :و الأجنبي في عدة نواح

يم فمن ناحية أوى  و أساسية، تتجه غالبية الدول إى  التفرقة في المعاملة بين أحكام التحك
    الوطنية و أحكام التحكيم الأجنبية، أي غير الوطنية، و ذلك سواء من ناحية الاعتراف بها 

 .أو شروط و إجراءات تنفيذها
و من ناحية ثانية، فإن العديد من النتايج اهدامة تترتب على التفرقة بين أحكام التحكيم الوطنية 

الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية بنظر  و أحكام التحكيم الدولية و الأجنبية في مجال حكديد
طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي أو الأجنبي، أو بالطعن على القرار الصادر بمنحه الأمر 
بالتنفيذ أو رفضه، أو حتى فيما يتعلق بدعوى البطلان المرفوعة ضد هذا النوع من الأحكام 

 .1التحكيمية
تحكيم لدولة أخرى غير الدولة التي يراد التنفيذ على و من ناحية ثالثة، فإن انتماء حكم ال

أرضها له أهمية كبرى بالنيبة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث دأبت العديد من التشريعات 
 .2الوطنية على الإعتداد بهذا المبدأ بالنيبة لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج إقليمها الوطني

أو أجنبي،  لى بيان وصف حكم التحكيم بكنه وطني أو دوليو من جهة رابعة، فإنه يترتب ع
حكديد مدى خضوعه للاتفاقيات الدولية التي أبرمت في هذا المجال، سواء تلك التي تضع تنظيما 
إجراييا أو موضوعيا للتحكيم، أو تلك التي حكدد إجراءات الإعتراف   و تنفيذ أحكام التحكيم 

تي صدرت في إقليم الدولة التي يطلب منها الاعتراف بحكم الدولية أو الأجنبية، سواء تلك ال
                                                           

جمال محمود الكردي، جنيية حكم التحكيم و أثرها في حكديد مركزه في الإقليم الوطني، الطبعة الأوى ، دار النهضة : راجع 1
 .48-2، ص2887العربية، القاهرة، 

دراسة حكليلية وفقا لأحدث التشريعات والنظم لنظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، عاشور مبروك، الوسيط في ا: أنظر 2
 .22، ص2889المعاصرة، الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،
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، أو تلك التي صدرت خارج إقليم هذه (أحكام التحكيم الدولية)التحكيم أو الأمر بتنفيذه 
( الداخلية)، بخلاف الحال بالنيبة لأحكام التحكيم الوطنية (أحكام التحكيم الأجنبية)الدولة 

 .1نيةالتي تخضع في تنفيذها للقوانين الوط
و من جهة خامية، فإن حكم التحكيم الأجنبي يكون بمنكى عن الطعن فيه بالبطلان في غير 
الدولة التي صدر فيها، و ذلك نتيجة للصعوبات الناشئة عن إعمال آليات الرقابة على أعمال 
      المحكمين من المنظور الوطني على أحكام التحكيم الأجنبية، و خاصة مشكلة الإجراءات 

 .2القانون الواجب التطبيقو 
و من جهة سادسة، قد تتجلى التفرقة بين حكم التحكيم الوطني و حكم التحكيم الدولي، في 
أن بع  التشريعات، كالقانون الفرنيي، تعطي للأطراف فرصة الطعن بالاستئناف على أحكام 

طريق ، في حين نجدها حكصن حكم التحكيم الدولي من الطعن فيه ب3التحكيم الوطنية
 .4الإستئناف

و من جهة سابعة، فإنه هناك أهمية أخرى للتفرقة بين حكم التحكيم الوطني و حكم التحكيم 
الدولي أو الأجنبي تظهر عند إعمال الدفع بالنظام العام للحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، إذ 

الوطني، أما حكم  أنه لا يتم إعمال النظام العام الداخلي إلا في مواجهة تنفيذ حكم التحكيم
التحكيم الدولي أو الأجنبي فإن الأمر يختلف لأن القاضي الوطني لا يتقيد إلا بمفهوم النظام العام 
الدولي وحده، الذي يتميز بكنه أقل حدة و أكثر مرونة من النظام العام الداخلي، ذلك أن 

 .5الدوليمفهوم النظام العام في المجال الداخلي يكون أكثر إتياعا من مفهومه 

و هكذا فإن العرض اليابق يفرض علينا ضرورة التمييز بين أحكام التحكيم الوطنية    
و أحكام التحكيم الدولية و أحكام التحكيم الأجنبية، خاصة و أن هذا النوع الأخير من 

                                                           
 .89خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص: أنظر  1
 .87نفس المرجع اليابق، ص: أنظر  2
 .ف.م.ج.إ.  4128المادة : راجع  3
 .ف.م.ج.إ.  4148راجع المادة   4
أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام و التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، دراسة في قضاء التحكيم، رسالة : أنظر  5

 .11البحيري، مرجع سابق، ص محمد علي عزت: أنظر كذلكو .44،ص4229ية الحقو ، جامعة عين شمس، دكتوراه، كل
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الأحكام التحكيمية يخضع لإجراءات خاصة للطعن فيها و تنفيذها،تختلف عن تلك الإجراءات 
للطعن في أحكام التحكيم الوطنية و تنفيذها، و هو ما سنتعرض إليه بالتفصيل بمشيئة الله المقررة 
 .المواليين طلبينفي الم

 المطلب الأول

 .المعايير المعتمدة لتحديد دولية و أجنبية حكم التحكيم

تعد ميكلة حكديد معيار واحد لإصباغ الصفة الدولية أو الأجنبية على حكم التحكيم 
يل المعقدة و غير الميتقرة في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث انقيم الفقه حياهدا من الميا

إى  عدة اتجاهات، فبرزت العديد من المعايير التي حاول الفقه من خلاهدا إكياء الحكم 
و من هذه المعايير ما يقوم على الأخذ بعين الاعتبار . التحكيمي بالصبغة الدولية أو الأجنبية

، و منها ما يكخذ بجنيية المحكمين، و منها ما يتبنى معيار 1لخصوم أو محل إقامتهمجنيية ا
و قد . القانون الواجب التطبيق، و منها ما يكخذ بمعيار المكان الذي صدر فيه حكم التحكيم

ظهر حديثا ما ييمى بالمعيار الاقتصادي الذي يتخذ من طبيعة النزاع حدا فاصلا بين ما يعتبر 
 . وطني أو أجنبي أو دولي حكم حككيم

: غير أن دراستنا في هذا المطلب سوف تقتصر على دراسة أهم هذه المعايير، و هي
        ،"المعيار القانوني"معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، أو ما ييمى ب

، ثم أخيرا "ميالمعيار الجغرافي أو الإقلي"و معيار مكان صدور حكم التحكيم أو ما ييمى ب
    أما باقي المعايير الأخرى، فقد عفى عليها الزمن، و لم تعد ذات قيمة . "المعيار الإقتصادي"

 أو معنى يذكر و ذلك نتيجة للتطورات اهدايلة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية في حقل التجارة

                                                           
محل إقامتهم انتقادات و معارضة شديدة من قبل بع  الفقه، لأنهما يؤديان إى  نتايج  و قد لقي معيار جنيية الخصوم و  1

فلو كان التحكيم يجري في الجزاير مثلا بين جزايري و فرنيي، و كان القانون الجزايري هو الواجب التطبيق على . غير مقبولة
س من المنطقي القول بكن هذا الحكم التحكيمي هو الإجراءات و موضوع النزاع، و صدر حكم التحكيم في الجزاير، فإنه لي

 .حكم أجنبي لمجرد كون أحد الخصوم أجنبيا، رغم أن كل عناصر التحكيم هي عناصر جزايرية
 .233خالد محمد القاضي، مرجع سابق، ص: راجع في تفصيل ذلك
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و ما استقرت عليه مختلف  و التطور الكبير الذي عرفه نظام التحكيم التجاري الدولي، الدولية،
و عليه سوف نتناول في هذا . التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية  الحديثة في هذا الشكن

المطلب أهم المعايير التي ما زالت سايدة لدى غالبية الفقه، و التي تلقى رواجا و هدا تطبيقا في 
هميتها و لمنطقية الطرح الذي تبنته هذه التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية الحديثة، نظرا لأ

 .المعايير

 الفرع الأول

 معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم 

 (.المعيار القانوني)

يعتبر معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم إحدى المعايير المعتمدة في 
كرة هذا المعيار على أن جنيية حكم التحكيم حكديد دولية أو أجنبية حكم التحكيم، إذ تقوم ف

فطبقا هدذا . يتم حكديدها بالاعتماد على القانون الإجرايي الذي أجري التحكيم وفقا لأحكامه
المعيار، فإن حكم التحكيم يكون وطنيا إذا تمت إجراءات التحكيم وفقا للقانون الوطني، حتى  

ب إليها التنفيذ، ما دام أن حكم التحكيم قد و لو صدر هذا الحكم خارج إقليم الدولة المطلو 
و على العكس من ذلك، فإذا صدر حكم التحكيم . إستند إى  القانون الإجرايي هدذه الدولة

داخل إقليم الدولة المطلوب إليها تنفيذه، و لكن التحكيم تم وفقا لأحكام قانون إجرايي أجنبي 
أجنبي، حيث أن القاضي الوطني سيعتبره حكم غير قانون دولة التنفيذ، فإنه يعتبر حكم حككيم 
 .1حككيم أجنبي، رغم صدوره داخل إقليم دولته

و تطبيقا هدذا المعيار، فإنه مثلا يكون حكم التحكيم وطنيا ولو صدر خارج الإقليم 
أما إذا كان . الجزايري متى كان القانون الجزايري هو القانون المطبق على إجراءات التحكيم

بق على إجراءات التحكيم هو القانون الفرنيي مثلا، فإن حكم التحكيم ،وفقا هدذا القانون المط
                                                           

، الطبعة الأوى ، المؤسية (راسة مقارنةد)أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي : أنظر 1
أحمد . 414جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص. 87، ص4221الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، صنعاء، 

 . 48، جمال محمود الكردي، جنيية حكم التحكيم، مرجع سابق، ص.82بركات مصطفى، مرجع سابق، ص
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المعيار، يكون فرنييا، أي أجنبيا على القاضي الجزايري إذا طلب منه تنفيذه في التراب الجزايري   
 . و لو تم التحكيم داخل الإقليم الجزايري و صدر حكم التحكيم فيه

يعطي للأطراف أو هيئة التحكيم الحق في حكديد صفة حكم و يبدو جليا أن هذا المعيار 
التحكيم بطريقة غير مباشرة، من خلال الإعتراف هدم بالحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق 

على إجراءات التحكيم، حيث يظهر دور إرادة الأطراف في التحكم في إسباغ الصفة الأجنبية        
بينما  لا يمكن التعويل على معيار آخر، كمعيار مكان صدور . 1أو الوطنية على حكم التحكيم

حكم التحكيم، في حكديد صفة حكم التحكيم إلا حين لا يفصح الأطراف على إتباع قانون 
 .إجرايي معين

و ما يميز هذا المعيار أنه أكثر تماسكا من المعيار الإقليمي، كما سنرى لاحقا، لأنه معيار 
     :كثر بتغير المكان، حيث يضرب بع  الشراح مثالا لذلك بالقول أنهقانوني لا يخضع و لا يت

      إذا ذهب المحكم الإيطالي مثلا بعد إنتهاء الخصومة التحكيمية في إجازة إى  يوغيلافيا،  »
و أخذ معه ملف القضية، و كتب حكم التحكيم و وقعه هناك، فلن يكون هذا الحكم 

كما أن الأخذ بهذا المعيار لتحديد الصفة الأجنبية . 2«جرايييوغيلافيا بفضل هذا المعيار الإ
لحكم التحكيم يتفق مع الطبيعة الخاصة للتحكيم كنظام بديل لتيوية المنازعات، لأنه لاشك أن 
المعيار الجغرافي الذي يعتمد على مكان صدور حكم التحكيم لتحديد جنييته، قد يبدو غير 

ل جنيية حكم التحكيم تتوقف على مكان صدوره، حتى منطقي في بع  الأحوال، حينما يجع
 .و إن كان هذا المكان يقل أهمية مقارنة بالعناصر الأخرى الداخلة في عملية التحكيم

إى   بريدانو قد وجد هذا المعيار تكييدا واسعا من غالبية الفقه، حيث ذهب الفقيه 
دا أكثر وضوحا و الذي قصد هي التي تعد نظاما محد –في رأيي -الإجراءات  »:القول أن 

 .3« الأطراف الخضوع له

                                                           
 .72سابق، صأحمد بركات مصطفى، مرجع : أنظر 1
 .98عزت محمد علي البحيري، مرجع سابق، ص: راجع 2
 .29سامية خواثرة ، مرجع سابق، ص: راجع 3
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كما وجد هذا المعيار الإجرايي تطبيقا في بع  أحكام القضاء المقارن، ففي فرنيا 
قضت محكمة باريس باعتبار حكم التحكيم أجنبيا على الرغم من صدوره في باريس، لأنه صدر 

  البلجيكية أيضا بمعيار القانون كما أخذت محكمة النق. 1طبقا للقانون الإجرايي الإنجليزي
 .2الإجرايي المختار من قبل الأطراف للوصول إى  حكديد جنيية حكم التحكيم

و أيا كانت وجهات النظر المؤيدة للمعيار القانوني، فإن هذا المعيار لم ييلم من النقد، 
ن حاسما حيث تعرض إى  انتقادات شديدة من جانب الفقه على أساس أن هذا المعيار لا يكو 

 :لإضفاء الطابع الدولي أو الأجنبي على حكم التحكيم في جميع الفروض

فقد أثار بع  الفقه التياؤل حول مدى فاعلية هذا المعيار في حكديد أجنبية حكم التحكيم من 
عدمها حين تتجه إرادة الأطراف إى  إبعاد حكم التحكيم عن الارتباط بكي نظام قانوني وطني 

لعادات و أعراف التجارة الدولية، أو إى  معاهدة دولية، و يبرز هذا الإشكال معين، ككن يخضع 
 .3خاصة بالنيبة للأحكام التحكيمية التي تصدر عن مراكز و هيئات التحكيم الدايمة

إحتمال سير إجراءات التحكيم في عدة دول بموجب قوانين إجرايية  4كما يطرح بع  الفقه
كثر من قانون خضعت له إجراءات التحكيم، فكيها يجب متعددة، و هذا يؤدي إى  وجود أ

اعتماده في حكديد صفة حكم التحكيم؟ فإذا قيل للإجابة على هذا التياؤل بوجوب الأخذ 
بالقواعد الإجرايية التي يقررها قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم، فنجد أنه من الصعب 

قد لا يتواجد المحكمون في هذا البلد إلا لفترة  في بع  الحالات الأخذ بهذا المعيار ذلك لأنه
كما أن هذه .محدودة، و قد يكون تواجدهم في ذلك المكان مجرد تواجد لإعداد حكم التحكيم

                                                           
1 

Court de Paris, 5 Juillet 1955, Rev.Crit,p79 note mesge. 

 .412جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: مشار إليه في كتاب
2 

Court de cassation, 16 Janvier 1959, Rev. Crit 1969, p122. 
 .91عزت محمد علي البحيري، مرجع سابق، ص: كتابمشار إليه في  

 .37سامية خواثرة ، مرجع سابق، ص: راجع 3
 .488فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 4
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الصعوبة تثار بككثر حدة في حالة صدور حكم التحكيم عن طريق المراسلة لصعوبة إجتماع 
 .1المحكمون جميعا

بهذا المعيار أن يترك الباب مفتوحا للبحث عن القانون و فضلا عن ذلك، فإنه من شكن الأخذ 
الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم منذ بداية التحكيم و حتى صدور الحكم النهايي بحيم 

 .2النزاع
 .3كما يؤخذ على هذا المعيار أيضا، أنه يياوي بين أحكام القضاء و أحكام التحكيم

ايص الدولية لحكم التحكيم طبقا هدذا المعيار تنتج أن الخص Ph. Fouchardلذلك يقرر الفقيه 
بصفة أساسية من إرادة الأطراف، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مما يؤدي إى  اصطناع 
عناصر خارجية في علاقة التحكيم بدولة التنفيذ، أو فرض الدولة لنظامها القانوني على إجراءات 

 .4التحكيم

يار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على إجراءات و من هنا يمكن القول أن إخت
التحكيم لا يصلح في حد ذاته بكن يكون معيارا حاسما في إضفاء الصفة الأجنبية أو الدولية على 
حكم التحكيم، بل يجب أن يقترن هذا الاختيار بعناصر أخرى أكثر فاعلية لإضفاء هذه الصفة 

لبحث عن معايير أخرى لتحديد الصفة الأجنبية لذلك بات من الضروري ا. على حكم التحكيم
 .أو الدولية لحكم التحكيم، و هو ما سنتعرض إليه تواليا

 

 

 

                                                           
 .222ماهر محمد صالح عبد الفتاح، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .71أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص: أنظر 2
 .413ال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، صجم: أنظر 3
 .71أحمد بركات مصطفى، المرجع اليابق، ص: ، مشار إليه في كتاب Ph. Fouchardرأي الأستاذ  4
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 الفرع الثاني

 معيار مكان صدور حكم التحكيم

 (.المعيار الإقليمي)

أو المكان  الذي  ،و مؤدى هذا المعيار أن جنيية حكم التحكيم تتحدد بمكان صدوره
عامة، فالعبرة في ثبوت الصفة الأجنبية لحكم التحكيم هي بضرورة يجري فيه التحكيم بصفة 

صدوره في بلد أجنبي، بغ  النظر عن البلد الذي عقد فيه إتفا  التحكيم، و بغ  النظر عن 
جنيية الخصوم أو المحكمين، و بغ  النظر عن القانون الواجب التطبيق على إجراءات  

مركز  -بحيب ما يراه أنصار هذا المعيار–وحده فمكان صدور حكم التحكيم يعد . 1التحكيم
الثقل الواجب أخذه في الاعتبار من بين عناصر التحكيم لتحديد الصفة الأجنبية لحكم  

و في حالة تعدد الدول التي يعقد فيها التحكيم، فيعتد . ، لاسيما إذا ما تعددت محاله2التحكيم
صدر فيها حكم التحكيم، و ذلك لأن الحكم بالدولة التي انعقد فيها التحكيم بصفة ريييية و 

يحمل جنيية الدولة التي صدر فيها، فالمحكمون يتولون القضاء عن طريق التفوي  الذي يصدر 
هدم من سلطة الدولة بإجرايه على إقليمها، كما أن المحكمين لا يجتمعون للحكم عادة إلا في 

 .3دولة تربطها بالنزاع موضوع التحكيم صلة وثيقة

يه فإن هذا المعيار الإقليمي أو الجغرافي يربط بين حكم التحكيم و الدولة التي تم و عل
فيها التحكيم أو صدر حكم التحكيم فيها، حيث يفترض أننا أمام وحدة مادية و قانونية 

و تطبيقا هدذا المعيار، فإنه يعتبر . واحدة، و بالتالي يكون من الممكن تركيزها في مكان واحد
أجنبيا إذا صدر خارج نطا  إقليم الدولة المطلوب إليها تنفيذه، أما إذا صدر في  حكم التحكيم

لذلك ينتهي أنصار هذا المعيار إى  أن جنيية حكم التحكيم هي تعبير . إقليمها فإنه يعتبر وطنيا

                                                           
 .413جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .49جمال محمود الكردي، جنيية حكم التحكيم، مرجع سابق، ص: أنظر 2
 .23، ص مرجع سابقعبد الله، تنازع القوانين في ميايل التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص،  عزالدين: أنظر 3
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عن الرابطة التي ترتبط التحكيم بالدولة التي صدر فيها الحكم ذاته، و بصرف النظر عن القانون 
 .1ي تم إجراء التحكيم و فقا لأحكامهالذ

قبولا و تكييدا من جانب كبير من الفقه،  -من الناحية النظرية-و قد لاقى هذا المعيار 
حيث نادى جانب منهم إى  ضرورة إعتماد مكان صدور حكم التحكيم كمعيار وحيد لإضفاء 

 NIBOYETالفقيه الصفة الأجنبية على حكم التحكيم، ومن ثم الصفة الدولية، حيث يذهب 
العنصر المحدد و الحاسم في هذا، هو المحل أو المكان الذي صدر فيه الحكم،  »:إى  القول بكن 

حيث أن نشاط المحكمين إنما هو تجييد للعدالة التي تعتبر دايما إنبثاقا لييادة معينة، و كل دولة 
يدون العدالة بتفوي  من حكدد الإطار الميموح به لعمل التحكيم، و على هذا فإن المحكمون يج

الييادة الإقليمية التي تمهر حكمهم بطابع سلطانها مضفية على أحكام التحكيم الوطنية الصادرة 
 .2« على إقليمها قوة تنفيذية

فيما أخذت بهذا المعيار على الجانب التشريعي غالبية النظم القانونية الأنجلو سكيونية، 
. 3و ذلك في مجال حكديد جنيية أحكام التحكيم و جانب آخر من تشريعات مختلف الدول،

كما أن هذا المعيار يعتبر من بين المعايير التي اعتمدت عليها بع  الاتفاقيات الدولية لوصف 
بشكن الاعتراف و تنفيذ أحكام  4218حكم التحكيم بالأجنبية،كاتفاقية نيويورك لينة 
الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم  4227التحكيم الأجنبية، و من قبلها إتفاقية جنيف لينة 

 .الأجنبية

                                                           
 .47-49جمال محمود الكردي، جنيية حكم التحكيم، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .87-89أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، مرجع سابق، ص: ، مشار إليه في كتابNiboyetرأي الفقيه  2
ا المعيار بع  الدول منها القانون النرويجي، القانون اليويدي، فيما اعتمد قانون الإجراءات المدنية اللبناني فقد أخذت بهذ 3

 .و اليوري كما يجد هذا المعيار تطبيقات له في القانون البلجيكي، و القانون الكويتي و الأردني. هذا المعيار بصفة مطلقة
إشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة مقارنة، رسالة ماجيتير، كلية الحقو   ر،النو أحمد عبد : لمزيد من التفاصيل، راجع

جمال محمود الكردي، المرجع اليابق، : و كذلك. 428، ص 2844والعلوم اليياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلميان،
 .47ص
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و على الرغم من القبول الواسع الذي لاقاه هذا المعيار، سواء من الناحية النظرية       
أو الناحية التشريعية، إلا أنه مع ذلك لاقى بع  الانتقادات و الإعتراضات العملية، خاصة   

إذا ما قورن بياير عناصر التحكيم إذا ما كان محل صدور حكم التحكيم ذا أهمية كبرى 
 :كما أن هذا المعيار قد يكون غير كافي لتحديد أجنبية حكم التحكيم. الأخرى

إى  القول بكنه على الرغم من وضوح و سهولة إعمال المعيار الإقليمي  1فقد ذهب بع  الفقه
كم التحكيم ، إلا أنه يرتكز إى  مجرد ظرف جغرافي عارض، و هو مصادفة صدور ح(الجغرافي)

في هذه الدولة أو تلك، و هو ما قد يعبر في كثير من الأحيان عن رغبة المحكمين في الاجتماع 
فمثل هذا المعيار قد يعبر عن المزاج اليياحي لبع  المحكمين، دون أن يكون .في دولة معينة

 .هناك أدنى صلة بموضوع النزاع المطروح على التحكيم
ى  القول أن مكان صدور حكم التحكيم و تكثيره على دولية إ 2و ذهب بع  الفقه الفرنيي

حكم التحكيم يكون من الصعب قبوله، و أن قبول بع  النظم  القانونية لفكرة أن المكان 
كما أن المحاكم الفرنيية إعتبرت أن .الأجنبي للتحكيم لا ييتتبع بالضرورة دولية حكم التحكيم

يية يمكن أن يرتبط بكطراف في قانون أجنبي فيكون التحكيم  الذي يجري على الأراضي الفرن
 .التحكيم أجنبيا

كما يمكن أن يصدر حكم المحكمين دون أن يتقابلوا أو يلتقوا في مكان معين، و مثال ذلك 
 .3الحكم الذي يصدر عن طريق المراسلة

بييادة فإذا كان هذا المعيار يصلح لتحديد أجنبية الأحكام القضايية بيبب إرتباطه و تعلقه 
الدولة في ممارسة الوظيفة القضايية على إقليمها، فإنه لا يصلح لاعتباره معيارا أساسيا لتحديد 

                                                           
ام الدين القصبي، النفاذ الدولي عص.94أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 1

 .28لأحكام التحكيم، مرجع سابق، ص
2 Ph. Fouchard, Quand un anbitrage est – il international, op.cit, p65. 

 .48-47جمال محمود الكردي، جنيية حكم التحكيم، مرجع سابق، ص: أنظر 3
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أجنبية أحكام التحكيم، حيث أن صدور حكم التحكيم في دولة معينة لا يعني بالضرورة إرتباطه 
 .1بالنظام الإجرايي أو القضايي لتلك الدولة

وجهة إى  معيار مكان صدور حكم التحكيم  و لكن على الرغم من الانتقادات الم
كمؤشر على دولية حكم التحكيم ، إلا أن هذا المعيار يبقى مشفوعا بمجموعة من العناصر 
الأخرى قد تكون سببا في اعتبار حكم التحكيم دوليا، أي أنه بمثابة قرينة على اتجاه إرادة 

أرضها ليحكم موضوع النزاع،         الأطراف إى  اختيار قانون الدولة التي يجري التحكيم على
 .2أو ييري على إجراءات التحكيم

 الفرع الثالث

 المعيار الاقتصادي

 (.معيار التجارة الدولية)

يعتبر المعيار الاقتصادي من أحدث المعايير التي أعتمدت لتحديد جنيية حكم 
مام قضاء التحكيم،      ،إذ يقوم هذا المعيار على فكرة حكديد طبيعة النزاع المعروض أ3التحكيم

و مدى تعلقه بالمعاملات التجارية الدولية،  فيعتبر حكم التحكيم دوليا كلما كان النزاع مرتبطا 
بمعاملات التجارة الدولية، و من ثم يكون إسباغ الصفة الدولية على حكم التحكيم ميتندا إى  

 .4الطبيعة الدولية لذلك النزاع 

                                                           
 .424أحمد عبد النور ، مرجع سابق، ص: أنظر 1
الييد الحداد، الدور الإنشايي و الخلا  للقضاء في إطار التحكيم، بحث مقدم لمؤتمر الدور الحيوي للقضاء حفيظة : أنظر 2

 .18، ص2881نوفمبر  28-42في التحكيم ، شرم الشيخ، الفترة من 
بهذا المعيار و يرجع الفضل في تبني المعيار الاقتصادي إى  القضاء الفرنيي، و حكديدا محكمة النق  الفرنيية، حيث أخذ  3

 . منذ فترة طويلة
 .228-229ماهر محمد صالح عبد الفتاح، مرجع سابق، ص: لمزيد من التفاصيل، راجع

 .417جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: أنظر 4
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ادي يقوم على أساس النظر إى  طبيعة النزاع و جوهره، بكن فالملاحظ أن المعيار الاقتص
يكون النزاع من المنازعات التجارية ذات الصبغة الدولية، أو أن هذا النزاع من المنازعات الناشئة 

عن عمليات التجارة الدولية، و لو كان التحكيم يجري بين شخصين يحملان نفس الجنيية       
و تطبيقا لذلك، فإذا حدث . 1دولة التي ينتميان إى  جنييتهاو جرى التحكيم على أراضي ال

نزاع بين مواطنين فرنييين، و كان التحكيم يجري على الأراضي الفرنيية، و كان النزاع يتعلق 
بالتجارة الدولية، فإن حكم التحكيم الصادر في هذه الحالة يعتبر حكما حككيميا دوليا، حتى    

بالتالي فإننا نلاحظ أن المعيار الاقتصادي ييتبعد كل أثر لمكان و . و لو كان المحكم فرنييا
صدور حكم التحكيم، أو جنيية الخصوم، أو القانون المطبق على إجراءات التحكيم، في حكديد 
جنيية حكم التحكيم، بل يرتكز على طبيعة النزاع محل الخلاف و مدى تعلقه بمصالح التجارة 

 .الدولية

الاقتصادي يتطلب الرجوع إى  موضوع النزاع لتحديد الصفة الدولية  و عليه ، فإن المعيار
لحكم التحكيم، بكن يكون موضوع النزاع مما يدخل في منازعات التجارة الدولية، حيث يهدف 
،   2هذا المعيار إى  حكقيق غايات إقتصادية ميتوحات من حرية التعامل في إطار التجارة الدولية

أن هذا المعيار إذا كان له طابع إقتصادي، فإنه يتفق مع الحقيقة و هو ما يمكن القول معه 
 .الاقتصادية للتجارة الدولية في الوقت الحاضر و امتداد نشاطها عبر الحدود الدولية

و لما كان مصطلح التجارة الدولية هو في ذاته يحتاج إى  تعريف، فقد حرصت محكمة 
براز ما هو المقصود بمصالح التجارة الدولية،       النق  الفرنيية في العديد من أحكامها على إ

و ذلك من خلال الإشارة إى  ضرورة أن يكون العقد محل النزاع منطويا على رابطة تتجاوز 
، بكن يتضمن مثلا إستيراد بضايع من الخارج، أو تصدير منتجات 3الاقتصاد الداخلي لدولة معينة

                                                           
عدد الأول، محمود سمير الشرقاوي، مفهوم التجارية و الدولية في قانون التحكيم المصري، مجلة التحكيم العربي، ال: أنظر 1

 .24، ص4222ماي 
 .89أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص: أنظر 2
عن محكمة النق  الفرنيية من أول الأحكام التي وضعت  Pélissier du Bessetو يعتبر الحكم الصادر في قضية  3

 .معالم فكرة المعيار الاقتصادي ككساس لتدويل العقد
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تب عليه حركة ذهاب و إياب للبضايع و الأموال عبر وطنية إى  دولة أجنبية، أو بصفة عامة يتر 
الحدود، فلكي يكون العقد دوليا لابد أن يؤدي هذا العقد إى  حركة مد و جزر عبر الحدود، إى  

 .1آثار مزدوجة في دولة أخرى

، في حكديده لمفهوم المعاملات المتعلقة بالتجارة الدولية، إى  2و يذهب جانب من الفقه
ستبعاد المنازعات ذات الطابع اليياسي و الاجتماعي و الثقافي بين الدول، و التي القول بضرورة ا

منازعات التجارة الدولية هي المنازعات ذات الطابع  »: تتعلق بكحكام القانون العام، و يرى بكن
القانوني المتعلقة بمعاملة تجارية تتم على الصعيد الدولي بين أشخاص من جنييات مختلفة، أو بين 

 .3« لدول و بين أشخاص أجنبية طبيعية أو معنويةا

إى  أن مصطلح التجارة أو التجارية يجب ألا ينظر إليه بنظرة  4كما يذهب بع  الفقه
ضيقة، بل يجب أن يعطى مفهوما واسعا بحيث يشمل كل العمليات التجارية و جميع أوجه 

أعتبر أي عمل من هذا القبيل  النشاط الاقتصادي الذي يهدف من ورايه حكقيق الربح، حتى و لو
 .مدنيا بالمفهوم الضيق للتجارة

و قد وجد إتجاهين في حكديد مفهوم التجارية، الأول تقليدي يرتبط بقوانين التجارة،    
 .و الثاني هو الاتجاه الحديث الذي نشك في كنف التشريعات الحديثة للتحكيم

وم على أساس المضاربة، و الذي يتجلى في فإن مفهوم التجارية فيه تقفأما الاتجاه التقليدي،
أنواع الأعمال التجارية، و هي عمليات عقود البيع، حيث ييتبعد هذا المعيار التصرفات العقارية 

                                                                                                                                                                              

الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، حفيظة الييد : لمزيد من التفاصيل، راجع =
 .483ص

 .24-28خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص: راجع 1
 .74أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 2
 .412جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص 3

4 
Bellet et Mezger : L’arbitrage international dans le nouveau code de procédure civil, 

Rev.Crit, 1981, p 611.  
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من نطا  الأعمال التجارية، و ييتبعد أيضا الأعمال الإستخراجية و المتمثلة في التنقيب عن 
 .1الثروات الطبيعية و الأعمال الزراعية

   مفهوما ضيقا يقتصر على عمليات البيع  للتجارية يعتبرحظ أن المفهوم التقليدي فالملا
و الشراء و العمليات ذات الطابع العقدي، و لم يتوسع ليشمل مجالات أخرى قد يكون مصدر 

 .العلاقة فيها غير تعاقدي، حتى و إن كانت ذات طابع اقتصادي

يتيع ليشمل جميع الأنشطة و المعاملات ذات  ،و فقا للإتجاه الحديثبينما مفهوم التجارية 
الطابع الاقتصادي، و التي تتصل بتشغيل رؤوس الأموال و الحصول على أرباح، بصرف النظر 
       . عما إذا كانت هذه الأنشطة و المعاملات من قبيل الأعمال المدنية أو الأعمال التجارية

ع الاقتصادي، سواء كانت هذه العلاقات و تشمل كذلك كافة العلاقات القانونية ذات الطاب
 .2عقدية أو غير عقدية

فالتجارية وفقا هدذا المفهوم لا تخضع في حكديدها للمفهوم التقليدي اليايد في قوانين 
التجارة، بل تمتد لتشمل العديد من الأنشطة و المعاملات و العلاقات ذات الطابع الاقتصادي، 

لأعمال الزراعية، و عقود نقل التكنولوجيا و إقامة المفاعلات مثل استخراج الثروات الطبيعية و ا
النووية، و الأعمال اهدندسية و الفنية، و منح التراخيص الصناعية و اليياحية، و التكمين         
و الإستثمار، و نقل البضايع و الميافرين، و كل المعاملات و الأنشطة المتعلقة بتداول اليلع     

،و غيرها من أشكال الأعمال الصناعية و المعاملات التجارية 3لحدود الدوليةعبر ا و الخدمات
وفقا " التجارية"التي لا يمكن حصرها، و صعوبة الحصر ترجع إى  التفيير الموسع لمصطلح 

للمفهوم الحديث، الذي يصبح معه مفهوم التجارية مفهوم واسع و مرن، بحيث يغطي كل نشاط 
روع، و يقع بمناسبة إستغلال مشروع تجاري، بحيث يشكل وحدة إقتصادي يرتبط بفكرة المش

                                                           
 .48محمود سمير الشرقاوي، مفهوم  التجارية و الدولية في قانون التحكيم المصري، مرجع سابق، ص: راجع 1
دار الجامعة الجديدة  ي الدولي، دراسة مقارنة،عبد الباسط محمد عبد الواسع، شرط التحكيم في عقد البيع التجار : راجع 2

 .11سامي محين حيين اليري، مرجع سابق، ص: و راجع كذلك. 72، ص2841للنشر، الإسكندرية، 
 .11سامي محين حيين اليري، نفس المرجع اليابق، ص: راجع 3
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الروابط الإنيانية ذات "إقتصادية تمارس مختلف أنواع الاستغلال التجاري، و هو ما يطلق عليه 
 .1"الأهداف الاقتصادية

و على الرغم من حداثة المعيار الاقتصادي، و سلامة طرحه مما جعل غالبية الفقه      
لوطنية و القضاء في بع  الدول يتبناه ككساس لتحديد دولية حكم التحكيم، إلا و التشريعات ا

أن هذا المعيار شكنه شكن بقية المعايير اليابقة، لم ييلم من سهام النقد، حيث ذهب جانب من 
الفقه إى  إنتقاد تبني هذا المعيار كونه معيار واسع و مرن يثير العديد من المشاكل أكثر من أن 

 .2حلولا، كما أنه  يتيم بالغموض و عدم التحديديجد هدا 

و نحن من جانبا، لا يخالجنا شك في أن المعيار الاقتصادي يتفق تماما مع روح و واقع 
التجارة الدولية في الوقت الحاضر، و ما يدعم إتجاهنا هذا أنه قد حظي بعناية كبيرة و اهتمام 

 .المعاصر، و هو ما سنوضحه لاحقا واسع في التشريعات الوطنية الحديثة و في الفقه

كما نرى ضرورة الأخذ بككثر من معيار واحد لتحديد جنيية حكم التحكيم، حيث 
يؤخذ بمعيار مكان صدور حكم التحكيم للتفرقة بين حكم التحكيم الوطني و حكم التحكيم 

 نبي من جهة، الأجنبي، كما يؤخذ بمعيار طبيعة النزاع للتفرقة بين حكم التحكيم الوطني و الأج
 .و حكم التحكيم الدولي من جهة أخرى

 

 

 

 

 
                                                           

 :                             أنظر 1
 Jean Robert: L’arbitrage, 5ème édition, Dalloz, 1983, p227.  

 .418-412جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: راجع 2
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 المطلب الثاني

موقف التشريعات الوطنية المقارنة، و الإتفاقيات الدولية من الصفة والأجنبية      
 .و الدولية لحكم التحكيم

يرتبط ترجيح إحدى الصفتين الأجنبية أو الدولية لحكم التحكيم على الأخرى بموقف 
أو المشرع الدولي من النطا  الذي يحدده للاعتراف بمشروعية الأحكام التحكيمية  المشرع الوطني

التي تنتهي بها خصومة التحكيم، و حدود إجازة الأمر بتنفيذها في إقليم الدولة التي يطلب إليها 
تنفيذ حكم التحكيم في إقليمها، و لو لم يكن ذلك الحكم قد صدر في إقليم هذه الدولة،      

و على هذا . الثابت أن الصفة الدولية للتحكيم أوسع نطاقا من الصفة الوطنية للتحكيمإذ من 
الأساس، فإذا إعتد المشرع الوطني أو المشرع الدولي بالصفة الدولية للتحكيم، فإنه يعترف بكحكام 
ة التحكيم الدولية، و يجيز الأمر بتنفيذها، بعكس ما لو تقيد المشرع الوطني أو الدولي، بالصف

الأجنبية للتحكيم، حيث يضم حينئذ بذلك على أحكام التحكيم التي لا تتمتع بهذه الصفة،    
 . 1و لو كانت أحكاما حككيمية دولية صادرة في منازعات التجارة الدولية

بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي من جهة،و بين  و على ذلك، فإن التفرقة
من جهة أخرى، تنعكس بدورها على حكديد طبيعة حكم  التحكيم الوطني و التحكيم الأجنبي

التحكيم، لذلك اكتيبت هذه التفرقة أهمية كبيرة في التشريعات الوطنية المقارنة و الاتفاقيات 
الدولية، و ذلك لاختلاف طبيعة و مجال كل منها، حيث هناك اختلاف في النظام القانوني الذي 

حكم التحكيم الدولي و حكم التحكيم الأجنبي، يخضع له كل من حكم التحكيم الداخلي و 
 .سواء من حيث المعاملة عند التنفيذ، أو في مجال طر  و وسايل الطعن في حكم التحكيم

 

 

 
                                                           

 .37حيني المصري، مرجع سابق، ص: أنظر 1
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 الفرع الأول

 .موقف التشريعات الوطنية المقارنة من الصفة الأجنبية و الدولية لحكم التحكيم

فتين الأجنبية والدولية لحكم التحكيم، تباينت مواقف التشريعات الوطنية المقارنة من الص
، و البع  الآخر منها يفضل استعمال "حكم التحكيم الدولي"فمنها من ييتعمل مصطلح 

  ، و ذلك تبعا للمعيار المتخذ أساسا للتمييز و حكديد دولية  "حكم التحكيم الأجنبي"مصطلح 
 .أو أجنبية حكم التحكيم

 .موقف المشرع الفرنسي: الفقرة الأولى

المعيار الاقتصادي   2844تبنى المشرع الفرنيي في قانون الإجراءات المدنية الجديد لينة 
منه على  4181ككساس لتحديد دولية التحكيم و من ثم حكم التحكيم، حيث نصت المادة 

، و هو ما اعتبره بع  1« يعد حككيما دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية »: أنه
و كان المشرع الفرنيي قد تبنى نفس المعيار في قانون  .عولمة لقانون التحكيم الفرنيي 2الفقه

 .42843، و كذا مرسوم سنة 42/81/4288الإجراءات المدنية الصادر في 

و يدل هذا النص على أن المشرع الفرنيي قد تبنى المعيار الميتقر عليه في القضاء 
د من موضوع النزاع، حيث يكون مو المعيار الميتالفرنيي لتحديد دولية حكم التحكيم، و ه

التحكيم دوليا إذا أخذ في اعتباره مصالح التجارة الدولية، و هو ما ينيحب على حكم 
التحكيم، أي أن دولية حكم التحكيم ترتبط بموضوع النزاع محل التحكيم، بكن يتصل هذا النزاع 

 .باقتصاد أكثر من دولة

نيي المعيار الاقتصادي ككساس لتحديد الصفة الدولية فمن خلال إعمال المشرع الفر 
، هو 4122ف، و قبلها المادة . م. ج. إ.   4181لحكم التحكيم، فإن ما جاء في نص المادة 

                                                           
1 Art 1504 D.P.C.F : « Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du 

commerce international ». 
2 E. Gaillard, le nouveau droit Français de l’arbitrage interne et international, op.cit, p183. 

 .4284ف لينة . م. ج. إ.   4122المادة : راجع  3
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و حكويله إى  واقع تشريعي، و من ثم فإن القضاء الفرنيي  اليايد مجرد إعتراف بالواقع القضايي
 .ار الاقتصادي لأنه أساس مصدرهلن يواجه أية صعوبة في إعمال هذا المعي

و عليه فإن حكديد الطابع الدولي لحكم التحكيم في قانون التحكيم الفرنيي يتوقف 
بشكل أساسي على طبيعة المعاملة الاقتصادية محل التحكيم، و وصف هذه المعاملة بالدولية  

لأموال        كاف لإصباغ الصفة الدولية على حكم التحكيم، بكن تتضمن إنتقالا لليع أو ا
أو الخدمات عبر الحدود الدولية، بصرف النظر عن مكان إنعقاد التحكيم و القانون المطبق على 
إجراءاته،أو مكان صدور حكم التحكيم، أو جنيية الخصوم أو المحكمين، فمثل هذه العناصر   

دولي لا تؤثر في حكديد الطابع الدولي للمعاملة، و من ثم يكون وصف حكم التحكيم بال
و بهذا المفهوم فإن العمليات التجارية الدولية . بالاستناد إى  الطبيعة الدولية للنزاع محل التحكيم

 .1في حد ذاتها تعتبر عنصرا هاما و فاصلا في حكديد دولية حكم التحكيم

تفضيل المشرع الفرنيي للمعيار الاقتصادي ككساس  2و يرجع بع  الفقه الفرنيي
 .الأول، ذو طابع موضوعي، و الآخر فهو عامل ذو طابع فني: عاملينلتدويل التحكيم إى  

، فإنه ييتند إى  ضرورة حكديد نطا  تطبيق القواعد الذاتية العامل الموضوعيفكما 
للتحكيم الدولي، و هي ميكلة لا يمكن حيمها إلا من خلال تبني معيار محدد، هو المعيار 

                                                           
و لا يقف عند حد  في التحكيم التجاري الدولي" التجارية"و يذهب القضاء الفرنيي إى  الأخذ بمفهوم واسع لمصطلح  1

التجاري التقليدي، حيث يرى أن مفهوم التجارية في التحكيم الدولي لا يكون بنفس  المعنى الضيق للتجارية في قواعد القانون
المفهوم المقرر في قواعد القانون التجاري الفرنيي، لأن هناك العديد من الأشخاص لا يعتبرون تجارا بالمعنى التقليدي المقرر في 

 .دية الدوليةالقانون التجاري، و لكنهم يشاركون بشكل فعال في الحياة الاقتصا
في إطار التحكيم التجاري " التجارية"و يبرر بع  الفقه الفرنيي إتجاه القضاء الفرنيي نحو الأخذ بمفهوم واسع لمصطلح 
كما يذهب بع  الفقه الفرنيي إى  أن . الدولي على أساس أنه لا يمكن تطبيق مفهوم تقليدي داخلي على الميتوى الدولي

في الاعتبار كل علاقة اقتصادية دولية، و على ذلك، فإن مصطلح التجارية يشمل كل  مصطلح التجارية يجب أن يكخذ
 .نماذج المعاملات التجارية في حقل التجارة الدولية

 :راجع في ذلك
Pierre Bellet et Ernst Mezger : l’arbitrage international dans le nouveau code de procédure 

civil, Rev.Crit de droit international privé, 1981, p616-618. 
2 

Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, op.cit, p105.  
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يم الدولي إى  قواعد خاصة به أكثر حكررية، بما فإذا كان لابد من خضوع التحك. قتصاديالإ
يضمن للمتعاملين في حقل التجارة الدولية الحد الأقصى من الاستقلالية، فإن ذلك مبعثه أن 

 .تلك التجربة تعد أمرا حتميا لتدعيم الفصل في منازعات التجارة الدولية بطريق التحكيم

ني المعيار الاقتصادي ككساس لتدويل أما العامل الآخر الذي دفع بالمشرع الفرنيي لتب
، يتعلق بفشل عامل ذو طابع فني، فهو   Ph. Fouchardالتحكيم، من وجهة نظر الأستاذ 

المحاولات المبذولة لتعريف  التحكيم الدولي من خلال إستخدام المعايير القانونية،كإقامة الأطراف 
ت كانت تؤدي إى  استبعاد بع  حالات المتعاقدة في دولتين مختلفتين، ذلك أن مثل تلك المحاولا

التحكيم الدولي، مثل تلك القايمة بين شخصين لكل منهما محل إقامة في ذات الدولة، بينما 
 .تتجاوز العلاقات الناشئة بينهما نطا  هذه الدولة و تتم في الخارج

شرع و على الرغم من وجاهة الأسباب التي ذكرها هذا الفقه الفرنيي لتبرير إعتنا  الم
الفرنيي للمعيار الاقتصادي ككساس لتدويل التحكيم، فإن جانبا من الفقه ينتقد بشدة صياغة 

الفرنيي الجديد، و التي قررت بكل بياطة بكن   من قانون الإجراءات المدنية 4181نص المادة 
فتح يكون التحكيم دوليا إذا اتصل بمصالح التجارة الدولية، حيث يرى أن هذا المفهوم مرن و ي

الباب للتردد، لذلك يقرر هذا الفقه أن الأمر يحتاج إى  حكديد النطا  الحقيقي للتحكيم الدولي   
و علاقته بالتحكيم الداخلي، كما أن هذا التعريف واسع و مطاط و يثير الكثير من المشاكل 

 4181 أكثر مما يجد هدا الحلول، كما يتيم بالغموض و عدم التحديد، على أساس أن نص المادة
، لا يكفي أن تشتمل العملية مصدر النزاع على عنصر 4122ف، و قبلها المادة .م.ج.إ. 

 .1أجنبي، بل تتطلب هذه المادة أن يتصل النزاع بمصالح التجارة الدولية

 

 

 

                                                           
1 P.Bellet et E. Mezger, op.cit, p 615-616. 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

529 

 

 .موقف المشرع المصري: الفقرة الثانية

المعيار  إى  الجمع بين 4221لينة  27إتجه المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 
، حيث تبنى معيارا واسعا للتعريف 1الاقتصادي و المعيار القانوني لتحديد دولية حكم التحكيم

بالتحكيم الدولي، فكورد عدة معايير بالمادة الثالثة من قانون التحكيم يكون فيها التحكيم دوليا، 
ذا القانون، و هو حيث تيمح هذه المعايير باتياع نطا  مفهوم التحكيم التجاري الدولي وفقا هد

فقد نصت المادة الثالثة من قانون . ما ينيحب على حكم التحكيم الصادر في هذا الشكن
يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا   »:على أنه  27/4221التحكيم المصري رقم 

 :كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية و ذلك في الأحوال الآتية

لمركز الريييي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إذا كان ا: أولا
إبرام إتفا  التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا 
بموضوع إتفا  التحكيم و إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته 

 .المعتاد

إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إى  منظمة حككيم دايمة أو مركز للتحكيم :ثانيا
 .يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها

 .إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله إتفا  التحكيم يرتبط بككثر من دولة واحدة: ثالثا

في نفس الدولة وقت  إذا كان المركز الريييي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع: رابعا
 :إبرام إتفا  التحكيم و كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة

 .مكان إجراء التحكيم كما عينه إتفا  التحكيم  أو أشار إى  كيفية تعينه -أ

مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين  -ب
 الطرفين

                                                           
 .82، ص مرجع سابقحفيظة الييد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية،  1
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 .1« رتباطا بموضوع النزاعالمكان الأكثر ا -ج

فالملاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع المصري قد اعتمد بشكل أساسي على 
معيار عام لتحديد دولية التحكيم، و من ثم حكم التحكيم، يتمثل في أن يكون موضوع النزاع 

التجارة الدولية محل التحكيم يتعلق بالتجارة الدولية، و أردف المشرع المصري معيار تعلق النزاع ب
وهي تجمع في مجملها بين المعيار  -اليابق ذكرها –بمجموعة من الحالات ( المعيار الاقتصادي)

بيد أن المشرع المصري نجده قد اعتمد . 3، و كذا المعيار الجغرافي2الإقتصادي و المعيار القانوني
يه من أنه ينطبق على على المعيار الاقتصادي ككساس لتحديد دولية حكم التحكيم فيما نص عل

المعاملات الدولية الخاصة، غير أنه يشترط لتطبيق هذا المعيار توافر إحدى الحالات الأربع الواردة 
لذلك، فإن المشرع المصري يشترط . 27/4221في نص المادة الثالثة من قانون التحكيم رقم 

التحكيم دوليا من جانب  لتطبيق نص هذه المادة أن تكون المعاملة دولية من جانب، و أن يكون
 .4آخر

و عليه، فإنه ييتلزم لإصباغ صفة الدولية على حكم التحكيم في قانون التحكيم 
 : المصري توافر شرطين

 .هو تعلق النزاع محل التحكيم بالتجارة الدولية الأول، 

يم، توافر حالة من الحالات الأربع التي أوردتها المادة الثالثة من قانون التحك و الثاني،
 .المشار إليها آنفا

                                                           
أن حالات دولية التحكيم المنصوص عليها في نص المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري، مكخوذة بالكامل  و الملاحظ 1

، مع إضافة حالة رابعة لم ينص عليها 4281من نص المادة الأوى  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لينة 
وء إى  هيئة حككيم دايمة أو مركز حككيمي يوجد مقره في داخل هذا الأخير، و هي حالة اتفا  أطراف التحكيم على اللج

 .مصر أو خارجها
 .27/4221البند الثاني من المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري رقم : راجع 2
 .27/4221البند الرابع من المادة الثالثة من قانون التحكيم من المصري رقم : راجع 3
 .91رجع سابق، صفؤاد محمد أبو طالب، م: أنظر 4
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ميلك المشرع المصري في قانون التحكيم المصري رقم  1و قد برر بع  الفقه المصري
في حكديد دولية التحكيم على أنه في ظل التطور المتيارع لحركة التحكيم في  27/4221

واكب هذا التشريعات الوطنية المقارنة و الإتفاقيات الدولية، كان لزاما على المشرع المصري أن ي
الإتجاهات اليايدة في الخارج سواء في  و من خلال تكثره ببع  التياراتالتطور، و ذلك 

التشريعات الوطنية المقارنة، كالقانون الفرنيي، أو الاتفاقيات الدولية، كالقانون النموذجي 
 .4281للتحكيم التجاري الدولي لينة 

شرع المصري إى  تبني المعيار الحديث و في سيا  حكديده لمفهوم التجارية، فقد اتجه الم
للتجارية القايم على إعتبار العلاقات ذات الطابع الاقتصادي تجارية دون حكديدها في عدد معين 

، حيث سار المشرع المصري في قانون التحكيم على نفس النهج 2أو مجموعة محددة من الأعمال
اقتبس ما جاء في هامش القانون  الذي سار عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري، حيث

، و أورده في نص المادة 3الوارد في نص المادة الأوى  منه" التجارية"النموذجي من تفيير لمصطلح 
إذا نشك النزاع حول  »: الثانية من قانون التحكيم، التي أكدت على أن التحكيم يكون تجاريا

 .«...ديةعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عق

و قد أورد المشرع المصري في نص هذه المادة بع  الأمثلة عن العلاقات ذات الطبيعة 
 :التجارية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر

 .توريد اليلع أو الخدمات و الوكالات التجارية -

 . عقود التشييد و الخبرة اهدندسية أو الفنية -

 .ة و  غيرهامنح التراخيص الصناعية و اليياحي -

                                                           
 .481أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي، مرجع سابق، ص 1
 .12سامي محين حيين اليري، مرجع سابق، ص: أنظر  2
ينبغي تفيير مصطلح التجاري تفييرا  »: ما يلي" التجارية"و قد جاء في هامش القانون النموذجي لتفيير مصطلح  3

 .«...ث يشمل الميايل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطبيعة التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقديةواسعا بحي
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 .نقل التكنولوجيا و الاستثمار و عقود التنمية -

 .عمليات البنوك و التكمين و النقل -

 .عمليات تنقيب و استخراج الثروات الطبيعية، و توريد الطاقة و مد أنابيب الغاز أو النفط -

 .شق الطر  و الأنفا  و استصلاح الأراضي الزراعية و حماية البيئة -

 .علات النوويةإقامة المفا -

فالملاحظ أن المشرع المصري قد اتجه إى  الأخذ بالمعيار الحديث الواسع لمفهوم التجارية، 
و تعبير . حيث اعتبر التحكيم تجاريا متى نشك النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي

فوايد  يشمل كل نشاط يتصل باستثمار رؤوس الأموال والحصول على عايد أو "طابع إقتصادي"
من هذا النشاط، بغ  النظر عما إذا كان من قبيل الأعمال المدنية أو الأعمال التجارية، و يمتد  
كذلك ليشمل أي علاقة ينشك حوهدا النزاع سواء كانت قانونية أم غير قانونية، فيشمل معاملات 

طابع "يتيع تعبيركما ...قد لا تعد تجارية وفقا للقانون التجاري، مثل استصلاح الأراضي الزراعية
ليشمل جميع الأنشطة المتعلقة بتداول  اليلع و الخدمات و غيرها من أعمال الصناعة  "إقتصادي
 .1و التجارة

و بذلك، يكون المشرع المصري قد أراد من خلال المادة الثانية من قانون التحكيم أن 
، حتى و لو لم تكن يؤكد على أن التحكيم يكون تجاريا متى تعلق بكعمال ذات طابع إقتصادي

هذه الأعمال واردة في التعداد الذي ذكره في نص هذه المادة، لأن هذا التعداد وارد على سبيل 
المثال و ليس على سبيل الحصر، على اعتبار أن مفهوم العمل التجاري يمتد ليشمل مجالات 

دية كانت      مختلفة يصعب حصرها بالنظر إى  العلاقات المتشعبة ذات الطابع الاقتصادي عق
 .2أو غير عقدية

                                                           
 .42محمود سمير الشرقاوي، مفهوم التجارية و الدولية وفقا لقانون التحكيم المصري الجديد، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .12،13أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص: أنظر 2
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إنتقد هذا الميلك الذي سار عليه المشرع المصري، و حرصه على  1غير أن بع  الفقه
و بنى هذا النقد  ،27/4221في المادة الثانية من قانون التحكيم رقم " معيار التجارية"حكديد 

كيم التجاري على أساس أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري مقصور نطاقه على التح
الدولي، فكان من المنطقي أن يحرص واضعوه على حكديد مفهوم التجارية بشكل مفصل، و هذا 
على خلاف قانون التحكيم المصري الذي تيري نصوصه على كل حككيم أيا كانت طبيعته 
مدنية أو تجارية، مما يجعل اهتمام المشرع المصري بتحديد مفهوم التجارية أمر غير ضروري على 

 .ساس أن قانون التحكيم المصري يشمل كل أنواع التحكيم المدنية و التجاريةأ

و بغ  النظر عن حقيقة هذا النقد الموجه ضد ميلك المشرع المصري و حرصه على 
، فإن ما نلميه بوضوح 27/4221حكديد معيار التجارية في المادة الثانية من قانون التحكيم رقم 

لي المشرع المصري عن المفهوم التقليدي الضيق للتجارية الذي من خلال نص هذه المادة هو تخ
يتجيد في القانون التجاري المصري و التي حصرت الأعمال التجارية في نطا  ضيق، ميتبعدة 
العديد من التصرفات القانونية من نطا  الأعمال التجارية، كالتصرفات العقارية و الأعمال 

تبنى مفهوما واسعا لمعيار التجارية على نحو أصبحت معه كل ، لي2الاستخراجية للثروات الطبيعية
الأنشطة و المعاملات ذات الطابع الاقتصادي عملا تجاريا ما دام قد انتفى عنها الطابع التبرعي،  
كما هو الحال في إتفاقات المياعدات المالية، أو المشاريع الممولة تمويلا خارجيا من قبل بع  

 .ة في مجال تقديم المياعدات في شتى المجالاتاهديئات الدولية المتخصص

 .موقف المشرع الجزائري: الفقرة الثالثة

يعد  »:من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزايري على أنه 4832تنص المادة 
التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية 

 .« على الأقللدولتين 

                                                           
 .31ر أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، صمحمود مختا 1
 .4222لينة  47من القانون التجاري المصري الجديد رقم  1،1،9المواد : راجع 2
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فمن خلال نص هذه المادة يتضح لنا جليا أن المشرع الجزايري قد تبنى المعيار الاقتصادي 
بما في ذلك حكم التحكيم، و ذلك بالنظر إى  طبيعة  -بصفة عامة–في حكديد دولية التحكيم 

متعلقا  النزاع موضوع التحكيم، حيث يعتبر التحكيم دوليا كلما كان موضوع النزاع محل التحكيم
فالأخذ بحرفية النص يجعلنا نعتقد أن .1بعملية اقتصادية تمس إقتصاد أكثر من دولة واحدة

التحكيم يقتصر مجاله على المصالح الإقتصادية لدولتين على الأقل، بحيث ييتثنى من مجال 
التحكيم التجاري الدولي المصالح الإقتصادية لأشخاص القانون الخاص كالشركات ذات 

المختلفة، بيد أن الأمر غير ذلك حيث أن المشرع الجزايري لم يرد منح هذا المفهوم  الجنييات
للتحكيم التجاري الدولي بالنظر إى  الروح الليبرالية لنصوص قانون التحكيم الجزايري، وهدذا فمن 

ليشمل غير المعقول التقيد بحرفية النص القايم، بل لابد من تفيير هذا النص تفييرا واسعا 
لاقات الدولية الخاصة بمصالح أشخاص القانون الخاص متى كانت هذه العلاقات عابرة الع

  .2للحدود

المصالح الإقتصادية "فالملاحظ أن المشرع الجزايري قد اعتمد معيارا واسعا و هو  
، تتبلور الصفة ، حيث ترتبط دولية التحكيم بكل نشاط إقتصادي دولي، دون حكديد"لدولتين

ن خلال إنتقال الأموال أو الخدمات ما بين دولة و أخرى، بمعنى انتقاهدا عبر الحدود الدولية فيه م
و عليه فإن المصالح الاقتصادية هي المصالح التي تتحقق بمناسبة إستغلال مشروع . الجغرافية للدول

                                                           
ج قد جاء غامضا تماما لأنه استبعد من خلال عباراته النزاعات التي    .إ.م.إ.  4832ويرى بع  الفقه أن نص المادة   1

كان أكثر وضوحا      23/82مكرر من المرسوم التشريعي  118ويعتقد أن نص المادة . صادية للدوللا تخص المصالح الإقت
يعتبر دوليا بمفهوم هذا الباب التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بمصالح  »:و أكثر دقة، حيث كانت تنص على أنه

 .«ل في الخارجالتجارة الدولية، والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأق
 .214بوكعبان العربي،و فوزي نعيمي، مرجع سابق،ص 

بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي و طر  الطعن فيها في القانون الجزايري، مجلة المحكمة العليا،  2
 .18، ص 2843العدد الثاني 
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إقتصادي، بحيث تشكل وحدة اقتصادية تقوم على أنواع الاستغلال  الاقتصادي من إستغلال 
 .1أو زراعي أو مالي أو إستخراجي، بالإضافة إى  الإستغلال التجاري بمعناه الاقتصاديصناعي 

و عليه فإن مفهوم النشاط الاقتصادي الذي تبناه المشرع الجزايري، هو مفهوم واسع إى  
و بذلك فإن . حد بعيد لا يمكن معه حصر الأعمال أو النشاطات التي تنضوي حكت لوايه

يمتد ليشمل كل نشاط إقتصادي أو أي علاقة، مدنية كانت        "تصاديةالمصالح الاق"مفهوم 
أم تجارية، قانونية أم غير قانونية، يهدف من ورايه الحصول على عايد أو فوايد، بغ  النظر عن 

يشمل معاملات لا تعد تجارية وفقا  "المصلحة الاقتصادية"لذلك فإن مفهوم . طبيعة النشاط
لقانون التجاري الجزايري، كعمليات إستصلاح الأراضي و إستخراج للمفهوم التقليدي في ا

 .الثروات الباطنية

و بتبنيه المعيار الاقتصادي في حكديد دولية التحكيم، يكون المشرع الجزايري قد ساير 
التطورات الحاصلة في حقل التجارة الدولية، خاصة و أن غالبية التشريعات الوطنية قد تبنت هذا 

ديث، الذي يشمل كل نشاط إقتصادي يقصد من ورايه الحصول على عايد بصرف المعيار الح
 .النظر عن طبيعة هذا النشاط

 الفرع الثاني

 .موقف الإتفاقيات الدولية من الصفة الأجنبية و الدولية لحكم التحكيم

لاشك في أنه من الطبيعي أن تكخذ الإتفاقيات الدولية بشكن التحكيم بعين الإعتبار 
ييادة في  حكديد موقفها من الصفتين الأجنبية و الدولية لحكم التحكيم، و إن كانت فكرة ال

هذه الاتفاقيات تفرض على الدول تشجيع حركة التجارة الدولية و تنميتها، إلا أنها كانت مقيدة 
بفكرة الييادة الوطنية لكل دولة، و هو ما إضطر المشرعون الدوليون للمقابلة بين الصفة الوطنية 

الصفة الأجنبية لأحكام التحكيم، و ذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأحكام تفصل  و

                                                           
اجمة عن العقد التجاري الدولي في القانون الجزايري، مجلة أحمد بوقادوم ، حرية الأطراف في اختيار طر  حل النزاعات الن 1

 .211، ص 2882الطر  البديلة لحل النزاعات الوساطة والتحكيم، الجزء الأول : المحكمة العليا، عدد خاص
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، و هو ما ترتب عليه صعوبة إيجاد معيار معين 1في ميكلة من ميايل التجارة الدولية من عدمه
لتحديد أجنبية أو دولية حكم  التحكيم تيتقر على الأخذ به مختلف الاتفاقيات الدولية في هذا 

للتفرقة بين حكم التحكيم الداخلي و حكم التحكيم الدولي أو الأجنبي، و ذلك راجع  الشكن
إى  تعدد و تداخل المصطلحات الميتخدمة في مجال التحكيم التجاري الدولي من جهة، و تعدد 
المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد الصفة الأجنبية أو الدولية لحكم التحكيم من جهة أخرى، 

 .تب على ذلك من خلط بين مفهوم دولية حكم التحكيم و أجنبيتهو ما يتر 

بشأن الإعتراف و تنفيذ أحكام  1185موقف إتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة الأولى
 .التحكيم الأجنبية

، نصت الفقرة الأوى  من المادة 4218في إطار حكديد مجال تطبيق إتفاقية نيويورك لينة 
تطبق الإتفاقية الحالية للإعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين  »:أنه الأوى  من هذه الاتفاقية على

الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الإعتراف و تنفيذ هذه الأحكام على إقليمها و 
كما تطبق أيضا على أحكام . تكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية

 .« ولة المطلوب إليها الإعتراف أو تنفيذ هذه الأحكامالمحكمين التي لا تعتبر وطنية في الد

     قد تبنت معيارا مزدوجا لتحديد دولية  4218فمن الواضح أن إتفاقية نيويورك لينة 
مكملا بمعيار قانوني،    ( جغرافي)و أجنبية حكم التحكيم، حيث أنها قد أخذت بمعيار مكاني 

،    2الموجودة في النظم اللاتينية و الأنجلوسكيونية و ذلك رغبة منها في التوفيق بين الاتجاهات
و هذا واضح من نص المادة الأوى ، المشار إليها أعلاه، حيث اعتبرت حكم التحكيم أجنبيا   
إذا صدر في إقليم دولة غير تلك التي يطلب إليها الاعتراف بحكم التحكيم و تنفيذه على 

و كان حكم التحكيم صادرا في إقليم الدولة المطلوب إقليمها، كما تطبق أحكام هذه الاتفاقية ول
إليها الاعتراف و التنفيذ، و ذلك فيما لو كان تشريع هذه الدولة لا يعتبر  هذا الحكم التحكيمي 

 .وطنيا

                                                           
 .32حيني المصري، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .24خالد أحمد حين، مرجع سابق، ص: أنظر 2
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     لأحكام التحكيم،  "الأجنبية"بيد أن هذه الاتفاقية و لئن تقيدت صراحة بالصفة  
لأحكام التحكيم، و إن لم تنص  "الدولية"اف بالصفة إلا أنها قد تقدمت خطوة نحو الإعتر 

  .1صراحة على تلك الصفة، رغبة من واضعيها في توسيع نطا  تطبيقها، تشجيعا للتجارة الدولية
فبعد أن قررت الفقرة الأوى  من المادة الأوى  من إتفاقية نيويورك الصفة الأجنبية لحكم التحكيم 

ة للإعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير تطبق الاتفاقية الحالي »:بقوهدا
إستطردت قايلة بكن تطبق «...التي يطلب إليها الإعتراف و تنفيذ هذه الأحكام على إقليمها

أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو  »:الاتفاقية أيضا على
 .«تنفيذ هذه الأحكام

: ييتفاد من نص هذه المادة، بشطريها، أنها تعالج طايفتين من أحكام التحكيم، هما و
طايفة الأحكام التحكيمية الأجنبية، و طايفة الأحكام التحكيمية التي لا هي أجنبية و لا هي 

 .وطنية

و هي أحكام التحكيم الأجنبية التي تيتند إى  معيار مكان صدور حكم  :الطائفة الأولى
و يقصد بها أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة أخرى غير الدولة التي يطلب . التحكيم

تثبت هدا الصفة الأجنبية، إليها الاعتراف بها و تنفيذها في إقليمها، و هذه الأحكام هي التي 
                                                           

، حيث "الحكم الدولي"دولية في مشروعها الذي وضعته لإتفاقية نيويورك وصف و قد إستخدمت غرفة التجارة ال 1
استشعرت الغرفة من واقع الممارسة العملية أهمية الاعتراف بوجود حككيمات دولية يتحقق هدا بهذه الصفة الاستقلالية المنشودة 

تخدم للتعبير عن حكم التحكيم، ليصبح ذو و قد أرادت الغرفة بموجب هذا المشروع ضبط المصطلح القانوني المي. للتحكيم
بمفهوم  4213و إعمالا لذلك فقد أخذ مشروع غرفة التجارة الدولية لينة  مدلول يتوافق مع الواقع العملي للتجارة الدولية،

غير أن الدول ". الأجنبية"و لييت " الدولية"واسع لفكرة التحكيم الدولي، حيث حددت نطا  تطبيقه بكحكام التحكيم 
  التي انكبت على وضع هذه الاتفاقية لم تؤيد هذا الوصف في المشروع، وآثرت التميك بالصفة الأجنبية لأحكام التحكيم 

إنتهى إى  التوقيع على الاتفاقية بعد  4218و هو ما جعل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يتبنى مشروعا آخر سنة 
جاءت نصوص الاتفاقية خالية تماما من كل إشارة إى  هذا المفهوم، و  ، و لذلك"أحكام التحكيم الدولية"استبعاد فكرة 

إتفاقية نيويورك بشكن الاعتراف بكحكام "لذا عنونت إتفاقية نيويورك بعنوان ".أحكام التحكيم الأجنبية"قاصرة على فكرة 
 ".التحكيم الأجنبية و تنفيذها
مرجع  ،م التحكيم و أثرها في حكديد مركزه في الإقليم الوطنيجنيية حك جمال محمود الكردي،: لمزيد من التفاصيل، راجع

 .18-11سابق، ص
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فإذا توافر هذا . زم لاعتبار حكم التحكيم أجنبيا أن يكون صادرا في دولة أجنبيةحيث يل
حكم التحكيم أجنبيا بالنيبة للدولة التي يطلب إليها الإعتراف و تنفيذ هذا الشرط أعتبر 

 .الحكم

الحكم الصادر من هيئة حككيم كالحكم  »:و في هذا الصدد، يقول بع  الفقه أن 
الصادر من هيئة قضاء وطني من حيث أنه يحمل بالضرورة جنيية دولة يكون قد صدر فيها 

من ثم تنظر إليه الدولة التي صدر من هيئاتها القضايية باعتباره بالتطبيق لقانون مرافعاتها، و 
 .1"حكما وطنيا، بينما تنظر إليه الدول الأخرى باعتباره حكما أجنبيا

و تيتند معاملة أحكام التحكيم بنفس معاملة الأحكام القضايية، وفقا لمعيار مكان 
ن أشخاص يتولون القضاء عن صدور الحكم، إى  حجة مفادها أن الأحكام التحكيمية تصدر ع

طريق التفوي  الذي يصدر هدم من دولة معينة، بغ  النظر عن جنييتهم أو موطنهم أو تعدد 
الدول التي تنقلوا بينها أثناء حكقيق خصومة التحكيم، حيث تكون العبرة بالدولة التي صدر فيها 

يورك إذ استبعدوا وصف و هذا هو المعيار الذي اعتمده واضعوا إتفاقية نيو . 2حكم التحكيم
الدولية على أحكام التحكيم، رغبة منهم في الإعتماد على معيار واحد محدد المعالم لأحكام 
التحكيم التي عالجتها هذه الاتفاقية و هو المعيار الذي يتمثل في كون حكم التحكيم أجنبيا إذا 

 .صدر في إقليم دولة غير تلك المطلوب منها تنفيذه

لموسع لمجال تطبيق إتفاقية نيويورك يمثل في الواقع إتجاها حديثا في و هذا المعيار ا
الإتفاقيات الدولية بشكن التحكيم، يرمي إى  حكقيق قدر من العالمية هدا، و هو ما يفير نجاح 

، حيث لا زالت 3إتفاقية نيويورك في حكقيق ذلك من حيث عدد الدول التي انضمت إليها
ل ذلك، بالصفة الدولية لأحكام التحكيم باعتبارها الصفة تتميك غالبية الدول ،في مقاب

 .التقليدية لأحكام التحكيم اليايدة في معظم الدول

                                                           
 .498، صمرجع سابقسامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة و مدى خضوعه للقانون المصري،  1
 .12حيني المصري، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .12رجع سابق، صجمال محمود الكردي، جنيية حكم التحكيم، م: أنظر 3
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أفيحت المجال أمام الدول الأطراف فيها أن تقصر  4218غير أن إتفاقية نيويورك لينة 
في  مجال إعماهدا على الأحكام الصادرة في دولة متعاقدة، حيث منحت الدول الأطراف الحق

التحفظ، سواء عند التوقيع على الاتفاقية أو عند التصديق عليها، أو الانضمام إليها، و على 
أساس المعاملة بالمثل، بكنها لن تطبق الاتفاقية إلا على الأحكام التحكيمية الصادرة في دولة من 

عضاء لاستخدام و لعل الدافع من وراء إتاحة الاتفاقية الفرصة أمام الدول الأ. 1الدول المتعاقدة
 .هذا التحفظ هو حكفيز الدول غير المتعاقدة على الإنضمام إليها

تكخذ بمعيار مكان صدور حكم  4218و هكذا، فإذا كانت إتفاقية نيويورك لينة  
التحكيم للتفرقة بين أحكام التحكيم الوطنية و أحكام التحكيم الأجنبية، فإنها لا تلزم الدول 

يار في حالة استخدامها هذا التحفظ في مواجهة دولة غير متعاقدة،       الأعضاء فيها بهذا المع
و بالتالي فقد تكخذ بمعيار جنيية المحكمين، أو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، 
أو أي معيار آخر تراه مناسبا للتفرقة بين أحكام التحكيم الوطنية و أحكام التحكيم الأجنبية    

 .رغم صدوره في إقليمها" بالأجنبي"يترتب عليه إمكان وصف حكم حككيم  و هو ما قد

، إذ يمكن أن "وطنية"و لا هي " أجنبية"و هي أحكام التحكيم التي لا هي : الطائفة الثانية
 ".أحكام التحكيم الدولية"نطلق عليها 

بة للدولة و يقصد بهذه الأحكام أحكام التحكيم التي لا تعتبر أجنبية و لا وطنية بالني
فقد يصدر حكم حككيمي في إقليم دولة . التي يطلب إليها الإعتراف بها و تنفيذها على إقليمها

معينة، و مع ذلك لا يكون وطنيا بالنيبة هدذه الدولة التي صدر فيها، نظرا لاختيار الخصوم     
يطبق على قانون إجرايي آخر غير قانون مرافعاتها الوطني ل -حيب الأحوال–أو المحكمين 

إجراءات التحكيم، و من ثم لا يكون هذا الحكم التحكيمي صادرا عن سيادتها التشريعية، مما 
يجعل هذه الدولة لا تنظر إليه باعتباره حكما حككيميا وطنيا، و في نفس الوقت لا تعتبره حكما 

                                                           
  .4218من إتفاقية نيويورك لينة  84/83المادة : راجع 1
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يم الذي حككيميا أجنبيا كونه لم يصدر في دولة أجنبية، طبقا لمعيار مكان صدور حكم التحك
 .1وضعته إتفاقية نيويورك بالنيبة للطايفة الأوى  من أحكام التحكيم، المشار إليها آنفا

من توسيع نطا  تطبيقها، فقد  4218و حرصا من واضعي إتفاقية نيويورك لينة 
لحكم التحكيم، حتى تيمح بتغطية هذه الطايفة   "الدولية"إضطروا إى  اللجوء لفكرة الصفة 

كام التحكيم غير الوطنية و غير الأجنبية، لكي لا يترك المحكوم له فريية للفراغ الثانية من أح
القانوني الدولي المتمثل في غياب القاعدة القانونية التي تلزم الدول الأعضاء في الاتفاقية بالإعتراف 

رة و تتمثل هذه القاعدة، وفقا لفك. بهذه الطايفة من الأحكام و الأمر بتنفيذها في أقاليمها
في أنه يجوز للدول الأعضاء الإلتزام بالإعتراف و تنفيذ حكم  "الصفة الدولية لحكم التحكيم"

التحكيم دوليا، و يكون حكم التحكيم كذلك متى كان يفصل في نزاع متعلق بالتجارة الدولية،  
بغ   كالمنازعات المتعلقة بتداول اليلع و البضايع و الأموال أو الخدمات عبر الحدود الدولية،

النظر عن جنيية الخصوم، سواء كانوا يحملون معا نفس جنيية الدولة التي صدر فيها حكم 
التحكيم، أو جنيية دولة أجنبية، أو كان أحدهم يحمل جنيية الدولة التي صدر فيها حكم 

 .2التحكيم والآخر يحمل جنيية دولة أجنبية

 84/84 نص المادة و بصفة مختصرة، يكون حكم التحكيم دوليا ،حيب ما جاء في
من إتفاقية نيويورك، إذا كان يتعلق بمصلحة من مصالح التجارة الدولية، بغ  النظر عن جنيية 

 .الخصوم أو المحكمين، أو القانون المطبق على إجراءات التحكيم

تعترف بالصفتين 4218و خلاصة لما سبق، يمكن القول أن إتفاقية نيويورك لينة 
لحكم التحكيم، إذ تتحقق الصفة الأجنبية لحكم التحكيم إذا كان هذا  "الدولية"و " الأجنبية"

، (الجغرافي)الحكم صادرا في إقليم دولة غير تلك المراد تنفيذه فيها، إستنادا إى  المعيار الإقليمي 
بينما تتحقق الصفة الدولية لحكم التحكيم إذا صدر هذا الحكم في إقليم دولة معينة و لا تعتبره 

                                                           
و سامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة و مدى خضوعه . 13حيني المصري، مرجع سابق، ص: أنظر 1

 .478للقانون المصري، مرجع سابق، ص
 .13حيني المصري، نفس المرجع اليابق، ص: أنظر 2



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

541 

 

كما حككيميا وطنيا ليبب من الأسباب، و في نفس الوقت لا تعتبر هذا الحكم مع ذلك ح
 .التحكيمي أجنبيا كونه لم يصدر في إقليم دولة أجنبية

تعريفا محددا  4218لم يرد في إتفاقية نيويورك لينة  و بشأن تحديد مفهوم التجارية،
ليها سلطة الإحتفاظ لنفيها بالحق في لمعيار التجارية، و إنما خولت هذه الاتفاقية الدول الموقعة ع

قصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات التي تعتبر تجارية وفقا للقانون الداخلي لكل دولة، حيث 
كما أن للدولة أن تصرح أيضا بكنها ستقصر تطبيق   »: جاء في الفقرة الثالثة من المادة الأوى  منها

لقانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط ا
 .« طبقا لقانونها الوطني

، بشأن تسوية منازعات 1198موقف إتفاقية واشنطن لسنة : الفقرة الثانية
 .الإستثمار

المتعلقة بتيوية منازعات الإستثمار كل من المعيار  4291تبنت إتفاقية واشنطن لينة 
من  21/4ادي لتحديد دولية و أجنبية حكم التحكيم، إذ تنص المادة الجغرافي و المعيار الاقتص
يمتد الإختصاص القانوني للمركز إى  أية خلافات قانونية تنشك مباشرة  »:هذه الاتفاقية على أنه 

عن إستثمار بين دولة متعاقدة، أو أي إقليم فرعي أو أي وكالة تابعة للعضو المتعاقد، سبق أن 
اقدة إى  المركز، و بين مواطن من دولة أخرى متعاقدة، و بشرط أن يوافق طرفي عينته الدولة المتع

 .«....النزاع كتابة على تقديمها للمركز،

فحيب هذه المادة، فإن المعيار الاقتصادي يتمثل في تعلق النزاع بالإستثمارات، و هو 
 .لاف جنيية أطراف النزاعما يعد من قبيل التجارة الدولية، أما المعيار الجغرافي فيتمثل في إخت

لم تورد  4291، فإن إتفاقية واشنطن لينة أما فيما يتعلق بتحديد مفهوم التجارية
تعريفا لمعيار التجارية، كون الموضوع الأساسي هدذه الاتفاقية هو الإستثمارات الدولية، لذلك فإن 

 .يةمعيار التجارية حيب هذه الاتفاقية ينحصر مجاله في الإستثمارات الدول
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 .1158موقف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة : الفقرة الثالثة

أورد القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
بما في  -بصفة عامة-أكثر من معيار واحد لتحديد دولية التحكيم 4281لينة ( اليونيتيرال)

نى هذا القانون مجموعة من المعايير التبادلية المختلطة لتحديد دولية ذلك حكم التحكيم، فقد تب
 .1التحكيم، على نحو يدل على التداخل بين المعيار القانوني و المعيار الاقتصادي والمعيار الجغرافي

فبعد أن حددت الفقرة الأوى  من المادة الأوى  نطا  تطبيق القانون النموذجي، بكنه 
التجاري الدولي، عرفت الفقرتين الثالثة و الرابعة من نفس المادة التحكيم ينطبق على التحكيم 

 :يكون أي حككيم دوليا -3 »:الدولي، حيث ورد النص على أنه

إذا كان مقر عمل طرفي إتفا  التحكيم وقت عقد ذلك الاتفا  واقعين في دولتين  -أ
 مختلفتين، أو 

 :الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفينإذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج  -ب

 .مكان التحكيم إذا كان محددا في إتفا  التحكيم أو طبقا له -4

أو المكان  أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية -2
 الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به أو

إتفا  التحكيم متعلق بككثر من دولة إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع -ج
 .« واحدة

 :من هذه المادة 30لأغراض الفقرة  »:و تضيف الفقرة الرابعة من نفس المادة

إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل، فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة  -أ
 .باتفا  التحكيم

                                                           
 .24أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص :أنظر 1
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 .«ل إقامته المعتادإذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمح -ب

و بناء على ما ورد النص عليه في المادة الأوى  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري 
 :الدولي، يعتبر التحكيم دوليا في حالات ثلاث، و هو ما ينيحب على حكم التحكيم

 .1إذا كان مقر عمل طرفي إتفاق التحكيم واقعين في دولتين مختلفتين: الحالة الأولى

 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التحكيم دوليا، و من ثم حكم إعتبر
كان   التحكيم، إذا كان مقر عمل طرفي التحكيم واقعا في دولتين مختلفتين، و مفاد ذلك أنه  إذا

في دولة واحدة فإن هذا التحكيم يعد وطنيا لا يخضع لأحكام  امقرا عمل طرفي التحكيم واقع
فلو أبرمت شركة جزايرية عقدا مع شركة جزايرية أخرى، و اتفقت الشركتين . القانون النموذجي

في هذا العقد على تيوية النزاعات التي قد تنشك عنه بطريق التحكيم، فإن حكم التحكيم 
الصادر في هذا الشكن يعد وطنيا و لا يخضع لأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري 

 .لدولية في مفهوم هذا القانونالدولي، لأنه يخرج عن نطا  ا

و على النقي  من ذلك، فإذا اتفقت شركة جزايرية مع شركة أخرى فرنيية على 
التحكيم بشكن المنازعات التي قد تنشك عن العقد المبرم بينهما، فإن حكم التحكيم الصادر يعد 

 .دوليا يخضع لأحكام القانون النموذجي

كيم أكثر من مقر عمل، أو إذا لم يكن لأحدهما و لكن ما هو الحل إذا كان لطرفي التح
 مقر عمل؟

 :لقد واجهت هذين الفرضين الفقرة الرابعة من المادة الأوى 

فإذا كان لأحد أطراف التحكيم أكثر من مقر عمل، فإن العبرة بمقر العمل الأوثق  -
 .صلة باتفا  التحكيم

                                                           
و هذه الحالة من الحالات المنصوص عليها  في القانون النموذجي ميتمدة من معيار دولية عقد بيع البضايع الذي   1

كما أن هذا المعيار يتماثل مع المعيار . 4288لينة ( إتفاقية فينا)أخذت به إتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضايع 
 .4294ذي نصت عليه الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي في مادتها الأوى ، الموقعة في جنيف ال
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 .لعبرة بمحل إقامتهأما إذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم مقر عمل، فتكون ا -

إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل : الحالة الثانية
 .الطرفين

 .مكان التحكيم إذا كان محددا في إتفاق التحكيم أو طبقا له -1

إستند القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في حكديده لدولية التحكيم في الفقرة 
، على معيار مكاني لتحديد دولية التحكيم، فيكون التحكيم دوليا وفقا هدذا المعيار،    4-ب/3

و من ثم حكم التحكيم، إذا كانت الأطراف قد اتفقت على إجراء التحكيم في مكان خارج 
 : 1الدولة التي يوجد لكليهما فيها مقر أعمال، و يتحدد هذا المكان بكحد الطريقتين

يتفق أطراف التحكيم صراحة في إتفا  التحكيم على إجراء  أن الطريق الأول، 
 .التحكيم في مكان يوجد خارج الدولة التي يوجد بها مقر عمل الأطراف

فهو أن يشير إتفا  التحكيم ذاته إى  طريقة تعيين هذا المكان دون  أما الطريق الثاني، 
 .أن يحدده الأطراف صراحة

لتزامات الناشئة عن العاققة التجارية،       أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الإ -2
 .أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به

لتي يكون فيها مقر عمل أطراف التحكيم موجودا في ذات او يتعلق هذا الفرض بالحالة 
الذي الدولة، إلا أن مكان تنفيذ جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان 

 .يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، يكون موجودا خارج هذه الدولة

من القانون النموذجي تيتند على معيار  2-ب/3و عليه فإن المادة الأوى  فقرة 
، عندما يكون الأول: موضوعي من أجل حكديد دولية التحكيم، و هذا المعيار يتحقق في فرضين

وجد فيها مقر عمل أطراف التحكيم ينفذ فيه جزء هام من المكان الموجود خارج الدولة التي ي
                                                           

 .22حفيظة الييد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص: راجع في ذلك 1
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، فهو يتعلق بالحالة التي يكون فيها المكان أما الثاني. الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية
 .موضوع النزاع أوثق الصلة به واقعا خارج الدولة التي يوجد فيها مقر عمل أطراف التحكيم

التحكيم صراحة على أن موضوع إتفاق التحكيم متعلق إذا اتفق أطراف :الحالة الثالثة
 بأكثر من دولة واحدة

و في هذه الحالة تعتبر دولية التحكيم ميتندة إى  إرادة أطراف التحكيم، حيث يعتد 
القانون النموذجي باتفا  الأطراف على أن موضوع النزاع محل التحكيم يتعلق بككثر من دولة 

 .واحدة

ي تبناه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي يهدف فإذا كان هذا الحل الذ
أساسا إى  توسيع نطا  تطبيق هذا القانون على أكبر عدد ممكن من الحالات، فإن جانبا من 

يرى أن إطلا  العنان لإرادة الأطراف في حكديد دولية التحكيم من خلال الاتفا  على  1الفقه
واحدة، من شكنه أن يمكن هذه الإرادة من خلع صفة  أن موضوع التحكيم يتعلق بككثر من دولة

الدولية على التحكيم الداخلي بمجرد الاتفا  على أن موضوع النزاع يتعلق بككثر من دولة، و هو 
أمر لا يجوز جعله رهنا لإرادة الأطراف لما قد يترتب عن ذلك من محاولة الأطراف التهرب        

كما أن هذه الحالة تكون .ردة في شكن التحكيم الداخلي و الإفلات من القواعد الآمرة الوا
مصدرا لتياهل مع أطراف التحكيم غير مبرر قد يكتي بتحكيمات لن تكون هدا إلا صفة الدولية 

 .2الوهمية

فمن خلال العرض اليابق للحالات التي اعتبر فيها القانون النموذجي للتحكيم 
ن الحالة الأوى  و الحالة الثانية التي ورد النص عليهما التجاري الدولي التحكيم دوليا، يتضح لنا أ

في هذا القانون تكخذ من التركيز الجغرافي لبع  العناصر القانونية معيارا لدولية التحكيم، و من 
ذلك إختلاف مكان التحكيم عن مقر عمل أطراف التحكيم، أو مكان تنفيذ جزء هام من 

                                                           
 .484حفيظة الييد الحداد، نفس المرجع اليابق، ص 1
 .21د بركات مصطفى، مرجع سابق، صأحم: أنظر 2
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ية بين أطراف التحكيم، أو المكان الذي يتصل به موضوع الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجار 
 .1النزاع محل التحكيم عن مقر عمل الأطراف

كما أن المعيار الذي ورد في الحالة الثانية يدور في فلك المعيار الاقتصادي، غير أن 
ولية تطبيق هذا المعيار يتطلب ضرورة حكليل الإلتزامات التعاقدية لأطراف العلاقة الموصوفة بالد
أما . لتحديد الإلتزامات المهمة،و اعتبارها وحدها هي المؤثرة في وصف التحكيم بالدولية

 .2الإلتزامات اهدامشية قليلة الأهمية، فلا يكون هدا تكثير على وصف التحكيم بالدولية

و بناء على ذلك، يرى بع  الفقه أن المعيار الوارد النص عليه في الحالة الثانية ليس هو 
ار الاقتصادي بعينه الذي استقر عليه الفقه و القضاء الفرنيي، ذلك أن المعيار الوارد في المعي
 .3عبر الحدود الأموال والخدمات نقلون النموذجي لا ييتند إى  فكرة القان

كما نلاحظ أن المعيار الوارد في الحالة الثانية يقوم على أساس ربط المعيار الاقتصادي 
ث أن التحكيم يكون دوليا في حالة وجود مقر عمل جميع أطراف التحكيم بالمعيار الجغرافي، حي

 .في دولة واحدة، و لكن تنفيذ الالتزامات اهدامة أو جزء منها وقع في دولة أخرى

كما يلاحظ أن صفة الدولية قد تتوافر في التحكيم، وفقا للقانون النموذجي، على 
و ذلك إذا كان مكان التحكيم يقع في دولة الرغم من أن جميع عناصر التحكيم تكون وطنية، 

غير تلك التي يقع فيها مقر عمل أطراف التحكيم، فلا شك أن أقصى ما يمكن الوصول إليه في 
التي لا تكفي للقول بالدولية بمعناه الصحيح  ،"بالدولية النيبية"هذه الحالة هو وصف التحكيم 

الفقه ينتقد دولية التحكيم في القانون في مجال القانون الدولي الخاص، و هو ما جعل بع  
 .4"دولية مجاملة"أو " دولية وهمية"بكنها النموذجي للتحكيم التجاري الدولي و وصفها 

                                                           
 .22-28أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .27جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: أنظر 2
 .21أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص: راجع 3
 .21نادر محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص: راجع 4
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و بناء على ما سبق، فإنه يمكن القول أنه من الصعب حكديد المعايير التي اعتمدها 
تصنيف إحدى الحالات  القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لتحديد دولية التحكيم في

فإذا أمكن القول بكن إختلاف مقر عمل أطراف . التي ذكرتها المادة الأوى  من هذا القانون
التحكيم يمكن أن يشكل عنصرا أجنبيا بمفهوم المعيار القانوني، و أن تمتع التحكيم بالصفة 

ام من الدولية لكون مكان عمل أطراف التحكيم في دولة غير دولة مكان تنفيذ جزء ه
الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، هو أمر قريب من المعيار الاقتصادي منه إى  المعيار 

 .الجغرافي

و بما أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري و في إطار تحديده لمفهوم التجارية، 
ار هذا الدولي قد وضع خصيصا لتنظيم الميايل المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، فقد أش

تفييرا واسعا، بحيث يشمل جميع " التجاري"ينبغي تفيير مصطلح  »:القانون في هامشه إى  أنه
و العلاقات . الميايل الناشئة عن العلاقات ذات الطبيعة التجارية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية

يد أي معاملة تجارية لتور : تشمل دون حصر -حيب هذا القانون –ذات الطبيعة التجارية 
اليلع أو الخدمات أو تبادهدا، إتفاقات التوزيع، التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية، إدارة الحقو  
لدى الغير، التكجير الشرايي، تشييد المصانع، الخدمات الاستشارية، الأعمال اهدندسية، إصدار 

از الاستغلال، المشاريع التراخيص، الإستثمار، التمويل، الأعمال المصرفية، التكمين، إتفا  أو امتي
المشتركة، و غيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري، نقل البضايع أو الركاب جوا أو بحرا 

 .«أو باليكك الحديدية أو بالطر  البرية

و بذلك، يكون القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي قد تبنى بشكل واضح  
و ذلك بتفييره تفييرا موسعا شاملا للعديد من المجالات ، "التجارية"المفهوم الحديث لمصطلح 

و الدليل على أخذ القانون النموذجي . الناشئة عن المعاملات و الأنشطة الاقتصادية المختلفة
بالمفهوم الموسع لمصطلح التجارية هو أنه أورد هذه الأنشطة و المعاملات الاقتصادية على سبيل 

مفتوحا لولوج العديد من المعاملات و الأنشطة الاقتصادية  المثال لا الحصر، حيث ترك الباب
التي لم يتم ذكرها، و عدم التقيد بصورة معينة أو عدد معين من الأنشطة و المعاملات 

 .الاقتصادية



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

548 

 

و ختاما هدذا المبحث، يمكننا القول أنه إذا كان جانبا من الفقه يحاول التمييز بين 
، فإن ذلك يؤدي إى  "حكم التحكيم الدولي"صطلح و م" حكم التحكيم الأجنبي"مصطلح 

زيادة اللبس عند تفيير كلا المصطلحين اللذين يتداخلان و يتشابكان بشكل يجعل منهما معنى 
حكم "عن مصطلح " حكم التحكيم الأجنبي"لذلك فنحن نفضل استعمال مصطلح . واحد

المراد تنفيذ حكم التحكيم غير ، كونه أكثر إتياعا و مرونة، حيث أن الدولة "التحكيم الدولي
الوطني على إقليمها فإنها لن تقف لتكييفه هل هو حكم حككيم أجنبي أو حكم حككيم دولي،   
و إنما ستعتبره حكما حككيميا أجنبيا مباشرة كونه غريبا عن نظامها القانون الداخلي، فمثلا في 

يذ الأحكام الأجنبية، ما لم يكن الجزاير فإن تنفيذ أي حكم حككيم غير وطني يخضع لقواعد تنف
خاضعا لأحكام إتفاقية دولية، سواء أطلق على هذا الحكم التحكيمي صفة الأجنبية أو صفة 

و بالتالي فإننا نرى بكنه لييت هناك ضرورة عملية للتفرقة بين أحكام التحكيم الأجنبية . الدولية
ه التفرقة أي أثر على تنفيذ أحكام و أحكام التحكيم الدولية، خاصة عند تنفيذها، إذ ليس هدذ

 ".حكم التحكيم الأجنبي"التحكيم، و هو يجعلنا نفضل استخدام مصطلح 

 المبحث الثاني

 .في أحكام التحكيم الدولية الطعن

إن القول باستقلال نظام التحكيم عن القضاء الوطني لا يعني أنه بعيد عن أعينه تماما ، 
فزيادة على دور القضاء الوطني المياعد لنظام التحكيم،فإن  إذ لا يوجد فصل تام بين النظامين،

أحكام التحكيم تخضع للرقابة القضايية في الفترة التالية لصدورها، و إن اختلف شكل هذه 
ميكلة مدى قابلية أحكام التحكيم للطعن لذلك فإن . 1الرقابة و مداها من نظام قانوني لآخر

و التي تقتضي إيجاد  ،كل التي تواجه نظام التحكيمتعد من أصعب و أد  المشا فيها واحدة 
، و أساس ذلك هو 2فقد كانت هذه الميكلة و ما زالت محل جدل فقهي كبير. حلول عملية هدا

                                                           
 .483، ص 2842،أبريل 41إسماعيل الزيادي، دعوى بطلان حكم التحكيم، مجلة التحكيم العالمية، العدد : أنظر 1
تعددت الآراء الفقهية حول مدى قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بين مؤيد و معارض، و معظم تلك الآراء تدور حول  2

 =                                                                                    :طبيعة التحكيم بوصفه له طبيعة خاصة
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فيذهب الفقه المؤيد للطعن في حكم التحكيم إى  أن الطعن في حكم التحكيم أمر ضروري لحماية مصالح الخصوم، -4 =
خاصة عندما يقعون ضحية  فهو ضمان إحتياطي ما لم يتركه الخصوم، و استبعاده ينطوي على مخاطر تضر بحقو  الأطراف

 .ليوء نية أو تدليس من المحكم أو إهمال القايمين على مؤسيات التحكيم
كما أن الطعن في حكم التحكيم يعتبر أمرا ضروريا لما قد يشوب الحكم من عيوب تيتوجب بطلانه، فحكم التحكيم عمل 

ي إخضاع أحكام التحكيم للطعن فيها بقصد لذا فإنه من الضرور  بشري صادر عن إنيان لا يخلو من اليهو و الخطك،
أحكام التحكيم لا تختلف عن  »:إى  أن  Roger Perrotو يذهب الأستاذ . مراجعتها حفاظا على حقو  الخصوم

الأحكام القضايية بل قد يكون الطعن أكثر أهمية بالنيبة لأحكام التحكيم عنه بالنيبة لأحكام القضاء، ذلك أن أحكام 
        ن أشخاص عاديين لا يشترط أن يكونوا من رجال القانون، و مع ذلك تيند إليهم مهمة قضايية، التحكيم تصدر ع

. «و لا شك أن من شكن ذلك أن يجعل من مراقبة أحكامهم بطريق الطعن يعتبر أمرا ملحا بالنيبة لأحكام التحكيم
على حياب العدالة، خاصة أنه قد تكون هناك  فالطعن إجراء يمثل ضمانة للعدالة، و لا يجوز أن تكون سرعة التقاضي

و قصر التقاضي هدا على درجة واحدة فيه مخاطرة كبيرة لا يمكن تداركها بعد صدور حكم  دعاوى حككيمية ذات قيمة كبيرة
فمنع الطعن في حكم التحكيم معناه سد .التحكيم إلا بالطعن فيه إذا وضعنا في الاعتبار أن المحكم قد يخطيء و يصيب

 .المحكم اءلطريق أمام تصحيح أخطا
 : أنظر

Pierre Meyer : la sentence contraire à l’ordre public au fond, Rev. Arb 1994,p 615. 

Jean Robert : l’arbitrage droit interne droit international, op.cit, p196.  

علي بركات، الطعن في  .23، ص18للقانون الدولي، العدد ، التحكيم في القانون الدولي، المجلة المصرية فاأحمد أبو الو 
     هدى محمد مجدي، دور المحكم في خصومة التحكيم  .87، ص2883، القاهرة،  أحكام التحكيم، دار النهضة العربية
عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق،  .329-321، ص4227و حدود سلطته، دار النهضة العربية، 

                                                                                                                   .311ص
  
بينما يذهب الفقه المناه  لفكرة الطعن في أحكام التحكيم إى  أن تنوع و اختلاف طر  الطعن في ميايل التحكيم و  -2

ة على حواف الشواطئ تيتنزف جميع مزايا التحكيم، فالرجوع إى  القاضي الوطني للطعن في التي تزيد مثل الأعشاب البري
حكم التحكيم يلغي مميزات التحكيم، ذلك أن الطعن في حكم التحكيم يتعارض مع جوهر التحكيم، فعادة ما تكون الثقة 

من المغالاة التميك ببطلان حكم  في تقدير المحكم و في حين عدالته هي مبعث الاتفا  على التحكيم، هدذا يكون
 .التحكيم

ويذهب هذا الفقه إى  ضرورة التضييق من مباشرة الطعن في أحكام التحكيم لتجنب إطالة أمد النزاع وتعدد المنازعات مما 
يعرض الخصوم للخطر في بقايهم في مشقة النزاع، حيث أن مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم قد تطول بيبب تعقيدات 

فيجب تجنب إعاقة نظام  .الطعن في حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم، وعدم توافقها مع نظام التحكيمطر  
 =التحكيم من خلال الرقابة المتشددة من القضاء الوطني، فإذا ما تم اليماح بشكل موسع للمحاكم أن تيتبدل تقديرات 
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الاعتبارات المختلفة التي يقوم عليها نظام الطعن، بصفة عامة، و تلك التي يقوم عليها نظام 
حكيم خصوصيتها سواء فيما يتعلق بمدى جواز التحكيم، بصفة خاصة، و التي تجعل لأحكام الت

الطعن فيها، أو فيما يتعلق بطر  الطعن التي يمكن اعتمادها في حالة إقرار مبدأ الطعن في حد 
 .ذاته

هو وسيلة قانونية تيمح للمحكوم عليه بكن  -بصفة عامة–فمن المعروف أن الطعن 
وقع فيه الحكم من خطك، سواء كان  يطلب بإعادة النظر فيما قضي به عليه عن طريق تدارك ما

هذا الخطك قد وقع في القانون أو الوقايع، و ذلك بقصد استصدار حكم جديد في صالحه، سواء 
بلغت فالأعمال القضايية مهما . 1ه كليا أو جزييا يعن طريق تعديل الحكم الصادر ضده أو إلغا

تجعلها عرضة للطعن فيها بطر  تعتريها بع  الأخطاء التي أن  دقتها فهي أعمال بشرية يمكن
معينة تقرها كل التشريعات الوطنية على اختلاف إتجاهاتها، على الرغم من أن الأصل أن 
الأحكام القضايية تعتبر بمجرد صدورها عنوانا للحقيقة لا يجوز معاودة النظر فيما فصلت فيه من 

 .منازعات

حكيم بدلا من اللجوء إى  القضاء  في المقابل، فإن أطراف النزاع يلجكون إى  نظام الت و
الوطني لتوخي اليرعة في حيم النزاع، الأمر الذي ينيجم منطقيا مع تفادي اللجوء إى  قضاء 
الدولة للطعن في الحكم الصادر من محكمة التحكيم، لاسيما و أن أطراف النزاع هم الذين 

و عليه فإن اليؤال . كامهميختارون المحكمين و يثقون فيهم، مما لا ييتقيم مع الطعن في أح
هل يمكن أن يتعايش نظام التحكيم مع إخضاع أحكامه لنظام الطعن، من جهة، و : المطروح

لطر  الطعن المقررة في التشريعات الوطنية من ناحية أخرى، أم أنه يجب دايما الإبقاء على 

                                                                                                                                                                              

ه نفعا، لأن الكلمة الأخيرة ستكون لقضاة الدولة، كما أن كثرة المحكمين بتقدير القضاة، فإن الطعن سيكون ضارا أكثر من=
 .إى  عرقلة تنفيذ الحكم التحكيميالطعن تؤدي 

 :أنظر
Eric Loquin : note sous cour d’appel de versailes, 16/10/1997, Rev-Arb, 1998, p 572. 

Alexandre Hory, note sous cour de cassation civile, 21/01/1998, Rev-Arb, 1998, p 610. 
 .228عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص: أنظر 1
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لطة محكمة و حكديدا خارجة عن س -إن جاز التعبير–أحكام التحكيم خارجة على القانون 
 الطعن؟

يه في لفبالنظر إى  اهددف من الطعن،بصفة عامة، فإنه يبدو أن تقرير حق المحكوم ع
الطعن على حكم التحكيم الصادر ضده أمرا ضروريا، و لا تختلف أحكام التحكيم عن 
. الأحكام القضايية بشكن ما ذكرناه آنفا من مبررات لتقرير نظام الطعن على هذه الأخيرة

فة إى  أن أحكام التحكيم من الأعمال البشرية الصادرة عن إنيان التي يمكن أن تشوبها فبالإضا
بع  الأخطاء التي قد تتعلق بالإجراءات التي بني عليها الحكم و الأوضاع التي لابيت صدوره، 

أو بالحكم ذاته حيث يقع الخطك في تطبيق القانون على ما ثبت من الوقايع في تقدير الوقايع     
استخلاص النتايج منه، و هو ما ييتوجب معه إتاحة  الفرصة أمام المحكوم عليه لإصلاح هذه  و

الأخطاء، فإن الطعن قد يكون أكثر أهمية بالنيبة لأحكام التحكيم أكثر منها بالنيبة إى  
لأحكام القضاء، ذلك أن أحكام التحكيم تصدر من أفراد عاديين لا يشترط أن يكونوا من 

ون، و بالرغم من ذلك تيند إليهم مهمة قضايية، تتمثل في الفصل في النزاع المعروض رجال القان
و لاشك أن هذا من . عليه بإصدار حكم فاصل فيه، يتولون بمقتضاها تطبيق القانون على النزاع

شكنه أن يجعل من مراقبة الأحكام الصادرة عنهم بطريق الطعن فيها أمرا أكثر إلحاحا منها بالنيبة 
، لاسيما و أن أحكام التحكيم بمجرد صدورها تتمتع بحجية الأمر المقضي، 1حكام القضاييةللأ

 .شكنها في ذلك شكن الأحكام القضايية

و على الرغم من حتمية خضوع أحكام التحكيم للرقابة اللاحقة لقضاء الدولة بطريق 
راعاة للطبيعة الخاصة الطعن فيها، فإنه ينبغي عدم التوسع في طر  الطعن ضد أحكام التحكيم م

، ذلك أن اليماح بالطعن في أحكام التحكيم بذات 2لنظام التحكيم و الغرض من اللجوء إليه
الطر  التي يطعن بها في أحكام القضاء قد لا يكون منيجما مع بع  المبادئ الأساسية التي 

الميزة العظمى لنظام يقوم عليها نظام التحكيم، و لعل أهمها اليرعة في حيم المنازعات التي تعد 
التحكيم، حيث يمكن أن تضيع هذه الميزة إذا ما سلمنا أن أحكام التحكيم تخضع لنفس طر  

                                                           
1
 Roger Perrot : L’arbitrage et les voies de recours Rev. Arb, 1980,p 268. 

 .322حفيظة الييد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص: أنظر  2
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بالقول أنه لن يكون مفيدا في  1الطعن المقررة للأحكام القضايية، و هذا ما عبر عنه بع  الفقه
    بعد التحكيم إذا كانت مرحلة ما (la phase arbitrale)شيء الإسراع في مرحلة التحكيم 

(la phase post- arbitrale)  سوف تطول بيبب تعقد طر  الطعن على الحكم الصادر من
و من جهة أخرى، فإن إتفا  الخصوم . هيئة التحكيم أو عدم توافقها مع نظام التحكيم نفيه

 على اللجوء إى  نظام التحكيم لتيوية نزاعهم يكونوا قد أفصحوا عن عدم رغبتهم في حل هذا
النزاع عن طريق القضاء الوطني، في حين أن الطعن على حكم التحكيم  الصادر في هذا النزاع 

 .2يعني عرضه على هذا القضاء 

و بناء على ما سبق، و توفيقا بين الطبيعة الخاصة لنظام التحكيم و ما يتميز به من 
، وبين ضرورة إصلاح خصايص ذاتية، و ما يقتضيه من سرعة الفصل في النزاع و استقرار الحقو 

الأخطاء التي قد تشوب حكم التحكيم، باعتباره عملا قضاييا، أجازت التشريعات الوطنية 
المقارنة الطعن في حكم التحكيم على إستحياء و حصرته في أضيق نطا ، بينما حكظره بعضها 

 .الآخر مطلقا فلا تترك أمام المحكوم ضده سوى مواجهة حكم التحكيم بدعوى البطلان

و على ذلك، أنشكت غالبية التشريعات الوطنية المقارنة نظام خاص للطعن في أحكام 
التحكيم الدولية، فكجازت رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم فقط، و استبعدت طر  الطعن 
الأخرى المعروفة في قانون المرافعات، كطريق الطعن بالإستئناف و إلتماس إعادة النظر و المعارضة 

 .3ق و الطعن بالن

                                                           
1 

Yvon Loussouarn : les voies de recours dans le décret du 14 Mai 1980 relatif à 

l’arbitrage, Rev.Arb, 1980,p 672. 
 .282محمد نور عبد اهدادي شحاتة، مرجع سابق، ص: أنظر 2
   هناك بع  طر  الطعن التي لا يمكن إعماهدا بشكن أحكام التحكيم بيبب ذاتية عدالة التحكيم  و خصوصية المبادئ  3

و الأسس التي يقوم عليها هذا النظام، فمثلا من غير المنطقي أن يتم الطعن في أحكام التحكيم بالمعارضة، فمن المعروف أن 
المعارضة كطريق للطعن في الأحكام الغيابية التي يصدرها القضاء الوطني لا يمكن قبوهدا بالنيبة للأحكام التحكيمية، حيث 

ب على كل طرف في هذا الاتفا  أن لا يعمل على عرقلة سير عملية التحكيم بتغيبه لا ينيجم مع اتفا  التحكيم، و يج
 =عن حضور جليات التحكيم، كما أنه يمكن هديئة التحكيم إصدار حكمها حتى و لو تغيب كل الخصوم أو بعضهم عن
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 المطلب الأول

 .الطعن على أحكام التحكيم الدولية في التشريعات الوطنية المقارنة

أجازت غالبية التشريعات الوطنية الخاصة بالتحكيم الطعن في أحكام التحكيم، سواء  
كان التحكيم داخليا أو دوليا، متى كان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم مشوبا بخطك، 

لخطك بالإجراءات التي بني عليها حكم التحكيم و الأوضاع التي لابيت سواء تعلق هذا ا
صدوره، أو بحكم التحكيم ذاته حيث قد يقع المحكم في خطك عند تطبيق القانون على ما ثبت 
من الوقايع أو في تقديرها و استخلاص النتايج و الحلول منها، و ذلك حتى تتيح الفرصة أمام 

هذا الخطك، حتى لا يتحصن حكم التحكيم رغم العوار الذي لحق  الخصم المحكوم عليه لإصلاح
 .به من جراء أخطاء المحكمين و عدم حيدتهم في قضايهم

غير أن نظام الطعن في أحكام التحكيم لم ييتقر على أسس و مناهج واضحة في 
 التشريعات الوطنية المقارنة، حيث اختلفت هذه التشريعات في حكديد طر  الطعن المناسبة
لأحكام التحكيم، و التي لا تتعارض مع الاعتبارات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام 

فالبع  منها يجيز الطعن في حكم التحكيم على . التحكيم، و أهمها اليرعة في تيوية النزاعات
، و بعضها يجيز إستئناف 1نحو واسع لا يختلف عن الأسلوب المقرر للطعن في أحكام القضاء

، و بعضها الآخر أجاز الطعن في حكم التحكيم عن طريق 2التحكيم وفق ضوابط محددة  حكم

                                                                                                                                                                              

ية التي تصدر في غيبته، هذه الجليات، لذا يجب عدم منح الخصم المتغيب حق الطعن بالمعارضة ضد الأحكام التحكيم =
 .لأنه من شكن ذلك أن يتخذ سبيلا لإضاعة الوقت

كما ييتبعد الطعن النق   ضد أحكام التحكيم، لأن الطعن بالنق  لا يجوز إلا ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم   
                                                                .                                       الإستئنافية و لا يمكن اعتبار محاكم التحكيم كذلك

أما باقي طر  الطعن الأخرى، كالتماس إعادة النظر و اعتراض الغير خارج الخصومة، فمن الممكن جدا إعماهدا ضد أحكام 
 .التحكيم لعدم تعارضها من حيث الأساس الذي تقوم عليه مع نظام التحكيم

أحمد خليل، قواعد التحكيم، دراسة متعمقة في طر  الطعن في : ن اللبناني، و لمزيد من التفاصيل راجعو من ذلك القانو  1
 .و ما بعدها 432القرار التحكيمي الصادر في حككيم داخلي، منشورات الحلبي الحقوقية، بدون سنة نشر، ص

 .438،434نفس المرجع اليابق، ص  أحمد خليل،:راجع في ذلك. من ذلك القانون الكويتي والقانون اهدولندي و 2
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بينما ذهبت غالبية هذه التشريعات إى  عدم . 1تقديم طلب فيخ هذا الحكم في أحوال محددة
جواز الطعن في حكم التحكيم بكي طريقة من طر  الطعن المقررة للأحكام القضايية، و لكنها 

 .دا إى  أسباب محددة، أمام الجهات القضايية المختصةابطلانه، إستنأجازت رفع دعوى ب

و عليه، لنا أن نتياءل عن موقف التشريعات الوطنية المقارنة، محل الدراسة، من الطعن 
في أحكام التحكيم الدولية، حيث يمكن للباحث أن يلحظ إختلافات تشريعية كثيرة في جوانب 

 :لتحكيمعديدة من جوانب الطعن في أحكام ا

فإن ثمة إختلافا جوهريا بين التشريعات الوطنية المقارنة بشكن طر  الطعن  ،فمن جهة أوى  
المتاحة للطعن في أحكام التحكيم، حيث يمكن لنا أن نرصد في هذا الصدد إتجاهين رييييين، 
أحدهما تتعدد فيه طر  الطعن المتاحة ضد أحكام التحكيم، و الآخر يقتصر فيه على طريق 

 .احد للطعن في هذه الأحكام، و هو الطعن بالبطلانو 

فإنه يجب حكديد ما إذا كان الطعن في أحكام التحكيم يتم بالرجوع إى   ،و من جهة ثانية 
محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم لتتوى  بنفيها مراجعته، أم يكون هذا الطعن أمام المحاكم 

 .القضايية للدولة

 التحكيم لا تتفق جميعها فيما إذا كانت طر  الطعن على أحكام فإن قوانين ،و من جهة ثالثة
التحكيم هي واحدة بالنيبة للتحكيم الداخلي و التحكيم الدولي، أم أنه يجب التمييز بين هذين 

 .النوعين من التحكيم بكن يكون لكل منهما تنظيما خاصا بشكن كيفية الطعن فيه

تتفق كذلك بشكن الحدود التي يجب أن يراقب فيها فإن هذه التشريعات لا  و من جهة رابعة، 
حكم التحكيم، و هل يعني خضوع هذا الحكم للطعن فيه و مراجعته من كافة جوانبه القانونية   
و الواقعية، أم أن هذا الطعن يجب أن يقتصر على مراقبة مدى سلامة إجراءات التحكيم، بحيث 

 . من قضاء في النزاع بعيدا عن أي رقابة يبقى التقدير الموضوعي للمحكمين أو ما يرونه
                                                           

   443، صمرجع سابقأشجان فيصل شكري داود، : و من ذلك قانون التحكيم الفليطيني، لمزيد من التفاصيل، راجع 1
  .و ما بعدها
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الوقوف على الأسباب التي يمكن أن يؤسس عليها الطعن في أحكام  و من جهة أخيرة، 
 .التحكيم في التشريعات الوطنية المقارنة محل الدراسة، و دراستها دراسة تفصيلية و حكليلية

 الفرع الأول

 .فرنسيالطعن في أحكام التحكيم الدولية في التشريع ال

، فقد ميز المشرع الفرنيي في قانون الإجراءات 1على خلاف أحكام التحكيم الداخلية
المدنية الجديد، بين حالتي ما إذا كان حكم التحكيم الدولي قد صدر في فرنيا أم صدر في 
الخارج، و هو ما جعل المشرع الفرنيي يوضح بدقة نظام و طر  الطعن في نطا  التحكيم 

 .الدولي

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا: ة الأولىالفقر 

يعتبر الطعن بالبطلان الطريق الوحيد للطعن في حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنيا، 
من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد، و الذي ينبغي  41482و المنصوص عليه في المادة 

من  4128سباب المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة أن ييتند إى  أحد العيوب أو الأ
 .نفس القانون

للأطراف  3ف.م.ج.إ.  4122فقد أجاز المشرع الفرنيي، بموجب المادة  ،و مع ذلك
و قد . تفا  خاصإأن يتنازلوا عن طريق الطعن بالبطلان، متى اتفقوا على ذلك صراحة بموجب 

                                                           
على خلاف التحكيم الدولي، فإن المشرع الفرنيي قد وسع من نطا  طر  الطعن ضد أحكام التحكيم الداخلية، حيث  1

الطعن على أحكام التحكيم الداخلية على طريق واحد، فبالإضافة إى  اعتباره الطعن بالاستئناف طريقا رييييا لم يقصر 
    للطعن في هذه الأحكام، فقد أجاز الطعن في أحكام التحكيم الداخلية بطريقي إعتراض الغير الخارج على الخصومة 

و بالمقابل فقد استبعد المشرع الفرنيي (.   إ ج م ف 4182دة الما)و إلتماس إعادة النظر (   إ ج م ف 4184المادة )
 (   إ ج م ف 4183المادة ) صراحة إمكانية الطعن على أحكام التحكيم بالمعارضة  أو بالنق  

2 Art 1518 D.P.C.F : « la sentence rendue en France en matière d’arbitrage international 

ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation».  
3 

Art 1522 D.P.C.F : « par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment 

renoncer expressément au recours en annulation ».  
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القانون اليوييري )توحى من نصوص بع  القوانين المقارنة تبنى المشرع الفرنيي هذا الإتجاه المي
، للتككيد بوضوح على أن الرقابة على صحة حكم التحكيم (و القانون البلجيكي بصفة خاصة

 .1الدولي تتم مباشرتها بصورة أساسية في المكان الذي يطلب فيه تنفيذ هذا الحكم

شترط للتنازل عن الطعن ببطلان على أنه ينبغي الإشارة إى  أن المشرع الفرنيي قد ا
 :حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنيا، توافر شرطان

 .تفا  خاص بين الأطرافإوجود  ،الأول -

 .هو التنازل الصريح ،و الثاني -

 .على أن يتم هذا التنازل في أي وقت، سواء قبل صدور حكم التحكيم أو بعد صدوره

 .يم الدولية الصادرة خارج فرنساالطعن في أحكام التحك: الفقرة الثانية

ستئناف الحكم الذي فصل إيجوز للأطراف  2ف.م.ج.إ.  4121/4طبقا لنص المادة 
 .في طلب الاعتراف بحكم التحكيم الصادر خارج فرنيا أو بإعطايه الصيغة التنفيذية

خارج فرنيا يتم بطريقة   فمن الواضح أن الطعن في أحكام التحكيم الدولية الصادرة
مباشرة، فلا يتم الطعن في هذا الحكم مباشرة، لأنه لابد أولا أن يتقدم أحد الأطراف بطلب  غير

الاعتراف به أو إعطايه الصيغة التنفيذية في فرنيا، و هنا تصدر المحكمة المختصة حكمها 
بالموافقة على هذا الطلب أو ترفضه، و يكون الحكم الذي تصدره المحكمة في هذه الحالة هو 

قبل الاستئناف، و هنا ستتوى  محكمة الإستئناف بطبيعة الحال فحص حكم التحكيم الذي ي
 .الدولي الصادر خارج فرنيا

و من ثم فإن حكم التحكيم الدولي الصادر خارج فرنيا لا يقبل الطعن فيه مباشرة بكية 
 .طريقة من طر  الطعن، بما في ذلك الطعن ببطلانه

                                                           
1 Emmanuel Gaillard, op.cit, p188. 
2 

Art 1525/1 D.P.C.F : « la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou 

d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel ».  
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 .في أحكام التحكيم الدولية بغير الطعن بالبطاقن مدى إمكانية الطعن:الفقرة الثالثة

المعدل لأحكام التحكيم الداخلي و الدولي  2844لينة  18لقد فتح المرسوم رقم 
، حيث أجازت 1الباب أمام الأطراف للطعن في حكم التحكيم الدولي بإلتماس إعادة النظر

و في المقابل فقد استبعدت . ف رفع هذا الطعن أمام المحكمة التحكيمية.م.ج.إ.  4189المادة 
 .، التي تيمح برفع هذا الطعن أمام قاضي الدولة4182ذات المادة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 

ف هي .م.ج.إ.من   4189و لتوضيح هذه الميكلة أكثر، لابد من التذكير أن المادة 
لتحكيم الدولي، و قد نص التي حكدد المواد الخاصة بالتحكيم الداخلي التي تطبق أحكامها على ا

ف .م.ج.إ.  4182البند الخامس من هذه المادة على تطبيق الفقرتين الأوى  و الثانية من المادة 
 .2التي تنظم الطعن بالتماس إعادة النظر، دون فقرتها الثالثة

، الخاصة بالتحكيم الداخلي، و المحال إليها نجدها 41823و بالرجوع إى  نص المادة 
، و يقدم (الفقرة الأوى )ه يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم التحكيمي تنص على أن

و مع ذلك إذا تعذر إعادة تشكيل المحكمة التحكيمية من  .هذا الطعن أمام المحكمة التحكيمية
جديد، فإن الطعن بالتماس إعادة النظر ضد حكم التحكيم الدولي يرفع أمام محكمة الاستئناف 

                                                           
يعتبر إلتماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الأحكام، يهدف إى  إعادة النظر فيما قضى به الحكم بيبب من   1

بناء الحكم على شهادة شهود : الحصر، و قد حددها المشرع الجزايري بيببين هماالأسباب التي حددها القانون على سبيل 
 328،322المادتين : راجع. أو وثايق مزورة، أو اكتشاف أورا  حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم

 .  إ ج م إج
2 Art 1506/5 D.P.C.F : « A moins que les parties en soient convenues autrement et sous 

réserve des dispositions du présent titre, s’appliquent à l’arbitrage international les 

articles : 

5-1502 alinéas 1 et 2 et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l’appel et le recours 

en annulation »  
3 Art 1502 D.P.CF : « le recours en révisions est ouvert contre la sentence arbitrale dans 

les cas prévus pour le jugement à l’article 595 et sous les conditions prévus aux articles 

594,596,597 et 601 à 603.  

Le recours est porté devant le tribunal arbitrale ». 
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و لما كان الطعن بالاستئناف       . 1(الفقرة الثالثة)الطعون الأخرى في الحكم  المختصة بنظر
 .4182غير جايز ضد أحكام التحكيم الدولية، فلا يمكن إذن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 

 .دعوى بطاقن حكم التحكيم الدولي: الفقرة الرابعة

د للطعن في أحكام التحكيم الدولية أشرنا آنفا إى  أن الطعن بالبطلان هو الطريق الوحي
الصادرة في فرنيا، و إن كان المشرع الفرنيي قد أجاز بصورة إستثنايية الطعن في هذه الأحكام 

 .2بطريق إلتماس إعادة النظر

أما أحكام التحكيم الصادرة خارج فرنيا، فلا يجوز الطعن فيها بالبطلان بصورة 
اشرة عن طريق مراقبتها بطريق الطعن بالاستئناف في مباشرة، و إنما يتم ذلك بطريقة غير مب
 .الأوامر المتعلقة بالاعتراف بها و تنفيذها

 .أسباب و حالات الطعن بالبطاقن في حكم التحكيم الدولي: أولا

ف الأسباب و الحالات التي يمكن الإستناد إليها .م.ج.إ.  4128حددت المادة 
في فرنيا، و ذلك على سبيل الحصر، إذ لا يجوز  للطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي الصادر
 :الطعن في هذا الحكم إلا في الحالات التالية

 .إذا قضت المحكمة التحكيمية على سبيل الخطك باختصاصها أو عدم إختصاصها -4

 .إذا كان هناك عيب في تشكيل المحكمة التحكيمية -2

بما لا يتفق مع المهمة الميندة إذا فصلت المحكمة التحكيمية في الدعوى التحكيمية  -3
 .إليها

                                                           
1 

« Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni le recours est porté devant 

la cour d’appel qui eût été compétence pour connaitre des autres recours contre la 

sentence ». 

 
، 984، 127، 129، 121، 121و يخضع الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام التحكيم الدولية لأحكام المواد   2

 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي، و الخاصة بالطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضايية 983، 982
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 .إذا لم يحترم الحكم التحكيمي مبدأ الوجاهية -1

 .إذا كان الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه متعارضا مع النظام العام الدولي -1

 .الجهة المختصة بنظر دعوى بطاقن حكم التحكيم الدولي: ثانيا

لمحكمة المختصة بالفصل في دعوى ، فإن ا1ف.م.ج.إ.  4142طبقا لنص المادة 
بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنيا هي محكمة الاستئناف التي يقع في دايرتها المكان 
الذي صدر فيه حكم التحكيم، و هي نفس المحكمة التي تنظر دعوى إستئناف حكم التحكيم 

كمة باريس الإبتدايية، الدولي الصادر خارج فرنيا، و هو ما يعني إستبعاد إختصاص رييس مح
،من نظر دعوى بطلان 2باعتباره القاضي المياند للإجراءات التحكيمية في نطا  التحكيم الدولي

 .حكم التحكيم الصادر في  فرنيا

و لعل هذا الحل الذي قدمه المشرع الفرنيي، فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر دعوى 
كونه حل منطقي، إذ يتحقق مع هذا الحل مجموعة   بطلان حكم التحكيم الدولي، جدير بالتكييد

،   (ضابط مكان صدور حكم التحكيم)من المزايا، بعضها نابع من هذا الضابط في حد ذاته، 
و بعضها الآخر مرجعه عدم ملاءمة الضوابط الأخرى ككساس لتقرير إختصاص القضاء الوطني  

طلق من مبدأ توزيع الاختصاص بين فهذا الحل ين. و الفصل في دعاوى بطلان أحكام التحكيم
الدول المختلفة المعنية بالحكم التحكيمي، و وفقا هدذا المبدأ تختص دولة مكان صدور حكم 
التحكيم إختصاصا قاصرا عليها بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، و بالتالي لا تملك الدول 

 .الأخرى المطلوب تنفيذ حكم التحكيم على إقليمها نظر هذه الدعوى

                                                           
1 

Art 1519 D.P.C.F : « le recours en annulation est porté devant la cour d’appel dans le 

ressort de laquelle la sentence a été rendu ». 
 .  إ ج م ف 4181المادة : اجعر   2
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كما أن هذا الحل المتقدم يتحاشى ظاهرة أحكام التحكيم غير المتصلة بكي نظام قانوني، 
و التي يمكن أن تكون معيبة بعيب جييم، و قد لا توجد أي دولة مختصة بتوقيع جزاء البطلان 

 .1المترتب على ما لحق بهذه الأحكام من عيوب

 .ميعاد رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم الدولي: ثالثا

فإن الطعن بالبطلان الذي يرفع ضد حكم  2ف.م.ج.إ. 4142/2قا لنص المادة طب
التحكيم الدولي يكون مقبولا منذ النطق بالحكم، و لا يقبل هذا الطعن بعد مضي شهر من 

 .تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي

و بذلك يكون المشرع الفرنيي قد سمح للخصم الذي صدر حكم التحكيم ضده برفع 
ن في اليوم الأول من صدور حكم التحكيم، دون أن ينتظر تبليغه بهذه الحكم تبليغا دعوى البطلا

غير أنه بمجرد تبليغ المحكوم عليه بحكم التحكيم فإن مدة الطعن بالبطلان تبدأ في اليريان . رسميا
 .من ذلك اليوم و ييقط حقه في الطعن بالبطلان بمرور شهر واحد يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي

 .إجراءات رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم الدولي: ابعار 

لم يكخذ المشرع الفرنيي في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي بالإجراءات 
البييطة للأعمال الولايية، و إنما اعتمد في رفعها على الإجراءات القانونية المتعارف عليها قضاييا 

بالإجراءات المتبعة و المنصوص عليها بالمواد  في رفع الدعوى القضايية طبقا للقواعد الخاصة
و من ثم فإن المشرع الفرنيي قد .3من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي 238إى   288من

                                                           
و قد سار القضاء الفرنيي في فترات سابقة على اعتماد معيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات، سواء كانت   1

الأطراف قد اختارت هذا القانون صراحة أو من خلال الإشارة إى  لايحة حككيم محددة أو كان إعمال هذا القانون بمبادرة 
فيه، لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي، حيث اعتبر جانب من الفقه من المحكم ن

 .الفرنيي أن هذا المعيار معيارا سطحيا أقل أهمية من معيار مكان صدور حكم التحكيم
V:E. Gaillard, op.cit, p190. 
2 Art 1519/2 D.P.C.F : « ce recours est recevable dés le prononcé de la sentence. Il cesse 

de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence ». 
 .  إ ج م ف 4121المادة : راجع 3
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أوجب على من يريد رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم القيام بإجراءات التبليغ و التكليف 
 دفاعهم و نقاشاتهم في الدعوى بالحضور للطرف الآخر، و إعطاء الفرصة لكل الأطراف لتقديم

 .حفاظا على مبدأ الوجاهية

 .آثار رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم الدولي: خامسا

ضمانا منه للتنفيذ اليريع لأحكام التحكيم الدولي، فقد نص المشرع الفرنيي في المادة 
ن شكنها على أن الطعون التي ترفع في نطا  التحكيم الدولي لا يكون م 1ف.م.ج.إ.  4129/4

فمن شكن هذا النص أن يياهم في إحباط أثر الطعون التي ترفع . وقف تنفيذ حكم التحكيم
بيوء نية من المحكوم ضده، و لغرض وحيد و هو عرقلة و تكخير تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر 

 . ضده لبع  الوقت، والحصول على بع  المكاسب في هذه الفترة

  الآثار اليلبية التي قد يرتبها التنفيذ المعجل بقوة و في مقابل ذلك،  و تفاديا لبع
القانون لحكم التحكيم الدولي، الذي قد يفضي تنفيذه إى  نتايج يتعذر تداركها، فإن المشرع 

، سلطة أن يكمر 4129/22الفرنيي قد خول الرييس الأول لمحكمة الاستئناف، بموجب المادة 
، أو بتنظيمه على نحو ما إذا كان من شكن تنفيذه بصفة ميتعجلة بوقف تنفيذ الحكم التحكيمي
 .أو يضر إضرارا جييما بحقو  أحد الأطراف

 

 

 

 

 
                                                           

1 Art 1526/1 D.P.C.F : « le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de 

l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs ». 
2 Art 1526/2 D.P.C.F : « Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dés qu’il est 

saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si 

cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ». 
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 الفرع الثاني

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية في التشريع المصري

حصر المشرع المصري سبل الطعن في أحكام التحكيم الدولية في دعوى بطلان حكم 
الطعن في أحكام التحكيم بكي طريق من طر  الطعن التحكيم، حيث أرسى مبدأ عدم جواز 

من قانون  12، حيث نصت المادة 1المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا  -4 »:على أنه 4221لينة  27التحكيم المصري رقم 

طعن المنصوص عليها في قانون المرافعات لأحكام هذا القانون الطعن فيها بكي طريق من طر  ال
 .المدنية و التجارية

 .«يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين التاليتين -2

و بذلك يكون المشرع المصري قد جعل الطريق الوحيد أمام المحكوم ضده للرجوع على 
الطعن فيه بالإستئناف، كما أنه لا يقبل حكم التحكيم هو دعوى البطلان، و بذلك لا يمكن 

الطعن فيه بالتماس إعادة النظر، حتى و لو حكققت حالة من حالاته، كما لو صدر بعد صدور 
حكم التحكيم إقرار من الخصم بتزوير الأورا  التي إنبنى عليها حكم التحكيم أو قضي 

و إن كان يمليه حرص المشرع  إى  القول بكن هذا الميلك 2بتزويرها،و هذا ما دفع ببع  الفقه
                                                           

و قد تطور موقف المشرع المصري من ميكلة خضوع أحكام التحكيم لطر  الطعن المقررة للأحكام القضايية و المنصوص  1
ينتهج نهجا تتعدد  27/4221فقد كان المشرع المصري، قبل صدور قانون التحكيم المصري رقم . عليها في قانون المرافعات

، فقد كان المشرع المصري 4212من قانون المرافعات لينة  818فيه طر  الطعن في أحكام التحكيم، فطبقا لنص المادة 
بينما قصر المشرع المصري . يجيز الطعن في أحكام المحكمين بالاستئناف و إلتماس إعادة النظر، فضلا عن دعوى البطلان

لتحكيم على طريق إلتماس إعادة النظر و دعوى البطلان في قانون المرافعات الصادر سنة إمكانية الطعن في أحكام ا
عدم قابلية  27/4221ليقرر في قانون التحكيم الحالي رقم . ، فلم يعد حكم المحكمين يقبل الطعن بالاستئناف4298

غلق بذلك المشرع المصري الحلقة التي  أحكام التحكيم للطعن بكي طريق من طر  الطعن التي ينظمها قانون المرافعات، لي
كانت متبقية في سبيل الطعن في أحكام التحكيم بذات الطر  التي يطعن بها على أحكام القضاء، و هي الطعن بالتماس 

 .إعادة النظر، فكصبح لا ييمح بالطعن في أحكام التحكيم إلا بطريق واحد، هو الطعن فيها بالبطلان
 .و ما بعدها 231عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع

 .984فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية و التجارية الدولية، مرجع سابق، ص 2
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المصري على حكقيق سرعة التحكيم لحماية الحقو  المطلوبة، فإن إلغاء طريق الطعن بالتماس 
إعادة النظر في جميع حالاته قد يؤدي إى  صدور أحكام مبنية على ميتندات مزورة أو وقايع   

 .دالةغير سليمة لا سبيل إى  الطعن فيها، و هو ما يتعارض مع قواعد الع

 .حالات الطعن بالبطاقن في حكم التحكيم: الفقرة الأولى

الحالات التي يجوز فيها  27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  13عددت المادة 
 :طلب بطلان حكم التحكيم، وحصرتها في الأسباب التالية

ط بانتهاء عدم وجود إتفا  حككيم، أو كان هذا الاتفا  باطلا أو قابلا للإبطال، أو سق -4
 .مدته

 .إذا كان أحد أطراف إتفا  التحكيم، وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها -2

 .عدم تقديم أحد الأطراف لدفاعه -3

 .إذا استبعدت هيئة التحكيم تطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع -1

 .تفا  الأطرافإذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بوجه مخالف للقانون أو لإ -1

إذا فصلت هيئة التحكيم في ميايل لا يشملها إتفا  التحكيم أو تجاوزت حدود هذا  -9
 .الاتفا 

 .إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة -7

 .إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في مصر -8

دعوى البطلان دعواه على سبب من غير هذه بناء على ما تقدم، فإنه إذا أسس رافع  و
 .الأسباب المذكورة أعلاه، فإن دعواه يكون مصيرها الرف 
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 . أحكام وإجراءات دعوى بطاقن حكم التحكيم: الفقرة الثانية

أجاز المشرع المصري الطعن في حكم التحكيم عن طريق رفع دعوى أصلية بهدف 
من قانون  13ب البطلان المنصوص عليها في المادة التوصل إى  إبطاله إذا قام به سبب من أسبا

 :التحكيم المصري، والمشار إليها سابقا، وفق أحكام وإجراءات محددة، نوجزها فيما يلي

 .المحكمة المختصة بدعوى بطاقن حكم التحكيم: أولا

، فإن المحكمة 27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  11/2طبقا لنص المادة 
دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي، سواء جرى التحكيم في مصر أو خارجها، المختصة بنظر 

هي محكمة إستئناف القاهرة، ما لم يتفق الأطراف على إختصاص محكمة إستئناف أخرى 
أما إذا كانت دعوى البطلان تتعلق بحكم حككيم داخلي، فإن المحكمة المختصة هي . 1بمصر

 .ة أصلا بنظر النزاعمحكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختص

فالملاحظ أن المشرع المصري قد جعل الاختصاص بنظر دعوى بطلان التحكيم، سواء 
تعلق الأمر بالتحكيم الداخلي أو التحكيم الدولي، لمحكمة إستئنافية، بمعنى أن دعوى بطلان 

لحالة هو حكم التحكيم ترفع في جميع الأحوال، أمام محاكم الدرجة الثانية، واختصاصها في هذه ا
إختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، فلا يجوز رفع دعوى البطلان في هذا المقام أمام أي محكمة 
من محاكم الدرجة الأوى ، جزيية كانت أم إبتدايية، على الرغم من أنها دعوى أصلية مبتدأة 

عين على فإذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الدرجة الأوى ، فإنه يت.2بالبطلان
هذه المحكمة في هذه الحالة أن حككم من تلقاء نفيها بعدم إختصاصها، والإحالة إى  محكمة 

،التي تلتزم بحكم الإحالة 3من قانون التحكيم، اليالفة الذكر 11/4الإستئناف المحددة في المادة 
 .4لذات اليبب الذي من أجله تمت الإحالة

                                                           
 . 27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  82المادة : راجع 1
 .417أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .149مرجع سابق، ص  ،و الدوليةالتحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية  سماعيل عمر،نبيل إ: أنظر 3
 .مرافعات مصري 448المادة : راجع 4
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الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم الملاحظ أن المشرع المصري حينما منح  و
التحكيم الدولي لمحكمة إستئناف القاهرة أو أي محكمة إستئنافية أخرى في مصر يتفق عليها 
الأطراف، سواء جرى التحكيم في مصر أو خارجها، أنه في حالة ما إذا جرى التحكيم خارج 

لمصري، فقد يرفع أحد مصر، وكان القانون الإجرايي المطبق على خصومة التحكيم هو القانون ا
الأطراف دعوى بطلان حكم التحكيم أمام قضاء دولة مقر التحكيم، ويرفعها كذلك أمام 

أحدهما يقضي ببطلان : المحكمة المختصة بمصر، مما قد يؤدي إى  صدور حكمين متعارضين
ل، حكم التحكيم، والثاني يرف  دعوى البطلان، ومن ثم الاعتراف بحكم التحكيم الدولي الباط

وهو ما يشكل خرقا لمكانة وسلطان القضاء الوطني، بمعنى أن هذا الحكم يهدد النظام القانوني 
 .1للدولة التي سينفذ حكم التحكيم الباطل على إقليمها الصادر من قضاء دولة أخرى

لذلك فقد عمد القضاء في كثير من الدول إى  الحكم بعدم إختصاصه بنظر دعاوى 
صادر خارج إقليم الدولة، واعتبرته بع  الأحكام القضايية أن التنكر بطلان حكم التحكيم ال

هدذه القاعدة يعد دليلا على سوء النية والتعيف في إستعمال الحق، مما ييتوجب تقرير ميؤولية 
 .2رافع دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي

 .صاحب الحق في رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم: ثانيا

حكم التحكيم يرفعها صاحب المصلحة من أطراف الخصومة  الأصل أن دعوى بطلان
التحكيمية، وهو غالبا الطرف الذي لم يقبل ولم يرتضي حكم التحكيم، سواء قضى له ببع  

                                                           
ممدوح عبد العزيز العنزي، بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي، الأسباب والنتايج، دراسة مقارنة، : راجع في ذلك 1

 .222، ص 2889وت، منشورات الحلبي الحقوقية، بير 
خالد عثمان، هل يختص القضاء الوطني بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية، بحث منشور في صحيفة الوكاد : راجع 2

 :الإلكترونية على الموقع
 http : // w.w.w.alwakad.net 

 .82/88/2849: تاريخ الزيارة 
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طلباته أو رف  كل طلباته، وفي هذه الحالة تكون له غالبا مصلحة في مهاجمة حكم التحكيم 
 .1عن طريق دعوى البطلان

مبدأ حق الخصوم  4221 /27من قانون التحكيم المصري رقم  11/4قد قررت المادة  و
في التنازل عن الحق في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم شريطة أن يكون هذا الحكم قد 

لا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها  و...»: صدر، بنصها
  .« قبل صدور حكم التحكيم

ننا يمكن أن نميز في جواز التنازل عن الحق في رفع دعوى بطلان بناء على ذلك، فإ و
المرحلة الأوى ، هي المرحلة اليابقة على صدور حكم التحكيم، : حكم التحكيم بين مرحلتين

ففي هذه المرحلة لا يعتد بكي تنازل يصدر من الخصم عن حقه في التميك ببطلان حكم 
لة اللاحقة لصدور حكم التحكيم، ففي هذه المرحلة أما المرحلة الثانية، وهي المرح. التحكيم

 .يمكن للخصوم التنازل عن حقهم في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

من قانون التحكيم إى  أنه يمكن  13/2الملاحظ أن المشرع المصري قد أشار في المادة  و
م التحكيم للمحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان أن تقضي من تلقاء نفيها ببطلان حك

فيجب الإشارة هنا إى  أن  المشرع . إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية
المصري يتحدث هنا عن سلطة المحكمة في التصدي من تلقاء نفيها لما يخالف النظام العام، 

ذه وليس قبل رفعها، ومن ثم فإنه يفترض في ه" أثناء نظر دعوى البطلان"ولكن يكون ذلك 
الحالة أن أحد الخصوم قد رفع دعوى بطلان ضد حكم التحكيم حتى تقضي المحكمة المختصة 

أما إذا   . من تلقاء نفيها ببطلان حكم التحكيم لتضمنه ما يتعارض مع النظام العام في مصر
لم ترفع دعوى البطلان من قبل أحد الخصوم، فإنه لن يكون بإمكان المحكمة المختصة أن تمارس 

 .ها في القضاء ببطلان حكم التحكيم، من تلقاء نفيها، المتعلق بالنظام العامسلطت

 

                                                           
 .289ف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطي: أنظر  1
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 .شروط قبول دعوى بطاقن حكم التحكيم: ثالثا

إشترط المشرع المصري لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم توافر الشروط العامة لقبول 
خصما أو طرفا  الدعوى القضايية، وهي الصفة والمصلحة، فلا تقبل هذه الدعوى إلا من كان

حقيقيا في خصومة التحكيم، فإذا رفعت من غير من كان طرفا فيها كانت غير مقبولة لرفعها من 
ويجب أن يكون الشخص خصما حقيقيا ولا يكفي أن يكون مجرد طرف في . غير ذي صفة

 .الدعوى التحكيمية

يه، كما كما يجب توافر شرط المصلحة، حيث لا تقبل دعوى البطلان إلا من محكوم عل
 .1أشرنا آنفا، فهو الذي ستعود عليه مصلحة من عملية الطعن، إذ لا تكفي المصلحة النظرية

وبجانب شرطي الصفة والمصلحة، فقد أضاف المشرع المصري في قانون التحكيم شرطين 
خاصين لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وذلك لضمان تميك ذي المصلحة بالعيب سبب 

ق هذا العيب، حتى لا تيتمر خصومة التحكيم إى  نهايتها ثم يفاجك المحكوم له البطلان بمجرد حكق
برفع خصمه دعوى بطلان حكم التحكيم لعيب كان بالإمكان التميك به أثناء سير الخصومة 

 . التحكيمية، فيضيع الوقت والجهد والنفقات دون فايدة

التميك بالعيب أثناء في أن يكون مدعي البطلان قد سبق له  الشرط الأوليتمثل  و
 03/2، 22/2سير الخصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم في الميعاد المنصوص عليه في المادتين 

 .من قانون التحكيم

، ألا يكون المدعي قد سبق له النزول عن حقه في الاعتراض على الشرط الثاني و
إن كان مثلا، تشكيل هيئة ف.2من قانون التحكيم المصري 30المخالفة على ما أوضحته المادة 

التحكيم غير صحيح، ليبب من الأسباب، وكان الخصم على علم بذلك ومع ذلك استمر في 
                                                           

 .419-411أحمد هندي، المرجع اليابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع 1
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع  »: من قانون التحكيم المصري على أنه 88تنص المادة  2

لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفا  على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه مخالفة لشرط في إتفا  التحكيم أو 
 .« المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفا  أعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الإعتراض
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إجراءات التحكيم، ولم يقدم إعتراضه على ذلك خلال المواعيد المحددة قانونا أو إتفاقا، فإن حقه 
رفع دعوى بطلان في الاعتراض على تشكيل هيئة التحكيم ييقط، وبالتالي ييقط معه حقه في 

ولا يتقيد هذا المبدأ إلا في حالة  .حكم التحكيم إستنادا إى  عيب في تشكيل هيئة التحكيم
 .1تعلق العيب بالنظام العام أو إذا كان العيب قد تم إكتشافه بعد صدور حكم التحكيم

 .إجراءات رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم: رابعا

نص يرسم إجراءات خاصة لرفع  27/4221لم يرد في قانون التحكيم المصري رقم 
دعوى بطلان حكم التحكيم، وعليه فإن رفع هذه الدعوى يخضع للقواعد العامة في رفع 

فيكون رفعها بصحيفة تودع لدى قلم كتاب محكمة الإستئناف المختصة، . 2الدعاوى القضايية
ويضاف إى  ذلك . ت المصريمن قانون المرافعا 93مشتملة البيانات المتطلبة قانونا في نص المادة 

بيان حكم التحكيم المرفوعة ضده دعوى البطلان وإشارة إى  إتفا  التحكيم، الذي هو أساس 
 .3التحكيم

وبعد إيداع صحيفة الدعوى لا بد أن تعلن إى  المدعى عليه وفقا للقواعد العامة في 
 (.مرافعات مصري 241المادة )الإعلان 

ددة بالطعن فيها بالبطلان لأمد غير محدود، فقد نص وحتى لا تظل أحكام التحكيم مه
على ضرورة أن ترفع دعوى  27/4221قانون التحكيم المصري رقم من  11المشرع المصري بالمادة 

يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم ( 28)بطلان حكم التحكيم خلال تيعين 
 .رافعات المصريالتحكيمي، وفقا لقواعد الإعلان الواردة في قانون الم

 

 

                                                           
 .924فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .781فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .413أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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 .الآثار المترتبة على رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم: خامسا

على أن رفع  27/4221من قانون التحكيم رقم  17نص المشرع المصري صراحة بالمادة 
غير أنه خول المحكمة المختصة التي . دعوى البطلان لا يترتب عليه وقف تنفيذ حكم التحكيم

ر بوقف هذا التنفيذ، ولا يكون ذلك إلا بناء على طلب من تنظر دعوى البطلان سلطة الأم
فمن جهة، ليس للمحكمة التي تنظر .1المحكوم عليه تبعا لدعوى البطلان التي يرفعها أمامها
ومن جهة أخرى، فإنه لا يقبل أن يكون . دعوى البطلان أن تكمر بوقف التنفيذ من تلقاء نفيها

لان، لأنه لو طلب مثل هذا الطلب لكان عبثا       طلب وقف التنفيذ ميتقلا عن دعوى البط
 .2لا طايل من ورايه

بالإضافة إى  إشتراط تقديم رافع دعوى البطلان طلبا بوقف تنفيذ حكم التحكيم  و 
بالشكل المبين آنفا، فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان لا تكمر بوقف التنفيذ إلا إذا كان 

ومدى جدية الأسباب هي ميكلة واقعية تخضع لليلطة . يةالطلب مبنيا على أسباب جد
 .التقديرية للمحكمة، إذ تتحقق منها في حالة على حدى

حثا منه المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ على وجه اليرعة، بحيث لا  و
كمة من الأمر بوقف التنفيذ، فقد حدد المشرع الح تتكخر في الفصل فيه إى  وقت تضيع فيها

صري للمحكمة مهلة ستين يوما للفصل في طلب وقف التنفيذ، تبدأ من تاريخ أول جلية الم
 .محددة لنظره

إذا كان المشرع المصري قد نظر في تقرير سلطة المحكمة في الأمر بوقف التنفيذ إى   و
مصلحة المحكوم عليه، فإنه في مقابل ذلك لم يهمل مصلحة المحكوم له، ويبدو ذلك واضحا 

                                                           
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ  »: على أنه 27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  17تنص المادة  1

تحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تكمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب حكم ال
مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلية محددة لنظره 

ن مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز هدا أن تكمر بتقديم كفالة أو ضما
 .«البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر

 .282عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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من قانون التحكيم أن تكمر محكمة البطلان بتقديم كفالة أو ضمان مالي  17ر في المادة حينما قر 
في حالة أن أمرت بوقف تنفيذ حكم التحكيم، أي إلزام المحكوم عليه الذي صدر أمر الوقف 
بالتنفيذ لصالحه بكن يقدم ضمانا لجبر الأضرار التي قد تلحق بالمحكوم لصالحه من جراء وقف 

 .ا تبين لا حقا أن طلب الوقف كان تعيفيا أو تيبب في إضرار المحكوم لصالحهالتنفيذ إذ

كما ألزم المشرع المصري محكمة البطلان، في الحالة التي تكمر فيها بوقف تنفيذ حكم 
التحكيم، بكن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ، 

ل في دعوى البطلان ويظل التنفيذ موقوفا لفترة طويلة، مما قد يضر وذلك حتى لا يطول أمد الفص
 .بمصلحة المحكوم له في حكم التحكيم

على الرغم من أن المشرع المصري قد قرر أنه بمجرد رفع دعوى البطلان فإنه لا يترتب  و
على ذلك وقف تنفيذ حكم التحكيم، وهو ما يفترض معه بداهة جواز تنفيذ حكم التحكيم 

رد صدوره أو أن الميعاد المحدد لطلب التنفيذ سابق على ميعاد دعوى البطلان، بحيث إذا قام بمج
 17المحكوم ضده برفع دعوى البطلان بعد حصول المحكوم له على أمر بالتنفيذ، كان لنص المادة 

مغزى بمنع أثر دعوى البطلان الموقف للتنفيذ، نجد  27/4221من قانون التحكيم المصري رقم 
ونص على عدم جواز تقديم طلب التنفيذ إلا بعد  18/41المشرع المصري قد عاد في المادة  أن

من محتواها، لأنه بطبيعة  17فوات ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يفرغ نص المادة 
الحال لن يتم الأمر بالتنفيذ إلا بعد مرور ميعاد رفع دعوى البطلان، وبالتالي لا مجال للحديث 

وهو ما يشكل تناقضا بين نص .2الأثر الواقف لدعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم عن
 .من قانون التحكيم المصري 18/4و 17المادتين 

 

 
                                                           

لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن  »: على أنه 27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  18/4تنص المادة  1
 .«ى بطلان الحكم قد انقضىميعاد رفع دعو 

-222عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، و: أنظر 2
388. 
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 الفرع الثالث

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية في التشريع الجزائري

ولي، فقد لما كان المشرع الجزايري يفر  بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الد
ا إى  نظام خاص فيما يتعلق بكيفية الطعن في أحكام التحكيم الداخلية مأخضع كل واحد منه
 .وأحكام التحكيم الدولية

ففي مجال التحكيم الداخلي فقد سمح المشرع الجزايري بالطعن في أحكام التحكيم 
،ويكون 4832/41الداخلية بطريق إعتراض الغير خارج عن الخصومة المنصوص عليه في المادة 

ذلك أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم، إضافة إى  الطعن بالإستئناف 
أجل شهر واحد من تاريخ النطق بالحكم، أمام في ، الذي يرفع 48332المنصوص عليه في المادة 

هم المجلس القضايي الذي صدر في دايرة إختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الخصوم عن حق
 .في إستئناف حكم التحكيم الداخلي في إتفا  التحكيم

غير أن المشرع الجزايري سكت تماما ولم يتطر  ليبيل الطعن في أحكام التحكيم 
فهل يعتبر ذلك سهوا منه يمكن إستدراكه لاحقا، أم أنه كان متعمدا في ذلك . الداخلية بالبطلان

حكم التحكيم ميكلة ضرورية لا يجوز الإستغناء  على اعتبار أن الرقابة القضايية اللاحقة لصدور
 عنها؟

في الحقيقة فإن المشرع الجزايري قد ضمن للأطراف هذه الرقابة القضايية بالمرور الحتمي 
على الجهة القضايية المختصة عند طلب الأمر بالتنفيذ، حيث يمكنها في هذه المرحلة ممارسة هذه 

 .الرقابة

                                                           
يجوز الطعن فيها عن طريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة  »: إ على أنه.م.ج.إ.  4832/2تنص المادة  1

 .«النزاع على التحكيمالمختصة قبل عرض 
من تاريخ النطق بها، ( 84)يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد  »: إ.م.ج.إ.  4833تنص المادة  2

أمام المجلس القضايي الذي صدر في دايرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الإستئناف في إتفاقية 
 .«التحكيم
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الدولي، وهو الموضوع الذي يهمنا في هذا المقام، فقد فر   أما في مجال التحكيم التجاري
المشرع الجزايري من حيث الطعن، بين أحكام التحكيم الدولية الصادرة خارج الجزاير، وأحكام 
التحكيم الدولية الصادرة بالجزاير، حيث يكون حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزاير غير 

، في حين أن حكم التحكيم الصادر في الجزاير 1لقضاء الجزايريقابل للطعن فيه بالبطلان أمام ا
يقبل الطعن فيه بالبطلان أمام القضاء الجزايري، وهو ما ييتخلص من نص المادة       

يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير موضوع طعن  »: إ.م.ج.إ.  4818/4
فبمفهوم المخالفة، يفهم من  .« أعلاه 4819ادة بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الم

نص هذه المادة أن حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزاير لا يمكن أن يكون محلا للطعن 
، وهو الحل الذي 2بالبطلان أمام القضاء الجزايري، وهو نفس الحل المعتمد في القانون الفرنيي

زيع الدولي للاختصاص القضايي بين الدول أتجاه كونه يشجع على التو   3أيده بع  الفقه الفرنيي
حكم التحكيم الدولي، بحيث يعترف للقاضي الوطني بحق إبطال أحكام التحكيم الصادرة في 

 .إقليمه، لكن يمنع عليه القيام بذلك بالنيبة لأحكام التحكيم الصادرة خارج إقليم دولته

،  أحكام التحكيم الدوليةعليه، سوف نيتبعد من نطا  دراستنا لموضوع الطعن في و
الصادرة خارج الجزاير، كونها غير قابلة للطعن بالبطلان أمام  موضوع الطعن في أحكام التحكيم

                                                           
حيث ضد شركة سوديما، GLTته المحكمة العليا في أحد أحكامها في قضية شركة صناعة الحليب العامة و هو ما أكد  1

قضت بكن قرار التحكيم الدولي الصادر خارج التراب الوطني غير قابل للطعن فيه أمام الجهات القضايية الجزايرية، حتى ولو 
و من الثابت من قرار التحكيم المطعون فيه أمام المجلس و غير حيث  »:تعلق الأمر بالنفاذ المعجل، حيث جاء في نص القرار
حيث لا يوجد أي نص بقانون  2887أكتوبر  21في ( فرنيا) متنازع فيه أنه صدر عن محكمة التحكيم الدولي بباريس

 .الجزايرالإجراءات المدنية و الإدارية ييمح بالطعن فيه بالإستئناف أمام المجالس الوطنية و بالأحرى مجلس قضاء 
و عليه ، و بقبوهدم للطعن في قرار حككيمي صادر بباريس حتى و لئن كان على النفاذ المعجل، يكون قضاة المجلس بالقرار 
المطعون فيه، قد تجاوزوا سلطتهم بفعلهما كان عليهم تركه و عرضوه  بذلك للنق  و الإبطال دون حاجة لمناقشة الأوجه 

 . «المثارة
، مجلة المحكمة العليا، العدد 81/81/2844، بتاريخ 992141ا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم قرار المحكمة العلي

 .481-483، ص 2843الأول 
 . ف.م.ج.إ.  4121المادة : راجع 2

3 
Ph. Fouchard : L’arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981, 

journal du droit international n° 02, avril, mai, juin 1982, p 411. 
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القضاء الجزايري، لتنحصر دراستنا على موضوع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي 
 . الصادر داخل الجزاير

التحكيم الدولي الصادر في حالات الطعن بالبطاقن في حكم : الفقرة الأولى
 .الجزائر

أجاز المشرع الجزايري طلب بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير، وذلك في 
 :إ وتشمل ما يلي.م.ج.إ.  4819الحالات المنصوص عليها في المادة 

إذا فصلت محكمة التحكيم بدون إتفا  حككيم، أو بناء على إتفا  باطل، أو انقضت مدته  -4
 (.إنتهاء ميعاد التحكيم)تفاقية الا

 .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون -2

إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة الميندة إليها، أي أنها لم تلتزم بحدود المهمة  -3
 .المنوط بها

 .1(المواجهة)إذا لم حكترم محكمة التحكيم مبدأ الوجاهية  -1

 .2إذا لم تيبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناق  في الأسباب -1

                                                           
و قد قضت المحكمة العليا ببطلان حكم التحكيم لعدم مراعاة مبدأ الوجاهية في التحكيم بين مؤسية  حكويل الحبوب   1

و مؤسية روبلاك بانما، حيث جرى التحكيم حكت مظلة جمعية تجارة البذور غافتا بلندن، حيث جاء في  STCOللغرب 
ج التي من بينها وجوب مراعاة مبدأ .إ.م.إ. 4819أن الأمر الميتكنف عاين الشروط المتوافرة في المادة  »:ت القرارحيثيا

الوجاهية في التحكيم، من ثمة قبل الإستئناف و أيد الأمر الميتكنف، غير أنه بالرجوع إى  هذا الأخير لا يظهر للمحكمة 
و يؤدي إى  نق  و إبطال القرار المطعون ...... 4819تحكيم طبقا للمادة العليا أنه عاين مبدأ الوجاهية في حكم ال

 .«فيه
،مجلة المحكمة العليا، العدد 81/81/2843، بتاريخ  838111قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية و البحرية،ملف رقم 

 . 242-248، ص2843الأول 
 .ج.إ.م.إ.  318/48في التيبيب طبقا لنص المادة  وقد قضت المحكمة العليا ببطلان حكم التحكيم للقصور  2
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 .إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي -9

ففي غير هذه الحالات، لا يمكن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في 
 .الجزاير

 .الدوليأحكام وإجراءات دعوى بطاقن حكم التحكيم : الفقرة الثانية

يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم  »: إ على أنه.م.ج.إ.  4812تنص المادة 
أعلاه، أمام المجلس القضايي الذي صدر حكم التحكيم في  4818المنصوص عليه في المادة 

 .ويقبل الطعن إبتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم. دايرة إختصاصه

من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي ( 84) لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد
 .« بالتنفيذ

المحكمة المختصة بنظر دعوى بطاقن حكم التحكيم الدولي الصادر في : أولا
 .الجزائر

إ المشار إليها أعلاه، فإن الجهة المختصة .م.ج.إ.  4812طبقا لما جاء في نص المادة 
لجزاير هو المجلس القضايي الذي صدر بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في ا

، دون أن يحدد المشرع الجزايري القاضي المختص بذلك، و إن  حكم التحكيم في دايرة إختصاصه
كنا نفضل أن ينعقد هذا الإختصاص لرييس المجلس القضايي دون غيره من قضاة المجلس، مع 

يكون المشرع الجزايري قد  بذلك و. الإعتراف له بإمكانية تفوي  هذا الإختصاص لأحد قضاته 
عامل حكم التحكيم الصادر في الجزاير معاملة الحكم القضايي، واعتبر محكمة التحكيم كدرجة 

 . أوى  للتقاضي

غير أن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد أن المجلس القضايي عند نظره لدعوى 
قبول أو رف  دعوى البطلان البطلان لا ينظرها كقاضي إستئناف، حيث يكون دوره قاصرا على 

                                                                                                                                                                              

، ص 2881،مجلة المحكمة العليا، العدد الأول لينة 81/42/2843، بتاريخ 8899394قرار المحكمة العليا ، ملف رقم 
247. 
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إ، اليالفة الذكر، ومن .م.ج.إ.  4819إستنادا إى  الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة 
ثم لا يجوز له التصدي لموضوع النزاع، فلا يملك إلا سلطة فحص الحكم من ناحية بطلانه       

 ...أو صحته، ولا ييتطيع أن يلغيه أو يعدله

بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير  ينعقد الإختصاص و
للمجلس القضايي الذي صدر حكم التحكيم في دايرة إختصاصه، بغ  النظر عما إذا كان 
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزايري، 

 .1اف النزاع، أو تم اختياره إحتياطيا من قبل هيئة التحكيمأم كان قانون إجرايي أجنبي إختاره أطر 

 .إجراءات رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر: ثانيا

لم يحدد المشرع الجزايري الإجراءات الخاصة برفع دعوى البطلان، على خلاف المشرع 
انونية المتعارف عليها في رفع الفرنيي الذي حيم هذه النقطة حينما أحال إى  الإجراءات الق

، وهو ما يمكن معه القول أن دعوى البطلان ترفع وفقا للأشكال والإجراءات 2الدعوى القضايية
من قانون الإجراءات  28إى   43المقررة لرفع الدعوى القضايية، والمنصوص عليها في المواد من 

ضة مكتوبة ميتوفية لجميع الإجراءات بمعنى أن دعوى البطلان ترفع بموجب عري. المدنية والإدارية
الشكلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتكون هذه العريضة معللة 

وعلى الخصم الذي . إ.م.ج.إ.  4819وميببة وفقا لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 
وفقا لأحكام التبليغ المقررة في  يرغب في الطعن في حكم التحكيم أن يقوم بتبليغ الخصم الآخر،

، وذلك حتى يتمكن من مناقشة أوجه الطعن وتقديم دفوعه 3قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .أمام المحكمة المختصة، وكل إخلال بذلك ينجم عنه رف  الطعن

 

                                                           
1 Terki Noureddine, op.cit, p 133.   

 .ف.م.ج.إ.  4121المادة : راجع 2
 .إ.م.ج.إ.  28إى   48المواد من : راجع 3
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من المنطقي، بل ومن الضروري أن يرفق بالعريضة صورة أو نيخة من حكم التحكيم  و
فيه وكذا إتفا  التحكيم، وذلك حتى يتمكن القاضي المختص بالمجلس القضايي من المطعون 

  حككيم صحيح، وأن المحكمين قد تفحصها ومراقبة إن كان حكم التحكيم صادر بناء على إتفا
تم تعيينهم وفقا للقانون، وأن محكمة التحكيم قد فصلت في النزاع وفقا للمهمة الميندة إليها، 
وأنها قد إحترمت مبدأ الوجاهية، وأن حكمها ميبب وغير متناق ، وغير مخالف للنظام العام 

 .الدولي

الجزاير خلال أجل شهر واحد، ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في  و
مراعاة  عدميبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ، على أن 

مع الإشارة إى  أن المشرع الجزايري قد . وإحترام هذه الآجال يؤدي إى  رف  الطعن بالبطلان
 .سمح برفع دعوى البطلان من تاريخ النطق بحكم التحكيم

طى المشرع الجزايري لأطراف خصومة التحكيم مكنة الطعن بالنق  في القرار قد أع و
الصادر عن المجلس القضايي بخصوص طلب بطلان حكم التحكيم، سواء كان القرار الصادر 

تكون القرارات  »: إ على أنه.م.ج.إ.  4894عنه بقبول الطعن أو برفضه، حيث نصت المادة 
 .« أعلاه، قابلة للطعن بالنق  4818، 4819، 4811الصادرة تطبيقا للمواد 

ففي ظل غياب نص خاص ينظم أحكام وإجراءات الطعن بالنق  الخاصة بالتحكيم 
التجاري الدولي، فإنه يتعين علينا الرجوع إى  الأحكام العامة للطعن بالنق  المنصوص عليها في 

القرارات الصادرة عن المجلس  عليه فإن الطعن بالنق  ضد و. قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القضايي بخصوص دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير يكون على أساس 

وجها للطعن  48إ ، والتي حددت .م.ج.إ.  318إحدى الأوجه المنصوص عليها في المادة 
الطعن بالنق ، حيث يمكن استخلاص منها الأوجه التالية التي يمكن أن تؤسس عليها عريضة 

 :بالنق  ضد القرارات الصادرة بشكن دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي، وهي

 .عدم الإختصاص -إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات -مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
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. إنعدام الأساس القانوني -مخالفة الإتفاقيات الدولية -مخالفة القانون الداخلي -تجاوز اليلطة
حكريف المضمون الواضح  -تناق  التيبيب مع المنطو  - قصور التيبيب -بيبإنعدام التي

تناق  أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة،  - والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار
تناق  أحكام غير قابلة  - عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى

الحكم بما لم يطلب  - تناقضة ضمن منطو  الحكم أو القراروجود مقتضيات م - للطعن العادي
 .إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية - بككثر مما طلب

 .1يجوز للمحكمة العليا من تلقاء نفيها أن تثير وجها أو عدة أوجه للنق  و

يرفع الطعن بالنق  ضد القرارات الصادرة عن المجلس القضايي بخصوص دعوى  و
الدولي أمام المحكمة العليا باعتبارها الجهة القضايية المختصة بنظر الطعون  بطلان حكم التحكيم

يبدأ من ( 82)بالنق  في القرارات النهايية الصادرة عن المجالس القضايية، وذلك في أجل شهرين 
تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا، ويمدد أجل الطعن بالنق  إى  ثلاثة 

 .2إذا تم التبليغ  الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار للمطعون ضده أشهر( 83)

 .الآثار المترتبة على رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم الدولي: ثالثا

إ فإنه بمجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم .م.ج.إ.  4898طبقا لنص المادة 
رفع دعوى بوقف تنفيذه،  الدولي سينتج عنه فورا وقف تنفيذ حكم التحكيم دون الحاجة إى 

. 3موقف للتنفيذ اوالأكثر من ذلك أن المشرع الجزايري جعل من آجال ممارسة دعوى البطلان أثر 
وترتيبا على ذلك فإن على الخصم الذي يريد تقديم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إى  

حالة عدم رفعه،      الجهات القضايية المختصة أن ينتظر إما إى  غاية إنقضاء ميعاد الطعن في 
 .أو الانتظار إى  غاية الفصل في الطعن بالبطلان في حالة رفعه

                                                           
 .إ.م.ج.إ.  398المادة : راجع 1
 .إ.م.ج.إ.  311المادة : راجع 2
 4811يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد  »:إ على أنه.م.ج.إ.  4898تنص المادة  3
 .« ، تنفيذ أحكام التحكيم4818و 4819و
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على ما يبدو فإن المشرع الجزايري من خلال تبنيه لمبدأ الأثر الموقف لدعوى البطلان  و
على تنفيذ حكم التحكيم الدولي، كان يهدف إى  تفادي بعد النتايج اليلبية التي قد يرتبها 

جل بقوة القانون لحكم التحكيم الدولي، والتي يتعذر تداركها، خاصة إذا قضى المجلس التنفيذ المع
 .القضايي المختص ببطلان حكم التحكيم

غير أن اليؤال الذي يبقى مطروحا، حيث لم يجب عليه المشرع الجزايري، يتمثل في 
ثر هذا القضاء ، فما أالفرضية التي يقضي فيها المجلس القضايي المختص برف  دعوى البطلان

على الصيغة التنفيذية التي يحتاجها حكم التحكيم الصادر في الجزاير للتنفيذ؟ فهل يكتيي بصفة 
 آلية هذه الصيغة؟ أم  يحتاج إى  إجراءات قانونية أخرى حتى يكتييها؟

إذا كان المشرع الفرنيي قد أجاب على هذا التياؤل صراحة في نص المادة        
يث نص صراحة على أن رف  دعوى البطلان يكيي تلقاييا الصيغة ف ح.م.ج.إ.  4123

التنفيذية لحكم التحكيم محل الطعن، فإن المشرع الجزايري لم يتعرض إى  هذا الموضوع، وهو ما 
يفتح الباب أمام التكويلات والتخمينات، لذلك كان على المشرع الجزايري أن ينص صراحة في 

رية، على غرار المشرع الفرنيي، بكن حكم التحكيم الدولي الصادر قانون الإجراءات المدنية والإدا
في الجزاير يكتيي بالصيغة التنفيذية بمجرد  رف  دعوى البطلان دون حاجة إى  إجراءات قانونية 
أخرى من الخصم الذي يهمه التنفيذ، خاصة وأن القضاء الوطني، ممثلا في المجلس القضايي الذي 

رة اختصاصه، يكون قد مارس الرقابة اللاحقة لصدور حكم صدر حكم التحكيم في داي
التحكيم الدولي عند نظره لدعوى بطلان حكم التحكيم، والتي تكون قد مكنته من التككد من 

وهذا كله تيييرا لتنفيذ أحكام . مدى سلامة وصحة حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير
 .لذي يهمه تنفيذهاالتحكيم الدولية، ورفعا للمشقة على الخصم ا
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 المطلب الثاني

 الطعن على أحكام التحكيم الدولية

 .وفقا لبعض الإتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية

إذا كانت غالبية التشريعات الوطنية المقارنة قد مكنت الخصوم من الطعن في أحكام 
ل من خلال هذا المطلب التحكيم الدولية أمام القضاء الوطني، كما رأينا سابقا، فإننا سوف نحاو 

البحث عن إمكانية الطعن في حكم التحكيم وفقا لبع  الإتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم، 
 .وأثر ذلك على حجيته

يمكن القول، بوجه عام، أن الأسباب التي نصت عليها القوانين الوطنية المقارنة لبطلان  و
عدم الإعتراف بكحكام التحكيم  إى  –كمبدأ عام   –حكم التحكيم، هي ذاتها التي تؤدي 

 .الدولية وتنفيذها في إقليم الدولة التي يطلب إليها ذلك

 الفرع الأول

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية وفقا لبعض الاتفاقيات الدولية

أخذت غالبية الإتفاقيات الدولية بشكن التحكيم، بالمبدأ الذي يمنح للقضاء الوطني 
م التحكيمية، وذلك إحتراما لنصوص التشريعات الوطنية التي تذهب سلطة الرقابة على الأحكا

غالبيتها إى  إمكانية الطعن في حكم التحكيم، وهو ما سوف نوضحه فيما يلي على ضوء أهم 
 . الإتفاقيات الدولية

 .1185الطعن في أحكام التحكيم وفقا لإتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة الأولى
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ففي . اقية خاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةمن المعلوم أن هذه الإتف
ظل قواعد هذه الإتفاقية لا توجد هيئات حككيمية يمكن أن تنظر في الطعون الموجهة ضد أحكام 

 .التحكيم الدولية، فكحكامها قاصرة على تنظيم الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

اقية قد أشارت إى  إمكانية إبطال حكم التحكيم غير أن المادة الخامية من هذه الإتف
من قبل محاكم الدولة التي صدر فيها هذا الحكم، أو من قبل الدولة التي صدر الحكم بموجب 

لا يجوز رف  الاعتراف  »: قانونها، وهو ما يفهم من الفقرة هـ من المادة المذكورة أعلاه، بنصها
تج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم لليلطة وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يح

 :المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ الدليل على

أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته اليلطة المختصة في البلد التي   -هـ 
دليل على عدم بمعنى أن هذا الخصم قد قدم ال .« صدر فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم

حجية الحكم الصادر في مواجهته، أو أنه قد حصل على حكم من القضاء الوطني بإيقاف 
قد أجازت  4218حكم التحكيم الدولي أو ببطلانه، الأمر الذي يؤكد أن إتفاقية نيويورك لينة 

ر الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم الدولية، حيث منحت اليلطة المختصة في الدولة التي صد
حكم التحكيم في إقليمها أو في الدولة التي صدر الحكم بموجب قانونها، حق إبطال حكم 

وبذلك تكون هذه الإتفاقية قد إعترفت بهذه الأحكام الصادرة من اليلطات المختصة . التحكيم
في الدولة المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم الدولية، وجعلتها مانعا من موانع تنفيذ أحكام 

 .1الدولية التحكيم

لليلطة  »: من جهة أخرى، فقد نصت المادة اليادسة من هذه الاتفاقية على أنه و
أن توقف الفصل في هذا  –إذا رأت مبررا  -(للأمر بتنفيذه)المختصة المطروح أمامها الحكم 

الحكم إذا كان قد طلب إبطال الحكم أو وقفه أمام اليلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب 
 .«...قانونها صدر الحكم 

                                                           
 .982فؤاد محمد أبو طالب، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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فإذا كانت هذه الإتفاقية، كما أسلف القول، قد إعترفت ببطلان أحكام التحكيم 
الدولية، إلا إنها بنص المادة اليابعة تجيز تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، أي أنها تمنح هذه 

بذلك تغاير الأحكام الحجية ولو صدر حكم ببطلانها، إستنادا إى  قانون بلد التنفيذ، فهي 
 .1المنطق بهذا التناق 

 .1185أسباب بطاقن أحكام التحكيم الدولية وفقا لإتفاقية نيويورك لسنة : أولا

على الرغم من أن إتفاقية نيويورك لم تضع نصا خاصا بكسباب بطلان أحكام التحكيم، 
أ،ب،ج،د من هذه  –1/4فإنه مع ذلك يمكن إستخلاص هذه الأسباب من نص المادة 

فاقية، التي تتطابق بدرجة كبيرة مع حالات البطلان المنصوص عليها في التشريعات الوطنية الإت
المقارنة، والتي سبق تفصيلها، وإن كانت حيب النص الحرفي هدذه المادة أسبابا لرف  الإعتراف 

 .وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

 :ويمكن رد هذه الأسباب إى  نوعين من الأسباب

. بناء على طلب أحد أطراف النزاع( أو رف  التنفيذ)ب الطعن في حكم التحكيم أسبا: أولها 
 :وتنحصر في أربعة أسباب، وهي

 .2نقص أهلية أحد الأطراف أو عدم صحة إتفا  التحكيم -4

 .الإخلال بحقو  الدفاع -2

 .تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها في نظر النزاع المعروض عليها -3

 .كمة التحكيم أو الإجراءات التحكيميةعدم صحة تشكيل مح -1
                                                           

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية  »: على انه 4218ادة اليابعة من إتفاقية نيويورك لينة تنص الم 1
ولا حكرم أي طرف من حقه في الاستفادة  أو الثنايية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشكن الاعتراف بكحكام المحكمين وتنفيذها

 . «أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ قرر في تشريع لكيفية وبالقدر الممن أحكام المحكمين با
الملاحظ أن اتفاقية نيويورك لم حكدد قواعد معينة لحيم ميكلة نقص الأهلية، وإنما تركت أمر ذلك للقانون الواجب التطبيق  2

 .لرجوع إى  قانون جنيية أطراف الاتفا من المعروف أن الأهلية اللازمة لإبرام اتفا  التحكيم تتحدد با و. على الأطراف
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الحكم ببطلان حكم التحكيم ورف  تنفيذه من قبل اليلطة المطلوب إليها الإعتراف : وثانيها 
 :وتنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفيها، وذلك في حالتين

إذا كان موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم من الموضوعات التي    :الحالة الأولى
 .وز تيويتها بطريق التحكيم وفقا لقانون البلد المراد تنفيذ حكم التحكيم فيهلا يج

إذا كان في الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ما يخالف النظام العام في الدولة : الحالة الثانية
 .المطلوب فيها هذا الإعتراف أو التنفيذ

يشكل أساسا لرف  علاوة على هذه الأسباب، فإن الخطك في تطبيق القانون لا  و
الاعتراف بحكم التحكيم بموجب إتفاقية نيويورك، ومن ثم فإن حكم التحكيم لا يكون قابلا 
 .للطعن فيه بيبب كون هيئة التحكيم قد أخطكت في تطبيق القانون الواجب تطبيقه على النزاع

 . المحكمة المختصة بنظر دعوى البطاقن وفقا لإتفاقية نيويورك: ثانيا

، فقد جعلت هذه 4218جاء في المادة الخامية من إتفاقية نيويورك لينة طبقا لما 
الإتفاقية الإختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لمحاكم دولة مقر التحكيم، أو لمحاكم 
الدولة التي طبق قانونها الإجرايي على التحكيم، وجعلت ميكلة الإختصاص الداخلي وحكديده 

كما جعلت هذه الإتفاقية لمحاكم دولة . ددة في قانون ذلك البلدمتروكا لقواعد الاختصاص المح
التنفيذ سلطة تقدير طلبات الطعن التي يتميك بها الطرف المتميك ببطلان حكم التحكيم، 

 .1ومدى جديتها

بذلك تكون إتفاقية نيويورك قد أوجدت إزدواجية في الرقابة على حكم التحكيم، بكن  و
بطلان حكم التحكيم لمحاكم الدولة التي جرى التحكيم على عقدت الاختصاص بنظر دعوى 

، أو لمحاكم الدولة التي طبق قانونها الإجرايي على عملية التحكيم، (دولة مقر التحكيم)إقليمها 
وفي نفس الوقت أجازت للدولة التي يطلب منها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه أن ترف  

                                                           
 .4218من إتفاقية نيويورك لينة  81/84المادة : راجع 1
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إذا أصدرت اليلطة القضايية بالدولة التي جرى التحكيم : ياؤلفهنا يثور الت. 1الإعتراف والتنفيذ
على إقليمها حكما قضاييا يقضي ببطلان حكم التحكيم، فهل يتعين على الدولة التي يطلب 
منها تنفيذ حكم التحكيم أن ترف  تنفيذه إمتثالا للحكم القضايي الصادر من محاكم دولة مقر 

م، أم أنها يمكنها ألا تكخذ بعين الإعتبار هذا الحكم التحكيم، والقاضي ببطلان حكم التحكي
 القضايي وتصدر أمرا بتنفيذه؟

 :في الإجابة على هذا التياؤل يمكن أن نرصد إتجاهين

 .يذهب إى  رف  تنفيذ حكم التحكيم الذي قضي ببطلانه: الإتجاه الأول 

ود لحكم التحكيم أنه من الناحية القانونية لم يعد هناك وج 2فيرى أنصار هذا الإتجاه
الذي تم إلغاؤه من طرف محاكم دولة مقر التحكيم، وهكذا لا بد أن يكون الوضع في الخارج 

أساسيا وأداة وصل هامة في  انفيه، حيث أن الدولة التي جرى فيها التحكيم ستظل عنصر 
فقيام الأطراف باختيار مكان التحكيم معناه أنهم قبلوا أن يكون حكم . التحكيم الدولي

التحكيم الصادر في النزاع القايم بينهم خاضعا لرقابة قاضي الدولة التي صدر فيها حكم 
 .التحكيم، وبالتالي فإن إلغاؤه يبقى أمرا محتملا

يذهب هذا الإتجاه إى  أن عدم إعطاء أثر دولي هدذا الإلغاء يعد خيانة لإرادتهم  و
حكيم الدولي، حيث سيصبح التحكيم المشتركة، وهذا من شكنه أن يؤدي إى  فوضى في نظام الت

ملغيا في بلد معين وله طابع تنفيذي في بلد آخر، وبهذه الطريقة فإننا نشجع على وجود مهرجان 
للفوضى، ذلك أن الطرف الميتفيد من حكم التحكيم سيبحث عن قاضي أكثر ليبرالية مهما  

                                                           
حكم التحكيم بين الرقابة القضايية والرقابة )عبد المجيد سليمان، حكم التحكيم في إتفاقيتي نيويورك وواشنطن :  أنظر 1

 .42، ص 2848، بدون دار نشر، (الذاتية
2 Emmanuel Gaillard : L’execution de la sentence annulée dans leur pays d’origine, 

Rev.Arb, 1998, p 645. 
 81، ص 2888حفيظة الييد حداد، الرقابة القضايية على أحكام المحكمين بين الازدواجية والوحدة، دار الفكر الجامعي، 

 .وما بعدها
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كوم عليه، فهذا التيابق على كانت قلة الديون والودايع البنكية والممتلكات الخاصة بالطرف المح
 .أوامر التنفيذ من شكنه أن يؤدي إى  عدم التوازن والإضرار بالتحكيم الدولي

 :1وقد إستند أنصار هذا الاتجاه إى  مجموعة من الحجج، نوجزها فيما يلي

الإستناد إى  النص الفرنيي لاتفاقية نيويورك، ذلك أن هذا النص يضع على عاتق اليلطة  -4
صة المطلوب منها إصدار الأمر بالتنفيذ الإلتزام برف  الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم التي المخت

 .قضي ببطلانها في دولة مقر التحكيم

كما ييتند أنصار هذا الاتجاه إى  أن إتفاقية نيويورك قد قامت بالتوزيع الضمني للإختصاص بين 
دعوى بطلان حكم التحكيم، وقضاء قضاء دولة مقر التحكيم التي يتعين عليها الفصل في 

الدولة المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ، مع إلزام قضاء الدولة الأخيرة بالأحكام الصادرة عن 
 . قضاء الدولة الأوى 

تشجيع الدولة الحديثة العهد بالتحكيم، حيث يرى أنصار هذا الإتجاه أن الإعتراف بحكم  -2
من شكنه أن يؤدي إى  تقوي  جميع الجهود الرامية إى  التحكيم على الرغم من القضاء ببطلانه 
فمما لا شك فيه أنه بالنيبة للدول ورعاياها عندما . بناء وتدعيم الثقة في نظام التحكيم الدولي

يجري التحكيم على أراضيها وتصدر أحكام قضايية من محاكمها بشكن بطلان حكم التحكيم،ثم 
يذ، فإن ذلك من شكنه أن يؤدي إى  عدم الإقبال على لا يعترف بهذه الأحكام في دولة التنف

 .اللجوء للتحكيم الدولي

فيرى أنصار هذا الاتجاه أن الإعتراف بكحكام التحكيم . مقاومة الأحكام التحكيمية العرجاء -3
على الرغم من القضاء ببطلانها من شكنه أن يؤدي إى  خلق أحكام عرجاء، وهي الأحكام التي 

يها بالبطلان في أي مكان في العالم، على الرغم مما يعتريها من عيوب والتي تجبر لا يمكن الطعن ف

                                                           
1 Emmanuel Gaillard : L’execution des sentence annulées dans leur pays d’origine,op.cit, 

p 646  .846-  
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الطرف المحكوم ضده الإنتظار حتى يبدأ خصمه الصادر لصالحه الحكم الشروع في إجراءات 
 .التنفيذ حتى يتمكن من الإعتراض على إجراءات التنفيذ

ما يذهب إليه القضاء الفرنيي من فيرى أنصار هذا الاتجاه أن . المياس بفكرة الحياد -1
الإعتراف بكحكام التحكيم على الرغم من القضاء ببطلانها، يهدف إى  محاباة الشركات التجارية 
الصادرة لصالحها أحكام التحكيم والقايمة في الدول المراد تنفيذ أحكام التحكيم على أراضيها، 

عل هذا الحل معيبا لمخالفته فكرة وذلك بقصد الإضرار بالأطراف الأجنبية الأخرى، مما يج
 .1الحياد

 .يرى إمكانية تنفيذ حكم التحكيم رغم القضاء ببطلانه :الإتجاه الثاني 

أنه من غير المقبول من الناحية المنطقية أن نتقبل أن  2حيث يرى أنصار هذا الإتجاه
ييتطيع فرض وجهة  تكون جميع النتايج التي توصل إليها أحد القضاة هدا حصانة مطلقة، وبالتالي

 :ويؤسس هذا الإتجاه رأيه على العديد من الحجج، أهمها. نظره على جميع الدول

حكقيق التناسق المزدوج على الصعيد الدولي من خلال إعطاء القاضي المختص بإصدار الأمر  -4
يم، بالتنفيذ نفس اليلطة الرقابية في مواجهة الحكم القضايي الصادر من محاكم دولة مقر التحك

 .سواء كان هذا الحكم صادرا بإبطال حكم التحكيم أو بتكييده

   حيث يرى أنصار هذا الإتجاه أن دولة مقر التحكيم . ترجيح النظام القانوني لدولة التنفيذ -2
لا تعد مركز الثقل في التحكيم، وذلك بعقد مقارنة واقعية بين الدولة التي تيتقبل التحكيم في 

المؤتمرات، وبين الدولة التي تيمح بتوقيع الحجز وبيع الأصول الموجودة على  فنادقها أو في مراكز
. فلا يوجد أدنى شك أن الدولة الأخيرة لديها المصلحة الأكبر في مراقبة حكم التحكيم. أراضيها

إتفاقية نيويورك لا تنكر هذا الأمر، حيث أنها تيمح للدولة  برى هذا الفقه أن وفي هذا الصدد،

                                                           
 .81، مرجع سابق، ص ...حفيظة الييد حداد، الرقابة القضايية على أحكام التحكيم 1

2 Ph.Fouchard : La portee intrnational de l’annulation de la sentence arbitrale dans son 

pays d’origine, Rev.Arb, 1997, p 229. 
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ي بها التنفيذ بالتميك بمفاهيمها المتعلقة بالنظام العام الدولي، وقابلية موضوع النزاع التي يجر 
 .للتحكيم

بعد استعراضنا للإتجاهين المعارض والمؤيد لفكرة تنفيذ أحكام التحكيم التي قضي و 
يذ ببطلانها في دولة مقر التحكيم، فإننا نميل إى  تكييد الإتجاه الأول الذي يذهب إى  رف  تنف

 :حكم التحكيم الذي قضي ببطلانه وذلك لعديد من الاعتبارات أهمها

أن التيليم بفكرة تنفيذ حكم التحكيم رغم القضاء ببطلانه فيه إهدار للأحكام القضايية  -4
الصادرة عن قضاء دولة مقر التحكيم على الرغم من إتجاه الإرادة المفترضة للأطراف إى  منح هذا 

فهذا الإختيار يعكس رغبة الأطراف الحقيقية في . على أحكام التحكيم القضاء سلطة الرقابة
وبالتالي فإن عدم الاعتراف بالأحكام . الخضوع لحماية القضاء الوطني لدولة مقر التحكيم

القضايية الصادرة عن قضاء دولة المقر ببطلان حكم التحكيم يعكس مدى عدم إحترام إرادة 
 .الأطراف

لقول بتنفيذ حكم التحكيم رغم القضاء ببطلانه يتضمن حكقيق مصالح بالإضافة إى  أن ا -2
الشركات التجارية الكبرى والمتعددة الجنييات، والمعروفة بانتمايها للدول الغربية المتقدمة، وذلك 
على حياب مصالح الدول النامية، إذ لمحاكم الدول الغربية ألا تكخذ بعين الاعتبار الأحكام 

 .من محاكم الدول التي يجري التحكيم على أراضيهاالقضايية الصادرة 

الطعن في أحكام التحكيم وفقا لإتفاقية واشنطن لتسوية منازعات : الفقرة الثانية
 .1198الإستثمار لسنة 

إذا كانت إتفاقية واشنطن لتيوية منازعات الاستثمار قد أكدت على الفعالية الدولية 
ها على ضرورة إعتراف كل دولة بكحكام التحكيم من 11لأحكام التحكيم، حيث نصت المادة 

، فإن هذه 1وإلزامية تنفيذها كما لو كانت أحكاما وطنية نهايية صادرة من محاكمها الداخلية
                                                           

تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على  »: على أنه 4291من إتفاقية واشنطن لينة  11/4نص المادة ت 1
أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الإلتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان الحكم نهاييا صادر من محكمة 

 . «...محلية
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في أحكام التحكيم الدولية، حيث سمحت لأطراف د أقرت أسلوبين أو طريقين للطعن الإتفاقية ق
بعد صدوره، وذلك بناء ( إبطاله)طلب إلغايه النزاع  بطلب إعادة النظر في حكم التحكيم، أو 

 .على أسباب حددتها الإتفاقية

 .إعادة النظر في حكم التحكيم: أولا

من إتفاقية واشنطن لتيوية منازعات الاستثمار، فإنه يجوز لأي  14طبقا لنص المادة 
كيم طرف من أطراف النزاع أن يطلب إعادة النظر في حكم التحكيم الذي أصدرته هيئة التح

وفقا هدذه الإتفاقية، إذا إكتشف أي طرف أسباب أو وقايع من شكنها التكثير سلبا على حكم 
التحكيم، بشرط أن تكون هذه الأسباب أو الوقايع معلومة ميبقا من قبل محكمة التحكيم،   
أو من قبل الطالب ذاته، أو أن جهله بهذه الأسباب أو الوقايع ناتج عن خطئه، ولم يكن نتيجة 

 .1همالهلإ

يوما التالية ( 28)يقدم طلب إعادة النظر في حكم التحكيم خلال التيعين  و
لاكتشاف اليبب أو الواقعة الجديدة، أو خلال الثلاث سنوات التالية لإصدار حكم التحكيم 

 .2في جميع الأحوال

يعود الإختصاص بنظر طلب إعادة النظر في حكم التحكيم إى  نفس المحكمة  و
غير أنه إذا تعذر ذلك على هذه المحكمة، تتشكل محكمة حككيم جديدة . التي أصدرتهالتحكيمية 

للنظر في الطلب، يتم تشكيلها وفقا للقواعد المنظمة لتشكيل محكمة التحكيم، المنصوص عليها 
 .3من هذه الاتفاقية 18إى   37في المواد من 

بوقف تنفيذ حكم يجوز للمحكمة المطروح أمامها طلب إعادة النظر أن تكمر  و
 .التحكيم، إذا رأت أن ذلك ضروريا لحين الفصل في الطلب

                                                           
 .4291ن لينة من إتفاقية واشنط 14/4المادة : راجع 1
 .من نفس الاتفاقية 14/2المادة : راجع 2
 .من نفس الاتفاقية 14/3المادة : راجع 3
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 .حكم التحكيم( إبطال)إلغاء : ثانيا

فضلا عن إمكانية طلب إعادة النظر في حكم التحكيم الصادر عن إحدى هيئات 
 من 12حككيم المركز الدولي لتيوية منازعات الاستثمار، فإنه يجوز لأي طرف، طبقا لنص المادة 
 :إتفاقية واشنطن، أن يطلب إبطال حكم التحكيم، وذلك بالإستناد إى  أحد الأسباب التالية

 .عيب أو خطك في تشكيل هيئة التحكيم إذا وجد-4

 .هيئة التحكيم لحدود سلطاتها بشكل واضح تتجاوز  إذا-2

 .عدم صلاحية أحد أعضاء هيئة التحكيم -3

 .د الإجراءاتالإهمال الخطير لقاعدة أساسية من قواع -1

 .عدم تيبيب حكم التحكيم -1

و يقدم طلب إبطال حكم التحكيم كتابة إى  الأمين العام للمركز الدولي لتيوية 
فإذا كان . يوما من تاريخ النطق بحكم التحكيم 428منازعات الإستثمار، وذلك خلال أجل 

تتكلف منهم هيئة  طلب الإبطال مبنيا على سبب من أسباب عدم صلاحية أحد المحكمين الذين
التحكيم، فإن هذه المدة تبدأ من تاريخ إكتشاف سبب عدم صلاحيته أو خلال الثلاث سنوات 
التالية لصدور حكم التحكيم، على أنه لا يجوز في هذه الحالة، أن يتجاوز ميعاد تقديم طلب 

 .1الإبطال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم التحكيم، في جميع الأحوال

الأمين العام للمركز طلب إبطال حكم التحكيم، وجب عليه أن يعين فورا  فور تلقي و
لجنة خاصة من بين الأشخاص المذكورة أسماؤهم في قايمة المحكمين لدى المركز، وتتكلف هذه 
اللجنة من ثلاثة أعضاء، ولا يجوز أن يكون أي منهم من بين المحكمين الذين تكلفت منهم هيئة 

كم المطعون فيه بالبطلان، أو أن يكون أي منهم حاملا لجنيية أحد التحكيم التي أصدرت الح
                                                           

 .4291من إتفاقية واشنطن لينة  12/2المادة : راجع 1
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، أو جنيية الدولة (الدولة المضيفة للاستثمار)هؤلاء المحكمين، أو جنيية الدولة الطرف في النزاع 
، أو أن يكون أي منهم معينا من قبل إحدى هاتين (الميتثمر)التي ينتمي إليها الطرف في النزاع 

 .1ن يكون قد تم تعيينه من قبل كموفق في نفس القضيةالدولتين، أو أ

و تتمتع هذه اللجنة بيلطة إبطال حكم التحكيم كليا أو جزييا لأي سبب من أسباب 
و يجوز للجنة، إذا رأت . من الاتفاقية 12البطلان المنصوص عليها في الفقرة الأوى  من المادة 
ذ حكم التحكيم إى  حين الفصل في طلب مبررا لذلك وفقا لظروف الحال، أن تقرر وقف تنفي

وإذا طلب المحكوم عليه وقف تنفيذ الحكم، أوقف تنفيذه مؤقتا إى  حين الفصل في هذا . الإبطال
 .2الطلب

فإذا قضت اللجنة، المشار إليها أعلاه، ببطلان حكم التحكيم، عرض النزاع من جديد، 
يتم تشكيلها وفقا للقواعد المقررة  بناء على طلب أي من الطرفين، على محكمة حككيم جديدة

 .3(18إى   37المواد من )لذلك في الاتفاقية 

فمن خلال ما سبق عرضه، يتضح لنا جليا حرص إتفاقية واشنطن بشكن تيوية 
منازعات الإستثمار على أن يتم الطعن في حكم التحكيم، سواء بطلب إعادة النظر فيه        

طار نظام وقواعد المركز الدولي لتيوية منازعات الاستثمار الذي أو طلب إبطاله، والفصل فيه في إ
أصدر حكم التحكيم المطعون فيه، وذلك بعيدا عن القضاء الوطني لأي دولة، حيث لم تجز هذه 
الاتفاقية الطعن في أحكام التحكيم الصادرة في إطارها، بكي طريق من طر  الطعن أمام جهة 

رنا آنفا، طريقتين للطعن في أحكام التحكيم، أوهدا الطعن فقد حددت، كما أش. قضايية وطنية
في حكم التحكيم بطلب إعادة النظر فيه، وجعلت المحكمة المختصة بنظره هي ذات المحكمة التي 
أصدرت حكم التحكيم، والثاني هو الطعن في حكم التحكيم بالبطلان الذي تختص بنظره لجنة 

 .خاصة تتكون من ثلاثة محكمين

                                                           
 .من نفس الاتفاقية 12/3المادة : راجع 1
 .من الاتفاقية نفيها 12/1المادة : راجع 2
 .من ذات الاتفاقية 12/9المادة : راجع 3
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أن أسلوب الطعن الذي اعتمدته إتفاقية واشنطن لمراجعة أو إلغاء حكم  الواقع و
التحكيم ينطوي على تعقيد لا تتحمله طبيعة التحكيم كونه يمر على مرحلتين، الأوى  تتولاها 

 .لجنة خاصة تتشكل من جديد، والثانية محكمة حككيم يعاد تشكيلها من جديد

وفقا لقواعد القانون النموذجي للتحكيم  الطعن في أحكام التحكيم: الفقرة الثالثة
 .1158التجاري الدولي لسنة 

لا يجوز  »:من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على أنه 31/4تنص المادة 
من هذه  3، 2الطعن في قرار حككيم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب الإلغاء يقدم وفقا للفقرتين 

 .«المادة 

فإن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لا ييمح بالطعن في فطبقا هدذه المادة، 
حكم التحكيم بكي طريق من طر  الطعن المعروفة في الأنظمة القضايية، واقتصر على طريق 

 .الطعن بالبطلان

 .أسباب الطعن بالبطاقن ضد حكم التحكيم وفقا للقانون النموذجي: أولا

لتحكيم، وفقا للقانون النموذجي، إلا إذا توافرت لا يقبل الطعن بالبطلان ضد أحكام ا
، المشار إليها أعلاه، إذ لا يجوز للمحكمة 31أسباب معينة حددتها الفقرة الثانية من المادة 

القضايية الوطنية المختصة بنظر دعوى البطلان أن تقضي ببطلان حكم التحكيم إلا إذا قدم 
 :ن التاليةالمدعي الدليل على وجود سبب من أسباب البطلا

أن أحد أطراف إتفا  التحكيم مصاب بإحدى عوارض الأهلية أو أن الاتفا  ذاته غير  -4
صحيح وفقا للقانون الذي أخضع الأطراف له هذا الإتفا ، أو وفقا لقانون الدولة التي تخضع له 

 .أهلية الأطراف، إذا لم يتفقوا على إخضاع الاتفا  لقانون دولة أخرى

مدعي البطلان قد أبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين، أو بإجراء من أن لا يكون  -2
 .إجراءات التحكيم، أو لم ييتطع ليبب آخر أن يعرض قضيته
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أو لم يشمله  أن يكون حكم التحكيم قد فصل في موضوع لم يتفق عليه أطراف النزاع -3
 .هذا الاتفا  إتفا  التحكيم، أو أن يكون هذا الحكم قد فصل في ميايل تتجاوز

أن تشكيل محكمة التحكيم أو الإجراءات التي أتبعت أمامها كان مخالفا لاتفا  الأطراف،  -1
ما لم يكن هذا الإتفا  منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز لأطراف الإتفا  على 

التجاري الدولي مخالفتها، أو كان ذلك التشكيل أو تلك الإجراءات للقانون النموذجي للتحكيم 
 .عند عدم وجود إتفا  بين الأطراف بشكن ذلك

إذا وجدت المحكمة المختصة أن موضوع النزاع لا يقبل التيوية بطريق التحكيم وفقا لقانون  -1
الدولة التي تنتمي إليها هذه المحكمة، أو وجدت أن حكم التحكيم يتعارض مع النظام العام في 

 .1هذه الدولة

باب بطلان حكم التحكيم في القانون النموذجي للتحكيم التجاري لذا نلاحظ أن أس
فقد . الدولي تقترب إى  حد كبير من أسباب بطلان حكم التحكيم في التشريعات الوطنية المقارنة

أخذ واضعي القانون النموذجي في اعتبارهم أن حكظى أسباب البطلان المحددة فيه بقبول أكبر 
من الأشخاص المعنوية، العامة والخاصة، حتى يشجعهم ذلك على عدد ممكن من الدول ورعاياها 

اللجوء إى  نظام وقواعد التحكيم المقررة في هذا القانون، الأمر الذي استوجب قيام هذه 
الأسباب على مخالفات خطيرة للأسس والمبادئ الجوهرية التي تبنى عليها العدالة الإجرايية في 

 . 2التشريعات المقارنة

 .راءات رفع دعوى بطاقن حكم التحكيم وفقا للقانون النموذجيإج: ثانيا

يقدم طلب بطلان حكم التحكيم خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم تيلم الطرف 
صاحب الطلب حكم التحكيم، أو من اليوم الذي فصلت فيه هيئة التحكيم في الطلب المقدم 

                                                           
وقد تجدر الإشارة إى  أن أسباب البطلان المتقدمة تماثل أسباب رف  الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها،  1

 . من القانون النموذجي 39المنصوص عليها في المادة 
– 382/2رقم  4288لينة  UNCITRALمذكرة الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي : راجع 2

A/CN 48، ص 12، البند. 
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يكون جديرا بالاعتبار أن الطعن  على أن. 2، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب331بموجب المادة 
في حكم التحكيم بالبطلان في ظل القانون النموذجي، يعني اهدجوم الشديد على هذا الحكم، 

 .3وليس مجرد التعبير عن عدم الاقتناع به

لم يحدد القانون النموذجي شكلا معينا لطلب بطلان حكم التحكيم، لذلك يترك  و
ة التي يقدم هذا الطلب إى  إحدى محاكمها القضايية أمر حكديد هذا الشكل لقانون الدول

 .المختصة

 .المحكمة المختصة بنظر دعوى بطاقن حكم التحكيم وفقا للقانون النموذجي: ثالثا

من القانون النموذجي الإختصاص بنظر دعوى بطلان حكم  31/2جعلت المادة 
وفقا هدذه المادة حكدد   و. نونالتحكيم للمحكمة المنصوص عليها في المادة اليادسة من نفس القا

كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي كقانون من قوانينها الوطنية، المحكمة أو المحاكم التي 
 .تدخل دعوى بطلان حكم التحكيم في اختصاصها

من القانون النموذجي، يجوز هدذه المحكمة، عندما  31وفقا للفقرة الرابعة من المادة  و
التحكيم، أن توقف إجراءات البطلان، إذا رأت أن الظروف تقتضي  يطلب منها إبطال حكم

ذلك وطلبه أحد الاطراف، وذلك لمدة حكددها هذه المحكمة، حتى تتيح هديئة التحكيم إستئناف 
اليير في إجراءات التحكيم، أو إتخاذ أي إجراء آخر من شكنه أن يزيل الأسباب التي بني عليها 

 .طلب بطلان حكم التحكيم

 

 
                                                           

يقصد بهذا الطلب طلب تفيير حكم التحكيم أو تصحيحه، أو إصدار حكم إضافي يفصل فيما أغفل الحكم الأصلي  و 1
 .الفصل فيه من طلبات

 .من القانون النموذجي 31/3المادة : راجع 2
 :، حيث جاء فيها48المشار إليها، ص  مذكرة الأمانة العامة للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي،: راجع 3

« It should be noted that " recourse " means activity attaking the award » 
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 لفرع الثانيا

 الطعن في أحكام التحكيم الدولية

 .وفقا لبعض أنظمة مراكز التحكيم الدولية

حرصا منها على تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في إطارها، تذهب غالبية مراكز 
ومؤسيات التحكيم الدولية إى  أن هذه الأحكام غير قابلة للطعن فيها بكي شكل من أشكال 

 .الطعن

على دراسة ميكلة الطعن ضد أحكام التحكيم  في هذا الفرع  تناوسوف تقتصر دراس
الدولية وفقا لأنظمة أهم المراكز التحكيمية الدولية في العالم، وأثر ذلك على حجية حكم 

 .التحكيم الدولي

الطعن في أحكام التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية : الفقرة الأولى
 .بباريس

صادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس للرقابة الميبقة من هيئة تخضع أحكام التحكيم ال
، حيث تقوم "بمشروع حكم التحكيم"التحكيم الدولية لدى الغرفة، وذلك عن طريق ما ييمى 

محكمة التحكيم بإرسال حكم التحكيم قبل إصداره إى  هيئة التحكيم الدولية لدى الغرفة 
التعديلات اللازمة على شكل حكم التحكيم، وهدا أيضا ، وللهيئة أن تدخل 1التجارية للتحكيم

أن تلفت إنتباه محكمة التحكيم إى  بع  الميايل الموضوعية دون المياس بحريتها في إتخاذ الحكم 

                                                           
يقصد بهيئة التحكيم الدولية، حيب نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس المنبثقة عن الغرفة التجارية الدولية، اهديئة  1

التي تتوى  وظيفة ضمان تطبيق نظام حككيم غرفة التجارة الدولية، حيث أن هذه اهديئة لا تبت في  التابعة لغرفة التجارة الدولية
الخلافات بنفيها، وإنما تيهر على تكمين تطبيق النظام الداخلي للغرفة، وتوكل مهمة الفصل في النزاعات المعروضة عليها إى  

 (.82، 88، 87 المواد)محكمة حككيمية يتم تشكيلها وفقا لنظام الغرفة 
 .المادة الأوى  من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس: راجع
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ولا يجوز لمحكمة التحكيم أن تصدر أي حكم حككيمي دون موافقة هيئة . الذي تراه مناسبا
 .1التحكيم الدولية عليه من حيث الشكل

لملاحظ أن محكمة التحكيم التي تتوى  الفصل في النزاع، في نظام حككيم غرفة التجارة فا
الدولية، تخضع لرقابة شديدة من قبل أعلى هيئة في الغرفة، وهي هيئة التحكيم الدولية التي هدا 

علق غير أن هذه الرقابة التي تمارسها هذه اهديئة لا تت. سلطة المصادقة النهايية على حكم التحكيم
 .بموضوع النزاع، وإنما من الناحية الشكلية فقط

على هذا الأساس، تعتبر جميع أحكام التحكيم الصادرة من محكمة التحكيم لدى  و
غرفة التجارة الدولية بباريس غير قابلة للطعن فيها بكي شكل من أشكال الطعن، حيث ليس 

ة التحكيم، وليس هدم الإحتجاج للأطراف التدخل أو الإعتراض على العمل الذي تقوم به محكم
على ما صدر منها من أحكام، كون هذه الأحكام قد خضعت للرقابة والتدقيق من قبل هيئة 

ويعتبر ذلك تطبيقا لما إتفق عليه أطراف النزاع ووقعوا عليه أمام . التحكيم الدولية قبل إصدارها
الأطراف بمحتوى حكم التحكيم هيئة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، حيث يلتزم 

الصادر عن غرفة التجارة الدولية، ويتعهدون وقت إحالتهم النزاع إى  التحكيم وفقا لنظامها 
 .2بتنفيذ الحكم الصادر عنها بدون تكخير، وأنهم يتنازلون عن كل طريق للطعن في هذا الحكم

ريس لم يجز الطعن في واستنادا على ما سبق، فإن نظام حككيم غرفة التجارة الدولية ببا
، ولم تنظم هذه القواعد أي إجراءات 3أحكام التحكيم الدولية الصادرة وفقا لقواعد هذا النظام

                                                           
 .من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس 27المادة : راجع 1
 .من نظام حككيم غرفة التجارة الدولية بباريس 28/9المادة : راجع 2
رة الدولية بباريس تعرضت للطعن فيها بالبطلان أمام ومع ذلك فإن هناك أحكام حككيم عديدة صدرت عن غرفة التجا 3

القضاء الوطني، أهمها الحكم الصادر في قضية الأهرام الشهيرة بين الحكومة المصرية وشركة جنوب الباسفيك، والذي صدر 
باريس أمام فيها حكم لصالح شركة الباسفيك، ثم طعن الجانب المصري في حكم التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية ب

محكمة استئناف باريس، والتي قضت ببطلان حكم التحكيم، ثم طعنت الشركة المذكورة بالنق  أمام محكمة النق  الفرنيية 
التي بدورها أيدت حكم محكمة استئناف باريس، مما أضطر الشركة لرفع ذات النزاع أمام المركز الدولي لتيوية منازعات 

 .لصالح شركة جنوب الباسفيك  28/81/4222يخ الاستثمار الذي أصدر حكما بتار 
 .121فؤاد محمد أبو طالب،مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل راجع
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خاصة بالطعن في الأحكام التحكيمية الصادرة عنها، الأمر الذي يكيب الحكم الصادر عن 
 .هذه الغرفة حجية وقوة الأمر المقضي به بمجرد صدوره

الدولي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس غير قابل  وإذا كان حكم التحكيم
للطعن المباشر من قبل الأطراف، إلا أن ذلك لا يمنع الأطراف من الإعتراض على هذا الحكم 

 .بطريقة غير مباشرة، وذلك عند طلب الاعتراف به وتنفيذه

حكيم الطعن في أحكام التحكيم الدولية لدى محكمة لندن للت: الفقرة الثانية
 .الدولي

بالنظر إى  قواعد حككيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، نجد أنها لم تنظم حق الأطراف 
فقد إشترطت هذه المحكمة أن تكون . في طلب إبطال أحكام التحكيم الصادرة عنها أمام هيئاتها

    ن أحكامها نهايية وقابلة للتنفيذ، وأن يكون هناك تنازل صريح ومكتوب من قبل الأطراف بك
 29/8لا يتم إستئناف وإعادة النظر في الأحكام التحكيمية الصادرة منها، حيث نصت المادة 

تكون كافة الأحكام التحكيمية نهايية وملزمة للأطراف بالإتفا  على التحكيم وفق  »: على أن
بشكل هذه القواعد وتتعهد الأطراف بتنفيذ أي قرار فورا وبدون أي تكخير، كما يتنازل الأطراف 

قطعي عن حقهم في الإستئناف أو إعادة النظر أو أي طريق من طر  المراجعة أو اللجوء إى  أي 
من محاكم الدولة أو أي سلطة قضايية، وذلك في الحدود الذي يتم فيها هذا التنازل بطريقة 

 .1« قانونية

تنازل  بذلك فإن القاعدة واضحة لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي ، بكنه ما لم يرد و
صريح ومكتوب من قبل الأطراف، فإن حقهم في الطعن ومواجهة حكم التحكيم بعد صدوره 

إى  المدى الذي ييمح به  »: على أنه 22/2وتككيدا لذلك، فقد نصت المادة . يبقى قايما
قانون مقر التحكيم، يعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقهم في تقديم أي إستئناف أو طلب إعادة 

أي من تلك القرارات الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، إى  أي محكمة دولة  النظر ضد
                                                           

 :قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي على الموقع الإلكتروني: أنظر 1
http://w.w.w.LCIA.org/Dispute-presolution-Services/LCIA-Arbitration-Rules-asppx. 
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أو اليلطات القضايية الأخرى، إذا كان مثل ذلك الإستئناف أو إعادة النظر ميموحا به نتيجة 
لأحكام إلزامية، لأي قانون واجب التطبيق، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي مع مراعاة أحكام 

لواجب التطبيق، تقرر ما إذا كانت إجراءات التحكيم ستيتمر على الرغم من طلب القانون ا
 .«الاستئناف أو طلب إعادة النظر

فمن خلال هذه النصوص يتضح لنا جليا أن قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لم تجز 
اء الوطني، إبتداء الطعن في حكم التحكيم الصادر منها، سواء أمام إحدى هيئاتها، أو أمام القض

غير أنها اشترطت التنازل الصريح والمكتوب من قبل الأطراف عن حق الطعن في حكم التحكيم، 
 .وذلك لتحصين الأحكام التحكيمية الصادرة منها من الطعن فيها أمام الجهات القضايية

كما أكدت صراحة على أنه في حال ما إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات 
يجيز صراحة إستئناف أحكامها أو إعادة النظر فيها، فإن محكمة التحكيم حينها ستقرر  التحكيم

 .ما إذا كان من المناسب هدا الإستمرار في نظر النزاع من عدمه

فلا شك أن الطعن في أحكام التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، 
الصادر عنها، باعتبار أن الإستئناف قد  سواء بالاستئناف أو إعادة النظر، يهدد حجية الحكم

يثبت الحكم أو يلغيه، كما أن إلتماس إعادة النظر يهدد تلك الحجية، ويجعل إستمرارها مرهونا 
 .بما سيصدر من القضاء بقبول الإلتماس أو رفضه
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 المبحث الثالث

 .الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وآليات تنفيذها

تحكيم اهددف النهايي من اللجوء إى  نظام التحكيم، فمن الناحية يعتبر تنفيذ حكم ال
نهاية المطاف الحماية القضايية للحقو ، ولذلك فإن تنفيذ حكم في النظرية والعملية يمثل التنفيذ 

فالحكم في الموضوع هو . 1التحكيم يعد بمثابة لحظة حقيقية وحاسمة بالنيبة لنظام التحكيم كله
كل نزاع، حيث أن اهددف من عرض النزاع على قضاء التحكيم، هو التوصل النهاية الطبيعية ل

إى  حكم يقرر حقيقة حقو  الخصوم ومراكزهم القانونية، وتنفيذ هذا الحكم يعني إزالة ما وقع 
من تعد على الحقو  التي كفلها هذا الحكم، وعلى هذا فإن وجود أي حكم دون تنفيذه يصبح 

كم التحكيم لن تكون له أي قيمة قانونية أو عملية إذا ظل مجرد ، ذلك أن ح2هو والعدم سواء
 .عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ

وعلى هذا الأساس، فإن نجاح نظام التحكيم والتيليم بكفضليته في تيوية منازعات 
التجارة الدولية يتوقف على مدى تنفيذ أحكامه خارج الدولة التي صدر فيها، وبدون ذلك لن 

ذا الحكم أي قيمة قانونية، فإذا لم يتم تنفيذه فإنه تتلاشى كل قيمة وأثر على ما تم تكون هد
اتخاذه من إجراءات في عملية التحكيم، ومؤدى ذلك أن كافة المراحل التي تمر بها الدعوى 
التحكيمية تصب في هذه المرحلة الأخيرة التي تجيد الحل النهايي للنزاع القايم بين الأطراف، رغم 

 .إجراءات التنفيذ لا تعتبر جزء من العملية التحكيميةأن 

مما لا شك فيه، فإن الغاية المبتغاة من لجوء الأطراف إى  نظام التحكيم، كوسيلة  و
سلمية لتيوية النزاعات بينهم، هي تمكين الطرف الذي سيصدر حكم التحكيم لصالحه من 

اء مشقة اللجوء إى  القضاء الوطني، الحصول على حقه بكيير الطر  والإجراءات دون تكبد لعن
لذلك فإن المجرى العادي للأمور في حقل التجارة . وما ييتتبعه من ضياع للوقت والنفقات

                                                           
 .89، ص مرجع سابقت محمد علي البحيري، عز : أنظر 1
، ص 2842هشام إسماعيل، الحماية الدولية لأحكام التحكيم الأجنبية، دراسة مقارنة، الطبعة الأوى ، دار النهضة العربية،  2
84. 
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الدولية أن ييارع الطرف الخاسر في الدعوى التحكيمية إى  تنفيذ الحكم الصادر ضده طوعا 
ي إى  الطعن فيه، فإن حين فمتى صدر حكم التحكيم خاليا من العيوب التي قد تؤد. 1واختيارا

النية الذي ييود مناخ التحكيم يفترض قيام الأطراف بتنفيذه طوعا، حيث يكون هذا التنفيذ 
الاختياري نتيجة حتمية للطابع الإرادي الذي يقوم عليه نظام التحكيم ولإرتباط الخصوم باتفا  

زام بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحكيم، فغالبا ما يحدد الأطراف صراحة في إتفا  التحكيم الإلت
صدوره بشكل طوعي، حيث يذكر فيه أن الحكم التحكيمي يعتبر ملزما ونهاييا بمجرد صدوره، 

 .ويتم تنفيذه طوعا دون الحاجة إى  إتخاذ إجراءات قضايية لذلك

لعل الدافع الحقيقي للتنفيذ الاختياري قد يرجع، في غالبية الأحوال، لأسباب تتعلق  و
الدولية والرغبة في التعايش اليلمي بين أطراف التجارة الدولية قصد استمرار العلاقات  بالمجاملة

الودية بينهم، رغبة منهم في تجنب الآثار الاقتصادية اليلبية غير المباشرة التي يمكن أن تنجم على 
اداتها التي ، فالمتعامل الاقتصادي في حقل التجارة الدولية عليه الإلتزام بع2الإمتناع عن التنفيذ

تقوم على أسلوب التنفيذ الإختياري لأحكام التحكيم، وإلا فإنه قد يتعرض لبع  الضغوطات 
التي تمارس عليه من طرف المتعاملين الاقتصاديين، كرف  التعامل معه أو الإساءة إى  سمعته 

اري في حقل التجارية، التي هي ركيزة وأساس التجارة الدولية، وهذا ما قد يؤثر على نشاطه التج
 .3التجارة الدولية ميتقبلا، إضافة إى  الجزاءات المالية التي قد توقع على الطرف الممتنع

من جهة أخرى، فإن التنفيذ الإختياري لأحكام التحكيم يتميز بعدم التقيد بشكلية  و
معينة، كما هو الحال في التنفيذ الجبري، وإنما يتم بكية صورة حكقق حصول صاحب الحق على 

                                                           
موع من مج %28تؤكد الإحصاييات أن أحكام التحكيم في نطا  التجارة الدولية يتم تنفيذها طواعية واختيارا بنيبة  1

 .الأحكام الصادرة بالإلزام
: وراجع كذلك. 81، صمرجع سابقعاشور مبروك،الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، : راجع في ذلك
 .14،صمرجع سابقسامية خواثرة ، 

 .83-82هشام إسماعيل، المرجع اليابق، ص : أنظر 2
 تشترط وجوب إيداع مبلغ من المال في خزانة المركز عند بداية اليير هذا ما ذهبت إليه بع  لوايح مراكز التحكيم التي و 3

 .في دعوى التحكيم، والذي يمثل ضمانا لتنفيذ حكم التحكيم
 . 71جارد محمد، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع
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بالإضافة إى  أن التنفيذ الطوعي يحقق اليرعة في التنفيذ وربح الوقت والنفقات، لأن . حقه
الأطراف لا ينتظرون الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من قبل اليلطة المختصة، بل ينفذ الحكم 

 .مباشرة بمجرد صدوره خاليا من العيوب التي تؤدي إى  الطعن فيه

المنازعات بطريق التحكيم هو قيام أطراف التجارة  فإذا كان الوضع الطبيعي في تيوية
الدولية بتنفيذ أحكام التحكيم طواعية من تلقاء نفيهم، فإنه غالبا ما يرف  الطرف المحكوم 
عليه تنفيذ حكم التحكيم إختياريا، ففي هذه الحالة لا مناص من توفير القوة الملزمة هدذا التنفيذ، 

له إى  القضاء الوطني في الدولة التي يود تنفيذ حكم  وذلك عن طريق لجوء الطرف المحكوم
التحكيم فيها، طالبا منه الحصول على أمر بتنفيذه والإعتراف به، حتى يتمكن من إلزام الطرف 

 .1المحكوم ضده بتنفيذه كما لو كان حكما قضاييا

هكذا فإنه في حالة عدم ميارعة من صدر ضده حكم التحكيم إى  تنفيذه طوعا  و
يارا، فإن من أبرز المشاكل التي تواجه من صدر لصالحه حكم التحكيم هي مدى إمكانية واخت

 .تنفيذه جبرا بمؤازرة اليلطات القضايية في دولة التنفيذ

لا شك أن تنفيذ حكم التحكيم جبرا بتدخل القضاء الوطني يضعف الثقة في جدوى  و
المتمثلة في إتفا  الأطراف طوعا  نظام التحكيم، ويناق  فليفة التحكيم التي يقوم عليها،

واختيارا على تيوية منازعاتهم عن طريق التحكيم بعيدا عن القضاء الوطني، وتنفيذ الحكم 
الصادر بعد ذلك بإجراءات يييرة دون تدخل من هذا القضاء ، وما قد تنجر عن ذلك من 

تحكيم فيها الإعتراف به ضياع الجهد والوقت والنفقات إذا ما رفضت الدولة المراد تنفيذ حكم ال
وتنفيذه، وهو ما يضيع على المحكوم له مزايا التحكيم، وييمح للمحكوم عليه بالتخلص والتحلل 

وبذلك فإن نظام التحكيم يواجه إثنين من المتناقضات، هي أن أطراف . من إلتزاماته التجارية
تجنب اللجوء إى  القضاء النزاع الذين فضلوا، من خلال إتفاقهم، اللجوء إى  قضاء التحكيم و 

                                                           
 .48ني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانو : أنظر 1
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الوطني لتيوية النزاع القايم بينهم، قد وجدوا أنفيهم في النهاية مجبرين على اللجوء إى  القضاء 
 .1الوطني لتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع القايم بينهم

على ذلك، تيعى التشريعات الوطنية المقارنة والقانون الدولي الإتفاقي إى  إحتواء هذه  و
لإتجاهات المتعارضة والتوفيق بينها من خلال النص على مبدأ عام يحرص على الإعتراف بكحكام ا

التحكيم الأجنبية وتنفيذها، في مقابل قدر محدود من الأسباب التي يجوز الإستناد عليها في رف  
 .الإعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها

بحكم التحكيم الأجنبي وبين تكسييا على ذلك، تميز هذه التشريعات بين الإعتراف  و
فقد يعترف بالحكم التحكيمي ولا ينفذ، ولكن إذا نفذ فإنه من الضروري أن يكون قد . تنفيذه

وعلى ذلك، سوف نتناول بالدراسة في هذا . تم الإعتراف به من الجهة التي منحته القوة التنفيذية
 :المبحث

 (.ولالمطلب الأ)الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية : أولا

 (.المطلب الثاني)آليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : ثانيا

 المطلب الأول

 .الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية

من الثابت أن حكم التحكيم يحوز حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدوره في بلد مقر 
، إى  أن 2و الأجنبيةالتحكيم، لكن هذه الحجية موقوفة مؤقتا، بالنيبة لأحكام التحكيم الدولية 

 .يتم الإعتراف بها في بلد التنفيذ

                                                           
 .81هشام إسماعيل، مرجع سابق، ص : أنظر 1
على خلاف حكم التحكيم الدولي أو الأجنبي، فإن حكم التحكيم الداخلي لا يكون في حاجة إى  الإعتراف، حيث  2

  التي تم الفصل فيها، إذ يمكن لمن يكتيب هذا الأخير حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدوره، فيما يخص الوقايع والحقو 
صدر الحكم لصالحه أن ييعى مباشرة إى  طلب تنفيذه، إذا لم ينفذ طوعا، من اليلطة المختصة دون الحاجة إى  الاعتراف 

 .لا غير( كتابة الضبط)به، بل كيفية الإيداع لدى الجهات المختصة 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

601 

 

والإعتراف بحكم التحكيم الدولي أو الأجنبي يعني أن الحكم قد صدر بشكل صحيح 
بمعنى إقرار القضاء الوطني المختص بصحة ما صدر من حكم في الموضوع من  وملزم للأطراف،

نئذ في النظام القانوني لدولة القاضي قبل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها، ويدخل حي
أما التنفيذ فيعني أن يطلب الخصم المحكوم لصالحه من القضاء  .1مطابقا لقواعدها القانونية

الوطني في دولة التنفيذ أن يقوم بإلزام المحكوم عليه بتنفيذ ما جاء بحكم التحكيم، وذلك موجب 
 . 2الإجراءات التنفيذية المقررة في بلد التنفيذ

عليه، فإن الإعتراف بحكم التحكيم الدولي أو الأجنبي هو إجراء دفاعي ينشك عادة  و
عندما يطلب الطرف الصادر لصالحه حكم التحكيم الأجنبي، من القضاء الوطني في الدولة التي 

وعلى هذا الأساس فإن . يراد تنفيذ حكم التحكيم فيها، منح الحماية لحق قرره هذا الحكم
، حيث تتخذ هذه العملية الدفاعية 3التحكيم يمنحه حجية الشيء المقضي فيهالإعتراف بحكم 

، وهو 4صورة الإعتراف بحكم التحكيم، باعتبار ما قضى به قد صدر صحيحا وملزما لأطرافه
إجراء عادة ما يكون مصاحبا للتنفيذ أو جزءا منه بالمعنى المطلق، ويعني صدور قرار شكلي 

 .5ييمى عموما أمرا بالتنفيذ

الغرض من الإعتراف بكحكام التحكيم الدولية و الأجنبية هو أن تياوي حكم  و
التحكيم في الدرجة مع الحكم القضايي الصادر من محاكم الدولة التي يتم اليعي فيها لاتخاذ 

وبذلك فإن الإعتراف بحكم . إجراءات الإعتراف به، ومنحه نفس الأثر الذي يرتبه هذا الأخير
أو الأجنبي يضع نهاية لتلك الإجراءات التي سبق إثارتها، ويقف مانعا أمام محاولة التحكيم الدولي 

                                                           
الدولي وطر  الطعن فيها في القانون الجزايري، مرجع سابق، بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري : أنظر 1
 .11ص

 .232أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
3 

M.Hunter, A.Redferm, op.cit, p 434.                                                                                                                      
، مجلة التحكيم العربي، العدد الرابع، 4283فوزي محمد سامي، إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضايي لعام : أنظر 4

 .487، ص 2884أغيطس، 
 .471هشام إسماعيل، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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إثارة نفس الميايل التي تم حيمها فعلا من خلال حكم التحكيم المراد الاعتراف به، حيث يعتبر 
 .1ما قضى به فيها حايزا لقوة الأمر المقضي

ن تنفيذه قد لا يحقق اهددف غير أن الإعتراف المجرد وحده بحكم التحكيم الأجنبي دو 
المنشود منه، وبالتالي فإنه يعتبر قليل الفايدة إذا لم يتم تنفيذ حكم التحكيم، فقد يعترف بحكم 
التحكيم الدولي أو الأجنبي ولكنه لا ينفذ، ولكنه لو نفذ فإنه من الضروري أن يكون قد تم 

نه إذا لم يتم منح الاعتراف لحكم الإعتراف به من قبل الجهة التي منحته القوة التنفيذية، لأ
 .2التحكيم الدولي أو الأجنبي، فإنه لا يمكن إعلانه حكما واجب النفاذ

عليه، فإن الإعتراف يشكل خطوة هامة من أجل التوصل إى  تنفيذ حكم التحكيم  و
      الأجنبي، والذي لا يمكن من الناحية العملية حكقيقه دون اتخاذ الإجراء الأول، ومن ثم فإنه 

 .لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ما لم يتم الإعتراف به

والخلاصة، أن الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي لا يعني حتما الأمر بالتنفيذ، وما يؤكد 
هذا المفهوم هو أن معظم التشريعات الوطنية المقارنة والإتفاقيات الدولية قد أوردت إجراء 

 .ء التنفيذ، وهو ما سنوضحه توالياالإعتراف بشكل ميتقل عن إجرا

 الفرع الأول

 .الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في التشريعات الوطنية المقارنة

أشارت بع  التشريعات الوطنية المقارنة إى  ميكلة الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية 
يذ يمر حتما بمرحلة باعتبارها مرحلة ميتقلة عن مرحلة التنفيذ، حيث ذهبت إى  أن طالب التنف

 .الإعتراف أولا، ثم إى  مرحلة الأمر بالتنفيذ بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم

فمن هذه التشريعات من أوردت ميكلة الإعتراف في مادة واحدة مع ميكلة التنفيذ، 
ى باعتبارهما إجرايين متلازمين، كما هو الحال بالنيبة للقانون الفرنيي، ومنها من نصت عل

                                                           
1 M.Hunter, A.Redferm, op.cit, p 435.                                                                                      

 .48عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية في فرع ميتقل، بينما نصت على تنفيذ هذه الأحكام في 
أما القانون المصري، فلم ترد فيه أي إشارة . فرع آخر، كما هو الحال بالنيبة للقانون الجزايري

 .لميكلة الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية، واكتفى بالنص على كيفية تنفيذ هذه الأحكام

 . الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في القانون الفرنسي: الفقرة الأولى

الإعتراف بكحكام "عبر المشرع الفرنيي عن الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية بعبارة 
، وهي الأحكام الصادرة خارج فرنيا أو في نطا  التحكيم الدولي، وذلك في 1"التحكيم الدولية
يعترف « :الإجراءات المدنية الجديد، حيث نصت على أنه من قانون 4141نص المادة 

بالأحكام التحكيمية وتنفيذها في فرنيا إذا أثبت الذي يدعي بها وجودها، وإذا لم يكن 
 .2«الإعتراف بها وتنفيذها مخالفا بصورة واضحة للنظام العام الدولي

يم الأجنبية وبذلك، يكون المشرع الفرنيي قد ميز إجراء الإعتراف بكحكام التحك
: الصادرة بالخارج عن إجراء الأمر بتنفيذها، وأورد شرطين للإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي هما

 .إثبات وجود حكم التحكيم الدولي من قبل الخصم الذي يدعي وجوده -

 .3وأن لا يخالف هذا الإعتراف النظام العام الدولي  -

                                                           
، بخصوص وجود قواعد 42/81/4284على الرغم من الإنتقادات التي تعرض هدا المشرع الفرنيي عند صدور مرسوم  1

كحكام التحكيم الصادرة خارج فرنيا أو في نطا  القانون الدولي، كون أحكام هذا المرسوم قد ساوت خاصة بالإعتراف ب
بين أحكام التحكيم الأجنبية وأحكام التحكيم الدولية من حيث الحجية، إلا أنه قد أعاد تنظيم هذه الميكلة في مرسوم 

 .لم يثر أية صعوبة خاصة في هذا الشكن4284وم سنة ، بمناسبة تعديله لنصوص التحكيم، لأن الواقع أثبت أن مرس2844
E.Gaillard : le nouveau droit Français de l’arbitrage, op.cit, p186.                                                             
2 Art 1514 D.P.C.F : « Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si 

leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette 
exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international ». 

لداخلي، وذلك تعبيرا منه عن وجوب وقد اقتصر المشرع الفرنيي على عدم مخالفة النظام العام الدولي لا النظام العام ا 3
 دتقليص فحص حكم التحكيم الدولي أمام القضاء الفرنيي إى  الحد الأدنى، وكل ما هو مطلوب من القاضي الفرنيي عن
نظره طلب الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي هو التحقق مما إذا كان هذا الحكم لا يتضمن خرقا فاضحا لقواعد النظام العام 

 .الدولي
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رفا  طلب الإعتراف بكصل الحكم ولإثبات وجود حكم التحكيم الدولي، لا بد من إ
التحكيمي وإتفا  التحكيم، أو صورة من هذين الميتندين تتمتع بالشروط القانونية المطلوبة 

محررة بغير اللغة  ا إذا كانت الميتندات أو الوثايقوفي حالة م. 1لاعتبارها ميتندات رسمية
ذه الميتندات أو الوثايق إى  اللغة الفرنيية، فقد أضاف المشرع الفرنيي وثيقة ثالثة، وهي ترجمة ه

 .2الفرنيية، على أن تكون هذه الترجمة من قبل مترجم محلف ميجل على لايحة الخبراء

، وهي ذات المحكمة 3أما المحكمة المختصة بنظر الإعتراف، فهي محكمة باريس الإبتدايية
لتحكيم الصادرة خارج التي هدا سلطة الفصل في طلبات الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام ا

 .فرنيا

 .الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في القانون المصري: الفقرة الثانية

ما يفيد أنه هناك نظام  4221لينة  27لم يرد في قانون التحكيم المصري رقم 
للإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية في القانون المصري، حيث إكتفى المشرع المصري في قانون 

 .بالنص مباشرة على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 27/4221م رقم التحكي

الواقع أن حكم التحكيم الأجنبي، شكنه شكن حكم التحكيم الداخلي، يحوز حجية  و
الأمر المقضي بمجرد صدوره، وتترتب هذه الحجية بقوة القانون دون الحاجة إى  أمر يمنحها هذه 

عتراف بحكم التحكيم الأجنبي أمام القضاء المصري إلا إذا تميك ولا تثور ميكلة الإ. 4الحجية
أحد الأطراف بادعاء يخالف ما فصل فيه حكم التحكيم الأجنبي، وعنديذ يكفي أن يدفع 
الخصم هذا الإدعاء بالتميك بحجية حكم التحكيم الصادر لصالحه، ما لم يتميك المدعي 

وعلى هذا الأساس فإنه لا مجال لتقديم . امة في مصربمخالفة هذا الحكم للنظام العام والآداب الع

                                                           
 .ف.م.ج.إ.  4141/4المادة : راجع 1
 . ف.م.ج.إ.  4141/2المادة : راجع 2
 .ف.م.ج.إ.  4149/4المادة : راجع 3
 .27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  11المادة : راجع 4
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طلب الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي للقضاء المصري، إلا إذا أراد المحكوم له توقيع حجز 
 .1حكفظي بموجب حكم حككيم أجنبي

من جهة أخرى، فإنه إذا حصل شخص على حكم حككيم أجنبي، فلا يجوز لخصمه  و
قضاء المصري يطلب فيها عدم الإعتراف بهذا الحكم، وذلك لمنعه أن يرفع دعوى وقايية أمام ال

 .2من استخدام هذا الحكم لتوقيع حجز حكفظي على أمواله

 .الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في القانون الجزائري: الفقرة الثالثة

المشرع الجزايري فرعا خاصا بالإعتراف بحكم التحكيم الدولي وذلك في القيم أورد 
،و أورد 3ثالث من باب التحكيم المتعلق بالإعتراف بكحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبريال

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن المشرع . فرعا آخر خاص بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي
الجزايري قد عالج موضوع الإعتراف بشكل ميتقل عن موضوع التنفيذ، إذ أنه من الممكن إتخاذ 

 .الخاصة بالإعتراف دون مباشرة إجراءات التنفيذ الإجراءات

يتم الإعتراف بكحكام التحكيم الدولي « : إ على أنه.م.ج.إ.  4814فقد نصت المادة 
 .في الجزاير إذا أثبت من تميك بها وجودها، وكان هذا الإعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي

، بكمر صادر عن رييس المحكمة التي و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزاير وبنفس الشروط
صدرت أحكام التحكيم في دايرة إختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة 

 .» التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني

                                                           
 . 931فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .931، نفس المرجع اليابق، ص فتحي والي: أنظر 2
الظاهر أن المشرع الجزايري قد تكثر بالمشرع الفرنيي حينما عبر عن حكم التحكيم الأجنبي، في تنظيمه للتحكيم الدولي  و 3

، حيث لم يورد عبارة الأجنبي، حيث يفهم من "حكم التحكيم الدولي"في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بعبارة 
لك أن المشرع الجزايري قد ابتعد عن المعيار الذاتي أو المعيار الإجرايي في حكديده لدولية وأجنبية حكم التحكيم، حيث ذ

إعتمد على المعيار الموضوعي، شكنه في ذلك شكن المشرع الفرنيي، المؤسس على المصالح الإقتصادية المتعلقة بدولتين على 
 (.إ.م.ج.إ.  4832المادة )الأقل 
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 :فمن خلال إستقراء نص هذه المادة، يمكن إستخلاص النقاط التالية

 .جزائرشروط الإعتراف بأحكام التحكيم الدولية في ال: أولا

يخضع الإعتراف بكحكام التحكيم الدولية في الجزاير إى  مدى توافر شرطين أساسيين، 
 :هما

 .إثبات وجود حكم التحكيم -1

على الطرف الذي يريد الإعتراف بحكم التحكيم الدولي في الجزاير أن يثبت صحة 
يجب على  ، ففي هذه الحالة1إ.م.ج.إ.  4812وجوده حيب الكيفية التي حددتها المادة 

الطرف المتميك بحكم التحكيم الدولي أن يقدم إى  المحكمة المختصة أصل الحكم التحكيمي 
فإذا تعذر عليه ذلك، فإنه يجوز له الإقتصار . الصادر من محكمة التحكيم مرفوقا بإتفا  التحكيم

 .على تقديم نيخ من كليهما تيتوفيان شروط صحتهما

انة ضبط الجهة القضايية المختصة من قبل الطرف وتودع هذه الوثايق مباشرة لدى أم
 .2الذي يهمه التعجيل

من قانون  4122الظاهر أن المشرع الجزايري قد استوحى هذا الشرط من نص المادة  و
الإجراءات المدنية الفرنيي القديم، التي أوجبت تقديم أصل الحكم التحكيمي مرفقا باتفا  

ة ثالثة، وهي ترجمة هذه الوثايق إى  اللغة الفرنيية إذا لم التحكيم أو نيخة منهما، وأضافت وثيق
 .تكن محررة بهذه اللغة

 

 
                                                           

يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنيخ عنها  «: إعلى أنه.م.ج.إ.  4812نص المادة ت 1
 .»تيتوفي شروط صحتها

أعلاه، بكمانة ضبط الجهة القضايية  4812تودع الوثايق المذكورة في المادة  «: إ على أنه.م.ج.إ.  4813تنص المادة 2
 .» تعجيلالمختصة من الطرف المعني بال
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من قانون الإجراءات المدنية  4122إذا كان المشرع الجزايري قد نقل حرفيا نص المادة  و
، إلا أنه عند وقوفه أمام 4141، لتصبح المادة 18/2844، والمعدلة بموجب المرسوم 1القديم

إ حيث .م.ج.إ.  4812علقة بالترجمة، فإنه قد غ  النظر عنها ولم ينقلها في المادة النقطة المت
إكتفى باشتراط تقديم أصل الحكم التحكيمي مرفوقا باتفا  التحكيم، أو نيخة منهما، وهذا ما 
يفتح الباب أمام التياؤل عن المغزى من عدم تطر  المشرع الجزايري إى  وجوب ترجمة هذه 

 للغة العربية؟الوثايق إى  ا

 :إن الإجابة على هذا التياؤل هدا عدة إحتمالات

أن المشرع الجزايري قد ترك الأمر إى  اليلطة التقديرية للقاضي المختص بنظر  أولها،
طلب الإعتراف، الذي بإمكانه أن يفرض ترجمة الوثايق المحررة بغير اللغة العربية إى  هذه الأخيرة، 

، والتي تعد أعلى من 2المصاد  عليها من قبل الجزاير 4218ورك لينة وذلك تطبيقا لإتفاقية نيوي
من هذه الإتفاقية التي فرضت ترجمة الوثايق المقدمة إى   31/2القانون دستوريا، لاسيما المادة 

 .3قاضي دولة الإعتراف والتنفيذ إى  اللغة الرسمية هدذا البلد

اءات المدنية والإدارية الجديد، فمن فبالرجوع إى  قانون الإجر  أما الاحتمال الثاني،
المحتمل أن المشرع الجزايري قد إعتمد على المبادئ العامة هدذا القانون، خاصة المادة الثامنة منه 
التي نصت على وجوب تقديم الوثايق والميتندات للقضاء الجزايري باللغة العربية أو مصحوبة 

والميتندات محررة بغير اللغة العربية، وذلك حكت  بترجمة رسمية إى  هذه اللغة، إذا كانت الوثايق
 . 4طايلة عدم القبول

                                                           
 .42/81/4284المرسوم الصادر في  1
بشكن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بموجب المرسوم  4218وقد صادقت الجزاير على إتفاقية نيويورك لينة  2

 .4218المتضمن إنضمام الجزاير بتحفظ لاإتفاقية نيويورك لينة  81/44/4288المؤرخ في  88/233الرياسي رقم 
إذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية هدذه  و... «: على أنه 4218من إتفاقية نيويورك لينة  31/2ادة تنص الم 3

 .»الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إى  هذه اللغة مصدقة حيب الأصول
أو مصحوبة بترجمة رسمية إى   يجب أن تقدم الوثايق والميتندات باللغة العربية«: إ على أنه.م.ج.إ.  88/2تنص المادة  4

 .»هذه اللغة، حكت طايلة عدم القبول
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في الحقيقة، نحن نرى أن المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، اليالفة  و
الذكر، كافية لفرض ترجمة الوثايق والميتندات المحررة بغير اللغة العربية المقدمة للقضاء الجزايري 

 .لإعتراف بحكم التحكيم الدوليعند طلب ا

 .أن يكون الإعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي -2

إ، المشار إليها أعلاه، على عدم مخالفة .م.ج.إ.  4814نص المشرع الجزايري في المادة 
الإعتراف للنظام العام الدولي وليس النظام العام الوطني، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه المشرع 

، حيث يفهم من هذا النص أن المشرع الجزايري قد أخذ في الاعتبار القواعد العامة 1نييالفر 
المتفق عليها دوليا عند الإعتراف بكحكام التحكيم الدولية، ميتبعدا بذلك قواعد النظام العام 

 ، ومعنى ذلك أن الإعتراف قد يمس ببع  القواعد الآمرة في القانون الجزايري،(الجزايري)الوطني 
ومع ذلك فإنه لا يمنع القاضي من الإعتراف بحكم التحكيم الدولي ما دام أنه لم يمس النظام 

ولعل اهددف من هذا الإتجاه هو تشجيع العلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة . العام الدولي
قة ومن هنا يظهر حرص المشرع الجزايري على إستبعاد المفاهيم الوطنية المتعل. الإستثمار الأجنبي

بالنظام العام الوطني عن مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، وتطبيقه للمفاهيم المتعلقة بالنظام 
 .العام الدولي

 .الجهة القضائية المختصة بنظر طلب الإعتراف، وحدود سلطتها: ثانيا

إ صراحة على المحكمة المختصة فيما يتعلق بالإعتراف .م.ج.إ.  4814لم تنص المادة 
غير أنه بالرجوع إى  الفقرة الثانية من هذه المادة يمكن حكديد المحكمة . حكيم الدوليبحكم الت

المختصة بنظر الإعتراف، والمرتبط بمقر التحكيم، فما دام أن الإعتراف هو إجراء مرتبط بإجراء 
 .2التنفيذ، فإن الإعتراف يتم من طرف نفس المحكمة المختصة بمنح الصيغة التنفيذية

                                                           
 .ف.ج.إ.  4141المادة : راجع 1
الطر  البديلة لحل )عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزايري الجديد، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص : أنظر 2

 .23، ص 2888جوان  41/49، العدد (النزاعات
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الأساس، فقد فر  المشرع الجزايري بين حالتين في منحه الإختصاص بنظر على هذا  و
 :طلب الإعتراف

إذا كان مقر التحكيم في الجزاير، فإن الإختصاص بنظر طلب الإعتراف يؤول : الحالة الأولى
وقد منح المشرع الجزايري هذا . إى  رييس المحكمة التي صدر حكم التحكيم في دايرة إختصاصها

 .إى  رييس هذه المحكمة دون غيره من قضاتهاالإختصاص 
أما إذا كان مقر التحكيم موجودا خارج الجزاير، فإن الإختصاص يؤول إى  : الحالة الثانية

 .محكمة محل التنفيذ

لا يتطلب الإعتراف بحكم التحكيم الدولي من القاضي المختص البحث أو التدقيق  و
تصر دوره فقط على مراعاة الشروط الشكلية في موضوع أو مضمون حكم التحكيم، وإنما يق

المتطلبة للإعتراف، ككصل حكم التحكيم وإتفا  التحكيم، أو نيخ مصاد  عليها، وفرض 
ترجمة هذه الوثايق إذا كانت محررة بغير اللغة العربية، مع مراعاة عدم تعارض هذا الإعتراف مع 

فاصيل الحكم التحكيمي ومدى توافر القواعد العامة للنظام العام الدولي، دون الدخول في ت
 .العدالة في ما قضى به أم لا

 الفرع الثاني

 .الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في الإتفاقيات الدولية

كان للإتفاقيات الدولية دور كبير في إرساء قواعد خاصة بالإعتراف بكحكام التحكيم 
بشكن  4218ي، إتفاقية نيويورك لينة الأجنبية، ومن أهم هذه الإتفاقيات ذات الطابع العالم

الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإتفاقية واشنطن لتيوية منازعات الإستثمار لينة 
4291. 
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الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في إطار إتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة الأولى
1185. 

من نوعه بشكن الإعتراف وتنفيذ أحكام نموذجا فريدا  4218تعتبر إتفاقية نيويورك لينة 
التحكيم الأجنبية، وهي نتيجة للتطور الإتفاقي الذي عرفه المجتمع الدولي في مجال الإعتراف 

 .1وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

موضوع الإعتراف بكحكام  4218قد عالجت المادة الثالثة من إتفاقية نيويورك لينة  و
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية « : الفقرة الأوى  منها على أنهالتحكيم الأجنبية بنصها في 

حكم التحكيم وتكمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقا 
 .» للشروط المنصوص عليها في المواد التالية

ميزت بين الإلتزام  قد 4218ويتضح جليا من هذه المادة أن إتفاقية نيويورك لينة 
بالإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي والإلتزام بتنفيذه، حيث أنهما يعبران عن مرحلتين مختلفتين في 

وفقا لمفهوم المادة الثالثة المشار  ،"الإعتراف"ويشير مصطلح . إرساء حقو  الأطراف وإلتزاماتهم
ن يكون نافذا بالضرورة، ونظرا لأن إليها أعلاه، إى  معاملة حكم التحكيم باعتباره ملزما، دون أ

الإعتراف لا ينطوي على أي تطبيق عملي لمضمون الحكم، والذي يكون مجاله هو التنفيذ، فإنه 
بذلك يعد مجرد إعلانا واعترافا بالنتيجة التي انتهى إليها التحكيم، وبالتالي فإن الإعتراف وفقا 

ية للطرف الذي يطلب الإعتراف بحكم لإتفاقية نيويورك لا يتضمن أي إمتيازات تنفيذ فور 
                                                           

ليبق لمحاولة إيجاد الحلول لمشكلة الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، قبل صدور إتفاقية يرجع الفضل في ا و 1
الذي لم يتناول سوى  4223، وقبلها بروتوكول جنيف لينة 4227، إى  إتفاقية جنيف لينة 4218نيويورك لينة 

ية بين الأطراف المنتمين إى  دول أعضاء موضوع الإعتراف بصحة إتفاقات التحكيم المتعلقة بمنازعات حالية أو ميتقبل
إلا أن هذه الاتفاقية لم حكدد الأهداف المرجوة من تنظيمها، ومن جهة أخرى فإن مجال تطبيقها حد من فاعليتها . مختلفة

ل وذلك لاقتصارها على أحكام التحكيم التي تكون ناتجة عن شرط حككيمي أو مشارطة يتوافر فيها الضوابط الخاصة ببروتوكو 
 .، وأن تكون صادرة من إحدى الدول المتعاقدة ومن أشخاص خاضعين لقضايها4223جنيف لينة 

إيمان يونس محمد الرفاعي، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا للقانون الإماراتي والاتفاقيات : لمزيد من التفاصيل، راجع
هشام إسماعيل، مرجع سابق، ص : راجع كذلكو . 34-38، ص 2841الدولية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

12-18 . 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

611 

 

التحكيم الأجنبي، ولكنه قد يكون أساسا لممارسة الحقو  التي قد تترتب على حكم التحكيم 
 .1ميتقبلا

شروط الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في ظل إتفاقية نيويورك لسنة : أولا
1185. 

مصدرا للشروط  4218ورك لينة تعتبر الفقرة الثانية من المادة الثالثة من إتفاقية نيوي
الواردة في المادة الرابعة من الإتفاقية ، التي يتعين إستيفاؤها من قبل أي طرف يطلب الإعتراف 

بحكم حككيم أجنبي داخل أي دولة من الدول المنظمة هدذه الإتفاقية ، حيث نصت على       
بق عليها أحكام الإتفاقية الحالية ولا تفرض للإعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تط « :أنه 

شروط أكثر شدة ولا رسوم قضايية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للإعتراف 
المعاملة "وبذلك تكون هذه الإتفاقية قد أرست مبدأ  .»وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين 

كام التحكيم الأجنبية وفقا لقواعد ، أي إلتزام الدول الموقعة عليها بالإعتراف وتنفيذ أح"الوطنية
المرافعات اليارية في الدولة المطلوب منها الإعتراف والتنفيذ ، دون تمييز   أو إخضاع أحكام 
التحكيم الأجنبية لشروط أكثر تشدد أو لرسوم قضايية أكثر تكلفة بدرجة ملحوظة عن الشروط 

 .2المكلوفة الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية
صرت المادة الرابعة من هذه الإتفاقية الشروط المتطلبة للإعتراف بكحكام التحكيم وقد ح

 : الأجنبية فيما يلي 
تقديم أصل الحكم التحكيمي الرسمي ، أو صورة منه تتوفر على الشروط القانونية المتطلبة  -4

 .لرسمية اليند
 .انونية اللازمة لرسمية اليندتقديم أصل إتفا  التحكيم، أو صورة منه تتوفر على الشروط الق -2
تقديم ترجمة لحكم التحكيم أو لإتفا  التحكيم إذا كانا غير محررين باللغة الرسمية للبلد  -3

و يجب أن يشهد على هذه الترجمة مترجم رسمي . المطلوب إليه الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي
 .أو محلف أو أحد رجال اليلك الدبلوماسي

                                                           
 .479هشام إسماعيل، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .288محمود مختار أحمد بريري ،التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق ، ص : أنظر  2
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قد إعتمدت على معيار مكان صدور  4218أن إتفاقية نيويورك لينة  الجدير بالتنويه و
حكم التحكيم للتفرقة بين أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم الأجنبية، غير أنها        

لم تكتف بهذا المعيار الإقليمي ، بل أخذت بعين الإعتبار إى  جانب ذلك نظرة الدولة التي 
إذا كانت تعتبر الحكم التحكيمي الصادر بإقليمها غير وطني ، فإنه ف. سينفذ بها حكم التحكيم 

يمكن تطبيق هذه الإتفاقية ، في هذه الحالة على موضوع الإعتراف وتنفيذ هذا الحكم التحكيمي 
 .1على أساس أنه حكم حككيمي دولي

رك القواعد الإجرائية للإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في ظل إتفاقية نيويو  :ثانيا
 .1185لسنة 

ما هي القواعد الإجرايية التي ينبغي بموجبها  4218لم حكدد إتفاقية نيويورك لينة 
   الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية ، حيث خولت الدول الموقعة عليها صراحة حرية إختيار 

جنبية وضع القواعد الإجرايية التي تراها مناسبة للتطبيق على الإعتراف بكحكام التحكيم الأ و
 .2داخل أراضيها

ومفاد ذلك أن هذه الإتفاقية قد تركت مهمة حكديد إجراءات الإعتراف بكحكام 
التحكيم الأجنبية لقانون دولة القاضي ، باعتبارها من قواعد القانون الدولي الخاص الميتقرة في 

 .3مختلف الأنظمة القانونية للدول
في الفقرة الثانية من المادة الثالثة ،  مع ذلك ، فقد أضافت الإتفاقية شرطا جوهريا و

حظرت بموجبه على الدول أن تفرض على الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية شروطا أكثر 
شدة أو رسوما قضايية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض عند الإعتراف وتنفيذ 

 .أحكام التحكيم الوطنية 
الاتفاقية للحالات التي يجوز فيها رف  الاعتراف بكحكام  قد تطرقت المادة الخامية من هذه و

 : هي و الأجنبية،التحكيم 

                                                           
 .4218المادة الأوى  من إتفاقية نيويورك لينة : راجع  1
 .4218لينة من إتفاقية نيويورك  83/84المادة : راجع  2
 .97، ص 4223عصام الدين القصبي ، النفاذ لأحكام التحكيم ، دار النهضة العربية ،: أنظر  3
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 .إنعدام أهلية أحد أطراف إتفا  التحكيم ، وفقا للقانون الذي يحكم أهليتهم -4
 .عدم صحة إتفا  التحكيم -2
 .الإخلال بحقو  الدفاع -3
 .تجاوز هيئة التحكيم لنطا  سلطتها -1
 .هيئة التحكيم عدم صحة تشكيل -1
عدم إحترام هيئة التحكيم للإجراءات المتفق عليها من قبل الأطراف ، أو قانون البلد الذي  -9

 .تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفا 
 .عدم صيرورة حكم التحكيم ملزما أو كونه جاء باطلا أو قد حكم بوقف تنفيذه -7
 (.قابلية موضوع النزاع للتحكيم عدم) عدم جواز تيوية النزاع عن طريق التحكيم -8
 .مخالفة الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي للنظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف -2

وسوف نتعرض هدذه الحالات بالتفصيل بمناسبة حديثنا عن تنفيذ أحكام التحكيم 
 .الأجنبية وفقا لإتفاقية نيويورك في المطلب الموالي

لإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في إطار إتفاقية واشنطن لسنة ا: الفقرة الثانية
1198. 

من إتفاقية واشنطن  11ضمانا للإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية، أكدت المادة 
على وجوب الإعتراف بكحكام التحكيم الصادرة عن  4291لتيوية منازعات الإستثمار لينة 

من طرف كل دولة موقعة على الإتفاقية كما لو كانت  المركز الدولي لتيوية منازعات الاستثمار
تعترف كل دولة متعاقدة « :أحكاما نهايية صادرة من محاكمها المحلية حيث نصت على أنه

بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الإلتزامات المالية التي يفرضها 
 » ....مة محليةالحكم كما لو كان حكما نهاييا صادرا من محك

و عليه يمكن القول أن نظام الإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية الذي جاء في إتفاقية 
يعد خطوة أكثر تقدما من النظام الذي جاءت به قبلها إتفاقية نيويورك  4291واشنطن لينة 
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الحثيث كما يعد في الوقت ذاته مرحلة متطورة عرفها المجتمع الدولي في إطار سعيه . 4218لينة 
 . 1والمتواصل لتوحيد المعاملة القضايية لأحكام التحكيم

من هذه الإتفاقية قد ساوت بين أحكام التحكيم الصادرة عن  11/4فالملاحظ أن المادة 
المركز الدولي لتيوية منازعات الإستثمار و أحكام التحكيم الوطنية، بل وحتى الأحكام 

المتعاقدة بالإعتراف بالأحكام التحكيمية الصادرة في القضايية، وذلك بالنص على إلتزام الدول 
إطار المركز وتنفيذها داخل أقاليمها كما لو كانت أحكاما قضايية نهايية صادرة من محاكمها 

 .الوطنية

شروط الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في ظل إتفاقية واشنطن لسنة : أولا
1198. 

الشروط اللازمة للإعتراف  4291ينة من إتفاقية واشنطن ل 11/2حددت المادة 
على أراضي  (ICSID)بكحكام التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لتيوية منازعات الاستثمار 

على الطرف الذي يرغب في الإعتراف بالحكم وتنفيذه على  « :إحدى الدول المتعاقدة، بنصها 
تمدة من اليكرتير العام إى  إقليم الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم مع

المحكمة الوطنية المختصة أو إى  اليلطات الأخرى التي حددتها الدولة المذكورة هدذا الغرض، 
ويجب على كل دولة متعاقدة إخطار اليكرتير العام بالمحكمة المختصة أو اليلطة الأخرى التي 

 .»حكددها هدذا الغرض وبكي تغيير لاحق في هذا الشكن

لنظر في نص هذه المادة نجد أنها تعمل على إرساء قواعد راسخة لآلية خاصة فبإمعان ا
بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك من خلال ما تقدمه هذه الإتفاقية من حلول 

 :حاسمة لثلاثة من المشاكل المعقدة

 .ICSIDمنح صبغة النهايية على أحكام التحكيم الصادرة  عن مركز  أولها، 

 .الإلتزامات الخاصة بكطراف النزاع بمقتضى حكم التحكيم وثانيها، 

                                                           
 .71هشام إسماعيل مرجع سابق ص : راجع في ذلك  1
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 .الدور الذي تؤذيه المحاكم الوطنية بشكن الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم ثم ثالثها، 

بذلك يتضح أن إتفاقية واشنطن قد أنشكت نظاما ميتقلا ومبيطا للإعتراف وتنفيذ  و
صوص الواجبة التطبيق في القوانين الإجرايية المحلية أحكام التحكيم الأجنبية، حيث استبعدت الن

في  ICSIDوالشروط المنصوصة عليها فيها، وهو ما يضع أحكام التحكيم الصادرة عن مركز 
 . 42181موضع للإعتراف والتنفيذ بصورة فعالة تفو  ما هو مقرر في إتفاقية نيويورك لينة 

حكيم الأجنبية في ظل إتفاقية واشنطن القواعد الإجرائية للإعتراف بأحكام الت: ثانيا
 .    1198لسنة 

في فقرتها الثالثة على وجوب إحترام  4291من إتفاقية واشنطن لينة  11أكدت  المادة 
القوانين الوطنية الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية للدولة المطلوب إليها 

كحكام التحكيم الأجنبية يتم وفقا للإجراءات الإعتراف والتنفيذ ، ومفاد ذلك أن الإعتراف ب
و بذلك      .الخاصة بالإعتراف في الدولة المطلوب الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم في إقليمها

رض شروطا أكثر تشددا أو رسوما أكثر ارتفاعا مما فلا يجوز للدولة المطلوب إليها الإعتراف أن ت
 .تفرضه على أحكام التحكيم الوطنية

 . الدور المحدود للمحكمة المختصة بنظر طلب الإعتراف :ثالثا
تعد المهمة التي تؤديها المحكمة المختصة بنظر طلب الإعتراف مهمة محدودة ، حيث 
يقتصر دورها في هذا المجال على التحقق من صحة وموثوقية التوقيع الذي يضعه اليكرتير العام 

الحكم هذا الإجراء الشكلي المطلوب ،  على حكم التحكيم ، فإذا ما استوفى ICSIDلمركز 
وأودع لدى المحكمة المختصة صار حكما واجب النفاذ وبالتالي واجب الإعتراف به، دون حاجة 

وعلى هذا الأساس، فإن الدور الذي تلعبه . إى  أي إجراء آخر من قبل أي طرف من الأطراف 
القضايية اهددف منها تعزيز فعالية  المحاكم الوطنية في هذه المرحلة ، يعتبر نوعا من المياعدة

ومؤدى ذلك أن حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتيوية .2أحكام التحكيم الأجنبية
                                                           

حيين أحمد الجندي، النظام القانوني لتيوية منازعات الإستثمار الأجنبية على ضوء إتفاقية واشنطن الموقعة عام : أنظر  1
 .381، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص 4291

 .88هشام إسماعيل، مرجع سابق ، ص : أنظر 2
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يتم تكييفه قانونيا باعتباره حكما قضاييا وطنيا صادر من محكمة  ICSIDمنازعات الاستثمار
والتي ييعى للإعتراف وتنفيذ محلية ذات إختصاص عام من محاكم الدول الأعضاء في الاتفاقية ، 

، مما يمكن القول معه أن المحاكم القضايية بهذه الدول تكون ملزمة بصفة 1حكم التحكيم فيها
ما دام قد تم التوقيع عليه من  ICSIDتلقايية بمنح الإعتراف لحكم التحكيم الصادر عن مركز 
لمالية المفروضة بموجبه، على أساس أنه قبل اليكرتير العام للمركز، والموافقة على تنفيذ الإلتزامات ا

يعد بمثابة حكم قضايي نهايي صادر من إحدى المحاكم القضايية المطلوب إليها الإعتراف وتنفيذ 
 .حكم التحكيم
تكسييا على ذلك، فإنه لا يجوز للمحكمة المختصة بنظر طلب الإعتراف بحكم  و

إستنادا إى  مخالفته للنظام العام في التحكيم فحص موضوع النزاع، أو رف  الاعتراف بالحكم 
الدولة المضيفة للإستثمار ، لذلك فإن دورها يقتصر على التحقق من عدم توافر أحد الشروط 

 .2التي قد حكول دون اللإعتراف بذلك الحكم
 المطلب الثاني

 .آليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
له،  فقا للقواعد القانونية المنظمةبعد أن يتحصن حكم التحكيم الأجنبي من الطعن فيه و 

فقد يقوم المحكوم . وز الحجية والقوة معا ويصير باتا ، فإن هذا الحكم يكون قابلا للتنفيذ ويح
 .عليه بتنفيذه إختيارا ، وقد يمتنع عن التنفيذ فيضطر المحكوم له إى  تنفيذه جبرا

لن عن إرادته الواضحة لتنفيذ فإذا قام المحكوم عليه بتنفيذ حكم التحكيم إختيارا، أو أع
 .هذا الحكم رضاء ، فإن الإشكال لا يثور 

غير أن الإشكال يثور في حالة إمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، 
فهنا تظهر الحاجة إى  تنفيذ هذا الحكم جبرا ، وذلك بالحصول على أمر بتنفيذه من القضاء 

 .الوطني المختص

                                                           
 .4291من إتفاقية واشنطن لينة  11/4المادة :  راجع  1
 .84، 88هشام إسماعيل ، نفس المرجع اليابق ، ص : أنظر 2
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أن أحكام التحكيم تصدر متمتعة بحجية الأمر المقضي ، تماما كالأحكام  فعلى الرغم من
القضايية، إلا أنها لا تتمتع فور صدورها بالقوة التنفيذية، بمعنى أنه لا تكون قابلة للتنفيذ الجبري 

فحكم التحكيم ولئن  .1بمجرد صدورها، وإنما يلزم لذلك أن يصدر أمرا من قضاء الدولة بتنفيذها
قوة آمرة بما يتضمنه الحكم من جميع عناصر  بموجبهافي خصومة حقيقية ويتضمن  كان يفصل

الإلزام، وبفضل ما يتمتع به من حجية يعترف له بها القانون بمجرد صدوره، مما لا يجوز معه 
إعادة النظر في النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم من الناحية الموضوعية ، إلا أن حكم التحكيم 

، ذلك أن 2ذلك صالحا للتنفيذ الجبري إلا إذا زوده القضاء الوطني بكمر التنفيذلا يعتبر مع 
المحكمين الذين يصدرون حكم التحكيم، ولئن كانوا يفصلون في خصومة حقيقية ، بما هدم من 
ولاية قضايية ييتمدونها من إتفا  الخصوم على التحكيم، إلا أن هؤلاء المحكمين لا يتمتعون 

، ومن ثم فإن 3لا يجوز للخصوم تزويدهم بهذه اليلطة التي لا يملكها إلا القضاء بيلطة الأمر، إذ
القضاء الوطني يختص وحده دون سواه بيلطة إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وهو الأمر 
الذي يمنح هذا الحكم قوته التنفيذية، أي قابليته للتنفيذ الجبري، وهو ما يمثل على حد تعبير 

 .نقطة إلتقاء بين التحكيم كقضاء خاص والقضاء العام للدولة 4بع  الفقه
التحكيم  حكم فإذا كان من المقرر أنه لا يجري تنفيذ جبري بغير سند تنفيذي، فإن

لا يصلح لأن يكون سندا لإجراء التنفيذ الجبري، فهو ليس من الأعمال القانونية التي  وحده
الأساس، فإن اليند التنفيذي بالنيبة لأحكام على هذا  و.5منحها القانون القوة التنفيذية

حكم التحكيم، و يتضمن إلزام المحكوم : التحكيم يتكون من عمل قانوني مركب من عنصرين
 .6عليه بكداء معين، وأمر التنفيذ هو الذي يمنح حكم التحكيم قوته التنفيذية

                                                           
وأنظر  . 48، ص 2887، الإسكندرية ،  محمود الييد التحيوي، تنفيذ حكم المحكمين، دار الفكر الجامعي: أنظر 1

 .224عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : كذلك
 .124حيني المصري، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .79جارد محمد ، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق ، ص : أنظر 3
 .313عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي ، مرجع سابق ، ص  4
 .29ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر  5
 .482، ص 4221فتحي والي، التنفيذ الجبري، منشكة المعارف، الإسكندرية،  6
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ل الذي يمنح العم »:على ذلك، فإنه يمكن تعريف الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بكنه و
 .1« بمقتضاه قضاء الدولة لحكم التحكيم القوة التنفيذية

الغاية من تطلب صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم هي مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ  و
حكمه، من حيث التحقق من وجود إتفا  حككيم، وأن المحكم قد راعى الأشكال التي يتطلبها 

اع أو عند صياغة حكم التحكيم ، دون أن يخول القاضي القانون ، سواء عند الفصل في النز 
كما أن القاضي .2من جانبه الموضوعي ومدى مطابقته للقانون التحكيمي سلطة مراجعة الحكم

ليس له أن يفتح المجال لنقاش حضوري بين الأطراف ، إذ أن الطرف الذي حكم لصالحه يتوجه 
 .ذي إمتنع عن التنفيذ أو تماطل في ذلكللقضاء لطلب التنفيذ دون إخطار الطرف الآخر ال

تكسييا على ما سبق، فإن هذا الأسلوب في التنفيذ يعتبر صورة من صور الحماية  و
، كونه نشاط قضايي تقوم به المحاكم القضايية للدولة، إذ تحكيميةالقضايية المقررة للأحكام ال

احب المصلحة ، لتككيد يتدخل القضاء لمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب ص
الحماية "الحقو  أو المراكز القانونية ، وهذه المهمة القضايية هي التي يطلق عليها فقه المرافعات 

فضرورة حصول حكم التحكيم على . 3، باعتبارها صورة من صور الحماية القضايية"التنفيذية
له من تنفيذه هو ما يميز حكم هذه الحماية التنفيذية بطريق الأمر بالتنفيذ حتى يتمكن المحكوم 

التحكيم عن الحكم القضايي الذي يصدر من قضاء الدولة، فمتى حاز الحكم القضايي على 
الصيغة التنفيذية فإنه يكون واجب النفاذ دون اشترط الحصول على أمر بتنفيذه ، على خلاف 

 .4حكم التحكيم الذي يشترط لتنفيذه صدور أمر من القضاء الوطني بتنفيذه

وضع الصيغة التنفيذية عليه ،  بصدور أمر من قضاء الدولة بتنفيذ حكم التحكيم و و
فإن هذا الحكم يصبح قابلا للتنفيذ الجبري، ويعامل باعتباره سندا تنفيذيا يتم التنفيذ الجبري 

                                                           
 .221عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص  1
 .221أحمد أبو الوفا ، التحكيم الاختياري والإجباري ، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .11، مرجع سابق ، ص سامية خواثرة : راجع  3
 .397عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، و: أنظر 4
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ومن ثم فإذا قدم حكم التحكيم للتنفيذ دون الحصول على الأمر بتنفيذه ، وجب . بمقتضاه
 .1تنفيذه لعدم وجود أمر بالتنفيذ صادر من اليلطة العامة المختصة الإمتناع عن

ومن هنا، فإن دراسة موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يكتيي أهمية بالغة، 
يتطلب منا التعرض بالبحث والتحليل للقواعد والأحكام الأساسية للأمر بتنفيذها في التشريعات 

 .فاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةالوطنية المقارنة على ضوء بع  الإت

 الفرع الأول

 .تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في التشريعات الوطنية المقارنة

الأصل أنه لا ينفذ حكم التحكيم الأجنبي بقوة القانون في بلد غير البلد الذي صدر 
لا ينفذ في أرضها حكم صادر  في  فيه، فذلك مظهر من مظاهر إستقلال الدولة وسيادتها، حتى

ولكن تشابك العلاقات الإقتصادية الدولية وتنوعها أدت إى  ضرورة الإعتراف . دولة أجنبية 
 .2بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه متى توافرت الشروط المتطلبة لذلك

لما كان حكم التحكيم الأجنبي ينتمي إى  دولة أجنبية وصادرا عن قضاء خاص يتمثل  و
 هيئة حككيم تجتمع في الخارج وحككم في غيبة القضاء الوطني ، فقد درجت غالبية الدول على في

في أقاليمها، بل لا بد لإمكان إجراء  حكم التحكيم الأجنبي بشكل مباشر عدم اليماح بتنفيذ
،  هذا التنفيذ قيام طالب التنفيذ باللجوء إى  القضاء الوطني في الدولة المطلوب إليها التنفيذ

،إذ لا تجيز غالبية النظم القانونية الوطنية تنفيذ حكم 3لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحه
لذا ، فقد إختلفت التشريعات الوطنية المقارنة . التحكيم إلا بعد إضفاء الصبغة التنفيذية عليه

في مدى في حكديد نوع الإجراء اللازم  للحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، و 
وتلك ميكلة .حدود الرقابة التي تباشرها الجهات المختصة لمنح هذا الأمر ، بين متياهل ومتشدد

                                                           
حيني المصري، مرجع : كذلك وأنظر.48محمود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم المحكمين ، مرجع سابق ، ص : أنظر 1

 .122سابق، ص 
 .729طالب ، مرجع سابق ، ص فؤاد محمد أبو : أنظر  2
 .497جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق ، ص : أنظر  3
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تيتقل بتنظيمها القوانين الوطنية للدولة التي سيجري التنفيذ على لأرضها ، لذلك فهي إجراءات 
التحكيم فعلى سبيل المثال فإن بع  التشريعات الوطنية تمنح هيئة . تختلف من دولة لأخرى

اليلطة في إضفاء القوة التنفيذية لحكم التحكيم دون الرجوع لأية جهة أو سلطة عامة في   
ومن جهة أخرى ، فإن بع  التشريعات . 1الدولة ، كالقانون النرويجي والنمياوي والروماني

الوطنية تتطلب أن يكون حكم التحكيم مصدقا عليه من الدولة التي صدر على إقليمها ، 
الي فإن الحال يفرض على من يرغب تنفيذ حكم التحكيم الصادر خارج دولة تتطلب مثل وبالت

، التصديق على حكم التحكيم من الدولة التي صدر  الأول: هذا الإجراء أن يتخذ إجرايين
 .2، الحصول على الأمر بتنفيذه من قبل الدولة التي سيجري التنفيذ على أرضهاوالثاني  فيها،

شايع، الذي أخذت به غالبية التشريعات الوطنية، خاصة اللاتينية منها، أما الأسلوب ال
فيتلخص في أن تقوم جهة قضايية في الدولة التي سيجري التنفيذ على إقليمها بإضفاء الصفة 

 .التنفيذية على حكم التحكيم المراد تنفيذه

اليلطة كما أن كيفية إضفاء الصفة التنفيذية على حكم التحكيم الأجنبي بواسطة 
القضايية المختصة، تختلف هي الأخرى من نظام قانوني لآخر، إذ ييود العالم إتجاهين أساسيين 

 :لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من حيث الرقابة

، وهو نظام تكخذ به غالبية الدول 3نظام الدعوى الجديدةيتمثل النظام الأول في 
حكيم لا ينتج أثرا بذاته، وإنما لا بد على من ومفاد هذا النظام أن حكم الت. الأنجلوسكيونية

صدر حكم التحكيم لصالحه أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطني في دولة التنفيذ، 
للمطالبة بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحه ، ويقدم فيها حكم التحكيم الأجنبي المطلوب 

                                                           
1 A.Redfern, M.Hunter, op.cit, p452. 

 .41عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : راجع 2
ويعزو الفقه الإنجليزي عدم الأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ  . أجنبي وتيمى في هذه الحالة دعوى التنفيذ بناء على حكم حككيم 3

 .كإجراء لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إى  قاعدة الفصل التام بين اليلطة التنفيذية واليلطة القضايية في بريطانيا
وليا، الطبعة الأوى ، دار عادل محمد خير، حجية ونفاذ أحكام المحكمين وإشكالاتها محليا ود: لمزيد من التفاصيل، راجع

 .14، ص 4221النهضة العربية، 
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زاع، فيقوم القاضي الوطني بإعادة نظر تنفيذه كدليل ييتند عليه، وليس على الحق موضوع الن
الدعوى التحكيمية وإثارة جميع الميايل الموضوعية فيها وذلك بحضور أطراف الخصومة 

، وسبب ذلك يعود إى  أن نظام الدعوى الجديدة ينظر إى  حكم التحكيم الأجنبي 1التحكيمية
أي أن حكم التحكيم يمثل  باعتباره دليلا غير قاطع فيما قضى به من ميايل الواقع والقانون،

 .2دليلا يقبل إثبات العكس

ولا تنفذ أحكام التحكيم الأجنبية في ظل هذا النظام باعتبارها أحكاما أجنبية، بل أن ما 
يتم تنفيذه هو فقط الحكم الوطني الصادر عن القضاء الذي إستند إى  حكم التحكيم الأجنبي  

 .3كدليل غير قابل لإثبات العكس في هذه الدعوى

، وهو النظام الأكثر شيوعا والمعمول به في نظام الأمر بالتنفيذ أما النظام الثاني ، فيتمثل في 
غالبية التشريعات الوطنية المقارنة، ومنها القانون الفرنيي والمصري والجزايري، حيث أنه يقوم على 

جل تنفيذه، بالتككد فكرة مؤداها قيام القاضي الوطني  عند مراقبته لحكم التحكيم الأجنبي من أ
من توافر مجموعة من الشروط الشكلية في هذا الحكم، تتعلق أغلبها بصحة الإجراءات التي أدت 
إى  صدور حكم التحكيم، والتككد من مدى ملاءمة حكم التحكيم الأجنبي لقواعد النظام 

تلف عن نظام وهكذا فإنه يتضح لنا من ذلك أن نظام الأمر بالتنفيذ يخ.العام في دولة التنفيذ 
الدعوى الجديدة، حيث أنه لا ييتوجب على طالب التنفيذ رفع دعوى أمام القضاء الوطني 
للحصول على أمر بالتنفيذ ، فلا يحتاج حكم التحكيم الأجنبي، في ظل هذا النظام ، سوى 

 .مهرة بالصيغة التنفيذية عن طريق الأمر بتنفيذه من قبل القاضي الوطني المختص

                                                           
 .وما بعدها 48سامية خواثرة ، مرجع سابق ، ص : في ذلك :راجع  1
غير أنه بفعل الضغوط المفروضة في حقل التجارة الدولية ، حصل تطور قضايي في هذا الشكن ، بحيث إستقر هذا النظام  2

 حاسما في الدعوى الجديدة ، وهو دليل لا يقبل إثبات العكس ، إذ لا يجوز الطعن على إعتبار حكم التحكيم الأجنبي دليلا
في حكم التحكيم من حيث القانون والواقع ، حيث أصبح القاضي الوطني ملزما بالأخذ بهذا الدليل بمجرد إستيفايه بع  

 .الشروط الشكلية ، بدون فحص لموضوع حكم التحكيم
 .478فلي، مرجع سابق ، ص جمال عمران إغنية الور : راجع

 .13عادل محمد خير، المرجع اليابق، ص : أنظر 3
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ن الأمر بالتنفيذ لا يعد من قبيل الأعمال القضايية ، كما أنه لا يعد مرحلة وعليه ، فإ
من مراحل الدعوى التحكيمية ، لأنه لا يفصل في الخصومة أو يتعرض لموضوع النزاع، وإنما 

 .يقتصر على التحقق من مدى توافر الشروط اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

لمقارنة محل الدراسة نظام الأمر بالتنفيذ ، غير أنها قد تبنت التشريعات الوطنية ا و
اختلفت حول الشروط و الإجراءات اللازم إتخاذها لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، وهو ما 

 : سنبرزه   فيما يلي 

 .تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في القانون الفرنسي: الفقرة الأولى 

 تفرد قانونا ميتقلا يعالج الميايل المتعلقة من المعروف أن فرنيا من الدول التي لا
بالتحكيم ، سواء كان التحكيم وطنيا أو دوليا، وإنما عالجت تلك الميايل بنصوص خاصة في 

 .قانون الإجراءات المدنية

في الفصل الثالث  1قد نظم المشرع الفرنيي موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية و
الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الخارج أو في  "من الباب الرابع ، حكت عنوان 

 .من قانون الإجراءات المدنية 4147إى   4141، وذلك في المواد من "نطا  التحكيم الدولي

 .الأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ في القانون الفرنسي :أولا

لا يمكن  »:لى أنه من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي الجديد ع 4149تنص المادة 
 .2«...تنفيذ الحكم التحكيمي جبرا إلا بعد حصوله على القوة التنفيذية بموجب أمر

فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن المشرع الفرنيي لم يحدد نوعية الأحكام التحكيمية 
 "  La sentence arbitraleالحكم التحكيمي " القابلة للتنفيذ الجبري، بل إكتفى بعبارة 

                                                           
،  "أحكام التحكيم الأجنبية" بدلا من " أحكام التحكيم الدولي " والجدير بالتنويه أن المشرع الفرنيي قد استخدم مصطلح 1

ؤسس على المصالح الاقتصادية المتعلقة كونه إعتمد على المعيار الموضوعي في حكديده لدولية أو أجنبية حكم التحكيم، والم
 (.  إ ج م ف 4181المادة ) بدولتين على الأقل

2 Art 1516/1 D.P.C.F : « La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcé qu’en 

vertu d’une ordonnance d’exequatur … » 
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وييتشف من ذلك أن المشرع الفرنيي قد إبتعد عن تصنيف .ون أن يحدد نوع هذا الحكمد
الأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ، حتى لا يقحم نفيه في جدالات فقهية أو إجتهادات 

 .1قضايية ، تاركا الأمر لليلطة التقديرية للقاضي الوطني المختص

 .يذ أحكام التحكيم الأجنبيةالمحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنف :ثانيا

يفر  المشرع الفرنيي، بصدد منحه الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم 
 :الأجنبية ، بين حالتين

التحكيم الدولي في فرنيا ، فإن الإختصاص بإصدار حكم في حالة صدور :  الحالة الأولى
تي صدر في دايرة إختصاصها حكم الأمر بتنفيذ هذا الحكم يؤول إى  المحكمة الإبتدايية ال

 .2التحكيم
في حالة صدور حكم التحكيم خارج فرنيا، فإن هذا الإختصاص يؤول إى   :الحالة الثانية 

 .3محكمة باريس الابتدايية 

ف، يختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم .م.ج.إ.من   481وفقا للمادة  و
 .4تابتها بناء على طلب ذوي الشكنرييس المحكمة التي أودع حكم التحكيم إدارة ك

يعتبر إصدار هذا الأمر عملا ولاييا تنطبق في شكنه القواعد العامة في الأوامر على  و
 .5العراي 

 

                                                           
1 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op .cit, p 1028. 
2 Art 1516/1 D.P.C.F «  ….émanant du tribunal de grande instence dans le ressort duquel 

elle été rendue… » 
3 

« ….ou du tribunal de grande instance de paris lorsqu elle a été rendue à l’étranger ». 
 .ء مواعيد الطعن وانتقاء موانع تنفيذهف على ضرورة التككد من إنقضا.م.ج.إ.  481وتنص المادة  4
 .123حيني المصري ، مرجع سابق ، ص : أنظر 5
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شروط وإجراءات إستصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي في القانون  :ثالثا
 .الفرنسي

الجديد، فإنه على  من قانون الإجراءات المدنية الفرنيي 4149/3طبقا لنص المادة 
الخصم الذي يهمه تنفيذ حكم التحكيم الدولي أو الأجنبي أن يودع طلبا على عريضة لدى كتابة 
ضبط المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ ، مرفقا بكصل الحكم التحكيمي ونيخة من 

وإتفا   أصل حكم التحكيم) وفي حالة تعذر ذلك ، يقدم المعني نيخة عنها .إتفا  التحكيم 
 .1ميتوفية للشروط القانونية اللازمة لصحتها( التحكيم

في حال ما إذا كان حكم التحكيم محرر بغير اللغة الفرنيية، فإن المعني ملزم بترجمة  و
، اليالفة  4141حكم التحكيم إى  اللغة الفرنيية حيب الشروط والأشكال المقررة في المادة 

 .2الذكر

شرع الفرنيي لم يحدد أجلا معينا لتقديم طلب الحصول على الأمر الجدير بالتنويه أن الم و
بتنفيذ حكم التحكيم الدولي أو الأجنبي ،ولذا فإنه بإمكان من صدر حكم التحكيم لصالحه أن 
يقدم طلب الحصول على أمر بتنفيذه للقضاء الفرنيي طالما لم ييقط حكم التحكيم بالتقادم 

 .3على غرار الأحكام القضايية

 

 

                                                           
1  Art 1516/3 D.P.C.F :  « La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe 

de la juridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la 

convention d’arbitrage ou de leurs copie réunissant les conditions requises pour leur 

authenticité». 
ف أن تتم الترجمة بمعرفة مترجم مقيد على لايحة الخبراء القضاييين،  أو عن طريق .م.  إ ج 4141شترطت المادة إوقد  2

 .وروبيمترجم من هيئة قضايية أو إدارية تابعة للاحكاد الأ
3 

Sophie Crépin : Les sentences arbitrales devant le juge français, L.G.D.J, 1995, p133. 
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سلطة القاضي الفرنسي في التصدي لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم  :ابعار 
 .التحكيم والفصل فيه

لذا فإن القاضي  لقد سبقت لنا الإشارة أن إصدار الأمر بالتنفيذ يعد عملا ولاييا ، و
المختص سوف يتصدى لنظر طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم حككيم دولي أو أجنبي والفصل 

اعد العمل الولايي ، فلا إعلان ولا حضور من الخصوم ولا مناقشة ولا تدخل      فيه وفقا لقو 
ولا إدخال ، وإنما ينظره في غياب الخصوم ويصدر أمره بناء على ما حكت يده من ميتندات 

ومع ذلك فإن بع  .1قدمها له صاحب المصلحة في تنفيذ حكم التحكيم الدولي أو الأجنبي
ن حيث المبدأ أن يطلب القاضي  مثول طالب التنفيذ أمامه للوقوف الفقه يرى أنه لا مانع م

 .2على بع  المعلومات اللازمة لتمكينه من التصدي لطلب التنفيذ والفصل فيه

بخصوص سلطة القاضي الفرنيي في التصدي لطلب الأمر بالتنفيذ والفصل فيه، فإن  و
التحكيم الذي لا يحوز القوة التنفيذية،  سلطته تقتصر على ممارسة الرقابة القضايية اللاحقة لحكم

فالقاضي يمارس في هذا الشكن . بغية إصباغ هذه القوة عليه إذا ما توافرت الشروط المتطلبة قانونا
رقابة شكلية خارجية على حكم التحكيم تقتصر على التككد من وجود حكم التحكيم المراد 

، وألا يكون هذا الحكم متعارضا مع النظام تنفيذه في فرنيا، وأنه صدر بناء على إتفا  حككيم 
من ثم لا يجوز للقاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ التطر  إى  موضوع  و. 3العام الدولي

كما لا يجوز للقاضي .النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم أو إعادة النظر فيما قضى به
    م أو في صحة قضايه ، لأنه المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ البحث في عدالة حكم التحكي

 .4لا يعد هيئة إستئنافية تملك سلطة إلغاءه أو تنفيذه

                                                           
1 T.Moussa :L’exequatur des sentences arbitrales internationales, gaz-pal, 14avril 1992, 

p276. 
2 T.Moussa, op.cit, p277. 
3 Laure Perrin : L’exequatur des sentences arbitrales étrangères en France après le décret 

du 2011, Revue squire Patton boges, paris, 2013, p214. 
4 L.Perrin, op.cit, p215. 
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فإذا ما تككد القاضي من توافر الشروط اللازمة لمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي 
أو الدولي، وحكقق من عدم وجود أي مانع يحول دون تنفيذه، أصدر أمرا بتنفيذه، وذلك بوضع 

دون أن يكون ملزما بالتيبيب ، اللهم إلا إذا كان . 1فيذ بذيل أصل حكم التحكيمالأمر بالتن
ف، القاضي في حالة رفضه منح .م.ج.إ.  4117/3قراره صادرا بالرف  ، فقد ألزمت المادة 
 .2الأمر بالتنفيذ بكن ييبب قراره في هذه الحالة

الدولي          مدى قابلية الأمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم : خامسا
 .أو الأجنبي للطعن فيه 

خص المشرع الفرنيي القرار الصادر في شكن طلب إستصدار الأمر بتنفيذ أحكام 
التحكيم الأجنبية أو الدولية بكحكام تختلف عن القواعد العامة للعمل الولايي والتي بمقتضاها 

إذا كان صادرا بالأمر بالتنفيذ     يكون القرار الصادر فيها قابلا للإعتراض عليه، وذلك تبعا لما 
كما أنها تختلف من جهة أخرى تبعا لما إذا كان حكم التحكيم المراد تنفيذه قد . أو برفضه 

 .صدر في فرنيا أو خارجها

     صدور أمر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي : الفرض الأول
 .أو الدولي

ذ ، فإن الأمر سوف يختلف تبعا لما إذا كان حكم بخصوص الأمر الصادر بمنح التنفي
 .التحكيم المراد تنفيذه قد صدر في فرنيا أو خارجها

 .صدور حكم التحكيم الدولي داخل فرنسا: الحالة الأولى  -1

يختلف الأمر في هذه الحالة بحيب ما إذا كان الأطراف قد اتفقوا على التنازل عن  و
 .حكيم ، أم لم يتفقوا على ذلكطريق الطعن بالبطلان ضد حكم الت

                                                           
 .ف .م.ج.إ.  481راجع المادة  1

2 
Art 1517/3 D.P.C.F : «  L’ordonnance qui refuse d’accorder l’exequatur à la sentence 

arbitrale est motivée ». 
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ففي حالة إتفا  الأطراف صراحة على التنازل عن طريق الطعن بالبطلان ضد حكم التحكيم، 
فإنه طبقا  -اليالفة الذكر –ف .م.ج.إ.  4122بموجب إتفا  خاص ، والذي تضمنته المادة 

رار الصادر من المحكمة للفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز للأطراف الطعن بالإستئناف ضد الق
ولا يجوز . المختصة ، والقاضي بمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنيا 

إستئناف الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية هدذا الحكم إلا بالإستناد إى  إحدى الحالات 
ضد الحكم ، والمتعلقة بالطعن بالبطلان 1ف.م.ج.إ.  4128المنصوص عليها في المادة 

 : ، وهي 2التحكيمي

 .ختصاصهاإإذا قضت المحكمة التحكيمية على سبيل الخطك باختصاصها أو عدم  -4

 .إذا كان هناك عيب في تشكيل المحكمة التحكيمية  -2

 .إذا فصلت المحكمة التحكيمية في الدعوى بما لا يتفق مع المهمة الميندة إليها -3

 .بدأ الوجاهية إذا لم يحترم الحكم التحكيمي م -1

 .إذا كان الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام الدولي -1

وباستثناء الحالات اليابقة، فإنه لا يجوز للأطراف الطعن في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية 
لحكم التحكيم الدولي الصادر في فرنيا بكي طريق من طر  الطعن ، وذلك بصريح المادة 

ف ، التي أكدت أن الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنيا .م.ج.إ.  4121

                                                           
، ص 2848هادي سليم، مشروع تعديل قانون التحكيم الفرنيي، مجلة التحكيم العالمية، العدد اليابع، يوليو : أنظر 1
29-27. 

2 
Art 1522 D.P.C.F : «  par convention spéciale les parties peuvent à tout moment 

renoncer expressément au recours en annulation. 

Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance d’exequatur pour l’un des 

motifs prévues à l’article 1520. » 
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يتضمن بقوة القانون طعنا في الأمر الصادر من القاضي بمنح الصيغة التنفيذية ، أو غلا ليده عن 
 .1نظر دعوى منحها

 .صدور حكم التحكيم الدولي خارج فرنسا -2

يجوز للأطراف الطعن بالإستئناف ضد القرار ف فإنه .م.ج.إ.  4121/4طبقا للمادة 
الذي فصل في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الدولي الذي صدر خارج         

 .، سواء بالقبول أو الرف 2فرنيا

لا يمكن لمحكمة الإستئناف أن ترف  تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر خارج  و
 .3، المشار إليها آنفا4128عليها في المادة فرنيا إلا في إحدى الحالات المنصوص 

صدور أمر من المحكمة المختصة برفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي : الفرض الثاني 
 .أو الدولي

في حالة صدور أمر من المحكمة المختصة يقضي برف  تنفيذ حكم التحكيم الدولي، 
مر الراف  لإعطاء الصيغة سواء صدر في فرنيا أو خارجها، فإنه يجوز للأطراف إستئناف الأ

 .5، أو خارجها4التنفيذية لحكم التحكيم الدولي الصادر داخل فرنيا

                                                           
1 Art 1524  D.P.C.F :  «  L’ordonnance qui  accord l’exequatur n’est susceptible d’aucun 

recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1522.   

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites 

de la saisine de la cours recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur 

ou dessaisissent de ce juge ». 
2 Art1252 /1 D.P.C.F : « La décision qui statue sur une demande de reconnaissance au 

d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel».  
 .4121/1المادة : راجع 3

4 
Art 1523 D.P.C.F : «  La décisions qui refuse la reconnaissance ou L’exequatur d’une 

sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d’appel » 
 .ف.م.ج.إ.  4121المادة  :راجع 5
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هكذا ، يكون المشرع الفرنيي قد ساوى بين أحكام التحكيم الدولية الصادرة داخل  و
فرنيا وتلك الصادرة خارجها فيما يتعلق بإستئناف الأمر الراف  لمنح الصيغة التنفيذية لحكم 

 .الدولي أو الأجنبي التحكيم

بخصوص المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر الإستئناف ، فإن الإختصاص يؤول إى  محكمة  و
        الإستئناف  التي تتبع محليا هدا المحكمة التي أصدرت الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي 

      كم التحكيم الدوليأما في حالة رف  تنفيذ ح.أو الدولي ، وذلك في حالة الأمر بتنفيذه 
أو الأجنبي ، فإن الإختصاص يؤول إى  محكمة الإستئناف التي يقع في دايرتها المحكمة التي 

 .1رفضت منح الأمر بالتنفيذ
أما فيما يتعلق بالميعاد الذي يمكن إثارة الطعن بالإستئناف خلاله ، فإن الطعن بالاستئناف ضد 

واء بمنح الأمر بالتنفيذ ، أو برف  منح هذا الأمر، يمكن القرار الصادر من المحكمة المختصة س
 .2إثارته خلال مدة شهر التالية لإعلان القرار بمنح الصيغة التنفيذية أو برف  منحها

، بمعنى أنه من صدر لصالحه الأمر بالتنفيذ 3مع العلم بكن هذه المدة ليس هدا أثر موقف للتنفيذ
ام أن حكم التحكيم قد اشتمل على الصيغة التنفيذية ، وعليه يمكنه مباشرة التنفيذ الجبري، ما د

فإن حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي لا يتوقف تنفيذه على الرغم من الطعن في الأمر القاضي 
ستئناف، وهو ما من شكنه إحباط الطعون التي تتم بيوء نية ولغرض وحيد هو تكخير بتنفيذه بالإ

 .4، والحصول على بع  المكاسب خلال هذه الفترة تنفيذ حكم التحكيم لبع  الوقت 

في مقابل ذلك، وحكيبا لأن التنفيذ المعجل لحكم التحكيم الأجنبي أو الدولي قد  و
فضي إى  بع  النتايج التي يصعب تداركها ميتقبلا ، فقد خول المشرع الفرنيي ، بموجب ي

                                                           
 .ف.م.ج.إ.  4127المادة : راجع 1
 .ف.م.ج.إ. . 4123/2،4121/2، 4122/3المواد : راجع 2

3 
Art 1526 D.P.C.F : «  Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de 

l’ordonance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs ». 
4 Elie Kleiman et julie Spinelli : La réforme du droit de L’arbitrage sous le double signe 

de La lisibilité et L’efficacité à propos de décret du 13 janvier2011, Gazette du palais, 

2011,p 09 . 
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، بصفة ميتعجلة ، بوقف تنفيذ  الرييس الأول لمحكمة الإستئناف سلطة الأمر ،4129/2المادة 
حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي أو بتنظيمه على نحو معين ، إذا كان من شكن تنفيذه الإضرار 

 .1بحقو  أحد الأطراف إضرارا جييما

فإذا كان المشرع الفرنيي ييعى من جهة إى  حكقيق فعالية التحكيم الدولي ، عن طريق 
التحكيم الدولية، فإنه من جهة أخرى ييعى إى  الحرص  حرصه على التنفيذ المعجل لأحكام

على عدم المياس بحقو  الأطراف في الحالات التي قد يفضي فيها هذا التنفيذ المعجل إى  أضرار 
 .جييمة بهذه الحقو  

 4127أما فيما يتعلق بكيفية إثارة هذا الطعن، والتصدي له، والفصل فيه ، فإنه وفقا للمادة 
إنه يقدم ويجري التحقيق والفصل فيه بخصومة حضورية ، وفقا للقواعد المتبعة ، ف2ف.م.ج.إ. 

من قانون الإجراءات  238إى   288أمام محاكم الإستئناف، المنصوص عليها في المواد من 
   المدنية الفرنيي، مع الإشارة إى  أن الإستئناف في هذه الحالة ينصب على القرار الصادر بمنح

 .التحكيم الأجنبي أو الدولي ، وليس على حكم التحكيم نفيه أو رف  تنفيذ حكم

 .تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في القانون المصري: الفقرة الثانية

مع »:على إنه  4221لينة  27تنص المادة الأوى  من قانون التحكيم المصري رقم 
العربية تيري أحكام هذا  تفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصرعدم الإخلال بكحكام الإ

القانون على كل حككيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت 
طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حوهدا النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان 

 .«هذا القانون حككيميا تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام

                                                           
1 Art 1526/2 : «  Toutefois, le premier président statuant en réfèré ou dés qu’il est saisi le, 

le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette 

exécution est susceptible de léser gravement les droit de l’une des parties ». 
2 Art 1527/1 D.P.C.F :  « L’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et le 

recours en annulation de la sentence sont formé , instruits et jugés selon les règles relative 

à la procédure contentieuse prévus aux articles 900 à 930 ». 
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فمن خلال هذا النص يتضح لنا أن المشرع المصري قد نظم في قانون التحكيم قواعد 
تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تيري على أحكام التحكيم 

 :1التالية 

نون أحكام التحكيم الذي يجري في مصر ، أيا كانت أطرافه ، سواء أشخاص القا: أولا
. العام أو أشخاص القانون الخاص، و أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حوهدا النزاع

ييري على تنفيذ كل أحكام التحكيم الداخلي  22/4991فقانون التحكيم المصري رقم 
 .البحث، وأحكام التحكيم الدولي الذي يجري في مصر

ذلك إذا كان حككيما تجاريا دوليا، أحكام التحكيم الذي يجري خارج مصر، و  :ثانيا
، وذلك باعتباره في 22/4991واتفق أطراف النزاع على إخضاعه لقانون التحكيم المصري رقم 

على تنفيذ أحكام  22/4991فيريان قانون التحكيم المصري رقم . هذه الحالة، قانون الإرادة
دة أطراف النزاع، ومن ثم    التحكيم التجاري الدولي الذي يجري خارج مصر يكون مرتبطا بإرا
على التحكيم  27/4221إذا إتفق أطراف النزاع على سريان قانون التحكيم المصري رقم 

التجاري الدولي الذي يجري خارج مصر، فإن هذا القانون ييري على تنفيذ أحكام التحكيم 
 .الصادرة بموجبه ، إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة

خارج مصر، دون إتفا  أطراف النزاع على سريان قانون  أما أحكام التحكيم التي تصدر
على هذا التحكيم الذي يجري خارج مصر، فإنها لا تخضع في  27/4221التحكيم المصري رقم 

تنفيذها للقواعد القانونية التي تضمنها هذا القانون بخصوص تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة وفقا 
م التحكيم الأجنبية المنصوص عليها في قانون المرافعات لأحكامه، وإنما تخضع لقواعد تنفيذ أحكا

                                                           
 .34، 38محمود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم المحكمين، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل ، راجع  1



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

632 

 

وذلك بالإحالة إى  قواعد تنفيذ الأحكام القضايية الأجنبية، مع عدم الإخلال  1المصري
 .2بالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر في هذا الشكن

: يم ، هما بذلك يكون المشرع المصري قد أوجد نظامين قانونيين لتنفيذ أحكام التحك و
لينة  27، وقانون التحكيم رقم 4289لينة  43قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

غير أننا سوف نقتصر في دراستنا هذه على نظام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في .4221
 .27/4221قانون التحكيم رقم 

أهمية مجارات  4221لينة  27أدرك المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد رقم فقد 
التطورات الحاصلة في حقل التجارة الدولية، وما صاحب ذلك من تطور هايل للتشريعات الوطنية 
والدولية المنظمة للتحكيم ، باعتباره الوسيلة المثلى والملايمة لتيوية منازعات التجارة الدولية، 

وارتباط الدول بكثير من  قتصادية إى  إقتصاد اليو  ،والتحول اهدايل في توجهات الدول الإ
العقود التجارية الدولية في سبيل حكقيق وإشباع رغباتها ، والتي جعلتها ترتبط ببعضها البع  

المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد رقم  لذلك حرص. بمجموعة من الاتفاقيات الدولية 
علاقات الدولية أن يوسع من نطا  تطبيق هذا القانون ، ليشمل كافة ال 4221لينة  27

 .3والداخلية، وذلك حتى يتلاءم مع التطورات الحاصلة في حقل التجارة الدولية

                                                           
 .4289لينة  43قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  1
إتفاقية تنفيذ : م التجاري الدولي، أهمهاوقد صادقت جمهورية مصر العربية على العديد من الاتفاقيات الدولية بشكن التحكي 2

، وإتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لينة  4211الأحكام بين الدول العربية لينة 
، والإتفاقية الخاصة بتيوية المنازعات الناشئة عن 88/89/4212، والتي أصبحت نافذة في مصر إعتبارا من 4218
، 41/48/4299، وأصبحت نافذة في 48/83/4291ارات بين الدولة ورعايا الدول الأخرى، الصادرة في الاستثم

وإتفاقية تيوية منازعات الإستثمار بين الدول المضيفة للإستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى التي أقرها 
، وإتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي 4271ينة ل 933مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بموجب القرار رقم 

 .4287لينة 
 .484-488ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق ، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع

 .423ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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كما أن المشرع المصري حرص على وجوب إعمال الاتفاقيات الدولية التي إنضمت 
وصادقت عليها مصر، مقدما إياها في التطبيق على نصوص وأحكام قانون التحكيم المصري 

حرص المشرع المصري على إحترام وفاء الدولة المصرية بالتزاماتها الدولية، وهو ما يؤكد . 1الجديد
مما يشجع على تدفق الإستثمارات الأجنبية إليها، ويدعم الثقة في نفوس الميتثمرين الأجانب من 

 .الإستثمار في مصر

قد تضمن  27/4221لعل ما يؤكد ذلك أن قانون التحكيم المصري الجديد رقم  و
لقواعد وأحكام التحكيم التي تصدر وفقا لأحكامه والتي يتضح من دراستها أنها  تنظيما خاصا

تختلف عن تلك القواعد والأحكام التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق 
بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، كونها تيري فقط على نوع معين من أحكام التحكيم دون 

جراءات تنفيذها عن تلك الإجراءات المقررة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في غيرها ، وتختلف إ
 .قانون المرافعات المدنية والتجارية

 .1114لسنة  29أحكام التحكيم الخاضعة في تنفيذها لقانون التحكيم المصري رقم  :أولا

يها آنفا،  المشار إل ،27/4221طبقا لنص المادة الأوى  من قانون التحكيم المصري رقم 
 : فإن نصوص هذا القانون تيري على 

أحكام التحكيم الذي يجري في مصر ، أيا كانت أطرافه ، سواء أكانت من أشخاص  :أولا 
القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص ، وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حوهدا 

ييري على جميع أحكام التحكيم الذي يجري  27/4221فقانون التحكيم المصري رقم . النزاع
 .2في مصر، سواء كان التحكيم داخليا بحت، أو كان التحكيم دوليا

                                                           
 . 27/4221المادة الأوى  من قانون التحكيم المصري رقم : راجع 1
يتضح من نص المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري أن المشرع المصري قد تبنى القانون النموذجي للتحكيم التجاري  2

، إلا أنه عدل من بع  نصوص هذا القانون في شكن معيار دولية التحكيم، حيث حاول الجمع بين  4281الدولي لينة 
 =                             .فرنيي والأحوال المنصوص عليها في القانون النموذجيالمعيار الموضوعي الذي تبناه  المشرع ال
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أحكام التحكيم الذي يجري خارج مصر، وذلك إذا كان حككيما تجاريا دوليا، واتفق  :ثانيا 
ون ، وذلك باعتباره قان27/4221أطراف النزاع على إخضاعه لقانون التحكيم المصري رقم 

على التحكيم الذي  27/4221وعليه، يشترط ليريان قانون التحكيم المصري رقم . الإرادة
 .يجري خارج مصر إتفا  الأطراف على تطبيق هذا القانون على هذا التحكيم

،  27/4221فبخصوص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لقانون التحكيم رقم 
حككيم في دولة أجنبية، واتفق أطرافه على إخضاعه فإن هذا الفرض يتحقق في حالة صدور حكم 

لقانون التحكيم المصري، حيث يتم تنفيذ هذا الحكم وفقا للقواعد التي نظمها هذا القانون،    
ما لم تتعارض هذه القواعد والأحكام مع إتفاقية دولية لتنفيذ أحكام التحكيم ترتبط بها مصر ، 

وهكذا فإن . ه الحالة على قانون التحكيم المصري حيث تيمو أحكام هذه الإتفاقية، في هذ
حكقق هذا الفرض يتطلب وجود حكم حككيم أجنبي خارج إطار الإتفاقيات الدولية التي صادقت 

 .1عليها مصر، وإتفا  أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصري

يق بناء على ما تقدم، فإنه يشترط لخضوع أحكام التحكيم الأجنبية لنطا  تطب و
 :، توافر شرطين27/4221قانون التحكيم رقم 

أن يكون التحكيم تجاريا دوليا، وفقا للمفهوم الذي أخذ به المشرع المصري في المادة  أوهدما، 
 .الثالثة من قانون التحكيم

                                                                                                                                                                              

: وأهميته 27/4221أنظر في دراسة معايير التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في قانون التحكيم المصري رقم  =
المصري الجديد ومعايير التمييز وأهميته ، ورقة عمل  أحمد شرف الدين، التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في قانون التحكيم

 .4221مقدمة إى  مؤتمر التحكيم التجاري الدولي ، القاهرة ، سبتمبر 
 .82جنبية، مرجع سابق، ص عزت البحيري ، تنفيذ أحكام التحكيم الأ: أنظر 1
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ويتعين أن . 1إتفا  أطراف التحكيم على تطبيق قانون التحكيم المصري على التحكيم وثانيها، 
ا  صريحا واضحا لا لبس فيه، إذ لا مجال للحديث عن الإتفا  الضمني، في يكون هذا الإتف

 .2هذه الحالة ، الذي ييتشف من بنود الإتفا 

 لسنة29التنظيم الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في قانون التحكيم رقم  :ثانيا
1114. 

أحكاما  27/4221تعتبر أحكام التحكيم الصادرة وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 
، وإنما لا بد من صدور أمر خاص من 3القوة التنفيذية -كقاعدة عامة  –مجردة في ذاتها، لا حكوز 

، وذلك لتحقيق رقابة قضايية لاحقة 4"أمر التنفيذ" اليلطة القضايية المختصة لتنفيذها ييمى
 .على حكم التحكيم قبل إصداره

 

 

 

 
                                                           

قانون التحكيم المصري، وليس موضوع وقد ذهب بع  الفقه إى  أن العبرة هنا بالإتفا  على خضوع إجراءات التحكيم ل 1
فقد يتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المصري على إجراءات التحكيم، ويطبق قانون أجنبي آخر على . النزاع 

 .موضوع النزاع، ففي هذه الحالة يخضع هذا الحكم في تنفيذه لقانون التحكيم المصري
 .382إبراهيم أحمد إبراهيم ، مرجع سابق، ص  -
 .73، ص عصام فوزي الجنايني، مرجع سابق: أنظر 2
 .27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  11المادة : راجع 3
،بينما (227المادة )  "طلب الأمربالتنفيذ "تعبيرا عن طلب قضايي واحد، إستخدم المشرع المصري في قانون المرافعات عبارة 4

 .(18المادة )  "طلب تنفيذ حكم التحكيم" ، وعبارة (19المادة ) "تنفيذ الحكم طلب"إستخدم في قانون التحكيم الجديد عبارة 
طلب "وقد إعتبر بع  الفقه أن العبارة التي استخدمها المشرع في قانون المرافعات هي الأكثر تمييزا هدذا الطلب القضايي عن

 .، باعتباره من مقدمات التنفيذ "التنفيذ
 .79التنفيذية لحكم التحكيم ، مرجع سابق، ص أحمد محمد أحمد حشيش ، القوة  -
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I- نفيذالمحكمة المختصة بإصدار الأمر بالت. 

فإنه إذا كان  27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  19طبقا لنص المادة 
التحكيم وطنيا أو داخليا، إختص بإصدار أمر التنفيذ رييس محكمة أول درجة المختصة أصلا 

 .1بنظر النزاع، أو من يندبه لذلك من قضاتها

حككيم تجاري دولي جرى أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء كان الحكم صادرا في 
في مصر أو جرى خارجها وإتفق الأطراف على إخضاعه لقانون التحكيم المصري ، فإن 
الإختصاص يكون لرييس محكمة إستئناف القاهرة، أو لرييس أية محكمة إستئناف أخرى في مصر 
 يكون الأطراف قد إتفقوا على إختصاصها بنظر ميايل التحكيم ، أو من يندبه رييس محكمة

 .الإستئناف من ميتشاري المحكمة

مما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المصري لم يجعل الإختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ    و
للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم ، وإنما لرييس هذه المحكمة ، الذي 

 . 2كم التحكيميجوز له أن يندب أحد قضاة المحكمة لإصدار الأمر بتنفيذ ح

يعتبر الإختصاص النوعي لرييس تلك المحكمة أو من ينوب عنه من قضاتها           و
أو ميتشاريها، بإصدار أمر التنفيذ ، إختصاصا متعلقا بالنظام العام، يترتب على مخالفته وجوب 

صه ، إمتناع القاضي من تلقاء نفيه عن إصدار الأمر بالتنفيذ ، فإذا أصدره رغم عدم إختصا

                                                           
لا مبرر له، حيث  وقد إعتبر بع  الفقه أن جعل الإختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 1

 .فضل أن يكون هذا الإختصاص للمحكمة التي صدر حكم التحكيم في دايرة إختصاصها
 .941الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي والي، التحكيم في المنازعات 

وبإسناده الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إى  رييس المحكمة المختصة، المشار إليها أعلاه، حيب  2
الأحوال، فإن المشرع المصري يكون قد عدل عما كان قد إستحدثه في قانون المرافعات الذي  جعل الإختصاص بإصدار 

 .مر إى  قاضي التنفيذهذا الأ
ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : وكذلك. 223عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : راجع في ذلك

428. 
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مع العلم بكنه يمكن . 1أعتبر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام
لصاحب المصلحة أن ييتصدر أمرا جديدا بتنفيذ حكم التحكيم من قبل القاضي المختص 

 . 2قانونا بإصداره

ام أما بخصوص الإختصاص المحلي ، فيذهب بع  الفقه إى  أنه هو الآخر يتعلق بالنظ
العام، إلا إذا كان التحكيم دوليا، حيث نص المشرع المصري صراحة في المادة التاسعة من قانون 
التحكيم على جواز إتفا  الأطراف على محكمة إستئناف أخرى بمصر، ومنحها الإختصاص 

 .3بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بناء على إرادة الأطراف

II- تنفيذ حكم التحكيمممن يقدم طلب إستصدار الأمر ب. 

الأصل أن يقدم طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من الخصم المحكوم 
إلا أنه لا يوجد ما يحول دون تقديمه من الخصم المحكوم عليه       . لصالحه في حكم التحكيم 

 من 19إذا كانت له مصلحة في ذلك، وذلك إستنادا إى  عموم العبارة الواردة في نص المادة 
، التي لم حكصر مكنة طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 27/42214قانون التحكيم المصري رقم 

 .5على أي من الخصوم في خصومة التحكيم

III- إجراءات طلب الأمر بالتنفيذ. 

 27/4221على الرغم  من أن المشرع المصري لم يحدد صراحة في قانون التحكيم رقم 
بتنفيذ أحكام التحكيم، إلا أنه ييتدل من نصوص هذا الشكل الذي يقدم فيه طلب الأمر 

                                                           
 .813فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص : أنظر 1
محمود الييد التحيوي، : وأنظر كذلك. 222، ص أحمد أبو الوفا، التحكيم الإختياري والإجباري، مرجع سابق: أنظر 2

 .79تنفيذ حكم المحكمين، مرجع سابق ، ص 
 .14عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : راجع 3
ا به ما يلي ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفق..»: على أنه 27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  19تنص المادة  4
....». 

 .97محمود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم المحكمين، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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، أي بعريضة من 1القانون أن هذا الطلب يقدم وفقا للقواعد العامة في الأوامر على العراي 
نيختين متطابقتين مشتملة على وقايع الطلب وأسانيده، مع تعيين موطن مختار للطالب في البلد 

فإذا قدم هذا . 2يضة، ومرفقا بها الميتندات المؤيدة للطلبالتي بها مقر المحكمة المقدم إليها العر 
الطلب بالإجراءات المقررة لرفع الدعوى القضايية، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي 

 .3رسمه القانون

غير أن المشرع المصري لم يترك ميكلة تنفيذ أحكام التحكيم ، وفقا لقانون التحكيم 
في كافة جوانبها للقواعد العامة في طلب إستصدار الأوامر على ، خاضعة 27/4221رقم 

عراي  ، وإنما رسم إى  جانب ذلك بع  الإجراءات والأشكال الخاصة التي يجب مراعاتها عند 
، وهو ما 27/4221تقديم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وفقا لقانون التحكيم رقم 

 :سنوضحه في النقاط التالية 

اع حكم التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة بإصدار الأمر ضرورة إيد -1
 .بالتنفيذ

، 4موضوع الإيداع 27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  17نظمت المادة 
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة » : حيث قضت بكنه

                                                           
عيد محمد : وأنظر كذلك. 949فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1

 .221القصاص، مرجع سابق، ص 
 .المدنية والتجارية المصري من قانون المرافعات  421المادة : راجع 2
 .422ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 3
كتابة   لدى الإيداع إجراء إداري لا علاقة له بالرقابة القضايية على أحكام التحكيم، يقوم به صاحب المصلحة من الخصوم 4

 .رم صاحب الحق من إستيفاء حقهالضبط، وهو إجراء وجوبي ييبق عملية التنفيذ، فعدم القيام به يح
،  2888لينة  8348وفي خصوص إيداع حكم التحكيم ، تجدر الإشارة إى  أن وزير العدل المصري قد أصدر القرار رقم 

 .المتعلق بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم
للطيف ، قضاء التحكيم ، الكتاب محمد ماهر أبو العينين ، وعاطف محمد عبد ا: لمزيد من التفاصيل حول هذا القرار، راجع

 .381-381الثاني ، مرجع سابق ، ص 
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عربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة ال
  .«من هذا القانون 82صادرا بلغة أجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 

هكذا، فإن المشرع المصري قد أوجب على المحكوم لصالحه أن يقوم بإيداع حكم  و
غة التي صدر بها، بكن جعل من التحكيم الذي استلمه من هيئة التحكيم، أو صورة موقعة بالل

الإيداع مفترضا ضروريا وشكيلة لازمة لتمكين من صدر حكم التحكيم لصالحه من الحصول 
 .على الأمر بتنفيذه جبرا

عليه، فإن إيداع حكم التحكيم إجراء ضروري حتى يتمكن القاضي المختص  و
بدون إجراء الإيداع لا يمكن ف. بإصدار الأمر بالتنفيذ من الإطلاع عليه قصد إصدار هذا الأمر

إصدار الأمر بالتنفيذ، ذلك أن القاضي لا يمكنه أن يراقب هذا الحكم، أو يتحقق من توافر 
فإيداع حكم التحكيم كإجراء لازم للحصول على الأمر . 1الشروط اللازمة لإصدار الأمر بالتنفيذ

حكيم، وذلك بقصد مراقبة بتنفيذه يقصد به تمكين قضاء الدولة من فرض ولايته على حكم الت
رض اعمل هيئة التحكيم من الناحية الإجرايية قبل تنفيذ حكمها ، وذلك من حيث أنه لا يتع

مع حكم قضايي سبق صدوره من إحدى المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما 
فقاضي . 2نيا صحيحايخالف النظام العام في مصر ، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا قانو 

الدولة يكون ملزما بالتحقق من توافر المقتضيات التي حددها القانون في حكم التحكيم قبل أن 
 .3يصدر الأمر بتنفيذه

                                                           
لينة  27أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، في ضوء قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم : أنظر 1

 .23، ص 2841و إتفاقية نيويورك ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،  4221
 .11، 11الييد التحيوي ، تنفيذ حكم المحكمين ، مرجع سابق ، ص محمود : أنظر 2
 .27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  18/2المادة : راجع 3
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فضلا عن ماسبق، فإن إيداع حكم التحكيم يكون إجراء يقصد به التعجيل بوضع  
صول على أمر     حكم التحكيم حكت تصرف الخصوم، وتمكين المحكوم لصالحه فيه من الح

 .1بتنفيذه

من قانون التحكيم المشار إليها  17يشمل الإيداع، حيب ما جاء في نص المادة  و
ولا بد أن يتم ذلك في قلم كتاب .أعلاه، أصل الحكم أو صورة موقعة منه أو ترجمة معتمدة

محضرا بهذا  المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من نفس القانون، على أن يحرر كاتب المحكمة
 .2الإيداع، ويجوز لكل طرف من أطراف التحكيم طلب الحصول على نيخة من هذا المحضر

يجب إيداع جميع الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم في قلم كتاب المحكمة  و
، سواء كانت 4221لينة  27المختصة، المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم 

 موضوع النزاع ، كليا أو جزييا ، أو كانت أحكاما متعلقة بإجراء من إجراءات أحكاما فاصلة في
أما أحكام التحكيم الصادرة بإجراءات حكفظية، وذلك أثناء سير الخصومة التحكيمية، . التحقيق

 .3فإنه لا يلزم إيداعها في قلم كتاب المحكمة المختصة

                                                           
وتمكينا لمن صدر حكم التحكيم لصالحه من إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة بغية أن يتمكن من الحصول على  1

حككيم مصري تقرر بكن تيلم هيئة التحكيم إى  كل من الطرفين صورة من  11المادة  الأمر بتنفيذه، فإن الفقرة الأوى  من
حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، علما بكن الميعاد المذكور هو 

إلا أن  .محلا للمياءلة بالتعوي  إن كان له وجهميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان، وإنما تكون هيئة التحكيم 
الأمور قد لا تيير دايما كما ينبغي ، فقد تمتنع هيئة التحكيم ، ليبب أو لآخر ، عن تيليم الأطراف صورة من حكم 
التحكيم الذي أصدرته، وبالتالي عدم تمكين الخصم الذي صدر حكم التحكيم لصالحه من إيداعه قلم كتاب المحكمة 

ففي هذه الحالة لا مناص من لجوء صاحب المصلحة إى  قاضي الأمور الميتعجلة .صة بغية الحصول على أمر بتنفيذهالمخت
ليكمر هيئة التحكيم بتيليمها صورة من حكم  27/4221بالمحكمة المختصة ، وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم رقم 

تهديدية كوسيلة إجبار، فضلا عن إمكانية مياءلتها بالتعوي  إن كان التحكيم للأطراف، مع إمكانية إستخدامه للغرامة ال
 .له وجه

محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص : راجع في ذلك
383. 

 .12ص  عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق،: راجع 2
 .17محمود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم المحكمين، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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من قانون التحكيم  17/4ادة إذا كان المشرع المصري قد حدد صراحة في نص الم و
، الخصم المكلف بإيداع حكم التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة،   27/4221رقم 

كإجراء لازم للحصول على الأمر بتنفيذه، وهو الخصم الذي صدر حكم التحكيم لصالحه، كونه 
نفيذ حكم صاحب المصلحة في إتخاذ هذا الإجراء على وجه اليرعة تمهيدا لإتخاذ إجراءات ت

لا يرى ثمة مانع أن يتم الإيداع بواسطة الخصم المحكوم عليه، إذا كان  1التحكيم، فإن بع  الفقه
له في ذلك مصلحة ، أو أن يودع حكم التحكيم من طرف أحد المحكمين الذين أصدروه، بدون 

هو النطق  أن يكون ذلك إلتزاما يقع على عاتقهم، فالإلتزام الوحيد الملقى على عاتق المحكمين
غير أنه في هذه الحالة الأخيرة، وهي . بالحكم، ما لم يكونوا قد تعهدوا بالإيداع على وجه خاص 

إى  أنه  2إيداع حكم التحكيم من طرف أحد المحكمين الذين أصدروه، فقد ذهب بع  الفقه
لأن في يمنع على المحكمين إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة من تلقاء أنفيهم، 

ذلك إفشاء ليرية الحكم، فقد يفضل الخصم المحكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم بصورة طوعية  
 .و إرادية دون اللجوء إى  القضاء لتنفيذه

، المشار 27/4221من قانون التحكيم رقم  17لم يحدد المشرع المصري في المادة  و
تاب المحكمة المختصة، ذلك أن الخصم إليها أعلاه، ميعادا محددا لإيداع حكم التحكيم في قلم ك

الذي صدر حكم التحكيم لصالحه، باعتباره صاحب المصلحة في إتخاذ إجراءات تنفيذ حكم 
التحكيم ، فإنه سوف ييارع لا محالة في إيداع حكم التحكيم على وجه اليرعة ، كي يتمكن 

لزم الإيداع خلاله، خاصة من إتخاذ إجراءات تنفيذه، وبالتالي فلا حاجة إى  حكديد أجل معين ي
 .3وأنه ميعادا تنظيميا لا يترتب على تخلفه أي بطلان

                                                           
و أحمد أبو الوفا ، التحكيم الاختياري والإجباري ، . 321عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، ص  1

 .278مرجع سابق ، ص 
 .21رجع سابق، ص أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، م 2
ويام نجاح : وأنظر كذلك. 19عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 3

 .434إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق ، ص 
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فإذا ما قدم حكم التحكيم إى  قلم كتاب المحكمة المختصة، فيجب على رييس هذه 
المحكمة قبول إيداعه، ما دام أن هذا الإيداع ينصب على حكم المحكمين ، دون أن تكون له 

ة الموضوعية، خاصة وأن المشرع المصري لا يتطلب شكلية سلطة بحث هذا الحكم من الناحي
معينة يلزم إتباعها عند إيداع حكم التحكيم، حيث يكفي تيليم أصل الحكم أو صورة موثقة 

لذلك فإن قبول الإيداع  لا يتوقف على إجازة رييس المحكمة المختصة هدذا الإيداع بناء على . منه
وفي حال إمتناعه عن قبول الإيداع ، . بعملية الإيداع عريضة مقدمة من قبل الخصم الذي يقوم

فإنه بإمكان صاحب المصلحة اللجوء إى  قاضي الأمور الوقتية بهذه المحكمة ليكمر بما يراه لا زما 
فإذا ما تم الإيداع على النحو المقرر قانونا ، فإن كاتب المحكمة يحرر محضرا .1لإتمام عملية الإيداع
 .2لكل طرف من أطراف التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر بهذا الإيداع، ويجوز

 .وجوب تقديم طلب التنفيذ -2

لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم جبرا بمجرد إيداعه، بل يجب أن يلحق ذلك إجراء آخر 
يتمثل في تقديم طلب لتنفيذ حكم التحكيم، ذلك أن الإيداع لا يغني عن طلب التنفيذ ،      

فالإيداع عبارة عن فعل مادي يتمثل في تيليم حكم التحكيم إى  قلم كتاب . بدورهولا يقوم 
.    المحكمة المختصة كي تتطلع عليه المحكمة وتتككد من إستيفايه الشروط المتصلة قانونا للتنفيذ
فبدون .أما طلب التنفيذ فهو العمل القانوني الذي تتحرك بموجبه المحكمة لإصدار الأمر بالتنفيذ

ا الطلب، فإنه لا يمكن إصدار هذا الأمر، إعمالا لمبدأ حياد القاضي، ولمبدأ المطالبة    هذ
 .3القضايية

يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم بإجراءات الأوامر على عراي ، فيرفع إى  رييس  و
المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وفقا لنص المادة التاسعة من قانون 

                                                           
 .12يابق، ص الرجع نفس المعاشور مبروك، : أنظر 1
 .27/4221م من قانون التحكيم المصري رق 17/2المادة : راجع 2
 .27أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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وتخضع العريضة من حيث تقديمها ، وإجراءات .، بناءا على عريضة 27/4221رقم  التحكيم
 .1نظرها ، والأمر الصادر عليها لأحكام الأوامر على عراي 

قايمة المرفقات التي يجب  27/4221من قانون التحكيم رقم  19قد حددت المادة  و
 :2هي أن ترفق بطلب الأمر بالتنفيذ، و

والمقصود بالصورة الموقعة ، الصورة التي تنص . أو صورة موقعة منه  أصل الحكم التحكيمي -1
من قانون التحكيم على قيام هيئة التحكيم بتيليمها إى  كل من الطرفين موقعة  11/4المادة 

 .عليها من المحكمين الذين وافقوا على الحكم

بالتنفيذ من صورة من إتفا  التحكيم، وذلك حتى يتمكن القاضي المطلوب منه الأمر  -2
 .التحقق بكن حكم التحكيم قد صدر في حدود هذا الإتفا 

ترجمة مصد  عليها من جهة معتمدة إى  اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها،  -3
لاحتمال صدور حكم التحكيم بغير اللغة العربية، وذلك مراعاة لأن التنفيذ يجري في مصر  انظر 

 .ضايية ، والتزاما باللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للمحاكمحكت إشراف سلطتها الق

من قانون  17صورة من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم، وفقا لنص المادة  -4
والمقصود هنا ، هي الصورة الرسمية لمحضر إيداع حكم التحكيم، وهو ما يدل معه على . التحكيم

المحكمة المختصة هو شرط لازم وضروري لإمكانية الأمر  أن إيداع حكم التحكيم في قلم كتاب
 .بتنفيذه

إلا أن هذا التحديد لا يشمل جميع الميتندات التي يجب إرفاقها بطلب تنفيذ حكم 
التحكيم ، بل هناك بع  الميتندات الأخرى التي أشارت إليها بع  المواد الأخرى في قانون 

فإعمالا لنص الفقرتين الأوى  والثانية من المادة . 19، غير المادة 27/4221التحكيم المصري رقم 
                                                           

 .وما بعدها 92محمود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم المحكمين، مرجع سابق، ص : راجع في تفصيل هذه الإجراءات 1
عاشور مبروك، الوسيط في . 228-227عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : راجع في شرح وتفصيل هذه المرفقات 2

محمود الييد التحيوي، تنفيذ حكم المحكمين ، مرجع . 74-92النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص 
 .78-98سابق ، ص 
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، فإنه يجب إرفا  صورة من ورقة إعلان حكم التحكيم بغرض التحقق من صحة إعلان 18
حكم التحكيم للمحكوم عليه، ومن الإلتزام بالميعاد المحدد لقبول طلب إستصدار الأمر بتنفيذ 

لب الأمر بالتنفيذ ، وذلك لأن نصوص قانون لذا يلزم إرفا  هذه الميتندات بط. حكم التحكيم
 .1التحكيم المصري تكمل بعضها البع 

يقع على عاتق كاتب المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وفقا  و
، والذي يتلقى طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، ويقوم بقيده، 82لنص المادة 

يتندات التي يجب إرفاقها بطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم ميؤولية التحقق من إستيفاء الم
التحكيم ، وله في ذلك أن يطالب باستيفاء الميتندات التي تنقص منها، وذلك لإمكان 

 .2الإستمرار في إجراءات إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

ع أما بخصوص ميعاد تقديم طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن المشر 
المصري لم يحدد ميعادا يمتنع بانقضايه طلب هذا الأمر ، وعليه فإنه لا يوجد حد أقصى لطلب 
الأمر بالتنفيذ ، وإنما يبقى حق طلبه قايما ما دام أن الحق الذي صدر به حكم التحكيم ذاته 

 .3قايما ولم ييقط بالتقادم

القضايية ، تكون غير مما تجدر الإشارة إليه فإن أحكام التحكيم، خلافا للأحكام  و
قابلة للطعن عليها بكن طريق من طر  الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون 

 27/4221، بمعنى أن حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري رقم 4المرافعات المدنية والتجارية
ظر أو المعارضة، وهو   يكون غير قابل للطعن عليه بالإستئناف أو النق ، أو إلتماس إعادة الن

ونتيجة لذلك ، فإنه يجوز تقديم طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم . 5ما يجعله يحوز درجة البتية

                                                           
 .74عاشور مبروك ، نفس المرجع اليابق ، ص : أنظر 1
 .74، ص محمود الييد التحيوي، تنفيذ حكم المحكمين، مرجع سابق : أنظر 2
 .229-221عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  12/4المادة : راجع 4
 .11عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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 27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  12/4،ذلك أن نص المادة 1التحكيم بمجرد صدوره
طعن المعتمدة تضفي وجها من الحصانة على أحكام التحكيم ضد إمكانية الطعن فيها بطر  ال

 .للأحكام القضايية

غير أن المشرع المصري أجاز الطعن في حكم التحكيم بالبطلان، متى توافرت إحدى 
من قانون التحكيم اليالفة الذكر، حيث ترفع دعوى بطلان حكم  13الأسباب الواردة في المادة 
 .2كوم عليهيوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمح( 28)التحكيم خلال التيعين

حكم حككيم يحوز : من هنا كان لزاما على المشرع المصري أن يوفق بين الفكرتين و
درجة البتية من جهة، وقابل للطعن فيه بالبطلان من جهة أخرى، حيث قرر في نص          

أن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل إذا لم  27/4221من قانون التحكيم رقم  18/4المادة 
رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد إنقضى ، أي أن ليريان ميعاد رفع دعوى  يكن ميعاد

 .3بطلان حكم التحكيم أثرا مانعا من حيازة حكم التحكيم القوة التنفيذية

بناءا على ذلك، فإن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل إذا ما قدم قبل إنقضاء  و
 .يم للمحكوم عليهمهلة التيعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحك

الحكمة من عدم جواز تقديم طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد  و
أن ينقضي الميعاد المحدد قانونا لرفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم، هي تفادي صدور 
 الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فيصبح حكم التحكيم سندا تنفيذيا يقبل التنفيذ الجبري، في الوقت
الذي تنظر فيه المحكمة المختصة دعوى بطلان حكم التحكيم، وما يحتمل معه صدور حكم من 

 .4المحكمة يؤكد بطلان حكم التحكيم

 
                                                           

 .11ق، ص محمود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم المحكمين، مرجع ساب: أنظر 1
 .27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  11/4المادة : راجع  2
 .18يابق، ص الرجع الم نفسعاشور مبروك، : أنظر 3
 .98محمود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم المحكمين ، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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 .التصدي لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه -4

ستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه إيتصدى القاضي المختص لطلب 
الأوامر على عراي ، حيث يتم ذلك في غياب الخصوم، فلا حضور ولا مناقشة    وفقا لقواعد 

ولا تدخل ولا إدخال، ويصدر القاضي أمره بناء على ما حكت يده من أورا  وميتندات قدمها 
وعليه، فإن سلطة قاضي الأمر بالتنفيذ هي سلطة ولايية،لذلك فإن سلطة . 1طالب التنفيذ

من أن الوثيقة المقدمة له لتنفيذها هي حكم حككيم بالمعنى الصحيح، تنحصر إبتداء  في التحقق 
فإذا تككد من ذلك فإنه ينظر في إصدار الأمر بالتنفيذ ، وله عنديذ سلطة محددة ، فهو لا يتوى  
التحقيق في موضوع النزاع محل التحكيم ، وإنما تقتصر سلطته على التككد من المشروعية الظاهرة 

هو يباشر رقابة شكلية ظاهرية ، إذ يتحقق من أن حكم التحكيم لا يتضمن لحكم التحكيم ، ف
ومن ناحية . ما يخالف النظام العام ، ولا يخالف بشكل ظاهر شروطا إتفق عليها أطراف النزاع

أخرى يراقب للقاضي العيوب الظاهرة لإتفا  التحكيم ، فيرف  إصدار الأمر بالتنفيذ متى كان 
 .2ره ، كما لو تعلق بميكلة لا يجوز التحكيم فيهاالإتفا  باطلا في ظاه

عليه فإن القاضي لا يقوم بالمراجعة الموضوعية لحكم التحكيم، أو النظر في مدى  و
مطابقته للواقع أو القانون، فهو لا ينظر إى  مدى ملاءمة أو تقدير رأي المحكم أو صحة تفييره 

د منه التحقق من عدالة المحكم، فمثل هذه كما أن الأمر بالتنفيذ لا يقص. للواقع والقانون
 .3الميايل لا تدخل في نطا  سلطته

لا يعد الأمر بالتنفيذ مجرد إجراء مادي ، يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على  و
حكم التحكيم، وإنما هو أمر ولايي لا يصدره القاضي إلا بعد التككد من توافر بع  الشروط 

                                                           
 .72ابق، ص عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع س: أنظر 1
 .431ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .427أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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، لا يجوز للقاضي 27/4221من قانون التحكيم رقم  18ا للمادة فوفق. التي يتطلبها القانون
 :1إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية

أن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد إنقضى، وهذا الميعاد وفقا : الشرط الأول
يوما التالية لتاريخ إعلان ( 28)يعونهو ت 27/4221من قانون التحكيم رقم  11/4للمادة 

 .حكم التحكيم للمحكوم عليه
ألا يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه متعارضا مع أي حكم سبق صدوره من : الشرط الثاني

والمقصود بالحكم هنا هو الحكم القضايي البات . المحاكم المصرية في موضوع النزاع محل التحكيم
في هذه اش بشكن ما انتهى إليه، حيث أن إعمال حكم التحكيم الذي لا يقبل الجدل ولا النق

وعليه ، فإن هذا الشرط يرمي إى  إعلاء سلطة .2الحالة سوف يعد إهدارا لحجية الأمر المقتضي به
 .القضاء الوطني في هذا الصدد على أحكام التحكيم

 .لعام في مصرألا يتضمن حكم التحكيم المراد تنفيذه ما يخالف النظام ا: الشرط الثالث
أن يكون قد تم إعلان المحكوم عليه بالحكم إعلانا صحيحا، وذلك تطبيقا لمبدأ : الشرط الرابع

 .على إعماله 27/4221المواجهة الذي حرص المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 

                                                           
عاشور مبروك، الوسيط . وما بعدها 222عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر في شرح وتفصيل هذه الشروط 1

ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، . وما بعدها 71انوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص في النظام الق
 .وما بعدها 279محمود مختار أحمد بريري،التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص . وما بعدها 431ص 

إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من وقد تياءل البع  عن الكيفية التي يتمكن بها القاضي الذي يتصدى لطلب  2
الوقوف على وجود حكم قضايي سبق صدوره من إحدى المحاكم المصرية ، في ظل غياب مبدأ الوجاهية ، حيث لا حضور 

 .للخصوم
فقد ذهب بع  الفقه للتصدي هدذا التياؤل إى  أنه إذا كان حكم التحكيم متعارضا مع حكم قضايي سبق صدوره من 

م المصرية، فإنه من مصلحة المحكوم عليه أن يبادر بتقديم ما يدل على ذلك إى  رييس المحكمة المختصة بإصدار إحدى المحاك
 .أمر التنفيذ

 .871فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

648 

 

 قد قصد المشرع المصري من  هذا الشرط أن يضمن أن المحكوم عليه ، والمطلوب التنفيذ ضده، و
قد أتيحت له الفرصة  في أن يطالب ببطلان هذا الحكم إذا كان به عيب من العيوب التي تبرر 

 .رفع هذه الدعوى

بالإضافة إى  ما خوله المشرع للقاضي المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم من  و
لاه، سلطة في رف  الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا لم تتوافر إحدى الشروط الأربعة المذكورة أع

بكنه يدخل في سلطة هذا القاضي أيضا رف  الأمر بتنفيذ حكم 1فقد نادى أغلب الفقه
 :التحكيم في الحالات التالية

إذا لم يكن ثمة أي إتفا  على التحكيم بين الخصوم ، أو كان إتفا  التحكيم باطلا في  -4
 .ظاهره

امها بالضوابط والشروط التي عدم إلتزام هيئة التحكيم بحدود إتفا  التحكيم، أو عدم إلتز  -2
 .إتفق الخصوم على إجراء التحكيم تبعا هدا

 .عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم -3

إذا كانت هيئة التحكيم قد خالفت الشكل الذي رسمه المشرع لإصدار حكم التحكيم،     -1
 .لاسيما إذا كان العيب الذي قد اعترى حكم التحكيم واضحا

 .اطلا بطلانا ظاهراإذا كان حكم التحكيم ب -1

إى  أنه لا يمكن حصر الحالات التي يراقبها قاضي الأمر 2بينما يذهب بع  الفقه
بالتنفيذ، حيث يرى أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن إصدار الأمر بالتنفيذ كلما توافر سبب 

 .ظاهر لبطلان حكم التحكيم

                                                           
ور عبد اهدادي شحاتة، مرجع محمد ن. 438أمال الفزايري، دور قضاء الدولة في حكقيق فاعلية التحكيم، مرجع سابق، ص  1

 .281عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، ص .399سابق، ص 
 .281أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق، ص  2
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بتنفيذ حكم التحكيم عن لا يخرج القرار الصادر من القاضي المختص بإصدار الأمر  و
 .إما أن يكمر بتنفيذ حكم التحكيم أو يرف  منح الأمر بالتنفيذ: أحد الإحتمالين

 :منح الأمر بالتنفيذ .أ

متى تككد القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من توافر الشروط 
ره بتنفيذ حكم التحكيم، المطلوبة قانونا، وتثبت من عدم وجود مانع يمنع تنفيذه، فإنه يصدر أم

 .1وبالتالي يرفعه إى  مرتبة الأحكام القضايية

هكذا، فإن سلطة القاضي في هذه الحالة سوف تنحصر في ممارسة رقابة خارجية  و
على حكم التحكيم من أنه ليس مشوبا بعيب إجرايي، لذا فإنه لا يجوز له ، كما أشرنا آنفا ، 

وعلى هذا الأساس . قب خطك المحكمين في هذا الخصوص أن يبحث في موضوع النزاع أو أن يرا
خطك المحكمين في تكييف  فإنه لا يجوز للقاضي أن يرف  إصدار الأمر بالتنفيذ على أساس

 .2أو خطكهم في تطبيق القانون على النزاعالوقايع 

أما إذا توافرت الشروط المذكورة بالنيبة لجزء معين من حكم التحكيم، فإن القاضي 
ص سوف يصدر أمر التنفيذ بالنيبة هدذا الجزء دون بقية الأجزاء الأخرى، وبالتالي سوف المخت

 .، شريطة أن يكون موضوع النزاع وحكم التحكيم مما يقبل التجزية3نكون بصدد أمر جزيي

من قانون المرافعات المصري، فإنه يجب أن يصدر القرار في  421/4طبقا لنص المادة  و
 .4عريضة طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الأكثر اليوم التالي لتقديم

                                                           
 .82عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .282حمد أبو الوفا، التحكيم الإختياري و الإجباري، مرجع سابق، ص أ: أنظر 2
 .921فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 مصرعلى عدم إحترام هذا الميعاد بالنيبة لإصدار الأمر بالتنفيذ ، وذلك حتى تتاح الفرصة للقاضي وقد جرى العمل في 4

لدعوة المطلوب إصدار الأمر ضده لإتاحة الفرصة له لتقديم ما يدل على وجود حكم قضايي سبق صدوره من إحدى 
 .المحاكم المصرية يتعارض معه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه

 .437ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر
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يصدر الأمر بالتنفيذ كما تصدر الأوامر على العراي ، كتابة على إحدى نيختي  و
وبصدور الأمر بالتنفيذ يصبح حكم . العريضة، التي تكون مشتملة على وقايع الطلب وأسانيده
ل باعتباره سندا تنفيذيا يتم التنفيذ التحكيم صالحا لأن توضع عليه الصيغة التنفيذية، ويعام

وتجدر الإشارة إى  أن الصيغة التنفيذية توضع على أصل الحكم التحكيمي    . 1الجبري بمقتضاه
 .2ليس على العريضة  وأو على صورة الحكم ،

يعتبر القرار الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ عمل ولايي ليس له حجية الأمر  و
دور الأمر بالتنفيذ لا يحول دون القضاء ببطلان حكم التحكيم المكمور المقضي، وبالتالي فإن ص

 .3بتنفيذه

 .رفض منح الأمر بالتنفيذ .ب

أما إذا تخلفت شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، كلها أو بعضها، فإن 
القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ سوف يرف  إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، ومن 

 .4لا يكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذثم 

من قانون المرافعات المصري لا تلزم القاضي  421إذا كانت الفقرة الثانية من المادة  و
هذه  حيث فيبذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، 

، فإن القاضي 5نفيذ ، وإلا كان باطلاالحالة يجب ذكر الأسباب التي إقتضت إصدار الأمر بالت
المختص في حالة رفضه منح الأمر بالتنفيذ يكون ملزما بتيبيب قراره ، وذلك حتى يتينى 
للمحكمة التي يرفع إليها التظلم من الأمر الصادر برف  تنفيذ حكم التحكيم ، كما سنرى 

                                                           
 .433والأجنبية، مرجع سابق، ص  أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية: أنظر 1
 .433أحمد هندي، نفس المرجع اليابق، ص : أنظر 2
أحمد هندي، الإتجاهات الحديثة بصدد الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، : أنظر 3

 .87، ص .4222الإسكندرية 
 .28جع سابق، ص محمود الييد التحيوي، تنفيذ حكم المحكمين، مر : أنظر 4
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق » :مرافعات مصري على أنه 421تنص المادة  5

 .«فعنديذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا هصدور 
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تمتع بحجية الشيء المقضي،فإن ونظرا لأن الأعمال الولايية لا ت. 1لاحقا، مباشرة رقابتها عليه
طالب إستصدار الأمر بالتنفيذ الذي رف  طلبه ييتطيع أن يجدد طلبه مرة أخرى ، خاصة وأن 

كما أن رف  إصدار الأمر بالتنفيذ لا يحول دون .المشرع المصري لم يحرمه من تلك الإمكانية
 .2رف  دعوى بطلان حكم التحكيم

 .عتراض عليهطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم للإ مدى قابلية الأمر الصادر في :ثالثا

من قانون المرافعات  427نظرا لأننا بصدد أمر على عريضة، فإنه يجوز طبقا للمادة 
المصري التظلم من الأمر الصادر في طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، سواء أكان 

لذوي الشكن الحق في  »:ى أنه صادرا بالتنفيذ أو بالرف  ، حيث نصت هذه المادة صراحة عل
 .«التظلم إى  المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

 27قد إتجه المشرع المصري إى  مخالفة هذه القاعدة عند إصداره لقانون التحكيم رقم  و
مرافعات ، اليالفة الذكر،  427/4، حيث أورد نصا مغايرا لما جاء في نص المادة 4221لينة 
لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم  »:التي نصت على أنه  18/3ل في نص المادة يتمث

أما الأمر الصادر برف  التنفيذ فيجوز التظلم منه إى  المحكمة المختصة وفقا لحكم .التحكيم 
 .«من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 39المادة 

 : لمصري قد ميز بين فرضينفهذا النص واضح في أن المشرع ا

ففي هذا الفرض لا يجوز . وفيه يكمر  القاضي المختص بتنفيذ حكم التحكيم: الفرض الأول
من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، فلا يكون للمحكوم عليه حق التظلم من  3التظلم
 .هذا الأمر

                                                           
 .82حكام التحكيم، مرجع سابق، ص عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أ: أنظر 1
 .87أحمد هندي، الإتجاهات الحديثة بصدد الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص : أنظر 2
يفيد معنى التظلم الشكوى أو الإعتراض أو الإحتجاج على النتيجة التي انتهى إليها القاضي المختص بشكن طلب  3

 .إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
 .413حمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، مرجع سابق، ص أ
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في هذا الفرض  م، ووفيه يرف  القاضي المختص الأمر بتنفيذ حكم التحكي :الفرض الثاني
والحكمة من إجازة .ييمح المشرع المصري بالتظلم من قرار القاضي برف  الأمر بالتنفيذ

التظلم في هذه الحالة هو إزالة أي عقبات أمام تنفيذ حكم التحكيم ، حكقيقا لغاية وهدف 
فالشخص الذي صدر لصالحه حكم التحكيم لن . 1التحكيم وهو اليرعة وتقصير أمد النزاع

يتمكن في هذه الحالة من تنفيذه جبرا بمياعدة اليلطات المختصة في الدولة ، وبالتالي فإن 
التظلم من القرار الصادر بالرف  ليس من شكنه إعاقة سير نظام التحكيم عن حكقيق 
الأهداف المرجوة من اللجوء إليه، بقدر ما يؤدي إى  سرعة تنفيذ حكم التحكيم، فيلوك 

ن المتظلم من الحصول على الأمر بتنفيذ الحكم ، وبالتالي إمكانية تنفيذه هذا الاتجاه قد يمك
 .2جبرا

فالظاهر أن المشرع المصري قد قصر الحق في التظلم من الأمر الصادر بشكن طلب 
 .إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على حالة صدور هذا الأمر برف  التنفيذ

الدستورية العليا بمصر بعدم دستورية  قضت المحكمة 89/84/2884غير أنه بتاريخ 
فيما نصت عليه من  4221لينة  27من قانون التحكيم المصري رقم  18الفقرة الثالثة من المادة 

عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، ميتندة في قضايها بعدم دستورية 
رف في الخصومة ومنحه للطرف الآخر،  هذا النص على إخلاله بمبدأ المياواة بإعاقة التقاضي لط

كون هذا النص يميز في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون 
أن ييتند هذا التمييز إى  أسس موضوعية، بما يمثل إخلالا بمبدأ المياواة بين المواطنين أمام 

 .3تورمن الدس 98، 18القانون، مخالفة لنص المادتين 

                                                           
 .432ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .484عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 2
قضايية دستورية ، جلية  24لينة  22لدستورية العليا في القضية رقم لمزيد من التفاصيل حول حيثيات حكم المحكمة ا 3
       محمد ماهر : وأشار إليه كذلك. 388-387عيد محمد القصاص، مرجع سابق، ص : ، راجع 89/84/2884

 .182-184عاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم ، الكتاب الثاني ، مرجع سابق ، ص  أبو العينين ، و
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بموجب هذا الحكم، فقد أصبح القرار الصادر من القاضي المختص، سواء بالأمر  و
بالتنفيذ أو برف  الأمر قابلا للتظلم فيه، حيث أصبحت قاعدة واجبة الإحترام ، مؤداها ثبوت 
 .1الحق في التظلم من الأمر الصادر بشكن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم لطرفي هذا الحكم

I-  المختصة بنظر التظلمالجهة. 

فإن الإختصاص  ،27/4221من قانون التحكيم المصري رقم  18/3طبقا للمادة 
بنظر التظلم من الأمر الصادر برف  تنفيذ حكم التحكيم ينعقد للمحكمة التي يتبعها القاضي 

من نفس القانون ، أي المحكمة  82مصدر الأمر، والذي هو ريييها، وذلك طبقا للمادة 
أصلا بنظر النزاع بالنيبة لغير التحكيم التجاري الدولي ، ومحكمة إستئناف القاهرة     المختصة

أو أي محكمة إستئناف أخرى بمصر إتفق عليها الأطراف ، وبالنيبة للتحكيم التجاري الدولي 
الذي يجري في مصر أو الذي يجري خارجها وإتفق أطراف النزاع على إخضاعه لقانون التحكيم 

 .27/4221م المصري رق

ونظرا لأن نص المادة المذكور قصر إمكانية التظلم على المحكمة المختصة بنظر طلب 
إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإنه لا يجوز في هذه الحالة التظلم إى  نفس القاضي 
ية الذي أصدر الأمر بالرف ، وهو رييس المحكمة المختصة بنظر النزاع أو رييس المحكمة الإستئناف
بالنيبة للتحكيم التجاري الدولي ، ذلك أن التظلم أمام نفس القاضي الذي أصدر الأمر يقوم 
على فكرة أنه لم ييتمع عندما أصدر الأمر إى  وجهة نظر المتظلم ، وهو اعتبار  لا يقوم بالنيبة 

 .2لطالب الأمر

II- إجراءات وميعاد رفع التظلم. 

من الأوامر على العراي ، وحيث أن قانون  عملا بالقاعدة العامة في نظر التظلم
لم يتضمن أحكاما مخالفة هدا، فإن التظلم من الأمر الصادر  27/4221التحكيم المصري رقم 

                                                           
 .927تحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص ف: أنظر 1
 .483-482عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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      . 1بشكن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى القضايية
م نظر التظلم في جليات تواجهية يحضرها يت و. 2يجب أن يكون التظلم ميببا وإلا كان باطلا و

 .الخصوم

يرفع التظلم من الأمر الصادر بشكن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من  و
 .تاريخ صدوره

III-  طبيعة القرار الصادر في التظلم من الأمر الصادر بشأن طلب الأمر بتنفيذ حكم
 .التحكيم

ادر بشكن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يرفع إذا  كان التظلم من الأمر الص
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى القضايية ، وينظر وفقا للنظام الإجرايي للخصومة القضايية،  
فإن القرار الصادر فيها سيكون حكما قضاييا وقتيا تطبيق بشكنه القواعد العامة للأحكام 

ر في التظلم قابلا للطعن فيه بالإستئناف، ما لم القضايية الوقتية ، وهو ما يجعل الحكم الصاد
 .3ينص القانون على خلاف ذلك

 

 

 

 

 

                                                           
 .مرافعات مصري 422/4، 427/4المواد : راجع 1
 .مرافعات مصري 427/3المادة : راجع 2
محمود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم : وأنظر كذلك . 482، 487ر مبروك، نفس المرجع اليابق، ص عاشو : أنظر 3

 .443-442المحكمين، مرجع سابق، ص 
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 .تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في القانون الجزائري: الفقرة الثالثة 

، إى  1لما كان المشرع الجزايري يكخذ بالمعيار الاقتصادي في حكديد دولية التحكيم
الدولية على التحكيم يؤثر في وصف حكم التحكيم ، فإن إصباغ 2جانب المعيار الإقليمي

 : الصادر فيه، وذلك على النحو التالي

إذا جرى التحكيم في الجزاير، وتعلق بمنازعة تخص المصالح الاقتصادية لدولتين أو أكثر، فإن 
 .قواعد التحكيم التجاري الدولي حكم التحكيم الصادر فيه يعد دوليا، ويخضع لأحكام و

التحكيم خارج الجزاير، في منازعة تخص المصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل ، أعتبر أما إذا تم 
حكم التحكيم الصادر فيه دوليا أجنبيا ، يخضع هو الآخر لأحكام وقواعد التحكيم التجاري 

 .الدولي ، مع الأخذ بعين الإعتبار الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزاير

ية حكديد جنيية حكم التحكيم في مجال حكديد إختصاص القانون فمن هنا تظهر أهم
 .الجزايري بشكن المراقبة وإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والأجنبية

         قد أحال المشرع الجزايري فيما يخص تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي  و
، مع وضع بع  3ذ أحكام التحكيم الداخليعلى النصوص الخاصة بتنفي( الأجنبية الدولية و) 

 .القواعد الخاصة التي تيتلزمها طبيعة أحكام التحكيم الدولي

 

 

                                                           
 .  إ ج م إ 4832المادة : راجع 1
، 81/44/4288المؤرخ في  88/233بموجب المرسوم  4218تفاقية نيويورك لينة إحيث صادقت الجزاير على  2

الجزاير بتحفظ لاتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، حيث نصت الفقرة المتضمن إنضمام 
تطبق الاتفاقية على الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم » :الأوى  من المادة الأوى  من هذه الإتفاقية على أنه 
 .«...فيذ هذه الأحكام على إقليمهادولة غير تلك التي يطلب فيها الإعتراف وتن

أعلاه، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام 4838إى   4831تطبق أحكام المواد من » :  إ ج م إ على أنه 4811تنص المادة  3
 .«التحكيم الدولي 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

656 

 

 .الأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ في القانون الجزائري: أولا

   يكون حكم التحكيم النهايي أو الجزيي  »:إ على أنه.م.ج.إ.  4831/4تنص المادة 
 .«...يذأو التحضيري قابلا للتنف

يتضح لنا من نص هذه المادة أن المشرع الجزايري قد صنف صراحة الأحكام 
 :التحكيمية القابلة للتنفيذ ، وحصرها في 

 .هي الأحكام الفاصلة في النزاع قطعيا وكليا أحكام التحكيم النهايية، و -4

النزاع كلية، وإنما أحكام التحكيم الجزيية، وتكون هذه الأحكام قطعية، غير أنها لم تفصل في  -2
 .فصلت في ميكلة معينة متعلقة بالنزاع

هي الأحكام التي تمهد للفصل في النزاع، كالأحكام المتعلقة  أحكام التحكيم التحضيرية، و -3
 .بتعيين الخبراء، أو تلك المتعلقة بإجراء بع  التحقيقات أو المعاينة قبل الفصل في موضوع النزاع

لجزايري للأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ على هذا النحو فإذا كان تصنيف المشرع ا
يياعد في عملية حكديد نطا  الرقابة القضايية على أحكام التحكيم، ويجعل القاضي في منكى 
عن التكويلات والتفييرات التي قد تطرح بمناسبة البحث حول ما إذا كان حكم التحكيم 

حينما أظهر المشرع الجزايري أن التنفيذ يكون متعلقا  المطلوب تنفيذه قابلا للتنفيذ أم لا،خاصة
بكحكام التحكيم النهايية أو الجزيية، إلا أن هذا التصنيف الذي قدمه المشرع الجزايري المتعلق 
بفكرة حكم التحكيم التحضيري كونه قابلا لتنفيذ ، لم يكن موفقا فيه إى  حد بعيد، حيث 

ي، إذ كيف يمكن أن نتصور أن حكما حككيميا يقضي يبقى محل نظر وتياؤل في الواقع العمل
من صاحب  بتعيين خبير أو بإجراء حكقيق مثلا يكون قابلا للتنفيذ ، وما محل هذا التنفيذ؟ و

 المصلحة في هذا التنفيذ؟ 

لذلك كان على المشرع الجزايري أن يبتعد عن تصنيف الأحكام التحكيمية القابلة 
على غرار المشرع الفرنيي والمشرع المصري ، وذلك " كم التحكيمي الح" للتنفيذ، ويكتفي بعبارة 

 .حتى لا يقحم نفيه في جدالات فقهية ، ويترك الأمر لليلطة التقديرية للقضاء الوطني
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 .شروط تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي: ثانيا

ا تركت أمر لم تضع إتفاقية نيويورك شروطا محددة لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي ، وإنم
ذلك لقواعد القانون الداخلي في البلد المطلوب منه تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك ألزمت 
الدول الموقعة عليها بعدم التفرقة في معاملة أحكام التحكيم الأجنبية مع أحكام التحكيم 
لى الداخلية ، بكن تفرض شروطا أكثر لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من تلك التي تفرضها ع

 .1تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية

مع إنضمام الجزاير إى  هذه الاتفاقية، فقد تبنى المشرع الجزايري ما جاء في هذه  و
الإتفاقية من أحكام ، وذلك من خلال الحرص على وضع قواعد قانونية خاصة بالتحكيم 

ت الجزاير الدولية، التجاري الدولي تتماشى مع ما نصت عليه هذه الإتفاقية ، تنفيذا لإلتزاما
على أن  2888حيث حرص المشرع الجزايري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لينة 

تكون شروط وقواعد تنفيذ أحكام التحكيم الدولي هي نفيها الشروط والقواعد المنصوص عليها 
 .2بالنيبة لأحكام التحكيم الوطنية

روطا إيجابية نصت عليها المادة         على ذلك، فقد وضع المشرع الجزايري ش و
إ ، يجب توافرها لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي، وشروطا أخرى سلبية نصت .م.ج.إ.  4814

من نفس القانون، يترتب على عدم توافرها إبطال الأمر بتنفيذ حكم  4819عليها المادة 
 .لتحكيم الدوليالتحكيم الدولي ، من خلال الطعن في الأمر القاضي بتنفيذ حكم ا

 

 

 

 
                                                           

 .4218المادة الثالثة من إتفاقية نيويورك لينة : راجع 1
 .  إ ج م إ  4811المادة : راجع 2
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I- الشروط الإيجابية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي . 

      هذه الشروط تثيرها المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ من تلقاء نفيها،  و
أو يثيرها المحكوم ضده، فتتحقق المحكمة من توافرها، حيث يجب توافر هذه الشروط في حكم 

 .1يذهالتحكيم الدولي حتى يمكن تنف

يتم الإعتراف بكحكام التحكيم  »:إ على أنه.م.ج.إ.  4814فقد نصت المادة 
الدولي في الجزاير إذا أثبت من تميك بها وجودها، وكان هذا الإعتراف غير مخالف للنظام العام 

 .الدولي

فمن خلال هذه المادة يتضح لنا  .«...تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزاير وبنفس الشروط  و
إثبات وجود الحكم التحكيمي ، : ناك شرطين إيجابيين لتنفيذ حكم التحكيم الدولي، وهما أنه ه

 .وألا يكون تنفيذ حكم التحكيم الدولي مخالفا للنظام العام الدولي

 .إثبات وجود الحكم التحكيمي -1

يتعين على الخصم الذي يقدم طلبا للقاضي المختص لإستصدار أمرا بتنفيذ حكم 
وهذا الشرط هو شرط مادي .2لي إثبات وجود هذا الحكم التحكيمي المراد تنفيذهالتحكيم الدو 

 .3يقتضي إثبات وجود الحكم التحكيمي من طرف الجهة التي تتميك به

                                                           
رسالة ماجيتير، كلية الحقو  والعلوم ( دراسة مقارنة )النور ، إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية أحمد عبد  :أنظر 1

 .427، ص  2848 -2882اليياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلميان ، 
ف على من يطلب الإعترا» :في المادة الرابعة منها بنصها  4218قد نصت على هذا الشرط إتفاقية نيويورك لينة  و 2

 :والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة اليابقة أن يقدم مع الطلب
 .أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية اليند -أ
 .«أصل الإتفا  المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية اليند -ب

عد الإجرايية التي حككم ميكلة الاعتراف بكحكام التحكيم وإنفاذها وتوجب الطعن فيها عبد العزيز خنفوسي، القوا: أنظر 3
 .41، ص 2843في ظل التشريعات المقارنة، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث ، يناير 
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ويتم إثبات وجود الحكم التحكيمي عن طريق تقديم أصل الحكم مرفقا بإتفا  
بب أو لآخر، تقديم أصل التحكيم، فإذا لم يتمكن الخصم الذي باشر هذه الإجراءات، لي

الحكم التحكيمي أو أصل إتفا  التحكيم، فإنه يتعين عليه أن يقدم نيخا منهما تيتوفي شروط 
، وهو ما أكدته المحكمة العليا في 2، أي تكون مطابقة للأصل ومصاد  عليها قانونا1صحتها

" سالينا"لغذايية في النزاع بين الشركة الجزايرية للصناعات ا 48/81/2887حكمها الصادر في 
 معترادينغ أند سارفيس، حيث ساوت بين أصل إتفا  التحكيم وحكم التحكيم "ضد شركة 
الحكم التحكيمي وإتفا  ، فمكنت صاحب المصلحة من القيام بإيداع أصل ماالنيخة منه

 .3التحكيم، أو الإكتفاء بإيداع نيخ منهما تيتوفيان شروط صحتهما

يتعرض للحالة التي تكون فيها الوثايق المقدمة لإثبات وجود غير أن المشرع الجزايري لم 
 الحكم التحكيمي محررة بلغة غير اللغة العربية، فما هو الحل في هذه الحالة؟

 : لتيوية هذا الإشكال أمامنا حلين  

، ما دام أن الجزاير قد صادقت 4218يمكننا الرجوع إى  أحكام إتفاقية نيويورك لينة  ،الأول 
وعلى طالب الإعتراف والتنفيذ  »:والتي نصت في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على أنهعليها، 

إذا كان الحكم أو الإتفا  المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ أن يقدم 
لف أو أحد يجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي    أو مح و. ترجمة هدذه الوثايق بهذه اللغة

 .«رجال اليلك الدبلوماسي أو القنصلي 

كما يمكن الرجوع إى  الأحكام العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما   الثاني، 
يجب أن تقدم الوثايق والميتندات باللغة  »:المادة الثامنة منه في فقرتها الثانية التي تنص على أنه

 .«رسمية إى  هذه اللغة ، حكت طايلة عدم القبولالعربية أو مصحوبة بترجمة 

                                                           
 .  إ ج م إ 4812المادة : راجع 1
 .81/84في المادة  4218هو نفس الحل الذي إعتمدته إتفاقية نيويورك لينة  و 2
ضد ترادينغ أند " سالينا"بين الشركة الجزايرية للصناعات الغذايية  194779، ملف رقم 48/81/2887قرار بتاريخ  3

 .2887سارفيس، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لينة 
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قد أكدت المحكمة العليا على هذا الشرط في العديد من أحكامها ، حيث قضت  و
برف  أمر التنفيذ الذي منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي دونما أن يتم تقديم النيخة 

 .1الأصلية منه وإتفا  التحكيم

 .كيم للنظام العام الدولي عدم مخالفة تنفيذ حكم التح -2

إضافة إى  شرط إثبات وجود الحكم التحكيمي، فقد اشترط المشرع الجزايري لتنفيذ 
 .حكم التحكيم الدولي أن لا يكون تنفيذ هذا الحكم مخالفا للنظام العام الدولي

فالملاحظ أن المشرع الجزايري في هذا الشرط، قد اشترط عدم مخالفة الحكم التحكيمي  
ام العام الدولي، دون أن يكخذ بعين الإعتبار مخالفته للنظام العام الداخلي، وهو ما يطرح للنظ

التياؤل حول المقصود بالنظام العام الدولي ، وهل هو نفيه النظام العام الداخلي أم أنه يختلف 
 عنه؟

 إى  أن المقصود هنا ليس النظام العام الوطني الذي لا يتم إعماله 2يذهب بع  الفقه
وفي هذا الإتجاه .إلا في الحالات التي يكون فيها التحكيم وطنيا بحتا لا تتوفر فيه معايير دولية 

أن الإختلاف بين فكرة النظام العام الداخلي وفكرة النظام العام الدولي  3يرى جانب من الفقه
ل واسع من مرده أن فكرة النظام العام الداخلي تتميز بنوع من الخطورة ، حيث أن إعماهدا بشك

طرف القضاء الوطني ، من شكنه التكثير على فاعلية التحكيم الدولي، من خلال سلبه العديد من 
الميايل التي يختص بها ، فتكون فكرة النظام العام الداخلي حاجزا أمام تنفيذ العديد من أحكام 

تنفيذ ، حيث يكون التحكيم الدولية بحجة تعارضها مع النظام العام في الدولة المطلوب إليها ال
                                                           

و أنبورة ، ، قضية شركة الدهن للغرب ضد شركة رازن 22/42/2881، بتاريخ 329789قرار المحكمة العليا، ملف رقم  1
 .وما بعدها 413، ص 2881لينة  82المجلة القضايية العدد 

ضد " سالينا" ، قضية الشركة الجزايرية للصناعات الغذايية 48/81/2887، بتاريخ  194779قرار المحكمة العليا، ملف 
 .وما بعدها 287، ص 2887لينة  82ترادينج أندسارفيس، المجلة القضايية ، العدد 

المؤرخ في  23/83ي ثاني، التحكيم التجاري الدولي في الجزاير إثر صدور المرسوم التشريعي رقم مصطفى ترار  2
 .12، ص 2882المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية ، مجلة دراسات قانونية ، العدد الأول،  جوان  21/81/4223

 .72، 74أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص  3
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لكل دولة أن حكتج بنظامها العام الداخلي، فنكون أمام العديد من الأنظمة العامة  الداخلية 
،ثم أن مفهوم ....للدول، فهذا نظام عام فرنيي، وآخر مصري،وآخر أمريكي، وآخر جزايري

الدول  وحدود أي مصلحة من مصالح تلك الدول يختلف ويتفاوت من دولة لأخرى ، فما تعتبره
الاقتصادية الكبرى مصلحة عامة، مثل قوانين المنافية والإحتكار وقوانين الملكية الصناعية 
والأدبية ، لا تعتبره كذلك الدول النامية ، وما تراه الدول النامية مصلحة عامة سياسية ، لا تعتبره  

لاقية لا يكون كذلك كذلك الدول الرأسمالية ، وما تعتبره الدول النامية مصلحة إجتماعية أو أخ
ومن ثم فإن تضارب المصالح بين الدول من شكنه القضاء على ...في كثير من الدول الأخرى 

نظام التحكيم، ذلك أن كل دولة حكاول أن تيتخدم فكرة النظام العام الداخلي ، ليس فقط 
 .طنيةللدفاع عن مصالحها العليا، وإنما أيضا لضمان أكبر حصة من القضايا لمحاكمها الو 

لذلك كان لزاما على الدول أن تضيق من نطا  فكرة النظام العام الدولي إى  أدنى 
ميتوياتها، وعدم الإعتداء بجميع القواعد الآمرة التي تمثل النظام العام الداخلي للدول، وذلك من 
خلال البحث عن نظام عام دولي وعدم التقيد بالنظام العام الداخلي للدول، أين يكون 

كان تنفيذ حكم التحكيم الدولي حتى ولو كان مخالفا للنظام العام الداخلي في دولة التنفيذ، بالإم
طالما أنه غير مخالف للنظام العام الدولي، وهو الإتجاه الذي سارت عليه بع  التشريعات الوطنية 

 .1الحديثة المتعلقة بالتحكيم ، كالقانون الفرنيي

اسية المشتركة بين الدول، وأخلاقيات التعامل الدولي تشكل لذلك، فإن الحفاظ على المبادئ الأس
حجر الزاوية في حكديد مفهوم النظام العام الدولي، حيث يمثل هذا النظام مجموعة القواعد 
والأسس التي تضعها الإتفاقيات والأعراف الدولية ومجموع المبادئ الدولية المتفق عليها والتي 

والتي تهدف إى  المحافظة على المصلحة العليا الإقتصادية  لاقت قبولا واسعا من قبل الدول،
والإجتماعية والأخلاقية للمجتمع الدولي، ليكون بذلك نظاما عاما مشتركا بين كل دول العالم 
يتميز بشمول أحكامه ، ويتعين معاقبة الإخلال به، بغ  النظر عن القانون الوطني الذي يحكم 

                                                           
 .من   إ ج م ف  4141المادة :  راجع 1
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ى أن رشوة المحكمين أو أحد الشهود ، أو بيع المخدرات     فلا خلاف بين الدول عل. 1النزاع
 .2أو تجارة البشرة ، أو استغلال النفوذ في المعاملات التجارية الدولية هي من النظام العام الدولي

عليه، فإن النظام العام الدولي يمثل تلك الصورة المخففة من النظام العام الجزايري التي  و
رونة التي تتيم بها التجارة الدولية، سواء تعلق الأمر بالقواعد الموضوعية تتماشى مع مقتضيات الم
 .3أو القواعد الإجرايية

غير أن صعوبة حكديد مفهوم النظام العام الدولي، كونه يمتاز بالمرونة لأنه يمس جميع 
في إعتبار فإن القاضي له سلطة تقديرية ...المجالات الإقتصادية والإجتماعية واليياسية والأخلاقية

أن تنفيذ حكم التحكيم الدولي مخالفا للنظام العام الدولي أم لا، وهو ما يفتح الباب أمامه في 
حكديد مفهوم النظام العام الدولي بكل حرية ، مما يحول دور هذا النظام من دور دفاعي إى  دور 

كلما ارتكى   هجومي يتخذه قاضي التنفيذ كيلاح من أجل رف  تنفيذ أحكام التحكيم الدولية
وعلى الرغم من هذه اليلطة التقديرية الممنوحة للقاضي المطلوب منه تنفيذ حكم . ضرورة لذلك

التحكيم الدولي، إلا أنه يبقى مقيدا بالمراقبة الشكلية التي تيتهدف الشكل والإجراءات دون 
 .4مضمون حكم التحكيم

قد إشترط شرطا آخر لتنفيذ أحكام ري في الأخير، أن المشرع الجزاي ومما تجدر الإشارة إليه -3
فمبدأ المعاملة بالمثل ، كما أشرنا آنفا ، يقضي . 5التحكيم الدولي، يتمثل في شرط المعاملة بالمثل

                                                           
إياد محمد بردان ، التحكيم والنظام العام، دراسة مقارنة ، الطبعة الأوى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، : أنظر 1

 .983، ص 2881
2
 Bekhchi Mohammed abdelwahab : L’arbitrage commercial international en droit 

algérien, Revue algérienne des relations internationales, les éditions internationales, N° 25  

Alger, 1994.p69.   
 .12مصطفى تراري ثاني، المرجع اليابق، ص  3
بوصنوبرة خليل، التدخل القضايي في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزايري، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، : أنظر 4

 .438، 439ص ، 2889
قد أخذت بهذا الشرط أغلب الدول، خاصة في مجال التحكيم الدولي، ومثال ذلك القانون المصري الذي نص صراحة  و 5

 .من قانون المرافعات 229على هذا الشرط في المادة 
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بكنه لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا إذا كانت الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم 
 .لمطلوب إليها التنفيذ بنفس القدرتقبل تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الدولة ا

التي أبدتها الجزاير أثناء  1قد أخذ المشرع الجزايري بهذا الشرط من خلال التحفظات و
. بشكن الاعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها 4218توقيعها على إتفاقية نيويورك لينة 

عتراف وتنفيذ أحكام التحكيم فقد أبدت الجزاير بع  التحفظات من بينها عدم قبوهدا سوى الإ
فإذا .2الأجنبية التي تصدر على تراب دولة أخرى متعاقدة، وهذا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

صدر حكم حككيم في دولة غير منضمة إى  إتفاقية نيويورك، فإن القاضي الجزايري بموجب هذا 
غير أن هذا . اب الوطني التحفظ سيرف  الإعتراف بهذا الحكم التحكيمي وتنفيذه على التر 

الشرط قد يشكل إجحافا في حق أطراف النزاع، فمثلا لو أن حكما حككيميا صدر لصالح طرف 
جزايري في دولة غير منضمة إى  إتفاقية نيويورك، وطلب هذا الجزايري تنفيذ هذا الحكم 

.  3لتحفظالتحكيمي في الجزاير ،فإن طلبه بتنفيذ هذا الحكم يكون عرضة للرف  بيبب هذا ا
II- الشروط السلبية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي. 

يؤدي عدم توافر هذه الشروط اليلبية إى  إبطال الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، 
سواء كان صادرا في الجزاير أو خارجها ، وبمفهوم المخالفة فإن المشرع الجزايري قد اشترط توافر 

 .ليهذه الشروط لتنفيذ حكم التحكيم الدو 

                                                           
فهو إعلان . ه المعاهدةالتحفظ هو حكديد منفرد للالتزامات الواردة في معاهدة معينة، تقوم به دولة تريد الإنضمام إى  هذ 1

من جانب واحد تصدره الدولة حين توقع على المعاهدة أو تصاد  عليها أو تقرها أوتنظم إليها، واهددف منه إستبعاد الأثر 
 .القانوني لبع  أحكام المعاهدة من التطبيق في الدولة التي أبدت التحفظ

وما  223، ص 2882الأول، دار الغرب للنشر والتوزيع ،  محمود بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء: أنظر
 .بعدها

المؤرخ في  88/233هذه التحفظات التي أبدتها الجزاير وردت في نص المادة الأوى  في فقرتها الثالثة من المرسوم رقم  2
 .4218المتضمن إنضمام الجزاير لاتفاقية نيويورك لينة  81/44/4288

 .434أحمد عبد النور ، مرجع سابق ، ص : و راجع كذلك. 74ع سابق، ص سامية خواثرة ، مرج: راجع 3
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إ ، وكذلك المادة .م.ج.إ.  4819هذه الشروط هي ستة نصت عليها المادة  و
 .، وليس للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفيها4218الخامية من إتفاقية نيويورك لينة 

 .شرعية إتفاق التحكيم: الشرط الأول

:      إ بنصها .م.ج.إ.  4819وقد نصت على هذا الشرط الفقرة الأوى  من المادة 
 : لا يجوز إستئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات الآتية »

       أو بناء على إتفاقية باطلة  إذا فصلت محكمة التحكيم بدون إتفاقية حككيم -4
 . «أو إنقضاء مدة الاتفاقية

التي وتعرف إتفاقية التحكيم بكنها إتفا  المتعاقدين على إخضاع النزاعات الناشئة أو 
قد تنشك بينهم ميتقبلا إى  نظام التحكيم، ومن ثم إستبعاد اللجوء إى  القضاء الوطني لتيوية 

ويتم هذا الإتفا  إما في شكل شرط حككيمي يرد في العقد الأصلي ، أو مشارطة .هذه النزاعات
 .1حككيم يتم إبرامها بعد نشوء النزاع

ساسي ، وهو بذلك ييبق نشوء  فالشرط التحكيمي هو بند يرد ضمن بنود العقد الأ
النزاع بين المتعاقدين ، ودوره وقايي تنظيمي يتنبك فيه الأطراف بقيام النزاع الذي سيتم حله عن 

أما مشارطة التحكيم فهي عقد لاحق على العقد الأساسي ، ومنفصل عنه  .طريق التحكيم
 .ينشك بنشوء النزاع

يجب أن يكون هناك إتفا  حككيم  ،فيذهلإعتراف بحكم التحكيم الدولي وتنحتى يتم او 
 .صحيح وساري المفعول، بمعنى لم تنق  مدته

 .وجود إتفاق تحكيم -1

إن عدم وجود إتفا  التحكيم نادر الحصول في مجال التحكيم التجاري الدولي، غير 
أنه من المتصور في بع  الحالات الدفع بعدم وجود إتفا  التحكيم، ككن يحتج المنفذ ضده بعدم 

                                                           
 .11-13سامية خواثرة ، مرجع سابق ، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع 1
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وجود إتفا  حككيم  لأنه لم يكن طرفا فيه، أو أنه لم يوقع عليه، أو أن التوقيع على إتفا  
 .1التحكيم تم من طرف شخص لييت له أهلية التوقيع

  .صحة إتفاق التحكيم -2

ويكون إتفا  التحكيم باطلا، إذا كان هذا الإتفا  غير مكتوب ، فالكتابة تعتبر شرط 
 .2صحة وليس فقط للإثبات

ما أن إتفا  التحكيم لا يكون صحيحا إلا بتوافر بع  الشروط الموضوعية المتمثلة ك
. 3في توافر الرضا الصحيح ، وأن يرد هذا الرضا على محل ممكن ومشروع ييتند إى  سبب مشروع
وتكون هذه الشروط الموضوعية صحيحة إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي 

إختياره، وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لا سيما القانون المطبق على تفق الأطراف على إ
 .4العقد الأصلي ، وإما القانون الذي يراه المحكم ملايما للفصل في النزاع

فيعني تطابق إرادة المتعاقدين واتجاهها إى  ترتيب آثار قانونية تبعا لمضمون :فبالنسبة لشرط الرضا
من تلاقي إيجاب وقبول على إختيار التحكيم كوسيلة لتيوية المنازعات  إذ لا بد. ما أتفق عليه

التي تثور بشكن العلاقة الأصلية ، سواء بناء على شرط حككيمي أو مشارطة حككيم ، إختيارا حرا 
 ...5أو التدليس أو الإكراه بكن تكون هذه الإرادة خالية من عيوب الرضا، كاقترانها بالغلط

                                                           
 .433أحمد عبد النور ، مرجع سابق ، ص : راجع 1
لتحكيم كتابة ، أو بكية يجب من حيث الشكل وحكت طايلة البطلان ، أن تبرم اتفاقية ا »:على أنه  4818/2تنص المادة  2

 .« وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة
أحمد عبد الكريم سلامة،التحكيم في المعاملات المالية الداخلية  :لمزيد من التفاصيل حول هذه الشروط الموضوعية راجع  3

للحق، دار النهضة العربية ،  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظرية العامة .وما بعدها 282والدولية،مرجع سابق، ص 
أحمد نبيل سليمان طبوشة، مرجع  .وما بعدها 89أحمد محمد عبد البديع شتا ، مرجع سابق ،ص  .432، ص 2881

 .وما بعدها 428سابق ، ص 
 .  إ ج م إ 4818/3المادة : راجع 4
 .11محمود مختار أحمد بريري،التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق ، ص : أنظر  5
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ويرجع .  التحكيم توافر الأهلية اللازمة لذلك، وهي أهلية التصرفيلزم لإبرام إتفا و
 .1في حكديد أهلية الأطراف إى  قانون جنيية الشخص

تيتوقفنا في هذه الميكلة نقطة هامة تتعلق بكهلية الأشخاص المعنوية العامة في  و
وز للأشخاص إ على أنه  لا يج.م.ج.إ.  271فقد نص المشرع الجزايري في .اللجوء إى  التحكيم
، أن تجري ( الدولة ، الولاية ،البلدية، المؤسيات العمومية ذات الطابع الإداري) المعنوية العامة

حككيما   ما عدا في علاقتها الاقتصادية ، أو في إطار الصفقات العمومية ، أو في الحالات 
 .الواردة في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزاير

فمحل إتفا  التحكيم هو موضوع النزاع، الذي يشترط فيه أن يكون قابلا  :للمحلأما بالنسبة 
للتيوية عن طريق التحكيم من جهة ، ومن جهة أخرى أن يكون هذا المحل غير مخالف للنظام 

 .العام

فالمشرع الجزايري لم يجز التحكيم في كل الميايل أو التي تتعلق بالنظام العام، حيث 
 : لا يجوز أن تكون محلا لإتفا  التحكيم إى  قيمين قيم الميايل التي 

وهي الميايل التي لا يجوز التحكيم فيها بحيب طبيعتها ، وهي تتعلق بحالة  :القسم الأول  
 ...،مثل النفقة ، حقو  الإرث2الأشخاص وأهليتهم

غير . لتحكيميتضمن الميايل المتعلقة بالنظام العام ، والتي تيتبعد من مجال ا و :القسم الثاني 
أنه يصعب حكديد هذه الميايل حكديدا جامعا، نظرا لصعوبة تعريف النظام العام، كونه يعبر عن 
  ،مجموعة الأسس التي يقوم عليها المجتمع، في جميع المجالات الإقتصادية، الإجتماعية، اليياسية

 ...الدينية ، والأخلاقية 

                                                           
ييري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها » :  م ج على أنه 48تنص المادة  1

 .«...بجنييتهم
 .يمكن لكل شخص اللجوء إى  التحكيم في الحقو  التي له مطلق التصرف فيها» : 4889/4،2تنص المادة  2

 .«عام أو حالة الأشخاص وأهليتهملا يجوز التحكيم في الميايل المتعلقة بالنظام ال
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نه من الميتبعد التميك بالنظام إى  القول بك 1في هذا الصدد يذهب بع  الفقه و
العام في مجال قابلية التحكيم وذلك لإدخال مفهوم النظام العام الدولي ضمن النصوص المنظمة 
للتحكيم التجاري الدولي ، الذي يؤدي إى  توسيع سلطة قاضي التنفيذ من خلاله مراقبته لمدى 

القابلية للتحكيم سيتوسع نطاقه،  مة الحكم التحكيمي لفكرة النظام العام الدولي، ومفهومءملا
مما سيدفع الدولة ومؤسياتها إى  اللجوء للتحكيم الدولي في علاقاتها التجارية الدولية ، مما يؤدي 

 .إى  تجاوز التمييز التقليدي بين أعمال التييير وأعمال الييادة

ه إرادة الأطراف تفا  الأطراف على التحكيم يجد سببه في إتجاإفإن  أما بالنسبة لشرط السبب،
إى  عرض النزاع على هيئة حككيمية وتفوي  الأمر للمحكمين ، واستبعاد طرحه على القضاء 
الوطني، وهذا سبب مشروع دايما، ولا يتصور عدم مشروعية هذا اليبب إلا إذا ثبت أن 
المقصود من اللجوء إى  التحكيم هو التهرب من أحكام القانون الذي كان سيطبق أصلا على 

         لنزاع فيما لو عرض النزاع على القضاء الوطني ، نظرا لما يتضمنه هذا القانون من قيود ا
أو إلتزامات يراد التحلل منها، وهو ما يمثل حالة من حالات الغش نحو القانون ، فيكون 
التحكيم وسيلة غير مشروعة يراد بها الاستفادة من حرية الأطراف أو حرية المحكم في حكديد 

 .2لقانون الواجب التطبيق على النزاعا

 .سريان مدة اتفاق التحكيم -3

إذا انقضى أجل إتفا  التحكيم، فإن هذا الاتفا  يصبح غير صالح، حيث يكون 
 .3الحكم الصادر بعد انقضاء مدة إتفا  التحكيم باطلا

  المشرع الجزايري لم يحدد في قواعد التحكيم التجاري الدولي أجلا لإنهاء إتفا و
التحكيم، فقد يكون بذلك قاصدا منح الحرية لأطراف النزاع للاتفا  على المدة التي يرونها 

                                                           
1 

Bedjaoui Mohammed et Mebroukine Ali : Le nouveau droit de L’arbitrage international 

en Algérie, extrait du Journal du Droit international, N° 04, 1993, p 378. 
 .18ابق ، ص محمود مختار أحمد بريري ، التحكيم التجاري الدولي، مرجع س: أنظر  2
ليلى بن مدخن، مبررات الطعن في أحكام التحكيم الدولي وحدود إختصاص القاضي الوطني للنظر في الطعون، ملتقى  3

 .272، ص 2848وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزاير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزاير، أبريل 
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مناسبة في ذلك، أو أنه أراد الإحالة في ذلك إى  القواعد العامة المتعلقة بالتحكيم الداخلي التي 
 .1أشهر من تاريخ تعيين المحكمين 81تعتبر إتفا  التحكيم منقضيا خلال أربعة 

بع شرط سريان مدة إتفا  التحكيم شرطا آخر يكون لصيقا به، يتمثل في ييتت و
تاريخ صدور حكم التحكيم ،حيث يعتبر هذا التاريخ هو الفيصل الذي من خلاله يتمكن 

 .2القاضي من معرفة ما إذا كان حكم التحكيم قد صدر ضمن مهلة التحكيم أم لا

 .مة إجراءاتهاصحة تشكيل المحكمة التحكيمية وساق: الشرط الثاني

يقتضي هذا الشرط أن تكون هيئة التحكيم مشكلة تشكيلا صحيحا وفقا لإتفا   و
 .الخصوم، وهو من بين الأسباب التي تبطل حكم التحكيم وبالتالي رف  تنفيذه

قد نظم المشرع الجزايري إجراءات تعيين المحكمين وشروط هذا التعيين وشروط عزهدم  و
، حيث أكد على حرية الأطراف في حكديد كيفية 3إ.م.ج.إ.  4814واستبداهدم في المادة 

وشروط تعيين المحكمين وشروط عزهدم واستبداهدم، ويكون ذلك مباشرة أو عن طريق اللجوء إى  
.  هيئات التحكيم الدولية، إذ يبقى الأمر متعلق بإرادة الأطراف مع ضرورة إحترام هذه الإرادة

 4على تشكيل المحكمة التحكيمية مخالفا للإجراءات الأساسيةعلى أن لا يكون إتفا  الأطراف 
 .وأن يكون صريحا

على أنه في حالة عدم حكديد الأطراف لشروط وإجراءات تشكيل هيئة التحكيم 
وإحالتهم في ذلك إى  قانون أو نظام حككيمي، فإن مخالفة شروط هذا النظام التحكيمي 

 5تب عليه عدم صحة تشكيل المحكمة التحكيميةوإجراءاته يعد مخالفة لإرادة الأطراف يتر 

                                                           
 .  إ ج م إ 4821المادة : راجع 1
 .412عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزايري الجديد، مرجع سابق، ص  :أنظر 2
        يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إى  نظام التحكيم تعيين المحكم » :  إ ج م إ على أنه 4814/4تنص المادة  3

 .«أو المحكمين أو حكديد شروط تعيينهم وشروط عزهدم أو استبداهدم
 .إ.م.ج.إ.  4847 ،4841المواد : راجع 4
 .437أحمد عبد النور ، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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 .1أن تفصل المحكمة التحكيمية في النزاع وفقا للمهمة المسندة إليها: الشرط الثالث

يجب على هيئة المحكم أن تلتزم بما جاء في إتفا  التحكيم وأن لا تتجاوز حدود هذا  
رص المشرع الجزايري في المادة فقد ح. الاتفا ، وإلا كان الحكم الصادر منها غير قابل للتنفيذ

إ على ضرورة إحترام هيئة التحكيم لحدود المهمة الميندة إليها وهذا يقتضي .م.ج.إ.  4819/3
ألا حككم بككثر مما يطلبه منها الخصوم أو بغير ما طلبوه ،أو تفصل في النزاع بما لم يطلبه الخصوم،  

م طلبوا منها أن تفصل في النزاع وفقا أو تفصل في النزاع كمفوض بالصلح، في حين أن الخصو 
 .للقانون

فإذا تبين للقاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أن هذا الحكم قد 
 .صدر بما يخالف المهمة الميندة إى  هيئة التحكيم، فإنه يرف  تنفيذ هذا الحكم التحكيمي

 .مراعاة مبدأ الوجاهية : الشرط الرابع 

ة من المبادئ اهدامة التي يقوم عليها نظام التحكيم، إذ تكخذ به يعتبر مبدأ الوجاهي
ويتمثل مبدأ الوجاهية في إحترام وتكمين حقو  الدفاع .3، والدولية2غالبية التشريعات الوطنية

والمياواة بين أطراف النزاع، وذلك من خلال منح فرص متكافئة لكل طرف لتقديم دفاعه، بكن 
تى يتمكن من الحضور لجليات التحكيم، وأن يكون على دراية يتم تبليغه تبليغا صحيحا ح

 .4وإطلاع على إدعاءات وميتندات خصمه، لليماح له بمناقشتها والرد عليها

وعلى ذلك ، فإن مبدأ الوجاهية يمثل إحدى المبادئ والأسس العامة المرتبطة بتحقيق 
ات النظام العام الدولي التي يجب العدالة ذاتها ، وقواعد هذا الشرط ما هي إلا تطبيق من تطبيق

                                                           
 " .د"وقد نصت إتفاقية نيويورك على هذا  الشرط في المادة الخامية ، الفقرة الأوى  ، البند   1
 .  إ ج م إ 4819/1وقد نص المشرع الجزايري على هذا المبدأ في المادة  2
 . ب -1/84على هذا الشرط في المادة  4218وقد نصت إتفاقية نيويورك لينة  3
 .18أحمد هندي ، تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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إحترامها ، إذ يترتب على إهدار هذا الشرط بطلان الحكم التحكيمي ، وبالتالي الحيلولة دون 
 .1تنفيذه

 .تسبيب الحكم التحكيمي ، وعدم وجود تناقض في الأسباب: الشرط الخامس 

، وجعل  4819/1قد نص المشرع الجزايري على هذا الشرط صراحة في نص المادة  و
منه سببا لإبطال حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير ، ولإستئناف الأمر القاضي بتنفيذ 

لا يجوز إستئناف الأمر » :، حيث نص على أنه2حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزاير
 :...القاضي بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات الآتية

 .«كمها، أو إذا وجد تناق  في الأسبابإذا لم تيبب محكمة التحكيم ح -1

مقتضى هذا الشرط أن المحكمين ملزمين بتقديم الحجج والأسانيد التي اعتمدوا عليها  و
في إصدارهم للحكم التحكيمي ، وأن لا تكون هذه الحجج والأسانيد متناقضة مع بعضها 

لتحكيم دون الحاجة إى  فقد تياهم هذه الحجج والأسانيد في التنفيذ الاختياري لحكم ا. البع 
كما أن تيبيب الحكم . اللجوء إى  القضاء لتنفيذه، إذا ما اقتنع الطرف المحكوم ضده بها

 .3التحكيمي ييهل من مهمة قاضي التنفيذ عند إعترافه وإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي

 .عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي : الشرط السادس

لنا التطر  هدذا الشرط بمناسبة حديثنا عن الشروط الإيجابية لتنفيذ حكم قد سبق  و
وهذا الشرط يتم إثارته سواء من المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ من .التحكيم الدولي

تلقاء نفيها، أو يتم الطعن فيه بالبطلان من طرف المحكوم ضده إذا كان حكم التحكيم الدولي 

                                                           
 .282، ص مرجع سابقعبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزايري الجديد، : أنظر 1
د /81/84في المادة  ميكلة حكديد شرط التيبيب للدول المتعاقدة ، حيث نصت 4218وقد تركت إتفاقية نيويورك لينة  2

تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو قانون البلد الذي تم فيه التحكيم » :على أنه 
 ".في حالة عدم الاتفا 

 .99سامية خواثرة ، مرجع سابق ، ص : أنظر 3
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، أو بإستئناف أمر التنفيذ الممنوح للحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج صادرا في الجزاير 
 .الجزاير

 .المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي: ثالثا

، 4218يفر   المشرع الجزايري، على غرار معظم الدول المنظمة إى  إتفاقية نيويورك لينة 
دار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي ، بين حالة    بصدد إسناده الإختصاص بإص

ما إذا جرى التحكيم التجاري الدولي في الجزاير، وما إذا كان هذا التحكيم قد جرى خارج 
وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزاير  »:إ على أنه .م.ج.إ.  4814/2الجزاير، حيث نص في المادة 

رييس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دايرة وبنفس الشروط ، بكمر صادر عن 
 .«إختصاصها أو محكمة  محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني

I- المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر. 

إذا كان مقر التحكيم في الجزاير، فإن  المشار إليها أعلاه، فإنه 4814/2طبقا لنص المادة 
المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي هي المحكمة التي صدر في دايرة 

 .ختصاصها هذا الحكم التحكيميإ

إ صراحة على أن الإختصاص .م.ج.إ.  4814/2قد نص المشرع الجزايري في المادة  و
لدولي الصادر في الجزاير يعود إى  رييس المحكمة المذكورة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ا

أعلاه، دون غيره من قضاتها ، دون أن ينص على إمكانية ندب هذا الاختصاص إى  أحد قضاة 
 .هذه المحكمة

على هذا ، فإنه إذا جرى التحكيم التجاري الدولي في الجزاير، إختص بإصدار الأمر  و
فيه نوعيا ومحليا ، رييس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة 

دايرة إختصاصها، مع ملاحظة أن الأساس المعتمد عليه في حكديد الإختصاص المحلي هو مكان 
 .صدور أحكام التحكيم الدولي، دون الأخذ بموطن المنفذ ضده
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بمنحها الإختصاص قد وفق المشرع الجزايري نوعاما في اختيار محكمة مقر التحكيم  و
بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير ، وذلك لأسباب موضوعية، 
باعتبار أن هذه المحكمة قد تكون على علم ميبق بإجراءات الخصومة التحكيمية، وذلك عن 
 طريق بع  الطلبات التي تكون قد قدمت إليها أثناء سير الخصومة التحكيمية ، على الوجه

 .إلخ ...الذي أشرنا إليه آنفا، كطلب سماع الشهود أو تعيين خبير 

II- المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر. 

إ فإن .م.ج.إ.  4814/2إذا كان مقر التحكيم خارج الجزاير، فحيب المادة 
 يرجع إى  رييس محكمة محل التنفيذ ، الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي

 .الذي يكون مختصا نوعيا ومحليا بإصدار الأمر بالتنفيذ ، دون سواه من قضاة هذه المحكمة

بذلك ، يكون المشرع الجزايري قد أبقى الصلاحيات لرييس المحكمة الذي هو مختص  و
اره لمحكمة محل التنفيذ كما أن المشرع عند اختي.1أصلا في جميع الإشكالات الخاصة بالتنفيذ

بالنيبة لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي الصادرة خارج الجزاير يكون قد إختار معيارا موضوعيا 
سليما، لأنه بهذا الإتجاه سوف يوفر على صاحب التنفيذ الجهد والتكاليف ، وييهل الأمر على 

 .اسبا أثناء عملية التنفيذالمحكمة المختصة المانحة للأمر بالتنفيذ لاتخاذ أي إجراء تراه من

 .التنظيم الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري :رابعا

تعترف كل من الدول » :على أنه  4218تفاقية نيويورك لينة إمن  83/84تنص المادة 
الإقليم المطلوب  المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتكمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في

 .«....إليه التنفيذ 

فمن الواضح ، من خلال هذا النص ، أن إتفاقية نيويورك لم حكدد إجراءات معينة لتنفيذ 
حكم التحكيم الدولي، وإنما تركت أمر ذلك لقواعد قانون المرافعات في بلد التنفيذ ، وهذا يعني 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية  أن تنفيذ حكم التحكيم الدولي في الجزاير يخضع لقواعد
                                                           

 .  إ ج م إ  181المادة : راجع 1
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الجزايري، مع مراعاة الأحكام الواردة في إتفاقية نيويورك أو أي إتفاقية أخرى، سواء كانت ثنايية 
 .أو جماعية ، صادقت عليها الجزاير أو انضمت إليها

على أنه إذا كانت هذه الإتفاقية قد أحالت بشكن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الدولي 
انين المرافعات في الدول الموقعة عليها، فإنها تلقي على عاتق هذه الدول إلتزاما بعدم التفرقة لقو 

في المعاملة بين أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم الدولية، بكن تفرض لتنفيذ أحكام 
تفرض التحكيم الدولية شروطا أكثر أو رسوما قضايية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة عن تلك التي 

 .1لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية

بناء على ما تقدم، سنقوم بدراسة إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية على ضوء  و
 .ما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أحكام

I- إيداع الحكم التحكيمي لدى الجهة القضائية المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ. 

نفيذ حكم التحكيم الدولي أن يقوم أولا بإيداع أصل الحكم يجب على طالب ت
التحكيمي مرفوقا بإتفا  التحكيم ، أو بنيخ عنهما تيتوفيان شروط صحتهما، بكمانة ضبط 
الجهة القضايية المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ من طرف الخصم المعني بهذا الحكم التحكيمي، 

 .2والذي يهمه التعجيل بتنفيذ هذا الحكم

فبالنيبة للطرف الذي يتوجب عليه إيداع الحكم التحكيمي ، فالأصل أن الخصم الذي 
صدر لصالحه حكم التحكيم هو من يقوم بإيداعه لدى أمانة ضبط الجهة القضايية المختصة 
بإصدار الأمر بالتنفيذ ، غير أنه ليس هناك ما يمنع الخصم المحكوم ضده أن يقوم بعملية الإيداع، 

 .ذلك ينصب في مصلحته ما دام أن

                                                           
 .4218ة نيويورك لينة من إتفاقي 83/82المادة : راجع  1
أعلاه، بكمانة ضبط الجهة القضايية  4812تودع الوثايق المذكورة في المادة » :  إ ج م إ على أنه  4813تنص المادة  2

 .«المختصة من الطرف المعني بالتعجيل
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، مع حكميل الأطراف النفقات المترتبة 1يقوم أمين الضبط بتحرير محضر عن هذا الإيداع و
 .2عن إيداع العراي  والوثايق وأصل حكم التحكيم

وتكمن أهمية إيداع حكم التحكيم الدولي لدى أمانة ضبط الجهة القضايية المختصة 
صرف القاضي المطلوب منه تنفيذ هذا الحكم، حتى بإصدار الأمر بالتنفيذ في وضعه حكت ت

يتمكن من مراقبته من خلال حكققه من توافر الشروط اللازمة لإصدار الأمر بتنفيذه ومنحه 
 .3الصيغة التنفيذية 

تجدر الإشارة إى  أن المشرع الجزايري لم يحدد أجلا معينا يجب أن يتم خلاله إيداع  و
لدى الجهة القضايية المختصة ، على أنه أجاز الإيداع من الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه 

طرف الخصم الذي يهمه التعجيل، إذ يكون من مصلحة هذا الخصم إيداع الحكم التحكيمي 
 .في أقرب الآجال الممكنة حتى يتمكن من الحصول على الأمر بتنفيذه في أقرب وقت 

II- تقديم طلب التنفيذ. 

دولي لدى أمانة ضبط الجهة القضايية المختصة بإصدار إن مجرد إيداع حكم التحكيم ال
الأمر بالتنفيذ إجراء غير كاف لوحده لتنفيذ هذا الحكم، رغم أن هذا الإجراء يمثل قاعدة جوهرية 

، بل يجب أن يتم تقديم طلب لتنفيذ حكم التحكيم الدولي من طرف الخصم 4في الإجراءات
إلا عمل مادي ، ولا يمكن للمحكمة المختصة أن  الذي يهمه التعجيل، ذلك أن الإيداع ما هو

تصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا إذا تم تقديم طلب بذلك من قبل أحد الخصوم ، إعمالا 
 .لمبدأ المطالبة القضايية 

                                                           
أحمد عبد النور ،  .34،ص2844قويدري محمد، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزاير، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني:أنظر 1

 .412مرجع سابق، ص 
 .   إ ج م إ 4831/2المادة : راجع 2
 .23أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق، ص : أنظر 3
، 2887، المجلة القضايية ، العدد الثاني، 48/81/2887، الصادر بتاريخ  194779قرار المحكمة العليا، ملف رقم  4
 .287ص 
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يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم الدولي بإجراءات الأوامر على العراي  في شكل  و
، حيث تقدم 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 344، 348عريضة طبقا لأحكام المواد 

 .2العريضة بنيختين ، ويجب أن تكون معللة متضمنة الإشارة إى  الوثايق المحتج بها

، حيث ييمح هذا التبليغ بحياب 3يتم تبليغ الخصم الآخر تبليغا رسميا بطلب التنفيذ و
ستئناف قرار القاضي بشكن تنفيذ حكم المواعيد المقررة للطعن في حكم التحكيم الدولي ، وإ

 .التحكيم الدولي ، كما سنبينه لاحقا

 : 4يجب على طالب التنفيذ أن يرفق طلبه بالوثايق التالية و

 .أصل حكم التحكيم أو نيخة منه ميتوفية شروط صحته  -4

 .أصل إتفا  التحكيم أو نيخة منه ميتوفية شروط صحته -2

رة أعلاه، إى  اللغة العربية في الحالة التي تكون فيها هذه ترجمة هذه الوثايق، المذكو  -3
 .الوثايق محررة بلغة أجنبية 

 .نيخة من محضر إيداع الوثايق اليابقة  -1

أما بخصوص ميعاد تقديم طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، فإن 
ه فإنه لا يوجد أجل أقصى لتقديم المشرع الجزايري لم يحدد ميعادا محددا لتقديم هذا الطلب ، وعلي

طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي ، وإنما يبقى هذا الحق قايما ما دام أن الحق الذي 
 .صدر به حكم التحكيم ذاته قايما ولم ييقط بالتقادم

 
                                                           

الوساطة والصلح والتحكيم ، : زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، الطر  البديلة لحل النزاعات عمر: أنظر 1
 .222، ص 2882مجلة المحكمة العليا ، الجزاير، عدد خاص، الجزء الأول، 

 .  إ ج م إ  344المادة : راجع 2
 .  إ ج م إ 942، 187، 189المواد : راجع 3
 .232عمر زودة ، المرجع اليابق ، ص  :راجع في تفصيل ذلك 4
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III- التصدي لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي والفصل فيه. 

طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، ويفصل ينظر القاضي المختص في 
فيه وفقا لقواعد الأوامر على عراي ، دون أن يفتح المجال لنقاش حضوري بين أطراف النزاع ، 

وعليه ، فإن الأمر بتنفيذ حكم . 1وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب
الأعمال القضايية، وليس له صفة الخصومة التحكيم هو من الأعمال الولايية وليس من 

 348القضايية،  ويصدر طبقا للقواعد العامة في إصدار الأوامر الولايية المنصوص عليها في المواد 
 .2وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ما يؤكد الطابع الولايي لأمر التنفيذ الخاص بكحكام التحكيم الدولية، هو أن دور  و
رييس المحكمة المختصة يقتصر على مراقبة حكم التحكيم ومدى مشروعيته ظاهريا من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن القاضي يراقب كذلك إتفا  التحكيم ظاهريا، كما لو تعلق بميكلة تتعارض 

 .مع النظام العام 

ابة عليه ، فإن القاضي عند نظره طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي لا يمارس رق و
موضوعية على النزاع، بمراقبة صحة ما قضت به هيئة التحكيم من حيث القانون أو العدالة، وإنما 
تقتصر مهمته على بحث الشروط الشكلية المتعلقة بصحة حكم التحكيم ، والتصدي للدفوع 
 التي قد يثيرها الخصوم فيما يتعلق بإتفا  التحكيم ، وصحة تشكيل المحكمة التحكيمية ، وأنها
قد فصلت في النزاع وفقا للمهمة الميندة إليها، ومدى مراعاتها لمبدأ الوجاهية، وعدم مخالفة تنفيذ 

 .حكم التحكيم للنظام العام الدولي

ولذلك، فإنه عند نظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، يقتصر القاضي 
وجود الحكم التحكيمي وصحته، المختص على الرقابة اليطحية لا غير، و المتمثلة في التككد من 

                                                           
 .  إ ج م إ 348المادة : راجع 1
 .221يابق، ص الرجع المعمر زودة، : راجع 2
، المجلة القضايية ،  22/42/2881، الصادر بتاريخ  344849قرار المحكمة العليا، ملف رقم : راجع في هذا الصدد و 

 .419، ص 2889العدد الأول ، 
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لذلك، فإن النظر في طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم هو . وعدم مخالفته للنظام العام الدولي
 .مجرد رقابة قضايية شكلية بالمفهوم الضيق ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحكم التحكيم الدولي 

لي، على الوجه الذي بعد إستيفاء كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الدو  و
بيناه آنفا، ومراقبة القاضي المختص لحكم التحكيم الدولي، فإن القاضي سيصدر الأمر بتنفيذ 

أما إذا توافرت هذه الشروط . لذلك حكم التحكيم الدولي متى توافرت الشروط المتطلبة قانونا
تص سوف يصدر بالنيبة لجزء معين من حكم التحكيم دون الأجزاء الأخرى،فإن القاضي المخ

 .أمرا بالتنفيذ  جزييا بالنيبة هدذا الجزء دون بقية الأجزاء الأخرى

 :1يشترط لصدور الأمر بالتنفيذ الجزيي توافر شرطين و

 .أن يكون هناك فصل تام بين الجزء القابل للتنفيذ والجزء الغير قابل للتنفيذ الأول، 

 .التحكيمي ولا يعدل مضمونه أن التنفيذ الجزيي لا يمس بموضوع الحكم والثاني ، 

من قانون الإجراءات المدنية  82مكرر  118إذا كان المشرع الجزايري قد نص في المادة  و
فإنه قد سكت عن  ،2القديم ، على أن يوضع الأمر بالتنفيذ على أصل الحكم أو على هامشه

لم يبين الشكل الذي ، إذ 2888هذا الأمر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لينة 
يصدر فيه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن رييس المحكمة المختصة ، وهو ما يفير معه 

                                                           
 .482ة خواثرة ، مرجع سابق ، ص سامي: راجع في ذلك 1
تكون قرارات المحكمين قابلة » :تنص على أنه  23/83من المرسوم التشريعي رقم  82مكرر  118وقد كانت المادة  2

للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رييس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتيليم نيخة رسمية 
 .«لتنفيذيةممهورة بالصيغة ا

وهو ما أكدته المحكمة العليا في قضية شركة بلكانكار يمباكس ضد شركة عتاد التعويم و الصيانة جيرمان، حيث قررت أن 
الإذن بتنفيذ قرارات التحكيم الدولي يكون من اختصاص رييس المحكمة دون سواه و ذلك بموجب أمر على ذيل أصل القرار 

 .المراد تنفيذه
، مجلة المحكمة العليا،  العدد 87/81/2888، بتاريخ 128218عليا، الغرفة التجارية و البحرية، ملف رقم قرار المحكمة ال

 .482-481، ص2888الأول 
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أن سكوته هذا يعني أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي يصدر وفقا للقواعد العامة الخاصة 
 .1بالأوامر الولايية ، أي بذيل العريضة

لمختصة لطلب تنفيذ حكم التحكيم الدولي، يقوم ففي حالة إستجابة رييس المحكمة ا
 . صاحبه بتبليغه رسميا إى  المعني بالتنفيذ، والذي له إستئناف هذا الأمر ،كما سنرى لاحقا

ييلم رييس أمناء الضبط نيخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن  و
 .2يطلبها من الأطراف

ة الشيء المقضي فيه بعد مهره بالصيغة التنفيذية، بعد اكتياب حكم التحكيم لقو  و
يقوم طالب التنفيذ، أي الطرف الذي صدر لصالحه الأمر، بمباشرة إجراءات تنفيذ حكم 
التحكيم الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، كون هذا الحكم التحكيمي قد أصبح 

 .بمثابة حكم قضايي

إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، كلها         أما في حالة عدم توافر شروط
أو بعضها ، كتعارض تنفيذ هذا الحكم مع النظام العام الدولي، أو حكقق حالة من الحالات 

إ، فإن القاضي المختص سوف يرف  حتما إصدار .م.ج.إ.  4819المنصوص عليها في المادة 
حكم التحكيم الدولي لا يكون قابلا للتنفيذ ، الأمر بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي، ومن ثم فإن 

 .دون أن يؤثر ذلك على صحته

فإذا توافرت بعد ذلك الشروط التي كانت سببا في امتناع القاضي المختص عن إصدار 
 .الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، فليس هناك ما يمنع من إعادة تقديم طلب للأمر بتنفيذه

الجزايري في هذا الشكن أنه لم يشترط أن يكون أمر قاضي غير أنه ما يعاب على المشرع 
التنفيذ ميببا في حالة الرف ، ذلك أن تيبيب هذا الأمر في هذه الحالة من شكنه أن ييهل 

                                                           
بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي و طر  الطعن  .411أحمد عبد النور ، مرجع سابق، ص : أنظر 1

 .11ابق، ص فيها في القانون الجزايري، مرجع س
   إج م إ 4839المادة : راجع   2
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على قاضي الإستئناف مراقبة أمر القاضي برف  إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، عن 
 .يرف  إصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم التحكيميطريق وقوفه وإدراكه للأسباب التي جعلته 

VI- النفاذ المعجل لأحكام التحكيم الدولية. 

بصدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي ، يمكن للطرف الذي صدر لصالحه هذا 
الأمر، أن يطلب من رييس أمناء الضبط للمحكمة المختصة ، الحصول على نيخة من حكم 

ويمكن للقاضي أن يكمر بالنفاذ المعجل لحكم التحكيم      . التنفيذيةالتحكيم ممهورة بالصيغة 
 .1إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي هذه الحالة تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل

فمن خلال دراستنا لإجراءات تنفيذ أحكام  التحكيم  الدولية يتضح لنا جليا مدى 
ت الدولية التي صادقت عليها الجزاير في هذا الشكن ، حرص المشرع الجزايري على احترام الإتفاقيا

بشكن الاعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها،  4218لاسيما إتفاقية نيويورك لينة 
فالأحكام التي وردت بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزايري ، الخاصة بالتحكيم التجاري 

ع التوجهات الحالية للقانون الدولي للتحكيم، حيث الدولي، تعكس مدى انيجام هذه الحكام م
أن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية  في القانون الجزايري تتيم بالبياطة إى  حد بعيد ، 
دون أن يميزها المشرع الجزايري عند تنفيذها عن أحكام التحكيم الداخلية، أو يفرض شروطا أكثر 

 .شدة من تلك المقررة هدذه الأخيرة

 .الطعن في قرار القاضي بشأن طلب تنفيذ حكم التحكيم الدولي :خامسا

رأينا كيف أن القاضي المختص بنظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي سيفصل 
في هذا الطلب إما بالموافقة بإصداره أمرا بتنفيذ هذا الحكم، وإما بالرف  حيث يصدر أمرا برف  

هل يمكن للمتضرر من أمر القاضي الصادر في هذا : طروحفإن اليؤال الم ،عليه و. تنفيذه 
 الشكن، سواء بالقبول أو بالرف ، أن يطعن في هذا الأمر؟

                                                           
 .م  إ.  إ ج 4837المادة : راجع 1
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قانون الإجراءات المدنية  من4811،4819،4894أجابت على هذا التياؤل المواد 
 :، وذلك على النحو التاليوالإدارية الجديد

I- الطعن بالإستئناف. 

يكون الأمر القاضي برف  الإعتراف أو  »:إ على أنه.م.ج.إ.  4811تنص المادة 
وبمفهوم المخالفة ، فقد نفهم لأول وهلة من نص هذه المادة أن . «برف  التنفيذ قابلا للإستئناف

أن الأمر غير ذلك،حيث نصت  إلاالأمر القاضي بالإعتراف والتنفيذ لا يكون قابلا للإستئناف، 
لا يجوز إستئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو » :ى أنه إ صراحة عل.م.ج.إ.  4819المادة 

بمعنى أن الأمر القاضي بالإعتراف والتنفيذ يكون قابلا  ،«:...التنفيذ إلا في الحالات الآتية
في كلتا الحالتين ، سواء كان الأمر الصادر عن القاضي  هوعليه ، فإن. للإستئناف في أحوال محددة

الدولي ، أو كان يقضي بتنفيذه، فإنه يكون قابلا  يقضي برف  تنفيذ حكم التحكيم
  . للإستئناف

 .إستئناف الأمر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي  -1

إ ، المشار إليها أعلاه، فإن قرار القاضي برف  تنفيذ .م.ج.إ.  4811طبقا لنص المادة 
 .حكم التحكيم الدولي يكون محلا للطعن فيه بالإستئناف

المشرع الجزايري الحالات التي يمكن فيها أن يرفع الإستئناف ضد الأمر  لم يحدد و
القاضي برف  تنفيذ حكم التحكيم الدولي، بل ترك المجال مفتوحا أمام طالب التنفيذ للطعن في 

وفي هذا . هذا الأمر بكل الأوجه الجايز توجيهها ضده، طالما كانت هذه الأوجه مؤسية وقانونية
أنه يجب على الميتكنف في هذه الحالة أن يرفع إستئنافه ضد الأمر القاضي  1الصدد يرى البع 

برف  تنفيذ حكم التحكيم الدولي بناء على أن رف  التنفيذ لم ييتند إى  إحدى شروط الرف  
 .المنصوص عليها في إتفاقية نيويورك

                                                           
 .234عمر زودة، مرجع سابق، ص  1
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لقاضي برف  هدذا فقد أعبنا فيما سبق على المشرع الجزايري أنه لم يشترط أن يكون أمر ا
تنفيذ حكم التحكيم الدولي ميببا، لأنه لو اشترط ذلك ليهل الأمر على قاضي الإستئناف من 
مراقبة هذا الأمر ومعرفته الأسباب التي دفعته إى  رف  إصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم 
التحكيمي،  وإن كان الدستور الجزايري ينص على مبدأ التيبيب، فهو من النظام العام 

، حيث أوجبت أن تكون جميع 42291من دستور سنة  492اخلي، حيث كرسته المادة الد
أن هذا النوع من الإستئناف لا يكون له  2ويرى بع  الفقه. الأحكام والأوامر القضايية ميببة

حظوظ كثيرة لاستعماله ، بالنظر إى  اليلطة الممنوحة لرييس المحكمة المختصة، الذي لا يمكن له 
شكلية الحكم التحكيمي من حيث وجوده وعدم مخالفته للنظام العام الدولي، كما أن إلا مراقبة 

التوسع المبالغ فيه هدذه الفكرة من طرف المحاكم الوطنية غير متوقعة بالنظر إى  الظروف الجديدة 
 .لاقتصاد اليو 

 .إستئناف الأمر  القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي  -2

 هذا الصدد بين حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزاير يفر  المشرع الجزايري في
 .وحكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير

، فقد أجاز المشرع الجزايري فالبنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر
إستئناف الأمر القاضي بتنفيذه حصرا في الحالات المنصوص عليها في المادة             

 : 3إ ، وهي .م.ج.إ.  4819

                                                           
 : ، المعدل ب 88/42/4229المؤرخة في  79، الجريدة الرسمية رقم 4229دستور  1
 .81/2882/ 41مؤرخة في  21ر  رقم .، ج48/81/2882المؤرخ في  82/83القانون رقم  -
 .49/44/2888، مؤرخة في  93ر رقم .، ج41/44/2888المؤرخ في  88/42قانون رقم ال -
 .87/83/2849، مؤرخة في  41ر رقم .، ج89/83/2849المؤرخ في  49/84القانون رقم  -

2  Terki noureddine, op.cit, p132. 
 .تنفيذ حكم التحكيم الدولي وقد سبق لنا شرح هذه الحالات بالتفصيل في سيا  حديثنا عن الشروط اليلبية ل 3
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إذا فصلت محكمة التحكيم بدون إتفاقية حككيم ، أو بناء على إتفاقية باطلة ، أو إنقضاء  -4
 .مدة الاتفاقية 

 .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم، أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون -2

 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة الميندة إليها -3

 .لم يراع مبدأ الوجاهية إذا  -1

 .1إذا لم تيبب محكمة التحكيم حكمها ، أو إذا وجد تناق  في الأسباب -1

 .إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي -9

الظاهر أن المشرع الجزايري قد استمد هذه الأسباب من بع  الإتفاقيات الدولية التي  و
نيويورك بشكن الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية  صادقت عليها الجزاير ، خاصة إتفاقية

 .42182لينة 

فإنه كـمبدأ عام ، لايجوز الطعن  أما بالنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر، 
في الأمر القاضي بتنفيذه بكي طريق من طر  الطـعن، حيب ما جاء في المادة       

 .3إ.م.ج.إ.  4818/2

الجزايري عاد وأجاز الطعن في هذا الأمر بطريق غير مباشر، ويكون ذلك غير أن المشرع 
في حالة الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي نفيه ، الصادر في الجزاير، الذي يترتب عليه 

                                                           
وقد انتقد بع  الفقه إدراج المشرع الجزايري شرط التيبيب ضمن أسباب الطعن ضد الحكم التحكيمي، ودعى إى  إلغايه،  1

وحجته في ذلك أن رقابة القاضي هدذا الشرط يمكن أن يؤدي إى  نتايج غير مرضية، وهو الوضع عندما يقوم القاضي بمراقبة 
 .التحكيمي تجعله يتدخل في عمل المحكم، في حين يمنع عليه مراجعة الحكم التحكيمي ضيقة للحكم

Bedjaoui mohammed, Mabroukine ali, op.cit , p904. 
 .4218من إتفاقية نيويورك لينة  81المادة : راجع 2
يم الدولي المشار إليه أعلاه لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحك» :  إ ج م إ على أنه  4818/2تنص المادة  3

 .«...أي طعن
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الطعن في الأمر بالتنفيذ بقوة القانون، أو تتخلى المحكمة في الفصل في طلب الأمر بالتنفيذ إن   
 . 1فيه لم يكن قد فصل

إجراءات الطعن بالإستئناف ضد أمر القاضي الصادر في شأن طلب تنفيذ حكم  -3
 .التحكيم الدولي

لم ينص المشرع الجزايري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إجراءات خاصة يتم 
ب بموجبها ممارسة الطعن بالإستئناف ضد الأمر الصادر من الجهة القضايية المختصة بنظر طل
لذلك . الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي ، سواء تضمن هذا الأمر تنفيذ هذا الحكم أو رفضه

لا بد من الرجوع إى  القواعد العامة في إستئناف الأوامر على عراي  المنصوص عليها في المادة 
 .إ.م.ج.إ.  324

ئناف ضد إ على أن الإست.م.ج.إ.  4817إذا كان المشرع الجزايري قد نص بالمادة  و
، فإنه 2أمر القاضي الصادر في شكن طلب تنفيذ حكم التحكيم الدولي يرفع أمام المجلس القضايي

من المؤكد أن المجلس القضايي الذي ينظر هذا الإستئناف هو المجلس الذي تنتمي إليها المحكمة 
ايي الذي التي أصدرت الأمر المؤيد أو الراف  لتنفيذ حكم التحكيم الدولي، أي المجلس القض

 .3يمتد إختصاصه للمحكمة التي أصدرت هذا الأمر

باعتبار أن الأمر الميتكنف هو أمر على ذيل عريضة، فإننا نرى أن الإختصاص بنظر  و
 .إ.م.ج.إ.  342هذا الإستئناف يكون لرييس المجلس القضايي، طبقا لنص المادة 

ب تنفيذ حكم ترفع دعوى الطعن بالإستئناف ضد الأمر الصادر في شكن طل و
التحكيم الدولي بموجب عريضة مكتوبة ومعللة تبرز فيها أسباب الإستئناف، أو بالأحرى أوجه 

                                                           
غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر ... »:   إ ج م إ  4818/2وأضافت المادة  1

 .«التنفيذ أو تخلي المحكمة على الفصل في طلب التنفيذ ، إذا لم يتم الفصل فيه
 .«...يرفع الاستئناف أمام المجلس القضايي» :  إ ج م إ على أنه  4817تنص المادة  2
 4818يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة » :   إ ج م إ على أنه  4812/4تنص المادة  3

 .«أعلاه، أمام المجلس القضايي الذي صدر حكم التحكيم في دايرة أختصاصه
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وحكمل هذه  العريضة كل البيانات المتطلبة قانونا، وترفق بالأمر محل . الطعن الميتند إليها
ين قاضي الإستئناف ، وكذا حكم التحكيم ذاته وإتفا  التحكيم أو صورة منهما ، وذلك لتمك

 .الإستئناف من القيام بمهمته وهو بحوزته كافة الوثايق والميتندات الخاصة بذلك

ترفع دعوى الإستئناف ضد الأمر الصادر من رييس المحكمة المختصة بنظر طلب  و
تنفيذ حكم التحكيم الدولي، لنفس اليبب الذي ترفع لأجله ضد الأحكام القضايية ، فهي 

ضي ، لأنها تمنح الخصوم مرة أخرى ، وخاصة الطرف المتضرر من الأمر بمثابة درجة ثانية للتقا
الصادر عن قاضي التنفيذ لأول درجة ، ليقدم دفوعه مرة أخرى وكذا طلباته، مع تزويدها بالأدلة 

لذلك فإنه على . 1والبراهين أمام الجهة القضايية ثاني درجة الموجودة على ميتوى الإستئناف
 . 2م مبدأ الوجاهيةجهة الإستئناف أن حكتر 

أما عن مهمة الجهة الإستئنافية ، فهي لا تتعدى الفحص الظاهري لحكم التحكيم، إذ 
يمنع عليها التعرض لمضمونه ومراجعته عن طريق تعديله أو تغييره أو إبطاله ، لأنها مختصة فقط 

وفي هذا . بالنظر  في أمر القاضي الذي يقبل أو يرف  الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي 
الصدد يجب التفرقة بين رقابة قاضي الإستئناف المقررة على حكم التحكيم الدولي، وتلك 
الممارسة على أمر القاضي بشكن طلب التنفيذ ، حيث يمنع على قاضي الإستئناف المياس 
بكصل الحق الذي تضمنه حكم التحكيم ، وأنه ينظر في الأمر الصادر بشكن طلب التنفيذ 

ية كجهة إستئناف ، فهو يبحث في هذا الأمر من حيث الشكل ومن حيث الموضوع  بطريقة عاد
 .كذلك، ويصدر قراره إما بتكييد هذا الأمر أو بإلغايه

قد حدد المشرع الجزايري ميعاد إستئناف الأمر الصادر بشكن طلب تنفيذ حكم  و
 .3لمحكمةالتحكيم الدولي بشهر واحد يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رييس ا

                                                           
 .441، 443سامية خواثرة ، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .432ص  مرجع سابقبوصنبورة خليل، التدخل القضايي في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزايري ،: أنظر 2
 .  إ ج م إ  4817المادة : راجع 3
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الآثار المترتبة على الطعن بالإستئناف ضد الأمر القاضي بتنفيذ حكم  -4
 .التحكيم الدولي

يترتب على الطعن باستئناف الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر خارج 
 الجزاير أو الطعن في حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزاير ، وقف تنفيذ هذه الأحكام

، حيث لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء مواعيد الطعن 1يةالتحكيم
. المقررة، التي يبدأ حياب مدد سريانها من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر بالتنفيذ للمحكوم ضده
وعلى الرغم من ذلك ، فإن أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل تكون قابلة للتنفيذ الجبري 

 .2ابليتها للطعنرغم ق

تجدر الإشارة في الأخير إى  أنه يمكن أن تصدر أحكام التحكيم بدرجة نهايية، حيث  و
 .3لا يقبل الطعن في الأمر الصادر بشكن تنفيذها بالإستئناف، متى إتفق أطراف النزاع على ذلك

II- الطعن بالنقض. 

المجلس القضايي بشكن ، تكون القرارات الصادرة عن إ.م.ج.إ.  4894طبقا لنص المادة 
إستئناف الأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية أو الطعن ببطلانها ، قابلة للطعن 

غير  أن المشرع الجزايري لم يحدد الحالات التي يجوز فيها رفع الطعن بالنق  في هذه . 4بالنق 
يتعين علينا الرجوع إى  ففي ظل غياب نص خاص يحدد فيه المشرع هذه الحالات ، فإنه .الحالة 

الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وعليه فإن الطعن بالنق  
ضد القرارات الصادرة عن المجلس القضايي بشكن إستئناف الأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام 

    318المادة  التحكيم الدولية يمكن أن يؤسس على إحدى الأوجه المنصوص عليها في
                                                           

      4811يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها ، المنصوص عليها في المواد » :  إ ج م إ على أنه  4898تنص المادة  1
 . «تنفيذ أحكام التحكيم،  4818و  4819و 
 .  إ ج م إ  4837المادة : راجع 2
 .231-231عمر زودة ، مرجع سابق ، ص : أنظر  3
أعلاه ،  4818و  4819و  4811تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد » :  إ ج م إ على أنه  4894تنص المادة  4

 .«قابلة للطعن بالنق 
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وجها للطعن بالنق  ، جاءت على سبيل (48)إ ، التي نصت على ثمانية عشر .م.ج.إ. 
غفال الأشكال الجوهرية إ -الفة قاعدة جوهرية في الإجراءاتمخ :الحصر لا المثال ، وهي

مخالفة الإتفاقيات  -مخالفة القانون الداخلي -تجاوز اليلطة -عدم الإختصاص -للإجراءات
تناقص التيبيب مع  -قصور التيبيب -إنعدام التيبيب -إنعدام الأساس القانوني -ةالدولي
تناق  أحكام أو  -حكريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار -المنطو 

 -قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى
وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطو  الحكم أو  -قابلة للطعن العاديتناق  أحكام غير 

 -اليهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية - الحكم بما لم يطلب أو بككثر مما طلب -القرار
 .إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية

، فإن الطعن بالنق  ضد القرارات الصادرة عن أما عن إجراءات الطعن بالنقض
يي بشكن إستئناف الأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، يرفع أمام المحكمة المجلس القضا

العليا ، باعتبارها الجهة القضايية المختصة بنظر الطعون بالنق  ضد القرارات النهايية الصادرة 
 لس القضايية ، وذلك بموجب عريضة مكتوبة تتضمن كافة البيانات والمعلومات اللازمة،اعن المج

، مرفقة بصورة رسمية من القرار القضايي المطعون فيه، ...من إسم ولقب ومهنة ، وموطن الخصوم
ونيخة من الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه، وكذا نيخة من إتفا  التحكيم ، وكذلك أمر 

كما يعرض موجز للوقايع ضمن هذه العريضة ، مع تبيان الحالات والأوجه التي .قاضي التنفيذ 
كما يشترط أن تكون هذه العريضة موقعة من طرف محامي مقبول لدى . 1يها هذا الطعنبني عل

غير أنه تعفى من هذا الشرط . المحكمة العليا، وهذا الشرط وجوبي لأن تخلفه يجعل الطعن مرفوضا
 . 2الدولة والولاية والبلدية والمؤسيات العمومية ذات الطابع الإداري

                                                           
 .م إ  إ ج  199، 191، 198المواد : راجع 1
 .  إ ج م إ 112، 118المادتين : راجع 2
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شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه يرفع الطعن بالنق  في أجل  و
و يمدد أجل الطعن بالنق  إى  ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي    . إذا تم شخصيا
 .1أو المختار

ومما تجدر الإشارة إليه، هو أن الطعن بالنق  لا يترتب عليه وقف تنفيذ حكم 
 .2التحكيم

قول أنه إذا كان المشرع الجزايري يحرص على منح أطراف النزاع في الأخير ، يمكن ال و
فرصة أخرى للحصول على حقوقهم المتنازع عليها وحكقيق العدالة، من خلال نصه على طريق 
الطعن بالنق  ضد القرارات الصادرة عن المجلس القضايي بشكن إستئناف الأوامر المتعلقة بتنفيذ 

اهه هذا لا يتماشى مع واقع التجارة الدولية ، ولا مع نظام أحكام التحكيم الدولية، فإن إتج
التحكيم الذي يقوم على ميزة هامة وأساسية قوامها سرعة الفصل في النزاعات ، والتي تمثل الدافع 

وبالتالي ، فنحن نرى أن إخضاع القرار القضايي بشكن . الأساسي للجوء الأطراف إى  هذا النظام
ة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية للطعن فيه بالنق  يتنافى مع متطلبات إستئناف الأوامر المتعلق

التجارة الدولية ، خاصة إذا علمنا أن المحكمة العليا قد تكخذ وقتا طويلا للفصل في الطعون 
المقدمة إليها، ضف إى  ذلك أنها محكمة قانون لا تنظر في موضوع النزاع ، إذ أنها في هذه الحالة 

ما برف  الطعن المقدم إليها، أو قبول هذا الطعن ونق  القرار محل الطعن ، ستصدر حكمها إ
وبالتالي إما أن حكيل الدعوى إى  الجهة القضايية نفيها ، مشكلة من تشكيلة مختلفة ، أو أن 

، وذلك للنظر في دعوى الإستئناف مجددا  ( مجلس قضايي آخر) حكيلها إى  جهة قضايية أخرى 
يطيل أمد النزاع ، ويرهن مصير حكم التحكيم الذي أصدرته هيئة التحكيم  وهو ما من شكنه أن

 .في النزاع

                                                           
 .  إ ج م إ  311المادة : راجع 1
 .  إ ج م إ  394المادة : راجع 2
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كما أن فتح الباب أمام الطعن بالنق  ضد القرار القضايي بشكن إستئناف الأوامر 
المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية ، سيفتح المجال أمام الخصم سيء النية لتعطيل تنفيذ 

 .تعمال هذه الوسيلة التي خوهدا إياه القانونأحكام التحكيم باس

ضف إى  ذلك أن إتجاه المشرع الجزايري إى  اعتبار أن الطعن بالنق  ليس له  أثر 
موقف لتنفيذ حكم التحكيم يزيد الأمور تعقيدا، فإذا تم تنفيذ حكم التحكيم الدولي وأنتج آثار 

ر المطعون فيه، ففي مثل هذه الأحوال قد وترتيبات ثم صدر قرارا من المحكمة العليا ينق  القرا
 .يتعذر إرجاع الخصومة التحكيمية إى  الحالة التي كانوا عليها وقت صدور القرار المطعون فيه

وبالتالي، فنحن نرى أنه كان على المشرع الجزايري أن يكتفي بالنص على الطعن 
يذ حكم التحكيم الدولي، بالإستئناف ضد الأمر الصادر عن رييس المحكمة المختصة بشكن تنف

سواء بالرف  أو القبول ، لتكون القرارات الصادرة عن المجالس القضايية بناء على هذا الطعن 
بالإستئناف نهايية وباتة ، أي تكتيب قو ة الشيء المقضي به ، ولا تخضع لأي طريق آخر من 

الدولية التي تتميز  طر  الطعن ، وذلك حفاظا على روح نظام التحكيم ، ودفع لحركة التجارة
 .بالتطور الميتمر واليريع

 الفرع الثاني

 .تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لبعض الإتفاقيات الدولية 

لا شك أن مشكلة تنفيذ أحكام التحكيم تكون محددة الأبعاد والمعالم إذا ما ظلت 
تتعقد وتتعدد آثارها إذا ما  محصورة في نطا  النظام القانوني الوطني ، إلا أن جوانب هذه المشكلة
إختلاف القواعد القانونية  أنارتبط تنفيذ أحكام التحكيم بككثر من نظام قانوني وطني، ذلك 

الوطنية أو الداخلية في كل دولة، فيما يتعلق بمعاملة حكم التحكيم الأجنبي، وصعوبة توحيد هذه 
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دم الوصول إى  ضمان فعال لتنفيذ القواعد على النطا  الدولي كان من الأسباب الأساسية في ع
 .1أحكام التحكيم الأجنبية

من هنا ظهرت الحاجة إى  اللجوء للقانون الدولي الإتفاقي لتحقيق فعالية أحكام  و
التحكيم، وإزالة المخاوف والعقبات التي تعترض النفاذ الدولي لأحكام التحكيم الأجنبية أمام 

ق مع طبيعة هذه الميكلة، وتلافي أوجه القصور التي تعتري القضاء الوطني في مختلف الدول، بما يتف
 .التشريعات الوطنية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 

في سبيل حكقيق ذلك، سارعت الدول بخطى متيارعة إى  إبرام العديد من الإتفاقيات  و
وتنفيذ أحكام بهدف توحيد القواعد الخاصة بالإعتراف  3والإقليمي 2على الصعيدين الدولي

، التي هدفت كلها إى  تجاوز 4التحكيم الأجنبية، إضافة إى  العديد من الاتفاقيات الثنايية
العقبات المتمثلة في اختلاف القواعد الوطنية التي قد حكول دون تنفيذ أحكام التحكيم، حيث أن 

الإتفاقيات، مما يدعم بمراعاة أحكام هذه  لا محالة الدولة المنضمة لإحدى هذه الإتفاقيات ستلتزم
      تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على أراضيها، دون وضع عراقيل أمام تنفيذ هذه الأحكام 

 .أو التعنت في تنفيذها

                                                           
صلاح الدين جمال الدين ، ومحمود صلاح الدين مصيلحي، الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة : أنظر 1

 .38، ص 2889يم الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الدولية، دراسة في ضوء أهم وأحدث أحكام التحك
بروتوكول جنيف لينة : من أهم الإتفاقيات الدولية المبرمة على الصعيد الدولي بشكن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية نجد 2

 .4291واتفاقية واشنطن  4218، إتفاقية نيويورك لينة 4227، وإتفاقية جنيف لينة 4223
الإتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي : اقيات الدولية المبرمة على الصعيد الإقليمي، فهي متعددة، نذكر منهاأما الاتف 3

، 4212، إتفاقية جامعة الدول العربية لينة 4271، إتفاقية بنما لينة 4272، إتفاقية موسكو لينة 4294لينة 
 .4283وإتفاقية الرياض العربية للتعاون القضايي لينة 

الإتفاقية الجزايرية : وقد أبرمت الجزاير العديد من الاتفاقيات الثنايية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، نذكر منها 4
الإتفاقية الجزايرية المصرية حول التشجيع والحماية المتبادلة . 4227اليورية حول تشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات لينة 

 .4227ة للإستثمارات لين
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لذلك ، فإن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا للقانون الدولي الإتفاقي يفو  من  
قانوني الداخلي للدولة التي سيجري التنفيذ على حيث المزايا الكثيرة نظيره الذي يتم وفقا للنظام ال

 .1إقليمها

وتبدو أهمية القانون الدولي الإتفاقي في العدد اهدايل والمتزايد من الدول المنضمة إى  
الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، والقواعد اللازمة التي وضعها هذا 

حكام ، حيث أصبحت هذه القواعد تمثل تعبيرا عن واقع وجود القانون لضمان تنفيذ هذه الأ
 .2قانون دولي إتفاقي يعنى بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، لا يمكن لأحد إنكاره

ستقتصر دراستنا في هذا الفرع على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ أحكام  و
بشكن  4218ات إتفاقية نيويورك لينة التحكيم الأجنبية، حيث تكتي على رأس هذه الإتفاقي

يير ومرونة لتنفيذ يالإعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، لما حوته بين طياتها من ت
بشكن  4291ثم إتفاقية واشنطن لينة . أحكام التحكيم الأجنبية، لم تتضمنها أية إتفاقية أخرى
نظام القانوني للدولة التي سيجري التنفيذ تيوية منازعات الإستثمار التي تفضل من حيث المبدأ ال

 .على أرضها

 .1185تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لإتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة الأولى

، بشكن الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، 4218تعتبر إتفاقية نيويورك لينة 
أحكام التحكيم الأجنبية ، سواء من حيث من أهم الإتفاقيات الدولية التي عنيت بموضوع تنفيذ 

، أو من حيث نطا  تطبيق قواعدها الذي ييتهدف إضفاء الطابع 3عدد الدول المنضمة إليها
كما أن .العالمي هدا، وإرساء مجموعة من الحلول التي تتفق والغاية من اللجوء إى  نظام التحكيم 

                                                           
 .27إيمان يونس محمد الرفاعي، مرجع سابق ، ص : أنظر 1
 .11ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 2
عبد الحميد : راجع في ذلك .  2848دولة حتى سنة  412حوالي  4218وقد إنضمت لاتفاقية نيويورك لينة  3

، 2888الأحكام الأجنبية ، مجلة التحكيم العربي ، العدد الثاني ، يناير  الأحدب، هل آن أوان تجاوز إتفاقية نيويورك لتنفيذ
 .83ص 
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فاقي ومحوره الأساسي في مجال تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية أصبحت تمثل عماد القانون الدولي الإت
 .التحكيم ، على الرغم من وجود إتفاقيات دولية أخرى تعنى بنفس الموضوع

مادة ، وهي لا تعالج جميع ( 49)على ست عشرة 4218حكتوي إتفاقية نيويورك لينة  و
حكام التحكيم الميايل التي تتعلق بالتحكيم ، بل تقتصر على معالجة موضوع  الإعتراف وتنفيذ أ

ومن أهم هذه المواد المادة الأوى  التي حددت نطا  . الأجنبية في إقليم الدول المنضمة إليها
سريان الإتفاقية على أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة غير الدولة المطلوب منها تنفيذها ، 

تنفيذ حكم التحكيم في وكذلك على أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية بالنيبة للدولة المراد 
أما المادة الثالثة من هذه الإتفاقية ، فتتعلق بميكلة الاعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية .إقليمها 
من قبل الدول الأعضاء في الإتفاقية، حيث أن هذه الدول، وبموجب أحكام المادة  1وتنفيذها

بينما حددت المادة . ا الوطني الثالثة، تعترف بحجية حكم التحكيم وتكمر بتنفيذه طبقا لقانونه
أما المادة . الرابعة من هذه الإتفاقية مجموعة من المتطلبات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي 

  ،، متى حكققت إحداهات التي يجوز فيها للقاضي الوطنيفقد حددت مجموعة من الحالا الخامية،
 .رف  تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

 .الإتفاقية نطاق تطبيق  :أولا

بالأحكام التحكيمية التي تخضع هدا  4218يتحدد نطا  تطبيق إتفاقية نيويورك لينة 
إلا أن هذا النطا  قد أثار خلافا وجدلا  .من حيث تنفيذها، وبالتالي تكون مشمولة بحمايتها 

       كبيرين في أوساط الفقه والتشريعات الوطنية المقارنة ، وهو ما أدى إى  عدم وجود إتفا   

                                                           
، الخاصة بالاعتراف بكحكام التحكيم الأجنبية  4218الملاحظ بصفة عامة من إستقراء نصوص إتفاقية نيويورك لينة  1

كما لو كان مرتبطين ببعضهما بشكل متلازم وميتمر ،  " التنفيذ" و " الإعتراف" وتنفيذها، أنها استخدمت مصطلحي 
البع  ارتباطا وثيقا، مما قد يؤدي إى  الاعتقاد بكن هناك ضرورة حتمية لذكر المصطلحين وترديدههما معا، بيد أن كلا 
المصطلحين، في حقيقة الأمر ، متميز ومختلف عن الآخر ، فقد يتم الاعتراف بحكم التحكيم دون تنفيذه ، ولكن لا يمكن 

 .تحكيم من دون الاعتراف بهتنفيذ حكم ال
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أو إجماع دولي على حكديد أحكام التحكيم التي يمكن الجزم بكنها تندرج ضمن نطا  تطبيق هذه 
 .1الإتفاقية

حكديد نطا   4218قد تناولت الفقرة الأوى  من المادة الأوى  من إتفاقية نيويورك لينة  و
حكام المحكمين تطبق الإتفاقية الحالية للإعتراف وتنفيذ أ »:أنه تطبيقها ، حيث نصت على 

الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون 
كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي   . ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعة أو معنوية

 .«لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الإعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام

تطبق على أحكام التحكيم  4218يتضح من هذه المادة أن إتفاقية نيويورك لينة  و
الأجنبية دون أحكام التحكيم الوطنية، وهذا أمر منطقي كونها إتفاقية دولية تعالج موضوع 

 .التحكيم الدولي ، ولا شكن هدا بالتحكيم الداخلي

حكيم الوطنية وأحكام كما أنها إعتمدت على ضابط أساسي للتفرقة بين أحكام الت
التحكيم الأجنبية، وهو مكان صدور حكم التحكيم، حيث أخذت هذه الإتفاقية بهذا المعيار 

 .2لمعرفة حكم التحكيم الأجنبي بالنيبة للدولة المراد تنفيذ حكم التحكيم في إقليمها

وى  ، وفقا للفقرة الأوى  من المادة الأ 4218ولا يقتصر تطبيق إتفاقية نيويورك لينة 
المشار إليها ، فقط على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، أي تلك الصادرة خارج إقليم الدولة 
المراد تنفيذ حكم التحكيم فيها، بل توسعت الاتفاقية في دايرة ما يعتبر حكما حككيميا أجنبيا، 

التي يراد  حيث يعتبر حكم التحكيم أجنبيا، حيب الإتفاقية ، ولو كان صادرا في إقليم الدولة
 .3تنفيذه فيها، إذا كان هذا الحكم لا يمكن اعتباره حكما حككيميا وطنيا وفقا لقانون هذه الدولة

                                                           
 .474هشام إسماعيل، مرجع سابق ، ص : راجع في ذلك 1
 .39ص  سابق،التجاري الدولي، مرجع  ، التحكيمفوزي محمد سامي: أنظر 2
 .213ص  سابق،عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع : أنظر 3
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تكخذ بالمعيار الإجرايي بمعزل عن المعيار  4218عليه ، فإن إتفاقية نيويورك لينة  و
دعوى ، فإذا كانت الدولة التي تجري بها إجراءات 1الجغرافي لتحديد جنيية حكم التحكيم

، لا يحول قانونها دون خضوع إجراءات التحكيم لقانون إجرايي أجنبي، ( مقر التحكيم) التحكيم
فإنه من خلال تطبيق المعيار الجغرافي يجب عليها ألا تتعامل مع حكم التحكيم الصادر في هذه 

رك تقر أيضا وإى  جانب المعيار الإجرايي، فإن إتفاقية نيويو ". حكما حككيميا وطنيا"الحالة بوصفه
الأخذ بالمعيار الجغرافي ، وتوجب على الدولة التي يجري التحكيم خارج إقليمها أن تعترف بحكم 
     التحكيم الخاضع للمعيار الإجرايي والصادر في إقليم دولة أخرى غير دولة التنفيذ ، طالما أنها 

 .2مهالا تمنع تطبيق قانونها الإجرايي على التحكيم الذي يجري خارج إقلي

تكخذ في مجال التفرقة بين أحكام التحكيم  4218وإذا كانت اتفاقية نيويورك لينة 
الوطنية وأحكام التحكيم الأجنبية بمعيار مكان صدور حكم التحكيم بشكل أساسي ، فإنها    
لا تلزم الدول الأعضاء فيها بهذا المعيار، حيث يمكن هدذه الدول أن تكخذ بمعيار آخر، كمعيار 

الخ، مما قد يترتب ...ة الخصوم أو المحكمين ، أو القانون الواجب التطبيق على التحكيم ، جنيي
 .3على ذلك إمكان صدور حكم حككيم أجنبي في إقليم الدولة المطلوب منها تنفيذه

أحكام هذه الإتفاقية، وفقا للفقرة الأوى  من المادة الأوى ، المشار إليها أعلاه  يكما تير 
  ام التحكيم الصادرة في منازعات ناشئة عن علاقات بين أشخاص طبيعية    على تنفيذ أحك

جاءت عامة، فإنها تشمل جميع الأشخاص  "أشخاص معنوية"ونظرا لكون عبارة . أو معنوية
 .4المعنوية عامة كانت أم خاصة مؤسية أم شركة

                                                           
 .يطرة المعيار الجغرافي في مجال تكييف أحكام التحكيم الأجنبية في ظل إتفاقية نيويوركبينما يرى بع  الفقه سيادة وس 1

 . 12عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، مرجع سابق ، ص : راجع في ذلك 
 .483-482مرجع سابق ، ص  إسماعيل،هشام : أنظر 2
  التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق،  إبراهيم،إبراهيم أحمد . 211يابق ، ص الرجع الم نفس عاشور مبروك، : أنظر 3
 .221ص 

وبصدد ذلك يقول بع  الفقه أنه لولا هذا الإطلا  لما قبلت الدول الإشتراكية الإنضمام إى  إتفاقية نيويورك لينة  4
4218. 

 .339محين شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 
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تحكيم أيضا، فإن أحكام هذه الإتفاقية تيري سواء أكان النزاع الذي صدر حكم ال
بشكنه ناشئا عن علاقة تعاقدية، مدنية كانت أم تجارية، أو غير تعاقدية كما لو كان حكم 

 . 1التحكيم صادرا في نزاع بشكن علاقة مترتبة عن الفعل الضار

وأخيرا فإن أحكام هذه الإتفاقية تيري سواء أكان حكم التحكيم صادرا في أعقاب 
 .2ة دايمةحككيم خاص أم حككيم تتولاه هيئة حككيمي

لتطبيقها أن يكون حكم التحكيم قد صدر في  4218ولا تشترط إتفاقية نيويورك لينة 
دولة غير  إقليم إحدى الدول المنضمة إليها، فيجوز أن يكون حكم التحكيم قد صدر  فيإقليم 

منضمة إى  الإتفاقية ولكن يراد الإعتراف وتنفيذ هذا الحكم في إقليم دولة قد صادقت هذه 
فاقية، شريطة أن لا تكون هذه الدولة قد حكفظت عند إنضمامها  إى  إتفاقية نيويورك بقصر الإت

وهذا . 3إلتزامها بتطبيق أحكام الإتفاقية على الأحكام الصادرة في إقليم إحدى الدول الأعضاء
لإتفاقية ما قررته الفقرة الثالثة من المادة الأوى  التي أجازت للدول عند توقيعها أو تصديقها على ا

أو الانضمام إليها أن تبدي حكفظا حكصر بموجبه تطبيق نصوص الإتفاقية على أحكام التحكيم 
كما أن الفقرة المذكورة أعلاه،  .4التي تصدر في إقليم دولة منضمة، إليها وبشرط المعاملة بالمثل

تقصر تطبيق الحق بكن تصرح بكنها سوف  4218أعطت الدول المنظمة إى  إتفاقية نيويورك لينة 
نصوص الإتفاقية على المنازعات الناشئة عن العلاقات العقدية أو غير العقدية التي تعتبر تجارية 

 .طبقا للقانون الوطني لتلك الدولة

                                                           
 .211راهيم، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص إبراهيم أحمد إب: أنظر 1
 .4218من إتفاقية نيويورك لينة  84/82المادة : راجع 2
بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، : هذا التحفظ مثل 4218وقد وضعت العديد من الدول التي انضمت إى  إتفاقية نيويورك لينة  3

الإحكاد اليوفيتي، كندا، الشيلي، كولومبيا، كوبا، الدنمارك، فرنيا، مصر، رومانيا، روسيا البيضاء، النميا، أستراليا، البنين، 
 . أ.م.إيطاليا، اهدند، اليابان، الأردن، المغرب ،سوريا، انجلترا، الو

 .37فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق ص :راجع في ذلك 
4 Emmanuel Gaillard, L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine, 

J.D.I, 1998, p661. 
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 1185متطلبات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لإتفاقية نيويورك لسنة : ثانيا

 (.الشروط الشكلية الإيجابية)  

بع  الشروط الأساسية التي  4218ة من إتفاقية نيويورك لينة تضمنت المادة الرابع
يتعين على مقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم إستيفايها، حتى يمكن النظر في الطلب المقدم منه 
للإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه، حيث ألزمت مقدم الطلب أن يرفق طلبه بوثيقتين 

 : أساسيتين ، وهما

المقصود  و. ي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية اليندأصل الحكم الرسم -4
، إذ أنه من الميتقر عليه أن أحكام التحكيم "حكم التحكيم النهائي"بذلك في هذا الييا  هو 

الصادرة عن هيئة التحكيم التي تفصل بشكل نهايي في نزاع معين، وتتمتع بحجية الشيء المقضي 
 .تنفيذهابه، هي فقط التي يمكن 

و يعني ذلك أن . أصل إتفا  التحكيم، أو صورة منه تجمع الشروط المطلوبة لرسمية اليند -2
يكون أصل إتفا  التحكيم ميتوفيا لمتطلبات الصحة الشكلية المنصوص عليها في المادة الثانية 

 .1من الاتفاقية

عتراف بحكم التحكيم من هذه الإتفاقية الطرف الذي يطلب الإ 81/82قد ألزمت المادة  و -3
الأجنبي أو تنفيذه بموجب الاتفاقية، أن يقدم ترجمة لحكم أو إتفا  التحكيم عندما يكونا محررين 

يجب أن يشهد على الترجمة  و. بلغة غير اللغة الرسمية للدولة التي يطلب منها الإعتراف والتنفيذ
 .يمترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال اليلك الدبلوماسي أو القنصل

 

 
                                                           

تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفا  » :على أنه  4218تنص المادة الثانية في فقرتها الأوى  من إتفاقية نيويورك لينة  1
تفا  التحكيم شرط التحكيم في عقد أو إ" باتفا  مكتوب" يقصد» :وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة . «...المكتوب

 .«الموقع عليه من الأطراف أو الاتفا  الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات
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 .إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :ثالثا

الإجراءات الواجبة الإتباع لتنفيذ أحكام التحكيم  4218نيويورك لينة لم حكدد إتفاقية 
الأجنبية ، حيث تركت مهمة حكديدها لقانون الدولة التي سيجري التنفيذ على إقليمها، حيث 

تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم » :نه نصت الفقرة الأوى  من المادة الثالثة على أ
التحكيم وتكمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقا 

 . «للشروط المنصوص عليها في المواد التالية 

قد خولت صراحة الدول الموقعة عليها حرية  4218وبذلك تكون إتفاقية نيويورك لينة 
يار ووضع القواعد الإجرايية التي تراها مناسبة لتطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إخت

داخل أراضيها، ومفاد ذلك أن هذه الإتفاقية قد تركت مهمة حكديد إجراءات تنفيذ حكم 
التحكيم الأجنبي لقانون دولة القاضي، باعتبارها من قواعد القانون الدولي الخاص الميتقرة في 

 .1الدولمختلف 

ومع ذلك ، فقد حرصت هذه الإتفاقية على إضافة شرط جوهري في نص الفقرة الثانية 
من نفس المادة ، حظرت بموجبه على الدول أن تفرض على تنفيذ أحكام التحكيم التي تنطبق 
عليها هذه الاتفاقية ، شروطا أكثر شدة أو رسوما قضايية أكثر إرتفاعا بدرجة ملحوظة عن تلك 

 .رض على تنفيذ أحكام التحكيم الوطنيةالتي تف

، بخصوص 4218وفي سيا  تقييم هذا الميلك الذي سلكته إتفاقية نيويورك لينة 
يرى أن هذا الأسلوب سوف يفتح 2إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فإن بع  الفقه

م الأجنبية وبما الطريق أمام الدول المتعاقدة لوضع تنظيم خاص بإجراءات تنفيذ أحكام التحكي
 .روح الإتفاقية ليكون نموذجا لإجراءات موحدة فيما بعد  يتفق و

                                                           
 .91عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، مرجع سابق ، ص : أنظر 1
 .97عصام الدين القصبي، نفس المرجع اليابق، ص  2
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الشروط الموضوعية السلبية )حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي  :رابعا
 (.لتنفيذ حكم التحكيم

متى أوفى طالب التنفيذ المتطلبات التي استلزمتها المادة الرابعة من إتفاقية نيويورك لتنفيذ 
م التحكيم ، فإن هذا الأخير تقوم في شكنه قرينة الصحة واليلامة ، ويعد هذا الحكم من حك

 .1الناحية القانونية ، في حدود المنازعة التي صدر فيها ، نهاييا وملزما وبالتالي واجب التنفيذ

على أن الجدير بالإشارة في هذا الصدد أن إتفاقية نيويورك قد قلبت عبء الإثبات، فإذا  
قد  4218ت القاعدة في الإثبات هي أنه يقع على عاتق المدعي، فإن إتفاقية نيويورك لينة كان

قلبت هذه القاعدة رأسا على عقب، حيث جعلت حكم التحكيم سندا ثابتا في يد المحكوم له 
يحمل دليل صحته دون حاجة لإخضاعه لشكليات أو تصديق ، إذ يكفي أن يقدم طالب 

م وإتفا  التحكيم، أو صورة معتمدة منها، لكي يفترض أن هذا التنفيذ أصل حكم التحكي
 فمتى قدم طالب التنفيذ هذه الوثايق ، أعتبر محقا في. 2الحكم صحيح ونهايي وواجب التنفيذ

طلبه دون حاجة إى  تقديم دليل آخر، وليس للقاضي المطلوب لديه التنفيذ أن يمتنع عن إصدار 
توافر إحدى حالات رف  طلب التنفيذ المنصوص عليها في المادة الأمر بالتنفيذ إلا إذا تبين له 

 .، والتي سوف نتعرض إليها بالتفصيل لاحقا4218الخامية من إتفاقية نيويورك لينة 

ومع ذلك فإن هذه القرينة يمكن دحضها متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها 
يث يشكل ثبوت أي منها سببا كافيا لرف  على سبيل الحصر في المادة الخامية من الاتفاقية ، بح

تنفيذ حكم التحكيم، حيث كفلت هذه الإتفاقية لأطراف التحكيم التميك بكحد الدفوع 
الإجرايية الخمية المنصوص عليها في هذه المادة لرف  الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم ، كما 

ء نفيها إذا ما تبين هدا أحد أجازت أيضا لمحكمة التنفيذ أن ترف  الإعتراف والتنفيذ من تلقا
 .الدفعيين الموضوعيين الواردين في نص المادة الخامية 

                                                           
 .11سابق ، ص  ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع: أنظر 1
 .38ص  سابق،أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، مرجع : أنظر 2
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قد صنفت حالات رف  تنفيذ أحكام  4218عليه، فإن إتفاقية نيويورك لينة  و
 :التحكيم إى  مجموعتين

م تتضمن أسبابا قد تؤدي إى  رف  التنفيذ وذلك إذا تميك بها المحكوم عليه وأقا الأولى منها، 
 (.1/4المادة ) الدليل على توافرها 

تدخل في إختصاص قاضي التنفيذ الذي يتصدى هدا ويثيرها من تلقاء نفيه كونها  و الثانية، 
 (.1/2المادة ) تتضمن أسبابا أقوى تدور حول فكرة النظام العام 

 وسوف نقوم بعرض هذه الحالات كما أوردتها المادة الخامية من إتفاقية نيويورك لينة
 .، باعتبار أنها بمثابة شروط سلبية لتنفيذ حكم التحكيم4218

I- حكم التحكيم بناء على طلب المنفذ ضده تنفيذ  حالات رفض. 

، ( المنفذ ضده) من المقرر أن التميك بكحد هذه الدفوع يكون للمدعى عليه وحده 
 . فليس للمحكمة إثارتها من تلقاء نفيها

أسباب رف  تنفيذ حكم  4218نيويورك لينة  من إتفاقية1/4 وقد عددت المادة
التحكيم والتي يمكن إثارتها من قبل الطرف المعارض للتنفيذ، والذي يقع عليه عبء إثبات 

وتنحصر هذه الحالات في خمية أسباب، يجوز بموجبها للمنفذ ضده أن يدفع طلب . حكققها
 .الأمر بالتنفيذ

 .التحكيم عدم صحة إتفاق -1

حكيم أساس نظام التحكيم، ولما كان الأمر كذلك فإنه من الطبيعي أن يعتبر إتفا  الت
يؤثر عدم صحة إتفا  التحكيم على نظام التحكيم ككل، وخاصة الحكم الناتج عنه، أي على 

لذلك يجوز للمطلوب ضده التنفيذ أن يدفع بعدم صحة . الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه
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، وفقا للقانون الواجب تطبيقه على هذه 1حد أطرافهإتفا  التحكيم، وذلك إما لنقص أهليةأ
، أو لبطلان إتفا  التحكيم ليبب آخر كانعدام الرضا أو إقترانه بعيب من عيوب الرضا  2الأهلية

بالإضافة إى  توافر الشروط القانونية الأخرى . أو ما شابه ذلك ...كالغلط أو الغش أو التدليس
ا  التحكيم مبرما من قبل أشخاص ييتطيعون إخضاع التي ييتلزمها كل عقد، بكن يكون إتف

نزاعهم للتحكيم، أي أن تتوافر هدم أهلية الإتفا  عليه، وهو ما يعبر عنه بكهلية التصرف، باعتبار 
طريق إتفاقي لتيوية المنازعات ويتضمن تنازلا عن  -على خلاف القضاء –أن التحكيم 

 .3الضمانات المقررة للتقاضي أمام القضاء الوطني

كما يعتبر إتفا  التحكيم غير صحيح إذا كان غير مكتوب، ذلك أن إتفاقية نيويورك 
 .4توجب كتابة إتفا  التحكيم وأن يكون موقعا عليه من قبل الأطراف 4218لينة 

ولم حكدد .كذلك يعتبر إتفا  التحكيم غير صحيح إذا سقط بيبب إنتهاء مدته و
هيئة التحكيم أن تصدر حكمها فيه، حيث أرجعت  إتفاقية نيويورك ميعادا محددا يجب على

فإذا حكدد في الإتفا  مهلة معينة للتحكيم وانتهت . ذلك إى  القانون الذي يحكم إتفا  التحكيم
هذه المهلة فإن إتفا  التحكيم ييقط ولا يعد قايما بعد ذلك ، ويكون الحكم الصادر بعد 

 .انقضاء هذه المهلة حكما باطلا

 

                                                           
وهو ما يمكن تفييره على أنها تتطلب وجوب إنعدام " إنعدام أهلية أطراف الاتفا " وقد استخدمت إتفاقية نيويورك تعبير 1

أن رف  التنفيذ يمكن أن يبنى على مجرد نقص أهلية أحد  لكن الحقيقة و. أهلية كلا للطرفين لرف  تنفيذ حكم التحكيم
 .طرفي الاتفا 

 .298إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 
وقد أخذت غالبية التشريعات اللاتينية، ومن بينها القانون الجزايري، بقانون جنيية الشخص لتحديد القانون الواجب  2

 .، بينما تكخذ التشريعات الأنجلوسكيونية بقانون الموطنالتطبيق على الأهلية 
 .33أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .4218المادة الثانية من اتفاقية نيويورك لينة : راجع 4
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تفاقية القانون الذي يتم الرجوع إليه لمعرفة مدى صحة إتفا  التحكيم، قد حددت الإ و
أما في حالة عدم معرفة ذلك . وجعلته القانون الذي حدده الأطراف لتطبيقه على إتفا  التحكيم

 .1القانون، فيكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم

 .عالإخاقل بحقوق الدفا  -2

م هي ميكلة مدى مراعاة هيئة التحكيم لضمانات ههذه الحالة ترتبط بميكلة أ و
التقاضي الأساسية التي تكفل للخصوم حق التمثيل في الخصومة التحكيمية الصادر فيها حكم 

ب، إذا كان الخصم المطلوب تنفيذ  -1/4فطبقا لنص المادة  .2التحكيم وإبداء دفاعهم فيها
يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو كان من  لم حكم التحكيم ضده

الميتحيل عليه ليبب آخر أن يقدم دفاعه، جاز له أن يطلب رف  تنفيذ حكم التحكيم، ذلك 
 .أن حق الدفاع من الحقو  الأساسية التي لا يمكن إنكارها في إجراءات التحكيم

كل من الطرفين في أن يقدم ما لديه من أدلة يعني حق الدفاع إعطاء الفرصة الكاملة ل و
وأقوال وشهود على نحو تجعل كل طرف في وضع سييتطيع فيه أن يدافع عن إدعاءاته بكافة 

   كما يعني حق الدفاع تمكين الخصم من العلم بما لدى خصمه من إدعاءات . 3الوسايل الممكنة
ولإقناع هيئة التحكيم بإصدار  حجج وميتندات، وتمكينه من مناقشة دفاعه توصلا لدحضه و

 .4الحكم لصالحه

ونظرا لأن إحترام حقو  الدفاع من المبادئ الميتقرة في الضمير العالمي، وبغ  النظر 
عن أي قانون وطني محدد، فقد تركت إتفاقية نيويورك هذه الحالة دون إسنادها إى  قانون وطني 

مختلف الدول في حد ذاته بعيدا عن القانون  واجب التطبيق ، إذ هو مبدأ ملزم للقضاء الوطني في

                                                           
 .11محمود صلاح الدين مصيلحي، وصلاح الدين جمال الدين، مرجع سابق ، ص : راجع 1
 .11إيمان يونس محمد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص : أنظر  2
 .11يابق ، ص الرجع الم نفسمحمود صلاح الدين مصيلحي، وصلاح الدين جمال الدين ،: أنظر 3
 .18ص  سابق،أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، مرجع : أنظر 4
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وعليه فإن مبدأ . المطبق على إجراءات التحكيم، أو قانون الإرادة أو قانون مكان التحكيم 
 .1إحترام حقو  الدفاع هو مبدأ ذو طابع دولي

 .تجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطاتها في نظر النزاع المتفق على تسويته بالتحكيم -3

ئة التحكيم تيتمد ولايتها وسلطاتها من إتفا  التحكيم، فإنه يجب عليها نظرا لأن هي
فإذا حدث أن فصلت هيئة . أن تتقيد به وتلتزم حدوده، وإلا كان حكمها عرضة للبطلان

التحكيم في ميالة لم يتفق الأطراف على تيويتها بطريق التحكيم، أو فصلت في النزاع الذي 
وزت حدود إتفا  التحكيم، فإنه يمكن للمطلوب ضده التنفيذ طرحه عليها الأطراف ولكنها تجا

ج من إتفاقية نيويورك -1/4أن يدفع برف  تنفيذ حكم التحكيم ، إستنادا على ما أجازته المادة 
 .4218لينة 

تبقى ميكلة تجاوز هيئة التحكيم لحدود إتفا  التحكيم هي ميكلة واقع تخضع  و
نه التنفيذ، إذ يقوم هذا الأخير بممارسة الرقابة على حكم لليلطة التقديرية للقاضي المطلوب م

،مع التككيد على أن تجاوز 2التحكيم، والتككد من كونه قد صدر في إطار ونطا  إتفا  التحكيم
أو خروج هيئة التحكيم عن حدود اإتفا  التحكيم يجب أن يكون واضحا وصريحا حتى يعتد به  

 .3كمبرر لرف  التنفيذ

غفلت هيئة التحكيم الفصل في إحدى الميايل التي يشملها إتفا  إذا حدث أن أ و
التحكيم، فإن ذلك لا يقوم كيب لرف  تنفيذ حكم التحكيم ، خاصة إذا كان إتفا  التحكيم 

 .4يمنح هيئة التحكيم فرصة الفصل فيما أغفلته

تنفيذ جزء من حكم التحكيم، وذلك  4218هذا، وقد أجازت إتفاقية نيويورك لينة 
دما يكون هذا الحكم قد قضى في ميايل تدخل في نطا  إتفا  التحكيم يمكن فصلها عن عن

                                                           
 .741بحرية، مرجع سابق، ص عاطف الفقي، التحكيم في المنازعات ال: أنظر 1
 .11أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .99إيمان يونس محمد الرفاعي، مرجع سابق ، ص : أنظر 3
 .19أحمد هندي، نفس المرجع اليابق ، ص : أنظر 4
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الميايل الأخرى التي قضى فيه دون أن تكون داخلة في هذا النطا ، بمعنى أن القاضي المطلوب 
منه التنفيذ يكمر بتنفيذ الجزء الصحيح من حكم التحكيم، ويرف  تنفيذ الجزء من الحكم 

على أن الإتفاقية قد جعلت من التنفيذ الجزيي . اوز نطا  إتفا  التحكيمالتحكيمي الذي تج
ج، وهو الإمتناع عن التنفيذ -1/4 حالة إستثنايية على خلاف الأصل العام المقرر في نص المادة
 .1إذا أثبت المنفذ ضده تجاوز هيئة التحكيم لحدود سلطاتها

نه التنفيذ ، فإن له أن يقرر تنفيذ الجزء واستنادا إى  اليلطة التقديرية للقاضي المطلوب م
من الحكم التحكيمي الذي يدخل في نطا  إتفا  التحكيم، ولو لم يطلب منه ذلك الطرف 
طالب التنفيذ صراحة ، وذلك طالما قدر قاضي التنفيذ إمكانية فصل هذا الجزء عن الجزء من 

رف  المحكمة تنفيذ حكم فبدلا أن ت. 2الحكم التحكيمي الخارج عن نطا  إتفا  التحكيم
التحكيم بككمله، فإنها تكمر بتنفيذ الشق الصحيح منه ، ولا يعتبر ذلك قضاء بما لم يطلبه 
الطرف طالب التنفيذ ، لأن هذا الأخير قد التمس تنفيذ حكم التحكيم كله، وبالتالي فإنه 
تنفيذ يدخل ضمن هذا الطلب تنفيذ الشق الصحيح من حكم التحكيم فقط بدلا من رف  

حكم التحكيم بكل أجزاؤه، وذلك حفاظا على حقو  الخصم الذي صدر حكم التحكيم 
 .لصالحه 

وتبقى ميكلة تجزية حكم التحكيم متوقفة على مدى إمكانية فصل أجزاء الحكم 
التحكيمي عن بعضها البع  ، وتلك ميكلة موضوعية متروكة لليلطة التقديرية للقاضي 

 .المطلوب منه التنفيذ

 .دم صحة تشكيل المحكمة التحكيمية أو الإجراءات التحكيميةع -4

إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة ، فإنه بإمكان الخصم الذي صدر حكم التحكيم ضده أن 
يعترض على تنفيذه إذا أثبت للمحكمة المطلوب منها  التنفيذ أن تشكيل محكمة التحكيم أو أن 

                                                           
 .24رجع سابق ، ص عصام الدين القصبي ، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، م: أنظر 1
 .182فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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راف ، أو لقانون البلد الذي تم فيه إجراء التحكيم في إجراءات التحكيم مخالفة لما اتفق عليه الأط
 .1حالة عدم الإتفا 

هكذا ، فإن المرجع في حكديد صحة تشكيل المحكمة التحكيمية أو صحة إجراءات  و
التحكيم هو القواعد التي إتفق أطراف التحكيم على تطبيقها، صراحة أو ضمنا، وهو ما يظهر 

للقاعدة الأساسية في نظام التحكيم، وهي إحترام إرادة  4218تكريس إتفاقية نيويورك لينة 
أما في حالة عدم إتفا  الأطراف على هذه القواعد، فإن المرجع في ذلك يكون قانون . الأطراف

الدولة التي تم فيها إجراء التحكيم ، بمعنى أن قانون الدولة التي جرى فيها التحكيم يلعب دورا 
أو عدم اتفاقهم على القواعد التي حككم تشكيل المحكمة  إحتياطيا في حالة سكوت الأطراف
كما يلعب دورا تكميليا وذلك في حالة إتفا  الأطراف على . 2التحكيمية أو إجراءات التحكيم

بع  القواعد التي تتعلق بتشكيل المحكمة التحكيمية أو بإجراءات التحكيم دون البع  الآخر 
 .3د ذلك النقصمنها، حيث يقوم قانون دولة التحكيم بي

 .عدم صيرورة حكم التحكيم ملزما، أو كونه جاء باطاق، أو حكم بوقف تنفيذه -8

طلب رف  تنفيذ حكم التحكيم إذا أصبح هذا  4218أجازت إتفاقية نيويورك لينة 
حتى  "أن يكون الحكم نهائيا"تفادت الإتفاقية إستخدام عبارة ، حيث 4الحكم غير ملزم للخصوم

 .يمكن تنفيذه 
                                                           

 .4218د من إتفاقية نيويورك لينة  -1/4المادة : راجع 1
 .271مرجع سابق ، ص  التحكيم،الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام  مبروك،عاشور : أنظر 2
 .21النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، مرجع سابق ، ص  عصام الدين القصبي ،: أنظر 3
، حيث " نهايي" تعبر عن معنى آخر لمعنى" ملزم"الخامية حول ما إذا كانت كلمة  وقد أثير التياؤل عند صياغة نص المادة 4

   من مصطلحبدلا " ملزم" دارت نقاشات عديدة في مؤتمر نيويورك حول هذا الموضوع، وانتهى الأمر إى  إستخدام مصطلح
وعلى الرغم من أن مصطلح كون حكم التحكيم ملزم هو مصطلح غام  يثير الكثير من الخلط واللبس، فإن هذا ". نهايي"

الغموض كان مقصودا من جانب واضعي اتفاقية نيويورك حتى تفيره كل دولة التفيير المناسب هدا، فقد أتخذ هذا الحل 
 .د من الأنظمة القانونية المتباينة إليهاباعتباره حلا توفيقيا قصد جذب أكبر عد
تعني ، وفقا لاتفاقية نيويورك ، أن الحكم قد " ملزم"هب جانب منه إى  القول بكن كلمةوقد اختلف الفقه في هذا الشكن، فذ

= إى  أنرأي آخر في الفقه  بينما ذهب. حيم كل الميايل المطروحة أمام هيئة التحكيم، وأنه غير قابل للطعن أو المراجعة 
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لما كان حكم التحكيم يحوز حجية الشيء المقضي ، باعتباره عملا قضاييا، فور  و
صدوره ، على الوجه الذي بيناه آنفا، ولما كان لا يقبل الطعن وفقا لأحكام إتفاقية نيويورك، فإنه 

فكون حكم التحكيم ملزما . يعتبر حكما ملزما منذ صدوره، حتى ولو كان قابلا للطعن فيه
نه حايزا لقوة التنفيذ الجبرية، التي لا تثبت للحكم إلا بعد استنفاذه طر  الطعن يختلف عن كو 

بعيد حينما فضلت استخدام لذلك كانت إتفاقية نيويورك موفقة إى  حد . 1وصدور أمر بتنفيذه
، وبالتالي يمكن للمحكوم له أن يطلب تنفيذ حكم التحكيم فور صدور " حكم ملزم"مصطلح 

 .2ان قطعيا، دون حاجة لانتظار أن يصبح هذا الحكم باتا أو نهايياهذا الحكم طالما ك

من جهة أخرى، أجازت إتفاقية نيويورك كذلك رف  تنفيذ حكم التحكيم إذا ألغته   و
أو أوقفت تنفيذه اليلطة المختصة في البلد الذي صدر فيها هذا الحكم، أو صدر بموجب قانونها 

لمادة اليادسة من هذه الاتفاقية التي تقضي         ويتصل هذا الفرض بنص ا. 3هذا الحكم
أن توقف الفصل في هذا الحكم -إذا رأت مبررا -لليلطة المختصة المطروح أمامها الحكم »:بكنه

 .«إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام اليلطة المختصة في بلد الإعتراف أو التنفيذ

و أوقف تنفيذه، فإنه يكون قد فقد صفة فمن المنطقي أنه إذا ألغي حكم التحكيم أ
فبطلان حكم . الإلزام بالنيبة للأطراف، وبالتالي لا يمكن تنفيذه في البلد الذي صدر فيه

التحكيم يمس حجيته ويفقده قوته، فإذا كان حكم التحكيم يتمتع بالحجية بمجرد صدوره ، إلا 
هى الطعن إى  بطلان حكم التحكيم أنها حجية موقوفة ، أي معلقة على نتيجة الطعن، فإذا انت

                                                                                                                                                                              

يجب " ملزم"لث من الفقه يذهب إى  أن مصطلح هناك رأي ثا و. هو أن الحكم لم يعد قابلا للإستئناف" الإلزام"معنى  =
أن يكون له مفهوم دولي، وهو كون حكم التحكيم غير قابل للطعن فيه بطر  الطعن العادية بصرف النظر عن قابليته للطعن 

 .فيه بالبطلان من عدمه
إيمان يونس محمد الرفاعي ، مرجع . 319محين شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص : صيل ذلكراجع في تف
 .73سابق، ص 

 .22عصام الدين القصبي، المرجع اليابق، ص : أنظر 1
 .17أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .4218فاقية نيويورك لينة هـ من ات-1/4المادة : راجع 3
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فإنه يترتب على ذلك زوال تلك الحجية ، وبالتالي يصبح حكم التحكيم غير قابل للتنفيذ في أي 
 .1مكان ، لأنه لم يعد قايما

صدور حكم ببطلان الحكم التحكيمي لا يبرر رف  تنفيذه وفقا لإتفاقية نيويورك ،    و
حكم التحكيم صادرا إما من اليلطة المختصة في البلد إلا إذا كان الحكم الذي قضى ببطلان 

الذي صدر فيه حكم التحكيم، أو من الدولة التي صدر هذا الحكم بموجب قانونها ، وذلك 
لمواجهة الحالة التي يتفق فيها الأطراف على تطبيق قانون غير قانون محل التحكيم على حكم 

يمي من دعاوى البطلان الكيدية التي قد والقصد من ذلك هو حماية الحكم التحك. 2التحكيم
 .3تقام في دول لا علاقة هدا بالحكم التحكيمي

حرصا منها على حكقيق الأهداف المنشودة من اللجوء إى  التحكيم، ومنعا ليوء  و
استخدام هذه الرخصة من قبل الأشخاص سيئي النية بغية تعطيل تنفيذ أحكام التحكيم، فإن 

ت على التككيد على أن القاضي لا يرف  تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا إتفاقية نيويورك قد حرص
أقام الطرف المحكوم ضده الدليل على أن الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه قد تم إبطاله        

فإنه إذا لم يتم البت في طلب  ذلك،وتكسييا على . 4أو أوقف تنفيذه من قبل اليلطة المختصة
ف تنفيذه، فإن المحكمة لا تملك رف  التنفيذ في هذه الحالة لأنها   بطلان حكم التحكيم أو وق

و لا يتوقف الأمر .سبيل الحصر  الخامية علىالمنصوص عليها في المادة  ضمن الحالاتلا تندرج 
عند هذا الحد، بل تجيز إتفاقية نيويورك لطالب التنفيذ أن يطلب من المحكمة في حالة أمرها 

نفيذ بصفة مؤقتة أن تلزم خصمه بتقديم الضمانات الكافية لكفالة بوقف الفصل في طلب الت
 .5ضمان حقوقه خلال تلك الفترة

 
                                                           

 .12أحمد هندي، نفس المرجع اليابق، ص : أنظر 1
 .342، 344عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .317محين شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .272ق ،ص عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع ساب: أنظر 4
 .4218المادة اليادسة من إتفاقية نيويورك لينة : راجع 5
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II- حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. 

على حالتين يجوز فيهما للمحكمة  4218تفاقية نيويورك لينة إمن  1/2نصت المادة 
د تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فيه ، أن ترف  منح الأمر بالتنفيذ من تلقاء المختصة في البلد المرا

نفيها إذا رأت أن موضوع النزاع لا يجوز تيويته بطريق التحكيم طبقا لقانون البلد المراد تنفيذ 
 .حكم التحكيم فيه، أو مخالفة هذا الأخير للنظام العام في ذات الدولة

من هذه الإتفاقية ،  1/4نصوص عليها في المادة فعلى خلاف الحالات اليابقة ، الم
والتي يقع عبء إثباتها على المنفذ ضده، فإن هذا النوع من حالات الرف  يقع عبء إثباتها 
على المحكمة نفيها، وهي تدخل ضمن مهامها المنوط بها لتنفيذ حكم التحكيم، ولذا فإنه يجب 

بية لإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم عليها أن تتحقق من تخلفها، باعتبارها شروطا سل
على أن هذا لا يعني أنه ليس بإمكان من . الأجنبي ، وتثيرها من تلقاء نفيها متى تبين هدا ذلك

 صدر ضده حكم التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن ترف  إصدار الأمر بالتنفيذ لتوافر
ى هاتين الحالتين، وهنا فإن المحكمة إحدى الحالتين،فقد يحدث أن يتميك المحكوم عليه بإحد
 .1تتحقق من توافرها دون أن تطالبه بتقديم الدليل على وجودها

 .عدم قابلية موضوع النزاع للتسوية بطريق التحكيم -1

إذا كان موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم من المواضيع التي لا يجوز حيمها 
اد تنفيذ هذا الحكم فيه ، فإن ذلك يعد مبررا لليلطة بطريق التحكيم وفقا لقانون البلد المر 

فمن غير المقبول أن نطلب من . المختصة في ذلك البلد لرف  تنفيذ هذا الحكم من تلقاء نفيها
 .قضاء الدولة تنفيذ حكم حككيم صادر في نزاع تمنع قوانين تلك الدولة تيويته بطريق التحكيم

دولة لأخرى، حيث أن إتفاقية نيويورك لينة  تتفاوت الميايل القابلة للتحكيم من و
جعلت المعيار في حكديد ذلك هو قانون دولة التنفيذ ، أي أنه لا يهم إذا كان حكم  4218

                                                           
أحمد  :كذلكوأنظر  . 283عاشور مبروك ، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم ، مرجع سابق ، ص  :أنظر 1

 .99مرجع سابق ، ص  الأجنبية، وهندي تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية 
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التحكيم قد صدر في ميكلة لا يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة مقر التحكيم ، أو أي 
تحكيم فيها في دولة مقر التحكيم ، فإذا صدر حكم حككيمي في ميكلة لا يجوز ال. دولة أخرى

فإن من شكن ذلك أن يؤثر على فاعليته أو قوته التنفيذية ، ذلك أنه يمكن في هذه الحالة أن ترفع 
دعوى بطلانه في تلك الدولة، وهو ما يجعل من الممكن معه رف  تنفيذه إستنادا على نص المادة 

 .1هـ ، اليالف الإشارة إليها-1/4

 .حكم التحكيم مع النظام العامتعارض تنفيذ  -2

تلعب فكرة النظام العام دورا جوهريا في نظام التحكيم، إذ لا يجوز التحكيم في الميايل 
كما ينبغي على المحكم ، أثناء نظره موضوع النزاع ، ألا يخالف المبادئ . التي تمس النظام العام

اهية ومراعاة المياواة بين الخصوم ، الإجرايية الأساسية ، وأهمها حق الدفاع واحترام مبدأ الوج
وأيضا ، فإن الحكم الصادر من المحكم يجب ألا يكون في . وهي ميايل كلها تتصل بالنظام العام

الإعتراف به أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في بلد التنفيذ ، وإلا جاز لليلطة المختصة في دولة 
 .2نفيذه من تلقاء نفيهاالتنفيذ أن ترف  الإعتراف بحكم التحكيم أو ت

فإذا كان النظام العام ، في إطار القانون الدولي الخاص، هو بمثابة أداة إستثنايية تقف 
أمام تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وتمنع تنفيذه إذا قدرت المحكمة المختصة مخالفة هذا الحكم 

وجوده من النظام العام  مقتضيات النظام العام الدولي، إلا أن هذا النظام الأخير إنما ييتمد
الداخلي لدولة القاضي المطلوب منه تنفيذ حكم التحكيم، والذي هو في الواقع فكرة مرنة 
ميتعصية التحديد، واسعة النطا  ، تختلف من دولة لأخرى ، بل وتختلف داخل الدولة الواحدة 

التي حكقق مصلحة فإذا كانت فكرة النظام العام تتمثل في مجموعة من القواعد .3من وقت لآخر
عامة تمس المبادئ أو النظام الأعلى للمجتمع، فإن ذلك يبدو غير كاف ، لأن هذه المصلحة قد 

                                                           
 .92-98س المرجع اليابق ، ص أحمد هندي ، نف: أنظر 1
 .4218ب من اتفاقية نيويورك لينة  -1/2المادة : راجع  2
 .287عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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تتعدى ذلك لتكون سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية ، أو خلقية تقوم عليها الآداب العامة في 
 .المجتمع

، فإنها تتيم أيضا نظرا لما تتيم به فكرة النظام العام من مرونة وصعوبة التحديد و
بالخطورة ، ذلك أن من شكن التوسع في هذه الفكرة القضاء على فعالية نظام التحكيم ،كونها 
ستقف بالمرصاد أمام تنفيذ عدد كبير من أحكام التحكيم، خاصة في المجال الدولي ، فإذا ما تم 

ام نظام عام فرنيي، اليماح لكل دولة أن حكتج بنظامها العام الداخلي، فإننا سنجد أنفينا أم
الخ، وهو ما من شكنه القضاء على التحكيم .... وآخر مصري، وآخر جزايري، وآخر أمريكي

عمليا، خاصة وأن الدفع بمخالفة حكم التحكيم للنظام العام ظاهرة منتشرة كثيرا في حقل 
 .1التجارة الدولية

على الميتوى الدولي،  لذلك، فنحن نرى أنه من الضروري التضييق من فكرة النظام العام 
و هكذا نجد أنه من . وذلك حتى لا تقف عقبة أو حاجز أمام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

الضروري تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي طالما أنه لم يخالف النظام العام الدولي، حتى وإن خالف 
لدولي غير خصايص النظام العام الداخلي في دولة التنفيذ ، ذلك أن خصايص النظام العام ا

الاجتماعية ، الاقتصادية، ) فالنظام العام الدولي يمثل المصلحة العليا .النظام العام الداخلي 
للمجتمع الدولي، فهو يهدف إى  حماية المصالح العليا للمجتمع الدولي والمصالح ...( والأخلاقية

فإذا  . يشمل القيم الإنيانية  العليا للإنيانية جمعاء، ويعلو مصالح الدول، إذ هو نابع من نظام
كان النظام العام الداخلي لكل دولة يتميز بالنيبية ، فإن النظام العام الدولي يتمثل نظاما عاما 

فرشوة المحكمين . مشتركا بين كل دول العالم، ويبقى هو الضمان الأكيد لتنفيذ أحكام التحكيم
للنظام العام الدولي الحكم التحكيم الصادر مثلا هي من النظام العام الدولي، كما يعتبر مخالفا 

 .بناء على غش أو تدليس

لذلك، نجد أنه من الأهمية بمكان تقييد مجال الدفع بالنظام العام ، بكن لا يتم إعماله إلا 
 .في حالات الانتهاك الصارخ للمبادئ الأساسية في دولة التنفيذ

                                                           
 .448عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، مرجع سابق ، ص : أنظر 1
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تعطي  4990من إتفاقية نيويورك لينة تجدر الإشارة في الأخير، إى  أن المادة اليابعة  و
للمحكوم له الحق في الاستفادة من القانون الداخلي في دولة التنفيذ إذا كان أكثر ييرا من 

وتطبيقا لذلك، فإنه إذا كان قانون دولة التنفيذ ، أو معاهدة أبرمتها دولة . أحكام هذه الاتفاقية
 رغم توافر أحد الدفوع أو موانع التنفيذ التي التنفيذ، تجيز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

في المادة الخامية منها، فإنه يجوز لقاضي دولة التنفيذ  4218نصت عليها إتفاقية نيويورك لينة 
أن ييتند إى  نصوص قانون دولته أو نص المعاهدة التي أبرمتها دولته لإصدار الأمر بالتنفيذ ، 

يير تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، فلا مانع من يهو ت ذلك أن إتفاقية نيويورك الغاية منها
 .تطبيق نصوص أكثر ييرا من نصوص هذه الإتفاقية

 1198تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لإتفاقية واشنطن لسنة : الفقرة الثانية
 .بشأن تسوية منازعات الإستثمار

عن الإستثمارات بين الدول تفاقية واشنطن الخاصة بتيوية المنازعات الناشئة إأبرمت 
وتهدف .42911مارس  48ورعايا الدول الأخرى حكت رعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 

يير تيوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى قصد يهذه الإتفاقية إى  ت
عن القضاء الوطني  تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تكمين وسيلة فعالة، بعيدا

للدول،لتيوية المنازعات الناشئة عن هذه الإستثمارات بطر  ودية تتمثل في التوفيق 
، الذي يعتبر  ICSIDوقد أنشك هدذا الغرض المركز الدولي لتيوية منازعات الاستثمار.والتحكيم

 .الجهاز الذي يتم في إطاره تيوية منازعات الإستثمار

                                                           
عندما صادقت عليها عشرون دولة، وهو العدد المطلوب  41/48/4299فاقية واشنطن حيز التنفيذ في وقد دخلت إت 1

وقد هدفت هذه الإتفاقية إى  تشجيع الإستثمارات الأجنبية في الدول النامية، وطمكنة أصحاب رؤوس .لنفاذ هذه الاتفاقية 
هدم من عمليات التكميم التي كانت سايدة في الدول النامية، الأموال والميتثمرين في الدول المتقدمة الذين يخشون على أموا

فجاءت إتفاقية واشنطن لتبث الثقة في  نفوس هؤلاء الميتثمرين، وذلك بإنشايها مركزا ميتقلا لتيوية منازعات الإستثمار، 
 .وهو المركز الدولي لتيوية منازعات الإستثمار

، لينة 81 التحكيم الخاص، مجلة نقابة المحامين الأردنية ، العدد جورج حزبون، الإتجاهات الدولية في: راجع في ذلك
 .134، ص 4288
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كيم الصادرة في إطار المركز الدولي لتيوية منازعات أهم ما يميز أحكام التح و 
       . 1الإستثمار هو الأسلوب الذي استحدثته هذه الإتفاقية بمنح أحكامه قوة النفاذ المباشر

المقصود بالنفاذ المباشر أن أحكام التحكيم الصادرة من المركز الدولي لتيوية منازعات  و
ستئنافها ، بحيث تكون قابلة للتنفيذ في أقاليم الدول الإستثمار هي أحكام نهايية لا يمكن إ

 .2المتعاقدة بمجرد صدورها، ولا تخضع لرقابة المحاكم الداخلية للدولة

مجموعة من المواد التي تعد على درجة كبيرة من  4291قد تضمنت إتفاقية واشنطن لينة  و
نظاما ميتقلا ومبيطا بشكن  الأهمية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، وضعت بموجبها

الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لتيوية منازعات الإستثمار، حيث 
، التي أكدت من خلاهدا هذه الإتفاقية على الفعالية 11/4تكتي في طليعة هذه المواد، المادة 

ل دولة متعاقدة بالحكم تعترف ك »:الدولية لأحكام التحكيم، حيث جاء في نص هذه المادة 
الذي صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الإلتزامات المالية التي يفرضها الحكم  

ويعتبر هذا النص، من وجهة نظر بع  . «...كما لو كان حكما نهاييا صادرا عن محكمة محلية
التحكيم الأجنبي  ، من أهم النصوص التي جاءت في هذه الاتفاقية، حيث أنه شمل حكم3الفقه

و يشكل . بميزة النفاذ المباشر داخل دولة التنفيذ، دون الحاجة إى  فرض أي رقابة قضايية عليه
تطورا غير ميبو  مقارنة مع غيرها من  4291هذا الموقف الذي إتخذته إتفاقية واشنطن لينة 

تبنت أسلوب مراجعة الإتفاقيات الدولية المنظمة لميايل التحكيم ، حيث أن هذه الإتفاقية قد 
منها مجموعة من الحالات متى توافرت إحداها جاز لأي من  12داخلي، حيث حددت المادة 

الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا إى  اليكرتير العام لمركز تيوية المنازعات لإلغاء هذا المحكم ، دون 
  .4الحاجة للجوء إى  القضاء الوطني لفرض رقابته على هذه الحالات

                                                           
 .438، ص 2889نبيل زيد سليمان، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار النهضة العربية، : أنظر 1
 .92ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق ، ص : أنظر 2
 .498بق، ص جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سا 3
يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا إى  » :على أنه  4291من إتفاقية واشنطن لينة  12/4تنص المادة  4

 =                                                             :اليكرتير العام لإلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب الاتية 
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قد خطت خطوات هامة في مجال إلزامية حكم  4291ن إتفاقية واشنطن لينة كما أ
من هذه الإتفاقية حكم التحكيم ملزما للأطراف         13/4التحكيم، حيث اعتبرت المادة 
من الاتفاقية ، والتي  12، باستثناء الحالات التي أوردتها المادة 1وغير قابل للإستئناف بكي طريقة

 .هاسبقت الإشارة إلي

 .ICSIDطبيعة حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار  :أولا

يجد التكييف القانوني لحكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتيوية منازعات 
بكنه  13/4من الاتفاقية، حيث تصفه المادة  11/4، 13/4الإستثمار حكديدا له في نص المادتين 

، المتعلقة بإلغاء          12/4وباستثناء الحالات المنصوص عليها في نص المادة ، "حكم نهائي"
أو مراجعة حكم التحكيم أو بطلانه، فإنه لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع الطعن على 

 .2بطريق الإستئناف ، أو الطعن الفرعي غير المباشر ICSIDحكم التحكيم الصادر عن مركز 
ايل التي فصل فيها هذا الحكم حكوز حجية الشيء المقضي به، ولا يجوز ذلك ، أن المي ىومؤد

لذات الأطراف إتخاذ وسايل أو إجراءات أخرى أمام أي هيئة حككيمية أخرى أو محكمة وطنية 
غير أن هذه القوة الملزمة لحكم . ICSIDبشكن ذات النزاع الذي سبق وأن فصل فيه مركز 

تصر على أطرافه، ولا تمتد إى  قضايا أخرى أمام هيئات تق ICSIDالتحكيم الصادر عن مركز 
 .3حككيمية أخرى، ولا ينشئ سوابق ملزمة

                                                                                                                                                                              

 .كمةخطا في تشكيل المح -أ =
 .إستعمال المحكمة سلطة زايدة عن إختصاصاتها -ب
 .عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة -ج
 .إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحكمة -د
 .«فشل المحكمة في ذكر الأسباب التي بنى عليها -ه
طرفين ولا يمكن استئنافه بكي يكون الحكم ملزما لل» :على أنه  4291من إتفاقية واشنطن لينة  13/4تنص المادة  1

طريقة إلا في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية ، وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقا لشروطه إلا في حالة تكجيل التنفيذ طبقا 
 .«لأحكام هذه الاتفاقية 

 .78هشام إسماعيل، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .78، نفس المرجع اليابق ، ص : أنظر 3
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يف اليابق لحكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتيوية منازعات يوككثر للتك
، اليالفة الذكر، الوصف القانوني هدذا الحكم في مرحلة 11/4، حكدد المادة ICSIDالإستثمار 
حيث تلقي هذه المادة على عاتق المحاكم الوطنية المختصة بالتنفيذ إلتزاما بالاعتراف التنفيذ ، 

 .لا يقبل المراجعة أو إعادة النظر "حكما نهائيا"بحكم التحكيم وتنفيذه بوصفه

 .إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار :ثانيا

في الحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن على الطرف الذي يرغب 
المركز الدولي لتيوية منازعات الإستثمار وتنفيذه على أراضي إحدى الدول المتعاقدة أن يقدم 

صورة طبق الأصل لحكم التحكيم معتمدة من اليكرتير العام إى  المحكمة الوطنية المختصة،      
وعلى كل دولة متعاقدة أن تخطر . ولة التنفيذ هدا الغرض أو إى  أي سلطة مختصة أخرى حكددها د

اليكرتير العام بالمحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم، أو الجهات التي حكددها هدذا الغرض ، 
 .1وبكل التغييرات التي تطرأ في هذا الشكن

ا يتم تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتيوية منازعات الإستثمار وفق و
مفاد  و. 2للقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم في إقليمها

ذلك أنه لا يجوز للدولة التي يطلب تنفيذ حكم التحكيم في إقليمها أن تفرض شروطا أكثر 
 .تشددا أو رسوما أكثر ارتفاعا مما تفرضه على تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية

كمة الوطنية أو أي سلطة أخرى يتم تعيينها من قبل الدول الأعضاء وتكون مهمة المح
في الاتفاقية كجهة مختصة بتنفيذ أحكام التحكيم، في هذه المرحلة مقصورة على التحقق من 
صحة توقيع اليكريتير العام للمركز على حكم التحكيم، فإذا ما استوفى حكم التحكيم هذه 

الجهة المختصة بالتنفيذ ، أصبح حكما واجب النفاذ ، دون الشكلية ، و أودع لدى المحكمة أو 
وعليه ، فإن الدور الذي تلعبه المحاكم الوطنية في هذه . 3حاجة لأي إجراء آخر من قبل الأطراف

                                                           
 .4291من إتفاقية واشنطن لينة  11/2دة الما: راجع 1
 .من نفس الاتفاقية  11/3المادة : راجع 2
 .93ويام نجاح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق ، ص : راجع 3
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المرحلة يعتبر بمثابة رقابة شكلية ، الغرض منها تفعيل دور تلك الأحكام ، حيث يتم تقديم طلب 
م التحكيم إى  المحكمة المختصة في دولة التنفيذ، أو أي سلطة وضع الصيغة التنفيذية على حك

مختصة أخرى حكددها، مرفقا بصورة رسمية من حكم التحكيم معتمدة من اليكرتير العام للمركز ، 
ولا يلزم مقدم الطلب بتقديم أية أورا  أو وثايق أخرى، كصورة من إتفا  التحكيم مثلا، وهذا 

إطار المركز الدولي لتيوية منازعات الإستثمار ، ولن يتم إجراء  منطقي لأن التحكيم قد تم في
كما أن مصادقة اليكرتير العام للمركز تدل على أن إجراءات . هذا التحكيم بدون إتفا  حككيم

التحكيم قد تمت بصورة سليمة وصحيحة، بما في ذلك حكم التحكيم الصادر عن مركز 
ICSID الصيغة التنفيذية لن تجري أي رقابة موضوعية على ، لذلك فإن المحكمة المختصة بوضع

،بل أن دورها يقتصر على التككد من صحة صدور  ICSIDحكم التحكيم الصادر عن مركز 
 .حكم التحكيم عن هذا المركز ،واعتماده من طرف اليكرتير العام

بعد وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ، يصبح هذا الأخير سندا تنفيذيا  و
وز تنفيذه جبرا، شكنه في ذلك شكن أي سند تنفيذي آخر، كالأحكام القضايية، و ينفذ في يج

 .الدولة بنفس الإجراءات

 .1198حصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ في ظل إتفاقية واشنطن لسنة  :ثالثا

، على التككيد على 11، من خلال نص المادة  4291حرصت إتفاقية واشنطن لينة 
ام التحكيم الصادرة في إطار المركز الدولي لتيوية منازعات الإستثمار وفقا للقوانين أن تنفيذ أحك

الخاصة بتنفيذ الأحكام في الدولة التي ييعى الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه لتنفيذه 
على إقليمها ، ليس من شكنه المياس بالقانون الياري المفعول في أي دولة لتعلقه بحصانتها     

 .1صانة دولة أجنبية من التنفيذأو ح

                                                           
على أنها مياس بالقانون  11لا تفير أحكام المادة » : على أنه 4291من إتفاقية واشنطن لينة  11تنص المادة  1

 .«ة لتعلقه بحصانة الدولة أو أية دولة أجنبية من التنفيذالمعمول به في أية دول
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قد منحت الضوء الأخضر للدولة المراد  4291بذلك تكون إتفاقية واشنطن لينة  و
تنفيذ حكم التحكيم فيها للإمتناع عن تنفيذه، والدفع بحصانتها ضد التنفيذ، سواء أمام محاكمها 

 ".نفيذبحصانة الدولة ضد الت"، وهو ما يعرف 1أو أمام محاكم أية دولة أجنبية

فإذا كانت  الحصانة ضد التنفيذ تتقرر لمصلحة الدولة بناء على اعتبارات الييادة، فإنه 
 لذلك يجب التفريق بين. من الضروري حكقيق التوازن بين إعتبارات الييادة وحماية حقو  الأفراد 

لأنشطة حرص الدولة على حماية كيانها وأمنها واستقرارها، وبين الدولة عند ممارستها لأحد ا
الاقتصادية، إذ يعتبر النشاط الأول سياديا، بينما يعد النشاط الثاني نشاطا خاصا لا يخضع 
لاعتبارات الييادة، وبالتالي لا يمكن للدولة أن تدفع بالحصانة ضد التنفيذ عند ممارستها هدذا 

 .2النشاط الأخير

ة ضد التنفيذ ، فقد لمواجهة الآثار اليلبية التي قد تنجم عن الدفع بحصانة الدول و
جرى العمل بين الأطراف عند قيامهم بإبرام إتفا  التحكيم الذي يتضمن إحالة المنازعات التي 

، أن يضمنوا هذا الإتفا  صراحة النص على تنازل الدولة  ICSIDتنشك بينهم إى  حككيم مركز 
أمواهدا على  ICSIDالمتعاقدة عن حصانتها ضد تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن مركز 

 .3وممتلكاتها

على الرغم من أن حصانة الدولة ضد التنفيذ تعد بمثابة مجرد مانع إجرايي ضد تنفيذ  و
لتزام الدولة بالإذعان إ، إلا أنه مع ذلك لا يؤثر في  ICSIDحكم التحكيم الصادر عن مركز 

                                                           
 .487إيمان يونس محمد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص : أنظر 1
 .477ص  سابق،عصام فوزي الجنايني، مرجع : أنظر 2
للتنقيب عن الماس في دولة  DIMINCOومثال ذلك ما تضمنه إتفا  التحكيم الخاص بالمشروع المشترك بين شركة  3
اليون، ووفقا هدذا الاتفا  تنازلت دولة سيراليون صراحة عن حقها في الاستفادة من أي حصانة فيما يتعلق بكي حككيم سير 

 .يتم وفقا هدذا الاتفا ، أو بتنفيذ أي حكم حككيمي ناتج عن ذلك
 .82هشام إسماعيل، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل، راجع
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كيم، لا يغير له، لذلك فإن نجاح الدولة في الاعتماد على حصانتها للدفع ضد تنفيذ حكم التح
 .1من حقيقة أن عدم الامتثال هدذا الحكم يعد في نهاية الأمر إخلالا باتفاقية واشنطن

فلا شك أن توسيع دايرة إعمال الدفع بحصانة الدولة ضد تنفيذ أحكام التحكيم قد 
 يترتب عليه القضاء على أية قيمة قانونية أو عملية لحكم التحكيم الصادر في إطار المركز الدولي
لتيوية منازعات الاستثمار ، وذلك بجعل أمر الإعتراف به وتنفيذه مرهونا بعدم تعارضه مع مبدأ 

 .4291حصانة الدولة ضد التنفيذ ، وهو ما يشكل قصورا في نصوص إتفاقية واشنطن لينة 

إلا أنه مما يخفف من أثر هذا القصور هو أن المحاكم الوطنية في الدول تتفادى قدر 
، ذلك أن الدولة التي وافقت ICSIDتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن مركز الإمكان رف  

، وقبلت بصورة إختيارية الخضوع لنظامها 4291على الانضمام لاتفاقية واشنطن لينة 
التحكيمي ، فإنها حكرص على أن لا تخالف إلتزاماتها الدولية بمخالفة نصوص الاتفاقية فيما يتعلق 

التحكيم على إقليمها ، وذلك حتى لا تفقد مصداقيتها فيما يتعلق بالإعتراف وتنفيذ حكم 
  .2بالتزاماتها مع الميتثمرين الأجانب، وحتى لا تقع حكت طايلة الميؤولية الدولية

 .1198إلغاء الحكم التحكيمي أو وقف تنفيذه وفقا لإتفاقية واشنطن لسنة : رابعا

ى الأسباب التي تعطي الحق لكل عل 4291من إتفاقية واشنطن لينة  12نصت المادة 
طرف من أطراف التحكيم أن يطلب كتابة من اليكرتير العام للمركز إلغاء حكم التحكيم      

 :أو وقف تنفيذه، وفقا لأحد الأسباب التالية 

 .عيب في تشكيل هيئة التحكيم -4

 .تجاوز هيئة التحكيم ليلطاتها بشكل ملحوظ -2

 .التحكيم عدم صلاحية أحد أعضاء هيئة -3
                                                           

 .82اليابق، ص  نفس المرجع ،هشام إسماعيل :أنظر 1
حيين أحمد الجندي، النظام القانوني لتيوية منازعات الاستثمارات الأجنبية على ضوء إتفاقية واشنطن الموقعة عام : أنظر 2

 .342، ص 43327/2881، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر، رقم الإيداع بدار الكتب 4291
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 .عدم الإلتزام الخطير بقاعدة من قواعد الإجراءات -1

 .فشل المحكمة التحكيمية في ذكر الأسباب التي بني عليها حكم التحكيم -1

فالملاحظ أن الإتفاقية جاءت خالية من أية إشارة إى  الدفع بالنظام العام، لأن من 
ات الإستثمار بين الدول والميتثمرين شكن إثارة هذا الدفع هدم دعايم حكم التحكيم في منازع

 فالدول المتعاقدة ملزمة بتنفيذ و إحترام الحكم التحكيمي الصادر. 1الأجانب من الدول الأخرى
عن المركز الدولي لتيوية منازعات الإستثمار ، وإلا فإن ذلك يعد انتهاكا منها لإتفاقية واشنطن 

 .4291لينة 

يمكنه إنكار الدور الكبير الذي تلعبه إتفاقية في الأخير، يمكن القول أنه لا أحد 
في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حيث خطت خطوات هامة في  4291واشنطن لينة 

مجال إلزامية حكم التحكيم، من خلال الأسلوب الذي استحدثته هذه الاتفاقية بمنح حكم 
إستئنافه أمام المحاكم الوطنية ، وقابلا  التحكيم قوة النفاذ المباشر، باعتباره حكما نهاييا لا يمكن

 .للتنفيذ في أقاليم الدول المتعاقدة

كما أن هذه الإتفاقية أكدت على الفعالية الدولية لأحكام التحكيم، من خلال 
وقد أتت هذه الاتفاقية ثمارها ، وذلك .وضعها لنظام فريد ومبيط بشكن تنفيذ أحكام التحكيم

لدولية للأحكام التحكيمية الصادرة في إطارها ، وحرصها على حماية لنجاحها في كفالة الحماية ا
 .حقو  ومصالح الميتثمرين الأجانب

إضافة إى  حرص الإتفاقية على معاملة حكم التحكيم معاملة الحكم القضايي النهايي 
فيذ الصادر من قضاء الدول الأعضاء ، بكن يتم تنفيذه بذات طر  التنفيذ الجبري التي يتم  بها تن

 .الأحكام القضايية

                                                           
دور التحكيم في تيوية المنازعات التي قد تثور بصددها،  رسالة دكتوراه،  غيان علي علي ، الإستثمارات الأجنبية و : أنظر 1

 .178، ص 2881كلية الحقو ، جامعة عين شمس ، 
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الضمانة المقدمة من خلال » :إى  القول بكن  1في هذا الصدد يذهب بع  الفقه و
إتفاقية واشنطن تشكل في الواقع نوعا من العدالة الخاصة بالإستثمار الأجنبي التي حكاول التوفيق 

ت الأجنبية ، وكذلك بين حق الدول التي هي في طريق التنمية إى  تلبية إحتياجاتها من الاستثمارا
 .«حق الدول الصناعية في العدالة والإستحصال على ضمانات حقيقية لاستثماراتها

تكسييا على ما سبق ، يمكن القول أن نظام الإعتراف بكحكام التحكيم وتنفيذها  و
يعد خطوة أكثر تقدما نحو حكقيق فاعلية أحكام  4291الذي جاءت به إتفاقية واشنطن لينة 

 ن خلال تبييط إجراءات تنفيذها ، مقارنة بالنظام الذي جاءت به إتفاقية نيويوركالتحكيم م
، كما يعد في ذات الوقت مرحلة متطورة في إطار اليعي الحثيث والمتواصل من 4218لينة 

 .المجتمع الدولي لتوحيد المعاملة القضايية لأحكام التحكيم
 

                                                           
 .494جمال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق ،ص : رأي الأستاذ عبد الحميد الأحدب، مشار إليه في كتاب  1
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الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية بعد تناولنا في هذه الدراسة المتواضعة لموضوع   
قضاء التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة أصبح ، لابد من الوقوف على حقيقة مفادها أن الخاصة

      العلاقات،قضاء واقعيا يقوم إلى جانب القضاء الوطني للدول لتسوية المنازعات المترتبة عن هذه 
و القضاء الأصيل الذي يحكم العقود التجارية الدولية بصفة عامة، والمعاملات الإقتصادية في حقل 
التجارة الدولية بصفة خاصة، حيث تتجلى يوما بعد طبيعة هذا القضاء على الصعيد الدولي باعتباره 

لمستقلة عن تلك المعروفة في القضاء قضاء مستقلا للتجارة الدولية تحكمه قواعده و إجراءاته الخاصة وا
الوطني، خاصة في ظل مؤسسات و مراكز التحكيم الدائمة، و هو ما جعل منه منافسا قويا لقضاء 

   حيث لم تعد الدولة تحتكر لوحدها سلطة الفصل في المنازعات،  الدولة في تسوية هذه المنازعات،
قضاء التحكيم دون قضاء الدولة لتسوية  ، في حدود معينة، باللجوء إلى و إنما سمحت للخصوم

بعض النزاعات القائمة بينهم، من خلال إتفاقهم على ذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يجد له 
لحسم  فلم يعد قضاء التحكيم مجرد نظام إستثنائي. تطبيقا واسعا في مجال التحكيم التجاري الدولي

هر التحكيم نفسه كمشروع بديل حقيقي للقضاء الوطني ازعات، بل إنه كلما توالت الأيام أظنالم
لتسوية منازعات التجارة الدولية ، خاصة في ظل تزايد مشاكل القضاء الوطني المتعلقة أساسا بميل 
   القاضي الوطني إلى تطبيق قانونه على هذه المنازعات، و حماية الطرف الوطني فيها قدر الإمكان، 

يق قواعد و أحكام النظام العام في دولته التي يمثلها تحت ذريعة حماية و كذا جموده وصرامته في تطب
العام والعنصر الوطني في العلاقات الدولية الخاصة، ضف إلى ذلك طول الإجراءات القضاية النظام 

 .لتسوية مثل هذه المنازعات

شر  و لا شك أن قضاء التحكيم أصبح يعيش اليوم أزهى و أرقى عصوره، حيث شاع و انت  
كطريق بديل عن القضاء الوطني لفض المنازعات المترتبة عن العلاقات الدولية الخاصة، وهو ما يفسره 
الإنتشار الواسع لمؤسسات و مراكز التحكيم الدائمة على الصعيديين الدولي و الإقليمي، و بدا كواقع 

 .فرضته ظروف العولمة و الإتجاهات العالمية الحديثة

و إذا كان قضاء التحكيم يسعى إلى التميز و الإستقلالية عن القضاء الوطني، من حيث  
عن نظيرتها القضائية، فإن ذلك لا يعني القطيعة بين النظامين، إجراءات الدعوى التحكيمية 

فقد كشفت دراستنا لموضوع الدعوى التحكيمية في إطار . فالتحكيم ليس منافيا أو عدوا للقضاء



 ةــــــــــــالخاتم

 

719 

 

فمهما يكن . الدولية الخاصة أنهما نظامان متجاوران و متساندان في الكثير من الحالاتالعلاقات 
من الأمر، يبقى قضاء التحكيم في حاجة ماسة إلى تدخل القضاء الوطني لمد يد المساعدة للتغلب 
على الكثير من المسائل المستعصية على المحكمين، حيث تطور دور القضاء الوطني في مجال التحكيم 
التجاري الدولي في الآونة الأخيرة، فلم يعد دوره يقتصر على مجرد ممارسة الرقابة على أحكام التحكيم 
بعد صدورها، و إنما تعدى هذا الدور ليكون أكثر إيجابية ، فأصبح القضاء الوطني يمد يد العون 

منفردا أن لقضاء التحكيم في جميع مراحل الدعوى التحكيمية، إذ ليس بمقدور قضاء التحكيم 
يتكامل مع القضاء الوطني و يتآزر معه حتى يضطلع بمهمة تسوية منازعات التجارة الدولية ما لم 

يضمن له فعالية تطبيق قواعده أثناء سير إجراءات الدعوى التحكيمية، ثم تنفيذ ما يصدر عنه من 
م، و ضمانا لثقة أحكام تحكيمية، و ذلك حتى يحقق الخصوم مبتغاهم من اللجوء إلى قضاء التحكي

 .الأطراف في اللجوء إليه، و هو ما يضمن استمراره

و قد خلصنا في نهاية هذا البحث المتواضع إلى بعض النتائج و الملاحظات نوجزها فيما   
 :يلي

         إن قضاء التحكيم، نظرا لما يتمتع به من سرعة ومرونة يعد قضاء خاصا للتجارة الدولية،  -1
العادي، فهذا الأخير قضاء السلطة العامة، و ذاك قضاء التجارة الدولية،  ءالقضا و لا يتعارض مع

فكليهما يسير على خطى موازية للآخر، و إن كان هناك . تجمعهما غاية واحدة و هي تحقيق العدالة
بعض التمايز لصالح قضاء التحكيم، من وجهة نظرنا، يتمثل في أن هذا الأخير أكثر سهولة ويسرا في 

 .راءاته من القضاء الوطني الذي يتميز عادة بطول الإجراءات و تعقيدهاإج

قضاء "التحكيم التجاري الدولي نظام يجمع في طبيعته بين الإتفاق و القضاء وهو ما جعل منه  -2
غير أنه يتخلص تدريجيا  بالإتفاق بين الخصوم على اتخاذه سبيلا لتسوية نزاعاتهم، فهو يبدأ، "تعاقديا

من أصله الإتفاقي ليتحول إلى قضاء في النهاية حيث تصدر هيئة التحكيم حكما ملزما و فاصلا في 
 .النزاع

إجراءات الدعوى التحكيمية لا تخضع لنفس القواعد المقررة في قوانين المرافعات،أو الإجراءات  إن -3
حدود ضيقة جدا، حيث يهيمن عليها مبدأ حرية الخصوم  المعروفة في القضاء الوطني للدول إلا في 
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، شريطة عدم تعارضها مع في تحديد و اختيار القواعد الإجرائية التي تحكم سير الخصومة التحكيمية
 .قواعد النظام العام

 -كأصل عام  -هيئة التحكيم معفاة من إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قوانين المرافعات  -4
القاضي ملزما بتطبيقها أمام المحاكم القضائية، و يرجع ذلك لاختلاف مصدر سلطات والتي يكون 

القاضي عن مصدر سلطات المحكم، فالأول مصدر سلطاته القانون بينما الثاني مصدر سلطاته إتفاق 
     الأطراف، حيث عادة ما تتجه إرادتهم إلى استبعاد تطبيق قوانين المرافعات و ما تفرضه من قيود 

 .تؤدي في الغالب إلى إطالة أمد الفصل في النزاع إجراءات معقدة و

إرادة الأطراف تعد المصدر الرئيسي لتنظيم سير الدعوى التحكيمية، و في هذا الصدد قد  -5
يضعون قواعد و إجراءات مفصلة في إتفاق التحكيم لتنظيم إجراءاتها، أو قد يحيلون الأمر إلى قواعد 

فقد .طني معين، أو أنهم يتركون مهمة تحديد هذه القواعد لهيئة التحكيم نفسهاالمرافعات في قانون و 
تمارس هذه السلطة بصورة مباشرة بأن يضع الأطراف بأنفسهم قواعد تنظيم إجراءات الدعوى 

 .التحكيمية، أو بصورة غير مباشرة باللجوء إلى مؤسسة تحكيمية دائمة

ساس في تحكيم الحالات الخاصة، حيث يكون امجاال غير أنه إذا كانت إرادة الأطراف هي الأ -6
سلطان إرادتهم عن طريق منحهم الحرية الواسعة في تنظيم إجراءات الدعوى  فسيحا لإعمال مبدأ

 المؤسسيالتحكيمية عبر كافة مراحلها، أي من بدايتها إلى نهايتها،فإن الأمر مختلف تماما في التحكيم 
لقواعد و الإجراءات التي تتضمنها اللوائح التنظيمية للهيئات حيث أصبح أطراف النزاع يذعنون ل

    .التحكيمية الدائمة

إن المشرع الجزائري لم يكن موفقا في تنظيمه لموضوع التحكيم التجاري الدولي في المرسوم  -7
إذ لم تكن  ، حيث عالج إجراءات التحكيم بشكل سطحي، 90/93ثم القانون  39/93التشريعي 

النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع وافية للإحاطة بجميع المسائل الإجرائية الهامة التي تقوم عليها 
الدعوى التحكيمية، و ذلك على خلاف المشرعين الفرنسي و المصري اللذين وفقا إلى حد كبير في 

 .الإحاطة بأهم الإجراءات التحكيمية
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قديرنا، سلاح ذو حدين يجب أن يحسن استعماله، فبقدر ما أن نظام التحكيم ، حسب ت -8
يساعد هذا النظام على جلب الإستثمارات الأجنبية للدول النامية، باعتباره من الضمانات الأساسية 

اب الكوادر المقدمة للمستثمر الأجنبي، فهو في الوقت ذاته قد يضر بمصالح هذه الدول في حال غي
لعالية في مجال الحكيم التجاري الدولي، مما جعلها تخسر العديد من المتخصصة من ذوي الكفاءة ا

  .القضايا التحكيمية على الصعيد الدولي التي تقدر بملايين الدولارات

حيث  أصبح التحكيم التجاري الدولي في الوقت الحاضر يشكل نوعا من الإستعمار الحديث، -9
أصبحت الدول المتقدمة تستخدمه في الكثير من الأحيان كأداة تمكنها من التسلط على الدول النامية 
حتى تضمن تبعيتها الإقتصادية لها على الدوام، و تحول الهيئات التحكيمية الدائمة إلى جهات قضائية 

أن غالبية هذه  كلذ ،صةحقيقية لخدمة مصالح الدول الصناعية الكبرى في مواجهة الدول النامية خا
فعلى الرغم من الحرية الممنوحة للخصوم في اختيار القانون الذي .الهيئات نشأت في كنف هذه الدول

يطبقه المحكم على الدعوى التحكيمية، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، إلا أنه في الغالب 
الح الدول المتقدمة، وذلك حتى في يبقى المحكم حرا في تطبيق القانون الذي يروق له ويخدم مص

الحالات التي يقوم فيها الخصوم باختيار هذا القانون، حيث غالبا ما يلجأ المحكم إلى استبعاد تطبيق 
في غالب الحالات قوانين بدائية غير صالحة قوانين الدول النامية و اعتبارها من طرف المحكمين 

          قوانين أخرى يرى المحكمون أنها قوانين متحضرة للتطبيق على النزاعات الدولية، واستبدالها ب
 .أو متمدينة صالحة للتطبيق على مثل هذه النزاعات

كما أنه كثيرا ما يتم إستبعاد القوانين المختارة من قبل أطراف النزاع بصورة تعسفية بحجة   -11
لأحكام التحكيمية مواقفا في حالات أخرى غالبا ما تخفي بعض ا تعارضها مع النظام العام الدولي، و

و المريرة   غير حيادية عندما يتعلق الأمر بالدول النامية، و هو ما ترك لديها بعض الذكريات السيئة
التي لازالت تلاحق الدول النامية في بعض القضايا التحكيمية التي كلفتها خسائر فادحة بسبب 

        .مستقبلا إلى نظام التحكيمء و جعلها تخاف من اللج تجازوات المحكمين، الشيء الذي

 :و في الأخير، قد خرجت هذه الدراسة ببعض التوصيات 
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نهيب بالمشرع الجزائري إستحداث قانون يستقل بتنظيم التحكيم التجاري الدولي إستجابة  -1
للإتجاهات الدولية الحديثة، وحتى يعالج إجراءات الدعوى التحكيمية بشكل مفصل ليتمكن من 

 :تنظيملى أهم الصعوبات التي قد تثار بمناسبة نظرها و الفصل فيها، خاصة ما تعلق بالتغلب ع

 .إجراءات تقديم طلب التحكيم -
و تحديد أثر غيابهم على سير الدعوى  التحكيم،تمثيلهم أمام هيئة  مسألة حضور الخصوم و -

      فنحن نرى أنه من الأفضل . نظرا للآثار الخطيرة التي قد تترتب على ذلك التحكيمية،
ألا يجعل المشرع الجزائري أي أثر لغياب أحد الخصوم أو كلهم على سير الدعوى التحكيمية 

          أو شطبها ما دام أن الخصوم قد قدموا للهيئة التحكيمية من الوثائق  تفاديا لتعطيلها
 .قيدتها للفصل في النزاع المعروض عليهاالمستندات التي تكفي لتكوين ع و

تحديد مكان التحكيم بشكل دقيق نظرا لأهميته ، حيث أن قانون مكان إجراء التحكيم قد  -
 .في حال سكوت أطراف النزاع يكون هو القانون الذي سيطبق على إجراءات التحكيم

لأن عدم تنظيم هذه .مسألة قفل باب المرافعة وما يستتبع ذلك من إمكانية تبادل المذكرات -
المسألة الإجرائية الهامة يعد في حقيقة الأمر نقصا تشريعيا يجب معالجته من قبل المشرع 
الجزائري، وذلك حتى لا يستغل هذا النقص التشريعي لإطالة أمد التقاضي أمام هيئة 

 .التحكيم
والإدارية الجزائري لتكون هيئة التحكيم مختصة باتخاذ الأنسب تعديل قانون الإجراءات المدنية من  -2

     التدابير الوقتية و التحفظية بعد بدأ إجراءات التحكيم، دون اشتراط إتفاق الأطراف على ذلك، 
ها الأطراف إذ يبدو أن إسنادها إلى القضاء الوطني دون هيئة التحكيم يتنافى مع الأهداف التي يقصد

 .من اللجوء إلى قضاء التحكيم، و بصفة خاصة السرعة و المرونة
تسهيل إجراءات التقاضي أمام قضاء التحكيم في غياب إختيار  ضرورة العمل على تبسيط و -3

و عدم الإفراط في إعمال بعض القواعد و الإجراءات المرتبطة بالدعوى الخصوم لهذه الإجراءات، 
 .القضائية حتى تتحرر الدعوى التحكيمية أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في قوانين المرافعات

عدم إعمال مبدأ المعاملة بالمثل في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حيث أن هذا المبدأ  -4
بيقه في مجال القانون الدولي العام و ليس في العلاقات الدولية الخاصة، وبشكل أدق تكمن أهمية تط

في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث أن إعمال هذا المبدأ في مجال تنفيذ أحكام التحكيم 
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الأجنبية من شأنه عرقلة تنفيذها لأسباب واهية قد تكون سياسية أو مزاجية أكثر منها واقعية، مما قد 
لذلك فنحن نرى أن إعمال هذا المبدأ في مجال التحكيم التجاري الدولي . يترتب إهدار حقوق الأفراد
 .يعتبر مجحفا و منافيا للعدالة

قدرتها على  م، لعد5310إلغاء بعض الإتفاقيات الدولية نظرا لقدمها، كاتفاقية نيويورك لسنة  -5
يم في حقل التجارة الدولية، حيث ندعو إلى العمل مواكبة التطورات المتسارعة التي عرفها نظام التحك

على إبرام إتفاقيات دولية جديدة تحل محلها تنظم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة بالدعوى 
 .التحكيمية

 .العمل على توحيد الآليات الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية منعا لإهدار قيمتها القانونية -6
الإقتصاديين في الدول النامية عامة والجزائر خاصة توخي الحيطة والحذر أثناء على المتعاملين  -7

صياغتهم للعقود الدولية و ما قد تتضمنه من شرط تحكيم، لأن النظرة الحديثة السائدة في حقل 
     التجارة الدولية تذهب إلى تدويل عقود التجارة الدولية، و غالبا ما تفتح امجاال لإعمال العادات 

ت بعضها غريبة عن المتعاملين في هذه الدول بسسب الإنغلاق راف التجارية الدولية التي مازالو الأع
 .الإقتصادي الذي مرت به

على الدول النامية أن تعمل على التأقلم أكثر مع المستجدات التي يعرفها نظام التحكيم في  -8
و ذلك بتدريب كوادر متخصصة قادرة على  الوقت الحاضر، خاصة في ظل عولمة التجارة الدولية،

 .التعامل مع نظام التحكيم الحديث كآلية لتسوية منازعات التجارة الدولية
 
 

 .و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 .3004دار النهضة العربية ، 
 .4793محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربية،  .61
محمود علي السرطاوي ، التحكيم في الشريعة الإسلامية،الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  .61

3009. 
التوزيع،  مراد شنيكات،المعاينة والخبرة في القانون المدني،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و .62

3009. 
مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ،  .63

 .4771المطابع التعاونية ، 
 .4779، تاريخ القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،  منذر الفضل .64
الدولي ، منشأة  نادر محمد إبراهيم ، مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم الإقتصادي .65

 .3000المعارف، الإسكندرية،
 .4779نادية فضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومة ،  .66
نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى، منشأة المعارف  .67

 .بدون سنة نشر الإسكندرية،
 .3001إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، دار الجامعة الجديدة للنشر،  نبيل .68
دار الجامعة الجديدة  والتجارية،قانون المرافعات المدنية  خليل،نبيل إسماعيل عمر، وأحمد  .69

 .4779 الإسكندرية، للنشر،
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أحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكيم قبل الإسلام، المكتب الجامعي الحديث،  نجيب .71
3001. 

هشام خالد، العقود الدولية وخضوعها للقواعد الموضوعية، دار الفكر الجامعي،  .71
 .3004الإسكندرية، 

هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف  .72
 .4772الإسكندرية، 

 .4771وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء المدني ، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  .73
وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ،  .74

 .4791القاهرة ، 
 .4771سيد محمود، قانون المرافعات الكويتي، دار الكتاب، الكويت  وجدي راغب، و .75

 .المؤلفات الخاصة: ثانيا

 .4791، النهضة العربية الطبعة الأولى، دار ،إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدّولي الخاص .1
 .3007التوزيع، عمان،  إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، دار الثقافة للنشر و .2
، الطبعة (التجاري -الخاص -العام) ، اللجوء إلى التحكيم الدولي إبراهيم محمد العناني .3

 .3001الثانية، دار النهضة العربية، 
أبو العلا النمر، القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في مجال التحكيم، الطبعة  .4

 .الأولى، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر
أبو العلا النمر، المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، الطبعة الأولى ، دار النهضة  .5

 .3001العربية ، القاهرة، 
 .3003أبو العلا علي أبو العلا النمر، ميعاد التحكيم، دار الكتب القانونية، مصر،  .6
 .4794ربي، أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر الع .7
ثر الإيجابي والسلبي لاتفاق التحكيم، دراسة في ضوء الفقه أحمد إبراهيم عبد التواب ، الأ .8

والقضاء في قانون التحكيم المصري والقانون الفرنسي الجديد الصادر بالمرسوم رقم 
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دار  التحكيم المقارنة،، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وقوانين وأنظمة  19/3044
 .3042 ،النهضة العربية

تفاق التحكيم و الدفوع المتعلقة به ، دار الجامعة الجديدة ، إأحمد إبراهيم عبد التواب، .9
 .3007الإسكندرية ، 

 .3004منشأة المعارف، الإسكندرية، الوفا، التحكيم الاختياري و الإجباري، أحمد أبو .11
، الطبعة الأولى، "خاصة في القانون الكويتي"أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانين العربية،  .11

 .3000منشأة المعارف، الإسكندرية، 
أحمد الحواري، القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية  .12

 .3009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،الخاصة
سيد الصاوي، التحكيم العادي الاختياري في الشريعة والقانون الكويتي، الطبعة الأحمد  .13

 .4779الأولى، دار الإيمان للطباعة، القاهرة، 
على ضوء  4771لسنة  39أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم ، طبقا للقانون رقم  .14

 .3040الطبعة الثالثة ، بدون دار نشر ، ،أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية
، (دراسة مقارنة)أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي  .15

 .4771الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، صنعاء، 
تحديد معيار التجارية و الدولية في التحكيم التجاري الدولي، دراسة  ،أحمد بركات مصطفى .16

في القواعد الدولية و القانون الفرنسي و قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، 
 .3042القاهرة، 

أحمد خليل، قواعد التحكيم، دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكيمي الصادر  .17
 .3003في تحكيم داخلي، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .3040أحمد رشاد محمود سلام، البنيان الفني لحكم التحكيم، دار النهضة العربية،  .18
، الجزء الأول ، الطبعة الأولى،  أحمد سعيد المومني ، التحكيم في التشريع الأردني والمقارن .19

 .4792مطبعة التوفيق ، عمان ، 
أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق  .21

 .3001مقارن، دار النهضة العربية القاهرة،
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         التحكيم في المعاملات المالية الداخلية و الدولية المدنية أحمد عبد الكريم سلامة،  .21
 .3001و التجارية و الجمركية و الضريبية دراسة مقارنة دار النهضة العربية الطبعة الاولى 

دراسات قانونية في التحكيم  أحمد كمال عبد العزيز، القواعد الإجرائية في قانون التحكيم، .22
 .3003 ،التجاري الدولي ، دار النهضة العربية

تمييزها، مفترضها، عناصرها، )أحمد محمد أحمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم  .23
 .3043، دار النهضة العربية، القاهرة، (وقفها، انقضاءها

أحمد محمد عبد البديع شتا، شرح قانون التحكيم، دراسة مقارنة وفقا لآراء الفقه وأحكام  .24
 .3007بعة الرابعة، بدون دار نشر، القضاء ومراكز التحكيم العربية والدولية، الط

،الطبعة  أحمد محمد عبد الصادق، المرجع العام في التحكيم المصري و العربي و الدولي .25
 .3041السادسة، دار القانون للإصدارات القانونية، مصر،

دراسة تحليلية )،،تفاق التحكيم كأسلوب لتسوية عقود التجارة الدوليةإ أحمد مخلوف ، .26
 .3002، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، (تأصيلية

، دار الثقافة 4أحمد مهند السانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ، ط .27
 .3002للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 

في ضوء قانون التحكيم المصري و قوانين الدول  أحمد هندي ، التحكيم دراسة إجرائية .28
 .3042للنشر، الإسكندرية، ةالعربية و الأجنبية، دار الجامعة الجديد

أحمد هندي، الإتجاهات الحديثة بصدد الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين، دراسة مقارنة، دار  .29
 .4777الجامعة الجديدة، الإسكندرية 

أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، في ضوء قانون المرافعات وقانون  .31
و إتفاقية نيويورك ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،  4771لسنة  39التحكيم رقم 

3042. 
إسماعيل أحمد محمد الأسطل، التحكيم في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،  .31

 .4799القاهرة،
دراسة في قضاء أشرف عبد العليم الرفاعي، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية،  .32

 .3001التحكيم، دار الكتب القانونية،
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 العام أشرف عبد العليم الرفاعي، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم و النظام .33
 .3002في العلاقات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

الأنصاري حسن النيداني، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر،  .34
 .3044الإسكندرية، 

سيس، الأخطاء في تفسير قواعد التحكيم وقواعد الاختصاص القضائي في قأنطوان  .35
 .ي، دمشق، بدون سنة نشردالمنازعات على شركات القطاع في سوريا، مطبعة الداو 

الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم، دار النهضة  أحمد يأنور عل .36
 .3007العربية، القاهرة، 

إياد محمد بردان ، التحكيم والنظام العام، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  .37
 .3001الحقوقية ، لبنان ، 

إيمان يونس محمد الرفاعي، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا للقانون الإماراتي  .38
 .3042والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

إيناس محي الدين عبد المعطي، انقضاء اتفاق التحكيم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .39
3044. 

، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية، دراسة مقارنة، دار الجامعة بليغ حمدي محمود .41
 .3009الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

، منشورات زين 4جعفر مشيمش، التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية ، ط .41
 .3007الحقوقية لبنان ،

     جمال عمران إغنية الورفلي، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الأجنبية في القانون الليبي  .42
 .3007،دار النهضة العربية، "دراسة مقارنة للاتفاقيات الدولية"و الأردني و الإماراتي،

كردي، القانون الواجب التطبيق على دعوى التحكيم، الطبعة الأولى، دار الجمال محمود  .43
 .3000النهضة العربية، 

جمال محمود الكردي، جنسية حكم التحكيم و أثرها في تحديد مركزه في الإقليم الوطني،  .44
 .3009الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 ،مصر،، دار الكتب القانونية(اسة مقارنةدر )،المصري، التحكيم التجاري الدولي نيحس .45
3001. 

حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبية على ضوء  .46
 .، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر4712إتفاقية واشنطن الموقعة عام 

حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية على ضوء  .47
، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر، رقم الإيداع بدار 4712إتفاقية واشنطن الموقعة عام 

 .42279/3002الكتب 
الطبعة  ، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، حفيظة السيد الحداد .48

 .3001الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،
حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة  .49

 .4779الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
دار الفكر ، بشأن اتفاق التحكيمالاتجاهات المعاصرة حفيظة السيد الحداد، .51

 .4771الجامعي،
حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية،  .51

 .3009الطبعة الأولى، 
خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة  .52

3040. 
التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق للنشر والتوزيع،  موسوعةخالد محمد القاضي، .53

3003. 
في الميزان، دار النهضة  4771لسنة  39رضا السيد عبد الحميد ، قانون التحكيم رقم  .54

 .3001العربية ، القاهرة ، 
راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة و مدى خضوعه للقانون المصري،  سامية .55

 .، بدون سنة نشرمنشأة المعارف، الإسكندرية
، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، إتفاق التحكيم، منشأة المعارف، سامية راشد .56

 .4791الإسكندرية،
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 .3040 ،دار النهضة العربية ،سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول .57
،دار 4771لسنة 39الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم سميحة القليوبي، .58

 .3042النهضة العربية، 
سيد أحمد محمود ، سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتية والأوامر في القانون المقارن  .59

 .3009والكويتي والمصري، دار الكتب القانونية، مصر، 
 .سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، دار الإيمان للطباعة، بدون سنة نشر .61
سيد أحمد محمود، وعبد الستار الملا، التحكيم العادي في الشريعة الإسلامية والقانون  .61

 .4779الكويتي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت، 
     القانونية والعملية في قضاء التحكيمصابر غلاب ، إدارة إجراءات التحكيم ، الجوانب  .62

 .3043، دار النهضة العربية ، ( الدعوى التحكيمية) 
صلاح الدين جمال الدين ، ومحمود صلاح الدين مصيلحي، الفعالية الدولية لقبول  .63

التحكيم في منازعات التجارة الدولية، دراسة في ضوء أهم وأحدث أحكام التحكيم الدولي، 
 .3001معي، الإسكندرية، دار الفكر الجا

 .3044طارق فهمي الغنام، طبيعة مهمة المحكم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .64
طلعت محمد دويدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم، دراسة مقارنة في  .65

دار الجامعة  ،التشريعات الدولية و أنظمة مراكز التحكيم و التشريعات الوطنية العربية
 .3007الإسكندرية،  ،الجديدة

دوليا، الطبعة الأولى،  عادل محمد خير، حجية ونفاذ أحكام المحكمين وإشكالاتها محليا و .66
 .4772دار النهضة العربية، 

 .3041عاشور مبروك ، التحكيم ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ،  .67
مكتبة الجلاء الجديدة ،  ، الطبعة الثانية ، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم عاشور مبروك .68

 .4779،  المنصورة
دراسة تحليلية وفقا عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم،  .69

 .3001لأحدث التشريعات والنظم المعاصرة، الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،
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المعارف  عاطف شهاب، إتفاق التحكيم التجاري الدولي والاختصاص التحكيمي، منشأة .71
 .الإسكندرية، بدون سنة نشر

عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري الدولي ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية،  .71
3044. 

 .3009عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد الأطراف، دار النهضة العربية،  .72
محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، دراسة مقارنة للتحكيم البحري في  عاطف .73

لندن و نيويورك و باريس، مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، 
 .3002طبعة 

دراسة مقارنة ، دار  ،عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي .74
 .3009الأردن،  -التوزيع، عمانالثقافة للنشر و 

عبد الباسط محمد عبد الواسع ، شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي ، دراسة  .75
 .3041مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 

عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوني لاتفاق التحكيم، دراسة تحليلية  .76
 .3009مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، 

عبد السلام منصور الشيوي، التحكيم في نطاق القانون الدولي ، دار النهضة العربية،  .77
3040. 

شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدولي ، دار النهضة العربية ، بدون  عبد الفتاح مراد ، .78
 .سنة نشر

حكم التحكيم بين )عبد المجيد سليمان، حكم التحكيم في إتفاقيتي نيويورك وواشنطن  .79
 .3040، بدون دار نشر، (الرقابة القضائية والرقابة الذاتية

عبد المنعم زمزم ، الإجراءات التحفظية والوقتية ، قبل وأثناء وبعد انتهاء خصومة  .81
 .3009التحكيم، دار النهضة العربية ، القاهرة 

الإجباري، التحكيم في  عبد الهادي عباس ، وجهاد هوامش ، التحكيم الاختياري و .81
المنازعات الدولية والتحكيم في التجارة الدولية ، الطبعة الأولى ، المكتبة القانونية أديب 

 .4793استنبولي ، 
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عبد الهادي عباس، وجهاد هوامش، التحكيم، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، دمشق،  .82
4779. 

 .4779عزت محمد علي البحيري ، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار النهضة العربية ،  .83
 .4770مطبوعات جامعة الكويت،  الكويتي،التحكيم في القانون  الفتاح،عزمي عبد  .84
 .4772عصام الدين القصبي ، النفاذ لأحكام التحكيم ، دار النهضة العربية ، .85
عصام رجب بيوض التميمي، التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية، دار  .86

 .3009النهضة العربية، القاهرة، 
عصام فوزي الجنايني، تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن، بدون دار نشر،  .87

3042. 
دار الجامعة الجديدة،  علي أبو عطية هيكل، القواعد الإجرائية للإثبات أمام المحكمين،  .88

 .3044الإسكندرية، 
علي إسماعيل دياب غازي، موسوعة المحكم في التحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية  .89

 .3042، 42972/3041والدولية، بدون دار نشر، رقم الإيداع بدار الكتب 
علي الشحات الحديدي، التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم الاختياري، دار النهضة  .91

 .4779العربية، القاهرة، 
 .3002، القاهرة،  علي بركات، الطعن في أحكام التحكيم، دار النهضة العربية .91
 .4797علي سالم إبراهيم ، ولاية القضاء على التحكيم ، دار النهضة العربية ،  .92
علي سيد قاسم، نسبية إتفاق التحكيم، دراسة في أحكام القضاء وقرارات المحكمين، دار  .93

 .3000النهضة العربية، القاهرة، 
ديوان المطبوعات  ،الطبعة الثالثة ،عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر .94

 .3002 ،الجامعية
محمد القصاص، حكم التحكيم، دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن، الطبعة  عيد .95

 .3009الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
الطبعة الأولى،  ،علما وعملا الدولية،فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية  .96

 .3041منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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 .3009قانون التحكيم في النظرية و التطبيق،الطبعة الأولى، منشأة المعارف،فتحي والي،  .97
فهيمة أحمد علي القماري ،أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير،دراسة مقارنة في التشريع  .98

 .3042المصري وتشريعات دول الخليج العربي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
طالب، مدى حجية حكم التحكيم الدولي، وفقا لأحكام القانون الدولي  فؤاد محمد أبو .99

 .3041العام، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، .111

 .3040 ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ليو الد
 .4774ربي، عالتحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الفكر الكمال إبراهيم،  .111
لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي، وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و  .112

 .3043القوانين المقارنة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 
التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار التحكيم لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار،  .113

 .3040، الفكر الجامعي، الإسكندرية
 .3041،لما أحمد كوجان ، التحكيم في عقود الاستثمار، منشورات زين الحقوقية .114
 .محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر .115
 .4771محمد أمين فضلون، التحكيم، مؤسسة النوري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  .116
المقارن، المركز العربي للتحكيم،  و محمد سليم العوا ، دراسات في قانون التحكيم المصري  .117

3009. 
، دار 4771لسنة  39كمال عبد العزيز ، القواعد الإجرائية في قانون التحكيم رقم   محمد .118

 .3000النهضة العربية ، 
منشورات  ،تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري محمد كولا، .119

 .3009،بغدادي
محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، دراسة تحليلية  .111

الإدارية العليا كمة لاتجاهات الفقه و أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمح
ستئناف في خصوص التحكيم الدولي والداخلي ، ومحكمة القضاء الإداري ومحاكم الإ

 .3040الكتاب الأول، بدون دار نشر، 
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محمد ماهر أبو العينين، وعاطف محمد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، دراسة تحليلية  .111
والمحكمة الإدارية العليا  لاتجاهات الفقه وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض

ومحكمة القضاء الإداري ومحاكم الاستئناف في خصوص التحكيم الدولي والداخلي، 
 .3040الكتاب الثاني، دار الكتب المصرية، 

دراسة خاصة للقانون المصري  ،محمد مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي  .112
 .4772ارية، دار النهضة العربية، الجديد بشأن التحكيم في المواد المدنية و التج

محمد مختار عبد المغيث محمد، البناء الفني لحكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض  .113
 .3043عليه، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، 

 .3007محمد مصطفى يونس ، المرجع في أصول التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  .114
محمد نور شحاتة ، النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين ، دار النهضة العربية  .115

3040. 
 .4771محمد نور شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم، دار النهضة العربية،  .116
الرقابة على أعمال المحكمين،موضوعها و صورها، دراسة  محمد نور عبد الهادي شحاتة، .117

 .مقارنة، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر
محمود السيد التحيوي، تنفيذ حكم المحكمين، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  .118

3009. 
محمود السيد عمر التحيوي ، الحدود الزمنية والموضوعية لولاية المحكم على الدعوى  .119

 .3044مية ، مكتبة الوفاء القانونية ، التحكي
السيد عمر التحيوي، الاتجاهات النظرية والحلول الوضعية في تحديد التنظيم  محمود .121

 .3044 الطبعة الأولى ،مكتبة الوفاء القانونية، الإجرائي لخصومة التحكيم،
السيد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، دار المطبوعات الجامعية،  محمود .121

3002. 
 .4777بدران ، مذكرات في حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمود .122
التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانونية مقارنة، دار النهضة ،محمود سمير الشرقاوي  .123

 .3044العربية، 
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محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة،  .124
3040. 

محي الدين علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدولي ، الجزء الأول ، النسر الذهبي  .125
 .للطباعة، بدون تاريخ نشر

مراد محمود المواجدة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دراسة مقارنة، دار  .126
 .3040الثقافة للنشر والتوزيع، 

، المكتب ( دراسة مقارنة ) مصطفى صالح مطلوب الناصري ، المحكم التجاري الدولي ،  .127
 .3042الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 

عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية  محمد الجمال و عكاشة محمد مصطفى .128
 .4779 ،بيروت ،الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ،و الداخلية

مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني،  .129
 .3040دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

على حكم التحكيم، دراسة متعمقة في ضوء آراء الفقه و معتز عفيفي، نظام الطعن  .131
أحكام القضاء وتشريعات ولوائح هيئات التحكيم المقارنة، دار الجامعة الجديدة، 

 .3043الإسكندرية، 
ممدوح عبد العزيز العنزي، بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي، الأسباب والنتائج،  .131

 .3001دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية  منير عبد المجيد، الأسس .132
 ،3004. 
للتحكيم التجاري الدولي الخاص، منشأة المعارف، منير عبد المجيد، التنظيم القانوني  .133

 .4779الإسكندرية 
دراسة مقارنة  ،مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص .134

لأحكام التحكيم التجاري الدولي في غالبية التشريعات العربية و الأجنبية و الاتفاقيات و 
 .3002التوزيع، ،دار الثقافة لننشر والمراكز الدولية

 .4771در، إتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، اناريمان عبد الق .135
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نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية و الدولية، دار الجامعة  .136
 .3044، الجديدة

 .3001نبيل زيد سليمان، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار النهضة العربية،  .137
هدى محمد مجدي، دور المحكم في خصومة التحكيم و حدود سلطته، دار النهضة  .138

 .4779العربية، 
، الحماية الدولية لأحكام التحكيم الأجنبية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، هشام إسماعيل .139

 .3043دار النهضة العربية، 
المجلد الأول ، في منازعات التجارة الدولية،  هشام خالد، تكوين المحكمة التحكيمية .141

 .3009رف ، الإسكندرية امنشأة المع
هيثم محمود محمد أحمد حمودة ، إنهاء إجراءات التحكيم، منشأة  .141

 .3042المعارف،الإسكندرية،
التحكيم في المنازعات البحرية، دراسة مقارنة، دار الوليد بن محمد بن علي البرماني،  .142

 .3040النهضة العربية،
وئام نجاح إبراهيم السيد تعيلب، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دار النهضة العربية،  .143

 .3042القاهرة، 
ياسر عبد السلام منصور، دراسة نقدية لقانون التحكيم المصري ، الطبعة الأولى، دار  .144

 .3003النهضة العربية، القاهرة ، 
لتحكيم على حكم التحكيم، ياسر عبد الهادي مصلحي سلام، أثر الخطأ في إجراءات ا .145

 .3043دار النهضة العربية، 

 .الرسائل و المذكرات الجامعية: ثالثا

رسالة ماجستير، كلية ( دراسة مقارنة )أحمد عبد النور ، إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية  .1
 .3040 -3007الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

أحمد عدلي سيد أمين، التنظيم القانوني للخبرة في القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه ،   .2
 .3040كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
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أحمد نبيل سليمان طبوشة،  النظام القانوني لإتفاق التحكيم، دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه،  .3
 .3044قسم القانون المدني، كلية حقوق جامعة عين شمس، 

أشجان فيصل شكري، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن فيه، دراسة  .4
 .3003مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابلس، 

أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام و التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، دراسة في  .5
 .4771قضاء التحكيم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

جارد محمد، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  .6
 .3007/3040جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،الحقوق والعلوم السياسية،

حددان طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي ، مذكرة لنيل شهادة  .7
الماجستير ، فرع قانون التنمية الوطنية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود 

 .3043معمري ، تيزي وزو ، 
النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة دكتوراه، كلية : زروتي الطيب .8

 .4770/4774الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
رسالة  ،سامي محسن حسين السري، القواعد الإجرائية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي .9

 .3001جامعة عين شمس ، ،دكتوراه،كلية الحقوق
تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة على منازعات التجارة الدولية، رسالة سامية خواثرة ،  .11

 .3003/3002ماجستير، كلية الحقوق،جامعة الجزائر،
شريف هنية، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، رسالة ماجستير، كلية  .11

 .3004/3003الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
رسالة دكتوراه كلية  ،إجراءات التحكيم التجاري الدولي صبري أحمد محسن الذيابات ، .12

 .3001الحقوق جامعة عين شمس القاهرة، 
عاطف بيومي شهاب، الاختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية ، رسالة دكتوراه ،   .13

 .3004كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
رشود، الدعوى التحكيمية في النظام السعودي والقانون المصري، عبد الله بن علي آل  .14

درجة ى دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، بحث مقدم إستكمالا لمتطلبات الحصول عل
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الماجستير في العدالة الجنائية، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف 
 .3009العربية للعلوم الأمنية،

عبلة الفقي، إمتداد أثر إتفاق التحكيم إلى الغير، رسالة ماجستير ، كلية حقوق جامعة  .15
 ،3043الإسكندرية ، 

عزت محمد علي البحيري، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  .16
 .4771جامعة عين شمس، 

والقانون المقارن ، رسالة  علي رمضان بركات، خصوصة التحكيم في القانون المصري .17
 .4771دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

غسان علي علي ، الإستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور  .18
 .3001بصددها،  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، 

النزاعات المترتبة على العقد التجاري سلطة المحكم في موضوع حل فريدة عيادي ،  .19
 .3004 ،الدولي،رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

، رسالة 72/07كمال معروف، التحكيم التّجاري الدولي في ظل المرسوم التشريعي  .21
 .4777/3000ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

ماهر محمد صالح عبد الفتاح، إتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية، رسالة  .21
 .3001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

محمد بن عبد الرحمن العريني ، الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  .22
 .3001رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 

منسول عبد السّلام، قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، رسالة  .23
 .3000/3004وق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية ماجستير، كلية الحق

نجم رياض الربضي، ضمانات أطراف التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، رسالة  .24
 .3002دكتوراه،  كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 

نصيرة سعدي، عقود نقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .25
4773. 
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محمد مجدي عبد الرحمان، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، رسالة  هدى .26
 .4771دكتوراه، كلية الحقوق،  جامعة القاهرة 

 .المقالات و الأبحاث المنشورة: رابعا

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، قواعد وإجراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية ،  .1
 .4772، 49، السنة 3مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد 

 رة ـــــــــــ، دراسة لفك" القانون التجاري الدولي " أبو زيد رضوان ، قانون التجارة الدولية أو  .2
Lex Mercatoria م لمؤتمر الكويت للتحكيم الداخلي والدولي ، الكويت ، بحث مقد

4772. 
و  بع، مجلة الحقوقاأبو زيد رضوان، الضوابط العامة في التحكيم التّجاري الدولي، القسم الر  .3

 .4790الشريعة، السنة الرابعة، العدد الثاني، 
أحمد السمدان، القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي، مجلة الحقوق، جامعة  .4

 .4772 ،24، العدد 49الكويت،  السنة 
أحمد بوقادوم ، حرية الأطراف في اختيار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقد التجاري  .5

الطرق البديلة لحل النزاعات : الدولي في القانون الجزائري، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص
 .3007الوساطة والتحكيم، الجزء الأول 

التحكيم المصري الجديد  أحمد شرف الدين، التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في قانون .6
ومعايير التمييز وأهميته ، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي ، القاهرة ، 

 .4772سبتمبر 
محاذير  أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم ، .7

وتوجيهات ، مجلة الأمن والقانون ، أكاديمية شرطة دبي، السنة السادسة عشرة ، العدد 
 .الأول

،أبريل 41إسماعيل الزيادي، دعوى بطلان حكم التحكيم، مجلة التحكيم العالمية، العدد  .8
3043. 
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، مجلة 4791برهان أمر الله، ميعاد إصدار حكم التحكيم في ضوء قواعد الأونيستيرال لسنة  .9
 .3002التحكيم العربي، العدد الثامن، 

بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي و طرق الطعن فيها في القانون  .11
 .3042الجزائري، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني 

بوصنوبرة خليل، التدخل القضائي في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري، مجلة  .11
 .3001المحكمة العليا، العدد الثاني، 

بوكعبان العربي،و فوزي نعيمي، الإجتهادالتحكيمي في ضوء قانون الإجراءات المدنية  .12
 .314،ص 3043 والإدارية الجديد، مجلة التحكيم العالمية، العدد الخامس عشر، يوليو

جارد محمد، مظاهر التعاون بين القضاء الوطني والتحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة  .13
بين التشريع الجزائري والمصري والفرنسي،ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي للقضاء 

 .3042والتحكيم ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية ، 
جورج حزبون، الإتجاهات الدولية في التحكيم الخاص، مجلة نقابة المحامين الأردنية ، العدد  .14

 .4799، لسنة 01
حبيب بلقنيشي، دور التحكيم التجاري الدولي في وضع نظام قانوني دولي لتشجيع  .15

الاستثمارات الأجنبية، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي حول التحكيم التجاري الدولي في 
 .3001الجزائر، جامعة بجاية،  

مقدم  حفيظة السيد الحداد، الدور الإنشائي و الخلاق للقضاء في إطار التحكيم، بحث .16
 .3002نوفمبر  30-47لمؤتمر الدور الحيوي للقضاء في التحكيم ، شرم الشيخ، الفترة من 

خالد محمد القاضي، حول قواعد الاختصاص في قانون التحكيم المصري، مجلة التحكيم  .17
 .3001العربي، العدد السابع، يوليو 

ألقيت على طلبة الماستر رايس محمد، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  .18
 .3042/3041ون قضائي، السنة الجامعية نتخصص قا

زيد حنش عبد الله، التحكيم الدولي الخاص، مجلة البحوث القضائية، المكتب الفني  .19
 .3002للحكمة العليا باليمن، العدد الثاني، 
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سميحة القليوبي، مدى جدوى تطبيق القانون الوطني في التحكيم بشأن تنفيذ العقود  .21
الدولية لنقل التكنولوجيا، بحث مقدم لمؤتمر مجمع تحكيم الشرق الأوسط، حول المشكلات 

 .4797الأساسية في التحكيم الدولي من منظور التطوير، القاهرة، يناير 
في فض النزاعات، مجلة كلية  الإسلامية و أهميتهصبحي محمد جميل، التحكيم في الشريعة  .21

الشريعة والقانون، العدد العشرون، الجزء الأول، كلية الشريعة والقانون، 
 .3002جامعةالأزهر،

صلاح الدين جمال الدين محمد، نظرات في القانون الواجب التطبيق على عقود التنمية  .22
 .4779الاقتصادية، مجلة كلية الشريعة و القانون، جامعة طنطا، العدد الثامن، 

عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص  .23
 .3009جوان  42/41، العدد (الطرق البديلة لحل النزاعات)
عبد الحميد الأحدب، هل آن أوان تجاوز إتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية ، مجلة  .24

 .3000التحكيم العربي ، العدد الثاني ، يناير 
عبد العزيز خنفوسي، القواعد الإجرائية التي تحكم مسألة الاعتراف بأحكام التحكيم  .25

وإنفاذها وتوجب الطعن فيها في ظل التشريعات المقارنة، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث،  
 .3042يناير 

تسبيب أو تعليل القرارات التحكيمية من خلال بعض الاتفاقيات  ،عبد الوهاب الباهي .26
 .3000الدولية والإقليمية والتشريعات الداخلية، مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني، يناير 

قضاء تعاقدي؟ دراسات قانونية، مجلة : عبد الوهاب بموسى، التحكيم التّجاري الدولي .27
 .3009لسنة  01، جامعة تلمسان، العدد القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق

عز الدين عبد الله، تنازع القوانين في مسائل التحكيم التجاري الدولي في مواد القانون  .28
 .4799، يناير 29الخاص، مجلة مصر المعاصرة العدد 

: عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، الطرق البديلة لحل النزاعات .29
الوساطة والصلح والتحكيم ، مجلة المحكمة العليا ، الجزائر، عدد خاص، الجزء الأول، 

3007. 
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فتحي والي، الإتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي ومدى تبني التشريعات العربية  .31
 .3000ماي  49-42بالمؤتمر الدولي حول التحكيم الهندسي بالبحرين، من لها، محاضرة 

، مجلة التحكيم 4792فوزي محمد سامي، إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام  .31
 .3004العربي، العدد الرابع، أغسطس، 

التجاري الدولي وموقف التشريعات العربية، مجلة الحقوق  فوزي محمد سامي، التحكيم .32
 .3000، يناير 42العربية، العدد 

قمر عبد الوهاب، لا أثر لشرط التحكيم على اختصاص القضاء المستعجل بإصدار  .33
الإجراءات الوقتية و التحفظية في النزاع موضوع إتفاق التحكيم في التشريع الجزائري، مجلة 

 .3040العدد السابع، يوليو  التحكيم العالمية،
 .3044قويدري محمد، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني .34
ليلى بن مدخن، مبررات الطعن في أحكام التحكيم الدولي وحدود إختصاص القاضي  .35

الوطني للنظر في الطعون، ملتقى وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر، 
 .3040جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، أبريل 

عن مركز القاهرة الإقليمي  مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها أحكام التحكيم الصادرة .36
 .4777للتحكيم التجاري الدولي ، مجلة التحكيم العربي ، العدد الأول ، ماي 

، 24محسن حسين بشايرة، حكم التحكيم المرسل، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة  .37
 .3009سبتمبر 

بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية ، دراسة  4711محسن شفيق ، اتفاقيات لاهاي لعام  .38
في قانون التجارة الدولية ، محاضرات لطلبة الدراسات العليا ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 

4793/4792. 
محمد الطاهر بلقاضي، تسبيب حكم التحكيم في التشريع الجزائري والمقارن، مجلة  .39

 .3044، جوان 39التواصل، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 
محمد كمال أبو سريع، التحكيم الدّولي و أثره في تشجيع الاستثمار و جذب رؤوس  .41

 .4779الأموال، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الكويت الدولي للتحكيم التجاري، 
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المعاصرة ،  محمود سمير الشرقاوي ، التطورات الحديثة في قانون التحكيم المصري، مجلة مصر .41
 .4779، 97، السنة 117العدد 

محمود سمير الشرقاوي، مفهوم التجارية و الدولية في قانون التحكيم المصري، مجلة التحكيم  .42
 .4777العربي، العدد الأول، ماي 

مصطفى تراري ثاني، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر إثر صدور المرسوم التشريعي رقم  .43
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية ، مجلة دراسات  32/01/4772المؤرخ في  72/02

 .3003قانونية ، العدد الأول،  جوان 
مصطفى تراري ثاني، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية، العدد  .44

 .3009الأوّل، جوان 
لقانون المحروقات مصطفى تراري ثاني، التحكيم في النازعات المتعلقة بالمحروقات طبقا  .45

 .3007الجزائري الجديد، مجلة التحكيم العالمية، العدد الأول يناير 
مدى جواز الاتفاق على التحكيم بطريق الإحالة في القوانين الوطنية  ناجي عبد المؤمن ، .46

وعلاقات التجارة الدولية ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة عين 
 .3003شمس ، العدد الأول ، السنة الرابعة والأربعون ، يناير 

ية على التحكيم في دول مجلس التعاون ناصر غنيم الزيري، المبادئ الحديثة للرقابة القضائ .47
مصر، في  -لدول الخليج العربي، بحث بمؤتمر الدور الحيوي للقضاء في التحكيم، شرم الشيخ

 .3002نوفمبر  30-47الفترة من 
نوارة حسين، تكريس التحكيم التجاري الدولي كضمان للاستثمارات الأجنبية، بحث  .48

 .3001ري الدولي في الجزائر، جامعة بجاية، مقدم للملتقى الدولي حول التحكيم التجا
هادي سليم، مشروع تعديل قانون التحكيم الفرنسي، مجلة التحكيم العالمية، العدد  .49

 .3040السابع، يوليو 
نقدية لنظرية الطبيعة  ةدراس ،؟ي، هل التحكيم نوع من القضاءموجدي راغب فه .51

السنة السابعة عشر  ، الأولالعدد  ،مجلة الحقوق جامعة الكويت ،القضائية للتحكيم
4772. 
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 .القضائية الأحكام: خامسا

 الجزائرية. 
، المجلة القضائية  37/43/3001، بتاريخ 231901قرار المحكمة العليا، ملف رقم  .1

 .3001لسنة  03العدد 
، المجلة 37/43/3001، الصادر بتاريخ 244941قرار المحكمة العليا، ملف رقم  .2

 .3001القضائية ، العدد الأول ، 
، المجلة 49/01/3009، الصادر بتاريخ 114991المحكمة العليا، ملف رقم  قرار .3

 .3009القضائية ، العدد الثاني، 
، بتاريخ 239710قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية و البحرية، ملف رقم  .4

 .3009، مجلة المحكمة العليا،  العدد الأول 09/02/3009
، رقم الفهرس ، 131301قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية ، ملف رقم  .5

 .3043، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 07/01/3040صادر بتاريخ 
، بتاريخ 113241قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم  .6

 .3042، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 02/02/3044
بتاريخ ،929112قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية و البحرية،ملف رقم  .7

 .3042،مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 01/01/3042
، بتاريخ 0911214ملف رقم  الغرفة التجارية والبحرية، قرار المحكمة العليا ، .8

 .3041،مجلة المحكمة العليا، العدد الأول لسنة 02/43/3042
 المصرية. 
 12لسنة  791، الطعن رقم 43/04/4794حكم محكمة النقض المصرية، جلسة . 1

 .قضائية، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية
 .01/03/4791ق، جلسة  23لسنة  4391محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  .2
  .31/02/4772تجاري ،  12ستئناف القاهرة إ .3
 12/ تحكيم 71لسنة  47، القضية رقم 30/43/4772محكمة إستئناف القاهرة، .4

 .تجاري
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 .47/09/4779ق، جلسة  42لسنة  11تجاري، دعوى رقم  12إستئناف القاهرة . 5
 .ق 441لسنة  31في الدعوى  49/03/4779تجاري جلسة  12إستئناف القاهرة، . 6
ق عن  447لسنة  17في القضية رقم  42/01/4777التمهيدي الصادر بجلسة  الحكم .7

 .تجاري 74الدائرة 
 .ق 92لسنة  3020في الطعن  43/01/3009نقض تجاري، . 8

 .الإتفاقيات و البروتوكولات الدولية: سادسا

يونيو  40إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، المؤرخة في  .1
4729. 

 .4714أبريل  34إتفاقية جنيف المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، المؤرخة في  .2
 .4712مارس  49إتفاقية واشنطن المتعلقة بتسوية منازعات الإستثمار، الموقعة في  .3
 (اليونسترال) التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قواعد .4

 .4791لسنة
 .4792لسنة  القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي .5
  .4799إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي لسنة  .6

 .النصوص القانونية: سابعا

 الجزائرية. 
I- الدستور. 

 .09/43/4771المؤرخة في  91، الجريدة الرسمية رقم 4771دستور 

II- و الأوامر القوانين. 
            مؤرخة في  32رقم ر .، ج40/01/3003المؤرخ في  03/02القانون رقم  .1

41 /01/3003. 
       المتضمن قانون الإجراءات المدنية  32/03/3009المؤرخ في  09/07القانون رقم  .2

 .32/01/3009مؤرخة في  34ر رقم .، ج و الإدارية
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، مؤرخة في 12ر رقم .ج ،42/44/3009المؤرخ في  09/47القانون رقم  .3
41/44/3009. 

، مؤرخة في 41ر رقم .، ج01/02/3041المؤرخ في  41/04القانون رقم  .4
09/02/3041. 

III- المراسيم. 
المتضمن إنضمام الجزائر  02/44/4799المؤرخ في  99/322المرسوم الرئاسي رقم  .1

 .4729بتحفظ لإتفاقية نيويورك لسنة 

المعدل و المتمم للأمر  ،32/01/4772 المؤرخ في 72/07المرسوم التشريعي رقم  .2
 39ر رقم .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج09/01/4711المؤرخ في  11/421

 .4772لسنة 

 المصرية. 
 .4771لسنة  39قانون التحكيم المصري رقم  .1
 4773لسنة  32، المعدل بالقانون رقم 4719لسنة  32قانون الإثبات المصري رقم  .2

 .4777لسنة  49والقانون رقم 
 .4777لسنة  49لقانون التجاري المصري الجديد رقم ا .3
  باللغة الفرنسيةالمراجع. 

I- Les ouvrages. 

A. Ouvrages généraux. 

1. Antoine Kassis : La théorie générale des usages Commerce L.G.D. J 

Paris, 1984. 

2. Dominique Bureau : L’influence de la volonté individuelle sur les 

conflits de lois, Mélanges en hommage à François terrée, presses 

universitaire de France, Paris, 1999. 

3. Eric Loquin : Ou en est la lex Mercatoria ? Souveraineté étatique et 

marchés internationaux à publie à la fin du 20eme Siècle, mélanges  

en L’honneur de Philippe Kahn, L.I.T.E.C Paris , 2000. 

4. Henri Batiffol et Paul Lagarde,  Traité de Droit international privé, T 

02, 1983.  



عـــــة المراجـــــقائم  

 

751 

 

5. Jean Charles Pommier : principe d’autonomie et loi du contrat en 

droit international privé  ,Economica, Paris 1999. 

6. Jean Paul Lagarde : Approche critique de la lex Mercatoria, publiée à 

le droit des relations  économiques  internationales , L.I.T.E.C Paris. 

7. Osmane Filali : Les principes généraux de la lex Mercatoria, 

contribution à L’étude d’un ordre juridique national L.G.D.J, Paris, 

1992. 

8. Vincent Henze : La vente internationale de Marchandises (droit 

uniforme) L.G.J, Edition DELTA 2000. 

9. Yves.Derains : Détermination de la l’ex contractus, les dossiers de 

l’institut de droit et des pratiques des affaires internationales 1986. 

B. Ouvrages spéciaux. 

1. Abderrahmane Boumediene : l’entreprise Algeriénne, l’Etat et 

l’arbitrage commercial, droit interne droit international privé, droit 

comparé Maghrébin, imprimerie DAHLAB ,1989. 
2. Amor Zahi : l’état et l’arbitrage, OPU Alger0891. 

3. Antoine Kassis : problèmes de base de l’arbitrage en droit comparé et 

en droit international, tome1 : arbitrage juridictionnel et arbitrage 

contractuel, Paris, édition 1987. 

4. Bernard Hanotiau : le défaut d’une partie dans la procédure 

d’arbitrage international, Bruxelles , 1986. 

5. Berthold Goldman : L’arbitrage commercial international,   L. J. D , 

1986. 

6. Elie Kleiman et julie Spinelli : La réforme du droit de L’arbitrage 

sous le double signe de La lisibilité et L’efficacité à propos de décret 

du 13 janvier2011, Gazette du palais, 2011 . 

7. Emmanuel Gaillard : le nouveau droit français de l’arbitrage interne 

et international, recueil Dalloz 2011. 

8. Emmanuel Gaillard, L’exécution des sentences annulées dans leurs 

pays d’origine, J.D.I, 1998. 

9. Eric Loquin : L’amiable Composition en droit  Comparé et 

international contribution à l’étude de non- droit dans l’arbitrage 

commercial, librairies techniques, 1980. 

10. Eric Loquin : Les pouvoires des arbitres internationaux à la 

lumière de l’évolution récente du droit de l’arbitrage international, 

Clunet 1983 . 

11. H.Van Houtte : La loi applicable à l’arbitrage Commercial 

international, R.D.I.D.C,1980. 

12. Jean Arnaldez : L’acte déterminant la mission de l’arbitrage, 

L.I.T.E.C, Paris 1999. 



عـــــة المراجـــــقائم  

 

752 

 

13. Jean Baptiste Racine, l’arbitrage commercial international et 

l’ordre public, L.G.D.J , 1999. 

14. Jean Louis Delvolvé : Essai sur la motivation des sentences 

arbitrales, Rev.Arb, 1989. 

15. Jean Robert : L’arbitrage, Droit interne et droit international, 6éme 

édition, Dalloz, 1996. 

16. Jean Robert, et B.Moreau : L’arbitrage  international, Dalloz, 1989. 

17. Jean Robert, et Bertrand Moreau : L’arbitrage droit interne , droit 

international privé , Dalloz, paris,1993. 

18. Jean Robert: L’arbitrage, 5ème édition, Dalloz, 1983. 

19. Laure Perrin : L’exequatur des sentences arbitrales étrangères en 

France après le décret du 2011, Revue squire Patton boges, paris, 

2013. 

20. M.Boissen et M.juglart : le droit français de l’arbitrage 

juridictionnaires, joly édition, Paris, 1983. 

21. M.Huys et G.Keutgen :L’arbitrage en droit belge et international, 

Bruxelles, 1993. 

22. Mathieu de Boisséson : le droit Français de l’arbitrage interne et 

international, Salle de droit privé exprovaince, Marseille. 

23. Mostefa Trari-tani, l’Arbitrage Commercial International, Berti 

Edition, Alger, 2007. 

24. P.Y. Tschan : Le nouveau droit suisse de L’arbitrage international 

R.D.A.I, 1988. 

25. Patrice leveel : La procédure arbitrale, Droit et pratique de 

l’arbitrage international en France, Fiducie, 1984. 

26. Ph.Fouchard : L’arbitrage international en France après le décret 

1981 du 12 Mai   1981, clunet 1982. 

27. Ph.Fouchard : La convention de Vienne sur la vente internationale 

et les incoterms, L.G.D.J, Paris, 1989. 

28. Ph.Fouchard, E. Gaillard, B.Goldman: Traité de l’arbitrage 

commercial international, L.I.T.E.C ,1996. 

29. Pierre Lalive, Jean François Poudret, et Claude Reymond : le droit 

de l’arbitrage interne et international en Suisse, Payot Lausanne, 

1989. 

30. René David : l’arbitrage commercial international, Economica, 

1982. 

31. Sausser Hall (George) : L’arbitrage en droit international privé,  

Tome I, A.I. D.I ; 1972. 

32. Sophie Crépin : Les sentences arbitrales devant le juge français, 

L.G.D.J, 1995. 



عـــــة المراجـــــقائم  

 

753 

 

33. Terki Noureddine : L’arbitrage commercial international en 

Algérie, O.P.U, 1999. 

II- Les thèses. 

1. Benchikh Noureddine : L’arbitrage dans les relations commerciales 

internationale de l’Algérie, thèse de doctorat, université du Maine, 

France, 1992. 

III- Etudes doctrinales, articles et chroniques. 

1. B.Goldman : La volanté des parties et le role de l’arbitre dans 

l’arbitrage international, revue de l’arbitrage, 1981. 

2. B.Goldman :Une bataille judiciaire autour de la lex Mercatoria, Rev. 

Arb, 1983. 

3. Bedjaoui Mohammed et Mebroukine Ali : Le nouveau droit de 

L’arbitrage international en Algérie, extrait du Journal du Droit 

international, N° 04, 1993. 

4. Bekhchi Mohammed abdelwahab : L’arbitrage commercial 

international en droit algérien,Revue algérienne des relations 

internationales , les édition internationales , N° 25  Alger, 1994. 

5. Bellet et Mezger : L’arbitrage international dans le nouveau code de 

procédure civil, Rev.Crit, 1981. 

6. Christain Camboulive: la portée de la distinction entre témoin et 

partie dans l’arbitrage international .Rev. Arb 2012. 

7. Dalmia Dairy andustries Limited (India) V national bank of Pakistan 

1978, Rev.arb. 

8. Emmanuel Gaillard : L’execution de la sentence annulée dans leur 

pays d’origine, Rev.Arb, 1998. 

9. Herman Verbist : La pratique internationale d’arbitrage de la C.C.I en 

matiére de fixation de lieu d’arbitrage, Rev.Arb, 1995. 

10. Jean.F.Bourg : L’expérience du centre international d’exprite de la 

C.C.I et le développent de L’expertise international, Rev.Arb1995. 

11. La loi du 5 janvier 1994, nouvelles disposition en matière 

d’arbitrage et réglementation de l’arbitrage international 

Rev.Arb.1994. 

12. M.Lalond : The evoloing définition of arbitration and arbitrability, 

travaux de la conférence internationale de l’arbitrage commercial 

international, Paris3-6 mai1998, page 02. 

13. M.Trari-tani:les pays en développement face l’ordre arbitrale 

international, approche historique dans le droit et la pratique des pays 

du Maghreb, revue Marocaine des contentieux, 2005,n03. 



عـــــة المراجـــــقائم  

 

754 

 

14. Mohamed Bédjaoui : L’évolution des conceptions et de la pratique 

Algérienne en matière d’arbitrage international, Séminaire sur 

l’arbitrage commercial international, Alger le 14-15 Décembre 

1992. 

15. Mohamed Issad, la nouvelle loi Algérienne relative à L’arbitrage 

international, Rev.Arb 2008. 

16. Mohand Issad : Le décret législatif Algérien du 25/04/1993 relatif 

a l’arbitrage international, Rev.Arb 1993. 

17. P. Kahn : Les principes généraux du droit devant les arbitres du 

commerce international ,Séminaire sur l’arbitrage commercial 

international, le Caire,28-31 Mars 1988 . 

18. Ph. Fouchard : L’arbitrage international en France après le décret 

du 12 mai 1981, journal du droit international n° 02, avril, mai, juin 

1982. 

19. Ph.Fouchard : La portee intrnational de l’annulation de la sentence 

arbitrale dans son pays d’origine, Rev.Arb, 1997. 

20. Ph.Fouchard: Quand un arbitrage est-il international, Revue de 

l’arbitrage, 1970. 

21. Pierre Bellet et Ernst Mezger : l’arbitrage international dans le 

nouveau code de procédure civil, Rev.Crit de droit international 

privé, 1981. 

22. Pierre Meyer : la sentence contraire à l’ordre public au fond, Rev. 

Arb 1994. 

23. Pierre. Lalive : Problèmes relatifs à l’arbitrage commercial 

international, recueil des cours de la haye, 1967. 

24. Reger Perrot : L’application à l’arbitrage des règles  du nouveau 

code de procédure civile, Revue de l’arbitrage 1980. 

25. Roger Perrot : L’arbitrage et les voies de recours Rev. Arb, 1980. 

26. T.Moussa :L’exequatur des sentences arbitrales internationales, 

gaz-pal, 14avril 1992. 

27. Wilhelm.Wengler : Les principes généraux du droit en tant que loi 

du contrat, Rev. crit, 1982. 

28. Yves Derains : La pratique de L’administration de La preuve dans 

l’arbitrage commercial international, Rev .Arb , N° 04,2004. 

29. Yvon Loussouarn : les voies de recours dans le décret du 14 Mai 

1980 relatif à l’arbitrage, Rev.Arb, 1980. 

 

 



عـــــة المراجـــــقائم  

 

755 

 

IV- Conventions et règlements. 

1. Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des 

sentences arbitrales étrangères, du 10/06/1958. 

2. Convention Européenne de Genève sur L’arbitrage commercial 

international, du 21/04/1961. 

3. Convention de Washington sur le règlement des différents relatifs aux 

investissements, du 18/03/1965. 

4. Règlement de conciliation de la C.C.I du 01/01/1998.   

V- Observations et principales note de jurisprudence. 

1. Court de Paris, 5 Juillet 1955, Rev.Crit, note mesge. 

2. Court de cassation, 16 Janvier 1959, Rev. Crit 1969 

3. Cass-Civ , 9 Juill 1979 , Rev.Arb, 1980. 

4. Cass.civ, 2 juin 1972, Rev.Arb 1973, p 73, note jean Robert. 

5.Cass.com, 9 janvier 1979, Rev-Arb 1979, , note Ph. Fouchard. 

6.Cour de Paris, 19/03/1981, Rev.Arb, 1983, note Viatte. 

7. Cass civ.Paris,08/07/1998, Rev-Arb1983, P345.note Brenar. 

8. Cass Civ.4juin1984, Rev.arb1984. 

9. Cass .Civ ,18/11/1986, Rev.Crit, 1987,Note.B.Audit.   

10. Cour d’appel de Paris (ch-1-c), 25 mars 1994. Rev.Arb. 1994, note 

ch. jarrosson. 

11. Cour d’appel de Paris (1ère ch.c), 10 novembre 1995. Rev.Arb. 

1997, Obs J.Pellerin. 

12. Cour d’appel de Versailles, 16/10/1997, Rev.Arb, 1998, note Eric 

Loquin . 

13. Cour de cassation civile, 21/01/1998, Rev.Arb, 1998,note 

Alexandre Hory. 

14.Cour d’appel de Paris (pole1-Ch01), du 10/01/2012.Rev.Arb 2012, 

N° 02. 

 



عـــــة المراجـــــقائم  

 

756 

 

VI- Législations Française. 

1. Code de procédures civil Français, Edition L.I.T.E.C, 1999. 

2. Le décret n 2011/48 du 13 Janvier 2011 portant réforme de 

l’arbitrage, JORF n 0011 du 14/01/2011.  

  باللغة الإنجليزيةالمراجع. 
1.Alan Redfern, Martin Hunter, Law and Practive of international 

commercial Arbitration, Second Edition, 1999. 

2.Mark saville: The origin of The new english arbitration 

international ;vol 13,1997. 

3.S.R. Shackleton : The applicable law in international arbitration under 

the new English arbitration act 1996, Arbitration international, Vol 13 

№04, 1997. 

 المواقع الإلكترونية. 
1. http://avocats.fr/space/romain.dupeyre/content/fee326e4-40ef-4316-

9199-30348094a95. 

2. http//droitcivil/over- blog.com/article-5053194-html 

3. http://www.opsi-gov-uk/ACTS/acts1996/1996023.html. 

4. http : // w.w.w.alwakad.net 

 

 

 

http://avocats.fr/space/romain.dupeyre/content/fee326e4-40ef-4316-9199-30348094a95
http://avocats.fr/space/romain.dupeyre/content/fee326e4-40ef-4316-9199-30348094a95


رســــــــالفه  

 

 

 10....................................................................................................مقدمة عامة

 ...………16............………………..…………إنعقاد الخصومة التحكيمية: الباب الأول

 22......……………………........……………تحريك الخصومة التحكيمية :لالفصل الأو 

 23..…………………...….........................................…طلب التحكيم :المبحث الأول

 .……..…………………….…24….........أحكام طلب التحكيم وإجراءاته :المطلب الأول

 22.........…………………………….........التنظيم التشريعي لطلب التحكيم :الفرع الأول

 22..........................................................التنظيم المؤسسي لطلب التحكيم :الفرع الثاني

 22............................................................عرض النزاع على هيئة التحكيم :المطلب الثاني

 22................................................................................الدعوى صحيفة: الفرع الأول

 22..............................................................الدعوى صحيفةمذكرة الرد على  :الفرع الثاني

 23..............................................................................الجلسة التمهيدية :الفرع الثالث

 23..................................................................نطاق الخصومة التحكيمية :المبحث الثاني

 23...................................................النطاق الشخصي للخصومة التحكيمية :المطلب الأول

 22..............................................أهلية الخصوم وتمثيلهم في الخصومة التحكيمية :الفرع الأول

 10............................................................أطراف الخصومة التحكيميةتعدد  :الفرع الثاني

 22..........................تعدد أطراف الخصومة التحكيمية الناتج عن ضم التحكيمات :الفرع الثالث

 33.................................................. النطاق الموضوعي للخصومة التحكيمية :المطلب الثاني



رســــــــالفه  

 

 36.................................................................الطلبات في خصومة التحكيم :الفرع الأول

 63...................................................................الدفوع في خصومة التحكيم :الفرع الثاني

 33..............................تحديد القانون الواجب التطبيق على الخصومة التحكيمية :المبحث الثالث

 22.........................................القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم :المطلب الأوّل

 21........................موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم :الفرع الأول

موقف التشريعات الوطنية المقارنة من القانون الواجب التطبيق على إجراءات : الفرع الثاني
 022.................................................................................التحكيم

موقف الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم من القانون الواجب التطبيق على إجراءات  :الفرع الثالث
 021......................................................................................................التحكيم

موقف قواعد و لوائح التحكيم ذات الطبيعة الدولية من القانون الواجب التطبيق على  :الفرع الرابع
 022............................................................................................إجراءات التحكيم

 012.............................................القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع :المطلب الثاني

 011..............دور إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع :الفرع الأول

 032.......................زاعدور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع الن :الفرع الثاني

 061...........................................إجراءات الفصل في الخصومة التحكيمية :الفصل الثاني

 063.................................................................إدارة الخصومة التحكيمية :الأول المبحث

 066....................................................................إدارة جلسات التحكيم :المطلب الأول

 062.......................................................القواعد التي تحكم جلسات التحكيم :الفرع الأول

 213...............................................الغياب أمام هيئة التحكيم قواعد الحضور و :الفرع الثاني



رســــــــالفه  

 

 220.................................................................المرافعة أمام هيئة التحكيم :المطلب الثاني

 222........................................................إجراءات المرافعة أمام هيئة التحكيم :الفرع الأول

 222.............................................................................إقفال باب المرافعة :الفرع الثاني

 223........................................................إجراءات تحقيق خصومة التحكيم :المبحث الثاني

 226...............................................إعمال أدلة الإثبات في خصومة التحكيم :المطلب الأول

 223.......................................................مبادئ الإثبات في خصومة التحكيم :الفرع الأول

 212........................................................وسائل الإثبات في خصومة التحكيم :الفرع الثاني

 233.............................دور القضاء الوطني في مجال الإثبات في خصومة التحكيم :الفرع الثالث

 262........................................................إتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية :المطلب الثاني

 262........................................................مفهوم الإجراءات الوقتية والتحفظية :الفرع الأول

 262....الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم التجاري الدولي :الفرع الثاني

 222.............................................................عوارض الخصومة التحكيمية :المبحث الثالث

 211............................................التعطيل المؤقت لإجراءات خصومة التحكيم :المطلب الأول
 211...........................................................وقف إجراءات خصومة التحكيم :الفرع الأول

 201....................................................................إنقطاع خصومة التحكيم :الفرع الثاني

 202........التعطيل النهائي لإجراءات الخصومة التحكيمية ، وإنهاء إجراءات التحكيم :المطلب الثاني

 202................................التعطيل والإنهاء الإرادي لإجراءات الخصومة التحكيمية :الفرع الأول

 223..................................التعطيل والإنهاء الجزائي لإجراءات الخصومة التحكيمية :الفرع الثاني

 221..................................الآثار المترتبة على إنهاء إجراءات الخصومة التحكيمية :الفرع الثالث



رســــــــالفه  

 

 223....................................................................صدور حكم التحكيم: الباب الثاني

 223....................................................................ماهية حكم التحكيم :الفصل الأول

 222....................................................................مفهوم حكم التحكيم :المبحث الأول

 211.................................................تعريف حكم التحكيم وطبيعته القانونية :المطلب الأول

 211.......................................................................تعريف حكم التحكيم :الفرع الأول

 220.............................................................الطبيعة القانونية لحكم التحكيم :الثاني عالفر 

 233..................................................................أنواع الأحكام التحكيمية :الثاني طلبالم

 232..............أحكام التحكيم الصادرة قبل صدور الحكم المنهي للخصومة التحكيمية :الأول عالفر 

 262......(المنهية للخصومة التحكيمية)أحكام التحكيم النهائية الفاصلة في موضوع النزاع :الثاني عالفر 

 263..................................أحكام التحكيم الصادرة بعد الفصل في موضوع النزاع :الثالث عالفر 

 232..............................................................ور حكم التحكيمدكيفية ص  :الثاني حثالمب

 233...........................................الإجراءات التمهيدية لإصدار حكم التحكيم :الأول طلبالم

 236........................................................قفل باب المرافعة أمام هيئة التحكيم :الأول عالفر 

 221.......................................................................................ةـــــــــــالمداول :الثاني عالفر 

 222............................................................شروط إصدار حكم التحكيم :الثاني طلبالم

 111...........................................................الشروط الشكلية لحكم التحكيم :الأول عالفر 

 122..........................................................الشروط الموضوعية لحكم التحكيم :الثاني عالفر 

 123..............................................الآثار المترتبة على صدور حكم التحكيم :الثالث حثالمب



رســــــــالفه  

 

 122.............................................حيازة حكم التحكيم حجية الأمر المقضي :الأول طلبالم

 131.................................................................مفهوم حجية الأمر المقضي :الأول عالفر 

 132................................................................نطاق حجية حكم التحكيم :الثاني عالفر 

 160....................................حجية حكم التحكيم في التشريعات الوطنية المقارنة :الثالث عالفر 

 163...........................................................ستنفاذ هيئة التحكيم لولايتهاإ :الثاني طلبالم

 163........................................................................الولاية ذستنفاإالأول مفهوم  عالفر 

 162......................................................ستنفاذ هيئة التحكيم لولايتهاإنطاق  :الثاني عالفر 

 132.........................هيئة التحكيم لولايتها ذستنفاإستثناءات الواردة على مبدأ الإ :الثالث عالفر 

 211..............................الطعن في أحكام التحكيم الدولية و آليات تنفيذها :الفصل الثاني

 213.......................الصفة الدولية أو الأجنبية لحكم التحكيم و ضوابط تحديدها :المبحث الأول

 202..............................المعايير المعتمدة لتحديد دولية و أجنبية حكم التحكيم :المطلب الأول

 202.............(المعيار القانوني)معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم  :الفرع الأول

 206...................................(المعيار الإقليمي)معيار مكان صدور حكم التحكيم :الفرع الثاني

 221..............................................(معيار التجارة الدولية)المعيار الاقتصادي  :الفرع الثالث

موقف التشريعات الوطنية المقارنة، و الإتفاقيات الدولية من الصفة والأجنبية و الدولية  :المطلب الثاني
 222..............................................................................................لحكم التحكيم

 223.....موقف التشريعات الوطنية المقارنة من الصفة الأجنبية و الدولية لحكم التحكيم :الفرع الأول

 222..............موقف الإتفاقيات الدولية من الصفة الأجنبية و الدولية لحكم التحكيم :الفرع الثاني

 213......................................................الطعن في أحكام التحكيم الدولية :المبحث الثاني



رســــــــالفه  

 

 222..................الطعن على أحكام التحكيم الدولية في التشريعات الوطنية المقارنة :المطلب الأول

 222..................................الطعن في أحكام التحكيم الدولية في التشريع الفرنسي :الفرع الأول

 232....................................في أحكام التحكيم الدولية في التشريع المصري الطعن :الفرع الثاني

 260..................................الطعن في أحكام التحكيم الدولية في التشريع الجزائري :الفرع الثالث

       وأنظمة التحكيم الطعن على أحكام التحكيم الدولية وفقا لبعض الإتفاقيات:المطلب الثاني
 262........................................................................................................ الدولية

 262......................الطعن في أحكام التحكيم الدولية وفقا لبعض الاتفاقيات الدولية :الفرع الأول

 222.........الطعن في أحكام التحكيم الدولية وفقا لبعض أنظمة مراكز التحكيم الدولية :الفرع الثاني

 226 ...............................الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وآليات تنفيذها :المبحث الثالث

 311...................................................الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية :المطلب الأول

 312....................الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في التشريعات الوطنية المقارنة :الفرع الأول

 312.............................الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في الإتفاقيات الدولية :الفرع الثاني

 303.................................................آليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية :المطلب الثاني

 302.........................تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في التشريعات الوطنية المقارنة :الفرع الأول

 333........................الإتفاقيات الدوليةتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لبعض  :الفرع الثاني

 603...................................................................................................ةـــــــالخاتم

 621...........................................................................................قائمــــــة المراجع

 الفهــــرس

 



 

 

 :صـــــملخ

تعتبر الدعوى التحكيمية الآلية التي تمكن الخصوم من مباشرة إجراءات التقاضي أمام قضاء التحكيم من أجل الوصول إلى حكم 
الإجراءات الخاصة التي ينبغي لها أن تتحرر من تعقيدات  و تحكيمي فاصل في النزاع، إذ تتطلب هذه الدعوى مراعاة بعض المبادئ

  .لخصومة القضائية في خصومة التحكيم،تحقيقا للغاية المنشودة من اللجوء إلى التحكيمو قيود إجراءات ا

لا بد   ،و المراكز القانونية و الدعوى التحكيمية ، شأنها شأن الدعوى القضائية، حتى تحقق العدالة و الحماية القانونية للحقوق 
لمنوط بهم مهمة فحص النزاع والفصل فيه، لتمر بانعقاد الخصومة لها أن تسير على خطى تنظيمية وقانونية ، وتحديد الأشخاص ا

وعرض الأطراف لإدعاءاتهم وسماع أوجه دفاعهم وفق ضمانات قانونية معينة، وفحص  وثائقهم و مستنداتهم و أدلتهم المقدمة في 
  ،بيق قواعد القانون المتفق عليها، لتنتهي بعكوف المحكمين الذين عهد إليهم مهمة الفصل في النزاع بفحصه وحسمه بتط النزاع

   .وإنزال عنصر الحكم فيها على الفروض والأدلة و الإدعاءات الواقعية للخصوم

  .الخصومة التحكيمية، حكم التحكيم، العلاقات الدولية الخاصة، التجارة الدولية الدعوى التحكيمية، :الكلمات المفتاحية

Résumé 

L’action arbitrale se considère comme le mécanisme qui permet aux passifs de se présenter devant la 

juridiction arbitrale compétente afin de trouver une sentence arbitrale équitable. Cette action doit 

prendre en considération des principes et des procédures qui rendent cette action plus souple que 

l’action judiciaire et c’est le but de recourir à l’arbitrage. 

L’action arbitrale comme l’action judiciaire, pour qu’elle représente une protection juridique des droits 

et des statuts juridiques, elle doit suivre des procédures organiques et juridiques, identifier les 

personnes qui ont le rôle d’examiner le conflit et le résoudre, En passant par l’action et la présentation 

des prétentions, vérification des documents et des preuves présentées, en terminant par un jugement 

des arbitres qui est basé sur des preuves et des prétentions réalistes des passifs.      

Mots clés : Action arbitrale, instance arbitrale, sentence arbitrale, relations internationales privées, 

commerce international.  

Summary: 

Arbitration is a contractual form of resolving disputes. Arbitral proceedings start when a dispute is 

brought before an arbitrator for resolution. The process needs to adhere to rules and procedures 

selected and agreed by the contract. Arbitration is considered a more efficient process than litigation as 

it is quicker, cheaper and provides greater flexibility of the process and procedures. 

The arbitration process is similar to the legal action or lawsuit in that it thrives to achieve justice and 

protect the parties’ rights. All parties are bound to agreement and bound to satisfy any award 

determined by the arbitrator who checks the evidence and settles the dispute. Parties make arguments 

before the arbitrator and present evidence to establish their respective cases. The arbitrator considers 

all the information and makes a decision. An arbitral award is written to summarize the proceedings 

and give the decisions. The award usually includes the arbitrator’s reasons for the decision. The 

arbitrator’s décision is final. 

Keywords: Arbitration proceedings, Arbitral dispute, Arbitral award, International Relations, 

International Trade. 


